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و قدو 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من هده الله 
فلا مضل له؛ ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ 
صل الله عليه وعلى أصحابه أما بعد ' 

فإننا بمشيئة الله عر وجل بدءا من اليوم وما بعده نجتمع لمذاكرة ومدارسة كتاب عظيم ومختصر في الفقه 
وهو كتاب العمدة في الفقه للشيخ الإمام أبي حمد؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي» المتوفى 
سنة ستمئة وعشرين من ال هجرة» وهو الموفق لقبا والموفق وصفاء فإنه قد وفق في تآليفه ومصنفاته الشيء 
الكثير» وقبل أن أبدأ بهذا الكتاب سأضع بين يدي الإخوة الأكارم مقدمة متعلقة بهذا الكتاب» فإن كثيرا من 
مشايخنا عليهم رحمة الله كانوا يقولون :إن طالب العلم إذا أراد أن يتعلم الفقه فإنه يبدأ بكتاب العمدة قبل 
أن بدئه بكتاب المختصرات كالزاد وغيره» وهذه الكلمة مشهورة عن كثير من مشايخنا ومنهم الشيخ عبد 
الرزاق عفيفي وغيرهم من المشايخ والسبب أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو عمدة الفقه للموفق رحمه 
الله تعالى فيه من الميزات أمور ' 

الأمر الأول !أنه مختصرء ولذلك اختصر فيه كثير من الجزئيات الموجودة في غيره من المختصرات فلا 
تكاد تجد في الباب إلا أهم المسائل وأصوها والمسائل التي يحتاج المرء إلى مراعاتها والانتباه إليها والتفقه فيهاء 
بل إن الشيخ رحمه الله تعالى ترك من المسائل في الأبواب مسائل كثيرة ينظر إليها المرء في غيرها من الكتب» 
بل رحمه الله تعالى لم يتناول بعض الأبواب بالكلية مثل الأبواب المتعلقة بالعتق؛ فإنم| أشار لما إشارة يسيرة لا 
رآه رحمه الله تعالى أن المبتدئ في أول أمره يكتفي بهذه الأبواب عن غيرها ثم ينظر بعدها في المختصرات 
الأخرى والمطولات , 

الفائدة الثانية أن هذا الكتاب يتميز بأن عبارته سهلة» والكثير من المختصرات الفقهية تفتقد هذه الميزة» 
بل إنهم ذكروا عن بعض المختصرين - أظنه أبو عمر بن الحاجب رحمه الله وقيل 'إنه ابن التقي؛ تقي الدين 
ابن النجار صاحب كتاب المنتهى؛ نسبت للاثنين معا أنه لا ألف كتابه المختصر أراد أن يراجعه في بحث 


مسألة فقرأ كلامه فلم يفهم كلام نفسه. وهذا يدل على أن بعض المختصرات قد يُعنى بعض أصحابها بإيغال 
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عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


ألفاظها وكثرة ضمائرها ونحو ذلك» وقد ذكر بعض العلاء أن للمختصرين غاية وقصد من تصعيد ألفاظ 
المختصرء قالوا لكي يُعمل طالبُ العلم ذهته في حل ألفاظه فتثبت المعلومة في ذهنه - ذكر ذلك جماعة أظن 
منهم ابن عاشور وغيره » إذا الفائدة الثانية للكتاب أن الفاظه سهلة مع أن مؤلفه فقيه بل هو من كبار 
فقهاء الإسلام قاطبة - الشيخ أبو محمد ٠‏ ومع ذلك وفقه الله بأن جعل ألفاظ هذا الكتاب سهلة . 

الفائدة الثالثة ' أنه على اختصاره فقد عُني مؤلفه بذكر أحاديث التب صل الله عليه وآله وسلّم فيهاء 
وذكر ذلك في أوله» وهذا يدلنا على أن أصل الفقه واستمداده أنا هو من الكتاب والسِّنَهَه فالمصنف ذكر في 
كل باب حديثاً أو أكثر ما هو بالغالب يرد إليه الباب بالكلية» فإنه إذا حفظ المرء هذا المختصر فإنه يحفظ 
المسائل الفقهية ويحفظ معها عددا من الأحاديث التي عليها مدار الأحكام . 

الميزة الرابع :وهي مهمة جدا ولذلك قدّم أهل العلم هذا الكتاب في التدريس على غيره من 
المختصرات. قالوا ' إن المصنف رحه الله تعالى بنى كتابه هذا على ما ترجح في الدليل عنده» ذكر هذه الفائدة 
جماعة ومنهم الشيخ شيخنا عبد الله بن بسام في حاشيته على العمدة فقد ذكر أن العمدة مبنية على ما ترجح 
عند المصنف من الدليل» بدليل أن المصنف رحه الله تعالى له أربع كتب مشهورة في الفقه وهناك غيرها مثل 
اهادي وغيره» وفقهاء المذهب يرتبون الكتب من حيث الاعتاد على هذا الترتيب المقنع ثم الكافي ثم المغني 
ثم العمدة» لأنهم يرون أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر المسائل في العمدة على ما ترجح به الدليل عنده» ولم 
يخرج عن مذهب الإمام أحمد لأن ما ترجح دليلاً لا يخرج عن المذهب مطلقا . 

وهنا فقط سأتكلم عن هذه المسألة باختصارء لنعلم أن الفقهاء يرجحون في المذهب ٠يقولون‏ 'إن هذه 
المسألة مقدمة في المذهب ٠:‏ بثلاث اعتبارات ! 

الاعتبار الأول 'يقدمون القول باعتبار كثرة القائلين به ويسمون الاختيار به والتقديم المشهور في 
المذهب» فكل| كان الأكثر من العلاء يقولون هذا القول فهو مشهور المذهب. 

الاعتبار الثاني أنهم يختارون القول ويقدمونه لكونه منصوصاً عن الإمام أحمد نفسه وليس من اجتهاد 
أصحابه , 


الاعتبار الثالث ' أنهم يقدمون بحسب الدليل» ومن خصائص الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى أنهم 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


يرون أن ما صح دليلا يقدم على ما عداه» وقد ذكر القاضي علاء الدين الَرْدَاوي رحمه الله تعالى أن جماعة من 
الحنابلة ألفوا كتباً في المذهب باعتبار ما صح الدليل به وما ترجح عندهم ومن الأمثلة ابن عبدوس في 
التذكرة والدجيري في الوجيزء ومنهم أيضا كا ذكرت لكم الموفق رحمه الله تعالى في العمدة. 

إذاً نخلص من ذلك أن الفقهاء يقدمون - وليس يرجحون 'القول باعتبارات ثلاث باعتبار النص» 
وباعتبار القول الأكثر» وباعتبار الأرجح دليلاء ولنعلم أن الأرجح دليلا يختلف فيه الناس نظراًء فقد 


يترجح عند زيد ما لا يترجح عند عمر لذلك تختلف الأقوال في الترجيح باعتبار الدليل والمصنف مشى بهذه 


إذاً فطالب العلم عندما يبدأ بالتفقه فإنه يبدأ بكتاب يكون مبنياً على ما ترجُح» ولذلك الفقهاء يقولون؛ 
إن يبدأ طالب العلم بالعمدة أو يبدأ بمنهج السالكين لآنها مبنية على ظواهر النصوص وأهم المسائل . 

ثم بعد ذلك ينطلق ويدرس في الكتب الفقهية المتخصصة كالزاد أو الدليل أو منتهى الإرادات أو 
الفروع وغيرها من الكتب كل بحسبه وبحسب ما يقرا عنده في بلده . 

إذا عرفنا هذه المقدمة في الكتاب نعرف طريقة المصنف رحمه الله تعالى ومنهجه في هذا الكتاب ول قَدَّم 
هذا الكتاب في الشرح» نبدأ بمشيئة الله ع وجل بقراءة الكتاب ومدارسته بحسب ما يسمح له الوقت» 
وقبل أن أبدأ بالدرس أودٌ أن أنبه أن هذا الكتاب شرح بكتابين عظيمين شرحه عالمان جليلان عظيران 
وهذان الكتابان من قرأ فيهم| قد استفاد منهما علماً كثيراء فإن من أعظم الشروح الشرح الأول شرح بهاء 
الدين المقدسي عصري المؤلف وتلميذه المتوفى بعده بثان سنين سنة ستمئة وثمان وعشرين» وكتابه المسمى 
بالعْدَّة بشرح العمدة» هذا الكتاب كتاب عظيم عَنى به مصنفه التدليل على كل مسألة» كل مسألة يأتي بها 
المصنف يذكر الشارح فيه الدليل من الكتاب أو اسن فإنلم يجد دليلاً صحيحاً في الكتاب أو السّنَّةَ فإنه 
يبحث عن تعليل وقاعدة ومناط ينيط المسألة به . 

الكتاب الثاني وهو من أعظم كتب الفقه حقيقة وهو شرح العمدة للشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله 
تعالى» وهذا الكتاب الحقيقة أن من قرأه ودرسه فإنه يكتسب الفقه حقيقة» فإن فيه من ذكر توجيه الروايات 


وفيه من ذكر الاستدلالات والمناطات والمناسبات والتعليل ما لا تجده في كتاب قط» ولئن ذكر ابن بزيزة ١‏ 
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عَْد السام بن محمد الشويعر 


لا شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي ٠ذكر‏ شرح المازري فقال !إن شرح المازري هو 
كتاب مذهب وليس كتاب شرح» فأقول أيضا ' إن شرح العمدة للشيخ تقي الدين أقول فيه مثل ما قال ابن 
بزيزة أن كتابه هذا كتاب فقه - هو قال كتاب مذهب - أقول !هو كتاب فقه ومذهب وليس شرحا 
للعمدة» فالشيخ تقي الدين شرحه مفيد في الاستدلال وكيفية توجيه الأقوال وفي معرفة التعاليل والمناطات» 
وفيه استقراء للنصوص والأقوال لا تكاد تجدها في كتاب آخر مطلقا . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى ‏ الحمد لله أهل الحمد ومستحقه؛ حمداً يفضل كل حمد؛ كفضل الله على 
خلقه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شهادة قائم لله بحقه» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله غير 
مرتاب في صدقه صل الله عليه وعلى آله ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه . 

هنا المصنف رحمه الله بدأ الحمدلة والشهادتين» وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في بعض 
رسائله أن الستَة أن يبدأ المرء حديئّه بالحمدلة والشهادة؛ فإنها أولى من أن يبدأ بالحمدلة والصّلاة على التَبِيّ 
صلى الله عليه وسلّم» فإن الصّلاة على لني داخلة في الشهادة وهي الآن أشبه بخطبة الحاجة التي كان يفتتح 
بها الَبِيّ صلى الله عليه وسلّم مقالّه. 

قال المصنف ؛ هذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان واقتصرت فيه على قول واحد» هذه 
الجملة نستفيد منها أمرين ' 

أولاً: أن المصنف اختصر كتابهء قنا إن اختصاره باختصار المسائل واختصار الأبواب , 

ثانياً أن المصنف في هذا الكتاب ذكر قولاً واحداً فقط ول يذكر غيره من الأقوال» وهنا يجب على 
طالب العلم أن يعلم أن معرفة الأقوال من الفقه. فإن المرء لا يكون فقيهاً كامل الفقه إلا أن يعرف الخلاف. 
قال ذلك جماعة من أهل العلم المتقدمين, فإن المرء لا يمكن أن يكون فقيهاً إلا وأن يكون عارفاً بالخلاف. 
وبذلك نستفيد أن الكتاب الذي يُبنى على قول واحد فإنا هو بالحقيقة يكون بداية وارهاصة ودربة لطالب 
العلم ليعرف الخلاف بعده. 

قال ؛ ليكون عمدة لقارته ولا يلتبس الصواب باختلاف الوجوه والروايات . 

هنا مسألة أود أن أنبّهِ ها في مصطلحات الحنابلة في معنى الوجه والرواية . 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


فقهاء الحنابلة - انتبه هذه العبارة كل تركال ا ا ر 
يقلهاء فإنهم ينسبون كل قول فيقولون رواية» لا يقولون قاله أحمد وإن) يقولون هو رواية عن أحمد أو في 
المذهب» ولذلك نجد أن بعض المبتدئين من طلبة العلم يظن أن كل رواية قد قالها أحمد وليس كذلك» فإن 
الرواية قد تكون قاها أحمد أو قاها بعض أصحابه , 

اذاً الأقوال في المذهب أو الروايات ما تتكون؟ نقول ؛ تتكون من أربعة أشياء ' 

الأمر الأول ما نص عليه أحمد. فقال عليه بالجواز أنه يجوز أو يحرم» ونحو ذلك من الألفاظ التي نص 
على حكمهاء وهذه من أقوى الروايات في المذهب» لذلك كما قلت لكم قبل قليل أن ترجيح المذهب باعتبار 
ثلاثة أمور ‏ إما باعتبار النص أو باعتبار قول الأكثر أو باعتبار الدليل وهو الراجح . 

وهذه أقوى الروايات التي نص عليها الإمام أحمد. ونعلم أن أحمد كان ورعاً في كثير من المسائل؛ إذا 
علم الخلاف إما أن يتوقف وإما أن يأتي بالألفاظ التي يؤخذ منها الحكم بالإيماء» ولذلك لما قيل للميمون لم 
أحمد؛ كان اذا سُئل عن مسألة سكت؟ قال ؛ لعلمه بالخلاف» فكان أحمد يحرص عل أن لا يخالف قولاً 
للسلف رحمه الله تعالى ٠أعني‏ فيا نص به . 

الأمر الثاني من الروايات عن الإمام أحمد :هو ما فهم من كلامه» ويسمى ذلك إيماء فحين) نقول هي 
رواية في المذهب أوما إليها أحمد, أي أن أحمد قال كلاماً؛ يُفهم من هذا الكلام هذا القول» فعلى سبيل المثال 
فإن من أشهر الإيماءات في مذهب الإمام أحمد؛ أن أحمد إذا توقف في مسألة؛ سُئل في مسألة فقال ؛ لا أدري. 
فإنها تحمل على روايتين في المذهب من باب الإيماء» قالوا ' لأن أحمد إذا توقف عن مسألة فإن) هي حكاية 
للخلاف» فننظر للخلاف الذي قبله ونحمله على الروايتين إما بالجواز أو عدمه» أو بالكراهة والندبء أو 
نحو ذلك بحسب كل مسألة بخصوصها. 

ولذلك فإن الإيماء أضعف بكثير من النص» ولذلك لا يرجحون بالإياء» وإنما يرجحون المذهب 
بالنص . 

الأمر الثالث من الروايات في مذهب الإمام أحمد هي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي الوجوه. 


ومفردها وجه. والمراد بالوجه هو ما أخذه فقهاء المذهب من قواعد المذهب» ويسمى ذلك وجها. 
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الآمر الرابع هو ما يسمى بالتخريج» وهو أن ينص أحمد في مسألة على حكم فينظر الفقهاء فيج دون أن 
غيرها من المسائل يشبههاء فينقلون الحكم اليها فيسمى ذلك تخريجاً» كأن ينص أحمد مثلاً أن المرأة إذا 
أكرهت على الوطء في الصوم أنها لا كفارة عليهاء قالوا ‏ وتُخرج عليه أا إذا أكرهت على الوطء في الحج أنه 
لا كفارة عليهاء هنا نص على أن المكرهة لا كفارة» فنقول يشبهه بأبا كفارة بسبب الجاع وهذا يسمى 
تخريج ‏ إذاً عرفنا أن الرواية عن الإمام أحمد لا تخرج عن أربع :إما نصاً وإما إيماءً وإما وجهاً وإما تخريجاً. 
وكل هذه الأربع تسمى رواية في المذهب , 

اذاً فبعض الروايات لم يقلها أحمد البتة و يتكلم بها وإنما هي من استخراج أصحاب الوجوه. 

إذاً فقوله باختلاف الوجوه والروايات» اختلاف الوجوه عرفنا ما هي» والروايات عرفنا ما هي . 

قال ؛ سألني بعض أصحابنا تلخيصه» ذكروا في ترجمة الموفق رحمه الله تعالى أنه كان في أول أمره يقرئ 
الكتب التي صنفت قبله مثل الحداية لابن الخطاب والخرقي وغيره؛ ثم لا صنف مصنفاته بدأ رحمه الله تعالى 
بشرح مؤلفاته منها العمدة والمقنع والكافي وغيرها من المختصرات» قال لَيَقربَ على المتعلمين ' هذه نستفيد 
منها أن طالب العلم الذي يبتدأ في العلم ويتفقه في أول أمره يبدأ بهذه المختصرات. قال ؛ ويسهل حفظه على 
الطالبين» فأجبته الى ذلك معتمداً على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه والمعونة على الوصول إلى 
رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل - سبحانه ٠١‏ 

طبعا هذه تعني أن الإنسان عليه أن يستعين بالله في كل شأنه» وأن يتوكل عليه في كل أمره. ولذلك 
يقولون !إن من أعظم ألفاظ الاستعانة أن يقول المرء ' حسبي الله ونعم الوكيل» قالوا ! لآن في هذا استعانة 
بثلاثة أساء لله للجبّار جل وعلا وهو اسم الحسيبء ولفظ الله سبحانه وتعالى وهو اسم الله عر وجل واسم 
الوكيل» ففيه استعانة بأساء الله ودعاءٌ به . 

قال ' وأودعته أحاديث صحيحة تبركاً بها واعتماداً عليها وجعلتها من الصّحاح لأستغني عن نسبتها 
إليها هذه الجملة نستفيد منها المنهجية التي ذكرها المصنف - قلتها في البداية - أنه أولاً ذكر فيها أحاديث 
وأنه رجح بناءً على ما صح عنده من الحديث , 

ولذلك إن شاء الله آنا لن أشير لترجيح لأي مسألة إلا ما رجحه المصنف. لأنه يرى أن هذا الذي رجح 
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به الدليل إلا في مسائل معينة خالف بها المصنفٌ كلامّه بالمقنع وبالمذهب فأشير إليها إشارة . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الطهارة ' 

بدأ الشيخ بذكر أحكام الطهارة فقال ؛ باب أحكام المياه 

قال : خلت الماء طهوراء أي خلق الله عر وجل الماء في أول الأمر حينم نزل من السماء أو نبع من الأرض 
خُلِقَ طهوراً. 

والطهور هو ما اجتمع فيه أمران ؛ 

. أن يكون طاهراً في ذاته ويقابله النجس‎ ٠ ١ 

۲ ما كان مطهراً لغيره. 

إذاً الطهور ما اجتمع فيه وصفان ‏ أن يكون طاهرا بنفسه مطهرا لغيره» ولذلك فإن كلمة طهور تتعدى 
لغيرها فهي مطهرة» وهذا الذي أكده المصنف فقال ‏ يطهر من الأحداث والنجاسات . 

إذاً الماء في أصله طاهرٌ في نفسه يطهر غيره من الأحداث والنجاسات . 

المراد بالأحداث هي الأوصاف التي يتصف بها الآدمي من الحدث الأصغر والحدث الأكبر» فموجب 
الحدث الأصغر يسمى ناقضا للوضوء وموجب الحدث الأكبر يسمى موجبات الخسل» فإذا وجد شيء من 
موجبات الغسل أو نواقض الوضوء؛ فإن المرء يوصف بأن عليه حدثاً وهذا الحدث لا يرتفع في الأصل إلا 
بالماء فقط» ولا ينوب عن الماء غيره إلا عند فقده حقيقة أو حكاً فيأتي التراب فيقوم مقامه قال تعالى #فَلَمْ 
تدوأ مَاء قتَيَمَمُواً صعيداً َي ٠ ١‏ إذاً عند فقد الماء وإلا فالأصل أن غير الماء لا يقوم مقامه» إذاً يطهر من 
الأحداث» عرفنا أن الأحداق هما أمران يقوم ببدن الآدمي , 

قال : والنجاسات» إذاً عندنا فرق بين الأحداث والنجاسة» فالنجاسات نقول هي أمران ' 

هناك تجاسات سس تجاسات عة وهناك تجاسات حكمة 

النجاسات العينية لا يطهره شيء البتة» لا تتطهر إلا بالاستحالةء وهو ما كان في نفسه نجساًء مثل الميتة 


والعذرة والبول وغيرها من النجاسات التي ربا نشير إلى بعضهاء إذاً ما كان في نفسه نجساً يسمى نجس 
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عينا ونجس العين لا يطهره الماء أبداً مهيا غسلته» فتبقى عينه نجسة . 

الذي يطهره الماء هو النوع الثاني وهو الذي يُسمى بالنجس الحكميء فالشيء يمكن أن يكون طاهراً 
بذاته في ابتداء آمره» ثم تطرأ عليه النجاسة» كمنديل عندما يقع عليه دم أو يقع عليه بول» نسمي المنديل 
نجساً ليس بعينه وإنها حكاً بها طرأ عليه . 

اذا الماء يطهر النجاسات الحكمية ولا يطهر النجاسات العينية» فيجب إزالة النجاسة العينية: فالمحل 
الذي طرأت عليه النجاسة هو الذي يطهر . 

يقول الشيح 'فلا تحصل الطهارة بوائع غيره» طيب نأخذ معنى كلمة الطهارة والمائع ثم نشرح الجملة 
كاملة» قوله ' فلا تحصل الطهارة» فما المراد بالطهارة؟ هنا يقصد نوعي الطهارة؛ الطهارة من الحدث 
بالوضوء أو الغسل وتطهير النجاسات بإزالتها . 

إذاً قوله الطهارة: الأمرين معاء الطهارة من الحدث وتطهير النجس : 

قوله ببائع ما المراد بالمائع عند الفقهاء؟ الفقهاء يقولون 'إن كل ما ليس باء فإنه يسمى مائعاًء سواء كان 
بناقاة ارخا وبا عل ذلك فإ الزيت مات البسمن جاك كن الريت مان القهيزة والغنضير اشير 
مائع» المطهر في ذاته من هذه المطهرات الكيماوية» الصابون السائل هذا يسمى مائعاً فكل هذه المواد مائعات» 
إذا ما ليس باء يسمونه مائع ويختصرون . 

الفقهاء يقولون :إنه لا يمكن رفع الحدث بغير الماء وهذا بإجماع أهل العلم» فلا يجوز أن تتوضاً بعصير 
ولا بلبن ولا بطيب ولا بغير ذلك هذا بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه . 

الأمر الثاني قالوا ' لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء» وهذا ما نص عليه المصنف وهو قول كثير من آهل 
العلم؛ أن النجاسات لا تزول إلا بالماء إلا في أشياء مستثناة ستمر إن شاء الله . 

فالأصل أنه لا بد من إزالة النجاسة أن يكون بالماء» وسنتكلم عن إزالة النجاسات وكيفية الإزالة بعد 
قليل إن شاء الله 

هذا هو الأصل - وستأتي استثناءات سنتكلم عليها بعد قليل ٠عندهم‏ أن الشوب إذا وقعت عليه 
نجاسة لابد أن يغسل بالماء» فلو جعلته في الشمس فذهب لون بريق النجاسة لم يطهر» يجب غسله لأن التي 
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صل الله عليه وسلّم لّا سألت المرأة عن الدم يصيب ثوبها قال (إن| يكفيك أن تغسليه بالماء وأن تحكيه) ١‏ 
قال : يكفيك الماء» وهذا يدل على أن أقل ما يكفي هو الغسل ولا يجزئ الغسل بغير الماء . 

يقول ‏ فإذا بلغ الماء قلتين» بدأ الآن يتكلم عن مسألة مهمة وهي أنواع المياه» نأخذها جملة جملة بناء على 
ما ذكره المصنف . 

قال إذا بلغ الماء قلتين أو كان جارياً لم ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه؛ وماسوى ذلك 
ينجس بمخالطة التجاسات؛ 

قبل آذ ابد نيذه ا ان سنا لون 0 ا ق الذهى له رى غلبي رة هاا فيا دوع 

المسألة الأولى : أن الفقهاء يقسمون المياه باعتبار رفع الحدث إلى ثلاثة أقسام ' 

, الحدث ويزيل النجاسة‎ عفريروهط٠‎ ١ 

۲ وطاهر لا يرفع حدثاً ولا يزيل نجاسةء لكن يجوز استخدامه في غير ذلك يجوز أن تشربه وتأكله 
وأن تفعل به ما شئت» لكن فقط لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث . 

۳ النجس وهو ما لا يجوز استخدامه إلا لحاجة , 

إذاً عرفنا أنواع المياه باعتبار تطيرهاء انتهينا من التقسيم الأول» عندي تقسيم ثاني لأن المصنف خالف 
فيه شيئاً يسيراء الفقهاء يقسمون المياه باعتبار القلة والكثرة أي باعتبار الكمية إلى ثلاثة أقسام : قليل وكثير 
ومستبحر» وأرجو أن تعرفوا أن أصعب باب في الصلاة كلها باب الطهارة» ولذلك لا تستصعبوا درس 
اليوم لأن ما بعده يكون أسهل . 

المياه تنقسم باعتبار القلة والكثرة إلى ثلاثة أقسام ' قليل وكثير ومستبحرء القليل : ما كان دون القلتين» 
والكثير ما كان قلتين فأكثرء والمستبحر :ما كان كثيراً جدآء مثل البرك وذكرت حدود فيها مردها إلى عادة 
الناس ومعرفتهم . 

هناك تقسيم ثالث للمياه أنها تنقسم باعتبار حاها إلى قسمين ' جارية وإلى راكدة . 

وهذه التفسيهات الثلاثة باعتبار رفع الحدث وباعتبار القلة والكثرة وباعتبار الحال؛ كلها مستنبطة 
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ومستقرأة من السِّنّة أو من الكتاب» ها دليل ولكن قد يقوى الدليل أو يضعف , 

التقسيم الثالث باعتبار هيئة الماء ما أن يكون راكد أو أن يكون جارياً ودليلها حديث «إذا بال أحدكم 
في الماء الدائم» ٠ ١‏ فرق النَِّيّ صلى الله عليه وسلّم بين الدائم والجاري» مفهومه أن الجاري يختلف عنه . 

إذاً عرفنا الأوصاف التي يذكرها العلماء وهي التقاسيم هي الأوصاف التي يتأثر فيها الحكم باعتبار 
حال الماءء فإنه غالبا لا يخرج عن هذه التقاسيم الثلاثة . 

سأبدأ بالتقسيم الثاني لأن المصنف في أول جملة خالفهاء التقسيم الثالث قلنا إن الماء ينقسم إلى ثلاثة ! 
قليل وكثير ومستبحر» سأذكر لكم حكمه لأن المصنف خالف فيه» الفقهاء يقولون :إن الماء القليل إذا 
وقعت فيه أي نجاسة سلبته الطهورية سواء غيرته آم لم تغيره» وأمّا الماء الكثير فإن النجاسة إذا وقعت فيه 
فإنه لا تسلبه الطهورية إلا أن تُعَيْرَ أحدَّ أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه بالإجماع إلا - استثناء ثاني 
منقطع - إلا أن تكون النجاسة التي وقعت في الماء الكثير بول وعذرة الآدمي؛ فإنها تنجسه وتسلبه 
الطهورية “ولول تغبّره “فالئيّ صلى الله عليه وسلّم قال :١لا‏ يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل 
فيه» ٠"‏ أو أمنه |رواية ثانية في الصحيح. فالئَبِيّ صلى الله عليه وسلّم هى عن البول في الماء الدائم وهو كثير 
أكثر من قلتين؛ فدل ذلك على أنه يُسلب الطهورية إذا وقعت فيه بول أو عذرة الآدمي وهذا هو الدليل. 

النوع الثالث من المياه عندهم قالوا :الماء المستبحرء والماء المستبحر أي نجاسة تقع فيه لا تسلبه الطهورية 
مالم تغير لونه أو طعمه أو ريحه. 

المصنف رحمه الله تعالى كما ذكر المرداوي “قال !إنه في العمدة جعل حكم الكثير والمستبحر سواءء 
بمعنى أن الكثير والمستبحر عنده كلاهما لا تحكم بنجاسته إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريجه» وسأتكلم عنها 
بعد قليل, 


إذاً يقول الشيخ : إذا بلغ الماء قلتين أو كان جارياً م ينجسه شىء لحديث أبو هريرة رضي الله عنه ' «إذا بلغ 
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الماء قلتين لم يحمل الخبث» ١‏ » وهذا الحديث رواه ابو داود وغيره بإسنادٍ حسنء تتبع طرقه جماعة من آهل 
العلم منهم الضياء المقدسي في جزء مطبوع والعلائي وغيره وصححه ابن عبد البر والحافظ والإمام أحمد 
وغيرهم صححوا هذا الحديث» وقد أجمع العلماء على العمل بمنطوقه وهو أنه إذا زاد عن قلتين فإنه لا يحمل 
ا لخبث» فأي نجاسة تقع فيه لا تسلبه الطهورية إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا هو الدليل . 

قال أو كان جارياًء وقد انعقد الإجماع على أن الماء الجاري لا ينجس . 

طبعا قال إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه. لحديث أبي سعيد وأبي أمامة رضى الله عنه» وحديث أبي 
سعيد عند ابن ماجه «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه» وهذه الزيادة وإن 
كانت ضعيفة إسنادا إلا أنه قد أجمع العلماء على العمل بهاء قاله ابن عبد البر . 

قال وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة , 


الجملة الأخيرة من قول المصنف وهو قوله ما سوى ذلك ينجس بمخالطته النجاسة | نستفيد منها 
الان : 

المسألة الأولى ما ذكرناه قبل قليل أن المصنف لا يفرّق بين الماء الكثير والماء المستبحرء فذكر أن كليههم| 
اذا وقعت فيه نجاسة "ولو كانت من بول وعذرة الآدمي 'فإنه لا يسلب الطهورية» وهذا مارجحه 
المؤلف بناءً على الدليل , 

المسألة الثانية ' أننا نستفيد من هذه الجملة أن الماء القليل الذي هو دون القلتين؛ إذا وقعت فيه النجاسة 
فإنه يحكم بنجاسته ولو لم يتغير» ودليله على ذلك مفهوم حديث أبي هريرة «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخيث)» ا؟!, 

قال هذا مفهوم شرط لعدد» ومفهوم العدد يرى كثير من أهل العلم العمل به» وبعضهم يرى أنه 
مفهوم الشرط . 


ولا شك أن العمل بهذا القول أحوط وأبرء للذمة بدليل أن النَِىّ صل الله عليه وسلّم مهى أن المرء 
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يتوضاً من الماء الذي بال فيه» ولم ينطه بالتغير . 

ثم بدأ الشيخ بذكر مقدار القليل والكثير» حده وهو القلتان» قال ' والقلتان ما قارب مئة وثانية أرطالا 
بالدمشقي» وحدٌ القلتين جاء تقديرها عن ابن جريج رحمه الله تعالى في أحد الطرق أنها من قلال حجرء وأنها 
تعادل مس قرب» والقربة تعادل حمسمئة رطل عراقي» الرطل هو وحدة كيل مثل الكأس أو الإناء يقاس 
به» وكل بلد من بلدان المسلمين في الزمان الأول كان لهم رطل يخالف رطل غيرهم» ولذلك فإن الفقهاء 
البغداديين إذا أرادوا أن يقدروا القلتين قدّروها بالرطل العراقي» والفقهاء الشاميين آهل دمشق إذا أرادوا 
أن يقدروها قدروها بالرطل الدمشقي» والمصنف دمشقي فيقدرها بالرطل الدمشقي . 

البغدادي مثل الدجيري في الوجيز قدّرها بالأرطال البغدادية» والفقهاء المصريين يقدروها بالأرطال 
المصرية مثل صاحب منتهى الإرادات ابن النجارء والفقهاء البعليون 'فقهاء الحنابلة ٠يقدروما‏ بالرطل 
البعلي» ولذلك تختلف من كتاب إلى كتاب باختلاف نوع الرطل الذي يقدرونه به . 

ولكن أولى الأرطال بالتقدير هو الرطل العراقي» قالوا ' لأن الرطل العراقي هو الذي قدّر به في عهد 
التب صلى الله عليه وسلّم وفي عهد الصحابة ولكن هو متقارب . 

قوله !ما قارب مئة وثانية أرطال بالدمشقي» المئة وثانية أرطال بالدمشقي هي وحدة يقدرها الفقهاء 
بتقدير أسهل» فيقولون تأتي بإناءِ مكعب طول ضلعه ذراع وربع» فيكون هو القلتين ١‏ » لذلك يقولون هو 
ذراع وربع طولاً في ذراع وربع عرضاً في ذراع وربع عمقاًء يعني ذراع وربع مكعب . 

وهذا التقدير كا ذكر المصنف “وهو الصحيح أنه على سبيل التقريب وليس على سبيل الدقة 
ولذلك قال :هو ما قارب مئة وثانية أرطال , 

بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر بعض أنواع المياه التي لا يتطهر اء فقال ‏ وإن طبخ بالماء ما ليس بطهور 
فغيّر شيئاً من أوصافه أو خالطه فغالب على |...|" » مثل أن تضع عصير هذا البودرة في الماء فيتغير حتى 


تقول !إن هذا عصير ولا تقول هذا ماء» أو تسكب عليه حبراً فالحبر قد يكون مركز كالحبر القديم كان يأتي 


بال | 


. في الشرح قال ؛ افيكون هو الرطل | والظاهر أنه سبق لسان» والصواب هو ما أثبتناه‎ ١١ 


۲ كلمةغر واضحة. 


IR Sea 2 E r E ص‎ 
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على شكل حبوب فيوضع في المياه» فنسمي هذه المياه التي جُعلت فيها الحبوب حبراء فاختلط الحبر بالماء 
فسميناها حبراً لا نسميه ماءً» إذا خالطه شيء غلب على نفسه فإنه يسلبه الطهورية وهذان الأمران بإجماع 
أهل العلم لا خلاف فيهما . 

قال أو استعمل - أي الماء الطهور في رفع حدث. فإن الماء الطهور إذا استعمل في رفع حدث واجب 
فإنه يُسلب الطهورية» دليل ذلك نبي النَِيّ عليه الصَّلاة والسّلامِ عن الوضوء بفضل طهور المرأة» فهي قد 
استعملته بحدث . 

الفقهاء يقولون :إن الماء يُسلب الطهورية إذا استعمل لحدث بشرطين ! 

الشرط الأول :أنه لابد أن يكون الحدث واجباً لا مستحباًء وأخذنا هذا من قول المصنف في رفع 
حدث |وبناءً على ذلك فإن الماء الذي يغسل به الغسلة الثانية أو الثالثة أو الذي ينغمس فيه شخصٌ لتبرّد 
مثلاً؟ فإننا في هذه الحالة نقول :إنه لا يسلب الطهورية؛ يبقى على أصله . 

الشرط الثاني ' أن الماء لا بد أن يكون قليلاً فلا يسلب الماء طهوريته إلا أن يكون قليلا» وأخذناها من 
قول المصنف في الجملة الأولى قال إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء» إذاً ما كان دون القلتين هو ما يسلب 
الطهورية بمجرد استخدامه في رفع حدث . 

انتهى الآن الشيخ رحمه الله من ذكر أنواع المياه وهي مختصرة جداء ولذلك ل يذكر أنواع المياه الثلاثة وإنم) 
ذكرتها لكم في البداية وعرفنا محلهاء الجملة الأخيرة هي في الطاهر دون الطهور والنجس . 

بدء الآن بذكر أحكام الشك في الطهارة ؛ 

قال ' وإن شك في طهارة الماء أو غيره» مثل المأكولات والمشروبات أو في طهارة التراب الذي يتيمم عليه 
ونحو ذلك , 

قال أو نجاسته بنى على اليقين والمراد باليقين أمور ' 

الأمر الأول الأصل في الشيء» فإن الأصل في الماء الطهارة» فنقول :إن من شك في ماء أهو طاهر أو 
غير طاهرء فنقول :إن الأصل في المياه الطهارة . 


الأمر الثاني ' إن اليقين هو المستيقن من الحالتين» مثل شخص عنده ماء وتيقن أنه قد وقعت فيه نجاسة 
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ولكنه شك في تطهيره ٠هل‏ طهر با مكاثرة أم لا ٠‏ أي شك في التطهير له فنقول :تبني على ما استيقنت من 
الحالين وهو النجاسة ونحكم بنجاسته في هذه الحالة . 

مثال آخر ' شخص عنده خمر وشك هل استحالت أم لم تستحل بعد أي أنها صارت خلا - نقول !إنها 
مازالت خرا» والإناء الذي فيها يجب غسله وهكذا . 

قال ' وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره؛ عَسَلَ ما يتيقن به غسلهاء بمعنى لو أن امرئ وقع 
على ثوبه نقطة بول نقطة واحدة أو يعلم أن السجادة التي مر عليها قد مر عليها طفل وخرج منه بول ولكنه 
نظر في الثوب فلم يجد أثراً لكون الثوب لا يظهر فيه أثر - أو أن يكون لونه غامق مثلاً “فلم يجد مكانهاء 
فاذا نقول؟ 

نقول ؛ اغسل المحل الذي تتيقن فيه أنك غسلت النجاسة: مثلاً أنني أعلم أنها في هذا الموضع لكن أين 
هي لا أعلم» هي نقطة فتغسل هذه النقطة وما جاورها لكي تتيقن أنك قد غسلت النجاسة» تعلم أنها في 
الشق الأيمن من الثوب؛ اغسل الشق الأيمن وهذا يكفيك لا تغسل الثوب كله» أو تعلم أجافي جهة 
الصدرء عندما حملت الطفل جاءك البلل من بوله في جهة صدرك فتغسل الجهة التي تتيقن أنك قد غسلت 
العامة كاملة وهكذا: 

إذاً تتيقن» ومعنى المتيقن أن تغسل المحل الذي فيه النجاسة يقيناً. 

يقول الشيخ ' وإذا اشتبه ماءٌ طاهر بنجسء قلنا في البداية إن المياه ثلاثة أنواع ' طاهر وطهور ونجس» 
وقلنا إن المصنف ذكر الطهور والنجس وذكر الطاهر في الآخير حين) قال وإذا طبخ بالماء هذا هو الطاهر 
بأنه طاهر بنفسه ليس مطهر لغيره . 

هنا قال 'إذا اشتبه ماء طاهر بنجسء أغلب النسخ المطبوعة مكتوب طاهر» لكن يوجد في بعض النسخ 
الخطية طهور وهو الأصوب في المعنى» ولنعلم أن الشيخ الموفق أبا محمد بن قدامة رحمه الله تعالى» كان يقرا 
كتابه ويصححه دائ) - يعي » بل قد نقل المرداوي عنه أنه قال ! جعلت إذناً لكل من قرأ كتابي أن يصححه. 
ولذلك المرداوي قال في بعض المواضع ' هذه تختلف فيها النسخ ولا أدري الاختلاف أهو من المصنف أم 


من الفقهاء بعده» لآنه أَذْنَ لمن بعده أن يصحح کتابه . 
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العلماء بعضهم ٠مثل‏ المصنف ٠يأذن‏ أن يصحح كتابه لأنه ما من إنسان يعرى من الخطأ ولذلك قال 
الإمام أحمد : امن الذي يعرى من الوهم؟ أفلا أحد إلا ويقع بوهم . 

فبعض أهل العلم يأذن» وبعض آهل العلم يسدد فيمنع من حتى من اختصار كتابه» فقد نقل السخاوي 
أن الحافظ ابن حجر قال ؛ الا أحل لأحد أن يختصر كتابي بشرح البخاري | نقله في ترجمة الحافظ , 

فبعض العلاء كلّ له طريقته فالبعض منهم يأذن ويتجوز مثل المصنف وبعضهم لا يأذن حتى 
بالاختصار , 

إذاً قلنا طهور وهي الأنسب وهي موجودة في بعض النسخ وهي الأولى بالمعنى» طبعاً إلا في توجيه 
واحد نقول إن المصنف يرى أن الطهور والطاهر معناهما واحد وأن الماء الذي طبخ فيه غيره أو تغيّر اسمه 
نقل عن كونه ماءً إلى غيره , 

يقول ! وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيره ماء وأراد الوضوء أو رفع الحدث قال تيمم وتركهاء 
ومثله إزالة النجاسة» لو عنده نجاسة» وعنده ماءان أحدهما نجس والآخر طهور» كيف يكون ذلك؟ 

رجل عنده كأسان من الماء أو إناءان من الماء» ويعلم أن أحد الإناءين قد وقع فيه نجاسة بأن جرح هو 
وسقط بعض الدم فيه ٠والدم‏ نجس قليلاً كان أو كثيراًء وسيأتي أنه يُعفى عن النحاسة فيه بعد قليل ٠‏ 
فأعلم أن أحد الماءين نجس ولكن لا أعلم أي الإناءين هوء فنقول 'إذا أردت أن تتوضاً أو تزيل النجاسة 
فاجتنب الأثنين» لأن هذا هو اليقين» وهذا من تفريعات أن اليقين مُقدم ولا يزول بالشك» فاليقين وارد 
غلبا معاء قاليقية أن ترك الان معا 

قال وتركهماء أي تركهما لم يتوضاً اء لأنه لو توضأً بها معناه أنه توضاً بنجس فلا يجوز ذلك» وقوله 
تركهه ' أيضا معناه تركهم| أي فلم يرقهماء لأن أبا القاسم الخرقي رحمه الله تعالى ذكر أن المرء إذا اشتبه عنده 
ماء طاهر بنجس فإنه يجب عليه أن يريقه) معاً ليكون فاقدا للاء ثم يتيمم بعد ذلك» والصحيح أنه لا يلزم 
الإراقة كما ذكر المصنف هنا . 

قال :وإن اشتبه طهور بطاهر» أي أحدهما طهور يرفع الحدث والآخر طاهر لا يرفع الحدث. مثل - 


الطهور والطاهر ٠‏ أن يكون قد اختلط به ما غيّره أو طبخ فيه أو ما ذكرنا قبل قليل أنه رفع به حدث 
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راخب 

قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهماء كيف يتوضأ قال فيه صفتان ' 

إما أن يأخذ من هذا عَرفة ومن هذا عرفة» وإما أن يتوضاً من الأول ثم يتوضاً من الثاني» وفرّقنا بين 
اشتباه الطهور بالنجس واشتباه الطهور بالطاهرء لأن النجس لا يجوز استخدامه فلا يجوز استخدامه على 
البشرة فيترك الاثنان» وأما الطاهر فيجوز استخدامه ولكنه لا يرفع الحدث. ولذلك نقول 'يلزمه التوضؤ 

قال ' وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة» المسألة الأولى - التي قبل مسألتين - إذا اشتبهت النجاسة فلم 
يعلم موضعها في الثوب الواحدء هنا ' لاء الثياب متعددة» فاشتبهت ثياب طاهرة بنجسة» عنده خمسة ثياب 
يعلم نجاسة اثنان وثلاثة طاهرة» ولكن لا يعرف أيها النجس وأا الطاهر قال صل في ثوب بعد ثوب 
بعدد النجس هذا إذا كان يعلم عدد النجسء أي يصلي هنا ثلاثة صلوات, لأن في هذه الحالة تكون قطعاً 
ويقيناً تكون قد صليت بثوب طاهرء لأن أسوء الاحتمالات أنك صليت بثوبين نجسين وثوب طاهرء 
واحتمال أنك صليت بثلاثة ثياب طاهرة» أو تصلي بثوبين طاهرين وثوب نجس.ء أي أخذنا باليقين . 

قال : صل في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاةً» وهذا هو الأحوط» وعندنا قاعدة وهي موجودة 
عند كثير من فقهاء السلف. والحنابلة يكثرون منها أن الأصل في العبادات الطهارة . 

توضيح ' إذا اشتبه ماء طاهر بطهور يتوضأ بصفتين» يأخذ غرفة لوجهه من الطهور وغرفة لوجهه من 
الطاهر» ثم غرفة ليده من الطاهر وغرفة ليده من الطهور وهكذاء ولا تقطع الموالاة. 

الصورة الثانية أن يتوضاً وضوءً كاملا بأحدهما ثم يتوضأ وضوءً كاملاً بالثاني فتجوز الصورتان. 

كيف تزال التجاسات ؛ 

بن المصنف هنا رحمه الله تعالى أن النجاسات تزال بأربع صور - ويوجد غيرها “على سبيل الأغلب لا 
الخصره فأغلب التجاسات تزال هذه اطيكات ؛ 

النجاسة الأولى ؛ تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب» ثبت بالصحيحين من حديث 


عبد الله بن المغفل عن أبي هريرة أن الي صل الله عليه وسلّم قال «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
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فليغسله سبعاء إحداهن بالتراب» ١‏ وفي رواية «الثامنة» " وني رواية «أولاهن» وني رواية «أخراهن» 
وهذا يدلنا على أن نجاسة الكلب نجاسة مُعْلّظة وهذه النجاسة الْعلّظة لابد فيها من العدد. وهو سبع 
غسلات ولا بد من الثامنة تكون بالتراب أو ما في معناها ما سنذكره بعد قليل . 

هذا الحديث الفقهاء يقولون !إنه يلحق به ما كان من باب الأولى فقط» وبناءً على ذلك فإنهم يقولون :إن 
النجاسة ليست خاصة بالولوغ» بل كل أجزاء الكلب نجسة» فلو أن الكلب ولغ في الإناء أو شرب أو بال ٠‏ 
من باب الأولى “في موضع أو أصاب دمه شيئاًء بل لو أصاب شعره شيئاً أي مشى فوقع شعره في إناءِ» فكل 
هذه الأشياء تكون نجسة من باب الأولى» فإذا كان السؤر ٠‏ وهو الذي يُتسامح فيه في الطوافين أَمِرَ 
بغسله سبعا فمن باب أولى الأشياء المجمع على نجاستهاء وهذه مسألة أولى في باب الأولوية . 

المسألة الثانية في باب الأولوية؛ أن الفقهاء يقولون :إن الت صل الله علي وسلّم ألزم غسل الكلب 
سبعاًء والخنزير أبغض منه وأشد كرهاً فهو أولى» لأن الكلب يجوز استخدامه أحياناً في الصيد وني الحرث كا 
عند النسائي» فمن باب أولى الخنزير فإنه آخبث» ولذلك يقولون 'يقاس الخنزير على الكلب من باب قياس 
الأولى فقط» فلا يقاس على الكلب إلا ما كان أولى منه وهو الخنزير فقطء وغيره من النجاسات لا تقاس 
عليه؛ فقط نجاسة الكلب والخنزير. 

قال تسل سا 
تغسل | مسألة مهمة جداً يجب أن نعرفهاء مرور الماء في موضع الغسل في النجاسات أو 
في الوضوء له أربع درجات ' 

وها - وهو أكثرها ١‏ الغسلء والمراد بالخسل ٠‏ وهو الذي أتى به المصنف هنا ٠‏ مرور الماء على المحل 
ثم انفصاله» فإذا مر الماء على المحل ثم انفصل فهذا يُسمى غسلاً . 

الثاني : النضح, وهو الغمر بالماء» أي بدون انفصالء لا يتقطر ماء» ولا يسمى غسلا. 

الثالث 'المسح» والمراد بالمسح ليس الغمر بل أقل من الغمرء وهو إبلال اليد أو القهاش ثم إمراره على 


عندي في كلمة 


,| ۲۷۹ اصحیح مسلم‎ ١١ 
,| 78٠0| اصحیح مسلم‎ ۲ 
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ا لمحل ببلل فقط» فلا يصيبه الماء ولكن يصيبه بلل الماء» مثل أن أبل هذا المحل ثم أمسح به القنينة» هذا مسح 
وان عسل" 

الرابع وهي درجة زائدة» وهو الدلك , 

الأصل في النجاسات أن الواجب فيها الغسل فقطء ولا يجزئ المسح ولا النضح؛ هذا الأصلء وإنما 
يجب الدلك في إذا كانت النجاسة لا تزول إِلّا به» مثل الدم» فالئَيّ صل الله عليه وسلّم أمر أساء أن تعصر 
ثويها؛ أن تدلكه بأظافرهاء إذاً الدلك ليس واجباء الواجب هو الغسل مجرد إمرار الماء على المحل فقطء 
فالأصل الغسل أما الدلك فيكون عندما لا تزول النجاسة إلا به» والأمر الثالث متى يشرع النضح؟ سيأتي 
ذكره, 

أما المسح ' الفقهاء يقولون 'إنه لا يجزئ إلا في موضع واحد» وهو في مسح الدم على السكين» فعندما 
تذبح شاة فإن الدم المسفوح يصيب السكين» وهذه نجاسة أصابت السكين فهي نجسة» فنطهرها بالمسح» 
نأي بمنديل أو قهاش ونحوه مع بلل يسير فنزيل عين الدم فيطهر المحل» وألحق بعض آهل العلم - وهو 
اختيار الشيخ تقي الدين وعليه العمل ٠كل‏ أمر مصقول مثل الكاسات :الصحون 'المرايات- 
السيراميك هذا المصقول جدا؛ فإنه يشرع مسحه أو يجزئ مسحه بالماء في تطهيره» ولا يلزم الغسل والإسالة» 
وعليه عمل الناس» فإذا وقعت نجاسة على الأرض يكتفي بمسحها بخرقة أو بممسحة فيها ماء ويجزئ فيها 
المسح ماعدا ما يمسح وما ينضح فالأصل فيه الغسل . 

إذاً عرفنا النوع الأول وهو النجاسات المغلظة فيجب غسلها سبعاً إحداهن بالتراب . 

قول المصنف «إحداهن بالتراب» هل يدل أو لا يدل على أن غير التراب يقوم مقامه أو لا؟ انظر الكلمة 
وتأمل فيهاء أنا أريد ان تفهم كيف أن الفقهاء كيف يستفيدون من كلام بعضهم الأحكام, قوله «إحداهن 
بالتراب» بعض الفقهاء في المذهب يقولون :إن غير التراب يقوم مقامه فالصابون يقوم مقامه وذلك من باب 
القياس الأولوي فهو أكمل في التطهير . 

المصتف هنا هل تفى أن الأشنان أو غير من المظهرات لا يقوم مقام التراب؛ المصنف سكت 1 يقل ؛إنه 


ن فون و د وو يي قد قوش يو IR‏ 
چچ د تن دلت 2 


و قدو 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


قال بعض آهل العلم ٠‏ ومنهم المرداوي ٠'ظاهر‏ كلام المصنف أنه يرى أن غير التراب لا يقوم مقامه. 
لم قلت هذا الكلام؟ لأني أريد أن تعرف أن ما يذكره الفقهاء من قولحم |ظاهر كلام فلان |فهو ليس مجزوماً 
بأنه قوله» لآن هنا كلمة «إحداهن بالتراب» هو لم ينفي أن غير التراب يقوم مقامه» وسائر كتب المصنف 
توك کی ال بترم مقاسعايكرة رااان رفي 

النوع الثاني من النجاسات قال ' ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثة منقية» وهذه من مفاريد المصنف. فإنه 
يرى أن كل نجاسة وقعت على ثوب أو غير ذلك لابد فيها من ثلاث غسلات» لا تكفي ثلاث غسلات» 
ودليله على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيح أن التي صل الله عليه وسلّم قال «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فليغسل يديه ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده» ١‏ 2 قالوا ' فقول النَيّ صل الله عليه وسلم «لايدري 
أين باتت يده» يدل على أنه تحتمل وَهَمَ وقوعها في النجاسة: ول يزل النََيّ صل الله عليه وسلّم هذا الوهم 
إلا بالغسل ثلاثاً فدل على أنه يجب غسل النجاسة ثلاث وهذه من مفاريد المصنف لم يذكرها غيره أنه يجب 
الغسل ثلاث مرات» وأما مشهور المذهب عند المتأخرين فإنه يجب سبعاء والرواية الثانية وهي التي عليها 
الاعتماد والفتوى أنه يكفي غسلة إذا ذهب عين النجاسة , 

النوع الثالث من إزالة النجاسة قال 'إذا كانت على الأرض.ء قال 'فإنه تكفي صبة واحدة تذهب بعينهاء 
أي تكفي صبة واحدة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن التي صل الله عليه وسلّم قال «صبوا على بول 
الأعرابي ذنوباً من ماء» " » فهنا قال : أصَب الم يقل ؛ عسل |ء لأن الغسل لا بد أن يصب وينفصلء هنالم 
ينفصل مجرد صب الماء عليه يجزئ , 

قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح» وهذا يسمى النوع الرابع من النجاسة» وتسمى 


النوع الأول :بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام من حديث أم قيس في الصحيح أا أتت النَبِيّ 
صلى الله عليه وسلّم بغلام لم يأكل الطعام فبال عليه فنضحه النَِيّ صل الله عليه وسلّم وقال!(إنما يكفيه 


|۳ صحيح البخاري‎ ١١ 
,| ۲۲۰| اصحيح البخاري‎ ۲ 
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النضح» ' » فدل على أن النضح وحده مجزئ ولا يلزم الغسلء إذاً يشترط أن يكون غلاماً وأن يكون لم يأكل 
الطعام» يعني صغير جداًء يكون دون خمسة أشهرء ومعنى أنه لم يأكل الطعام أي أن الطعام ليس غذاءً له» قد 
يكون الطعام الذي يأكله وجبة واحدة أو بين الحليب ولكن الطعام لا يكون وجبة أساسية له . 

قال ؛ وكذلك المذيء المذي طهارته مخففة» وسواءً كان المذي خرج بشهوة أو بغير شهوة» فإن طهارته 
خففة كا ذكر المصنف» لحديث علي رضي الله عنه قال :كنت رجلا مذّاء؛ فاستحيت أن أسأل النَيّ صلى الله 
عليه وسلّم لمكان ابنته عندي فقال (إنما يكفيك أن تنضح فرجك» أي أن تنضح ملابسك فقط «وأن تغسل 
ذكرك وأنثييك» " إذاً فيجب النضح ولا يجزئ المسح» وقلنا : معنى النضح هو الغمرء فيغمر المرءٌ محل 
النجاسة ولا يلزم انفصال الماء. 

عندنا هنا مسألة قد تشكل على البعض» ما الفرق بين المذي وبين غيره؟ 

نقول :إن الذي يخرج من الرجل أربعة أشياء وهي ' البول» والمني وهو طاهر ويخرج دفقاً بلذة وهو 
غليظ في هيئته أبيض من الرجل وأصفر من المرأة» والنوع الثالث وهو المذي :وهو ماء رقيق أبيض يخرج 
عند الشهوة ولكن ليس دفقاء أو عند المرض» فالبعض يُمذي عند المرض ويكون رقيقاء هذا المذي كونه 
يخرج ولا بحس المرء بخروجه ويكون خروجه كثيراً؛ فإن الشرع قد خفف فيه خفف في النجاسة» فقال ؛ لا 
يجب غسل المحل وهو الثوب 'وإن) يكفي النضح . 

للفائدة ! قول المصنف وكذلك المذي» هذه المسائل التي خالف بها المتأخرون المصنف» فإن المتأخرون 
يرون أن المذي نجاسته عادية فيجب غسله» لكن المصنف رأى :وهو الصحيح دليلاً .أنه لا يلزم الغسل 
وإنما يكفي النضح» وهو الأصح دليلاً من الحديث السابق عن علي رضي الله عنه . 

قال ويعفى عن يسيره “المذي ٠ويسير‏ الدم» والمراد بيسير المذي الذي لا يرى أثرّه وخاصة إذا كان 
المرء مذاءً فهو يخرج الشيء اليسير وهذا يحصل عند بعض الناس» ويسير الدم» قد انعقد الإجماع على أن يسير 
الدم معفو عنه؛ فلا هو ناقض ولا يلزم غسله» انظر هو نجس ولكن لا يلزم إزالة النجاسة» فالعفو ليس عن 


اا صحيح مسلم ۲۸۷ | بنحوه , 
۲ ا صحيح البخاري ۹ ابنحوه. 
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نجاسته وإنما عن وجوب التطهير أي وجوب تطهير ا محل الذي وقعت عليه نجاسة عليه الدم . 

قال وما تولد عنه أي وما تولد عن الدم من القيح» وهو ما يخرج من العروق والجسد» ولكن لا يكون 
أحمرا يكون أبيضا أو أصفرا أو نحو ذلك . 

قال ؛ وهو ما لا يفحش في النفس» لحديث ابن عباس قال «الكثير هو ما فخش في نفسك» ١‏ » الكثير 
هو ما يفحش في النفس» طبعاً كون الدم نجس انعقد الإجماع عليه» أي انعقد اجماع المسلمين على أن الدم 
نجس» حكى الإجماع ابن حزم والإمام أحمد ٠والإمام‏ أحمد من أقل الناس حكاية للإجماع ٠وابن‏ المنذر 
وتبعهم الكثير من العلماء على أن الدم نجس . 

ولكن بعض الناس يخطئ من جهة أنه لا يرق بين مسألتين ! نجاسة الدم وبين انتقاض الوضوء لخروج 
الدم» فرق بين المسألتين» فالثانية نعم فيها خلاف» أما الأولى فقد حُكي الإجماع وهو إجماع متقدم على أن 
الدم نجسء والبخاري في الباب الذي بوب فيه |الصلاة في الجراحات | يعني أن الدم ليس ناقضاً أو أن 
الدم إذا كان مستمراً فإنه يُعفى عنه. وهذا بإجماع أهل العلم أن الحدث الدائم يعفى . 

قال :ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر . 

المراد بالمني ما ذكرناه قبل» وهو الماء الذي يخرج دفقاً بلذةء فإن خرج بغير دفق ولا لذّة» كأن يكون قد 


خرج بعد البول أو عند حمل شيء ثقيل أو عند البرد الشديد أو بعض الناس لا يخرج منه إلا بعد جماعه مثلا 


بساعة مثلاً ' يكون قد ارتد ثم يخرج بعد ذلك ٠نقول‏ إن خرج بغير دفق ولذة فإنه لا يسمى منياً وإنما 
يسمى ودياء وحكم الودي حكم البول» وليس حكمه حكم لني فإن المني طاهر من الرجل والمرأة معا 
لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب الَِيّ صلى الله عليه وسلّم وهو يصلي» " فكان التب صل 
الله عليه وسلّم يصلي بثوبه وهو عليه منيه» يراه الي صل الله عليه وسلّم فدل على أنه ليس نجساً. 

قال وبول ما يؤكل لحمه طاهرٌ أيضاً لحديث العرنيين المعروف أن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم أباح لهم 


١| إسناده صحيح‎ ١| ابلفظ إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة | وقال صاحب التحجيل ص۲۷‎ ٠٠٠٠١ ارواه البيهقى في الكبرى‎ ١١ 


۲ اصحیح مسلم |7848 |, 
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شرب بوها ' » وشرب بول مأكول اللحم ليس جائزاًء الفقهاء يقولون 'إنه لا يجوز شرب بول مأكول 
اللحم إلا عند الحاجة؛ عند الاستطباب» أما عند غير استطباب لا يجوزء لأن بعض الناس ٠وهذا‏ ما نص 
عليه بعض الفقهاء وغيرهم ٠‏ لأن بعض الناس يبتدأ بشربه» نقول لاء ويُمنع من شربه» وهو طاهر تتعالج 
به في الخارج للجلد فلا مانع» ولكن في الشرب إنما يشرب للحاجة , 
NEE‏ 

جواب :الأول هو بول الغلام» الثاني المذي» وليس يسير الدم» الدم نجس» ويسيره معفو عنه» يجوز لك 
أن تصلي وني ثوبك نقطة أو نقطتان . 

مسألة !ما المراد بيسير الدم الذي يعفى عنه هنا؟ قال ما لا يفحش في النفس» نقول :إن هذا الفحش في 
النفس؛ العبرة بأواسط الناس دون من شدّد على نفسه فأصبح يُوسوس فيرى القليل كثيراً ولا من يتساهل 
فيخالط النجاسات» فبعض الناس يتساهل مثل القصّاب الذي يذبح» هذا يتساهل لأنه دائ بخالط الدم 
فيرى الدم الكثير قليلا عنده» نقول لا عبرة بهذين الاثنين» وإن| العبرة بأواسط الناس» فالدم القليل عند 
أواسطهم نقطتان ثلاث أربع خمس؛ فإنه معفو عنه عند أواسط الناس» وهذه من المسائل التي يكون فيها 
تحقيق المناط يعني معلقٌ كل واحد بعينه ٠"‏ 

يقول الشيخ باب الآنية ' 

قال : لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا في غيرهاء لقول رسول الله صل الله عليه 
وسلّم ١لا‏ تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» ٠“.‏ 

آنية الذهب والفضة نقول يستخدمها الناس في ثلاثة أمور ؛ 


الأمر الأول أن تستخدم من باب القنية أو النقد فإنه يجوز للرجل والمرأة معاًء فيجوز لأي رجل أن 


YEY صحيح البخاري‎ ١ 
اهنا أجاب الشيح عن سؤال عن الودي خلاصته ؛ والودي أفردناه لأنه شكله كشكل المني وحكمه كحكم المني» فهو داخل في حكم البول»‎ ۳ 


إن شئت أفردها رابعاء و إن شئت اجعله ثلاثا , 


|۲ صحيح البخاري‎ ٤ 
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يقتني ذهبا على أي هيئة كانت ويجعلها في بيته قنية يقتنيها يكنزها . 

الأمر الثاني أن ُستخدم من باب الحلية» فالمرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة معاًء وأما الرجل 
فإن من الفقهاء - وهو مشهور المذهب ٠يقول‏ إنه لا يجوز أن يتحلى الرجل إلا بالخاتم فقطء لأن هذا ما 
ورد عن النََيّ صل الله عليه وسلّم فعله» ول يرد عنه أنه تحل بغيره. 

والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز للرجل أن يتحلى بكل ما جرت العادة 
بالتحلي به بشرط أن يكون من الفضة» فيجوز أن يلبس ساعة من الفضة» ويجوز أن يجعل نظارة من الفضة - 
إن قلنا :إن النظارة من الحلية "ول نقل !إنها من سائر الاستعمالات التي سترد بعد قليل ونحو ذلك , 

۳ ما عدا ذلك من الاستعمالات :يحرم على الرجل والمرأة استعمال الذهب والفضة في غير ما سبق ٠لا‏ 
حلية ولا قنية ولا جعلها نقدا ٠‏ ومن هذه الاستعالات استخدامها في الأكل والشربء. ولذلك يقول 
المصنف ؛ لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاًء فلا يجوز جعلها إناءً ولا يجوز جعلها قلماً يكتب به 
ولا يجوز جعلها مقبضاً لباب ولا جوالاً ٠وهذا‏ للرجل والمرأة سواء فلا يجوز أن تجعل الماتف من الذهب 
أو الفضة يحرم ' الذي يباح فقط ال حلية» أما عدا ذلك فلا يجوز لذلك فإن بعض الناس عندما يأتي بسيارة 
من ذهب فهذا لا يجوزء إنما يجوز الحلية للمرأة والقنية للرجل والمرأة فقط» أما عدا ذلك لا يجوز والدليل 
حديث حذيفة الذي ذكره المصنف قبل قليل . 

مسألة في قول المصنف لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرهاء عرفنا المسألة الأولى 
وهي أنواع استعمال الذهب والفضة متى يجوز ومتى لا يجوز . 

قبل أن أنتقل الى المسألة التي ذكرها المصنف فقط من باب التطبيق» لو أردنا أن نقول النظارات» هل 
النظارات استعمال أو حلية؟ 

من رأى آنا استعمال قال يحرم على الرجل والمرأة أن يستعمل نظارات من ذهب أو فضة لأنها استعمال 
وليست حلية» ومن رأى أن هذه النظارات حلية - أداه اجتهاده - أنها نوع من الحلية؛ لأنها على البدن فهي 
نوع من الحلية» قال : يجوز للمرأة جعلها ذهبا وفضة» وهل يجوز للرجل استخدامها من الفضة أم لا؟ ذكرنا 
الخلاف قبل قليل» مشهور المذهب لا يجوز للرجل إلا الخاتم فقط» والرواية الثانية أنه يجوز كل حلية» فمن 
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رأى أن النظارة حلية فإنها كذلك , 

رأس القلم» القلم لا يجوز مطلقاً أن يكون ذهباً أو فضة» ولكن رأس القلم نص عليه ابن مفلح 
بالفروع وغيره “رأس القلم إذا وجدت حاجة إليه جاز» وأما في زماننا فلا حاجة» فإن رؤوس الأقلام ٠‏ 
رأس القلم يكون ميللي هذه الأيام لا تنكسر» كانوا قدياً من خشب» أما رؤوس الأقلام لا تنكسرء 
فالحاجة كانت في الزمان الأول ولذلك أبيحت أما في زماننا فلا حاجة إليها . 

مسألة في قول المصنف في طهارة ولا غيرها ' قوله ' في طهارة» كون الوضوء من آنية الذهب والفضة 
حرام لا شك فيه؛ من الحديث» لكن هل يصح الوضوء من آنية الذهب والفضة آم لا؟ 

نأخذ من كلام المصنف. قلت لكم ' آنا من أغراضي في شرح هذا الكتاب أن نعرف كيف الفقهاء 
يفهمون الألفاظ ويحلونهاء ولذلك قلت لكم ؛ سأركز على كلام الأصحاب في توجيه كلام المصنف» ونقلنا 
أكثر من تقل عن المرذاوي ف ذلك 

في باب الوكالة ٠أظن‏ ٠ذكر‏ المرداوي كلاماً عن ابن قدامة في العمدة قال إنه قال ' لا يجوزء ولم يتكلم 
عن الصحة. قال ' والأصل إذا مّنِمَ من شيء فالأصل أنه لا يصح مالم ينص على الصحة» مشهور المذهب أن 
الوضوء من آنية الذهب والفضة يصح مع الإثم» لآن الوضوء بالماء لا بالإناء» فالإناء هو حامل للماء. 
والمؤلف هنا يفهم من كلامه أن الوضوء من آنية الذهب والفضة لا يصح» وهذا مبني على قاعدة ذكرناها 
العام أو قبل العام» وهي قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أو لا ؟ ذكرنا ثلاثة أقوال في المسألة» يرى بعض 
أهل العلم أن النهي إذا كان متجهاً لحق الله فإنه يقتضي الفساد مطلقاً وعلى ذلك يخرج مفهوم كلام المصنف. 
إذاً فظاهر كلام المؤلف أن الوضوء من آنية الذهب والفضة لا يصح إلا عند الحاجة “لا يوجد إناء ٠وهذا‏ 
هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمة» لأن النهي ححق الله تعالى فلا يجوز . 

قال ؛ وحكم الُضبب بها حكمههماء الإناء إذا ضبب بذهب أو فضة أي جعل عليه طبقة من ذهب أو 
فضة فحكمه حكم الذهب والفضة لأنه أولاً هو الظاهرء والأمر الثاني أن هذا التضبيب يستخدم في التزين 
والتجميل» 


قال إلا أن تكون يسيرة من فضة» يستثنى من الضبة حالة واحدة؛ إذا كانت الضبة يسيرة وكانت من 
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فضة وكانت لحاجة ليست لأجل التجميل وإنما لحاجة» لحديث أنس رضي الله عنه أن التبيّ صل الله عليه 
وسلّم انكسر إناؤه فاتخذ ضبة من فضة ١‏ » وإناؤه بقي حتى رآه البخاري رحمه الله تعالى» كان عند أنس ثم 
توارثه أبناؤه من بعده فرآه البخاري صاحب الصحيح . 

إذاً الضبة اليسيرة وهو إذا انكسر فيأخذ عله اللّحام فتجوز بثلاثة شروط ؛ أن تكون يسيرة» وأن تكون 
من فضة وليست من ذهبء والأمر الثالث أن تكون لحاجةء لأن عندنا قاعدة أن ما حرم أصله؛ إنما يباح 
قليله للحاجة» بدون حاجة لا يباح» لأن الأصل ما حُرّمَ فقليله وكثيره سواء» والشرع مُطَّرِد على أصل 
واحد» ولا يباح القليل إلا للحاجة مثل العرايا أبيحت قليلاً خسة أوسق للحاجة . 

يقول الشيخ ' ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذهاء آي إناء سوءا كان من جلد أو معدن 
رخيص أو غالي فإنه يجوز استعماله واتخاذه ٠‏ أي استخدامه كأن تجعله تحفة في بيتك ٠ولكن‏ لا يجوز أن 
تجعل التحفة من فضة» فبعض الناس يجعل في بيته تحفة من فضة وهذا لا يجوز حرام داخل في الوعيد. 

قال ؛ واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم» أي يجوز استعمال آنيه أهل الكتاب وثيابهم» لأن الى صل 
الله عليه وسلّم توضاً من مَرّادة امرأة مشركة» قالوا : ولأن اجماع الصحابة عليه» فإن ثياب الصحابة رضوان 
لله عليهم إنا كانت من صنع المشر كين قال مالم تعلم نجاستهاء كيف تعلم نجاستها؟ قدي كان بعض 
الطوائف كانوا يصبغون الثياب بالنجاسة فهذا يكون قد عَلمَ نجاستها فلا يجوز استخدام هذا الثوب مطلقاً. 

أو نقول !إن هذا الثوب صنع من جلدة ميتة» مثل جلدة ميتة لا يذبحها كتابيون وإنما تأتي من جهة 
البوذيين ونحوهم فنقول ' الأصل أن جلد ميتتهم نجسة . 

قال ؛ وصوف الميتة وشعرها طاهر, الميتة أقسامها ثلاثة ' 

القسم الأول ؛ شعرها وصوفها . 

القسم الثاني ما في جوفها . 

القسم الثالث ' الفاصل بينهما وهو الجلد. 

أما النوع الأول وهو الصوف والشعرء فنقول !إنه| طاهران ولو كانا من ميتة» لأن النَبيّ صل الله عليه 
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و اا ا ا نح فر كتا رفن فل أن الصرق س الخيواة قرز جن اجا آل اا 
واستخدامه» فبين أن حكمه كحكم الميتة فدل على أنه طاهرٌ من الميتة . 

الأمر الثاني ' ما كان في جوف الميتة» ويعبر بعض أهل العلم بدم الميتة أو خالطه دم الميتة» فإنه نجس 
بإجماع , 

الأمر الثالث : الجلد وهو الفاصل بينهماء بين الظاهر وبين الباطن» فالفقهاء يقولون !إن الجلد من الميتة 
تجسن مطلقاء لکن موز استخدامه. “جعا بين الأححاديثك «يشرطين ؛ 

الشرط الأول أن تكون الميتة مأكولة اللحم» فهناك ميتات غير مأكولة اللحم مثل الخنزير فهو ميتة» مثل 
التمساح ميتة» أي أن يكون مأكول اللحم في حياته . 

الشرط الثاني ' أن يُدبغ» فإذا كان مأكول اللحم في أصله ودبغ فإنه نجس لكن يجوز استخدامه في 
اليابسات دون المائعات» تجعلها شنطة» تجعلها مثلاً سراج على الأبل ونحوهاء تجعلها فرشا تجلس عليه 
ولكن لا تجعلها قربة للماء . 

نعيد مرة أخرىء نقول االميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : شعرها وصوفها وهو منفصل ومثله الريش 
وحكمه أنه طاهرٌ من الميتة» الأمر الثاني ما في جوفها فنقول هو نجس مطلقاًء لأنه اختلط به اللحم» الأمر 
الثالث ؛ وهو الفاصل بينهما وهو الجلد» فنقول !إن جلد الميتة نجس» ولكن الميتات نوعان ؛ ميتة يجوز أكل 
لحمها - يعني أصل الحيوان يجوز أكل لحمه ٠مثل‏ البقر والغنم والأبل إذا ماتت حتف أنفها أو ذبحها غير 
كتابي هذه ميتة» والنوع الثاني مثل الخنزير والكلب والسباع وغيرهاء فنقول :إن الميتة مطلقاً بالنوعين هي 
نجسة» لكن يجوز استخدام جلد مأكول اللحم إذا دُبغت في اليابسات فقط» الشرط الأول ' أن تكون مأكولة 
اللحم وأن تكون مدبوغة» والشرط الثالث أن تكون في اليابسات دون المائعات , 

يقول الشيخ !وكل جلد ميتةٍ بغ أو لم يُدبغ فهو نجسء إذاً قول الشيخ جلد ميتة يشمل ميتة مأكول 
اللحم وميتة غير مأكولة اللحم» يشمل الكل» وقوله ' جلد الفقهاء يلحقون بالجلد شيئا آخر مثل القرن 
حكمه حكم الجلد. والأظلاف يرون أنها حكمها حكم الجلد» يرون أنها نجسة . 
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قال : فهو نجسء طبعا لحديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه؛ أن النَبيّ صل الله عليه وآله وسلّم قال 
كنت قد رخصت إليكم في جلود الميتة» فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب» ٠ ١‏ فدل على النهي وهو 
الأصل -المنع» وما أبيح من حديث ابن عباس وغيرهم فهم محمول على الانتفاع باليابسات دون المائعات . 

قال ؛ وكذلك عظامهاء لم يذكر المصنف لحمها؛ لأن العظم من باب أولى» لأن اللحم بإجماع أهل العلم 
أنه نجس» وإن| اختلف في العظم ٠عظم‏ الميتة ٠‏ أهو نجس أم لاء فذكر الأقل للدلالة على الأكثر وهو كل 
ما في جوفها من أحشاء وكبد فكله يكون نجسا . 

قال : وكل ميتة نجسة إلا الآدمي لحديث أبو هريرة رضي الله عنه؛ أن النَبيّ صلى الله عليه وسلّم قال؛ 
«إن المؤمن لا ينجس» " وقول التبيّ صلّ الله عليه وسلّم إن المؤمن |هذا الوصف وصف طردي كما ذكر 
الموفق ابن قدامة في المغني فإنه قال :إن هذا الوصف طردي» وهذا الحكم ليس فقط خاص بالمؤمن فكل 
آدمي لا ينجسء فالآدمي طاهر بحياته وطاهر بعد موته ليس بنجسء حتى الكافر جسمه حياً وميتاً طاهر» 
المؤمن والكافر سواء» كلهم طاهر لذلك قال المصنف إلا الآدمي فيشمل المؤمن والكافر معاء يشمل الكبير 
والصغير والذكر والأنثى والكتابي والوثني» كلّ طاهر البدن في حياته وطاهر البدن بعد وفاته» والذي 
ينجس الآدمي هو ما خرج من سفل وهو البول والعذرة وما في حكمهما ودمه وما ألحق به أما خرج العلو 
فهو طاهر وهو الدمع والريق وهو السؤر مثلاً وما يخرج من الأنف والبلغم كله طاهر وما جرج من سفل 
فهو نجس» يبقى شيء متوسط بينهم| وهو القيء» فبعض الفقهاء وهم الجمهور ألحقوه من باب الاحتياط بم| 
سفل فقالوا 'إنه نجس؛ لأنه قد استحال وأخذ أوصاف ما يخرج من سُفلء وقال بعض آهل العلم هو 
ملحق بمخرجه وهو طاهر , 

قال المصنف رحمه الله وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول النَبِيّ صل الله عليه وسلّم «هو الطهور 
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هذا الحديث ذكره المصنف في البداية طبعاً وصححه» قال ؛ فإن حيوان الماء هو الذي لا يعيش إلا فيه 
فإذا أخرج من الماء فإنه يموت» ففي هذه الحالة يسمى حيوان الماء» فإنه يكون طاهراً وميته تعتبر طاهرة 
وذ أكلهاء فلو أن آمرئ وجد سمكاً عل ظهن امه مته جاز له أكله أو قذفه الما إل الب مغل قعل 
الصحابة رضوان الله عليهم عندما وجدوا حوتاً قد قذفه الماء إلى اليرّ فأكلوا منه أياماً ١‏ » فنقول: هو طاهر 
جوز اكل 

يلحق العلماء بذلك الحيوان الذي يكون أغلب وقته في الماء فيأخذ حكمه . 

يقول المصنف وما له نفس سائلة مالم يكن متولد من النجاسة» أي ما لا نفس له سائلة فإنه يكون 
طاهراً ليس بنجس» وال مراد با لا نفس له سائلة هو الحيوان الذي ليس له دورة دموية كاملة» مثل الحشرات» 
البعوض والذباب والنحل كلها تسمى ما لا نفس لما سائلة» ومثل العقرب أيضا ليس له دم ونفس سائلة. 

فهذه الأشياء طاهرة فلو أن أمرئ يصلي فقتل بعوضاً أو قتل نحلاً أو وطيء على عقرب فنقول إن 
صلاته صحيحة ولا يلزمه إزالة النجاسة لأنه ما ليس لا نفس له سائلة» الدليل على ذلك الي صل الله 
عليه وسلّم قال «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه» " افََمَرَ انين صل الله عليه وسلّم أن يغمسه. 
والمراد بالذباب هنا كل شيء يطير وليس المراد به فقط الذباب الذي نعرفه» والدليل على ذلك ما ثبت عند 
ابن حبان أن التي صلى الله عليه وسلّم قال : «كل الذباب في النار إلا النحل» "' فدل على أن كل طائر يسمى 
ذبابا لآن يذبه المرء عن وجهه . 

قال 'إذا لم يكن متولداً من النجاسات ؛ بمعنى أن هذه الحشرة كانت خارجة من الكنف وموضع 
النجاسات فإنها تكون نجسة؛ مثل الحشرات التي تخرج من مواقع النجاسات فإنها إذا قتلت فإنه يجب 
غسلها لأنها نجسة. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى ' باب قضاء الحاجة» بدأ الشيخ بذكر أحكام قضاء الحاجة لأنما من نواقض 
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الوضوء فتكوت سابقة له من جهة ومن جهة أخرى لأن فيها إزالة التجاسة؛ فإ ن من التجاسات ما يكون عل 
البدن فلا تزول إلا بالاستنجاء والاستججار فناسب أن يذكر أحكام قضاء الحاجة قبلها . 

قال ؛ يستحب لن أراد دخول الخلاء أن يقول ! بسم الله» قوله 'يستحب» لم يقل بالوجوب» لأن القاعدة 
عند الفقهاء أن كل ما جاء عن التي صلى الله عليه وسلَّم من الأوامر في باب الآداب فإنه محمول على 
الاستحباب» وكل ما جاء في باب النهي فإنه حمول على الكراهة نص على ذلك جماعة ومنهم ابن النجار في 
شرحه للتحرير. 

قال ؛ يستحب لمن أراد دخول الخلاء ؛ 

دخول الخلاء نقول فيه حالتان ' 

الأول : أن يكون في مكان حاط فيكون إرادة دخوله هذا المكان المحاط فيكون كهيئة الحش . 

الثاني :أن لا يكون هناك بناء حاطاء فيكون المرء في بر ونحوه» فنقول عندما يتهياً المرء للجلوس لقضاء 
حاجته؛ فإنه في هذه الحالة يكون قد أراد دخول الخلاء . 

قال ' أن يقول ! بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث . 

قول ' بسم الله جاء في حديث أنس وني حديث غيره ٠١‏ وأصح ما جاء في حديث علي وغيره وهذا 
بمجموع طرقها يدل على أنه يستحب عند الدخول قول بسم الله» فهي حديثها مستقل عن حديث «أعوذ 
بالله من الخبث والخبائث» أو «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» " » ولكن لا تثبت من حديث أنس 
«اللهم إني أعوذ بالله من الخبث والخبائث» ضعفها ابن حجر في التلخيص وغيره. 

قال ' يقول ! بسم الله أعوذ بالله أو أن يقول ؛ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» يصح أن تقول 
الخْبّث والفبّث» وجهان صحيحان باللغة . 


قال ومن الرجس النجس من الشيطان الرجيم ٠‏ هذه الزيادة عند أبي ماجة بعض أهل العلم تكلم 
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قال : وإذا حرج من قضاء حاجته أو من البناء المحاط قال 'غفرانك ١‏ » وكلمة غفرانك هذه ثابتة عند 
الترمذي وحسنها الترمذي . 

قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني " » وهذه الزيادة رواها ابن ماجه وفي إسنادها اسماعيل 
بن مسلّم المكي وبعض أهل العلم تكلم فيه 

قال ' ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج» هنا قاعدة عند آهل العلم أن ما كان من باب 
التكريم للأعضاء فإنه يقدم اليمين» فعند الدخول إلى المسجد تقدم اليمين لأنها تكريم» وعند الخروج من 
الخلاء تقدم اليمين لأنه تكريم» وخلاف التكريم عند الخروج من المسجد والدخول للخلاء تقدم الشمال. 

قال ولا يدخل بشيء فيه اسم الله تعالى إلا في حاجة؛ يقول إنه يكره للمرء أن يدخل شيء فيه اسم الله 
عر وجلء ونقول ما فيه اسم الله عر وجل نوعان ' 

الأمر الأول : إدخال كلام الله عر وجل ٠وهو‏ المصحف «فإنه حرام» الفقهاء نصوا على تحريمه . 

الأمر الثاني ما ليس قرآناًء وإنما فيه اسم الله عر وجل» مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد السلام وغيره مما 
فيه اسم الله ع وجل فهذا يقولون یکره ولیس محرما مشل الا إله إلا الله اويستدلون بحديثٍ روي وني 
إسناده مقال وقال الإمام أحمد إنه منكر؛ أن التي صلى الله عليه وسلّم كان إذا دخل الخلاء جعل باطن 
جعل باطن فصه في كفه فأغلق عليه صل الله عليه وسلّم " 'فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلّم ما دخل 
بشيء فيه اسم الله عر وجل وروي أنه وضعه .أي خلعه ٠‏ ولكن هذا الحديث منكر كما قال أحمد. 

قال إلا من حاجة فإنه عند الحاجة يجوز فترتفع الكراهة . 

ونحن قلنا في درس سابق أن من أحكام الحاجة أنها ترفع الكراهة وتبيح بعض المحرمات لکا 
المحرمات ٠‏ فالضرورة تبيح كل المحرمات أما الحاجة تبيح بعض المحرمات منها المحرم لغيره المحرم لذاته . 
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فن فون و د 07 يي اق اق وش يو AR‏ 
چچ ادكو تن تدصت 2 


ي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


قال ؛ ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرة لا روى الطبراني من حديث سراقه بن مالك أن الي صلى الله 
عليه وسلّم علَّمه ذلك |١١‏ 

كيف يكون الجلوس على الرجل اليسرى؟ 

إذا أراد المرء أن يجلس لقضاء حاجته» فإنه يجعل رجله اليسرى معتمداً عليهاء أي يجعل باطن رجله 
اليسرى على الأرض» يعني اعتماده كله على رجله اليسرى وأما رجله اليمنى فإنه يرفعها فيبقى على مشطها 
فيكو اا چ عل دآ نميا شا سير من جا البسار قد فغل هذه اا كرن نيعا للق 
لحديث سراقه بن مالك عند الطبراني , 

يقول ! وإذا كان في القضاء أبعد» لكي يستتر عن أعين الناس» وقد ثبت من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه أنه قال :إن لني صلى الله عليه وسلّم كان إذا ذهب لقضاء حاجته أبعد ٠"‏ أي ابتعد لقضاء 
الحاجة» قال : وارتاد موضعاً رخواً لكي لا يرتد إليه البول» لأن المرء إذا تبول في مكان صلب من اسمنت 
وغيره قد يرتد إليه ويرجع إليه» فلا يبول المرء إِلّا في مكان رخوء ولذلك قال النَِيّ صل الله عليه وسم 
فأما أحدهما فكان لا يتنزه من البول» ومن التنزه من البول أن يأخذ مكانا رخواً كي لا يرتد إليه البول» وقد 
جاء من حديث أبي موسى أن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم قال «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله» ”أي 

قال :ولا يبول في شت ولا ثقب» الشق ' هو الذي يكون فيه الذواب مشل الحيات والعقارب وغيرهاء 
ولا ثقب ! الثقب الذي يكون في جدارٍ أو جبل ونحوه» ودليل ذلك ما ثبت عند أبي داود وغيرهم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهم| أن النَبيّ صلى الله عليه وسلّم هى عن البول في الجحر ,4 

قال :ولا في طرق وظل نافع» كلمة نافع هذه تعود للظل وتعود للطريق أيضاًء لأن النيّ صل الله عليه 


,| ٠٦١١ ضعيف . البيهقي في الكبرى ا١٥٤ | الضعيفة‎ ١١ 
۰ صحيح وضعيف سنن الترمذي‎ | ٠١ صحيح . الترمذي‎ ۲ 


۳ | ضعیف .أبو داود |" | الضعيفة ۲٠۲۰|‏ |, 


.| ٠٥ اضعیف أبو داود ۲۹ |.الإرواء‎ ٤ 


۳١ 


فى ك . عمدئى | +١‏ 3۷ عه سر 2 .0 A‏ 5 0 
چچ دادو تن دلت 2 


و قدي 


عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


وسلّم قال !«اتقوا اللأاعنين» الذي يبول في طريق الناس وظلهم» ' اوبناءَ على ذلك إذا كان الطريق غير 
لرك سا ١آ‏ ميجر ر ل احد يدر عل هذا الاريق - تقول ؛ وو من غر كراهة البول فده ومعله الظن 
في منطقة لا يجلس الناس تحتها في بر ولا يجلس أحد تحت هذه الشجرة وليست متنزها ولا مجلسا للناس 
فيجوز البول فيها , 

قال ولا تحت شجرةٍ مثمرة» طبعاً ثمراً يُقصد, فهناك ثمر لا يقصد ولا يُؤكل ولا ينتفع به لأن المرء إذا 
بال تحت شجرة مثمرة فإنه سوف يؤذي من سيأخذ هذه الثمرة» بل ربا وقعت الثمرة على الأرض فلم 
يتتفع بها صاحبها لملامستها النجاسة لذلك ففيه سد للذريعة من إيذاء المسلمين . 

قال ولا يشل سارل قمرا: امعقال اسمن والقمر يقولون امكروف قالوا؟ انه روي ساي 
موضوع أن الي صل الله عليه وسلم ى عن استقبال الثبرين الشمس والقمر "ل ولذلك لماراى أهل 
العلم أن هذا الحديث غير صحيح مطلقاً ٠‏ أي غير صحيح وغير قابل للاحتجاج به كالضعيف ضعفاً 
منجبراً ٠‏ فعللوا بالعلة قالوا احتراماً ل هذين الكوكبين وهم الشمس والقمرء ولكن النص يخالفه ولا شك 
والمصنف أتاه من باب الكراهة فالئََّيَّ صل الله عليه وسلّم قال ' «ولكن شرّقوا أو غربوا» "ا والتشريق 
والتغريب هو استقبال للّيرين» وحديث الَبِيّ صلى الله عليه وسلّم أولى . 

قال !ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول النَيّ صلى الله عليه وسلَّم «لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا 
بول ولا تستدبروها» “ وهذا الحديث في الصحيحين من حديث آبي أيوب رضي الله عنه . 

قال : ويجوز ذلك في البنيان» الفقهاء يُرّقون بين استقبال القبلة في الفضاء وبين البنيان جمعاً بين 
الأحاديث» فإنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رقى على بيت حفصة رضي الله عنها فرأى 
النََيّ صلى الله عليه وسلّم يقضي حاجته مستقبلاً للكعبة مستدبراً بيت المقدس * 2 فدل على ذلك أنه يجوز 


| ۲۹۹ صحيح مسلم‎ ١ 
, ا بنحوه إلى اكتاب المناهي | للحكيم الترمذي‎ ٤ وعزاه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة‎  لطاب‎ 9 
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|۹ صحيح البخاري‎ ٥ 


۳۲ 


فى .ياغيه . عمدئى | +١‏ اد - حو کے .0 A‏ 5 0 
چچ د تن ملت 2 


ق 


عَبْدٍِ السام بن محمد الشويعر 


قضاء الحاجة مستقبلاً للكعبة أو مستدبراً لها إذا كان في البنيان» يجوز من غير كراهة مِنْ فعل الََيّ صل الله 
عليه وسلّم وروي عند أحمد من حديث عائشة , 

قول المصنف ' لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها؛ أي بالبول والغائط معاء فحال البول لا يستقبل ولا 
يستدبر وحال البول لا يستقبل ولا يستدبر معاً. 

قال فإذا انقطع البول مسح من أسفل ذكره إلى رأسه» هذا الفعل يُسمى بالسّلت» وقد جاء عن بعض 
التابعين رحمهم الله تعالى استحباب السلت» والسّلت يكون مرة واحدة والنتر ثلاثاً. 

السّلت :يأتي الشخص بأصبعه ليمسح ذكره من أسفله إلى رأسه. لكي إذا بقي شيء يخرج . 
قال ؛ ثم ينتره ثلاثاً أيضاًء النّتر جاء عن بعض التابعين رحمهم الله تعالى ولذلك نقول :إن النتر والسلت 
مشروع لا نقول هو سّنّة إن هو مشروع وجائز إلا في موضعين ! 

الأول إذا كان الشخص يضر هذا الفعل فبعض الناس يضرهم هذا الفعل ويسبب له سلساً في البول» 
وهذا الذي استدل به بعض آهل العلم على المنع من النتر والسلت فقال 'إنه يسبب سلس البول» نقول ' هذا 
إذا كان يسبب ذلك الشيء للشخص فنقول !إنه يمنع . 

لثاني ' إذا كان يؤدي إلى الوسواس» فإن بعض الناس يؤدي به النتر والسلت إلى الوسواس» لذلك بعض 
الناس يقوم بعد السلت والنتر إلى النحنحة» أي يقوم فينحنح أي يغير مكانه حتى يخرج مالم يخرج من 
موضعه» ونقول كل هذه الأمور غير مشروعة» فقد جاء في مسائل صالح أن الإمام أحمد لما ستل عن الرجل 
يتوضأ فيحسٌ أنه يخرج منه شيء قال قد عفي عنه؛ مادمت قد جلست في محلك حتى انقضت الحاجة» 
ويجوز لك أن تسلت أو تنتر فقط» بعد ذلك قم فإن أحسست أنه قد خرج شيء فقد عفي عنه» فقال له 
الرجل :إن وضع قطناً؛ احتشى بقطن» قال شدّد على نفسه فشدَّد الله عليه هنا يلزمه أن يتوضاً لأنه استيقن 
خروج النجاسة» ولذلك ثبت عند أبي داود بحديث ابن عباس أن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم أمرّالمرء إذا 
توضأ أن ينضح فرجه “ينضح ملابسه “يرشها بالماء ١‏ » بحيث أنه إذا انتهى فأحسٌ بخروج شيء وأحس 


ببلل يقول إن هذا البلل ما نضحت» فيكون ما عفى عنه ولا يشدد على نفسه؛ لأن من شدّد على نفسه فرأى 


| ١6| صحيح سنن أبي داود‎ | ١ صحيح . أبو داود‎ ١ 
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نن فون دو د 0 يي اق اقوش يو AR‏ 
چچ د عن دلت 2 


ي 


عَبْدٍِ السام بن محمد الشويعر 


البول بعينه يلزمه الوضوء , 

قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسّح بها لنهي الَبِيّ صل الله عليه وسلّم عن ذلك في حديث أبي قتادة 
فإنه هى عن مس الذكر باليمين مطلقاً ١‏ ا سواءً حال البول أو حال التمسح وهو الاستنجاء أو الاستجمار أو 
غير ذلك فإنه منهي عن مس الذكر باليمين , 

قال :ولا يتمسح اء يعني لا يستجمر بيده اليمين» لا يحمل الحصى أو المنديل أو التراب باليمين بل 
يحمله بالشمال , 

قال اتم پستجمر وثرا كه يعم بالا 

بدأ الشيخ بذكر صفة الكمال أي أكمل صفة الاستجار والاستنجاء قال أن يستجمر وتراء السّنَّة أنه 
يقطع على وترء ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو أكثر من ذلك هذه هي السَنَةء وسيأتي أن الواجب منها 
ثلاث منقيات ومن زاد عن ثلاث فإنه سَنّة أن يقع على وتر . 

قال !ثم يستنجي بالماء» أي يجمع بين الاستججمار والاستنجاء» وهذا هو الأكمل» فيبدأ بالاستجار ثم 
الاستنجاء» والفقهاء يقولون يكره العكس “أن تبدأ بالماء ثم تستجمر بعد ذلك ٠نقول‏ هذالمن أراد 
الاستجمارء الحقيقة الذي يفعله الناس هذا الوقت ليس استجاراً إنها هو تنشيف وهذا خارج عن الكراهة 
لآن التنشيف يختلف عن الاستجار فهو ينشف أعضاءه بعد الاستنجاء بالمنديل ونحوه وهذا لا يدخل 
بالكراهة» المقصود بالكراهة الذي يستنجي بالماء استنجاء غير كامل فيكون قد بقي بعض النجاسة» ثم 
يستجمر بعد ذلك بمنديل ونحوه» يكون إن هذا المنديل ينشر النجاسة أكثر من الموضع الذي كانت فيه. 
قال ؛ وإن اقتصر على الاستجمار أجزأء الاقتصار على الاستجمار جائز ولو وجد الماء» بل إن أهل العلم 
يقولون : يستحب للمرء أن يستجمر مع وجود الماء أحياناً كا فعل الصحابة رضوان الله عليهم مثل طلحة 
وابن عمر رضي الله عنه فإنهم كانوا يأمرون الناس بالاستجمار دون الاستنجاءء لماذا قال الفقهاء يستحب 
ذلك؟ قالوا لكي لا تتعطل هذه الشعيرة» فبعض الناس يظن أنه لا يشرع إلا الاستنجاء بالماء دون 
الاستجار وأن الاستجار إنها هو عند الحاجة فيكون فيه اظهارٌ لهذا الحكم . والسبب الثاني أننا نقول !إن 


,| ٠١۳ اصحيح البخاري‎ ١١ 


۳٤ 


كد 011 يي اق اقوش بو IR‏ 
چچ د عن دلت 2 


دين 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


بعض الناس إذا استجمر مع وجود الماء ظن أن النجاسة لم ترتفع» فنقول لكي يستقر هذا في نفسه ويبتعد 
عنه وسواس الطهارة فنقول له ' استجمر مع وجود الماء» لذلك ثبت عن ابن عمر وطلحة رضي الله عنهم 
وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا يأمرون الناس بالاستجمار مع وجود الماء لا لآنه أفضل وإنا لكي لا تتعطل 
هذه السّة أو يظن بعدم مشروعيتها ولطرد الوسواس عن النفس . 

بقي عندنا مسألة أمه| أفضل الاستنجاء أو الاستجار؟ 

العا هرر إن الابسجام را ماء اف من الانسوار ا اا ااانا ا 
للنجاسة» بينم الاستجمار إزالة لحكم النجاسة فيبقى من النجاسة شيء لكنه معفو عنه . 

يقول الشيخ 'إذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة» يعنى أن الاستجار لا يشرع إلا إذا كانت النجاسة في 
موضع الحاجة - الموضع المعتاد وهو موضع خروج النجاسة “فإن زادت النجاسة عن محلها فإنه لا يجزأ إلا 
الماء فط بغض النقهاء يقول 'الزيادة إن جاوز الكضفةء أو إن جاوز متلا ضفحة الإلبةة ولكن امسق عفد 
علماء المذهب وهو الأقرب دليلا أن العبرة بالعرف» لذلك فالعرف المعتادء ولذلك عبر المصنف بقوله 
موضع الحاجة» أو بعض الفقهاء يقول ؛ موضع النجاسة . 

قال !ولا يجزأ أقل من ثلاثة مسحات منقية» لحديث سلمان رضي الله عنه أن النَيّ صل الله عليه وسلّم 
أمره أن لا يستجمر إلا بثلاث» أو نہى أن يستجمر بأقل من ثلاث ١‏ » فلا بد من ثلاث مسحات منقية» 
بمعنى أن الثلاث مسحات إذا لم تكن منقية لا بد أن يزيد عليها ويسن أن يقطع على وتر . 

قال : ويجوز الاستججار بكل طاهر ينقي المحلء إلا الروث والطعام والعظام وما له حرمة» الاستجار 
قالوا وق بكل طاغرة يمع أن النجسن لا ضور الاس جار به سرا كان الج تجسن اذاته أو متصجياً : 
يعني النجاسة العينية أو الحكمية “فلا يجوز بميتة ولا بغير ذلك . 

ينقي المحل بمعنى أنه يمكن أن يزيل النجاسة» فلا بد أن يكون منقياً وعلى ذلك فإن الشيء الذي 
يُستجمر به إذا كان صقيلا جداً مثل المرايات وغيرها فلا يصح الاستجار بها فإنه لا ينقي لأنه ناعم جداً. 

قال إلا الروث» روث مأكول اللحم فإنه طاهر وينقي لكنه لا يجوزء والطعام أي طعام الآدميين» 


,| ۲٣۲ اصحیح مسلم‎ ١١ 


ن E E r E‏ يي قد لاوش بو و لشي 
چچ د عن دلت 2 


و قدو 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


والعظام أي عظام مأكولة اللحم طاهرة وليست نجسة» وما له حرمه مثل الاستنجاء بالحيوان له حرمه أو 
الاستنجاء بكتب أهل العلم وغيرها فإن لها حرمة . 

نحن قلنا قبل قليل :إن الأصل في فهم كلام العلماء أنهم إذا قالوا ' إن هذا الفعل لا يجوز ولم يتكلموا عن 
الصحة؛ فإنه يشمل الجواز والصحة» الحكم التكليفي والوضعي» فإن مفهوم كلام المصنف أن الاستنجاء 
بالروث والعظم والطعام وماله حرمة لا يطهر المحل وإن أذهب عين النجاسة وهو كذلك فإنه لا يُطهر 
لقول الي صلى الله عليه وسلّم «إنها ركس» ١‏ » وفي رواية «إنها لا تُطّهرا " اوهذانص على أن الروث ٠‏ 
وإن كان طاهر في ذاته منقياً في الظاهر والعظم وغيره ٠‏ أنها لا تُطهر 

يقول الشيخ باب الوضوءء بدأ الشيخ بذكر أحكام الوضوء» قال لا يصح الوضوء ولاغيره من 
العبادات إلا أن ينوي» لا بد من النيّ وذلك لقول النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم ' «إنما الأعمال بالنيات وإنم) 
لكل امرئ ما نوى» |؟١,‏ 

انيه في الوضوء سبق معنا أن المراد بالنْيّة هي تبع العلم كما قال الشافعي وغيره» فالمراد باليّيّة العلم 
بالعبادة» والعلم بغرض العبادة بكونها واجبة أو ليست بواجبة» بنوعها فهي صلاة فريضة أو غيرهاء فعلم 
الشخص بالعبادة وعلمه بفعلها هذه النْيّ ولا يلزمه أن يتلفظ بها ولا أن يجهر بها ولا أن يستصحبها ولا 
يلزمه أن تكون موافقة لأول العمل . 

قال :ثم يقول ؛ بسم الله لما روي عن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم ٠ولا‏ يصح أنه قال «لاوضوء لمن م 
يذكر اسم الله) :اوهذا الحديث قال الإمام أحمد :إنه لايصح . 

قال ! ويغسل كفيه ثلاثاً قبل الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث» بمعنى 


أن المرء يتمضمض ويستنشق والمضمضة والاستنشاق كا نعلم جميعاً أن ها صفتين ' 


1 | صحيح البخاري | 

|" ارواه الدارقطني ٠١١١‏ |عن أبي هريرة؛ أن النََيّ صل الله عليه وسلّم هى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال ؛ لإي لا تطهران |, وقال؛ 
إسناده صحيح ١|‏ 

|" اصحيح البخاري ١١‏ |. 
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صفة كال وصفة إجزاء» فأما صفة المضمضة المجزئة فإنها فعل اثنين من ثلاثةء إدخال الماء إلى الفم 
وتحريكه ثم جه» وأما صفة الكمال فيه فهي فعل الثلاث جيعاًء وهي إدخال الماء إلى الفم وتحريكه وجه 
وفعل اثنين منها مجزئ» من فعل اثنين من هذه الثلاثة أجزأه عن المضمضة» ومن فعل الثلاث كاملة فقد أتى 
ضيقة الكيال وا 

وأما الاستنشاق فإن صفة الاجزاء فيه أن يدخل الماء فيه على أي هيئة» ولو على هيئة المسح» كأن يجعل 
ماءً في منديل ثم يدخله إلى أنفه يقول هذا يجزئ ولو من غير حاجةء لأن النَىّ صل الله عليه وسلّم أمر 
بالاستنشاق» والاستنشاق دخول الماء» ولذلك نقول !إن الاستنثار سَنَةء فلا يلزم الانفصال وما دام لا يلزم 
فوصول الماء بمسح الآنف بإدخال أصبعه أو منديل ونحوه يكون مجزئ . 

وأما صفة الكمال في الاستنشاق فقالوا هو أن يدخل الماء إلى آخر أنفه ثم يستنثره - يخرجه - إذاً يمع 
أمرين ' إدخال الماء إلى ما لان من أنفه ثم يخرجه ويسمى الاستنثار» ولذلك قال الفقهاء !إن الاستنشاق 
واج وار 1 لكن أغلي الا ادت ام ال ماق وده 

قال :ثلاثاً أي إن المضمضة والاستنشاق تكون ثلاث مرات يجمع بينهم بغرفة أو ثلاث كما جاء في 
حديث عبد الله أنه يأتي بغرفةٍ واحدة يستنشق منها ويستنثر ' يمضمض ببعضها ثم يستنشق ثم بعد ذلك 
يستنثر ١‏ يجوز أن تجعل واحدة للمضمضة وواحدة للاستنشاق» ولكن الأفضل أن تكون غرفة واحدة 
لصف رالا ساق معا 

قال :ثم يغسل وجهه ثلاثاء من منابت الشعر إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين . 

بدأ الشيخ بذكر حدّ الوجه ولأن غسل الوجه واجب لأن الله عر وجل يقول :يا يما الَّذِينَآمَنُوا دَا 
قُمْتُمْ إل الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكٌةْ4 ١‏ فوجب معرفة حدّه؛ قال من منابت الشعر طولاً “عند عامة 
الناس ولا عبرة لمن كان أصلع وتأخر منابت شعره أو كان أفرع فنزل إلى جبهته ٠‏ وإنا المعتاد عند الناس - 
الأوسطظ -. 


.| ١91١| صحيح البخاري‎ | ١١ 
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قال إلى ما انحدر من اللحيين» وأسفل اللحيين رقبة وليست وجها وما انحدر من اللحيين حد» والحد 
لا يدخل في المحدود» فدل على أن الوجه من المواجه وهو المقابلة . 

قال : والذقن وإلى أصول الأذنين أي من الأذن إلى الأذن» الأذنان ليسا من الوجه وإنم) هما من الرأس» 
فا بعد الأذن وهو البياض الذي يكون بين العارض وبين الأذن والبياض الآخر كله من الوجه» فالبياض 
هذا يجب غسله 'البياض الذي يكون بين اللحية أو العارضين وبين الأذنين ٠٠‏ 

قال : ويخلل لحيته إذا كانت كثيفة» وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلهاء الشعر الذي يكون في الوجه 
نقول !له حالات ؛ 

الخالة الأول :أن يكون الشعر خفيفا بين لون البدرة نه قهتا يجب غسله أى غسل البشرة فمن بات 
أولى يغسل الشعر, 

الحالة الثانية أن يكون الشعر كثيفاء ومعنى كونه كثيفاً أي لا يظهر لون البشرة تحته ٠ترى‏ الشعرة فقط 
ولاترى البشرة “فالذي يجب إن هو غسل ظاهره فقط دون الباطن» الباطن يستحب تخليله» وقد ورد في 
التخليل صفتان ' أن تخلل اللحية هذه الحيئة هكذا وإما أن تخلل العوارضء التخليل هو غسل لباطن الشعر , 

الحالة الثالثة من الشعر نقول المسترسل وهو ما زاد عن حد الوجه تكون اللحية طويلة فيكون 
مسترسلآء فنقول إن هذا الشعر المسترسل لا يجب غسل ظاهره وإنم| يستحب فقطء الذي يجب غسل ظاهره 
ما كان في حد الواجب» أي الوجه لأن هذا ساتر للوجه والأصل غسل الوجه فقطء المسترسل لا يجب 
غسله إن| هو يستحب ٠‏ 

مسألة بسيطة جداً :إن بعض الناس في مسألة التخليل يظن أن التخليل للبشرة نقول غير صحيح لأن 
التخليل لباطن الشعر» ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع 'إنه بإجماع أهل العلم أن الشعر في 
الوجه إذا كان ساتراً للبشرة لا يشرع غسل البشرة ٠لا‏ يستحب ولا يشرع ولا يجب - إنما تغسل ظاهر 
الشخر, 

بشكل ختصر عندنا ثلاث حالات 'الشعر إذا كان كثيفاً؛ ظاهر الشعر يجب غسله إلا أن يكون 


رسلا فان بحب قاتا اباطق القع بسحب كل أى غ بالتخليل: البقر» الى خطاها الس ك 
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يشرع مطلقاً؛ فإيصال الماء إلى هذه البشرة لا يشرع , 

وقول الشيخ يخلل لحيته إن كانت كثيفة وهو النوع الثاني» وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها “أي 
غسل البشرة - لااغسل الشعر لأن الشعر يدخل من باب التبع مثل الزغب اليسير . 
قال ' ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاًء قوله ' إلى المرفقين» أي مع المرفقين لحديث جابر أن التي صل الله عليه 
وسلّم غسل يديه وأدار على مرفقيه ١‏ » والأصل أن إلى | حد» والحد لا يدخل في المحدود. قالوا أحياناً تأي 
بمعنى امع اوفي الآية هنا جاءت بمعنى امع |؛ #وََيْدِيَكُمْ إِلَ رافق " أي مع مرفقيكم . 

دسحي أن يكون الخسل ثلاث . 

قال ويدخلهما في الغسل» يدخل الكف» يجب وجوباً أن تغسل اليد بعد الوجه» لأن الذراع هذه لا 
إلا إذا كان معها كفء وإِلّا على سبيل الانفراد تسمى ذراع» ولذلك قال الله عر وجل | 
#وَجْوهَكم وَأَيْدِيَكُمْ إل المرَافِقٍ» "1 

قال !ثم يمسح رأسه» أي كل رأسه كاملا والسَّنَةَ في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة» لأن القاعدة 
عندنا أن الممسوحات مرة واحدة» قالوا ' وقول الله عر وجل ا لوَامْسَحُوا برُعُوسِكُمْ4 الباء هنا للإلصاق 


بمعنى امسحوا الرأس كله فيجب مسح الرأس كاملاً من أوله إلى منتهاه» وهو بداية قفا الرقبة» منتهاه بداية 


تسمى يد 


قفا الرقبة وبدايته من حدٌ الوجه. والصدغان داخلان في الرأس فيجب مسح الصدغين معاًء يعني ذهاب 
بعض ال رأس مع المسحة الأولى شيء يسير يعفى عنه . 

قال :مع الأذنين؛ لحديث أنس «الأذنان من الرأس» ؟ قال يبدأ من مقدّمه ثم يمرّهما إلى قفاه ثم يردّهما 
إلى مقدمه» قوله يبدأ بمقدم رأسه لحديث عبد الله في الصحيح؛ عبد الله بن زيد أنه يبدأ من مقدم رأسه إلى 
قفاه ثم يعود به» يعني قفا الرقبة لا يمسح وإن)| يمسح قفى الرأس ٠‏ 

هنا قلت لكم قبل أن الأصل في مسح الرأس مرة واحدة» فإن قلنا إن السَّنّةَ أن يبدأ به ويعود» نقول هذا 
١١‏ اصحيح البيهقي في الكبرى |7605 | صحيح الجامع ٤1۹۸‏ |, 


ا 


TEM 
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في الحقيقة مرة واحدة لأنه مسح لظاهر الشعر وباطنه معاً. 

قال : ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاًء غسل الرجلين مع الكعبين وهذه من المواضع التي جاءت 
بمعنى امع » والكعبان هما العظمان الناتئان في جانب الرجل . 

قال : ويخلل أصابعهماء تخليل أصابع القدمين سّنَّه وكذلك اليدين» ولكن تخليل أصابع اليدين يختلشف 
عن تخليل أصابع القدمين» لأن تخليل أصابع اليدين لم ترد تة في بيان حدها وإنم| تكون على أي هيئة شئت. 
ولو بإدخال اليمين في الشمال أو بالعكس . 

وأما القدمان فقد وردت الستة أن التخليل يكون بالخنصرء فيخلل المرء أصابع قدميه بالخنصر وقد ورد 


فيه حديث عند الترمذي وحسنه |١١‏ 


إلى ا 


قال ؛ ويوجه نظره إلى السماء ويقول ؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» هذا الحديث ثابت عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهم بإسناد صحيح من حديث زيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنه " بيد أن زيادة «يرفع بصره إلى السماء» ضعفها جماعة من أهل العلم . 

قال والواجب من ذلكء طريقة الفقهاء أخهم يذكرون صفة الوضوء كاملة» وصفة الحج كاملة» وصفة 
الصلاة كاملةء ثم يُبينون بعد ذلك الواجب منه ليعلم أن ما زاد على الواجب إنم| هو سُنَة , 

قال : والواجب من ذلك النيّة» وسبق معنا أن المراد بالئيّة هو العلم بالفعل وأنه مجزئ ومقدار إجزائه. 
والأمر الثاني أن اليه لا يجب أن تكون موافقة لأول للعمل بل يجوز أن تكون متقدمة عليه» كم أن التي لا 
يلزم أن تكون مصاحبة للعمل من أوله إلى منتهاه . 

قال ؛ والغسل مرة مرة لأنها أقل ما ورد عن الَبيّ صل الله عليه وآله وسلّم؛ غسل الأعضاء الثلاثة مرة 
مرة ومسح الرأس أيضاً هو العضو الرابع . 

قال : والغسل مرة مرة ما خلا الكفين» فيها مسألتان ' 


١‏ اصحيح الترمذي 30 | صحيح الجامع ا 
۲ | صحيح مسلم |74 |من حديث عقبة بن عامر الجهني . 
٣‏ ا ضعيف . أحمد ٠۷١١١‏ | الضعيفة 58٠١|‏ |. 


ن E E e E‏ يي اق اقوش بو IR‏ 
چچ د تن دلت 2 


7 دين‎ 00 or 
عبد السلام بن محمد الشويعر‎ 


المسألة الأولى ' ذكرناها قبل قليل وهي أن تغسل مرة مرة فإنها تكون سن . 

قوله ما خلا الكفين يؤخذ منه أن غسل الكفين يكون ثلاثاً وجوباً إذا استيقظ من النوم . 

المصنف قال ؛ ما خلا الكفين» والمراد بالكفين؟ الكفان قبل الوضوء؛ فإنه تغسل ثلاثاً لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ' «إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه ثلاثاً؛ فإنه لايدري أين باتت يده» ١‏ هذا يدلناعللى 
وجوب غسلها ثلاثاً وسيأتي بعد قليل . 

قال : ومسح الرأس كله أي يجب مسح الرأس كله وهذا ذكرناه قبل قليل لآن الباء للإلصاق . 

قال : وترتيب الوضوء على ما ذكرناء فيجب أن يقدم ما قدّمه الله عر وجل والدليل أن الله عر وجل 
ذكر آية الوضوء وذكر في آية الوضوء ممسوحاً بين مغسولات» ولسان العرب الفصيح أنه يُذكر المتهاثلات 
وتذكر المغسولات وحدها ثم الممسوحات ولابد أن يجعل لذكر الممسوحات بين المغسولات غرض فنقول ؛ 
تحمل ذلك على وجوب الترتيب . 

قال ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله» هذا يسمى بالموالاة» فالفقهاء يقولون :إن الموالاة 
واجبٌ في الوضوء فتجب فيها الموالاة» ودليلهم على أن الموالاة واجبة أمران ؛ 

الأمر الأول ؛ حديث التب صل الله عليه وسلّم أنه رأى في رجل رَجل لمعة فأمره بإعادتهاء مرة أمره 
بغسل رجله ومرة أمره بإعادة الوضوء» فالحديث الثاني حمول على طول الفصلء فيكون من ترك بعض 
أعضائه وطال الفصل بينها فإنه يلزمه إعادة الوضوء. 

الأمر الثاني ' قالوا ‏ دلالة اللغة» فإن كلمة وضوء لا تصدق إلا على أفعال خصوصة مرتبة موالى بينهاء إذ 
لو فعل المرء بعضها مثل غسل الوجه واليدين فإنه لا يسمى قد توضأ وإنما غسل وجهه ويديه» فلا يسمى 
وضوءء فلا يكون وضوء لغسل هذه الأعضاء إلا إذا اجتمعت الأربعة معاً بخلاف الغسل فإن غسل بعض 
الأعضاء يسمى غسلاً ولذلك لا تشترط في الغسل الموالاة. 

هنا المصنف جعل حدا للموالاة» فقال ' هو أن لا ينشف العضو الذي قبله» وهذا مبني على الجو المعتاد 


لا الجر ولا البرد ولا وجود الريح» وهذا أحد الآراء في ضابط حد الموالاة. 
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قال : والمسنونء ماهي السَّئّن في الوضوء» قال ' أولها التسمية» المصنف هنا وافق متقدم الحنابلة فإنهم 
يرون أن التسمية على الوضوء سُّنَّة لأن الحديث الذي ورد ضعيف ضعفه أحمد وعلي بن المديني وغيرهم 
وقالوا!إنه لاايصح حديث في الباب» فقالوا ؛ إن التسمية سن ليست بواجبة ولأن الله عر وجل لم يذكرها في 
کو رين انث ذا تنو رق ف ی ازا ی ی 
وَأَرْجْلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَئْنِ4 ١‏ | أين التسمية؟ إذاً ليست بواجبة . 

وأما المتآخرون فإنهم قالوا بوجوب التسمية لا باستحبابها “مع أن الحديث ضعيف :قالوا لكن أحمد 
قال ؛ نعمل به» لأن عمر بن الخطاب كان إذا أراد أن يتوضاً يسمي ويأمر بهاء فدل ذلك على الوجوب 
عندهم ولكن المتقدمين من الحنابلة كا قال القاضي وغيره على أن التسمية سن . 

قال وغسل الكفين: كلمة غسل الكثين تحتمل احتالين : 

الخال الأول عسل الكنين نبل الرضوعولا قك انغ الكنين قبن ال وء وليس راحب 
لأنها ليست مذكورة بالآية وعندنا قاعدة أن الواجب بالوضوء ما ذكر بالآية . 

المعنى الثاني : أن يكون غسل الكفين مطلقاً فيشمل غسل الكفين عند القيام من النوم» هذا الذي فهمه 
المرداوي» فإن المرداوي قال !إن ظاهر كلام المصنف في العمدة أن غسل الكفين سُنَّة حتى بعد الاستيقاظ من 
النوم» أخذها من الجملة الثانية» ونحن قبل قليل أخذنا من الجملة الأولى ماذا؟ وجوب الغسل . 

هنا مسألة مهمة جداً لطالب العلم المتخصص, والمسألة ماذا؟ أننا يجب أن ننزل المختصرات الفقهية 
منزلتها ونعلم أن هذه المنزلات الفقهية إن) جعلت للتفقه والمرور على المسائل الفقهية فقطء وليس المقصود 
منها معرفة المذاهب» ولذلك يقول ابن القاسم قطلبغا ٠أحد‏ فقهاء الحنفية ١‏ إن المذهب -أي مذهب ٠لا‏ 
يؤخذ من المختصرات وإنا يؤخذ من المطولات» لأن تصحيح المختصرات تصحيح التزامي والمطولات 
تصحيحها تصحيح نصي» فتأخذ معرفة المذهب من الكتب المطولة دون المختصرة» فيجب أن نعرف أحياناً 
أن المسألة شكلت في الكتاب الواحد من سطرين فهمنا منها فهمين مختلفين ولذلك دائماً نرجع إلى للأصل 
وخر الكنات وال وللعرفة أقوال القتهاء لكب المطولة : 
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المسألة المهمة أيضا ' قد يقول شخص لاذا نستغني عن المختصرات» المختصرات مهمة جداً وانتبه 
لكلمتي هذه؛ فقد ذكر الشيخ عبد الرحيم الأسنوي عليه رحمة الله أحد كبار علماء الشافعية عن بعض 
أشياخه أنه قال 'إنه يعاب طالب العلم إذا تصدر للفتوى أو قضاءٍ أو تدريس أن تمر عليه سَتَةٌ لا يقرأ فيها 
الفقه من أوله إلى منتهاه , 

يقول الأسنوي : وأقل ما يتحصل به أن المرء يقرأ الفقه من أوله إلى منتهاه أن يقرأ ختصرا فقهي» لذلك 
فإن هذه المختصرات الفقهية ٠وإن‏ وجد فيها عيب ونقص؛ وهذا ليس يسلّم منه كتاب إلا أن ها فائدة 
وغرضا عظيما جدأء ولذلك المرء يمر من ختصر لمختصر ومن كتاب إلى كتاب لكي يثبت هذه المسائل في 
ذهنه ويعرف اجتهاد الفقهاء ونظرهم في الكلام والأدلة استفادة عظيمة 

قال والمبالغة في المضمضة والاستتشاق: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة وليست واجباء وعرفنا 
في صفة الوضوء الحد المجزئ» يعني أن ما زاد عن الحد المجزئ هو السّنََّ وهو المبالغة» الاثنان هو الواجب» 
الثلاثة في المضمضة هو المبالغة» ليس المقصود بالمبالغة هو الغرغرة ونحوها. 

قال را اشاق آي المبالعة ف الاسعشاق خو ال لك ا لاتاق واج لان الأمستشاق 
والمضمضة داخلان ف مسمى الوجة: والاستتار شنة مطلقا. 

قال إلا أن يكون صائ)؛ فإنه لا يستحب المبالغة في الاستنشاق فقطء انتبه هذه العبارة» إذا كان المرء 
صائ| لا يستحب المبالغة في الاستنشاق» أما المبالغة في المضمضة لا تضر الصائم أو غيرها . 

قال وتخليل اللحية والأصابع أنها سَنَّة. 

قال ا ا ستة وليس بواجبء وأن الواجب هو مسح 
الرأس فقط وأن مسح الأذنين سنَة لظاهر الآيةء وهذا القول رجحه ابن قاضي الجبل في الفائق وقال 
الزركشي في شرح الخرقي أنه الأشهر في المذهب» لكن المعتمد عند المتأخرين أن الأذنين يجب مسحههما 
لحديث أنس رضي الله عنه «الأذنان من الرأس» ١‏ فإذا وجب مسح الرأس وجب مسح الأذنين» لكن 
المصنف هنا رجح خلافاً لترجيحه في المقنع أن الأذنين مسحها ستة وليس بواجب ٠‏ 


١١‏ اسبق تخريجه, 
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قال : وغسل الميامن قبل المياسر أن تبدأ باليمين قبل اليسار سَنَة. 

قال ؛ والغسل ثلاثاً ثلاثاًء قال ؛ وتكره الزيادة عليهاء أي الزيادة عن ثلاث» فإنه يكون قد أساء . 

قال ؛ والإسراف في الماء» أي يكره الإسراف في الماء لما ثبت عند أهل السّنن أن النَّبَيّ صل الله عليه وسلّم 
قال «لا تسرف ولو كنت على نهر جار ١‏ » والنّبِيّ صل الله عليه وسلّم كان يتوضاً بالمدٌ ويغتتسل 
بالصاع " » ولا خيّر جابر بعص أصحابه بذلك فقال ' لا يكفيني» فغضب جابر رضي الله عنه منه وقال ! 
كان يكفي من هو أوفى منك شعرا |" فدل على أن الإسراف بالماء مكروه. 

ويُسَنَّ السواك عند تغير الفم أي عند تغير رائحته لأن المقصود من السواك التطيب والتطهير فإذا وجد 
موجبه وجد - استحباب ٠وجد‏ حکمه. 

قال ! وعند القيام من النوم لأن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم كان يشوص فاه إذا استيقظ من نومه . 

قال : وعند الصلاة لقول التي صلى الله عليه وسلّم ؛«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» “ وجاء في بعض طرق الحديث عند أبي هريرة وغيره (عند كل وضوء» * فدل على أنه يستحب في 
الموضعين , 

قال ' ويستحب في سائر الأوقات ٠استحباب‏ مطلق وأداء مؤكد في الصباح والليل. 

قال !إلا للصائم بعد الزوال ا روي عن حديث لا يصح استاكوا بالنهار ولا تستاكوا بالعشي |25 
والعشي هو بعد الزوال أي بعد أذان الظهرء ولكن هذا الحديث ضعيف» لذلك بعض الفقهاء يستدل 


بمفهوم حديث النَيّ صل الله عليه وسلّم الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» " فقالوا :إن 


,| 35917١ |,الصحيحة‎ ٤٠| صحيح .ابن ماجه‎ ١ 

۲ صحيح البخاري ا 

۳ صحيح البخاري |o‏ 

|۲٣۲ صحيح مسلم‎ ٤ 

.| ٠۳١۷١ صحيح الجامع‎ | ١١ 55| صحيح.الموطأ‎ | ٥ 
| 1۷ اضعيف البيهقي في الكبرى ۳ | الإرواء‎ 5 
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السواك يزيل الخلوف بعد العشى فإنه يكره» وهذا هو رأي المصنف ومشى عليه المتأخرون ونازعهم في ذلك 


غيدُهم كا جاء من حديث عقبة بن عامر ' رأيت النَبِيّ صل الله عليه وسلّم يستاك ما لا أحصي وهو 


حا وال و ل ا 
فقال ' يجوز المسح على الخفين وما أشبهه) من الجواربء أي يأخذ حكمهما من الجوارب الصفيقة التي تثبت 
في القدمين» إذاً ليس الحكم خاصا بالخفين بل يشمل الخفين وغيرهما من الجوارب والجراميق وغيرهاء لكن 
بثلاثة شروط ' الشرط الأول أن تكون صفيقةء وتعني أا لا تشف ما تحتها وتكون صفيقة باجتماع وصفين ' 
SE ELE‏ انون الح ese‏ 
الكنين: 

قال التي تثبت في القدمين» يعني تثبت بنفسها من غير ربط بحبل» وعلى ذلك فإن عندهم أنه لو المرء 
ربط على قدمه خرقة ولفها فإنه لا يجوز المسح عليها. 

قال ' والجراميق» الجراميق نوعٌ من الخفاف تستخدم من الجلد التي تجاوز الكعبين . 

الشرط الثالث أن تكون ساترةً لمحل الفرضء بمعنى أن تكون ساترة للكعبين كاملين» والدليل على 
الك قالوا ا نيل عن قبل الرجل قحب أن كروما اليكل كلس ا لو كات ساق ةبحق وجب 
غسل الظاهر الذي ظهر من الرجل ولم تستره الخفان» ولا يجمع بين مسح وغسل عضو واحدء فلذلك نقول 
إذا هب أن تكرن سائرة لحل الفرقن: 

قال 'في الطهارة الصغرة» ومفهوم ذلك أن الطهارة الكبرى؛ الجنابة لا يمسح فيه على الخفين بل لا بد 
من الغسلء يوماً وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث أو مثله لقول الرسول صل الله عليه وسلم ؛ 
يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوماً وليلة, ". 

شنا پر جد مسألتان؛ 


,| ٠٠۷ ضعیف أبو داود |7754 | ضعيف أبي داود الأم‎ ١ 
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المسألة الأول في قضية التوقيت ! وهو توقيت المسح على الخفين» جاء أكثر من حديث» من حديث عبادة 
وحديث علي وغيره في توقيت المسح على الخفين بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر» عندنا 
ثلاثة مسائل يجب أن نعرفها ! 

المسألة الأولى ' مدة المسح , 

المسألة الثانية ' بداية مدة المسح , 

“”المسألة الثالثة ' نباية المسح وما يترتب عنده. 

إذاً عندنا ثلاث مسائل» المسألة الأولى مدة المسح ! جاء النص بتقديرها وهي يومٌ وليلة» والفقهاء 
يقولون !إن التقدير باليوم والليلة في باب العبادات يقصد به الصلوات» فإذا قلنا يوم وليلة إذاً يمسح حمس 
صلوات مفروضة» المسافر يمسح ثلاثة أيام أي يمسح حمس عشرة صلاة مفروضة. المقيم يجلس في بلد أقل 
من أربعة أيام فأقل أي عشرين صلاة مفروضة فأقل وهكذا . 

إذاً كل شيء في باب العبادات يقدر باليوم والليلة فالمراد باليوم والليلة مس صلوات» هذه القاعدة 
ذكرها المرداوي» قد يقول شخص هل يمكن أن نقدره بالساعات؟ نقول انعم فهي أربع وعشرين ساعة 
روي ذلك عن ابن عباس وصح الحديث عن النَيّ صل الله عليه وسلّم أنه قال !«الجمعة اثننا عشرة 
ساعة» ١‏ | أي نهار الجمعة» لكن لم يكن في الزمان الأول ساعات» ولا يكلف النَِيّ الناس بأمر لا يستطيعونه 
ولا يعرفونه في الزمان الأول فدل على أن العبرة بالفرائض . 

المسألة الثانية ' في قضية متى نحكم ببداية المدة؟ نأخذها من قول المصنف ؛ من الحدث إلى مثله» إذاً أول 
مدة المسح تبدأ من بعد الحدث. لو أن المرء لبس الخف الفجر ولم يحدث إلى العصر نقول تبدأ المدة من صلاة 
المغرب فتمسح المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر من أول مسح بعد الحدث من أول حدث» نفس 
المعنى تقريباء ابن فيروز في حاشية عروف فرق بين المصطلحين . 

إذاً عرفنا بداية المسح وهو من بعد الحدث وكل مسح قبل الحدث لا يحسب من المدة» وهو جائز لكنه 


غير محسوب. ما دليلنا قالوا قول النَيّ صلى الله عليه وسلّم ' ١يمسح‏ المسافر» أي مسحاً واجباً وليس مسحاً 


.| ٠۳۸۹ صحيح . النسائي ۱۳۸۹ | صحيح وضعيف سنن النسائي‎ | ١١ 
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مستحباًء المستحب وجوده وعدمه سواء . 

المسألة الثالثة ' قال المصنف فيها ' ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته . 

المسألة الثالثة ' وهي قضية ما الذي يترتب عند انتهاء المدة؟ إذا انتهت المدة يترتب عليها أحكام ؛ 

الحكم الأول أنه لا يجوز المسح عليها بعد ذلك وهذا بإجماع أهل العلم إلا خلافاً نادراً الذين لم يوقتوا 
المسح بالمدة , 

إذا انتهت المسح حمس صلوات أي جاء العصر من الغد في المثال الذي ذكرناه قبل قليل لا يجوز أن 
تمسح للمغرب فيجب أن تغسل رجلك وضوء كاملاً ‏ 

الحكم الثاني : أن انتهاء المدة ناقض للوضوء وهذا قول جماهير أهل العلم واستدلوا بقول النَبِيّ صلى الله 
عليه وسلّم «يمسح المسافر» وبناءً على ذلك فإذا مسح للصلاة الخامسة وهي صلاة العصر ثم دخلت عليه 
صلاة المغرب ولم ينتقض وضوؤه» فقول المصنف هنا والجمهور على أنه إذا أذن المغرب فقد انتقض 
وضوؤه» انتهت المدة يوم وليلة ليس لك إلا يوم وليلة» فنقول ‏ قول النَيّ صل الله عليه وسلّم إيمسح ادل 
على أن طهارته باقيه يوم وليلة فقطء لأن التي صلى الله عليه وسلّم قال ؛ ايمسح | وليس المراد بالمسح مجرد 
المسح» لأنه قد لا يمسح إلا فرضا أو فرضين قد يمسح المغرب ويستمر عليها العشاء وم ينتقض وضؤوه 
مسح مرة واحدة؛ فنقول هو قصد بها مدة المسح ومدة الطهارة معاً فيكون انتهاء المدة وهو دخول وقت 
الصلاة السادسة يكون ناقضاً للوضوء فإذا أذن المغرب لم يجز لك أن تصلي المغرب إلا بوضوء جديد» وهذا 
معنى قول الشيخ ' إذا مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته , 

إذاً انتهاء المدة يترتب عليها حكان ؛ حكم مجمع عليه» وحكم مشى عليه المؤلف وهو قول كثير من هل 
العلم. 

عندنا جملة ثانية ذكرها المصنف وهو في معنى انتهاء المدة “ليس انتهاء المدة وإنم) في معناها ٠نقول‏ قال ؛ 
أو خلع قبله يعني قبل انتهاء المدة ٠نقول‏ من خلع الخف قبل انتهاء المدة حكمه كحكم الذي انتهت مدته 
تماماً ويترتب عليه حکمان» ما هما؟ لا يجوز له أن يمسح مادام خلع خفه بعد انتهاء المدة لا يمكن لك أن 


تلبس خفك تريد أن تمسح لا يجوز» ونقول ! انتقض وضوؤك لا يجوز لك المسح وقد انتقض وضوؤك في 
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الالتين, 

قال ومن مسح مسافراً ثم أقام أو مقياً ثم سافر. رجل ابتدأ المدة وهو مسافر ثلاثة أيام ثم وصل إلى 
بلدته فأصبح مستوطناً أو إلى بلد يقيم فيها أكثر من أربعة أيام» أو بالعكس بدأ المدة - الحدث ٠وهومقيم‏ 
ثم سافر فنقول في الحالتين ' ليست العبرة بالأداء في وقت الوجوب ولا بالابتداء ولا الانتهاء وإنم| العبرة 
بالأحوط فنقول في ال حالتين يعتبر أنه مسح المقيم» وعلى ذلك لو أن امرئ مسافرا مسح اليوم الأول والثاني 
ثم دخل إلى بلده نقول ؛ الآن يجب أن تخلع خفك وأن تغسل رجلك للصلاة القادمة» فيكون قد انتقض 
وضوؤك بإقامتك من باب الاحتياط , 

يقول : ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة على كشفه» 
ثبت عن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم حديثان أو ثلاثة ٠الثالث‏ مختلف فيه أن التَبِيّ صل الله عليه وسلّم 
مسح على العمامة ١‏ » والمسح على العامة في الحقيقة عند الفقهاء مُفْكِلٌ ولذلك لم يعمل في حديث المسح 
على العمامة إلا الحنابلة وبعض الفقهاء من غيرهم» لكن فقهاء الحنابلة هم يرون جواز المسح على العمامة 
لصحة حديثين عن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم ولا جاء الحديث بهذه الصفة قالوا !إذاً نقيد الحديث بها كانت 
عليه العامة في عهد النََيّ صل الله عليه وسلّمء لأن العامة في عهد التب صل الله عليه وسلّم كان هناك 
حاجة شديدة للبسها ولذلك يقولون !إنه لا يجوز المسح على العمامة إلا أن تكون العامة مُحنكة أو ذات 
ذؤابة ٠‏ محنكة تعني يلف العامة ويجعلها تحت الحنك ٠هذه‏ العمامة الأولى» العامة الثانية ذات الذؤابة التي 
يرخيها خلف رأسه وإنم| يستحب أن تكون شبرا لا يزاد عليها لأن التب صل الله عليه وسلّم عمّم عبد 
الرحمن بن عوف وأرخاها شبراً واحداً فقط " » ولم يرد حديث باستحباب الطول أو القصر ولذلك الفقهاء 
يقولون لا يشرع بالمسح على أي عمامة؛ فقط هاتين العمامتين لأمرين ! لأن هذه العامة التي كان الي صلى 
الله عليه وسلّم يلبسهاء والأمر الثاني لأجل الحاجة ودللوا أيضاً بأمر ثالث قالوا : لأنه يكره لبس العامة 
المسمطة ليس حرام - قالوا : لأنها من زي الأعاجم» وهي العمامة المسمطة التي ليس ها ذؤابة» يكره» طبعاً 


,| 7074| اصحيح مسلم‎ ١١ 
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كد ینن 077 يي اق اقوش بو IR‏ 
چچ د تن دلت 2 


دين 


عَْد السام بن محمد الشويعر 


بعض أهل العلم يقول ليست مكروهة» واختيار شيخ الإسلام أنها غير مكروهة» والحقيقة هذا راجع 
للعرف» فإذا جرت عادة عند الناس لبس المسمطة» نعم العرب قدي في الجاهلية وأول الإسلام كانوا لا 
يلبسون إلا المحتكة أوذات الذؤابة لكن تغير العرف بعد ذلك فالعيرة بالأعراف؛ 

فيجوز المسح عليها لكن لما بشرط أن تكون ساترة لجميع الرأس فيمسح على جميع العامة . 

قال !إِلّا ما جرت العادة بكشفه مثل مقدمة الرأس أول الشعر فيمسحه أو آخر الرأس فيمسحه “الذي 
انكشف ٠١‏ 

قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارةٍ كاملة» أي أن من شرط المسح على الخف ومن 
شرط المسح على العامة أن تلبس على طهارة . 

قال : ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدهًا موضع ا حاجة إلى أن يحلها . 

عندنا مسألة نختم بها الباب» يقول !إن الجبيرة يجوز المسح عليهاء وما هي الجبيرة هي كل شيء يغطي 
بشرة المتوضأء كل شيء يغطيها يسمى جبيرة» وهذه الجبيرة نقول ها حالتان ' 

إما أن تكون جعلت لحاجة أو لغير حاجة؛ فإن كانت جعلت لغير حاجة أو يمكن نزعها من غير ضرر 
وترجع فهنا يجب نزعهاء ا حالة الثانية ‏ أن تكون وضعت لحاجة فنقول أيضاً لها حالتان ! أن تكون وضعت 
لحاجة ولم تتعد موضع الحاجة “٠فقط‏ على الحاجة ٠وزاد‏ لكي تثبت بنفسهاء فنقول هنا يمسح عليهاء يغسل 
أعضاءه كلها إلا هذا الموضع فإنه يمسح عليه مسحاً فقط. فإن قال امرئ :إن هذا اللصق لا يضر الغسل 
أريد أن أغسلهاء نقول يجزئك الغسل» هو شرع لك المسح فأتيت بما هو أعلى وهو الخسل» نحن قلنا 
درجات الغسل أربعة قبل قليل فهو يجزئك لا شك إذاً عرفنا أن غسله هو المسح لحديث النَبِيّ صل الله عليه 
وسلّم «قتلوه قتلهم» الله إنما يكفيه أن يمسح على رأسه) أي يشد رأسه ويمسح عليه فقط . 

الحالة الثانية ' أن تكون الجبيرة لحاجة لكنها زادت عن المحل فنقول !إذا أمكنه النزع فيجب نزعهاء إن ل 
يمكنه النزع فالفقهاء يقولون ' يمسح عليها ويزيد على المسح بالتيمم فيتيمم عن الموضع الذي غطاه لغير 
حاجة» ومتى يكون التيمم هو خير بين أمرينء إما أن يتيمم في الموضع نفسه عند اليد أو يتيمم في الأخير 
موز له لمران 


عد فون 077 يي قد لاوش بو و لشي 
چچ د تن تلت 2 


ي 


عَبْدٍِ السام بن محمد الشويعر 


قال إلى أن يحلهاء بمعنى أنه يستمر عليها إلى الحل ولا يشترط لها مدة , 

هنا مسألة معنا قبل أن نختم وهي قضية أنه هل يشترط أن تكون الجبيرة على طهارة؟ ظاهر كلام 
المصنف وهو اختيار الشيخ تقي الدين وعليه الفتوى أنه لا تشترط الطهارة لأنه اشترط الطهارة في العيامة 
وني الخف فقطء وأما الجبيرة فلم يشترط لما الطهارة وهذا هو الظاهر من كلام المصنف وهو الأصح دليلا 
ومشهور المذغب أنه يشترط ها الطيارة قياس عل | فة 

يقول الشيخ ' والرجل والمرأة في ذلك سواء في الخف. وني العمامة أيضا؟ إلا أن المرأة لا تمسح على 
العامة لأن المرأة قد تلبس العمامة. إذاً يكون في الف وني الجبيرة وتخالفه في العامة . 
هذا الكلام أخذ منه بعض الفقهاء ٠ومنهم‏ الشيخ علاء الدين المرداوي “في تصحيح الفروع قال'يفهم 
من هذا الكلام أن المصنف يرى أن المرأة لا مسح على الخمار» جاء من حديث أم سلمة أن المرأة تمسح على 
خمارها ١‏ ومشهور المذهب أن المرأة يجوز ها المسح على الخار إذا كان محنكاً .يعني تحت الحنك »وأما 
الخمار الذي يكون خلف الرس لا تمسح عليه» يرى الشيخ أن المصنف وافق الجمهور» وهي من مفردات 
المذهب المسح على الخمار؛ من أين أخذها؟ قال ' لأنه لم يذكر الخمار» وأنا ذكرت لكم فهم المرداوي لكلام 
صاحب العمدة وليس فهمي آنا . 

ول الله عل نا د و امن لله 

سوال :هل يجوز صيام شهر شعبان کاملا؟ 

جواب انقول ! نعم» ثبت من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النَبيّ صل الله عليه وآله وسلّم 
كان يصوم الشهر كله " » قال ابن المبارك ‏ والعرب تقول للشخص إذ فعل أغلب الشيء إذا صام أغلب 
الشهر صامه كله "۰ لکن ک| قال الترمذي رحمه الله تعالى نّا ذكر حديث (إذا اتتصف الشهر فلا تصوموا» ١‏ ' 


,| ۲۲۳ مصنف ابن أبي شيبة‎ ١١ 

۲ | صحيح البخاري ۱۹۷۰ |, 

۳ قال الترمذي رحمه الله في السنن ١١ ٠٠١‏ | اوروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث ؛ هو جاتز في كلام العرب؛ إذا صام أكثر الشهر 
أن يقال ' صام الشهر كله» ويقال ' قام فلان ليله أجمع ٠‏ ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره ٠‏ كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين» 


يقول !إنم| معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر |. 


Ya‏ ساون NV‏ اد لسر يق شوم انق ان قفن 
عي ووو تع تن شن 2 


ê‏ قدو 


عَبْدِ السام بن محمد الشويعر 


قال :إن هذا الحديث محمول عند بعض آهل العلم على من لم يبتدئ الصيام من أول الشهرء ولذلك بيّن 
الترمذي أن كثيرا أهل العلم -- هو قال ؛ بعض أهل العلم - وهو قول كثير من أهل العلم؛ أنه إذا اتتصف 
الشهر فإنه يكره صوم الأيام الباقية إذا لم يكن الشخص قد صام الشهر من أول الشهر الأول . 

النصف من شعبان إفرادها بالصيام منهي عنه نبي كراهة» لأن النصف من شعبان ورد فيه حديث ثابت 
عند أحمد وغيره أنه يغفر فيه " » لكن عندنا قاعدة هامة يجب أن نعرفها أنه لا تلازم بين فضل الزمان 
وتخصيصه بعبادة | وهذه القاعدة مهمة ضل كثيرٌ من الناس ووقع في البدع» قد يكون الزمان فاضل لا شك 
لكن لا يخصٌ بعبادة» ولذلك بعض الناس خص عاشوراء “في الحقيقة قد نقول هي من البدع ٠مثل‏ 
التوسعة على العيال» عند بعض آهل العلم ونقول :إن سفيان ثبت عنه أن فعله» لكن بعض الناس قد 
يخصصها بأعمال نقول يجب فيها ورود النص» وقد جاء أن بعض الشاميين من فقهاء التابعين كان يحيي ليلة 
النصف من شعبان لكن الذي استقر عليه عامة آهل المسلمين أن هذه الليلة لا تحص بعبادة إلا أنها ليلة 
فاضلة , 


,| 393/ اصحيح .أبو داود |۲۳۳۷ |. صحيح الجامع‎ ١ 

۲ اروى أحمد في مسنده |5747 اعن عبد الله بن عمرو مرفوعا ايطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين ‏ 
مشاحن» وقاتل نفس |. صحيح ‏ الصحيحة ١١55|‏ |. 

وأما حديث إإذا كانت ليلة النصف من شعبان؛ فقوموا ليلهاء وصوموا نبارهاء فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى ساء الدنياء فيقول ألا 
من مستغفر لي فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا كذا ألا كذا؟ حتى يطلع الفجر |. فقد رواه ابن ماجه 784 اوهو 


موضوع السند كا أفاده الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة 7١53|‏ |, 


ہی ۶ . NY‏ 3۷ - حو کے 0 A‏ 5 0 
چچ د تن دلت 2 


8 003 ° و ۳ 
عبد السلام بن محمد الشويعر 


سوال 'إذا قال رجل أنت حرام علي حتى نرجع الى بيتناء ما الحكم؟ 

هناك خلاف. المذهب أن التحريم نوعان ؛ تحريم للأعيان وتحريم للأبضاع . 

فتحريم الأعيان يمين مطلقاً لقول ابن عباس رضي الله عنه امن حرم على نفسه أمراً حلالاً فهي يمين 
مک ١‏ | ولقول الله عر وجل ايا أا ال 4 حرم ما أل الله َك بغي مَرْضَاتَ أَرْوَاجكَ وال عَفُورٌ 
رَحِيٌ» قد فَرَضٌ الله لَكُمْ عله ك4 "١‏ ء ثم قالوا ؛ تحريم الأبضاع أي أن يقول الرجل لامرأته أنت علي 
حرام فاختلف فيها كا نقل ابن القيم في أعلام الموقعين اختلف فيها على نحو عشرين قولاً. 

ما الحكم فيمن قال أنت علي حرام؟ 

قيل :هي إنها طلاق» قيل إنها ظهار» قيل إنها طلاق إلا أن ينوي ظهاراء نحو عشرين قولاء والذي 
استقر عليه الأمر هو الرواية الثانية في المذهب وعليه فتوى مشايخنا وفتوى شيخنا عبد العزيز والمشايخ من 


بعده؛ أن قول المرء لامرأته أنت علي حرام تختلف باختلاف صيغة اللفظ وباختلاف نيته» طبعاً الموفق قال 
إن قوله احرام | تحتمل الظهار وتحتمل الطلاقء قال : والأيسر منههما أنه ظهارء فالذي مشى عليه الحنابلة ٠‏ 
ومنهم الموفق "أنه إذا كانت له نية الطلاق فهي طلاق وإن لم تكن له نية فإنها ظهار» فيجب ان يصوم 
شهرين متتابعين» هذا هو المذهب» ولكن الذي عليه العمل أنها يمين في غالب أحواها إن قصد واحدا من 
أزبع احث أو متع أو ترغيب أوترهيب» لكن المشكلة أن مسالة الطلاق فيها صعبةة فقد أنظرها لك من 
باب التنظير ولا أفتي فيهاء ولذلك ثبت أن أهل المدينة ٠فقهاء‏ المدينة ٠كما‏ نقل ذلك ابن خيثمة في تاريخه 
أنه قال ' أنه كانت إذا جاءت فتوى الطلاق أحالوها إلى سفيان بن المسيب فلم يكن يفتي في المدينة أحد 
غيره, 

سوال :هل يجوز وضع جلد الميتة بالشروط المذكورة فراشاً؟ 

جواب انعم يجوز استخدامها في اليابسات» يجوز أن تجعل جلد ميتة يعني مثلا نقول جلد ميتة مأكولة 


اللحم مثلاً شاة جاءت من دول بوذيين مثلا وثنيين» هؤلاء ذبحهم ميتة» فنأخذ الجلد الذي جاء من هناك 


١١‏ | صحيح البخاري ٤4۱١‏ ابنحوه, 
۲١‏ االتحريم ٠١١١‏ 


ہی ۶ . عمدئى | +١‏ 3۷ - حو کے .0 A‏ 5 0 
چچ د عن دلت 2 


7 ي‎ Td or 
عبد السلام بن محمد الشويعر‎ 


فتستخدمه حقائب ونستخدمه فرشا يجوز لأنه في اليابسات , 

قال :علا أنه قد يطأه بقدمه» هنا قالوا نعم قد يطؤه بقدمه» نقول هو نجس في عينيه لكن لا ينجس 
غيره» نّا قلنا :إنه مستثنى لا ينجس غيره فلذلك حتى لو وطأها بقدمه وهي مبلولة . 

سال ' هل المراد بالنضح الرش ولا إغراق الثوب؟ 

مراد بالرش هكذا ليس نضحاًء الرش إذا غمرت المحل كاملا كامل المحل تخمره نعم قد ترشه بهذه 
ا كاقلا ينس عر 

أريد أن أنبه لمسألة مهمة» بعض الناس قد تقع له ٠‏ وهذه رأيتها في صاحب لي في باص 'وقع على ثوبه 
بول فأخذ الماء هكذا ورشه على البول وقال ؛ طهرء هل يطهره هذا؟ 

هو غمره وهذا نضح» هو غمر المحل» هذا نضح لو كان بول طفل صغير لم يأكل الطعام نقول عفي 
غه لکن لو کان رل أودما كرا أى تجو ذلك فيحن قله بخ ان قفا والعضر شذة ل راجب 
العصر إن عصرته قطعاً سينفصل . 

مال اما الاد ا 

جواب 'المراد بالقنية هو أن يجعله في بيته لا يجعله في استخدامه يجعله في درج يجوز لك أن تبعل خاتم 
من ذهب في الدرج أن تجعل تاجاً من ذهب في الدرج . 

'سؤال 'ما المراد باستعمال الذهب والفضة» وهل كل استعمال لما حرم؟ 

نعم كل استعمال للذهب والفضة محرم إلا الحلية وإلا القنية أو أن تجعلها نقداً للبيع والشراء» ماعدا 
ذلك لا يجوز إلا الضرورة كالسّن والأنف ونحو ذلك» أجاز بعض أهل العلم وهي الرواية الثانية في 
المذهب يجوز يسير الذهب للحاجة ومثلوا له قبل قليل؛ رأس القلم قدي الآن لاء الساعات قدياً الآن تغير 
الخال» كانت الساعات القديمة لا تنضبط إلا إذا كان داخلها ذهب أو فضة . 

سؤال 'يقولون ما حكم استخدام القلم المموه بالذهب والفضة؟ 

جواب !عندنا مسألة مهمة جداً في قضية الأقلام؛ الأقلام قلنا قبل قليل هي من الاستعمال» قديرى 


بعض الناس وأنا عندي فيه ضعف قد يرى بعض الناس أن الأقلام من الحلية بدليل يقول أحياناً القلم 


و ك . عمدئى | +١‏ 3۷ - حو کے .0 A‏ 5 06 
چچ ادكو عن نمضت 2 


7 له‎ ° 2 r 
عبد السلام بن محمد الشويعر‎ 


عندنا القلم بنصف ريال أو بريال» بعض الناس يضع قلا ها هنا ولا يكتب» في الحقيقة هي من الحلية - 
بعض الناس هذا رأيه “فيقول إذاً يجوز للمرأة» الحلية يجب أن تكون على البدنء لكن المرأة لا تضع ليس ها 
جيب تضعه فيه يعني يجوز للرجل أن يجعله حلية من فضة لكن هذا في نفسي شيء هذا التوجيه» والصحيح 
أن القلم استعمال وليس حلية» ليس من استعمال الحلية وإنما من ١...‏ » القلم هذا نقول الأصل عندنا أنه 
لا جوز 

عندنا شيء جديد حدث وهو ما يسمى بالطلاء» الطلاء هو أن تأت بالذهب وأن يذاب في مواد معينة 
فيصير رقيقاً فيطل به عن طريق الفرشاة» هذا الطلاء غير الطلاء القديم الموجود عند الفقهاءء الطلاء القديم 
الموجود عند الفقهاء يقول مضبب |مشعب بها ولا مطليء المطلي عند الفقهاء هو تلبيس الذهبء تلبيس 
الإناء بذهب تلبيسه» ولكن التلبيس يكون ملاصقا له بحيث أنه يمكن فصله ولذلك لما وججد هذه المواد 
الكيماوية وأمكن تخفيف الذهب وطلائه به» هل يجوز استخدام الذهب المطلي بلغتنا الآن به آم لا؟ 

بعض المشايخ يرى جوازه وهو الشيخ ابن عثيمين يقول ' لأنه ليس بداخله "|٠٠١١‏ قدياً عند الفقهاء 
ولآن هذا الطلاء لا يمكن استخراجه» تذهب إلى أي محل تقول ' أذبه» يقول لا يمكن لا يستخدم» اذهب إلى 
محلات الذهب وأعطه حديداً قل أطله لي ذهباًء يطله لك بخمسة ريال مثلاء لكن نسبة الذهب قليلة جداً 
فيقول 'إنه لا يمكن استخراجه وهو رخيص لا قيمة له بدونه» فلذلك كان یری بعض مشايخنا جوازه 
ومنهم الشيخ ابن عثيمين» بعض المشايخ يرى المنع منه لعموم أنه ذهب وفضة وهذا رأي الشيخ عبد العزيز 
ابن باز فأردت أن أبين هذه المسألة , 

:سال :ما معنى قوله كل الذباب في النار إلا النحل؟ 

جواب :هذا حديث عند ابن حبان إسناده صحيح» صححه الشيخ ناصر وغيره» معنى الحديث أنه يوم 
القيامة يدخل النار يكون في النار لأنه يكون مؤذيا في الدنيا فلا يكون مؤذياً لأهل الجنة» الذباب هو كل 


١|‏ اكلمة غير واضحة. 


۲١‏ اجملة غير واضحة. 


عد فون پو د07 يي قد a‏ و لقن 
چچ ادكو تن دلت 2 


ي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


سوال ؛ هل استخدام المناديل قبل الاستنجاء يأخذ حكم الاستجار؟ 

جواب 'نقول نعم» من استعمل المناديل فالستة له أن يجعله وترأً السَنَةء لأنك ستخدم بعده ماءًء لكن 
لو جعلته واحدا أو اثنين يكفي يعني ستستخدم الماء» لكن الأفضل لكي تأخذ الأجر في الاستنجاء أن تجعله 
وتراً أن تجعله منقياًء الاثنتين» منقي ووتر . 

سؤال :تكثر الزواجات هذه الأيام هل نأثم عند عدم تلبية الدعوة؟ 

جواب ؛نعم» حضور شروط النكاح هي واجبة لحديث أبي هريرة اومن لم يجب فقد عصاأبا 
القاسم | ١‏ فدل على أن حضور الوليمة واجب بشرط أن تكون الدعوة نقرة وليست جفلة» النقرة مثلاً يا 
شيخ آنا عازمك؛ هذه نقرة فلا يجوز لك أن لا تحضرء الجفلة مثل يا جماعة عندنا عرس الليلة هذه جفلة» 
الجفلة يقولون يكره حضورها . 

سؤال : كيف يمسح الرأس والشعر الكثيف؟ 

جواب مسح الرأس واللحيةء الواجب ماذا في الشعر الكثيف؟ الواجب تخليلهاء في الرأس في الوضوء 
السّنَّهَ مسح الظاهر ومسح الباطن - أما اللحية مسح الظاهر وتخليل الباطن ٠٠‏ 

٠‏ سؤال آنا موظف في شركة أعمل كاشير إذا وجد نقص خصم من راتبي وإذا وجد زيادة هل 
أخذها؟ 

جواب ‏ نقول 'نعم» الغنم بالغنم» مادام يوجد زيادة فهي لك» حكمها حكم اللقطة» إلا إذا علمت 
أنك مخطئ في الحساب» أي أنها ملك لصاحب المحل» والأصل آنا لقطة» يعني الذي أمامك المشتري 
أعطاك مئة ترجع له الباقي فحكمها حكم اللقطة إذا جاء صاحبها تعيد إليه» ولكن كونه يخصم عليك من 
الراتب حكمه لا يجوز لأنك أمين هذا الأصل إِلَّا أن يكون هناك عرف يقول الفقهاء “على القول الثاني 
وهو الصحيح أنه إذا وجد شرط في تضمين الأمين جاز لقول النَبِيْ صل الله عليه وسلم في حديث 


واا مف !11 فالأصل ل العازية اغ مقر 


١ ١‏ صحيح البخاري الا/لااه ابنحوه. 
۲ اصحیح أبو داود ٠١١١‏ | الصحيحة ۳۰ا 
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شرح عَمْدَة الفقه لِلشّيْخ عَبْدِ السام بن حَمّد الشّويْعر 

الشّريط الثاني 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الوق ا رت العا ل قاد هدن 0 إله | اف ود ارك اران عورا مده ووس ا الله 
عليه وآله وأصحابه وسلّم تسلياً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد 

فإنا كنا قد وقفنا عند باب نواقض الوضوء , 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى : باب نواقض الوضوء. الفقهاء يعبرون بمفسدات الوضوء بالنواقض. بين| 
يُعبرون بموجبات الحدث الأكبر بموجبات الغسلء والسبب في ذلك أن الأصل أن المرء ليس بمتوضي» 
فإن المرء في أول أمره لابد أن يكون محدثاً وأن يتوضأء فلذلك ناسب أن تكون هذه الأمور تسمى نواقض 
للوضوء لذلك لابد من أن يسبقها وضوء , 

بين| الغسل نظرا لآنه تعميم للبدن فإن المرء قد يعمم بدنه لكن لا يرتفع حدثه ولذلك فإنا نسميها 
بال موجبات , 

يقول الشيخ وهي سبعةء دائ عندنا كل ما كان من باب التعديد سبعة وثمانية وما دون ذلك فإن في 
الغالب يكون دليلها الاستقراء. فتعديد الواجبات والشروط والأركان والسنن والموجبات ونحو ذلك إنما 
دليلها الاستقراء في الغالب» وقول الفقهاء إنها سبعة فيعدون سبعة لموجبات الوضوء يدل على الحصر دائ 
أي رقم يذكرونه فإنه يدل على الحصرء ومعنى ذلك أنه لا يوجد ناقض للوضوء غير السبعة التي ذكرت» 
ولو تأمّل طالب العلم فإنه يجد أنه في ذهنه نواقض الوضوء ثانية التي يذكرها غالب المتأخرين فيكون قد 
فات المصنف ناقض واحد وهو ماذا؟ 

وهو ناقض تغسيل الميت» ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى إن كلام الموفق في 
هذا الكتاب عندما عد النواقض سبعة يقتضى أن تغسيل الميت ليس من نواقض الوضوء قال وهذاهو 
كلامه في غيره من الكتب . 


فمن اختيارات المصنف أنه يرى أن تغسيل الميت ليس ناقضا للوضوء ونحن نعرف أن المتأخرين 
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ون ا تفن لر کی ادل این 

الأمر الاول نهم حملوا الحديث الذي جاء عن التب صلى الله عليه وآله وسلّم عند الترمذي «من غسل 
ميتاً فليغتسل» ١‏ على أن المراد بالغسل الوضوء. 

الأمر الثاني ' أنهم نزلوا المظنة منزلة المئنة» فقالوا إن مغسل الميت قد يمس عورته فلذلك ننزله منزلة 
الف كا قد عدن ذلك ممه فقول ا ربعا الوظروء ل جل ذلك 

عد السبع فقال ! الخارج من السبيلين على كل حال» هنا مسألتان ' الأولى في قوله الخارجء إذاً لا نحكم 
بأن الناقض يكون متحققاً إِلّا بالخروج لابد أن يكون قد خرج وڙئي» فان لم يكن قد خرج شيء أو رئي فإنه 
لا يكون ناقضا بل لا بد من الخروج . 

قوله من السبيلين ' المراد من السبيلين هو خرج البول ومخرج العذرة ويلحق أيضاً با خرج الولد للمرأة 
إذأ ها أمران ويلحق به القالث لأنه بمعناة: 

الأمر الثالث قول المصنف على كل حال قوله هذا اعلى كل حال |يفيدنا أن كل ما يخرج من السبيلين 
فإنه يكون ناقض للوضوء» سواءً الذي كان خارجاً من السبيلين قليلاً أو كثيرا فإنه ناقض» لا فرق بين 
القليل والكثير» وسواء كان الخارج من السبيلين طاهراً أو نجساء إذ كل ما يخرج من السبيلين نجس إلا 
ثلاثة أمور ' 

الأمر الأول 'المني الذي يخرج من الرجل أو المرأة. 

الأمر الثاني رطوبات المرأة. 

الأمر الثالث ' الولد. لآن الآدمي طاهر. 

فنقول إن المرأة إذا ولدت ولادة عارية عن دم فإنه يتوجب عليها الوضوء دون الغسل وسترد معنا هذه 
المسألة في حلهاء إذا عرفنا الأمر الثاني في قول المصنف على كل حال | أنه يشمل القليل والكثير والطاهر 
واا 

أيضاً قوله اعلى كل حال | يشمل خروج الشيء المعتاد ويشمل خروج الشيء غير المعتاد» فالمعتاد هو 
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البول والغائط» وغير المعتاد فقد يخرج أحياناً من السبيلين دم وقد يخرج أحياناً دود ويخرج أحياناً حصى» كل 
هذه الأمور من الخارج غير المعتاد فتكون ناقضة للوضوء . 

أيضاً من نواقض الوضوء فيا لو أن الشخص قد احتقن فخرج مثل المنظار الطبي أو الكشف فإنه يكون 
ناقضاً للوضوء؛ لأنه يصدق عليه أنه قد خرج» لذلك الفقهاء يُعبّرون أن من احتقن أو احتشى بشيءِ ثم 
خرج ولو جافا انتقض وضوءه لأنه يصدق عليه أنه قد خرج شيءٌ من أحد سبيليه . 

الآمر الآخير في هذه الجملة وننتهي وهو أن الخارج من السبيلين لا يشترط أن يكون له جرمٌ. فإن 
الفقهاء يقولون :إن الريح تكون ناقضة للوضوء» ولذلك النَِيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال العين وكاء 
المّه - هذا في النوم ٠الت‏ صل الله عليه وسلّم بيّن أن الفساء ناقض للوضوء في غير ما حديث منها 
حديث أبو هريرة وغيره رضي الله عنه . 

قال ' والثاني» أي من نواقض الوضوء قال ؛ الخارج النجس من غيرهما إذا فحش» عندنا هنا تقسيم لابد 
من أن ننتبه له» عرفنا قبل قليل أن كل شيء يخرج من السبيلين فإنه نجس إلا ثلاثة أشياءء الذي يخرج من 
جسد الآدمي من غير السبيلين نقول ينقسم إلى قسمين ' إما أن يكون طاهراً وإما أن يكون نجساء فالطاهر 
كدمعه أو ما يخرج من أنفه وبلغمه ولعابه ونحو ذلك من الأمور كلها تسمى خارجة من جسد الآدمي 
لكنها طاهرة . 

الآمر الثاني ما خرج من جسم الآدمي وهو نجس» وهذا مثل الدم فإنه نجس وقد سبق معنا الإجماع 
عليه» ومن ذلك أيضاً قول جماهير أهل العلم القيء فإن القيء نجس» وذكرت لكم بالأمس أن الفقهاء 
يقولون !إن الخارج من الآدمي قسن إما أن يكون من علو وإما من سفل» وقلنا :إن ما خرج من علو فإنه 
طاهر وما خرج من سفل فإنه نجس وإن| تنازعوا في أمر وهو القيء. 

القيء هو في المعدة فهو أقرب إلى السفل من الموضع الذي استقر فيه» وهو أقرب للعلو من جهة 
ا لخروج» ولذلك فإن المذهب والجمهور يرون أن القيء نجس. قالوا ‏ لأنه دخل إلى بدن الآدمي وجوفه 
وأمعائه ثم بعد ذلك استحال كما تستحيل العذرة ولكنه خرج من غير مخرجه المعتاد وهو الفم» فنقول !إنه 
نجسء ولكن من الفقهاء من يرى أنه طاهر لكن نمشي على القول المشهور عند أهل العلم . 
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إذاً عرفنا أن النجاسات التي تخرج من غير السبيلين ثلاثة أشياء ' الدم وغيره كالصديد والقيح وغيره. 
الأمر الثاني ' القيء» والأمر الثالث ' البول والغائط إذا خرجا من غير الموضع المعتادء فأحياناً الشخص تكون 
عنده قسطرة في البول فيخرج البول من غير خرجه المعتاد فنقول !إنه نجس إذاً حكمنا بنجاسته وإن م 
يخرج من المخرج المعتاد , 

هذه الأشياء التي تخرج من غير السبيلين نقول تنقسم إلى قسمين :هي نجسة لكن تنقسم إلى قسمين 
باعتبار نقضها للوضوء ٠١‏ الأشياء النجسة التي تخرج من الآدمي ثلاثة أشياء ٠‏ قلناها قبل قليل الدم وما 
في معناه» والقيء» والبول والعذرة إذا خرجا من غير المخرج المعتاد كقسطرة . 

هذه تنقسم باعتبار نقضها للوضوء إلى قسمين ١‏ 

القسم الأول !ما ينقض قليله وكثير سواء» وهذا هو البول والعذرة إذا خرجوا من غير المخرج المعتاد 
كما ذكرنا قبل قليل في مسألة القسطرة» فإن قليل البول والعذرة ناقضة لا فرق» لأنها في الحقيقة هي التي 
يصدق عليها قول الله عر وجل أو جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ من الْعَائِط4 ١‏ افهذا هو الغائط حقيقة . 

النوع الثاني من النجاسات ما عدا البول والغائط» هو ماذا؟ نقول هو القيء والدم فنقول !إن القيء 
والدم يكونان ناقضان للوضوء بشرط أن يفحشا ٠‏ بمعنى أن يكونا كثيرين ٠‏ والدليل على ذلك ما ثبت من 
حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ؛ إنه ينقض ما فحش في نفسك ١‏ " وهذا ثابت عن ابن عباس رضي 
الله عنه ولا يعرف له حالف في الصحابة أنه يكون ناقضاًء وما نقل إنما يكون في الجرح الدائم كأن يكون 
جرحه مستمراً ودمه يثعب غير منقطع , 

إذاً عرفنا الآن مسألة مهمة معنا وهي ماذا :هي مسألة أن النجس الذي يخرج من غير السبيلين نوعان ؛ 

نوع ينقض قليله وكثيره وهو البول والغائط إذا خرجا من غير المخرج المعتاد. ونوع لا ينقض إلا كثيره 
دون قليله وهو القيء والدم» وعرفنا دليله وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنها . 


قبل أن أبين مقدار القليل والكثير فقط أريد نربط ؛ سبق معنا في النجاسات أننا قلنا هناك ؛ يعفى عن 


, 5" |النساء!‎ ١| 
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قليل الدم وعن قليل المذي ٠هما‏ نجسان ٠‏ ويعفى عنها يعني لا يلزم غسلها ٠طبعاً‏ ا لمذهب أنه لا يعفى 
عن بسين المذي. لکن الصف مقى عل آنه یی عن سين المي وذكرناها قل 

إذاً هناك هو نجس باقي على نجاسته لكن يعفى عنه أي يجوز لك أن تصلي من غير تطهير» هنا معنا 
يعفى “ليس يعفى وإنا أنه لا ينقض بالكلية “من باب العفو أنه لا ينقض القليل من الخارج من غير 
السبيلين غير البول والعذرة» وهو في الغالب اثنان وما في معناه كالقيح والصديد والأمر الثاني وهو القيء ٠‏ 
هنا أريد أن أربط المسائل كي لا تختلط عليك المسائل هناك يعفى عن النجاستين» القيء لا يعفى عن 
نجاسة قليله في قول وهناك رواية أخرى أنه يعفى عن نجاسة قليله» وهذا القول أوجه وأقرب أنه يعفى عن 
نجاسة القيء القليل ٠يعفى‏ عنه ٠‏ وهذا هو الأقرب لكن المصنف ما ذكرها . 

هنا مسألة مهمة في قوله الخارج النجس إذا فَحْسَ يعني إذا كان كثيرا ٠فما‏ ضابط أن يكون فاحشاً؟ 
فنقول ! اولآ بالنسبة للدم؛ فإن ضابط فحشه باعتبار كل أحد فهذا يُقيد أو يُعتبر بحسب نفس كل أحد. 
فبعض الناس يكون ذا إرعاف دائم فالدم في حقه القليل ليس كالدم القليل في حقك الذي يخرج منك دائم 
أبداء فلذلك فهو باعتبار كل أحد إلا اثنان لا يعتبر اء وما من كان موسوس أو كان متساهلا في خالطته 
للنجاسات مثل الذي قلنا دائ يذبح وهو القصاب وما في حكمه» هذا ما يتعلق بالدم فعرفنا حدّه الأقل 
الذي يعفى عنه وهو ما فحش في نفسك كا قال ' ابن عباس رضي الله عنهماء الأمر الثاني بالنسبة للقيء؛ ما 
ضابط القيء القليل الذي يعفى عنه؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى نظروا فوجدوا أنه في لسان العرب يوجد اسم 
للقيء القليل» قالوا ' وهو القلس بتحريك اللام وسكونها يجوز أن تقول قَلّس ويجوز أن تقول قلسء وهذا 
القلس موجود في لسان العرب وروي حديث ١‏ لكن حين لا يصح آنه ناقض للوضوء فنقول !إن حد 
القليل القلس فمن خرج منه قلس لم ينتقض وضوءه ومن زاد عن حد القلس انتقض وضوءه. 

ما حدٌ القلس؟ قالوا هو ملء الفم من القيء 'امتلاء الفم ٠‏ إذا كان القيء الذي خرج منك أكثر من 
مل الفم فإنه ناقض للوضوء وإن كان أقل من ملى الفم فإنه ليس ناقضاً لأنه يعتبر قليلاء وعرفنا الدليل 
هو قضية الاستدلال بلسان العرب لأن القاعدة عندنا أنه ما لم يحده الشارع ما يحتاج إلى تحديد فإننانحده 
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أولا ‏ بحد الشارع إن وجد» مثل حد القلتين روي حديث فيها أنها 
والكثير. 

الأمر الثاني ؛ نحدها بلسان العرب إن وجد بلسان العرب حد لماء كا ذكرنا هنا في التفريق بين القليل 
والكثير في مسألة القلس والقيء وسيمر معنا في المطر وغيره . 

الأمر الثالث إن لم يوجد الحد في الشرع ولا في لسان العرب فان نحده بالعرف» فنجعل العرف ثالث 
المراتب , 

قال الشيخ ؛ وزوال العقلء الناقض الثالث من نواقض الوضوء هو زوال العقل» وزوال العقل قد 
يكون أحياناً بجنون وقد يكون أحياناً بالنوم وقد يكون أحياناً بالإغاء وقد يكون أحياناً بالسكر - أربعة 
أشياء كلها يسمى زوال عقل بالجنون -إغماء» نوم» سكر ؛ السكر وهو تناول المسكر “ففي كل هذه 


الأموز الأربعة فان المرء يكون قد اقفن وضو ولا يفرق بين ما كان مغلربا عل نفس فيه وبين ما كان 


بإرادته» أي أن يشرب الخمر متعمدا أو أن يشرب شراباً مباحاً فإذا هي مسكرة أو نحو ذلك فلا فرق ولا 
فرق بين القليل والكثير فيهاء فسواءٌ أغمي عليه للحظات أو أغمي عليه مدة طويلة؛ فإنه يكون ناقضاء 
وسواء جنَّ للحظات أو في معنى الجنون» ونقول ' جنون لأنه في أغلب الصور لكن هناك صور في معناه 
نقول ا إنه جنَّ يكون جنونا فإذا غاب عقله للحظات فإنه ينتقض وضوءه. 

إذاً أربعة أشياء لا فرق بين قليلها وكثيرهاء إلا شيئا واحد وهو النوم فإنه يفرق بين قليله وكثيره فكثيره 
يكون ناقض للوضوء وقلیله لا يكون ناقضاً للوضوء. 

إذاً عرفنا أن ذهاب العقل بأربعة أشياء, ثلاثة منها لا يُفِرّق بين قليله وكثيره إن النوم» ما الدليل على أن 
النوم يفرق بين قليله وكثيره؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون النَيّ صل الله عليه وسلّم في 
المسجد ٠‏ وتخفق رؤوسهم وهم ينتظرونه لصلاة العشاء لا تأخر عليهم :فلم دخل عليهم قاموا صلوا مع 
النَيّ صل الله عليه وسلّم وم يُؤمروا بإعادة الوضوء؛ فدلنا ذلك على أن هناك فرقاً بين القليل والكثير» 
والكثير يشمله حديث النَبِيّ صل الله عليه وسلّم «العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ»» ما ضابط التفريق 
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بين القليل والكثير؟ الفقهاء ينظرون للضابط باعتبار الهيئة» يقولون ؛ بإمكاننا التفريق بين القليل والكثير 
باعتبار هيئة النوم» ولم يعتبروا باعتبار الزمان لماذا؟ قالوا ؛ لآن النائم أحيانا قد ينام مدة طويلة ولا يعلم أنه 
قد نام هذه المدة الطويلة لا بحس بنفسه» وأتذكر مرة أن رجلاً قد نام ثم استيقظ فقال الم أنم إلا حمس دقائق 
ونظر في الساعة فإذا به قد نام أربعة وعشرين ساعة وخمسة دقائق لم يحسٌ بنفسه. وهذا الرجل أعرفه إذاً 
أحياناً م يعتبروا بإحساس المرء وإدراكه قالوا ' لأن المرء قد يظن أنه لم يذهب إدراكه وأن نومه قليل وهو في 
الحقيقة قد نام أمدا طويلاً وزمناً مديداًء ولذلك نظروا للهيئة . 

فالفقهاء يقولون :إن النوم إذا كان على هيئتين فإنه لا ينقض الوضوء وهما التي ذكرها المصنف في قوله ؛ 
إلا النوم اليسير جالساً أو قائ) - أي في هاتين الهيئتين فقط » نبدأ بإحدى هاتين الهيئتين وهي السهلة اوهو 
القائم» فإن القائم لو نام وهو قائم فإنه لا يسمى نائ)ً لأنه لو نام فسوف يسقط لذلك في الحقيقة لا يسمى 
نوماً كثيراً وإنما هو نوم يسير» كذلك الجالس ٠كا‏ فعل الصحابة رضوان الله عليهم فانم كانوا جالسين 
في المسجد ومع ذلك كانت تخفق رؤوسهم من شدة النوم والنعاس ومع ذلك لم يؤمرواء إذاً نظرنا لاعتبار 
القائم والجالس» ومعنى ذلك إذا كان النوم من شخص قد اضطجع على جنبه أو على ظهره أو كان من 
شخص ساجد أو من شخص راكع فإنه لا يَفرّق بين القليل والكثير في هذه الأمور الثلاثة . 

نرجع للقائم والقاعد نقول !إن الفقهاء لا قالوا :إن نوم القائم والقاعد لا ينقض قالوا بشرط ٠وهذا‏ 
الشرط مهم :أن لايكون فتكنا ولا مستندا ولا حمياء أن لايكون متكنا غل جدار أو متكنا عل أريكة ولا 
مستندا على عصا لأن المستند على عصا قد ينام بل قد يموت مثل سليمان بن داود عليه السلام» فإن سليمان 
عليه السلام مات وكان متكئا على منسأته» ومع ذلك لم ينتبه الناس لموته» فدل على أن المستند ٠والنوم‏ هو 
الموتة الصغرة؛ وقبض الروح هي الموتة الكبرى ٠فالمعنى‏ فيه واحد؛ فدلنا على أن النائم قاعداً أو قائاً إذا 
كان مستندا أو متكئا أو محتبياً فإن نومه يكون ناقضاً ولا ننظر لقليله أو كثيره هذا قاله الفقهاء واعتبروا كما 
ذكرنا قبل قليل في قصة سليمان وبا معنى أن هذه الأمور في معنى المضطجع او المعتمد على شيء فلا يسقط 
بك , 


قال المؤلف : الناقض الرابع وهو لمس ذكره بيده» لمس الذكر باليد وهو ناقض للوضوء وقد ورد فيه 
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حديث بسرة وأم حبيبة وغيرها من الأحاديث كثيرة جداً أربعة أو خسة» مما يدلنا على أن مسّ الذكر يكون 
ناقضاًء وقول الفقهاء مسّ الذكر لا يعني فقط مس القبل وإنا القبل والدبر معاً لأنه قد جاء من حديث أم 
حبيبة رضي الله عنها أن التي صلى الله عليه وسلّم قال «من مس فرجه» فدل على أنه القبل والدبر معاً 
كران اين 

قول المصنف المس ' أي اللمس لا بد أن يكون باليد - بالكف ٠‏ أما المس بالذراع فلا يكون ناقضاً 
فاد أن كرون بال وسو كان باطو اليد أومظاغرها ا يسس مقا أو سا لأنه لادان کون بالك هذا 
واحد. 

الأمر الثاق ق ف 5ه الذكر مروف و ا رعل ذلك فإن هن أن لا خرن انا 
وأيضاً مش صفحة الدبر لا يكون ناقضاً وإنا حلقة الدبر والآلة فقط دون ما عداها؛ 

الأمر الثالث المصنف قال ؛ مس الذكر بيده» دل على أنه لو وجد حائل بين اليد وبين الفرج فإنه لا يكون 
ناقضاًء أيضاً قوله المس؛ يدلنا على لا فرق بين القصد وعدم القصد في ذلك» ويدل على ما جاء ٠كا‏ صحح 
الإسناد ابن عبد البر ٠‏ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد صف إماماً بالمسلمين؛ فأراد أن يُحَدَّلَ إزارَه 
فمس ذكره أي من غير قصد - فقال ! مكانكم؛ فذهب فتوضا ثم رجع وصلى بهم ١‏ . فدل ذلك على أن 
مس الذكر “ولو بدون قصد وبدون حائل 'فإنه يكون ناقضاً للوضوء وفعل عمر رضي الله عنه هذا يفيدنا 
مسألة مهمة وهي الرد على من قال من أهل العلم أن حديث بسرة منسوخ فإن عمر رضي الله عنه من 
الخلفاء الراشدين وقد أمر النَِيّ صلى الله عليه وسلّم بالاستنان بسنتهم وعندنا قاعدة أن من أهم الأمور 
التي نعرف بها تفسير الخلفاء الراشدين الأربعة با لخصوص بسّنّة ما كان من باب النسخ» فإن الصحابة 
الأربعة كانوا خلفاء وأمرهم ظاهر وبيّن وليس اجتهادهم يكون خفياً غير معلوم» فإذا أظهروا أمراً وبينوا 
سن فهي في الغالب أنها بيّنة وليست منسوخة , 

قو الضف اولس الل کو ا خل أن ابى ا هو كوت انها اقول اع وجل ! 


| ارواه البيهقي في الكبرى‎ ١ 
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لأَوْ لامَسْتَم التَسَاء) ٠ ١‏ وفي قراءة #أَوْ َسْتَم النَساءَ فهي محمولة على مس اليد . 

عندنا هنا قوله !مس امرأة بشهوة؛ يدلنا على أن النقض لس المرأة له شرطان ' 

الأمر الأول ' أن يكون مسّاً مباشراًء أن يكون مس اللحمٌ اللحمّ» لا بد أن يمس اللحمٌ اللحم فإذا 
وجد حائل أو تحو ذلك فإنه لا يكون ناقضاء أو مس شيعاً لبس من البشرة كأن يمس شعر امرأة؛ فإننا نقول 
لا يكون ناقضا بل لابد أن يمس الجلد مباشرة . 

الأمر الثاني لابد مع وجود اللمس أن يكون هناك شهوة» لأن اللمس بذاته لا يكون ناقضاً بدليل أن 
الََيّ صل الله عليه وسلّم كان يمس نساءه ثم يخرج إلى الصلاة وم يكن يتوضأ صل الله وسلامه ورضوانه 
عليه» نقول ؛ لابد من إيجاد معنى لتوجيه الأمر بذلك نقول !إن المقصود هو المسّ بشهوة» فنقول :إن هذا من 
باب تنزيل المظنة منزلة المثنة» فإن الشخص إذا مس بشهوة فإنه يكون مظنة لخروج المذي فنقول !إن خروج 
المذي هذا يكون ناقضاً من نواقض الوضوء . 

طبعاً قول المصنف المس امرأة» نحن نعلم أن النكرة في سياق الإثبات تعمٌ عموم الأوصاف» كم أن 
النكرة في سياق النفي تعم عموم أشخاص. فدلنا ذلك على أن أي امرأة يمسها الرجل سواءً كانت تحل له أو 
لا تحل له؛ فإنه في هاتين الحالتين عموماً يكون ناقضاً. 

قوله امس يدل على انتقاض وضوء اللامس دون الملموس أو الماس دون الممسوسء فالذي انتقض 
وضوءه الذي قصد المس دون من عداه. 

قال والرّدة عن الإسلام, لأن الرّدة عن الإسلام مبطلة وممحقة للعمل» والوضوء يشترط له نية فمن 
ارتد عن الإسلام بطل عمله , 

قال : وأكل لحم الأبل» قال يا روي عن النَبَيّ صلى الله عليه وسلّم؛ قيل له ؛ أنتوضاً من لحوم الأبل؟ 
قال «نعم توضاً منها»» قيل ' أنتوضاأ من لحوم الغنم؟ قال ' إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ» " » هذا 


الحديث الذي جاء عن النْبِيّ صل الله عليه وسلّم ورد من حديثين» من حديث بريدة ومن حديث جابر بن 


, 5" |النساء!‎ ١| 
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سمرة رضي الله عنهماء وهذان الحديثان حديثان صحيحان صححه )| أحمد واسحاق بل هما في الصحيح هما 
في صحيح مسلّمء ولا شك في صحة هذين الحديثين كما قال أهل العلم» حتى قال ابن خزيمة لا شك في 
هذين الحديثين فدلنا ذلك أن هذين الحديثين محكمين لا علة لما . 

الوضوء من لحم الجزورء قال المصنف رحمه الله ' أكل لحم الأبل ٠‏ لاحظ لحم الأبل “الفقهاء قالوا' إن 
الأصل في الوضوء فيا خرج من الآدمي لا فيا دخل أو كان في مظنة الخروج كالمسٌء فقالوا ؛ هو على خلاف 
القاعدة والقياس» وبناءً على ذلك بنوا أمراً مها وهو من كلام المصنف أنهم قالوا لا ينقض الوضوء إلا 
اللحم فقط» وعندهم أن غير اللحم لا ينقض فأكل الكبد لا ينقض وأكل الطحال لا ينقض والمرق لا 
ينقض واللبن لا ينقض» فكل هذه لا ينقض الوضوء بتناوها أو شرا . 

جاء حديث عند الخلال أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال : «توضؤوا من لحوم الأبل وألبانها» ١‏ ولكن 
هذا الحديث أوماً الإمام أحمد لضعفه لأنه قال ' إن) صح فيه حديثان وذكر حديث الوضوء من لحم الأبل 
دون ألباءباء لكن مشهور المذهب كا ذكرت لكم وقول العامة أنه لا ينقض إلا لحم الأبل دون الكبد ودون 
اللبن ومال الشيخ تقي الدين وهو اختيار الشيخ عبد العزيز ابن باز أنه ينقض الكبد لأنه بمعنى اللحم لأنه 
يتناول وأما اللبن والحليب فإنه لا ينقض وهي مسألة خلافية مشهورة . 

يقول الشيخ بعد أن انتهى من عد النواقض السبعة» قال ' ومن تيقن الطهارة وشك بالحدثء هذه مسألة 
مهمة في قضية يعني طروء الشك بعد اليقين» قال :من تيقن الطهارة بمعنى أنه من تيقن أنه كان متطهراً 
ولكنه شك في الحدث أنه خرجت منه ريح أو لم تخرج منه ريح» هل ذهب لقضاء حاجته أم لم يذهب :شك 
في هذا الأمر ٠‏ وهذا الأمر يحصل كثيراً للناس وخصوصاً في الطواف وخصوصاً في الصلاة» إذاً فقوله من 
تيقن في الطهارة وشك في الحدث ' يشمل الصلاة وغيرها ٠‏ سوءاً كان في الصلاة أو غيرها قال :فهو على 
ما تيقن» إذاً من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على ما تيقن وهو الطهارة لأنه كان متيقناً للطهارة ودليل 


ذلك قول النَبِيّ صل الله عليه وسلّم قال «إن الشيطان يأتي لأحدكم فينفخ في مقعدته فلا ينصرف حتى 
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يسمع صوتاً أو يجد ريحا» ١‏ » إذاً ما معنى اليقين بوجود الحدث؟ أن ترى بعينيك أو تسمع بأذنيك أو أن 
تشم بأنفك ٠وهي‏ حواس الإدراك ٠‏ أن تحس أنه قد خرج ناقضء أما مجرد الإحساس بانتقال البول من 
محل هذا لا يكون ناقضاً وقد ذكرت لكم أن أحمد قال هذا معفو عنه وأنه من التشديد. 

يقول الشيخ ' أو تيقن الحدث وشك في الطهارة هنا عكس السابقة» تيقن الحدث وشك في الطهارة» 
صورة ذلك رجل استيقظ من نومه - إذاً هو متيقن من الحدث وهو الاستيقاظ من النوم فلا جاءت 
صلاة الظهر شك هل توضأت أو لا؟ قال آنا معتاد أن أتوضاً قبل أن أخرج من البيت ولكن هل توضأت 
أم لم أتوضأ شك» نقول ما هو آخر شيء أنت متيقن به؟ تقول :آخر شيء أنا متيقن منه هو الحدثء إذاً فأنت 

إذاً انظر الفرق بين الاثنتين» الأول : كان متيقن الطهارة» أنا متأكد أني توضأت لكن هل خرج مني شيء 
هل ذهبت إلى دورة المياه آم لا؟ بين الثاني متيقن الحدث» استيقظ من نومه» خرج من دورة المياه قاضيا 
حاجته» ولكن شك هل توضاً أم لم يتوضا؟ فالأول يقينه الطهارة والثاني يقينه الحدث» طبعاً هذه مسألة 
مشهورة» هناك مسائل فرضها الفقهاء ' لو تيقن الطهارة والحدث معاً قالوا هو على ضد حاله قبلهما وإن 
تيقن فعل الطهارة والحدث معاً فهو على حاله قبلهما . 

يقول الشيخ ! باب العْسل من الجنابة» هنا الشيخ بدأ يتكلم عن أحكام الغسل» وقبل أن نتكلم عن ما 
ذكره الشيخ يجب أن نذكر أمراً نبدأ به لكي ندخل فيا بدأ به المؤلف فنقول !إن موجبات الغسل أربعة 
أشياء» يجب أن نعرف أن موجبات الغسل أربعة أشياء ' 

. دم الحيض والنفاس من المرأة فإذا انقطع وجب على المرأة أن تغتسل‎ جورخ٠‎ ١ 

١‏ الوت قا لوث موعن للفسل » أى تعسيل الت 

۳ الإسلام» لحديث ثُّامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه حينم| أسلّم أمره الي صل الله عليه وسم أن 
يغتسل !"| إذاً هذه ثلاثة موجبات للغسل . 


۳۷ صحيح البخاري‎ | ١ 


, انظر حديث ۱۲۸ من الإرواء‎ | ۱۸۹٩ صحيح , النسائي‎ | ۲١ 
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و قدو 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


5 الجنابة. 

موجبات الغسل أربعة» والرابع هو الجنابة» والمصنف إن تكلم عن الرابع فقط وأتيت بهذه المقدمة لأن 
امرئ قد يقول إن المصنف ذكر أمرين من موجباته وهو خروج المني والجاع فقط ولم يذكر غيرها. 

نقول :إن المصنف لم يذكر كل موجبات الغسل وإنا تكلم عن موجبات الغسل من الجنابة وانظر تبويبه 
فإنه قال باب الغسل من الجنابة وسنشير لفرق بعد قليل , 

إذاً الموجب الرابع من موجبات الغسل هو الاغتسال من الجنابة» والاغتسال من الجنابة ها موجبان, لا 
يسمى الشخص عليه جنابة إلا بوجود واحد من أمرين ' 

١‏ خروج المنيء والمني يخرج من المرأة والرجل سواء لكنه في الميئة يختلفان» فإن اللي صل الله عبيه 
وسم بين أن مني المرأة أصفر رقيق وأن مني الرجل فإنه أبيض ثخين ١‏ » قالوا 'ورائحته كرائحة البيض 
وغير ذلك من كلام الفقهاء, المهم أنه يخرج عموماً منهما جميعاً. 

قال ' وهو الماء الدافق» نحكم أن هذا الماء موجبٌ - نحكم بإيجاب الغسل وثبوت الجنابة على الشخص 
١إذا‏ وجدت ثلاثة أشياء ؛ وهذا في الماء الدافق إذا وجدت ثلاثة شروط في المني فإنه يسمى موجباً للغسل ' 

١‏ أنه لا بد من انتقاله 'ولم نعبر بخروجه - وبعضهم يعبر بخروجه ولا فرق» والمراد بانتقال الماء أي 
انتقاله من حله وإن لم يخرج؛ بأن يحس الشخص بانتقاله لا يلزم أن يخرج» قد يرتد ويخرج مع البول بعد 
ذلك» فنقول ' الذي خرج هو ودي لكن مجرد الانتقال ٠‏ أن يحس الشخص بانتقاله ٠يكون‏ موجبا للغسل» 
إذا الإحساس بالانتقال. 

١‏ أن يخرج دفقاً لا جاء في حديث علي روي مرفوعاً وموقوفاً قال «إذا فضخت» " وفي رواية «إذا 
خذفت» "افلا بد أن يكون دفقاً. ۰ 


٣‏ لابد أن يكون بشهوة ولذة» وهذا معنى قول المصنف الماء الدافق» الدافق دفقاً طبعاً لازم نقول 


, 3١1١| اصحيح مسلم‎ ١١ 
.| ٠۲١ |.الإرواء‎ 76٠5| صحيح .أبو داود‎ | ۲ 


"| صحيح ‏ أحمد ٤۷‏ | انظر حديث ٠٠١١‏ امن الإرواء. 
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وز فون دو د 0 يي اق AR ea‏ 
چچ د تن دلت 2 


5 له‎ ° 2 o 
عبد السلام بن محمد الشويعر‎ 


الدافق بشهوة أو لذة لا فرق» والآمر الثالث أنه خرج أو انتقل . 

إذا هذه ثلاثة قبود إذا الل واخل مخ هذه الأمور الدلاثة فإتنا تقول :إته لا يکوت موجياً للغسل» معت 
لو خرج من الشخص ماء أبيض كهيئة المني لكنه خرج مع البول “ليس دفقاً وليس بلذة «فإننا نقول في 
هذه الحالة ليس موجباً للغسل وحكمه حكم البول» ولو أنه أحسٌ بانتقاله لكنه لم يخرج نقول لاء الذي 
عليه مذهب الجمهور ٠‏ وطبعا الدليل ٠‏ أنه موجب للغسل لأن الشخص قد يجس بانتقاله لكن لا يخرج 
لأي سبب من الأسباب فلا يخرج فيكون موجبا للغسل» طبعا الدليل عليه حديث ابن عباس عند الفاكهي 
وحديث علي ذكرناه منذ قليل . 

قال ؛ والتقاء الختانين» التقاء الختانين وهو الجاع فإنه يكون موجباًء طبعاً والأول أجمع عليه العلماء 
والثاني في معنى المجمع عليه» ولذلك فإن كثير من أهل العلم قالوا :إن الخلاف في عدم وجوب الغسل 
بالتقاء الختانين ! خلاف ملغي» ونحن نعرف أن الخلاف درجات ! أضعفه الملغي ثم الشاذ ثم الضعيف» 
والضعيف درجات» فهو ملغي أي وجوده وعدم وجوده سواء» ولذلك لما قيل لأحمد أأصلي خلف الذي 
يقول إنما الماء من الماء؟ قال ؛ لا يُصلى خلفه» قال : أنصلي خلف من يرى الصلاة في جلود الثعالب؟ قال 
نعم» لأنه أختلف هل الثعلب جلده طاهر أو ليس بطاهرء بينم هذا خلاف ملغي» وعمر رضي الله عنه لا 
تكلم فيه أولاً وبّينت له الستّة رجع ولم يثبت أن أحداً من الصحابة استمر على هذا الرأي» وإنها كان أمراً 
خفي على عمر ثم بن له فرجع إليه . 

يقول ! والواجب فيه "أي الواجب في الغسل ٠هو‏ النيةء 4 تجب اليه في الغسل؟ لأنه أحد الطهارات 
فتجب فيها اني والفقهاء يقولون :إن كل الطهارات تجب فيها النيِّة الوضوء والتيمم والغسل وغسل 
اليدين “عند الاستيقاظ من النوم؛ لأنهم يرون أنها طهارة مستقلة فتجب فيها اليه .هذا كلامهم. 

قال النيّ والمراد بالنيّة أن تعلم أن هذا الفعل يرفع الحدثء أن الانغماس بالماء وأن الجلوس تحت الماء 
الجاري |الدوش |يكون رافعاً للحدث , 

قال ؛ وتعميم بدنه بالغسلء المراد ببدنه؛ تعميم الظاهر وما في حكمه من الباطن. انتبه للعبارة» الواجب 
من التعميم تعميم الظاهر وما في حكم الظاهر من الباطن . 


1۸ 


فن E E r E‏ يي اق Sea‏ و لقن 
عدي ووی تنيت 2 


ي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


نبدأ بها جملة جملةء أول جملة عندنا تعميم البدن بالغسلء إذاً لابد من الغسل والغسل هو السيلان أي أن 
يأتي ماء على العضو ثم ينفصل» هذا يسمى سيلاناء فلا يسمى الغسل غسلاً إلا بالسيلان» المسح لايجزئ 
باتفاق أهل العلم لا فرق» بل لابد أن يكون غسلاً وهو السيلان. 

قلنا : غسل الظاهرء الظاهر إن كان بشرةً فإنك تمس الماء إلى بشرتك» واضح جداًء وإن كان شعراً 
فتغسل ماذا؟ ظاهر الشعر فقطء الذي يخسل ظاهرٌ الشعر فقطء أما باطن الشعر ٠وهوالجلد‏ “فإنه 
يستحب استحباباً؛ إيصال الماء إليه استحباباًء ىما كان النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم يفعل» وأما حديث «تحت 
كل شعرة جنابة» ١‏ فهو حديث ضعيف جدأء بل قد حكي فيه ما هو أشد من هذه الصيغة في التتضعيف. 
فلا يصح مطلقاً حديث «تحت كل شعرة جنابة» . 

إذاً الواجب عليك أن تغسل الظاهرء أن تسكب الماء على ظاهر شعرك فتعمم الظاهرء الوضوء الواجب 
ما هو؟ هو مسح الشعر» هو مسح ظاهر الشعر ويستحب التخليل ومسح باطن الشعره في غسل الجنابة ٠‏ 
الرجل والمرأة سواء ٠‏ يجب غسل الشعر بأن يسال عليه الماء» لا يكفي المسح بل لا بد من الغسل بأن تسكب 
عليه ماء فيسيل» ولا يلزم البشرة وإنا يستحبء يستحب تخليل البشرة» وإنما في الوضوء لا يخلل البشرة 
إن في الغسل يخلل البشرة استحباباً | كان النَيّ صلى الله عليه وسلّم يفعلء إذاً عرفنا تعميم الظاهر. 

قال !وما في حكمه من الباطن» ما معنى وما في حكمه من الباطن؟ نقول :ما كان من الأشياء التي لا 
يصلها الماء ولا شيء يسترها من شعر ونحوه مثل تصافيط الجسد فبعض الناس يكون جسدها متصفطء 
متصفط يعني يكون بعضها على بعض اللحم» فهنا يجب أن يغسل ما بين اللحم» يجب أن يغسل إبطه وإن لم 
يصله الماء لأنه باطن في حكم الظاهر . 

قال مع المضمضة والاستنشاق» والمضمضة والاستنشاق واجبان لأنهما من الوجه» وعندنا قاعدة أن 
تجويف الأنف وتجويف الفم من الوجه. ولذلك قلنا بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وبوجوبهم| 
في الغسل أو في الاغتسال وهناك أحكام أخرى تتعلق فيها في الصوم وغيره . 

نجد هنا أن المصنف قال الواجبات ثلاثة أشباء وهي :النيّة والتعميم والمضمضة: لم نجد أن المصنف 


.| ۱۸٤١١ ضعيف الجامع‎ | ۲٤۸ اضعیف أبو داود‎ ١١ 


14 


فى .ينوهيه . عمدئى | +١‏ اد عه سير 2 0 OA‏ 5 0 
چچ د عن دلت 2 


و قدو 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


ذكر من الواجبات الترتيب والموالاة» وهذا يدلنا على أن الترتيب والموالاة لا بجبان في الغسل من الجنابة ٠‏ 
انظر عبارتي "أن الترتيب والموالاة لا يجبان في الغسل من الجنابة» وبناءً على ذلك لو أن امرئ بدأ بغسل 
رجليه قبل غسل رأسه وقبل غسل يديه نقول ' أجزأه. لأنه لم يأتي حديث بوجوب الترتيب مطلقاً ولا دلالة 
عليه» ولأن مطلق التعميم يجزئ هذا واحد , الأمر الثاني أننا نقول :إن الموالاة أيضاً ليست بواجبة وقد قضى 
بذلك عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» فلو أن امرىّ اغتسل أول الليل غسل جسده ولم يغسل رأسه؛ 
ونا استيقظ لصلاة الفجر غسل رأسه فقط نقول ' يجزتك ويرتفع حدثك بشرط أنك إذا أردت أن تتم الباقي 
تنوي ولا تغسل رأسك بدون نبة وإنا تنوي آنا من الاغتسال من الحنابة» ومن آثار ذلك “أي من المسائل 
المشهورة جداً "أن بعض الناس يغتسل من جنابة ويكون على يديه طلاء أو المرأة يكون على أظافرها طلاء 
ثم ينتبه بعد الاغتسال من جنابة نقول ؛ لا يلزم إعادة الاغتسال وإنما يزال الحائل فقط ويغسل محله فقط 
ويرتفع الحدث بذلك , 

عندنا هنا مسألة أخيرة وينتهي مها هذه الجملة وهي قضية أن قول المصنف 'تعميم البدن بالغسل؛ يدلنا 
على أنه يجزئ الانغماس في الماء ويجزئ الجريات والحثيات» الجرايات مثل |الدوش هذا |والانغماس كلها 
يجزئ ويكون رافعاً للحدث» أي صفة وأي صيغة من صيغ تعميم البدن فإنها تكون مجزئة . 

يقول الشيخ ؛ وتّسَنٌ بدأ الشيخ بذكر السّن» فقال وسن التسمية» سبق معنا في مشهور المذهب أن 
التسمية واجبة للحديث» ولكن الحديث ضعيف ١‏ » ولذلك قال أحمد : يعمل به من باب الاستحباب فقطء 
وهو الذي عليه عامة المتقدمين كا ذكرت لكم والمعنى هناك وهنا واحد. 

قال ' ويدلك بدنه بيده» ما يستحب للمغتسل أن يدلك بدنه کا فعل النَبيّ صل الله عليه وسلّم ويكون 
دلكه بيده أو بثىء آخر ك اليفة | ونحوها فإنه يستحب . 

هل ذكر المصنف أنه يستحب استخدام شيء من المنظفات كالأشنان والسّدر وغيره؟ نقول انعم 
يستحب ولكن ليس في كل اغتسال» يستحب الاغتسال بالمنظفات مثل السّدر ومثل غيره في موضعين على 
سبيل التأكيد» الموضع الأول :في الاغتسال يوم الجمعة ٠سواء‏ أكان الاغتسال مندوباً أو واجباً إذا كان 


Volt صحيح الجامع‎ | ١٠١ احديث الا وضوء لمن لم يذكر اسم الله | صحيح .رواه أبو داود‎ ١ 
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و قدي 


عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


وجد أحد موجباته - إذا كان يوم الجمعة لقول النَيّ صلى الله عليه وسلّم في حديث أوس بن أبي أوس «من 
غسل واغتسل وبکر وابتكر» قال الخطابي ' ومعنى غسل أي غسل رأسه بخطمي وأشنان ونحوه يغسل 
رأسه بخطم ٠يعني‏ مثل الشامبو ٠هذه‏ الأيام الخطم والإشنان قليل هذه الأيام» إذاً يغسل رأسه يوم 
اا 

الموضع الثاني للمرأة بعد الحيض عندما تطهر من الحيض وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند 
أحمد وأبي داود أن النَيّ صلل الله عليه وسلّم قال «امتشطي واغتسلي بسدر» ١‏ فدل على أنه يستحب في 
الاغتسال من الحيض أن يكون بمنظف كما جاء عن النَيّ صلى الله عليه وسلّم» وقد ذكر ابن رجب في فتح 
الباري أربعة أحكام يخالف فيها غسل الحيض الغسل من الجنابة . 

هنا أيضاً مسألة مهمة جداً أخذها المرداوي من كلام المصنف قال !إن المصنف ذكر أمرين من 
المستحبات وهي التسمية ودلك بدنه بيده» وقال المرداوي :إن المصنف لم يذكر تكرار الغسل 'تكرار غسل 
البدن ٠‏ ولنعلم أن هذه المسألة فيها قولان ' مشهور المذهب أنه يستحب تكرار غسل البدن ثلاث مرات 
قياساً على الوضوء ولم يرد حديث» والقول الثاني الذي اختاره المصنف هنا واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وقوفاً عند النص أن المستحب إن هو تعميم البدن مرة وما زاد من باب النظافة إلا أنه ليس مستحباًء فلا 
يستحب التكرار ثلاثاً لعدم وروده عن النَِيّ صل الله عليه وسلّمء إنما الذي ورد الوضوء فقط» وهذا الذي 
اختاره المصنف هنا كا فهمه القائل علاء الدين المرداوي وهو الذي اختاره الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله . 

قال ؛ ويفعل كما روت ميمونة قال ؛ سترت النَبِيّ صل الله عليه وسلّم فاغتسل من الجنابة» فبدأ فغسل 
يديه إذاً يستحب غسل اليدين وخاصة إذا كان فيهما أذى - قالت ' ثم صب بيمينه على شاله فغسل فرجه 
وما أصابه ٠‏ أي من الأذى ٠‏ ثم ضرب بيده على الحائط من باب تنظيف يده قد يكون مافي يدك اذى 
طاهر كا ذكرنا قبل لكن يعفى عنه يعني من باب النظافة وكاهها ٠قالت‏ ثم ضرب بيده على الحائط أو 


الأرض ثم توضاً وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء ثم تنحى فغسل رجليه ٠"٠‏ 


| ۹۰۳ بنحوه . صحيح الجامع‎ | ۴١ صحيح . أبو داود‎ ١ 
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ê‏ قدو 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


عندنا هنا في مسألة الوضوء قبل الاغتسال يقول 'إنها سن يتوضأ وضوء كاملاء الفقهاء يقولون له 
حالتان 'إما أن يتوضأ وضوء كاملا مع غسل رجليه ويجوز له أن يتوضاً ويترك غسل رجليه فيجوز له 
الصورتان فيجعل غسل الرجلين إلى بعد تعميم البدن» قالوا والحديث ورد بالآمرين تجوز الصيغتان . 

قال ثم تنحى فغسل رجليه» يقول ' استحباب تأخير غسل الرجلين بعد تعميم البدن إنم| يستحب إذا 
كانت الأرض غير مبلطةٍ كان يكون فيها تراب أو طين إعمالاً لمعنى لأن الأصل أن الشارع لا يفعل شيئاً 
والنََيّ صلى الله عليه وسلّم لا يفعل شيئا إلا لمعنى مقصود» فإن الشخص إذا عمم بدنه في أرض فيها تراب 
فإن رجليه يكون فيها تراب وطين فالمستحب أنه إذا انتهى أن يغسل رجليه بعد ذلك , 

قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روّى أصوله» ما معنى نقض الشعر؟ بعض الناس ٠‏ 
طبعاً غالب في النساء ولكن يوجد ني الرجال “قد يُظفر الشعر يجعله على هيئة ضفيرة وهي الجديلة يربط 
الشعر على هذه الميئةء أو يربط مبيئة أخرى فقد جاء من حديث أم سلمة أنه لا ينقض هذا الشعر ' 2 
ومشهور المذهب ٠والذي‏ مشى عليه المصنف "أن النهي أو أن الرخصة في عدم النقض إنما هو خاص 
بالجنابة فقط» وأما الحيض أي أن المرأة إذا طهرت من الحيض «فإنها تنقض ضفائرها وتحل شعرها 
مطلقاًء قالوا ‏ لأنه جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن التب صلى الله عليه وسلّم قال «إذا كنت حائضاً 
فخدي ماءك وسدرك وامتشطي» " فدل على أنها تنقض شعرها وني رواية «فاغتسلي وأنقي» " فدل على 
أنها تنقض شعرها إذا كانت حائضاء وحملوا حديث أم سلمة على الجنبء قالوا ‏ لأن الجنابة تتكرر أكثر من 
مرة وأما الحيضة فتتكرر مرة بالشهر فلذلك خفف فيها لأجل . 

الفقهاء لما قالوا إن الشخص أو المرأة لا يلزمه النقض في الاغتسال من الجنابة قالوا : لكن لابد أن يروي 
أصل شعره :يعني منابت الشعر يجب أن يروما من جهة المكان الذي لم ينقض » وأما ما استرسل فلا يلزم 


إيصال الماء إليه» وهذه يحتاجها النساء كثيراً إذا كان شعرها طويلاً فيجوز لما إذا كان مربوطاً قبل الاغتسال 


"| اصحیح مسلم‎ ١| 
, الم اجده بلفظه‎ "١ 


۳ الم اجده بلفظه , 
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و قدي 


عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


أي لا تربطه لأجل الاغتسال " وإنم| يكون سابقاً له فلا يلزم نقضه وأما أن تربطه حتى لا يصيبه الماء 
يقولون هذا ممنوع , 

يقول ' وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزئ عنهماء وهذه مسألة مهمة وهو أنهم يقولون :إن الشخص إذا 
اغتسل ونوى بالاغتسال رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر معاً ارتفعاء لأن الأصغر يدخل في الأكبرء 
وبناءً على ذلك فإنه يسقط الترتيب والموالاة في هذه الحالة انتبه معي إذاً الحالة الأولى أن ينويه| معاً 
يقول ' نويت “طبعاً لا يتلفظ إنا ينوي ٠‏ أن هذا تعميم البدن يرتفع بهم| الحدث الأكبر والأصغر فنقول! 
دران معا وط التر تب وال اة 

الحالة الثانية ' أن ينوي بالاغتسال رفع الحدث الأصغر فقطء فهنا نقول لا يرتفع الحدث الأكبر مطلقا 
لأنه لم ينوه فالأصل أن ينوي رفع الحدث هذا بلا إشكال . 

الحالة الثالثة 'إذا نوى الحدث الأكبر فقط ولم ينوي الحدث الأصغر؛ فإن الحدث الأكبر يرتفع بلا شك 
وهل يرتفع الحدث الأصغر أو لا؟ ظاهر كلام المصنف هنا بل نص كلام المصنف وهو المذهب أنه لا يرتفع 
لقوله بعد ذلك وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى» لا يرتفع الحدث الأصغر لابد من النيتين» وهناك قول 
آخر هو قول الشيخ تقي الدين ورواية في المذهب وقال به جماعة من المتقدمين إنه إذا نوى الأكبر دخل 
الأصغر فيه وإن ل ينو مادام نوى به الأكبر . 

من باب الفائدة أيضاً سأذكر مسألة رابعة الو أن امرىّ عمم بدنه بالماء ونوى به الحدث الأصغر وليس 
عليه الحدث الأكبر فهل يرتفع حدثه أم لا؟ يعني مثلاً شخص لعب كرة أو تعرّق وأراد أن يغتسل أو أي 
شيء آخر - اغتسال تبرّد لكنه نوى به رفع الحدث الأصغر فهل يرتفع حدثه أم لا؟ نقول 'يرتفع إذا نواه 
لكن بشرط وجود الترتيب والموالاة» لا يسقط عنه» متى يسقط الترتيب والموالاة إذا كان عليه حدث أكبر 
عليه جنابة» هنا لا يوجد جنابة فلا تسقط عنه الترتيب والموالاة» فيجب عليه أن يأتي بالترتيب والموالاة» وقد 
ذكر ابن رجب وغيره أن الشخص إذا جلس تحت ماءٍ جاري |الدش هذا يسمى ماء جار لأن كل جرية 
منفصلة | فإنه إذا جرت عليه أربع جريات متواليات تحقق فيها الترتيب والموالاة» بخلاف الذي ينغمس فإنه 


لا يوجد ترتيب ولا موالاة» الجرية الأولى تكون لوجهه والجرية الثانية تكون ليديه والجرية الثالثة لرأسه 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


والرابعة لقدميه» هذه المسألة خارج كلام المصنف أتينا بها . 

يقول ! وكذلك لو تيمم للحديثين والنجاسة على بدنه اجزأه عن جميعهم|ء سيآت معنا إن شاء الله التيمم 
لكن هذه فيها مسألة زائدة عن ما سيذكره المصنف وهي أن التيمم يشرع لأحد أمرين 'إما أنه يشرع لرفع 
الحدث» وقد يشرع لإزالة الخبث وهو النجاسة. 

التيمم يشرع لواحد من أمرين ' يشرع لرفع الحدث وسيعقد له المؤلف باباً كاملا ويشرع عندهم لإزالة 
النجاسة» كيف؟ مشهور المذهب» ويوجد رواية ثانية أنه لا يشرع لإزالة الخبث وإنما يشرع لإزالة الحدث. 

يقولون إن الشخص إذا كان على بدنه نجاسة ولم يستطع إزالتها؛ فإنه يتيمم عنها لأن الخبث أحد 
الحدثين فيشرع التيمم للعجز عن رفعه» مثاله ' شخص مريض فيه دم أو بول على رجله لا يستطيع إزالته 
لأنه يعلم أن مسحه يضر به فماذا نقول له؟ نقول ' توضأ إن كنت قادرا على الوضوء وتيمم للنجاسة , 

الصورة التي ذكرها المصنف هنا هلها شخص على جسده نجاسة على رجله بول ٠ماعندهماء‏ 
يغسلها أو لا يستطيع الحركة» وفي نفس الوقت قد انتقض وضوءه إذاً عنده موجبان للتيمم :رفع الحدث 
وإزالة النجاسة» فيقول الو تيمم للحدثين ٠أصغر‏ وأكبر ٠والنجاسة‏ على بدنه أجزئ عن جيعهاء فق ط 
ا هو قد يكون جديدا أو دقيقا هنا "أن التيمم يشرع لإزالة الأخباث التي 
يعجز عنها وهذا هو المذهب وإن كانت الفتوى على الرواية الثانية من المذهب , 

قال ؛ وإن نوى بعضها - أي بعض الأحداث ٠فليس‏ له إلا ما نوى وهذه ذكرنا شرحنا قبل قليل . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب التيمم بدأ بالتيمم» وقال صفته :بدأ بصفة كاله قال أن يضرب 
بيديه ٠والسّة‏ أن تكون مفرجة الأصابع كي يصل الغبار إلى ما بين الأصابع “على الصعيد الطيب» أتى 
على موافقة الحديث «جعل لي الصعيد الطيب طهوراً» ١‏ ضربة واحدة فتكون الضربة واحدة “ورد 


ضربتان وورد ضربة لكن الفقهاء يرجحون الضربة الواحدة موافقة مع الآية ٠فيمسح‏ ب وجهه وكفيه . 


نبدأ بب| جملة جملة ما الذي يمسح؟ 


قوله يمسح به ' أي بيديه وجهه. ما هو حدٌ وجهه» كالحدٌ الذي ذكرناه الأمس بالوضوء من منابت 


1 ١5 صحيح . أبو داود ۳ | بنحوه . صحيح الجامع‎ ١ 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


الح آل ما الحدر م اللو ولارن طا ومن الكذة إل الان هب اسحات هاا كل اة : 
يمسح هذا كله » اللحية يمسحها أو لا يمسحهاء ما كان ساتراً محل الفرض يجب مسحه وما كان مسترسلا 
لا جب مسحه . 
قال ؛ وكفيه» كفاه؛ باطن كفيه وصلههما التراب بالضرب» ثم بعد ذلك إنما يكون المسح للظاهر بأن 
يمسح بظاهر اليمنى ثم بظاهر اليسرى لأن التيامن مستحب في كل الطهارة لحديث عائشة رضي الله عنها ٠‏ 
فيمسح هكذا اليمنى ثم يمسح اليسرى إذاً يضرب ضربة واحدة :وروي ضربتان ضربة للوجه وضربة 
للكفين ٠يضرب‏ ضربة واحدة ثم يمسح وجهه ثم يمسح كفيه مهذه الطريقة انتهى التيمم ١‏ إلى الكوعين ٠‏ 
وهو العظم الناتئ فقط ولا يزيد عليه . 
قول الشيخ ' يمسح به وجهه وكفيه» الواو هذه هل تدل على الترتيب في لسان العرب أو لا؟ هم 
يقولون إن في لسان العرب الواو لا تدل على الترتيب وإنما تدل على مطلق ا لجمع» إلا في لُغية - هكذا قال ها 
ابن هشام» واللغية لغة ضعيفة - في مغني اللبيب ذكر بعض اللغويين كابن فارس نقل عن بعض العرب أن 
الواو تقتضي الترتيب» فمفهوم كلام المصنف أنه لا يلزم الترتيب بين الأعضاء وهذه إحدى الروايتين» 
ودليلهم على أنه لا يلزم الترتيب بين الوجه واليدين أن الله عر وجل بدء باليدين قبل الوجه أن الله عر وجل 
قال ؛ #فَامْسَحُوا بَوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْه4 " وأما الستَة في حديث عبار وغيره بدأ بمسح اليدين قبل 
الوجه» فدل على جواز الاثنتين» بين| مشهور المذهب أنه يجب الترتيب بينهاء يجب أن يُقدّم الوجه. قالوا. 
تقدياً للآية لأن الآية جاءت كذلك وأما الحديث فإنه رُوِيَّ بالمعنى ربا أو بأي توجيه آخر ذكروه. 
قال ! لقول النَّبِيّ صل الله عليه وسلّم لعمار «إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه على الأرض فمسح با 
وجهه وكفيه) " . 


قال ' وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز» سبق الحديث عنها قبل قليل وقلنا !إنه وردت ضربة 


. افي الأصل الوضوء | وما أثبتناه هو الصواب كما لا يخفى‎ ١١ 
, 51 المائدة‎ ٣ 
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ووردت ضريتان؛!١1!‏ 

قال :وله شروط أربعة» أي أن التيمم يشرع بشروط أربعة ! 

١‏ 'العجز عن استعمال الماء» لا بد أن يكون المرء عاجزا عن استعمال الماء» فإن كان قادراً فلا يجوزله 
لقول الَبِيّ صلى الله عليه وسلّم الصحيح «الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإن وجده 
فليمسه بشرته» ١!‏ | فمن كان قادرا عل استعال الماء وجب عليه استعالة , 

بدأ الشيخ بذكر صور العجز عن استعمال الماء قال أولاً لعدمه ٠من‏ عندي ٠هذه‏ أول صورة؛ بأن لا 
يوجد عنده ماء وهو العدم الحقيقي» رجل في غرفة ٠‏ مسجون ٠‏ ولا يوجد عنده ماء» هذا عادم للماء حقيقة 
أو في صحراء لا يوجد عنده ماء , 

قال ' أو خوف الضرر باستعماله» أن يخاف الضرر باستعماله هو ضررء يعني إما لمرض» بعض الناس إذا 
استعمل الماء يضره مثل بعض أنواع الحمى والفقهاء يقولون الحمى نوعان حمى يضرها الماء وحمى يخففها 
الماءء فمن أنواع الحمى ما يضره الماء فقد يكون بعض الأشياء تضره» أو أن الشخص فيه جروح وحروق 
وهذه الجروح والحروق يضرها استعمال الماء» أو أن الشخص في جسده حساسية فيزيد هذا الأمر من الال 
الذي في جلده فنقول هذا في معنى العاجز , 

قال :أو برد شديد» إذا كان عاجزا عن الوضوء ليرد شديد. 

قال ؛ أو خوف العطش على جسده أو ماله كأن يكون الماء قليلا فيخاف العطش على نفسه»ء يخاف أنه 
ملك أو عل عاله كبعين مجه أو شيا معه أو عل عبد كان عند طعا لا عرز الآن هذا القىء. “فياف 


١١‏ اقال الشيخ الألباني رحمه الله في "الإرواء" ١١‏ 1851 |! |واعلم أنه قد روي هذا الحديث عن عار بلفظ ضربتين؛ كما وقع في بعض طرق 
وكل ذلك معلول لا يصح . 

قال الحافظ في " التلخيص" اص" !! إوقال ابن عبد البر ‏ أكثر الآثار المرفوعة عن عنّار ضربة واحدة» وما روي عنه من ضربتين فكلها 
مضطربة» وقد جمع البيهقي طرق حديث عار فأبلغ |. 

وني الضربتين أحاديث أخرى» وهي معلولة أيضاً كا بيّنه الحافظ في "التلخيص " وحقَّقتُ القول على بعضها في "ضعيف سنن أبي داود" ا۸٥‏ 
واا 


۲ صحيح الترمذي ۴ )الإرواء ١67‏ | 
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على الدواب التي معه أنها #بلك» فقد يكون معه ماء كثير لكن يخاف على الأبل والغنم التي معه أن ينتهي 
الماء فتهلك , 

قال أو رفيقه» كأن يكونوا خمسة في طريق» فيقول ' ربا يحتاجون هذا الماء قال أو خوفٌ على ماله أو 
نفسه في طلبه» يعلم أن الماء موجود لكنه في مكان بعيد والطريق توف فيخاف على نفسه إذا ذهب أن يلك 
أو على ماله إذا ذهب أن يأتيه السارق» عنده مال يقول ' أخشى أني إذا ذهبت عن المال من غنم أو سيارة 
وغيرها قد يأي شخص ويأخذها فيجوز لك في هذه الحالة أن تتيمم . 

قال أو إعوازه» إعوازه يعني فقده» قال !إلا بثمنٍ كثير أي أنه لا يمكن أن يتحقق إلا بثمن زائد عن 
العادة أكثر من السعر المعتاد , 

هنا عندنا مسألة قبل أن ننتهي» نقول إن العجز عن استعمال الماء أو سنذكرها فيا بعد .انتهى الآن من 
صورة واحدة من صور العجز عن استعمال الماء , 

۲ “يبدأ الآن في صورة ثانية وهي العجز الجزئي» الصورة الأولى لا يمكن أن يغسل شيئاً من جسده 
بالماء» الآن يبدأ يتكلم عن العجز الجزئي» يعني عنده ماء لكنه قليل . 

قال إن كان بإمكانه استعماله في بعض بدنه» أو وجد ماءً لا يكفيه لطهارته» استعمله وتيمم للباقي» 
انظر هذه المسألة هي سهلة جداً سنشرحها لكم لكن الصعوبة في التفريق بين الجملة الأولى والثانية . 

الجملة الأول و الثانية قد يظن بعض الطلبة أنه لا فرق بينههماء حاول أن تق رأها بسرعة» ما الفرق بين 
الجملة الأولى والثانية؟ يقول 'يمكنه أن يستعمله في بعض بدنه في الطهارة» طيب الجملة الثانية ؛ وجد ماءً لا 
يكفي لطهارته» أي يمكنه استعماله لبعض بدنه كأن الجملتين بمعنى واحد. 

لكن نقول لاء فرق بين الجملتين» فالجملة الأولى وهي إن أمكنه استعماله في بعض بدنه» صورتها في 
الجنب الذي لا يجد ماءَ يكفي جسده كله» الصورة الثانية ' وجد ماءً لا يكفي لطهارته؛ هذا فيمن عليه حدث 
أصغرء عنده ماء لا يكفي لجميع أعضائه» إذاً همي صورتان وليست صورة واحدة . 

نبدأ بها ونقول لماذا فرّقنا بينهماء نقول :إن أمكنه استعماله في بعض بدنه» نقول يجب عليه أن يغسل 


بعض بدنه» والأفضل أن يبدأ بأعضاء الوضوء فيتوضاً بها وما عدا ذلك فإنه يتيمم له» سواء كان العجز لقلة 
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الماء أو لوجود جرح على بعض أعضاء بدنه . 

الحالة الثانية قال أو وجد ماءً لا يكفي لطهارته. لم فق بين الجملتين؟ لأن كثيراً من فقهاء المتأخرين 
يرون أن الحالة الثانية لا يلزمه استخدام الماء فيها . 

نعيد الشرح» قلنا :إن الشخص إذا كان عاجزاً عن استعمال الماء يتيمم» طيب إذا كان عنده ماءٌ يمكن أن 
يستخدمه في بعض أعضائه فإنه يجب أن يستخدمه في بعض أعضائه سواء أكان حدثاً أصغرا أو حدثا أكبراء 
وما عجز عنه لقلة الماء أو عدمه أو بسبب مرضه فإنه يتيمم عنه هذا لا معنى واضح جداً. 

عل حدث أكبر وعندي ماء يكفي للوضوء - مد ١‏ أتوضاً به ثم أتيمم؛ يجب أن استخدمه. مثال آنا 
رجل عل حدث أصغر وفي يدي جرح يدي اليمنى فنقول !إنه أغسل ما عدا يدي اليمنى ثم أتيمم . 

قال في الجملة الأولى ' إن أمكنه استعماله في بعض بدنه» يعني سواء كان لأجل المرض أو كان للأجل 
فقد الماء؛ إذا كان لحدث أكبر فيجب استخدام الموجود ثم التيمم عن المفقود مالم يغسله. لأنه وجد وأمكنه 
استعماله في بعض أعضائه» وإن كان في حدث أصغر بسبب المرض فقط فإنه يجب عليه استخدامه. انظر 
الجملة الثانية قال أو وجد ماءً لا يكفيه لطهارته» هذه في الحدث الأصغرء واحد - إذا كان معجوزاً عن 
وجود الماء 'الماء لا يكفي» ليس معجوزا عنه بسبب المرض وإنا لقلة الماء» فمشهور المذهب أنه لا يلزمه أن 
يغسل وجه ويديه فقط بل يتيمم ابتداء» ما عنده إلا فنجان واحد ماء نقول له لا تغتسل به» لا يلزمك» هذا 
عبث» لآن هذا الوضوء لا يرتفع عضو دون عضوء وسنذكر القاعدة بعض قليلء وإنما تتيمم ابتداءٌ 
المصنف يقول لاء وهذا اختياره تستخدم حتى الماء القليل في الوضوء ل؟ لأن قاعدة المذهب أن الغسل 
يرتفع حدث كل عضو عند غسله بشرط اتام الغسل» ولذلك نحن قلنا ؛ لا تشترط الموالاة ولا الترتيب» 
بين الوضوء لا يرتفع حدث كل عضو منفردا وإنا يرتفع كلياً عند النهاية» ذكر هذه القاعدة منصور البهوتي 
في حاشية الإقناع . لعله إن شاء الله إن لم تكن واضحة أشرحها في الأسئلة . 

يقول الشيخ ' السبب الثاني للتيمم دخول الوقت» فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي 
عنهاء الدليل على صحة شرط التيمم دخول الوقت الوجوب أو وقت المشروعية أن النَّبِيّ صل الله عليه 


V۸ 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


وسلّم قال : «أيها رجل تدركه الصلاة فعنده مسجده وطهوره» ١‏ عنده ' أدركته» فدل على أا عند الإدراك» 
إذا وجد الموجب وجد المبيح فقط ولا يصح عندهم وهو قول الجمهور أنه يتيمم قبل دخول الوقت. لا 
يصح» والحقيقة أن هذا القول هو الأحوط والأتم» فلا يتيمم الشخص إلا إذا دحل وقت الوجوب أو أراد 
أن يفعل فعلاً ما كالعبادة . 

قال ' فلا يتيمم لفريضة قبل وقتهاء أي قبل دخول الوقت للصلاة ولا لنافلة في وقت النهي عنها بل 
لابد إذا شرع وقتها . 

قال الثالث من شروط التيمم النيةء فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فريضة» نحن قلنا : إن النيّ مثل ما قلنا 
في الطهارة يشترط أن تكون في القلب ولا يتلفظ بها ولكل الطهارات» لكن نية الطهارة في التيمم تختلف عن 
نيّةَ الطهارة بالوضوء فإن الوضوء إذا أراد به استباحة نافلة جاز أن يصلي به فريضة» انظر» الوضوء إذا نوى 
به نافلة جاز أن يصلي به فريضة» بين| التيمم إذا نوى به نافلة لا يجوز أن يصلي به فريضة» قالوا ' لأن عندنا 
قاعدة أن التيمم مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث. قال ' فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فريضة لكن لو نوى 
الفريضة صلى ما النافلة . 

قال 'وإن تيمم لفريضة فله فعلهاء أي فعل الفريضة وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل مادام في 
الوقت من باب القضاء . 


صلاة |" وهذا الآثر عن علي رضي الله عنه إسناده لا بأس به» ما يدلنا على أن خروج وقت الصلاة يكون 
مبطلاً من مبطلات التيمم کا سيأتي . 


قال الرابع ' التراب هذه مسألة مهمة جداء قال ' لا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبارء الفقهاء يقولون :إن 


قال حتى يخرج وقتهاء إذا انتهى الوقت انتهت» لا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال 


,| ٠٣۲ اصحيح أحمد ۷ | الإرواء‎ ١ 
.| إسناده ضعيف‎ ١١ وقال صاحب التحجيل اص"؟‎ ١ ٠٠١١١ ارواه البيهقي ني الكبرى‎ ۲١ 


ولكنه حكم على أثر ابن عمر بنحوه بأنه لا بأس به 
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الشرط الأول أن يكون صعيداً الله عر وجل قال : لاقَلَمْ تَدُوا مَاءَ موا صَعِيدًَا طا ١‏ . 

صعيداً :ما معنى الصعيد أي أنه خارج من الأرض» أصله من الأرض ليس من صنع آدمي كالدقيق» 
ليس بفعل آدمي كالإسمنت أي لم يتغير وهو باقي على أصل خلقته . 

الأمر الثاني ' ٠‏ أنظر دليلهم أنه لا بد أن يكون شيء منه ينتقل إلى اليدين والوجه» ما الدليل؟ قالوا؛ 
قول الله عر وجل لقَامْسَحُوا بوٌجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه4 ٠"‏ امنه اهنا تبعيضية» ولا يصح في لسان العرب 
أن تقول إنها ابتدائية» لا يصح لا يستقيم أنك تبتدأ منها وإنم| هي تبعيضة: إذاً لا بد أن يصل للوجه شيء من 
هذا الذي تيممت به» إذاً لا بد أن يكون صعيدا وأن يصل شيء منه للوجه واليدين وعرفنا دليلها من كتاب 
لله عر وجل ويقول الفقهاء هذا لا يصلح إِلَّا على تراب له غبارء إذاً لابد أن يكون تراب له غبار» وبناءً على 
ذلك لو أن امرىّ أراد أن يتيمم على شيء ليس من الصعيد “ليس ترابا » أحضر دقيقا وأراد أن يتيمم عليه 
نقول ' لا يجوز لأنه ليس تراباً ليس صعيداً لو أتى بإسمنت وضرب عليه» لو أحضر حليباً بودرة وضرب 
عليه نقول ؛ لا يصح التيمم لأنه ليس صعيداً ليس تراباً هذا واحد. 

أحياناً يكون صعيداً لكن ليس له غبار مثل الحجارة والصفا - الرخام قد تجد حجارة كبيرة لايصح 
أن تتيمم عليها لأن هذه حجارة» مثل الفقهاء أيضاً بالرّمل» فالفقهاء يقولون :إن الرمل لا يجوز التيمم عليه 
لأنه لا يبقى في اليدين شيء منه ٠والرمل‏ نعرف أنه نفود » فالفقهاء يقولون لا يصح. وبناءً على ذلك 
الفقهاء يقولون الذي يصح التيمم عليه ثلاثة ' 

الصعيد الذي على وجه الأرض مباشرة. 

ثم يليه الصعيد الذي انتقل من الأرض إلى غيرها مثل الرسول صل الله عليه وسلّم لما ضرب على 
الجدار وتيمم عليه "؛ عليه تراب» لكنه ليس على الأرض لكنه انتقل» وبناءً على ذلك يجوز التيمم على 
الجدار الذي عليه التراب أو على جلد صوف الشاة» أو السجادة التي عليها غبار يجوز أن تتيمم عليها لأن 


, 8" |النساء!‎ ١| 
,5 أ۲ االمائدة‎ 
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الصعيد قد انتقل عليها هذه الدرجة الثانية . 

الدرجة الثالثة أن يحمل صحناً أو إناءً فيه تراب له غبار يجوز هذا الفعل» قال أحمد يعجبني ذلك 
الشيخ تقي الدين يقول الم ينقل أن السلف كانوا يحملونه معهم» لكن الفقهاء بجوزونه» لكن لا نقول !إنه 
ستّة» ما وجدته يجوز لك أن تتيمم على ما تجد عندك . 

الأمر الثالث ' أن تضعه في صحن أو كالظرف الذي توزعه وزارة الصحة والذي يسمى صندوق 
التيمم» اسمنت وفيه تراب له غبارء إذا انتهى تذهب لهم فيضعون مكانه تراب آخر معقم» وهذا هو النوع 
الثالث من الأشياء التي يجوز التيمم عليها عند الفقهاء . 

هناك أمر مختلف فيه وأمر متفق على عدم التيمم» المختلف فيه هو ما كان صعيداً ولا غبار فيه مثل حصى 
صغير أو رمل» هنا يوجد اختلاف وصريح المذهب أنه لا يصح. وهذا الذي مشى عليه المصنف وهو 
الأحوط, المتفق عليه ما ليس بصعيد سواءً كان له غبار أو ليس له غبار مثل هذه الطاولة لا يصح التيمم 
عليها بالإجماع , 

والحيطان القديمة من طين فيها غبارء والحيطان التي لا يوجد عليها بوية يعني دهان “قد تجد مثلاً 
إذا ضربته قد تجد فيه غبار مثل الجدران القديمة أما هذه فلا يوجد فيها غبار» بدون غبار لا يصح بإجماع 
أهل العلم, إن الخلاف في شيء واحد فقط هو الصعيد الذي ليس عليه غبار كالرمل وقول المذهب 
والجمهور أنه لا يصح , 

يقول الشيخ ' ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وسبق ذكرها. 

قال : وخروج الوقت» أي خروج وقت الفريضةء وقلنا الدليل قول علي رضي الله عنه ' التيمم لكل 
صلاة , 

قال ؛ والقدرة على استعمال الماءء فالمرء إذا استطاع استعمال الماء فإنه انتقض وضوءه لقول الي صل الله 
عليه وسلّم «الصعيد طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإن وجد الماء فليمسه بشرته» ١‏ . 

قال وإن كان في صلاة» أي إن وجد الماء وهو في أثناء صلاته بطلت صلاته لأنه أنتقض وضوءه قبل 


١١‏ اسبق تخريجه, 
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السلام» فنقول بطلت صلاته فيلزمه إعادتها . 

يقول الشيخ باب الحيض وهو آخر باب من أبواب الطهارة ثم نبدأ إن شاء الله بالصلاة 

قال :باب الحيض» والحيض هو دم جبلَة بخرج من النساء سميّ حيضاً من باب خروجه» لأنه يقال 
حاض الوادي إذا سال» لأنه يخرج من المرأة على هيئة السيلان . 

قال ' ويمنع عشرة أشياء ' 

فل العاف فاا يسقط غا يكل المت بالكلية ولذلك قال قعل المئلاة ووجوياة لاحب علا 
تسقط عليهاء وفعل الصوم لكن لا يسقط عنها الوجوب يلزمها القضاء لحديث عمرة عن عائشة رضي الله 
عنها «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة» ٠١١‏ 

قال : والطواف» لقول النَبيّ صلى الله عليه وسلّم «افعلي ما لا تفعل الحائض غير أن لا تطوفي» ٠‏ 

قال وقراءة القرآن» فقد روي في الحديث وفي إسناده مقال «إني لا أحله لحائض ولا جنب» ٠"٠‏ 

قال ومس المصحف» لقول التي صل الله عليه وآله وسلّم في حديث ذكره أبي بكر بن حزم عند 
الترمذي في صحيفته «وأن لا يمس القرآن إلا طاهر» ‏ اوالله عر وجل قال :لا يمس إلا اهرون ٠١!‏ 

قال : واللبث في المسجد من الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وفي اسناده . 

قال : والوطء في الفرج» وسّنَّة الطلاق والاعتداد بالأشهرء قولنا : الوطء في الفرج يدلنا على أن 
الاستمتاع بها دون الفرج يجوز وسّنَّة الطلاق بمعنى أن الطلاق لا يجوز للمرأة وهي حائض حرام ٠‏ 
والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين حينم| طلق امرأته وهي حائض فأمره التي 
صل الله عليه وسلّم أن يراجعها ‏ » وهل طلاق البدعة يقع آم لا؟ قول جماهير أهل العلم قاطبة أنه يقع وقد 


١١‏ صحيح مسلم عن معاذة, 

۲١‏ | صحيح البخاري |7515 ابنحوه. 

۳ لم اجده بهذا اللفظ , 

,| ١7١7| الإرواء‎ | ١١ ۱۹۹ صحيح الموطاً‎ ٤ 
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صح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قيل له 'أحسبت عليك؟ قال ' نعم» فدل ذلك على أنها في معنى 
المرفوع كا قال ' أحسبت عليك؟ ١‏ افدل على أن الطلاق وإن كان محرماً إلا أنه يقع» لأن السّنَّه في الطلاق أن 
بقع في طهر لم تجامع فيه وأن تكون طلقة واحدة, لأن السُنّة سُنَهَ عدد وستة زمن . 

قال ' والاعتداد بالأشهر» ومعنى الاعتداد بالأشهر أي أن المرأة إذا طلقت فإنها تعتد بالقروء» والقرء 
على الصحيح من أهل العلم هو الحيض. فإذا طهرت من حيضتها الثالثة ثم اغتسلت فقد خرجت من 
عدتها وأبيح لها الزواج وأن تفعل ما تشاء إذا اغتسلت بعد الحيضة الثالثة» لكن إن كانت المرأة لا تحيض 
فإنها تعتد بالأشهر وهي ثلاثة أشهر من حين الطلاق . 

قال : ويوجب الغسلء أي انقطاعه يوجب الغسلء والبلوغ أي أنه علامة بلوغ المرأة والتكليف , 

قال ' والاعتداد به» أي حال العدة عدة الطلاق ٠وعدة‏ الفسوخ وهي حيضة واحدة» هو الاستبراء. 

قال : فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم» لأن المرأة أبيح لما فعل الصوم إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل . 
والطلاق» أي يجوز الطلاق حال الطهر ولو لم تغتسل . 

ولم يبح سائرها حتى تغتسلء أي لا يباح لها الطلاق ولا قراءة القرآن ولا المكث في المسجد ولا الطواف 
ولا يباح لها الطاب وتنتهي عدتها حتى تغتسل» لابد من الاغتسال . 

قال :ويجوز الاستمتاع من الحائض بها دون الفرج لقول النَِّيّ صلى الله عليه وسلّم :«اصنعوا كل شيء 
غير النكاح» " وهذا واضح . 

بدأ الشيخ الآن بذكر أحكام الحيض ٠وسأختصر‏ قدر استطاعتي ومالم تفهموه تجاوزه .١‏ 

الحيض فيه مسائل مهمة جداً هي مقدمات لفهمه وهو معرفة مدته ومعرفة أحواله إذا تعارضت, فأما 
مُدده فقد ذكرها المصنف ابتداءً فقال ' أقل الحيض يوم وليلة» لا يمكن أن نحكم أن امرأة قد حاضت أقل 
من يوم وليلةء ودليل ذلك قضاء شريح وصدّقه علي رضي الله عنه في أنه نّا عد أقل الحيض يوم وليلة» فدل 
ذلك على أن المرأة إذا حاضت ساعة واحدة» هناك بعض النساء لا يأتيها الحيض إلا بعض النقط دقائق 


١١‏ اصحیح مسلم ۱٤١۱١‏ | بنحوه, 
۲ اصحیح مسلم |7037 |, 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


معينة مرة واحدة في الشهر نقول من حين يأتي هذا الدم تقف يوماً كاملا هسك يوم كاملا لا تصوم ولا 
تصلي» لأن أقل الحيض يوم وليلة» هذه أحد الصور المؤكد عليهاء وستأتي مسائل أخرىء إذاً عرفنا أقل 
الحيض وعرفنا دليله وهو قضاء علي رضي الله عنه وإقرار الصحابة عليه . 

قال وأكثره خمسة عشر يوماء ما معنى أكثره؟ يعني أنه لا يمكن لمرأة أن تحيض أكثر من خمسة عشرة 
يوماء طبعاً دليلهم في ذلك أمران ؛ 

الأمر الأول حديث يرويه الفقهاء في كتبهم لا يعرف له أصل ولا إسناد وهو حديث النَبِيّ صل الله 
عليه وسلّم لا قال ما نقصان دينها؟ قال : «تمحكث نصف دهرها لا تصلي» ' » قالوا 'فمعنى نصف دهرها أي 
خسة عشرة يوما 'الشهر ثلاثين يوما ونصفه خمسة عشرة يوماً 'بعض الفقهاء حكى عليه الإجماع. 
وبالحقيقة ليس إجماعاء هناك خلاف بل متقدم الخلاف» ولكن نقول هو لا يمكن أن يستقيم ٠وهذا‏ 
بالتجربة ٠لا‏ يمكن أن يستقيم حال بعض النساء إلا بتقيديه خمسة عشرة يوماًء فقد تكون بعض المسائل 
حديثها ضعيف ولكن التقدير نذهب إليه احتياطاء مثل ما ذكر الشيخ تقي الدين وسنذكرها إن شاء الله غداً 
في الدرس في قضية السفرء السفر أربعة أيام دليلها ضعيف أن ما كان أربعة أيام فعا دون يكون سفراً وما 
زادء فإن عزم الإقامة يكون إقامة» الدليل ضعيف لا شك لكن قال : يصار إليه احتياطاًء هناك كثير من 
المسائل لا بد من التقدير» أغلب الناس لا يستطيع أن يقدر قال وأكثره خمسة عشر يوماً أي أن المرأة لا 
يمكن أن يخرج منها إذا خرج منها الدم أكثر من خمسة عشر يوم» نقول ما زاد عن خمسة عشر يوما ليس 
بحيض وإن)| هو استحاضة . 

قال وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماء لا بد أن يكون بين حيضة وحيضة ثلاثة عشر يوما 
لقضاء علي رضي الله عنه» وبناء على ذلك إذا كانت الحيضة تامة وخرج دم قبل تمام ثلاثة عشر يوما فإننا 
نحكم بأن هذا الدم هو دم فساد واستحاضة» لأنه لا بد أن يكون أقل الطهر ثلاثة عشر يوم وقد حكي 
الإجماع عليه أن أقل الطهر ثلاثة عشر يوم . 


قال !ولا حدّ لأكثره - الطهر » بعض النساء لا تحيض في السنّة ال مرة واحدة وقد لا تحيض في 
١١‏ الا أصل له؛ كا تجده من كلام الشارح , 


A٤ 


ون فون دو د وو 2 IR Sea‏ 
چچ د تن تلت 2 


لمن 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


امنا رة اام عل افر ف بال مره وحن هده اذا اسيك مر طللاق رها تد قاذ 
سنوات» رجل طلق امرأة قالوا؟ متى تنقضي عدتا؟ قلت اثلاث حيضات. قالوا هي تسترضع» 
وتسترضع تعني أن بعض النساء إذا أرضعت وليدها لا يأتيها الحيض سنتين كاملتين هذا طهر يعتبر» بعد 
السنتين إذا جاءها ثلاث حيض تخرج من عدتها فتبقى زوجة لك المدة كلهاء نعم هي زوجة مادامت ضمن 
الطلقة الأولى او الثانيةء إذاً لا حدّ لأكثر الحيض . 

قال :وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين لقول عائشة رضي الله عنها إن أقل ما تحيض فيه المرأة تسع 
سنين | ١‏ » وهذا القول في الحقيقة مفيد في أننا نقول :إن البنت إذا خرج منها دم أصفر أو أحمر أو غيره وهي 
أقل من تسع سنوات قمرية: إذاً عندنا قاعدة كل الفقه من أوّله لآخره إذا قيل به سُنَّةَ أو حول المراد بها | : 


القمرية إلا في موضع واحد وهو أجل العِنَِّنء العنّين هو فقط يؤجل سُنَّة شمسية» وما عدا ذلك فكل ما 


4 »ع 


3 
3 


جاء في الفقه ورد ستّة أو حول فهي سُنَةَ قمريّة . 

قال ' وأقل سن تحيض به المرأة هو تسع سنين لحديث عائشة رضي الله عنها وهذا في الحقيقة مفيد وإن 
كان الطب لا يقبله . 

قال وأكثره ستون» أي أن أكثر ما تحيض له النساء أن يكون عمرها ستين» وبناءً على ذلك نقول !إن 
المرأة إذا بلغت ستين ستة فأي دم يخرج منها بعد الستين فليس بحيض وإنا هو استحاضة؛ طبعاً هذه المسألة 
فيها خلاف» مشهور المذهب آنا خسون» ولكن المصنف مشى على الستين» وهذا في الحقيقة مردّه إلى العرف 
والعادة» والحقيقة أنه بالتجربة ٠‏ وإن كان بعض أهل العلم وهي الرواية الثانية - يقول !لا حدّ لأقل 
الحيضن ولا لأكثره» لكن لأكثره مشاكل التساء إذا وصلت المتمسين. قول الستين احقياطاً «مشاكل 
النساء كثيرة جداً فكثير من الأمراض تأتي للنساء بعد الستين أورام وغير ذلك» فيسبب ها إشكالا إذا قلنا لا 
حدّ لأكثره ولذلك قول المصنف احتياطاً بدل خمسين هو قول قوي جداأ» وخاصة أن الطب يثبت أنه في 
النادر ٠‏ والنادر لا حكم له أن تحيض المرأة بعد الستين نادر جداً» ومنهم يقول 'أربعة وخمسين» غالب 
متوسط النساء وتختلف بين معظم البلدان» ولذلك حدٌ المصنف بالستين له أمران ' فنقول !إن أي امرأة تأتي 


١‏ الم أجده. 


ف فون دن د وو في SR Sea‏ 
چچ دادو تن ملت 2 


لمن 


عبد السّلام بن محمد الشويعر 


ويكون قد تجاوز عمرها الستين نجزم أن أي دم يخرج منها ليس دم حيض وإنا هو دم استحاضة» مشهور 
المذهب خسين» ولكن نأخذ الستين لأنه أكثر احتياطاً وهو الذي أخذ به المصنف» طبعاً اختيار المصنف هنا 
اختاره جماعة من كبار فقهاء المذهب كأبي بكر الخلال عليه رحمة الله والقاضي أبي يعلى والدجيري في الوجيز 
وقلت لكم :إن الدجيري في الوجيز يعتمد في كتابه على ما صح به الدليل , 

انتهينا الآن من أزمة الحيض» بقيت مسألة واحدة لم يذكرها المصنف وسيذكرها فيم| بعد وهو غالب 
الحيض» كم غالب الحيض؟ قال الي صلى الله عليه وسلّم لفاطمة «ست أو سبعة أيام» ١‏ اغالب الطهر 
ثلاثة وعشرين» نقص من الشهر ثلاثين سبعة يكون ثلاث وعشرين أو نقص من تسعة وعشرين ستة يكون 
غالب الطهر ثلاثة وعشرين يوم لكن غير مهم الغالب» إذاً عرفنا الحدٌ الأكثر والأقل. 

قبل أن أبدأ الآن بأنواع الأحوال؛ سأذكر لكم أمر مهم جداً إذا فهمته استطعت أن تفهم كلام الفقهاء 
في باب الحيض 'النساء لا بد أن تكون متصفة أو فاقدة لأحد وصفين» ما هما هذان الوصفان؟ أن نقول :إن 
المرأة إما أن تكون مميزة أو معتادة أو فاقدة للتميز أو فاقدة للعادة , 

نبدأ أولاً في التمييز ما معناه؟ معنى التمييز أي أن المرأة تميز دم الحيض من غيره من الدماء التي هي دماء 
فاسدة, 

كيف يمكن تميز الحيض؟ جاء في حديث " وإن كان في اسناده مقال ٠‏ لكن أجمع العلماء على العمل به 
أن التي صلى الله عليه وسلّم قال «دم الحيض دم أسود يَعْرف» وفي رواية ايُعْرّف) , 7 

قوله دم الحيض دم أسودء إذاً العلامة الأولى اللون» نبدأ بالعلامة الأولى وهي اللون» نقول !إن الحيض 
له أربعة لوان السواد “الحمرة ٠الكدرة‏ ٠الصفرة»‏ هذه ألوان الحيض غير هذه الأربعة ألوان لا توجدء 
نعم أبو يوسف ٠‏ صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهه| جميعاً زاد لون الخضرة ولم يوافقه أحد عليهاء الفقهاء 
يقولون أربعة» المالكية يزيدون لوناً رابعاً والخلاف فيه لفظي» وهي قضية القصة - بياض القصة- 
وسأتكلم عنها بعد قليل. 
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چچ د عن ند ن 2 


ê‏ قدو 


عَْد السام بن محمد الشويعر 


إذاً عرفنا أن الألوان أربعة» هذه الألوان الأربعة كلها ألوان حيض لكن إذا اجتمع القوي مع الضعيف 
والمرأة فقدت العادة فالمرأة تأخذ القوي وتترك الضعيف. نعيدها مرة أخرى وسأذكر هذا الحكم بعد قليل 
لك انيه أن ا لرا الأربعة كلها الزان سيقى أف اها الو اة طعا لا وج اسرد أسوكوات] الخر 
غامق السواد - والأحمر هو الزهري 'والكدرة ٠والصفرة‏ 
من حيث اللون , 

العلامة الثانية للتميز نقول الرائحة ! لأن النبِيّ صلى الله عليه وسلّم قال «يَمْرِف» من العَرْف وهو 
الرائحة» فالمرأة تعرف رائحة معينة تخرج منها عند الحيض بخلاف الاستحاضة فإنها لا تجد هذه الرائحة . 


بهذا الترتيب واعرف القوة إذا قالوا قوةأي 


العلامة الثالثة الأوجاع المصاحبة, لأن النَيّ صلى الله عليه وسلّم قال في الرواية الأخرى ايُعْرّف) أي 
تعرفه المرأة من الأوجاع المصاحبة له . 

هذه العلامات الثلاث هي أهم العلامات» يوجد علامات أخرى سترد بعد قليل قضية الثخن وغيرها . 

إذاً هذه علامات الحيض ' ثلاث وهي اللون والرائحة والأوجاع المصاحبة هذه أهم العلامات» القلة 
والكثرة هذه ليست علامة» القلة والكثرة سواء» لم يعتبر الفقهاء القلة والكثرة» قد يعتبرون بالترجيح 
بالئخن والثخن هو السواد. 

المعتادة من هي؟ نقول ؛ المعتادة نوعان» معتادة زمن ومعتادة عدد» معتادة زمن سهلة ولن أتكلم عنها 
لأا مسألة دقيقة» وهي التي تعتاد يوم في الشهر مثلاً يوم خمسة من كل شهر يأتيها عذرهاء هذه معتادة 
زمن» في الزمن الفلاني يأتي» هذه الأحكام الخارجة عليها قليلة جداًء لكن المهم عندنا معتادة العدد بأن 
تكون المرأة قد اعتادت كل شهر يأتيها حيضها ستة أيام سبعة أيام ثانية أيام عشرة أيام ولا يأتي عشرين 
يوم ما زاد عن خمسة عشر يوم يسمى استحاضة على كلامهم ٠‏ نقول معتادة , 

كيف تعرف المرأة العادة؟ لابد التكرار ثلاثة أشهر متوالية ٠‏ لازم ثلاثة أشهر متوالية ٠إذا‏ جاءت ثلاثة 
أشهر منضبطة سبعة سبعة سبعة نقول ' أنت معتادةء بالعدد لأن الزمن تفريعاتها دقيقة جداً العدد هي 
المهمة وسأذكر مسائل الباب» التكرار أقل لأنهم عندهم قاعدة بم يكون التكرار في روايتين بالمذهب؟ قيل ' 
التكرار يكون باثنتين وقيل التكرار يكون بثلاث وبنوا على ما الذي يكون به التكرار؟ عشرات المسائل» من 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


المسائل اختلاف روايات المذهب بم يكفر تارك الصلاة بصلاتين أم بثلاث؟ ومنها التكرار هناء والأقرب 
أنها ثلاث» الأقرب أن أقل تكرار ثلاث لأنها أقل الجميع . 

الحالة الأولى من النساء 'إذا كانت المرأة مميزة ومعتادة ٠‏ أي تعرف دم الحيض من غيره ومعتادة عندها 
سبعة أيام ٠‏ وزاد عليها الدم يوماً خالف التمييزء يعني حيضها سبعة أيام جاءها دم خالف» نقول واضح 
بأنه ليس دم حيض نحكم باذا؟ استحاضة» واضح» التي عندها عادة وتميز ووافقت عادتها تمييرّها هذه 
امرأة أراحت نفسها وأراحتنا معهاء لا مشكلة» تعمل بعادتها وتمييزهاء كلنا متفقين على أن هذا الزائد ليس 
دما هذه سهلة ما بها شيء» وتأتي من باب التقسيم العقلي» وا حالات كثيرة جداً قد تصل إلى المثين» يعني 
أحد المالكية ألف كتاباً في العدد ذكر صور المتحيرات أوصلها إلى المئين سماها العمدة في أحكام العدة فنذكر 
أهم المسائل . 

الحالة الثانية إذا كانت المرأة معتادة ومميزة وخالفت عادتها تمييرّها؛ عادتها سبعة أيام جاءت خمسة 
ووقفت أو زادت» نبدأ في الحالة الأولى وهي إذا خالفت عادتها تمييرها ونتقصت؛ فنقول !إذا رأت الطهر 
فهي طاهرء كم بقي من يوم؟ باقي يومين وإذا رجع ها الدم خلال هذين اليومين فإنه يكون دم حيض» 
نسميه التلفيق في العادة» إذا رجع لما الدم فهو حيض لأنها معتادة والمعتادة ها تلفيق» هذه واحدة . 

إن زاد فهذه مسألة دقيقة جداً امرأة معتادة مميزة وزاد دما على عادتهاء زاد الشهر هذا يوم يومين» 
فاختلف في هذه المسألة» ومشهور المذهب آنا تعمل بعادتها لا بتمييزهاء والدليل ا لحلاف بين الحنابلة 
والشافعية بهذه المسألة حديث واحد عن النَِيّ صلى الله عليه وسلّم هو حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
أسماء يعني أمه رضي الله عنها أن النَيّ صلى الله عليه وسلّم قال ؛ «امكثي قدر حيضتك» ١‏ ا وفي رواية أيضاً 
في الصحيح «أمكثي حيضتك» فمن رجّح رواية «أمكثي قدر حيضتك» قال !إنها تقدم العادة وهو المذهب 
ومن رجح «امكثي حيضتك» قال 'تقدم التمييز» والصحيح آنا تقدم العادة وهو صحيح المذهب , 

أظن أن الكلام أشكل عليكم لن أذكر صورا أخرى وسأكتفي بهاتين الصورتين وسأذكر كلام الملصنف 
وننزها على القاعدة , 


, صحيح مسلم |5 9” | بنحوه‎ ١ 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


يقول الشيخ ‏ والمبتدئة» من هي المبتدئة؟ يقول الشيخ هي التي أول مرة تحيض إذا رأت الدم لوقت 
تحيض في مثله» ما هو الوقت الذي تحيض في مثله؟ أن يكون عمرها تسع سنوات قمرية لا شمسية» يكون 
عمرها فوق تسع سنوات .لوقت تحيض في مثله جلست؛ فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض ٠‏ 

أول مسألة عندنا المبتدأة» دعونا نصنفهاء هذه المبتدأة هل عندها عادة؟ لا شك لا عادة عندهاء هل هي 
ميزة؟ نقول أيضاً ! غير مميزة لأنها أول مرة ترى الدم في حياتها لا تعرفء إذاً لا عاد ةلا ولا تمييز» ومن لا 
عادة ها ولا تمييز إما أن تكون مبتدأة أو متحيرة» هنا بدأ بذكر المبتدأة , 

قال ؛ هذه المبتدئة الحالة الأول إذا جاءها دم قبل تسع سنوات لا نعتبر به ليس دم حيض . 

الحالة الثانية إذا جاءها دم بعد تسع سنوات وكانت مدته أقل من يوم وليلة نقول : هذا ليس حيضا لأنه 
لا بد أن يكون يوم وليلة» هذه الحالة الثانية وهي من فوائد معرفة أقل مدة الحيض ٠‏ 

الحالة الثالثة قال ؛ وإن جاز ذلك أي امتد الدم لأكثر من يوم وليلة ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض . 

المؤلف هنا يمشي على أنها تمتنع» والفقهاء يقولون ! تمتنع أقل الحيض يوم وليلة وما زاد عن ذلك تصوم 
وتصلي حتى تأتيها العادة ثلاثة أيام وتستمر عليهاء ولكن المصنف يقول لاء تعمل بها رأته وهو الأحوطء. 

يقول !إذا تكرر ڈ ثة أشهر بمعنى واحد يعني على صفة واحدة جاء بصفة واحدة لون واحد. بعض 
النساء يكون كل حيضها من الأصفر من الصفرة أو من الكدرة فقط هذا معنى قوله بمعنى واحد؛ صار 
غاد ذا لا بد من التكزار أن يكون ثلاث فرات فإن ع أكثر ايض خسة عفر يوماً أو إن عير غن العادة 
فالزائد استحاضة: إذاً قوله إذا عَبرَ فالزائد استحاضة؛ انتبه معي» هذه هي المسألة التي قلتها قبل قليل» قوله 
إن عَبَنَ فالزائد استحاضة معناه أنه إذا عارضت العادة التمييرٌ قدّمت العادةء لأنه قال :إن عبر صارت لما 
عادة فإن زاد عن العادة فهو استحاضة . 

قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض» طبعاً كل المستحاضات وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضاً 
لوقت كل صلاة وتصلي» فا مستحاضة يجب عليها الاغتسال في النهاية وما عدا ذلك فإنها تتوضاً لكل صلاة 


وتعصب خروج الدم لكي لا يلوث ويكون حكمه حكم من حدثه دائم , 


۸۹ 
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قال وكذلك حكم من به سلس البول وفي| معناه كاستطلاق الريح وخروج دم مستمر وهكذا فإنه 
يعصب جرحه ويتوضأ لكل صلاة , 

قال ؛ فإن استمر فيها الدم في الشهر الآخر؛ فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها كا ذكرنا وهي قضية 
العادة والتمييز» وإن لم تكن معتادة وها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخين وبعضه رقيقا أحمر 
فحيضها زمن الأسود ثخين , نحن انتهينا الآن لكن ارجع قبل قليل للصور التي ذكرناهاء نحن ذكرنا صور 
اختلاف العادة مع التمييز . 

نبدأ با لحالة الثانية من النساء وهي المرأة التي لها تمييز وليس ها عادة» هي المرأة التي تقول شهر؛ خمسة 
أيام» شهر؛ ستة أيام» شهر؛ شبعة أيام والله تزيد وتنقص تختلف» نقول هذه المرأة تعمل بتمييزها. 

ما هو تمييزك؟ نقول إن الدم الضعيف استحاضة والدم القوي حيض» وهذه العبارة عند الفقهاء. الدم 
القوي حيض والدم الضعيف استحاضة» الدم القوي متى إذا كان اللون كا ذكرت لكم قبل قليل اللون» 
الصفرة أضعف من الكدرة والكدرة أضعف من الحمرة والحمرة أضعف من السواد» ولذلك يقول الشيخ ؛ 
أن يكون بعض دمها أسود ثخيناً وبعضه رقيقا أحمر فتميز بين اللونين فحيضها الدم الأسود الثخين» 
فحيضها يكون وقت الدم الأسود الثخين . 

قال وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة يام أو سبعة لأنه غالب 
عادة النساء» هذه المسألة هي المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييزء انظر المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز 
فنقول !إن هذه المرأة تمحكث غالب حيض النساء ستة أو سبعة أيام مثل حمنة رضي الله عنها ١‏ فإنها كانت 
فاقدة للعادة والتمييز , 

إذأ سرعة إذا گانت عندها عادة وبي فتعمل اء فان تعارضا تعمل بعادجباء فإن كانت ها يبز دون 
عادة؛ فإنها تعمل بالتمييز» ولا تنظر إلى العادة الملغية إذا تركتها ثلاثة أشهر متوالية التغت العادة إذا ثلاثة 
أشهر اختلطت عادتها فنقول ١‏ عادتها التغت» وهذه تحدث من النساء عادة إذا تناولت أدوية معينة هرمونية 


وغيرها نقول ' تلتغي العادة بعد تناول الأدوية الهرمونية . 


١١‏ اسبق تخريجه, 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


الأمر الثالث لا عادة لها ولا تمييز هي هنا تسمى متحيرة أو ناسية أو مبتدأة نقول !هذه تمحكث ستة أو 
سبعة أيام وهو غالب عادة النساء . 

عندي مسألة أخيرة وهي بم تعرف النساء بدء حيضها وبما تعرف انتهاء حيضها؟ 

نقول ' تعرف ابتداء حيضها بخروج الدم» أي دم من الألوان الأربعة فهو ابتداء الحيض :هذا المذهب 
:ولو كان ضعيفاًء فالمذهب أن الصفرة والكدرة التي تكون قبل الحيض فإنها حيض لمفهوم حديث أم عطية 
لم نكن نعدٌ الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئاً | أي عرفنا ابتداء الحيض أي لون من الألوان الأربعة. 

انتهاء الحيض يكون بواحد من ثلاثة أشياء ' 

١‏ يكون هناك جفاف تام» فإذا وقف الدم وانقطع فإنه جفاف» وهذا جفاف» والمرأة تختلف من امرأة 


لامرأة» بعض النساء في ساعتين ثلاثة تحكم بنفسها وبعض النساء بأكثر إلا في حالة واحدة إذا كانت في عادة 
وانتهت أي جفت انقطع الدم قبل انتهاء مدة العادة فلا بد أن يكون الجفاف يوماً كاملاً نص عليه الإمام 
أحمد في مسائل صالح قال هذا أقل ما رأيتء إذاً هذا الجفاف , 

۲ العلامة الثانية القصة البيضاء لحديث عائشة عند الحاكم الا تعجلن حتى تعرضن الكرسف |" 
فإذا رأت القصة» والقصة قيل ' هي الخيط الأبيض تراه بعض النساء دون بعضهم» وقيل !إن القصة البيضاء 
هي الجفاف» هذا قول لبعض أهل العلم أن القصة البيضاء هي الجفاف, لأن كثيراً من النساء رب لا يرينه» 
ذكر ذلك الشراح وعلى العموم الفقهاء أثبتوا ذلك ويحتاج إلى نظر . 

يعني أتذكر في أحد المدارس الطبية تكلم بعض الأطباء الذين يعملون بالتوليد وقالوا لا يُعرفٌ هذه 
القصة لها تفسير علمي لأن هناك شيء يخرج يكون أبيض :هكذا قالوا ٠والعلم‏ عند الله . 

٣‏ : العلامة الثالثة باعتبار الزمن» نقول ؛ نحكم بأن الحيض انتهى باعتبار الزمن فأحياناً نحكم بأنها قد 
طهرت مع أن الدم قد خرج بناءً على ما سبق إما أخدنا بالعادة أو بالتمييز أو لأكثر الحيض وهو خمسة عشر 


يوماًء وأحياناً نحكم أا حائض مع أن لا دم فيها وهي إن حاضت مدة ساعة فنقول تمكث يوماً كاملا لأن 
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معرفة انتهاء الحيض يكون بأحد ثلاثة أمور ذكرتها لكم قبل قليل . 

قال : والحامل لا تحيض لقول عائشة رضي الله عنها ' الحامل لا تحيض ١‏ فكل دم يخرج من الحامل هو 
دم فساد» لا تحيض مطلقاً إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس» هناك دم يخرج من 
المرأة الحامل بثلاث شروط ! 

. أن يكون قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام الأمر سهل‎ ١ 

۲ أن توجد علامات الولادة وهي الطلق» يجب أن يكون هناك طلق . 

۳ "أن يعقبها الولادة» قد يوجد طلق لكن لا توجد ولادة» لابد أن يكون بعده ولادة» أو شرطان ألغي 
الثالث نقول ؛ شرطانء إذا وجد هذان الشرطان فإن الدم الذي يخرج من المرأة ولو يسيرا يأخذ حكم النفاس 
وليس نفاس» وقد ثبت ذلك عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامة التابعين أنهم يجعلونه بحكم 
النفاس فلا تصوم ولا تصلي ولكن لا يعد من الأربعين يوماً مدة النفاس . 

يقول الشيخ ! باب النفاس . 

قال ' وهو الدم الخارج بسبب الولادة» يعني أن أي دم يخرج من حين الولادة يسمى نفاساًء قال 
وحكمه حكم الحيض فيه| سبق كاملاً إلا في تنظيم العِدّدء لا يعتد به وإن| يعتد بالحيض ٠‏ 

قال : وأكثره أربعون يوماًء أكثر مدة النفاس أربعون يوم» ومعرفة أكثر مدة النفاس مهمة جداًء من 
قواكذها أولا تقول 

١‏ إن الدم إذا عبر الأربعين فإن الدم دم فساد ليس دم نفاس» إلا أن يكون دم حيض بالعلامات التي 
ذكرناها سابقاً قبل قليل. 

۲ أن أي دم يخرج في الأربعين مهما كان لونه ضعيفاً أو قوياً يسمى نفاسا اأسود 'أحمر ١كدرة ٠‏ 
صفرة | أي دم تراه فهو نفاس أربعة ألوان في الأربعين. إذاً معرفة تحديده بالأربعين مهم جداً. 

قال ولا حدّ لأقله» بمعنى أن المرأة قد لا تنفسء فالمرأة إذا ولدت ولادة عارية عن الدم ووجد هذا 
الشيء فنقول :إن هذا ليس من النفاس» فنقول مثلاً القيصيرية اشق البطن | لا يوجد بعدها دم لأنه يتم 
التنظيف بعد ذلك ونقول إنه لا يوجد هناك نفاس وإنما يجب عليها الوضوء فقط كا سبق , 
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قال ومتى رأت الطهر اغتسلت» أي بالإمكان أن تطهر قبل الأربعين فتغتسل وهي طاهر فتأخذ جميع 
الأحكام إلا حكما واحدا وهو أنه يمنع الزوج من وطئها خلال الأربعين كراهة قالوا لأنه احتمال أن يعود 
الدم. 

قال : وإن عادت لمدة الأربعين هو نفاس أيضاًء هنا مسألة مهمة جداً وهي التي تسمى مسألة النقاء 
مسألة النقاء ماهي؟ ولنبداً بالنفساء لأنها سهلة» أن المرأة يأتيها دم خلال الأربعين ثم تطهر يوما فأكثر» لابد 
أن يكون الطهر يوم كامل فأكثر» كما قال أحمد. فنقول !إن هذه الأيام هي طاهرة فتصوم وتصلي وصلاتها 
وصيامها صحيحة. فإن رجع ها الدم خلال الأربعين فالثاني نفاس إذاً الأول نفاس والثاني نفاس وتخللهم) 
طهرٌء وهذا يسميه الفقهاء تلفيق النفاس» مثله يوجد في الحيض,» فالمرأة المعتادة التي قلناها قبل قليل عادتها 
سبعة أيام إذا جاءها الحيض يومان ثم انقطع ثم رجع فنقول رجوعه بعد ذلك من باب التلفيق واليوم 
الثالث الذي انقطع فيه كاملا فما زاد هذا طهر وصومها فيه صحيح وهذا ما يسمى التلفيق . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى ‏ كتاب الصلاة . 

بدأ الشيخ بذكر أحكام الصلاة. 

قال :روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الََيّ صل الله عليه وسلّم قال هس صلوات كتبهن 
الله تعالى على العبد في اليوم والليلة» فمن حافظ عليهن كان على الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ 
عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) ١‏ , 

هذا الحديث دليل على أن الصلوات ركن من أركان الدين وأنها واجبة» واستدل الشيخ تقي الدين بهذا 
الحديث ٠حديث‏ عبادة “على أن ترك الصلاة بالكلية كفر وأما تركه أحياناً فإنه كبيرة من كبائر الذنوب 
العظيمة ٠ولاشك‏ «ويراجع كلام الشيخ واستدلاله هذا الحديث . 

يقول الشيخ ؛ والصلوات الخمسة واجبة على كل مسلّم بالغ عاقل» كونها واجبة على المسلّم أي وجوب» 
وأما غير المسلمين فإنهم مؤاخذون عليها ولكنهم لا تصح منهم . 

قال بالغ عاقل» البالغ تصح منه لكنها ليست واجبة عليه» وبناءً على ذلك لو أن صبياً قبل البلوغ صلى 
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في أول الوقت ثم احتلم وجب عليه إعادة الصلاة ما دام احتلامه قبل خروج الوقت . 

قال عاقل فدل على أن المجنون وفاقد العقل لا تجب عليه الصلاة , 

قال إلا الحائض والنفساء فإنها تسقط عنهم بالكلية . 

قال : فمن جحد وجويها لجهله عرف ذلك ولم يكن كفراًء فإن جحد عناداً كفر بإجماع أهل العلمء 
وكذلك قول جماهير السلف وهو مذهب الإمام أحمد أن من ترك الصلاة أيضاً تكاسلاً كفر. ولكن اختلف 
في مقدار الحدّ من الصلوات التي يكفر بها والمذهب أن من ترك صلاتين حتى خرج وقت الثانية منهما - 
تضابق رقت العانة مدهي فاته يكون كاثر ا بضلاتن فقط.: 

قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعهاء أي يجوز له الجمع إما لأجل السفر أو لأجل 
المرض أو لأجل مطر ونحو ذلك 

أو مشتغل بشرطهاء هذه الجملة مشكلة؛ انتبه معي هذه الجملة مشكلة حتى قيل !إن المؤلف لم يسبقه 
أحد إلى هذه الكلمةء انتبه للكلمة» يقول : الشيخ لا يجوز أن تأخر الصلاة لوقتها إلا أن تكون مشتغل 
بشرطهاء تأمل في هذه الجملة إلا أن تكون مشتغل بشرطهاء الشخص إذا كان من شروط الصلاة ماذا؟ 
الطهارة» الشخص إذا كان يبحث عن الماء أليس مشتغلاً بشرطهاء لو أنني أعلم أني لن أجد الماء إلا بعد 
دخول المغرب فهل أنا مشتغل بشرطها أم لا؟ الماء بعيد بيني وبينه عشرة كيلو لن أصل إلا بعد صلاة المغرب 
هل يجوز لي تأخير الصلاة آم لا؟ 

لا يجوز بإجماع العلماءء طيب كلام المصنف ألا يوهمه ذلك؟ مشتغل يشر طهاء رحت أبحث عن الماءء 
لذلك هذه الجملة أشكلت حتى قال الشيخ تقي الدين في مجموع الفتاوى الجزء الثالث والعشرين 'إن هذه 
الجملة لم يُسبق إليها المؤلفٌ من أحدٍ من الفقهاء إلا من بعض الشافعية قد أخذها من بعض الشافعية لم يقل 
بها أحد من الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلة وإنا أوّل من أتى بها الشيخ أبو محمد وأخذها من بعض 
الشافعية . 

قال وهي ليست على الإطلاق. العبارة بحاجة إلى تقييد فنقول :إن من اشتغل بشرط الصلاة وغلب 


على ظنه - أنظر قيدي ٠‏ وغلب على ظنه وجود الشرط قبل خروج الوقت ولكنه تأخر إلى بعدها عذرء البئر 
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ينزع ينزع فتأخر نزوع البئر فخرج الوقت ظنٌ أنه في دقيقة فإذا به حمس دقائق فنقول هنا عذر لأنه غلب على 
ظنه أنه سيكون قبل خروج الوقت . 

الحالة الثانية ' إذا كان اشتغل بشرطها؛ وغلب على ظنه أنها لن تأتي إلا بعد الوقت» فبإجماع أهل العلم 
يجب عليه أن يصلي الصلاة بوقتها لآن هم شرائط الصلاة الوقت . 

قال ' فإن تركها تهاونناً استتيب» قوله ' استتيب» دل على أنه يقتل كفرء استتیب ثلاثاً؛ فإن تاب وإلا قتل 
فى دأ استعابتة؟ 

فيه روايات» قلت لكم قبل ؛ صلاتين» وقيل ثلاث صلوات» وقيل !غير ذلكء ثم بعد ذلك تأتي 
الاستتابة» ثلاثاً أي بعد ثلاثة أيام؛ فإن تاب وإلا قتل ًا ثبت في الصحيح أن التي صلى الله عليه وسلّم من 
حديث جابر وعند أهل السنن وعند أبي داود حديث أبي بريدة أنه قال ! «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ 
فمن تركها فقد كفر» ١‏ وهذه رواية بريدة رضي الله عنه في سنن أبي داود» وفي الصحيح «بين المرء وبين 
والكفر ترك الصلاة» " . 

يقول الشيخ ' باب الأذان والإقامة . 

قال : وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهاء إذاً لا يشرع أن يؤذن لغير الصلوات لكن قد ينادى 
بالصلاة جامعة ونحو ذلك , 

قال ! للرجال دون النساء» كَا جاء عن التي صل الله عليه وسلّم أنه قال «إن النساء لا يؤذنٌَ ولا 
يقمن» "'. 

قال : والأذان خمسة عشر كلمة لا ترجيع فيهاء الترجيع ماهو؟ هو الذي جاء في أذان أبي محذورة» 
وقوله لا ترجيع فيها؛ لا يعني أن الترجيع غير مشروع» بل !نهم يقولون إن الترجيع جائز ولكنه من 
اختلاف التنوع» وإن أفضل أذان عندهم أذان بلال رضي الله عنه» عندهم كل ما ورد من صيغ الأذان 
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جائزة» وإنما أفضله صيغة أذان بلال رضي الله عنه وهو خمسة عشرة جملة والتي نعرفها جميعاً. 

قال : والإقامة أحد عشرة كلمة والتي نعرفها جميعاً ونحفظها . 

قال : وينبغي أن يكون المؤذن أميناً في الأوقات ٠يعرفها‏ “وأن لا يكون يعني غير عدلٍ فيهاء صيّباً أي 
أن يكون صوته عالياً لأن المقصود من الأذان الإعلان, عالماً بالأوقات» لابد أن يكون عام بالأوقات» 
والعلم بالأوقات يتحقق بثلاثة أشياء ' 

١‏ ٠يتحقق‏ برؤيته للمواقيت والعلامات» يعني مثل ما قال النَبِيّ صل الله عليه وسلّم «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» 2١‏ 

۲ "أن يتحقق بالإخبار عن الرؤية مثل ما قال جاء في ابن أم مكتوم قال التي صل الله عليه وسلَّم ‏ «إن 
بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يوؤذن ابن أم مكتوم» ” وكان أبن آم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له 
أصبحت أصبحت ٠"‏ لأنه كان أعمى فأخبر عن الوقت . 

٣‏ أنه يصح الحكم بدخول الأوقات بالحساب. ما يتعلق بالأهلة والقمر لا يقبل فيه الحساب وما كان 
يتعلق بالشمس فإنه يقبل فيه الحساب لأن حساب الشمس منضبطء السْتّة الشمسية أربع سنوات وواحدة 
كبيسة مضبوط» ومواقيت الصلاة متعلقة بالشمس طلوع الشمس غروها طلوع الفجر زوال الشمس» ظل 
كل شيء مثله ومثليه . 

. الإخبار عن الحساب» وهذه الدرجات الأربع مفيدة ومثمرة‎ ٤ 

قال ؛ ويستحب أن يؤذن قائ مثلما فعل الصحابة رضوان الله عليهم» متطهراً من الحدثين» وإلا يصح 
أذان الجنب ويصمٌ أيضاً أذان من عليه حدث أصغر . 

قال :على موضع عال فيستحب الأذان على منارة ونحوهاء هذا في الزمان الأولء أما في زماننا فإنه 


المقصود من أذان الإعلام فقد وجد هذه اللواقط التي يستخدمها الناس فإنها تكون مجزئة وكافية . 


,| ۱۹۰۹ صحيح البخاري‎ ١ 
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قال : فإذا بلغ الحيعلة يعني ! حي على الصلاة؛ حي على الفلاح؛ التفت بوجهه يميناً وشم الاء قال ولا 
يزيل قدميه عن موضعھا , 

قال ويجعل أصبعيه في أذنيه» السَّنّه أن يجعل أصبعيه في أذنيه» هذه هي السّنََّه والبعض يقول ؛ جعل 
يديه على أذنيه بناءَ على صحة حديث أب هريرة . 

قال 'ويترسل في الآذان ويحدر الإقامة» يترسل بمعنى أنه لا يسرع فيكون فيه أمران ' 

الأمر الأول :يمد بالمدود التي تقبلها لسان العرب وأما المدود التي لا تقبلها لسان العرب بزيادة على 
حركتين في موضعه حركتين أو ست فإنه من اللحن المنهي عنه» ولذلك لما قيل لأحمد الألحان؟ قال ' أترضى 
أن يقال لك يا حموووووود في إشباع الضم فالمد الزائد يجعله حرفاًء إذاً فالترسل بالأذان بشرط أن لا 
تمد مدا لا يعرفه العرب أو لا تقبله قواعد التجويد هذا الأمر الأول . 

الأمر الثاني في الترسل بالأذان هو انفراد كل كلمة بالأذان على سبيل الانفراد» كل كلمة تفرد لذلك يا 
قالوا :إن الأذان خمسة عشر جملة» قالوا ' السَنَّة الأفضل أن تفرد كل لفظة من ألفاظ التكبير لوحدهاء فتقول ؛ 
الله أكبر وتسكت» وتقول الله أكبر وتسكت» لأنه من الترسلء الله أكبر وتسكت» هذا الذي نص عليه 
الفقهاء وهو المذهبء طبعاً بعض الفقهاء يقولون ' إنك تجمع الأثنين لكن المذهب وهو الأقرب أن كل 
واتحدة تفرد من باب ال لاهن باب الوحرب و لاحاب 

قال : ويحدر الإقامة» أي يستعجل فيها كا كان التي صلى الله عليه وسلّم يأمر بلال أن يفعل ذلك ٠١‏ 

قال : ويقول في أذان الصبح وهو ما يسمى بالثويب ' الصلاة خيرٌ من النوم مرتين بعد الحيعلتين . 

المراد بأذان الصبح الأذان الدي ينادى به لصلاة الصبح . 

قال :ولا يؤذن قبل الوقت إلا هاء أي إلا لصلاة الصبح» فإنه يجوز أن يؤذن قبل الوقت لهاء لقول الْنَبِيّ 
صل الله عليه وسلّم "إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» " » أي أنه يجوز للفجر 
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أذانان» أذان قبل الوقت وأذان بعده. 

لو قال أمرئ الجمعة هل يؤذن لها قبل الوقت أم لا؟ الجمعة يؤذن لها قبل الوقت أذان عشان» لم نقول 
أذانان؟ أنا أريد أن استدرك على المؤلف» المؤلف قال ' لا بوذن لصلاة قبل دخول الوقت إلا للفجرء يؤذن لها 
الآذان الأول» 1 يقل إن الجمعة مثلها يؤذن ها قبل دخول وقتها؟ لأن صلاة الجمعة ثبتت أربعة أحاديث 
عن التي صل الله عليه وسلّم وثبت عن الخلفاء الراشدين جيعاً أخهم صلوها قبل الزوال» فدل ذلك على أن 
وقت الجمعة ليس كوقت الظهر بل هو ممتدٌ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى دخول وقت العصرء إذاً 
NE‏ للتبعة اللاي E e‏ عبر ردت 
الجمعة وليس قبل دخول وقتها. 

قال :وقال صل الله عليه وسلّم «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» ١ ١‏ يعني هذه السّنّة أن يقول 
الإنسان مثل| يقول حتى في التثويب؛ فإن قال الصلاة خير من النوم قال مثله إلا كلمة واحدة وهي حي 
على الصلاة فإنه كا جاء في حديث أبي سعيد فإنه يحوقل يقول ! لا حول ولا قوة إلا بالله  ٠"‏ 

يقول المصنف رحمه الله باب شر ائط الصلاة , 

بدأ الشيخ بذكر شروط الصلاة» وهذا الباب من الأبواب المهمة وفيها عدد من اختيارات المصنف التي 
خالف فيها المذهب بناءً على الدليل وهي كثيرة جداً . 

يقول الشيخ وهي ستة. يعني شروط الصلاة ستة ١‏ 

٠ ١‏ الطهارة من الحدث» يعني من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر قال لقول النَيّ صل الله عليه 
وسلّم «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» " طبعاً مثله وبنحوه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
الصحيحين نحفظه في العمدة وفي غيره قال ؛ وقد مضى ذكرها أي بينا تفصيل أحكامها في باب الوضوء . 

۲ ٠الوقت»‏ انتبه هنا قال : ووقت الظهرء بدأ بالظهرء بدأ بالظهر؟ قالوا ‏ لأن النِيّ صل الله عليه 


,| 7384| اصحیح مسلم‎ ١١ 
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وسلّم نا صلى به جبرائيل عليه السلام بدأ به بصلاة الظهرء ولأنه قد ثبت في الصحيح أنه قال '«وهي التي 
يسمونها الأولى» ١‏ فدل على أنهم أرادوا أن يوافقوا السنّة فييدؤوا بالظهر وإلا فالفقهاء يقولون إن أول 
النهار يبدأ من الفجرء أول النهار يبدأ من الفجر فطلوع الفجر هو أول النهار فرتب عليه أحكام كثيرة جداً 
منها وقوف عرفة ومنها اغتسال الجمعة وغير ذلك . 

فالمقصود أن الأوقات فقط بدأوا بالظهر موافقة للحديث , 

قال وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله» وقت الظهر طبعاً وردت أحاديث 
كثيرة كلها تنفق على هذا التوقيت أنه يبدأ من زوال الشمس» كيف يعرف زوال الشمس؟ 

يعرف بواحدة من علامتين ' 

١‏ :أن تنصرف الشمس عن كبد السماء إلى جهة المغرب» إذا مالت الشمس جهة الغروب ليست في 
النصف مالت جهة الغروب يعني آنا زالت ولو شيئاً يسيراً. 

۲ :أن تنظر للفيء وهو الظل» تنظر للظل من جهة المشرق والمغرب وليس عليك بالظل من جهة 
الشمال والجنوب ٠هذا‏ لا عبرة به » فإذا انقطع امتداده من جهة المغرب وقبل أن يبدأ امتداده من جهة 
المشرق فإن هذا يسمى وقت قيام قائم الظهيرة ٠وقت‏ منهي عن الصلاة فيه ثلاث دقائق دقيقتان» فإذا 
بدأ يمتد من جهة المشرق» لآن الشمس غروب بدأت تروح جهة الغروب عكس فإذا امتدت من جهة 
المشرق ولو شيءَ يسيراً ولو نصف ستتمتر إذاتدخل وقت الظهر . 

إذاً نعرف وقت الظهر بأحد أمرين ' ميلان الشمس عن كبد السماء جهة الغروب» أو ظهور الفيء من 
جهة الشرق ولا عبرة للشمال والجنوب لأن الشمال قد يستمر ما ينقطع لكن الشرق والغرب هو الذي 
يتقطع/ 

قال :إلى أن يصير ظل كل شيء مثله» إذا صار ظل كل شيء مثله بنفس طول هذا الشاخص اجعل له 
دائرة فإذا وصل الظل لنفس الدائرة فإنه يكون قد انقضى وقت الظهر وبدأ وقت العصر . 

قال: وقت العصر وهو الوسطى يقول النََيّ صلى الله عليه وسلّم في الصحيح «شغلونا عن الصلاة 
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الوسطى صلاة العصر» ١‏ ' 

قال من آخر وقت الظهر فهما متصلان» وقت الظهر والعصر متصلان» قال ا إلى أن تصفرٌ الشمس ثم 
يذهب وقت الاختيار» انتبه معي هناء ورد حديثان عن النَبَيّ صل الله عليه وسلّم في وقت العصرء الحديث 
الأول حديث ابن عباس عند أهل السنن أن جبرائيل صل به في الليلة الأولى والليلة الثانية ففي الليلة الثانية 
صل بالئيّ صل الله عليه وسلّم إلى حين أصبح ظل كل شيء مثليه "هذا حديث ابن عباس ٣‏ ٠.حديث‏ 
ابن عباس إلى أن صار ظل كل شيء مثليه» وفي حديث عبادة قال إن النَِيّ صل الله عليه وسلّم قال 
«العصر إلى اصفرار الشمس» ” عندنا حديثان ختلفان . 

المتأخرون من فقهاء المذهب أخذوا بالأحوط وأخذوا بالآقل فقالوا : نقول إن العصر يكون إلى أن 
يكون ظل كل شيء مثليه؛ لأنه الأحوط والآقل» ونحن نحتاط في الصلوات» والرواية الثانية التي اختارها 
المصنف هنا وهي اختيار الشيخ تقي الدين وهي الأظهر دليلاً لأا من قول النَبِيّ صلى الله عليه وسلّمء وأما 
ابن عباس فإنه حكى فعل التي صل الله عليه وسلّم» وقد يخطئ في الحساب وقد يخطئ في ضبط الوقت» 
فنقول : هي مقدمة لأن فيها قول النََيّ صلى الله عليه وسلّم» لذلك قال الإمام أحمد أصح شيء في المواقيت 
حديث عبادة» وحديث عبادة هو الذي فيه اصفرار الشمس . 

ها مع اقفر ار الشهى؟ اصغران الس هر أن تبدا قبل الغروسه نذا فقيل للقتروت» طبعا هذا 
القول يقول الشيخ تقي الدين :هو الأحوط من القول ٠انظر‏ الاحتياط ٠‏ أن الصلاة تنتهي عندما يصير 
طول ظل كل شيء مثليه» قال ! لأن فقهاء الحنفية يرون أن ابتداء وقت العصر من وقت ظل كل شيء مثليه» 
فالأحوط لتصحيح صلاة هؤلاء أن نقول إن وقت صلاة العصر ممتد إلى اصفرار الشمس ففيه احتياط 
لتصحيح صلاة المسلمين» وهو الأقرب دليلاً لا شك إذاً عرفنا معنى الاصفرار ماهو . 


قال ! ويذهب وقت الاختيار» إذاً هذا الوقت العصر والعشاء لما وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة 


,| 1۲۷ اصحیح مسلم‎ ١١ 
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وقت اختيار يعني أنه يجوز لك أن تصليه في أول الوقت أو في آخره من غير كراهة» وأما وقت الضرورة 
وهو من اصفرار الشمس إلى غروبها فإنه يمنع من الصلاة فيه كراهة شديدة جداً هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى أن من صل فيه فإن صلاته صحيحة وتعتبر أداءً ولا تعتبر قضاءً» وفائدة ثالثة في وقت الضرورة أننا 
نقول :إن من أصبح من آهل وجوبها كأن يفيق من حالة إغماء أو تطهر من حيض ولو في وقت ضرورة لزمه 
أداء الصلاةء إذاً هذه فائدة معرفة وقت الضرورة , 

قال ثم يذهب وقت الاختيار ثم يبقى وقت الضرورة إلى غياب الشمسء يعني إلى أن يغرب كامل 
القرص . 

قال : ووقت المغرب» من الغروب أي غروب كامل الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر» وقد صح حديثان 
عن النَِيّ صل الله عليه وسلّم أن وقت المغرب يمتد إلى ذلك . 

قال ؛ وقت العشاء» من ذلك إلى نصف الليلء مثل الكلام الذي قلناه في حديث عبادة وابن عباس ورد 
أنه إلى ثلث الليل وورد أنه إلى نصف الليل» فالحنابلة عند المتأخرين يعتبرون الأحوط وهو إلى ثلث الليل 
والمصنف واختيار الشيخ تقي الدين أخذوا بالحديث النصي فقالوا ' إلى نصف الليل وهو المقدم لأنه حديث 
التَيّ صلى الله عليه وسلّم . 

يمنا هنا أن نعرف كيف نعرف ثلث الليل أو نصف الليل؟ فنقول نعرف ذلك بحساب بين المغرب 
والفجر فنحسب ما بين المغرب والفجر فا بينهما هذا الليل كاملا فلو أن المغرب يؤذن السادسة والفجر 
يؤذن السادسة يكون الليل كم اثنتي عشرة ساعةء نصف الليل ست ساعات إذاً الساعة الثانية عشرة بالليل 
انتهى وقت العشاء ما يجوز تأخيره بعده. 

نقول الآن يؤذن المغرب ست دعنا نقول سبع الأسهل للحساب والفجر يؤذن أربع يعني تسع ساعات» 
الليل ثلث الليل كم يكون من ساعة؟ ثلاث ساعات» إذاً ينتهي ثلث الليل على مشهور المذهب الساعة 
العاشرة لا يجوز تأخير الوقت عن العاشرة» هذا مع احتياطنا لأننا زدنا ثلث ساعة على الأذان وهناك زدنا 
ساعة إا ربع تقريباً يعني المفروض قبلء يعني ينتهي وقت العشاءء الآن ما يجوز تأخير صلاة العشاء عن 
التاسعة والنصف هذا المذهب , 
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القول الثاني وهو الأصح دليلاً ومشى عليه المؤلف إلى نصف الليل» كم نصف الليل كم ساعة؟ أربع 
ساعات ونصف يعني إحدى عشر ونصف لا يجوز أن تأخر الصلاة إلى بعد الحادية عشرة والنصف أو قبل 
ذلك يكلف ساعة أو أكثر , 

يقول الشيخ : ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وقد عرفنا وقت الضرورة ما هوء يحرم تأخير 
وقت الصلاة إلى وقت الضرورة إلا لمعذور؛ ومن أصبح من أهل الوجوب وقت الضرورة جاز له فعلها 

قال ؛ ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس أي من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس . 

مسألة مهمة جداً تثار بين الفينة والأخرة أن الفجر يتقدم أو يتأخرء وهذا الكلام ليس وليد اليوم» بل 
قديم لا أقول من عشر ولا عشرين بل أقول من مئات السنين» فقد ذكر أحد فقهاء اليمن وهو الَقَبَلٍ 
صاحب العلم الشامخ وغيرها من الكتب له كتاب اسمه الأبحاث السديدة أنه أتى لمكة» قال ' فناقشت أهل 
مكة أنهم يؤذنون قبل الوقت مثل ما يقول الآن بعض طلبة العلم» إذاً المسالة فيها خلاف منذ القدم على 
العلم أنهم لم يكن لديم هذه الأنوار في قضية التمييز بين الفجر الصادق والفجر الكاذب» بين الفجر الأول 
وبين الفجر الثاني» ولذلك يعني نأخذ العلامات» فى قلت لكم قبل قليل نحن نحكم بدخول الوقت باذا 
بواحد من أربع أشياء ' 

٠ ١‏ إذا كنت ترى بعينيك أن الوقت قد دخل إذاً لا تنتبه لأحد كائن من كانء إذا كنت في طائرة وقيل 
لك أذْن المغرب ترى الشمس بازغة لا يجوز لك أن تفطرء أنت ترى بعينيك .ثم يليها في الدرجة ' 

١ ۲‏ إذا أخبرك من تثق به أنه رأى بعينيه إذاً خذ بقوله لأنه لا يلزم اثنين للإخبار والإخبار يجوز فيه 
الواحد تأخذ بقوله ولو خالف أي شيئا آخر. 

۳ “ثم إذا جاءك تقويم وحساب تأخذ به . 

. “ثم إذا جاءك خبر عن التقويم تأخذ به‎ ٤ 

الوذه اللا وة بال جد عر يا حا لري هر خر د رجا راالواد راق اللي لوا 


لامرأة ونظرت الساعة باقي خمس دقائق ويؤذن صاحبنا هل يجوز أن أفطر وأصلي؟ نقول ' لا يجوز أن تفطر 
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ولا تصلي لأنه عندك الثالثة فلا تعارض با الرابعة» فنقول الآن 'إذا جاءنا شخص وقال !إن وقت أذان 
الفجر الآن مبكر» هو في الحقيقة عارض حساباً بحساب لم يعارض حسابا برؤية» ما قال أنظر الصادق 
أمامي هذا الفرق قال ! آنا رأيت العام قبل ست شهور إذاً هو مقدم ست دقائق إذاً هو حساب عارض 
حساباً بحساب» فإذا تعارض اثنان من درجة واحدة نقدم عليه عمل الناس» غالب الناس ما عليه عموم 
الناس» فادام العامة يقدمون شيئاً من أمر ما فهذا القرائن تحف به وبناءً على ذلك نقول !إن هذه التقاويم 
معارضتها إنما هو بحساب آخر والحاسبون فيها مختلفون لذلك نعمل بهذا الحساب بناءً على أن أناس كثر قد 
خرجوا ورأوه وأيدوه في حياتهم؛ الشيخ ابن باز وصدر فيه قرار من ذلك . 

يقول الشيخ ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركهاء هذه المسألة أن من كر فقط قبل خروج 
الوقت يكون مدركا للصلاة لأن النَبِيّ صلى الله عليه وسلَّم قال : «من أدرك سجدة» ١١‏ اإذاً استدلوا بكلمة 
سجدة وكلمة سجدة دل على أنها ركن لأن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم قال !من أدرك ركن» قالوا وأول 
أركان الصلاة تكبيرة الإحرام فمن أدرك ركن من أركان الصلاة إذاً أدرك الصلاة» هذا فائدة قوله ومن كبر 
للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها . 

هذه المسألة ينبني عليها مسائل منها ' أننا نقول :إن من كان معذورا إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار 
تكبيرة لزمه فعلها فيه» هذه تنبني على نفس المسألة» ويبنى على هذه المسألة أيضاً مسألة ثالثة أخرى وهي أن 
المأموم يدرك الصلاة مع الإمام بإدراك تكبيرة وهي تكبيرة الإحرام» هذه ثلاث مسائل» وهناك مسألة رابعة 
ذكرها الشيخ تقي الدين أن مبناها واحد قاعدتهم واحدة» وقول الجمهور عامة أن إدراك ركن يكون إدراكاً 
للوقت . 

قال والصلاة أول الوقت أفضل في كل الأوقات» المبادرة فيها والتبكير فيها إلى العشاء الآخر لقول 
الي صل الله عليه وسلّم «إن هذا وقتها لولا أشق على الناس» "٠‏ 

قال وفي شدة الحر للظهرء يعني في وقت شدة الحر لأن النِىّ صل الله عليه وسلّم قال!«أبردوا في 


١ ١‏ صحيح البخاري ٥‏ ل 
۲ اصحيح مسلم ٦۳۸‏ |, 
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صلاة الظهر» فإن شدة الحر من فيح جهنم» قوله وني شدة الحر للظهر؛ يفهم منها أن الإبراد مشروع لمن 
صل جماعةً ون صل فرادى» كمن يكون معذوراً فيصل في بيته أو مسافراً أو المرأة في بيتها فإنها تبرد أيضاً 
في صلاة الظهر . 

قال ' الشرط الثالث وهو ستر العورة با لا يصف البشرة» العورة يجب سترها لقول الله تعالى ##يّا بي 
آَم خذوا زِيتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْحِدِ4 ٠ ١‏ والمراد بأخذ الزينة الواجبة ستر العورة والزينة المستحبة وهي 
التجمل والتطيب ونحو ذلك» والعورة يشترط فيها أمران ؛ مقدار» وصفة . 

ويشترط فى السائر للعورة أمون+ الآمر الأول أن بكرن ساترا للمخل» أي آذ د اند الذق سيذكره 
المصنف بعد قليل هذا الأمر الأول . 

الآمر الثاني أنه يجب في الذي يستر العورة أن يكون غير واصف للبشرة ومعنى ذلك أن المشقق والرقيق 
بإجماع أهل العلم - حكاه ابن جرير الطبري ليس ساتراًء فمن لبس ثوباً رقيقاً مثل العباءة هذه وليس تحته 
ثوب آخر فإنه لا يكون ساتراً لعورته لأنه شف بشرته وهذا بإجماع أهل العلم حكاها ابن جرير الطبري . 

وبناءً على ذلك فإننا نقول مثلاً أو دليل ذلك أن النَبيّ صلى الله عليه وسلّم نا أعطى عمراً رضي الله عنه 
ثوباً دقيقاً يشف قال ! «إنما يلبس هذا من لا خلاق» له فعجب عمر من ذلك فأمره النَّىّ صل الله عليه 
وسلّم أن يلبسه زوجه وتجعلها تحت غلاا " اما يدل على أنه ليس بساتر. 

الشرط الثالث ‏ أنهم قالوا ' يجب أن يكون سابغاًء نقول : سابغاً لحديث أم سلمة رضي الله عنها إذا كان 
الدرع سابغاً يستر ظهور القدمين |" ومعنى كونه سابغاً أي واسعاًء لابد أن يكون واسعاً. 

عندنا أمران شيء يسمى الْْجَسّم وعندنا شيء يسمى الْقَصَّل للعضوء أما الجسم للعضو فإنه معفوٌ عنه 
في الصلاة وني غيرهاء ودليل ذلك قول الله عر وجل ولا يُنّدِينَ زينَتَهُنَ إلا ما ظَهّرَ مِنْهَاك ٠‏ قيل في 
تفسير هذه الآية ثلاثة أشياء منها ما ظهر منها التجسيم لأن عمر رضي الله عنه رأى سودةً زوج الََيّ صلى 
١|‏ |الأعراف7١"7,‏ 
۲ اصحيح أحمد ۲۱۷۸۸ | بنحوه. جلباب المرأة المسلمة اص 17١‏ |. 
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لله عليه وسلّم نا نزل الحجاب وكانت سمينة فقال :قد عرفناك يا سودة من سمنها خلف الحجاب فأنزل 
اله عر وجل وكا دين هناما طهر ِا ١‏ 

إذاً عرفنا الآن أن التجسيم معفو عنه كالسمن» عرض الكتفين الشخص إذا لبس يظهر له كرش مثلاً 
هذا تجسيم المرأة إذا صلت وظهر كتفها أو رأسها من خلف الحجاب هذا تجسيم معفو عنه يجسم الرأس 
يجسم الكتفين هذا معفو عنه لكن أكمل تستتر يعني قدر المستطاع . 

النوع الثاني الْمَصل وهو الذي يبين تام أجزاء العضوء الذي يبين تام أجزاء العضو لا يكون ساتراً 
ولذلك الها الذي يرون أذ سر الرسعل راجب ف الصا يقولوة إن ا شورب لا يك ةسائر ده 
يفصّلء وبناءً عليه فإن بعض هذه الأشياء التي يلبسها الناس مثل الذي يلبسه الشباب عندما يلعبون الكرة 
'جزاهم الله خير وهم مأجورون لا شك من باب تخفيف الأمر لعدم ستر العورة ٠لكن‏ إذا أرادوا الصلاة 
لايصلوة با لآنه لبس بار هذا القت فاا الد للأيكوة ساترا لاه مل ين تنصيلات العقيو حل 
العروق رب يظهرها التي في الرّجلء فهذه المفصلات لا تكون ساترةً إذاً فرق بين المجسم والمفصل . 

إذاً قوله با لا يصف البشرة؛ يشمل ثلاثة أشياء المخرقء يخرج المخرق ويخرج الذي يشف ويخرج أو 
يشمل المفصل للعضوء ويعفى باتفاق أهل العلم تقريباً ‏ في اختلاف حتى في المذهب ٠ويعفى‏ في قول 
عامة أهل العلم عن المجسم ومثلوا لو أن المجسم ستر عورته بطين هذا جسم ومثل ماذكرت لكم من 
الأمثلة , 

قال ؛ وعورة الرجل والأمة ما بين السّرّة والركبة» فالسّرّة والركبة ليستا من العورة» قال والحرة كلها 
عورة إلا وجهها وكفيها هذه فيها مسألتان . 

المسألة الأولى في عورة المرأة في الصلاة» المذهب أن عورة المرأة في الصلاة كلها إلا وجهها فقط» واختار 
المؤلف أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها فقط واستدل بحديث أم سلمة «إذا كان الدرع سابغاً يستر 


ظهور القدمين» " 'قالوا' والأصل كشف الوجه واليدين هذا هو رأي المؤلف» طبعاً في رواية الشيخ تقي 
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الدين أن الوجه والكفين والقدمين ليستا عورة في الصلاة ثلاثة أشياء إذاً عرفنا الأمور الثلاثة . 

عورة المرأة خارج الصلاة تختلف عن عورتها في الصلاة لا شك» وكثير من الفقهاء المتأخرين كا ذكر 
الشيخ تقي الدين وغيره إن| دخل عليهم الخطأ من اللبس بينهما إذ عورة المرأة خارج الصلاة عند النساء غير 
عورتها عند الأجانب فإن عورتها عند الأجانب كلها إلا أمران - على المذهب ٠وهما‏ كفاها فليسا عورة عند 
الأجانب مالم يكن فيها خاتم» وعيناهاء وقيل !إن الكفين والعينين ليسا من العورة فقط لأنَ الت صلى الله 
عليه وسلّم قال '«المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفاز» ١‏ افمنعها من لبس هذين الأثنين فدل على أنه يجوز 
كشفهما هذا المذهبء أي في المذهب يجوز كشف الكفين والعينين والنَِىّ صل الله عليه وسلّم قال «نعم» إذا 
الدرع إذا كان سابغاً يستر ظهور القدمين» " فالوجه يلزم تغطيته والأحاديث فيه كثيرة» هذا كلامهم . 
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سؤال :هل إذا لمس المرأة بشهوة ناقض مقيد فيم| إذا لمس بالكفين ظاهره وباطنه أو إذا لمس بالذراع 
ينتقض الوضوء؟ 

جواب ؛ اللمس خاص باليد فقط دون الذراع. 

"سؤال :هنا يقول ما لون الكدرة؟ 

جواب ؛ الكدرة لون من آلوان الدم يعني يكون كلون البني الغامق» هو دم اختلط ببعض الإفرازات 
التي تخرج من المرأة فتغير لونه فأصبح بنياً هذه هي الكدرة . 

سؤال !إذا تيمم الأنسان لفقد الماء هل يجزته الصلاة به في الصلاة اللاحقة علاً أنَّ الماء وجد؟ 

جواب !لاء لا يجوز باتفاق أهل العلم لأن الماء وجد لا يجوز له الصلاة به الصلاة الثانية . 

"سؤال 'إذا سمعت رجوع الماء بصلاتي بالتيمم هل أقطع الصلاة؟ 

جواب !إذا تيقنت رجوع الماء إذا رأيته أو أخبرك الثقة به وإلا مجرد سماع الصوت يعني أنه إذا سمع 
وجوده بأن يكون صنبوراء معناه أنه وجدء فهنا تقطع الصلاة للاستيقان» السماع إستيقان. 

سوال !إذا وقعت نجاسة على البدن أثناء الوضوء هل يقطع الوضوء؟ 

جواب ؛ لاء لا يقطع الوضوءء النجاسة لا تقطع الوضوء وإنا يلزم إزالتها بغسلها فقط . 

"سؤال 'ما المراد بأن أقل الطهر ثلاثة وعشرين يوماً؟ 

جواب ال أقل :إن أقل الطهر ثلاثة وعشرين يوم» قلت ! أغلب الطهر ثلاثة وعشرين يوم» وأما أقل 
الطهر فهو ثلاثة عشر يوماً فرق» عندما نقول :إن أقل الطهر ثلاثة وعشر يوما يوم يعني أن المرأة إذا كان 
حيضها تاماً فكل دم يأتيها قبل ثلاثة عشر يوم نحكم بأنه دم فساد مباشرة؛ أنه دم استحاضة , 

سؤال ما حكم الجاع للحائض؟ 

جواب ؛ نقول حرام» لا يجوز» ومن فعله وجب عليه الكفارة لحديث ابن عباس أنه يتصدق بدينار أو 


نصف دينار ١‏ | وبعض الفقهاء يقولون إنه على سبيل التخفيف» يختار إذا كان غنيا بدينار وإن كان فقيرا 
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بنصف دينار» والدينار ما هو؟ أربع غرام وربع ذهب . 
سوال !ما حكم قراءة القرآن وسماعه من المرأة ا لحائض؟ 
جواب !المذهب أنه لا يجوز قراءة القرآن ويجوز ساعه. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين 
واختيار جماعة متقدمة من الحنابلة ونص عليه أحمد وهو الذي يرجحه الشيخ عبد العزيز ابن باز أنه يجوز 
للمرأة الحائض أن تقراً القرآن من غير كراهة لأن الحديث إنما ورد في الجنب ولم يرد في الحائضء كما أن 
الصحيح "وهو المذهب أيضاً أن المرأة الحائض والجنب يجوز لما أن تمكث في المسجد “هذا المذهب ٠‏ 
وإن كان حائضاً وجنباً بشرط أن يُخفف الحدث بالوضوء كا ثبت عن عطاء رضي الله عنه قال رأيت عدداً 
من الصحابة ٠‏ يعني ليس واحدا ولا اثنين؛ عدد كبير جداً ٠‏ يبيتون في المسجد وهم جنب إذا توضؤوا فدل 
على الجنب ومن باب أولى الحائض يجوز له دخول المسجد بشرط الوضوء لا جاء عن النسائي بالسنن 
الكبرى بإسناد صحيح أن النَبيّ صل الله عليه وسلّم قال ' «الجنب إذا أراد أن يطعم أو ينام أن يتوضاً» . 
سوال يقول إذا مسحت على الخفين ثم خلعتهم| دون سبب كلسع نملة ونحوها يقول ما الحكم؟ 
جواب ؛ قول الجمهور أنه إذا ظهر محل الفرض؛ فإنه يجب عليك أن تتوضأ بعد ذلك أن تغسل رجليك . 
سوال :هل يقال بعد قول المؤذن الصلاة خير من النوم صدقت وبررت؟ 
جواب الم يقولوها هنا وإنا الفقهاء يقولونها بعد الإقامة» هنا بعض الفقهاء يقولون ٠وأحال‏ على بعض 
الكتب الفقهية "أنه يقال بعد الإقامة» والحقيقة أن الفقهاء يقولونها ولكن في الحقيقة هي مبينة على عدم 
ورود نص ف السنة» وعندنا قاعدة أن الأحاديث إذا رويت بمكان وزمان وعدد أو بفضل فالأصل فيها 
التوقيفة, 
'سؤال ' متى آخر سورة من يوم الجمعة على الصحيح؟ 
جواب !إذا كان قصده متى آخر وقت أقرأ فيها سورة الجمعة؟ فإنه جاء في بعض الروايات عند أحمد- 
وتعلمون أن هذا الحديث فيه كلام - ولكن مجموع الطرق يدل على أن له أصلاء وجاء في بعض الطرق عند 
الإمام أحمد في المسند أن النََيّ صلى الله عليه وسلّم قال «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها» .١‏ 


١‏ | صحيح . وفضل القراءة في يوم الجمعة رواه البيهقي في السنن الصغرى مرفوعا 01 أ وأما فضل القراءة في الليل فرواه الدارمي 
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و قدو 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


فدل على أنها تقرأ في يوم الجمعة أو في ليلتها فيجوز قراءتها من المغرب في الليلة السابقة . 

٠‏ سوال 'نرجو توضيح أفضل الشروح والطبعات في الدرس حتى نقتنيه وندون عليه التعليقات لأنه 
يصعب علينا تدوين كل ما يقال وأيي) أفضل في الحفظ عمدة الفقه أم منهج السالكين؟ 

جواب 'نبدأ من الأخيره في الحقيقة إذا كان الشخص سيبدأ الآن أول مرة يبدأ بطلب الفقه والعلم فأنه 


مه موھ 


أنصحه حقيقة أن يبدأ منهج السالكين» لأن هذا الكتاب أقصر من العمدة» وأن هذا الكتاب فيه نحوا من 
أربعمئة حديث وآية فإذا حفظته فإن ثلثيه آيات وأحاديث» وكثير من الأحكام فيه مجمع عليهاء فآنت تحفظ 
نصوصاًء فالمبتدأ طالب العلم عنده أمران ‏ أولاً يبدأ ليعمل» والثاني يبدأ ليتفقه» ولذلك العلماء يقولون !يبدأ 
بكتاب مبني على الراجح» مثلم ذكرت لكم في الدرس الماضي» فأنا قول منهج السالكين أنسب من 
العمدة» ولكن العمدة لا شك أنه أقعد في الألفاظ وأكثر في المسائل وأدق وأقرب لمن أراد أن يتفقه على 
مذهب الإمام أحمد لكن المنهج أقصر وأكثر نصوصاً هذا واحد» ثم بعدما تأخذ كتابا تتفقه به ولتعمل به 
تأخذ كتاباً لمطلق التفقه فتأخذ كتاباً مذهبياً ولا تخرج عن المذهب» صدقني أن تقول هذا مذهبا مذموما ليس 
صحيحاء ل ينل بالفقه أكثر من عشرة قرون إِلّا عن طريق المذاهب الفقهية إلا النادر» والنادر لا حكم له 
هؤلاء أذكياء قلة» يأتيني شخص يقول ' أريد أن آخذ مختصرا فقهيا لزيد أو عمر من الناسء أقول هذا 
الكتاب الذي ألفه الشيخ الفلاني هذا ليس مبنيا على قواعد واحدة» الكتب المذهبية روعيت وخدمت 
ودُرست وتبعت» آنا أعطيتكم اليوم كلاماً ليس من كيسي وإنما من كلام أهل العلم» بين ما كتبه زيد أو 
عمر اجتهاداً منه قد تختلف القاعدة» كتاب لم يخدم» لذلك أخذه على مذهب واحد بأي مذهب؛ لا أقول 
لك ؛ خذ المذهب الفلاني أو المذهب الفلاني حتى أنه نقل ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين أنه قال !من قال 
أن الحق في أحد المذاهب الأربع دونم| عداه قال ' يستتاب» قالوا فالحق ليس بمذهب بعينه وإنم| تأخذ 
المذهب الذي يجري في بلدك تتفقه به ثم تأخذ الدليل بعد ذلكء العبرة بالدليل» لكن أريدك أن تكون فقيهاء 
لا يمكن أن تكون فقيهاً إلا أن تعرف أموراً» منها الخلاف مثلم| سبق معنا يوم أمس أن بعض السلف قال ! لا 
يحرف الققه | لا من غرف ابقلاف» لا يمكن أن ترف التالاف إلا بمح ر فة درجة در والاكرن گات 


,| 7751 موقوفا ٠وكلاهما صحيح - انظر صحيح الترغيب والترغيب‎ ٤۰ 


چچ و یی تش انغ شن 4 


عَبْدِ السام بن محمد الشويعر 


لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. 

'سؤال :هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء؟ 

جواب ؛ نقول إن بعض الناس يستنجي مطلقاً حتى ولو لم يحدث منه بول ا نقول ا لا هذا غير صحيحء 
يصح الوضوء بدون استنجاء إذا كان لا موجب للاستنجاءء وأما إذا كان الشخص قد تبوّل أو قضى حاجته 
'طبعاً غير الريح؛ فالريح لا استنجاء منها ٠‏ فيجب تقديم الاستنجاء على الوضوء ١‏ » ودليل ذلك قول الله 
عر وجل أو جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ من الْمَائِطِ أو لَامَسْتُمُ النّسَاء قَلَمْ يدوا مَاءَ قتيَمّمُوا4 " اإذاً فدلٌ على أن 
الإتيان من الغائط أن يكون سابقاً للوضوء» ولذلك حكي الاتفاق بين المذاهب الأربعة أن الاستنجاء يكون 
لمن قضى حاجته قبل الوضوء» يعني بعض الناس يتوضاً ثم يستنجي» نقول ' لاا يصح. يجب أن يكون 
وضووّك هنا الاستنجاء سابق له. 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته 


. في الأصل البول | وما أثبتناه هو الصواب كا لا يخفى‎ ١١ 
. ٤٣ االنساء‎ ١| 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


710000 
شرح عمْدَة الفقه للشيّخ عبد السّلام بن محمد الشويعر 


الشّريط الثالث 


eR 


بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» صل الله عليه وآله وأصحابه وسلّم تسلياً كثيراً إلى يوم الدين ' 

قد كنا في الأمس قد توقفنا عند الشرط الثالث وهو ستر العورة با لا يصف البشرة وبيّنا ماهو شرط 
هذا الساترء ثم ينا بعد ذلك أن من شرط الساتر أن يكون مغطياً للمحل الذي أوجب الله عر وجل ستره: 
وتكلمنا أولاً عن المحل الذي أوجب الله ستره وقلنا إن عورة الرجل من السرة إلى الركبة» وهذه يجب 
سترها في الصّلاة كاملة وجها واحداء وأمّا في غير الصّلاة فإنها تنقسم إلى قسمين» فنقول 'إن عورة الرجل 
في خارج الصلاة تنقسم إلى قسمين ' العورة العادية هي من السرة إلى الركبة فالأصل يجب سترها ولكن عند 
اجا ولس القد وروص كفن وجاعدا العو ن الآن السو انق غنا العورة العلظة نالو صو ك عا 
عند ضرورة كعلاج ونحوه وأما عند الحاجة كخوف تلف الثوب ونحوه فيجوز كشف الشوب وحسره. 
ولذلك النَبِيّ صل الله عليه وسلّم لا كان على بئر مدليا قدميه رفع ثوبه حتى ظهر بعض فخذيه فدل على أنه 
يجوز كشف العورة الغير مغلظة في غير الصّلاة بشرط وهذا الشرط أن يكون لحاجة , 

توقفنا عند عورة المرأة وتكلمنا عن عورتها في الصّلاة وخارجها عند الرجال الأجانبء وبقي عندنا 
مسألة متممة لها وهي ما عورة المرأة عند النساء أو عند محارمها والقيد فيهما سواءء فنقول :إن عورة المرأة 
عند النساء أو عند حارمها كعورة الرجل عند الرجل خارج الصّلاة» أي أن لها قسمين عورة عادية وعورة 
مغلظة» فأما العورة العادية فلا يجوز للمرأة أن تكشف عند النساء إلا ما جرت العادة في كشفه كالوجه 
والشعر والنحر واليدين والقدمين ونحو ذلك ما جرت العادة - عادة الناس وأواسطهم في الزمان الأول 
والأخير سواء لكشفه » وأما العورة المغلظة التي لا يجوز كشفها إلا عند الضرورة فهي ما بين السرة إلى 
الركبة» فإن ما بين السرة والركبة لا يجوز كشفه إلا عند الضرورة وما بين ذلك» أي ما بين العورة المغلظة 
والعورة العادية الآمر الذي يجوز كشفه وهو ما زاد عن السرة وما نقص عن الركبة فإنه في الأصل لايجوز 


كشفه إلا للحاجة؛ مثل أن المرأة تعجن في الزمان الأول تعجن بقدميها فتكشف ساقيها وإلا إن الأصل أن 


1۱۱ 
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المرأة لا يجوز ها كشف ساقيها أو أن المرأة تعمل في مهنة وتحسر ذراعيها كاملين وربما بعض عضديها فنقول 
يجوز هذا للحاجة لأنها في المهنة أو أرادت أن ترضع وليدها فرب ظهر بعض صدرها فنقول يجوز للحاجة» 
وأما من فهم من الناس حين) يرى في كلام بعض الفقهاء أن عورة المرأة على المرأة بين السرة والركبة أن هذا 
على الجواز مطلقاً فهذا لا يمكن أن يقوله فقيه ناهيك أن يقوله شخص عارف بمقاصد الشرع والمعاني» 
ولذلك يجب أن نعرف كلام الفقهاء وننزله فكلام الفقهاء ' وعورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة أي 
عند الحاجة» وأما إذا كشفت شيئاً من ذلك من باب التجمل وغيره فلا شك أنه حرام غير جائز مطلقاً. 

يقول ' والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها تكلمنا عنه» قالوا أم الولد والمعتق بعضها كالآمة» أم الولد 
من هي؟ هي الأمة التي وطئها سيدّها وتسرّى بها ثم حملت ثم ولدت ولداً سواء كان ذكراً أو أنشى عمره 
أكثر من ثمانين يوماً سواء أكان حياً أو ميتاً مادام عمره أكثر من ثمانين يوم فإن هذه الأمة تكون أم ولدء ما 
حكم أم الولد؟ لا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها ويجوز تزويجها وإذا مات سيدها عتقت من الثلث» تعتق من 
الثلث لا من رأس المال . 

المعتق بعضه أن القن يكون بين اثنين شريكاً بين اثنين فيعتقه أحدهما ويبقى الآخر ٠ولاسراية ٠‏ 
فأحياناً يكون هناك سراية وأحياناً لا يكون في سراية . 

عندنا هنا مسألة أخيرة قبل الانتقال إلى المسألة التي بعدهاء يقول !إن المصلي إذا انكشفت عورته بطلت 
صلاته» ولكن الفقهاء يقولون ' المراد بالعورة التي تنكشف ! العورة الكثيرة وأما اليسير فإنه يعفى» يعفى عن 
انكشاف الشيء اليسير مثل أن يظهر بعض الفخذ أو أن يخرج أسفل البطن من السرة مثلاً يعفى عنه» يكون 
مثلاً إذا رجل استرخى وهو لابس لإزاره مع الرداء فظهر ما دون السرة بقليل هذا يعفى عنه قالوا ' لأنه 


يسان : 
قال ؛ وإلا العورة المغلظة وهى السوأتان فإن يسيرها كثر . 
الفقهاء عندهم قاعدة؟؛ وهذه القاعدة يضربونها من باب يعني باستقراء كلامهم بخلاف كلام 


الأصوليين من الفقهاء فيهاء وهو أنهم يرون أن كل فعل مهي عنه فإنه ليس بصحيح» وهذه القاعدة تكلمنا 
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عليها قبل أن الفقهاء يقولون إن كل نبي الأصل أنه يقتضي الفساد هذا كلامهم» وذكرنا قولين آخرين في 
غير هذا الموضع» فطريقة فقهاء الحنابلة أن الأصل عندهم أن كل نبي يقتضي الفسادء فلم| كان النهي عن 
الصّلاة في الدار المغصوبة وني الثوب المغصوب إذاً فهذه الصّلاة باطلة وليست صحيحة؛ هذه قاعدتهم . 

قال : ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجالء طبعاً م يتكلم المصنف عن أن الصّلاة في الثوب 
الحرير والصّلاة في الثوب الُسبل هل يجوز أو لا يجوز؟ والمذهب أن الصّلاة في الثوب الحرير الذي لا يجوز 
لبسه وصلاة المسبل أنها باطلة ليست صحيحة ما تصح الصّلاة» لأن النهي يقتضي الفساد هذا واحد, وأن 
النهي إذا كان ق الله عر وجل يقتضي الفسادء وبناءً على ذلك يُحْولّوْنَ حديتٌ الذي جاء وهو حديث 
حذيفة أن الس صل الله عليه وسلّم قال :”لا يقبل الله صلاة مسبل» ١١‏ افدلٌ على أن المُسبل إذا كان عالماً 
بالحكم متعمداً له؛ فإن صلاة غير صحيحة وكذا من تعمد لبس الحرير ما لايحل له. 

قال : ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال ًا ذكره من حديث النَّبِيّ صل الله عليه وسلّم 
قال : «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها» . 

قال :إلا عند الحاجة كسنّ الذهب وأنفه ونحو ذلك هذا بالنسبة للذهب» وبعض الفقهاء يتوسع في 
الذهب المحتاج اليه» بعض الفقهاء يتوسع» والقاعدة أن الذهب يجوز يسيره للحاجة» وبعضهم يتوسع به في 
صور متنوعة» وذكر الشيخ تقي الدين في المجلد الأول من الفتاوى الكبرى كثيرا من الصور التي نزها 
وتوسع الشيخ في هذا الأمرء من الحرير الذي استثني للحاجة قالوا :أن يلبس المرء الحرير لحكة فيه كما أذن 
التي صلى الله عليه وسلّم لبعض أصحابه أن يلبسوا الحرير لأنهم يكن عندهم ثوب أو قماش يناسبهم في 
ذاك الزمان إلا الحريرء أما في زماننا هذا فإنه توجد أقمشة أخرى غير الحرير من الصناعيات وغيره من 
النايلو الذي قد يكون أنسب للذي فيه حكة من هذا الحرير فإذا وجد بدله فإنه لا يجوزء هذه صورة . 

الصورة الأخرى مما يجوز عند الحاجة قالوا ' الأعلام في الثوب» وذلك أنه في الزمن الأول كانت تجعل 
أعلام في طرف الثوب تجعل أعلام مثل هذاء هذا يسمى علم» هذا الذي يعمل على البشت أو العباءة يسمى 
علم» هذا العلم يجعلونه من الحرير لأن الحرير أقوى لا يتقطع من كثرة المس» بين| القهاش العادي مع كثرة 


,| 5085[ |.ضعيف الجامع‎ ٤٠۸٦ اضعيف أبو داود‎ ١١ 
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مسّه تجد أنه يتقطع ولذلك أنظر أطراف ثوبك وياقتك تجدها مهترئة» أول ما بهترئ الشوب أطرافه» ولكن 
كانوا يقولون ' يجعل من الحرير فأباح النَبِيّ صلل الله عليه وسلّم العلم في الثوب أن يكون من الحرير وهكذا . 

قال : ومن صل من الرجال في ثوب واحدٍ بعضه على عاتقه أجزأه» ثبت عن التبيّ صلى الله عليه وسلّم 
النهي؛ أن المرء يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» ومن ذلك أخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى 
وهذه من مفردات المذهب أنه يجب على المصلي أن يستر أحد عاتقيه» ويكون ستره لأحد عاتقيه إما بأن يجعل 
ثوباً آخر على عاتقه فإذا صلى بإزار أن يجعل على عاتقه منه رداء» يجعل رداءً على عاتقيه قالوا لو أن يجعل 
حبلاً أي بمقدار الحبل على أحد العاتقين» والأمر الثاني لولم يكن عليه إلا ثوب واحد فإن استطاع أن يجعل 
طرفاً واحداً على عاتقه فليجعله لما ثبت في الصحيحين كما ذكرت لكم من الحديث , 

قال : ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعض ثوبه على عاتقه أجزأه ذلك أي أجزأه الصلاة . 

ثم بدأ الشيخ بذكر أحكام من فقد هذا الشرط وهو الذي فقد السترة وهو شرط ستر العورة» فقال ' فإن 
لم يجد إلا ما يستر عورته سترها , 

بدأ في الحالة الأولى وهو الذي لم يجد ما يستر به عاتقه. عنده ما يستر به عورته لكنه لم يستر به عاتقه 
فنقول ' يكفيه وتصح صلاته ولا يُمنع من ذلك , 

قال ' فإن لم يكفي جيعها أي إن لم تكفي العورة لجميع العاتقين؛ فإن لم تكفي العورة لستر جميع العاتقين 
قال ستر الفرجين لأن الفرجين هما من العورة المغلظة التي يجب سترها . 

قال :فإن لم يكفيه|؛ ست أحدهماء يختار أي الفرجين يستر» والذي استقر عليه المتأخرون أن أولى 
الفرجين بالستر هو الدبر لأن القبل ينضم في حال الركوع والسجود وغيره فيكون الدبر أولى . 

قال :فإن عَدِمَ المصلي السترة بكل حال؛ قال : صلى جالساً يومئ بالركوع والسجود» فيسقط القيام لمن 
كان عارياً 

قال : وإن صل قائياً جاز أي صح» فيجوز له أن يصلي في ا حالتين» 1؟ قال ؛ لأن هذين الأمرين استويا 
إما يستر بعض جسده وحتى لا يتأذى من الصّلاة عارياًء وإما أن يترك القيام في الصّلاة فيستوي الأمران 


عند هاا طا اکان فير أحدد 
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عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


قال :فإن لم يجد إلا ثوباً نجساً أو مكانا نجسا صلى به ولا إعادة عليه» هذه المسألة مهمة جداًء نحن 
نتكلم الآن عن شروط الصّلاة “انتبه معي ٠‏ والأصل عند الفقهاء وأظن أني قلته أن الأصل في الشروط 
عند الفقهاء أن الشرط إذا ترك عمداً أو سهواً أوجهلاً بطلت الصّلاة وبطل كل شيء يشرط له سواء أكان 
من شروط الصّلاة أو شروط الوضوء أو شروط الحج وغيره» فالشروط لا يعذر فيها بالترك لا جهلاً ولا 
نسيانا هذا الأصل عندهم» ولذلك فإنهم يقولون :إن الشخص إذا صلى في ثوب فيه نجاسة وكان عالماً 
بالنجاسة فيها ثم نسيها فإنه في هذه ال حالة تبطل صلاته» هذا كلام الفقهاء. وسأعود لكلام المصنف بعد 
قليل» وكذا إذا كان جاهلاً بالحكم لا جاهلاً بالعين» فكان يظن أن الصّلاة بالنجاسة تجوز؛ نقول لا يعذر 
بها إذاً هذان أمران» وإنما مل الحديث أنه صلى النَِيّ صل الله عليه وسلّم حين) صل في نعليه ثم خلعهم) 
وقال : «إن جبرائيل أتاني آنفاً» ١‏ حملوه على إذا لم يعلم بالنجاسة إلا في أثناء الصلاة» فيقولون في هذه ا حالة ' 
صحت» هذا كلام الفقهاء وأما المصنف له كلام آخر هذا المذهب ذكرناه قبل قليل وأما المصنف فإنه نظر 
للحديث ورجح قولاً هو الأقرب لظاهر النص وهو أنه يُعفى في ال حالتين :عن الجهل بالحال وعن النسيان 

والمصنف له رأي آخر وهو أنه يرى أن الذي صلى بثوب نجس وكان جاهلاً بوجود النجاسة أو كان 
عالماً بها ثم نسيها فإنه يُعفى عنها قال ؛ لظاهر النصء النَبيّ صل الله عليه وسلّم عفي عنه فخلع نعله فلم 
يبطل صلاته |هذه الجملة آنا تقدمت ذهب نظري لأربعة اسطر سأرجع للجملة الأولى التي قلتها ثم أعود 
لما |, 

يقول الشيخ :ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً أو مكاناً نجساً صل فيه ولا إعادة عليه ٠انظر‏ هذه مسألة 
مهمة ٠وهي‏ ولم يجد إلا ثوباً نجساً أو مكاناً نجسا؛ لماذا نص على التفريق بين الثوب والمكان؟ لأن الفقهاء 
المتأخرين يُفرّقون بين الصّلاة بالثوب النجس والصّلاة بالمكان النجس» فيقولون ' من لم يجد إلا ثوباً نجساً 
فصل فيه يجب عليه إعادته ٠‏ إعادة الصلاة ومن لم يجد إلا مكاناً نجساً صل فيه ولا إعادة عليه» قالوا: 


والفرق بين المسألتين عند المتأخرين ٠‏ أنا سأذكر المسألة ثم الفرق ثم نحاول أن نقول إن هذا الفرق ملغي 
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كا رآه المؤلف » والفرق بين المسألتين قالوا ‏ لأن الذي يصلي في بقعة نجسة لا يمكن أن يصلي في بقعة 
غيرها هو في مكان محبوس فيه أو رجل مريض لا يستطيع الحركة» المكان الذي يصلي فيه لا مكان له غير هذا 
المكان النجس لا بديل له بين| الثوب النجس له فيه بديل وهو أن يصلي عارياً ولذلك المتأخرون يقولون :إن 
من صل في ثوب نجس ول جد غيره أعاد ومن صل في مكان نجس لا يعيد قالوا ' لأنه ترك شرطاً مع قدرته 
على ما عفي عنه وهو الصّلاة عارياًء هذا كلامهم» المصنف رحمه الله تعالى يقول !أنه لا فرق بين السترة 
النجسة وبين المكان النجس. قال ' لأن الصّلاة مع ترك - انظر ٠‏ شرط ستر العورة يساوي الصلاة مع شرط 
عدم ١١‏ وجود النجاسة» وليس أحد الشرطين بأولى من الآخره بين المتأخرون يقولون :إن الأولى من 
الشرطين ماذا؟ هو اجتناب النجاسة لعموم «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً» " . 

قال :ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً أو مكاناً نجساً صل فيهماء تعليله ماذا؟ أن الأمر إذا ضاق اتسع ولا 
كلت الله ننس الآ سحا 

قال :ولا إعادة عليه» هذا لكي يبين أن اجتهاده يخالف قول الفقهاء في الثوب النجس فإن الفقهاء يرون 
أن من صلى في ثوب نجس لم يجد غيره تجب عليه الإعادة , 

قال الشيخ ' الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته» أما الطهارة من النجاسة 
فدليله قول الله عر وجل لوَِيَابَكَ فَطَهّر» ٠"‏ ولا يلزم المصلي أن يطهر كل شيء وإنا يلزمه أن يطهر ثلاثة 
أشياء فقط وهي بدنه وثوبه وموضع صلاته . 

نبدأ بأول هذه الآمور الثلاثة وهي بدنه» والمراد ببدن المصلي الذي يطهره هو ماذا؟ هو بدنه المتصل به 
من جلده ومن شعره وفيم| معناه» ونحن قلنا إن تطهير البدن يكون بأحد أمرين إما بالغسل أو بالاستجار 
إذا لم يجاوز محله المعتاد» الاستجار إنما هو خاص بذلك الموقع فقط وما عدا ذلك فلا بد فيه من الغسل كما 


سبق إذا هدا عر البدة وهي اكلمة غير متهومة ا 


, في الأصل ل يذكر الشارح حفظه الله لفظة اعدم اوهي مطلوبة ىا لا يخفى‎ ١١ 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


الأمر الثاني قال في بدنه وفي ثوبه. إذاً لابد من الطهارة من النجاسة في الثوب» وقد ذكر الفقهاء ضابطاً 
للثوب لابد من مراعاته» فقالوا :إن الثوب هو كل ما يتحرك بحركة المصلي» وبناءً على ذلك فإن المصلي 
يلزمه تطهير ثوبه ٠‏ قميصه الذي يلبسه ٠‏ ويلزمه تطهير عمامته التي عليه ويلزمه أن يطهر نعله لأن نعله 
يتحرك بحركته. قالوا ' كذا ما ربط به إذا كان فيه نجاسة مما يتحرك بحركته فإنه في هذه الحالة يسمى ثوباً 

قال وموضع صلاته» والفقهاء أيضاً حدوا موضع الصّلاة التي يجب تطهيرها فقالوا إن حدّ موقع 
الصّلاة من موضع العقبين حال القيام حين| يكون الشخص قائ)ً؛ موقع عقبيه يبتدأ الموضع الذي يجب 
تطهيره إلى منتهى جبهته حال سجوده هذا هو الموضع الذي يجب تطهيره وما بين ذلك مما تصله يداه يعني في 
موضع السجود» هذا الموضع هو الذي يجب تطهيره فقطء قالوا 'وإن لم يباشر جسده النجاسة فلو أن 
النجاسة كانت بين يديه وركبتيه حال السجود ولم يلمسها نقول ' لا تصح الصّلاة لأن هذه بقعة كاملة يجب 
تطهيرهاء وفي المقابل لو أن النجاسة كانت في قبلة المصلي وليست ملاصقة لجحبهته ولو أن بينه وبينها أصابع 
أصبعين أو ثلاثة أو كانت النجاسة عن يمينه أو عن شاله وليس بينه وبينها حائل فنقول !إن صلاته 
صحيحة ل؟ لأن المطلوب من التطهير إن| هي البقعة وهذا معنى زائد عن البقعة» فالبقعة هي الموقع الذي 
يصلي به فقط فلو كانت النجاسة بينه وبين سترته قلنا !إن صلاته صحيحة لأن المقصود من الطهارة أو 
التطهير من النجاسة موضع الصلاة فقط , 

قال إلا النجاسة المعفوٌ عنهاء هناك نجاسات معفو عنها سبق» وهو كا ذكر المصنف وهو الدم وقليل 
المذي هذان اثنان» وهناك أيضاً غير هذين الاثنين مغل باقي الاستجار» نحن قلنا :الاستجار بالمنديل 
والحجارة ونحوها هي إزالة حكم الخارج من السبيلين» فهذه النجاسة التي تكون باقية من الاستجمار تبقى 
رائحة ويبقى أثر قطعاً بعد الاستجمار لابد يبقى شيء؛ هذه معفوٌ عنهاء وكذلك الدم القليل وكذلك يسير 
المذي القليل بناءً على اختيار المصنف في مسألة المذي» إذاً قوله كيسير الدم ونحوه» نحوه هو المذي باختيار 
المصنف ومثل ما يبقى بعد المسحات الموقيات في الاستجار فإنها بإجماع أهل العلم معفو عنها . 

بدأ الشيخ بذكر الجملة التي ذهب ها وهلي قبل قليل وشرحتها وهي قالوا :إن صل وعليه نجاسة لم 
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يكن عَلِم بها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحةء دليل ذلك أن التي صل الله عليه وآله وسلم صل ثم 
خلع نعليه فخلع الصحابة نعاهم ثم لما انفتل من صلاته صلوات الله وسلامه عليه قال «إن جبرائيل آتاني 
وأخبرني أنَّ في نعلي أذى» ١‏ أي فيه نجاسة» وهذا الحديث يدل أو يحتمل أن هذه النجاسة كان عالاً بها التي 
صل الله عليه وسلّم وإنها جبرائيل ذكره بهاء ويحتمل أنه لم يكن عليه الصّلاة والسّلام عالماً هاء ففي كلا 
الحالتين يكون معفوٌ عنهاء هذا هو رأي المصنف وهو ظاهر الدليل لاشك. بين الفقهاء أرادوا أن لايخالفوا 
قاعدتهم في أن الشرط إذا فات ولو نسياناً لا يعفى عنه فحملوا ذلك على إذا كان جاهلاً بهاء وبناءً على ذلك 
فإن المصنف ذكر جملتين» أي الجملتين وافقه فيها الفقهاء المتأخرين وأا التي خالفه فيها؟ أو نقول صغ 
جملة المصنف على طريقة المتأخرين اعدّهًا أقرأهالي | وإن صل وعليه نجاسة لم يكن عَلِمَّ بها فصلاته 
صحيحة؛ وإن كان عَلِمَهًا ثم نسيها فصلاته غير صحيحة» إذاً فقط نريد أن نعرف» هي جملة تظنها متشابهة 
والحقيقة أن هذه الجملة والجملة التي قبلها يعني فيها العديد من المسائل الدقيقة . 

قال : وإن عَلِمَهًا في الصّلاة أزامهاء مثل ما فعل النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم وبنى على صلاته . 

قال : والأرض كلها مسجد تصلح الصّلاة فيهاء تجوز لقول الئَيّ صل الله عليه وسلّم لحديث جابر 
وغيره اوجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا» !؟!, 

قال !إلا المقبرة والحام» والمراد بالمقبرة أمران ؛ 

١‏ 'المقبرة وهو موضع الدفن» ولو كان قبراً واحداً» فالموضع الذي يدفن فيه ولو شخص واحد فإنها 
تسمى مقبرة , 

۲ الموضع الثاني البناء المحاط الذي خصّص للدفنء فنقول :إن البناء المحاط الذي خصّص للدفن ولو 
لم يكن في قبة المصلي قبر ولا بجانبه قبر ولا تحت قدميه قبر نقول !إنه لا صل فيهاء لأن كلمة مقبرة ومصلى 
ومسجد تشمل معنيين ! الموضع» وتشمل المكان المحاط المخصّص له لابد أن يكون محاطاً . 

قال ؛ والحمام» والحام المقصود به مكان الاستحام وليست دورات الياه التي نستعملها الآن وإنما المراد 
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بالحمام موضع الاستحمام» وقد كانت إما عرفها أو إنما شهرت عند الناس في الشام وهي موجودة قبل في 
بلاد العرب قدياً ولذلك لم يكن أهل الحجاز يعرفونها وإنما عرفها الصحابة عندما انتقلوا إلى الشام رضوان 
الله عليهم , 

قال ' أو الحمام والّشء والحش :هو موضع قضاء الحاجة وأعطان الأبل» المراد بأعطان الأبل الموضع 
الذي تبيت فيه ويكون فيه مقيلها ونومها لا المكان الذي فيه بعرها وإنا المكان الذي يكون عطناً ومكانا تقيم 
فيه» هذه الأمور الأربعة ما العلّة في النهي عن الصّلاة فيها؟ 

أما المقبرة فإن من الفقهاء من يقول أن العلة فيه النجاسة وهذا غير صحيح لسببين ' 

١‏ ننا نقول الآدمي مسلم كان أو كافر هو طاهر فلا نجاسة فيه نعم دمه هو الذي نجس وما اختلط 
بدمه ولا يلزم أن يكون قد ظهر فمجرد جلده ليس بنجس هو طاهر. 

؟ ٠‏ أن هذه النجاسة قد غطّيت» فإذا كانت النجاسة قد غطيت فهذا بإجماع أهل العلم أنها تكون 
الأرض طاهرة» إذاً هذان أمران ينقضان هذه العلة» ولكن نقول :إن العلة في النهي عن الصّلاة في المقبرة إن 
هي ذريعة الشرك ٠‏ خشية الوقوع في الشرك » ولذلك لم يثبت أن النَِيّ صل الله عليه وسم نى عن 
الصّلاة في شيء وإليه إلا المقبرة فقط ولم يثبت عن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم أنه جى عن الصّلاة إلى شيء 
غيرهاء الفقهاء قاسوا على المقبرة الحم فقالوا ولا يصلى في الحمام ولا إليه وهذا غير صحيح وإن القياس 
فرق بينهماء فرق بين المقبرة والحام لأن العلة ليست في التنجيس وإن| العلة في المقبرة ذريعة الشرك ولذلك 
بي عن الصّلاة فيها وإليهاء وأما الام والحش فإن| نبي عن الصّلاة فيه» أما الحمام فقالوا ؛ لأنه مظنة 
النجاسة» فإن ا مكان الذي يستحم فيه يكون مظنة النجاسة فقد يقضى فيه بولٌ» وأما الحش فواضح أنه محل 
نجاسة ومكان احتضاره» وأما أعطان الأبل فقيل أيضاً :إن العلة النجاسة لأن بعض الرعاة يبيل في موضع 
أعطان الأبل وهذا أيضاً غير صحيح لأن الذي يعرف الأبل فإن الرعاة لا يبولون في موضع مبيتها وفي 
موضع أعطانها لأن هذا يضرها ويسبب لها أمراضاًء ولذلك نقول إن النهي عن الصّلاة في أعطان الأبل 


لأجل احتضار الشياطين كا جاء عند ابن حبان أن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم قال ؛«إن هذه أي الأبل 
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خلقت من شيطان» ١‏ إذاً هذه الأمور الأربع . 

عندي هنا مسألة أريد أن أسأل عنها لأني ذكرتها بالأخير وأريدكم أن تجاوبوني عنهاء هذه المسألة أنه لو 
أن شخصاً أتى لبقعة فوجد عليها نجاسة أليس كذلك ثم بعد ذلك فرش على النجاسة سجادة ثم صلى هل 
تصح صلاته آم لا؟ نعم لأنه لم يباشر النجاسة بثوبه أو ببدنه ولا ما بين ذلك فيم| ذكرناه قبل قليل . 

انظر الصورة الثانية لو أن امرئ رأى نجاسة فجعل عليها نعليه ٠‏ صلى على النجاسة بنعليه قال بدل 
ما أحط سجادة أجعل بيني وبينها نعليي نفس الشيء أم لا؟ نعم لأن النعل لباس يتحرك بحركته فيلزمه 
تطهيره بين] هذه السجادة التي تضعها على الأرض ليست لباساً ولا ثوباً لأا لا تتحرك بحركتك» 
فالمقصود ب لم يتحرك بحركتك المباشرة وأما ما يتحرك بحركتك وإن لم تباشره يلزم تطهيره ولذلك الي 
صل الله عليه وسلّم خلع نعليه مع أنه لم يكن يباشر النجاسة بأعضائه صلوات لله وسلامه عليه إذاً هذا 
الفرق بين المسألتين وهي واضحة جداً. 

قال الشيخ : الشرط الخامس ؛استقبال القبلة» واستقبال القبلة شرط في صحة الصّلاة» ولا تصح الصلاة 
في قارعة الطريق» قالوا : وقارعة الطريق» قارعة الطريق قالوا ‏ لا تصح الصّلاة فيه في إحدى الروايتين في 
اس الق فاك ا ف ذلك ی الي ساق لل عليه وك عو لکد يه بد غ 
الصّلاة في قارعة الطريق ومبى عن الصّلاة على ظهر الكعبة» والفقهاء يحملون النهي عن الصلاة على ظهر 
الكعبة قالوا ‏ لعدم استقبال كامل الكعبة وإنما يستقبل بعضها ولذلك حملوا النهي هناك على صلاة الفريضة 
دون النافلة» طبعاً في توجيه آخر للشيخ تقي الدين يرى أن المقصود من النهي على ظهر الكعبة عدم استقبال 
شاخص وهذه مسألة أخرى ربا سنذكرها في استقبال القبلة بعد قليل» أما قارعة الطريق فللنهي عنها؟ فإذا 
وجد النهي لأن فيها أذية للمسلمين ومراعاة لحقهم فإنه لا تصح الصّلاة في هذه الحالة . 

جل ل لل ل ال رار 
التي صل الله عليه وسلم من عَمَّم أن النهي يقتضي الفساد قال :إن الصّلاة في قارعة الطريق باطلة» ومن 
قال :إن النهي إذا كان لحق العباد فإنها ليست بباطلة» وإذا كان لحق الله جل وعلا تكون باطلةًء قال 'إن 
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الصّلاة في قارعة الطريق تكون صحيحة لكن مع الإثم لتفويت حق العبادء وهذه هو الرواية الثانية في 
المذهب» بيد أنه يبمنا هنا مسألة أننا عندما نقول قارعة الطريق فإننا نخص الطريق المسلوك وأما الطريق غير 
المسلوك فإنه يجوز الجلوس فيه ويجوز الصلاة . 

قال المصنف ؛ الشرط الخامس استقبال القبلة» قلنا قبل قليل إن استقبال القبلة شرط في كتاب الله عر 
وجل #وَحَيْثُ ما كت ولوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه# ١‏ افدل ذلك على أنه يجب التوجه للقبلة وأنها شرط في 
الصلاة , 

ما المراد بالقبلة؟ المراد بالقبلة هي الكعبة» الكعبة هي التي يجب التوجه إليهاء والفقهاء يقولون :إن 
الناس في استقبالهم القبلة على نوعين ١‏ 

١‏ الذي يرى الكعبة؛ فإنه يجب عليه التوجه إلى عينهاء فمن كان في المسجد الحرام فإنه يجب عليه أن 
يتوجه لعين الكعبة» ومن شرط العين الذي يجب أن يتوجه إليه قالوا يجب أن يكون قد ارتفع منه شاخص 
يجب أن يرتفع منه شيء وهذا الشرط زاده الشيخ تقي الدين أن يكون قد ارتفع شيء ولذلك يقول لا يجوز 
أن تصلي إلى غير ارتفاع إن كنت تراها . 

٠ ۲‏ إذا كان المرء بعيدا عن الكعبة لا يراها فإن الفقهاء يقولون :إن| عليه التوجه إلى الجهة» وقد حكى 
ابن رجب في فتح الباري إجماع أهل العلم على أن غير الناظر للكعبة لا يجب عليه مسامتة عينهاء ما تجب 
المسامة بإجماع أهل العلم» وبناءَ على ذلك لو أن امرئ كان في جهة معينة ثم أتى بهذا الجهاز |الجي بي اس | 
هذه الأجهزة الحديثة الدقيقة ثم وجد أن القبلة منحرفة عن ما اتجه إليه مقدار درجة أو اثنتين أو ثلاث 
فنقول 'إنه معفو عنه ولو تعمده لأن المقصود الاتجاه إلى الجهة وليس المقصود الاتجاه إلى عين الكعبة 
ومسامتتهاء دليل ذلك قول النَبِيّ صل الله عليه وسلّم «ما بين المشرق والمغرب قبلة» " اإذا أهل المدينة كل 
ما يسمى لهم جنوب يسمى قبلة ما لم يصدق على المتجه أنه اتجه إلى الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي» فلو 


أن المرء تعمد - وليس أخطأ الانحراف عن عين الكعبة إذا لم يكن يراها بدرجة أو درجتين أو ثلاثاً أو 
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خسا أو عكر وریا کی لو دیسا ضا قول ا وی عاك ماز لے الل القبلة وله هال 
عن الانحراف من الجهة الأخرى . 

الفقهاء لما قالوا : يقصد التوجه للجهة قالوا :إن الذي لا يرى الكعبة واحد من ثلاثة» فإن كان في مكة 
فإنه يتجه إلى جهة المسجدء فإن هذه الجهة بحق من كان في مكة» فإن جهة الكعبة هي جهة المسجد قال 
ومن كان قريباً إلى مكة فإن جهة الكعبة عنده هي جهة مكةء أين مكة؟ يمين شمال فيتجه جهة مكة» فالجهة 
التي يتجه إلى القبلة أين مكة. قالوا ؛ من كان بعيداً جداً عن مكة فالعبرة بالجهات الأربع التي ذكرناها قبل 
قليل» فمثلاً أهل المدينة كل ما يسمى جنوباً فإنها قبلة في حقهم مالم يكن جنوبا شرقيا أو غربياء الانحراف 
قد يصل خمسة وأربعين درجة يعني عشرين درجة يمين تقريباً وعشرين درجة شمال كل هذا يسمى جهة . 

يقول الشيخ !إلا في النافلة» هناك مواضع يجوز للمرء أن لا يتوجه للقبلة» أول هذه المواضع قال !في 
النافلة على الراحلة للمسافرء إذاً هي ثلاثة شروط التي يجوز فيها أن يتوجه فيها لغير القبلة ' 

. أن تكون الصلاة نافلة» أن تكون صلاة نافلة لا صلاة فريضة‎ ١ 

٠ ۲‏ أن تكون على الراحلة وبناءً على ذلك فلو أن رجل مسافر كان جالساً في مقام نقول لا يجوز لك أن 
تصلي لغير قبلة بل يجب عليك أن تصلي للقبلة يجب أن تكون على الراحلة . 

قال : وكذا لو كان ماشياً ولكن كثير من الرواية الثانية وهي قوية جداً أن الماشي كالراكب على الراحلة 
ولكن أغلب المتأخرين لا بد أن يكون راكباً 1؟ قالوا ' وقوفاً عند النص عند حديث ابن عمر رضي الله عنه 
بأن النََيّ صلى الله عليه وسلّم كان يتنفل على راحلته وهو مسافر وقالوا! لأن المسافر “يعني المشقة في 
نزوله أكثر من المشقة في مشيه ووقوفه في الصّلاة الذي يكون راكباً يطول الأمد لكن الماشي يستطيع أن 
يتوقف ويصلي ركعتين ونحو ذلك , 

۳ أن يكون مسافراً ٠‏ سنتكلم عن أكلمة غير مفهومة | إن شاء الله اليوم» قال ' فإنه يصلي حيش| كان 
وحيس حت كان وهيه لا برط أن بكرن وهذه الل فة جد شيدنا مالا مينة وهر أنه لا يشرط 
في افتتاح التكبير لصلاة النافلة أن يكون إلى القبلة» وبناءَ على ذلك فإن الحديث الذي ورد وروي ولكنه 
ضعيف ضعفاً شديداً أن النََيّ صلى الله عليه وسلّم كان يفتتح إلى القبلة ثم يسير براحلته الحديث فيه 
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ضعف ١‏ » ونقول 'إنه يجوز للمسافر أن يفتتح الصّلاة وأن يختتمها إلى غير قبلة ولو كان لأكثر من جهة 
حيث) توجهت به دابته , 

الشخص الثاني الذي يجوز له التوجه عن القبلة قال ! العاجز عن الاستقبال الخوف. صلاة النائف 
جاءت بصيغ متعددة تصل إلى سبع كلها جائزة» ولكن يسقط التوجه إلى القبلة في صلاة الخوف في موضعين 
منها فقط ! 

١‏ ٠في‏ موضع عند المسايفة وهو المقابلة بين العدو. 

۲ الموضع الثاني قالوا عند الطرد سواء كان الشخص طاردا أو مطروداء طاردا يعني يلحق العدو أو 
مطروداً أي يلحقه العدو أو السبع وني هذه ا حالة يجوز صلاة الخائف على هيئته غير متوجه إلى القبلة . 

۴ :الموضع الثالث قال ا لخوف أو غيره وهو العجز عن التوجه لقبلة إلا لمرض وإما لقيد أو نحو ذلك 

ال يسن كيف آنه إل الى هة ورج ولو ]ل السا ولو قلق وجنة ره رحد اا 
تنسخ وإن)| بقيت في حق العاجز , 

قال ومن عداهما أي العاجز والمتنفل على راحلته في السفرء قالوا ' لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة 
لأنهبا شرطء قال ؛ فإن كان قريباً منها لزمته الصّلاة إلى عينهاء وهذه سبق الحديث عنها قبل قليلء قال :إن 
كان بعيداً فإلى جهتهاء وعرفنا أن البعيد له ثلاث درجات فإن كان في مكة فإن جهتها إلى المسجد وإن كان 
قريباً إلى مكة فإن جهتها بلدة مكة وإن كان بعيداً جداً فالعبرة بالجهات الأربع شال جندوب شرق غرب أو 
بالنسبة لنا في الرياض هنا القبلة فالجهة عندنا غرب جنوب مالم يصدق عليك أنك متجه إلى غرب محض أو 
جنوب محض فإنه في هذه الحالة تكون متجه إلى القبلة . 

قال : وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين فإن أخطا فعليه الإعادة 
الفقهاء يقولون :إن الشخص إذا كان لا يعرف القبلة فإن له حالتين ؛ 

٠ ١‏ أن يكون ني الحضر “في الحاضرة فإنه يجب عليه أن يسأل الناس وأن يستدل بالنظر إلى حاريب 
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الناس فإن المساجد فيها حاريب وهذه المحاريب وجدت في عصور متقدمة للمسلمين ومن فوائد هذه 
المحاريب معرفة القبلة لمن كان في داخل المسجد أو في خارجه مثل المحاريب الآن يكون خارج القبلة حراب 
فيُعرف» أما في الزمن الأول فلم يكن المحراب في الخارج وإن| يكون داخل المسجد فإنه يعرف بها . 

قال ؛ فإن أخطأء يعني استدل واجتهد ظنّ أا من هذه الجهة فإذا هي من الجهة الأخرى قال فعليه 
الإعادة أي مطلقاً سواء أكان اجتهد أم لم يجتهد ٠‏ أنظر ٠سواء‏ أكان اجتهد أم لم يجتهد يعرف العلامات أو 
لا يعرف العلامات قالوا : لأنه اجتهد وقصر فهو قادر على اليقين بسؤال الناس وقادر على اليقين 
بالاستدلال بمحاريب المسلمين والذهاب لمساجدهم فلم ترك اليقين ونظر في الاجتهاد مع وجود اليقين لا 
يقبل اجتهاده هذا كلامه . 

قال ' وإن خفيت في السفر اجتهد ينظر في النجوم ينظر في البوصلة ينظر في غيرها وصلّ ولا إعادة عليه 
إذا كان قد اجتهد ولا إعادة عليه وإن أخطأ طبعاً إذا كان قد اجتهدء أما إذا كان أخطأ من غير اجتهاد فإنه 
يلزمه الإعادة , 

قال : وإن اختلف مجتهدان يعني سأل اثنين وكانا في سفر مثلاً؛ اختلف المجتهدان في السفر ولا يعتبر في 
الحضرء الاجتهاد يعتبر في السفر فقطء قال ' وإن اختلف مجتهدان فلا يتبع أحدهما صاحبه» مايلزم أحد 
المجتهدين أن يقلد صاحبه. مثل الاجتهاد في الفتوى ما يلزم المجتهد الذي اكتملت عنده أدلة الاجتهاد أن 
يقلد غيره . 

قال :ويتبع الأعمى و العامي أوثقهما في نفسه» الأعمى لأنه لا يستطيع الاجتهاد بالنجوم بالنظر ولا 
بالريح ولا بغيرها والعامي والمقصود بالعامي أي الذي لا يستطيع الاجتهاد في معرفة القبلة 'هذاهو 
العامي» ليس العامي غير العالم» العامي هو غير القادر على الاجتهاد في القبلة» قال ' يتبع أوثقه] في نفسه. 
الذي يرى أنه أدين وأعلم بعلامات القبلة فإنه يأخذ قوله . 

قال ! الشرط السادس اليه للصلاة بعينها لقول النَيّ صلى الله عليه وسلّم إنا الأعمال بالنيات» وقوله 
بعينها أي يجب تعيين الصّلاة» فلو أن امرىّ أطلق أي صلى صلاة مطلقة وقال هذه تجزئني عن الفجر نقول 
ما يصح الصّلاة المطلقة نافلة وأما الفريضة فيجب تعينهاء أو أخطأ في التعيين فنواها عصراً وهي وقت 
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الظهر» نقول !غير صحيح؛ فيجب تعينها بعينهاء والحقيقة أن هذه الصور في قضية الخطأ بالتعيين قليلة 
ليست كثيرة جداً وبناءً على ذلك فإن بعض الأخوة إذا وجد من نفسه أنه يخطى في هذا الأمر كثيراً ويطراً 
عليه هذا الأمر تكراراً فنقول !إن هذا الأمر منك ليس صحيحاً؛ وإنا هو في الحقيقة وسواس فلا تلتفت 
إليه» لأن الخطأ في التعيين يأتي لكن نادر وليس كثير جداً» شخص قام من النوم الذي يقول تكرر منيء في 
الحقيقة هذا وسواس فلا تلتفت إليه بعد ذلك . 

قال ويجوز تقديمها أي يجوز تقديم النيّ على التكبير بالزمن اليسير» تكلمنا عن النيّة قلنا فيها ثلاثة 
أشنياء : 

١‏ ١التلفظ‏ بها. 

۲ استصحاب نيتها , 

۳ ٠موافقتها‏ لأول العمل . 

قلنا إن التلفظ بها غير مشروع وأن استصحايها في كامل العمل ليس لازماً وأن موافقتها لأول العمل 
ليس بلازم وإنما هو سّنّة ويجوز تقدمها عليه يجوز أن تتقدم» دخولك المسجد هي النيّة أنك صليت الظهرء 
فلو أنك صففت في الصف وكبرت ولم تكن مستحضراً للنية نقول ‏ صحت صلاتك ولا شك . 

قال :إذالم يفسخهاء فسخ الصلاة هو نيّة الخروج ليس نية التردد وإنما نيّة الخروج فيهاء والفقهاء 
يقولون ' يستحب فسخها في موضع واحد وهو إذا صل المرء حَدِثاً وتذكر في أثناء الصّلاة واستحى أن يخرج 
من الصّلاة ٠‏ واستحى أن يخرج من الجماعة من المسجد "قال 'فإنه يفسخها في نيته» هي أصلاً باطلة» لكن 
الأفضل أن يفسخها وألا يبقى في كل باقي صلاته من باب الاستغفار من فعله» نقول يجب عليه أن يقطع 
الصلاة , 

يقول الشيخ ' باب آداب المشي إلى الصلاة , 

ذكر في هذا الباب الآداب التي تُشرع فعلّها قبل الذهاب إلى الصلاة» قال يستحب المشي إلى الصّلاة 
بسكينة ووقار قوله المثي ' يدلنا على أن المشي إلى المسجد أفضل من الركوب إليه» وهذا صحيح لأنه جاء في 
الحديث ٠وإن‏ كان في يوم الجمعة ٠‏ لكن باقي الصلوات في معناه أن النَبيّ صلى الله عليه وسلّم قالوا' مشى 
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ولم يركب من غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب» ١‏ فدل على أن المشي أفضل من الركوب إلى 
الس هذا د لعل 

الأمر الثاني قوله بسكينة ووقار» سيأتي الحديث عن النَبَيّ صلى الله عليه وسلّم قال !(إذا أتيتم الصّلاة 
فآتوا وعليكم السكينة» " وهل هناك فرق بين السكينة والوقار؟ أغلب الشراح يقول 'إنه لا فرق بين 
السكينة والوقار وإنا هو من باب التأكيد وقال بعض الشراح !إن السكينة تكون في الحركات وأما الوقار 
فيكون بالهيئة» فا حرکات أن لا يكون فيها عبث بمشيه ولا في يديه ولا في جوارحه والوقار يكون في الهيئات 
فلا يُطلق نظره فينظر ذات اليمين وذات الشمالء ولا يتكلم بلسانه فيكون الوقار متعلقاً ببيئته متعلقاً بلسانه 
في منطقه وفي هيئته لعينيه , 

قال ؛ ويقارب بين خطاه» ودليلهم على المقاربة بين الخطى أمران» قالوا :الأمر الأول :لكي لا يكون 
كهيئة المستعجل لأن النَبيّ صل الله عليه وسلّم قال ' «إذا أتيتم فأتوا عليكم السكينة» لأن الذي يمشي 
مستعجلاً قليلاً أو مهرولاً يباعد بين خطاه. 

والأمر الثاني قالوا ' لكي تزيد حسناته وقد ثبت عن النَِيّ صل الله عليه وسلّم في حديث أبي هريرة في 
الصحيح أنه قال ' «من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصّلاة كان له بكل خطوة حسنة 
ومحيت عنه سيئة» ٠"‏ وني الجمعة قال التي صل الله عليه وسلّم في حديث أوس بن أبي أوس عند أهل 
السنن بإسناد صحيح أنه قال ' «كانت له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها» “ ومقاربة الخطى 
قالوا ' بشرط ألا يصل للتماوت في المثي» فإن التماوت بالمشي منهي عنه» التماوت بالمشي يعني يجعل الخطوة 
ملتصقة بالخطوة وهذا منهي عنه» ولذلك تكلم ابن القيم عن الخطى المستحبة وغيرهاء وإنما القصود 
بالخطى أن لا يمد خطوته فتكون خطوة قصيرة يدخل في عموم الحديث والحديث لا شك أن فيه فضل 
عظيم حتى إنه قبل الم يرد حديث عن التبيّ صل الله عليه وسلّم رتب فضلا عظيم| جداً على عمل يسير جداً 
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عَبْدٍِ السام بن محمد الشويعر 


مثل ما جاء في حديث أوس ابن أبي أوس الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أن بكل خطوة أجر سنة صيامها 
وقيامها يقول هذا أعظم حديث بالفضائل من حيث ترتيب الفضل العظيم على العمل اليسير هو ذلك . 

قال لا يشبك بين أصابعه لعدد من الأحاديث التي وردت في النهي عن التشبيك بين الأصابع منها 
حديث ابن عباس في النهي عن من يخرج من المصلى ومنها مطلق النهي عن التشبيك في المصلي . 

يقول ' وتشبيك المصلي أصابع في الصّلاة على ثلاث درجات ؛ 

, أشدها كراهة في أثناء الصّلاة» تشبيكها أثناء الصّلاة هو أشد أنواع التشبيك‎ ٠ ١ 

؟ ٠‏ إذا كان في المسجد ينتظر الصّلاة لقول النِيّ صل الله عليه وسلَّم «فإنه في صلاة ما انتظر 
الصلاة) 1١‏ 

٠ ۳‏ حديث ابن عباس (إذا خرج من بيته قاصداً ا مسجد , 

وهي على الكراهة في الشدة بحسب التوالي الذي سبق» فإذا انقضت الصّلاة جاز التشبيك لحديث أبي 
هريرة أن النَِيّ صل الله عليه وسلّم لا انفتل من صلاته شبّك بين أصابعه كهيئة الملغضب. إذاً المقصود في 
النهي عن التشبيك في الصّلاة وما قبل الصّلاة لا ما بعد الصلاة , 

قال :ثم يقول !بسم الله الذي لقني فَهُوَيمدِينِ4 إلى قوله إلا مَنْ أكى اله بقلب سَلِيم4 "ثم 
يقول '«اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا؛ فإني لم أخرج أشراً ولا بطرا ولا رياءً ولا 
سمعة؛ خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت»» هذا الحديث الذي رواه المصنف أو ذكره المصنف هو رواه أحمد والنسائي من حديث أبي 
سعيد الخدري رضى الله عنه وهذا الحديث جاء عن طريق عطية العوفي عن أبي سعيد وعطية كان مدلساً 
يروي عن أبي سعيد الخدري ويروي عن شخص غير ثقة يكنى بأبي سعيد ولذلك فإن تفرد عطية بهذا 


الحديث يضعفه . ولكن معنى الحديث صحيح فإن قول المرء أسألك بحق السائلين هو حق أحقه الله عر 


| Ea اصحیح أبو داود |0۲ | صحيح الجامع‎ ١ 
, 8917 الشعراء‎ | "| 


1۷ 


وی فيه . +١ XNY¥Y‏ 3۷ - حو کے .0 A‏ 5 6 
چچ د عن ند ن 2 
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عبد السام بن محمد الشويعر 


كج مر و 


وجلّ على نفسه وهو إجابة دعاء السائلين» «أَمَنْ تُجِيبُ امُْضْطرَّ إِذَا دَعَاُ وَيَكْشِففٌ السّوء4 ١‏ » ودا سَألَكَ 
عِبَادِي عَتّي قن قَرِيبٌ اجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ4 " افالمقصود أن هذا حق أوجبه الله على نفسه وهذا من 
سؤال الله عر وجل بالأعمال الصا حة التي أوعد الله عر وجل بالثواب وليس من السؤال بالذوات . 

هو قضية الأذكار بعض آهل العلم يتساهل فيهاء حتى قال أبو عمر وهو كلمة غير مفهومة |ابن أبي 
عمر صاحب الشرح قال ما ورد حديث فيه دعاء إلا أتيت به وجربته» الأحاديث وإن كان في بعضه مقال؛ 
فبعض أهل العلم إذا كان فيها أدعية يتساهل . 

قال : فإذا سمع الإقامة لم يسع إليها لقول النَبِيّ صلل الله عليه وسلّم «إذا أقيمت الصّلاة فلا تأتوها وأنتم 
تسعون أي لا تستعجلون ٠وأتوها‏ وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» فدل ذلك على 
أن المرء يعني يأتي إلى الصلاة بالسكينة لكي يكون أتم للخشوعه . 

قال ! إفإذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة اوهذا نص حديث النَبِيّ صل الله عليه وسلّم في 
الصحيحين أنه إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ونقول :إن المراد بهذا الحديث والجملة التي أوردها 
المصنف ابتداء سنة المراد ابتداء سنّة» الفقهاء يقولون افلا صلاة أي فلا ابتداء سُنّةَ إذا حضرت المكتوبة؛ لا 
يبتدأ سَنّة وأما إذا كان في سُنَّةَ ثم أقيمت الصّلاة فإن الأفضل في حقه عدم قطعها لقول الله عر وجل رلا 
بوا أَعَْالَكُمْ 4 "ا ولكن يتمها سريعة إلا أن يخشى أن تفوته الجماعة» أو بعض أهل العلم يقول !إلا أن 
يخشى أن تفوته الركعة الأولى أو تكبيرة الإحرام» ولذلك يقولون :إن المقصود إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة أي إنشاء صلاة أخرى من النافلة وإن كانت من السنن الرواتب . 

قال : فإن إن أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول» وهذه ذكرنا قاعدتها قَبْلٌ؛ أن من كان من باب 
التكريم قدمت اليمين وما كان ضده قدمت الشمال» وأما ما كان من باب تكريم الأشخاص :ذاك كان من 


باب تكريم الأعضاء ٠‏ وأما ما كان من باب تكريم الأشخاص فإنه يُقدم الأكبرء ولذلك النَّبِىَ صل الله 
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عَبْدٍِ السام بن محمد الشويعر 


عليه وسلّم نّا حضر عنده أقوام يتكلمون في قصة اللعان قال كبّر كر وكذلك النَبيّ صل الله عليه وسلّم 
في حديث ابن عمر في قصة السواك قال له ' كبر كبر ٠١‏ ٠الحديث‏ في الصحيح «فما كان من باب تكريم 
الأشخاص يقدم الأكبر إلا إذا وجدت خصومة واستوى الشخصان في الاستحقاق فلا يوجد هناك من 
باب التقدير؛ فإنه يقدم الأيمن مثل المتداعيان إذا تداعيا أمام القاضي ولم يعرف المدعي من المدعى عليه فإنه 
يقدم الأيمن منهماء ومثله حديث ابن عباس حين) كان عن يمين التب صل الله عليه وسلّم وعن يساره رجل 
من المهاجرين فلا شرب النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم هناك منازعه في سؤر الب صل الله عليه وسلّم فإنه 
مبارك وني هذا شرف 'منازعة بين هذين الرجلين ٠فأراد‏ الي صل الله عليه وسلَّم أن يعطي المهاجري 
وفي رواية أخرى أراد أن يعطي أبا بكر وعن يمينه أعرابي فستأذن من عن يمينه فقال ¦ لا نؤثر بسؤرك أحداً 
فهذا لوجود المنازع وليس مجرد مطلق التكريم . 

يقول الشيخ : بسم الله والصّلاة والسّلام على رسولء الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» 
قال إذا خرج قدم رجله اليسرى ويقول 'مثل ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك» قضية البسملة 
فيها كلام ولكن عموم الحديث لا بأس به . 

يقول الشيخ ' باب صفة الصلاة» أنا لا أطيل في بالآدلة لآني قلت لكم في البداية أن من أراد الأدلة 
فإنه يرجع للعدة شرح العمدة للشيخ اء الدين المقدسي؛ عبد ال رحمن بن إبراهيم المقدمي فلذلك آنا 
أستعجل لحل الألفاظ وفهم المسائل .١‏ 

يقول الشيخ : باب صفة الصلاة» طبعاً هنا مسألة مهمة جداً» بعض الإخوان يقول :إن بعض كتب الفقه 
لا يوجد فيها دليل مطلقاً لا يوجد فيها نص» لا جد فيها ولا حديث وهذا من عيبهاء نقول !ليس هذا عيبا 
ليس عيباً فيهاء لأن كتب الفقه أنواع فبعضها جُعل على سبيل التجريد» وبعضها جُعِل لأجل التعليل» 
وبعضها جُعل لأجل التدليل» وبعضها جُعل لأجل الخلاف» أنت يجب أن تعرف كل كتاب جيل له» 
هناك كتب خصصت لجمع الأدلة النصية لكل كتاب» منها على سبيل المثال الفقهاء ماذكرت لكم عن 
العدة» ومنها الممتع لابن الُنجى شرح المقنع» ومنها أيضاً شرح بباء الدين على المقنع» ومنها أيضا نوعا ما 
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و قدي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


شرح فتح الملك العزيز لبهاء الدين البغدادي على الوجيز» هذه الكتب في الأصل ججعلت للتدليل» هناك 
كتب جُعِلت للتعليل» وكتب جعلت للتوضيح» وهناك كتب جلت لسد الخلاف وهكذا. 

يقول الشيخ باب صفة الصلاة» وإذا قام إلى الصّلاة قال !الله أكبر» أي قام وصف قدميه متجهاً إلى 
القبلة مستقبلاً بجذعه القبلة قال ' قال :الله أكبر» قولة !الله أكبرء هذه هي ركن لا يدخل المرء بالصّلاة 
بدونهاء فإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته “ليس بمصلي ومن باب الاختصار فقط أقول :إن 
السنّة في التكبير كله ٠‏ سواء أكان في الإحرام أو تكبيرات الانتقال ٠أن‏ تكون حذفاً قال الإمام أحمدفي 
كتاب الصّلاة ' التكبير حذف كالسّلامء وقد ثبت عند أبي داود أن النَبىّ صل الله عليه وسلّم قال ؛ |السّلام 
حذف ١|‏ فدل على أن السّلام لا يكون فيه مد لا تمد التكبير تقول !الله أكبر لا تقد بعض الناس إذا راد أن 
يكبر سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال ' يقول اللاااااله أكبر وهذا خطأ وخلاف للسّنة بل ربا يكون 
قد لحن بمده مداً زائداً عن المد الذي تقبله لسان العرب وهي ست أو أربع حركات» المقصود من هذا أن 
السَنَة في التكبير أن يكون حذفاًء بل إنه ربا يمد مدا باطلاً يُغير المعنى كمدّه الممزة من أول لفظ الجلالة 
فتكون على هيئة الاستفهام الله أكبر أو يقولون !إن يمد الباء فتكون أكبار» الله أكبار فتكون جمع كَبْرِ وهو 
الطبل؛ فيكون تغيّر المعنى» وقد قال بعض الفقهاء - ومنهم محمد بن محمد بن محمد الراعي الأندلسي اجملة 
غير واضحة | السالك قال :إن من فعل ذلك بطلت صلاته ونص عليه غيره من الفقهاء» فالمقصود أن بعض 
المدود تبطل الصّلاة إن كان جاهلاً بها وسنتكلم عن اللحن بعد قليل . 

قال ' ويجهر بها الإمام, السَة في الجهر إنما يكون في حق الإمام قالوا ' بسائر التكبير ليسمع من خلفه 
ويخفيه غيره» أي أن الأفضل لغيره أن يخفيه لقول الله عر وجل ولا تهر بصَلَاتِكَ ولا تَحَافِتْ با وَابتَْ ب 
ذلك سيلا " 'فالأصل في الصّلاة هي الدعاء والقراءة وتشمل أيضاً الصّلاة المخصوصة التي افتحت 
بالتكبير واختتمت بالتسليم» إذاً السّنّة بالجهر وهو رفع الصوت إن يكون للإمام؛ من عدا الإمام يجب عليه 


أن يتلفظ بهاء الواجب هو التلفظ. ولذلك حكى الإجماع أبو الخطاب والشيخ تقي الدين والنووي أن المرء 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


لا يكون قارئ للقرآن ولا مكبرا في الصّلاة إلا أن يتلفظ بحرف وصوت» لابد من الحرف والصوت. وأما 
من لم يتلفظ بحرف وصوت فإنه لا يكون متكلاً هذا بإجماع لا يكون متكلاًء وبعض الناس يقول في نفسه 
ل ل ل ل 
الكلام ولكن لا يلزم أن نقول س سنه التحرك ليس من لوازم الكلام حركة اللسان والشفتين وهذه مسألة 
مشهورة في كتب العقائد , 

قال ' ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو من منكبيه» رفع اليدين في التكبير سُنة وليس واجباً والفقهاء 
يقولون !إنه مستحبٌ في أربعة مواضع وردت في حديث ابن عمر وغيره» وها عند تكبيرة الإحرام وثانيها 
SS‏ 

هي التي وردت بها السْتّةء وقد ذكر الشيخ الموفق ابن قدامة ضابطاً لذلك لطيفاً ذكرها في كتاب الكافي 

وقال !إن الضابط في ذلك أن كل تكبيرة في الصّلاة لا يكون الركن الذي قبلها ركن سجود ولا الركن الذي 
بعدها سجود فإنه ترفع فيها اليدان» إذاً كل تكبيرة في الصّلاة ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود فإنه 
ترفع فيها اليدان» فإن سبق التكبير سجود أو لحقه سجود فإنه لا ارفع | فيهاء ولو تأملت الصّلاة فإنك 
لن تجد إلا هذه المواضع الأربعة التي ترفع فيها اليدين ٠في‏ الصّلاة العادية ٠‏ ولذلك لو قلنا !إن المهوي من 
سجود التلاوة لا ترفع فيه اليدان 4؟ لأجل أن بعدها سجود أو قبلها سجود. ومثله الههوي إلى سجود 
التلاوة ومثله الهوي لسجود الشكر سيمر معنا إن شاء الله بعد قليل ومثله غير ذلك . 

التكبير الزوائد ترفع فيها اليدان» تكبيرة الجنازة ترفع فيها اليدان لعدم وجود السجود ولفعل الصحابة 
رضوان الله عليهم , 

قال 'يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه» هذه المسألة خالف فيها المصنف المذهب» ما نقول 
خالف؛ وإنا نقول ! خالفوه هوء لأن المصنف قلت لكم !له أربعة كتب» الفقهاء يعتمدون في المذهب كتابه 
الأول لأنهم بناه على المشهور وهو قول الأكثر وهو المقنع ثم بعد ذلك الكافي ثم المغني ثم بعد ذلك العمدة 


فأكثرها اجتهاداً وترجيحاً هذا ثم بعد ذلك المغني له اجتهادات وترجيحات ميزها ابن أخيه وهو ابن أبي 
١١‏ اني الأصل قال الشارح! اتكبيرة | بدلا من ارفع | والصواب ما أثبتاه کا لا يخفى , 


1۳۱ 


Ya‏ ساون ا لدج اد لسر يق شوم انق ان قفن 
عي ووو تن فيش 2 


و قدو 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


عمر في الشرح الكبير ميزها وأظهرها ثم بعد ذلك الكافي وغيره . 

المشهور عند المتأخرين أن السّنَّهَ في التكبير إنما هو الرفع إلى حذو المنكبين فقط ٠سأذكر‏ لكم دليلهم ثم 
أذكر دليل المصنف وهو الأقرب دليلاً “فإن قيل 'إنه قد ورد حديثان حديث مالك بن الحويرث وابن عمرء 
حديث ابن عمر إلى حذو المنكبين وحديث مالك إلى محاذاة الأذنين» قالوا ' إن هذا من باب الميئة وربا قصد 
بها محاذاة المنكبين وهي في الحقيقة محاذاة الأذنين» والصحيح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى نها صورتان 
يجوز للمرء أن يفعل أا شاء لورود السَّنَّة مهما فهو من اختلاف التنوع» فتحصل السُّنَّة في رفعه إلى حذو 
المنكبين وبرفعه إلى فروع أذنيه ‏ 

فال وتعلين] نف مره اها قو لرن إن ال أف ن العداة و عن أو مبسوطة اهيدها 
على الأخرى أو مقبوضتين يقبض با الكوع هكذاء أو جعل إحداهما على الأخرى لحديث وائل بن حجر 
وغيره أن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم كان يجعل يده اليمنى على يده اليسرى ١‏ اوفي رواية يقبض بها ا" اهذا 
من حيث هيئة اليدين» وأما موضع اليدين فقد رويت أحاديث مرفوعة عن النَِيّ صل الله عليه وسلم في 
حديث وائل أنها كانت على الصدر ٠"‏ قال الشيخ تقي الدين :ولا يصح حديتٌ أن اليدين توضعان على 
الصدر ما يصح حديث» وقد ضعّف هذا الحديث قبل الشيخ تقي الدين جماعةٌ من متقدمي أهل العلم» ما 
يصح حديث وإنما هي لفظة شاذة» وأصحٌ ما ورد في ذلك ما ثبت عن علي رضي الله عنه موقوفاً عليه وقد 


روي مرفوعاً بلفظ من السّنَةَ وهو إسناده صحيح ؛ وهو أن يجعل المصلي يديه تحت سرته» وهذا أصح ما 


,| 580١١ صحيح مسلم‎ ١١ 

۲ صحيح ‏ النسائي |/881 | بنحوه ‏ الصحيحة 5١51‏ |, 

۳ صحيح . البيهقي في الكبرى ۲۳۳٢‏ | انظر كتاب أأصل صفة صلاة النَّبَيّ صلى الله عليه و لم | ١ ۲٣٣|‏ اللشيخ الألباني رحمه الله» وقد 
ذكر رحمه الله هناك طرق الحديث وشواهده. 

٤‏ اضعيف . أبو داود ۷٠١‏ | قال الشيخ الالباني رحمه الله في كتابه أأصل صفة صلاة النَِيّ صل الله عليه وسلّم | |۲۲۲ ١١‏ |؛ أوأما وضعها 
تحت السرة؛ فلم يرد فيه إلا حديث واحد مسنداًء تفرد بروايته رجل ضعيف اتفاقاًء واضطرب فيه؛ فجعله مرة من حديث علي» وأخرى من 
حديث أبي هريرة |. 

وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع ١! ١ ٠١١‏ |وأما ما احتجوا به من حديث علي فرواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما واتفقوا على 


تضعيفه لأنه من رواية عبد الرحمن بن اسحق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل . والله أعلم | 


۱۳۲ 
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علي 


في الباب» ولذلك نقول ٠كا‏ أقر الشيخ تقي الدين أن السّنّة أن تكون على السرة أو دونهاء هذه الأدلة 
الأصح إسناداً هاء الأصح إسناداً أن تكون» وقد ثبت جُعْلٌ اليدين تحت السرة عن عدد من الصحابة - 
ليس واحدا؛ وإنا عن عدد ٠‏ منهم علي ولم يثبت عن أحد منهم أنه جعلها على صدره وإنم| ورد حديث 
وائل» وحديث وائل كا نقلت لك عن الشيخ تقي الدين أنها ضعيفة: إذاً تكون تحت الصدر والشيخ يقول ' 
قد نتجاوز ونتقول تحت الصدرء بل أعجب من ذلك أن البعقوبي هذا البعقوبي من فقهاء الحنابلة في بغداد 
'من بعقوبة وهي معروفة الآن بالبعقوبة» نسمع بها بالأخبار ولم نرها في كتابه شرح عبادة الخمس وهو 
كتاب جيل بالتعليل » قال :إن وضع اليدين على الصدر يخالف هيئة ا لخشوع» فإن الخضوع إذا جلست 
أمام شخص خاضعاً لا تجعل يديك على صدرك وإنما تجعلها على سرتك أو دونهاء هذه مسألة سهلة أطلت 
فيها. 

طبعاً وجعل اليدين على دون الصدر إنا يكون في القيام قبل الركوع فإنه سّنّة فيه» وأمّا القيام الذي بعد 
الرفع الركوع فإن الإمام أحمد نص وهو المذهب أنه يجوز الأمران» فيجوز لك أن تقبض ويجوز لك أن 
تسبل يديك» وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم هى عن السّدل فإنه محمول 
عندهم على ما قبل الركوع» ولذلك المذهب يقول ا يجوز الأمران» وعندنا قاعدة عند فقهاء الحديث عموماً 
والقيلكا نقهاء شدابلة شر إذا تسارضيك ولانا الت لخديف لا تار اة عمل إا 
إحداهما على الحاجة ذكرنا هذه القاعدة ' الحاظر على الأصل والمبيح على الحاجة أو أننا نحمله على اختلاف 
التنوع مثلم حمل المصنف حذو المنكبين وحذو الأذنين» أو نحمله على اختلاف الحال؛ نقول !هذا في حالة 
وهذا في حالة» أو نحمله على جواز الأمرين ٠ومنها‏ هذه الصورة + أنه يجوز الأمران» لأن حديث مالك 
بن الحويرث رجع كل عضو لمحله . 

قال :ويجعل نظره إلى موضع سجوده» السنة أن يجعل المصلي نظره إلى موضع سجوده في كل صلاته إلا 
في موضع واحد وهو التشهد, فقد ثبت من حديث عبد الله ابن الزبير أنه كان يشير بإصبعه وينظر إليها ' 2 


فالموضع الوحيد الذي ينقل بصره عن موضع سجوده هو في حال التشهد. 


رضنا 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . 

الفقهاء يقولون !إنه ثبت عن النَيّ صلى الله عليه وسلّم أو نحو سبعة صيغ في دعاء الاستفتاح ذكرها 
ابن القيم وتتبعها في زاد المعادء يقولون كلها جائزة» كل هذه الصيغ جائزة» لكن يقولون أفضل هذه 
الصيغ» قال الإمام أحمد ؛ أفضل هذه الصيغ هذا الدعاء وهو سبحانك اللهم وبحمدك وهو الذي جاء من 
حديث أبي سعيد وهو وإن كان في إسناده مقال ١‏ “عند بعض أهل العلم لا اختلاف فيه “فإن عمربن 
الخطاب رضي الله عنه أمرٌ الناس به» فأمرٌ عمر الناس به واختياره له دلّ على أنه أفضل الصيغ» والفقهاء 
يقولون !هو أفضل الصيغ في الفريضة فقط وأما في النافلة وخاصة في قيام الليل فإن النَِيّ صل الله عليه 
وسلّم ثبت عنه ذلك ففي صحيح مسلم أن النََيّ صلى الله عليه وسلّم كان إذا افتتح صلاة الليل قال؛ 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» " فدل على صفة الملازمة» ونحن عندنا قاعدة في فقه الحديث أن 
صيغة كان |إذا جاء بعدها فعل مضارع دل على الملازمة والديمومة هذا هو الأصلء إذاً فيقولون :إن 
حديث عمر رضي الله عنه أو دعاء الاستفتاح الذي اختاره عمر وذكره المصنف هنا هو الأفضل في صلاة 
الفريضة فقطء وأمًا النافلة فإنه يكون في الأدعية الأخرى» ويجوز أن تأتي بالأدعية الأخرى في الفريضة أيضاً 
لأنه ثبت أن بعض الصحابة دعا بالاستفتاح بالفريضة فأقره النََيّ صلى الله عليه وسلّم بغير هذا الدعاء. 

«وتعالى جدك» وهو ملكك وغناك وليس أنه جدك أبو أبيك وإنما ملكك وغناك ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد؛ ولا ينفع صاحب غنى منك الغنى سبحانك وتعالى . 

قال ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» الاستعاذة مستحبة عند بداية القراءة» قال !ثم يقرأ وهذه 
أفضل الصيغ لأنها أصح إسناداً. 

قال ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مستحبة قبل الفاتحة وقبل كل سورة 
إلا سورة التوبة؛ فإنه لا يشرع قراءتهاء لأن المتقرر عند عامة فقهاء السلف كما قال غير واحد من أهل العلم 
أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور فيستحب قراءتها عند بداية كل 


,| ١١ ٠٠۲ أصل صفة الصّلاة‎ ٠... ولكنه عن أبي سعيد بلفظ إذا قام من الليل كبّر؛ ثم يقول ؛‎ | ۷۷١ احسن , أبو داود‎ ١١ 


۲ صحیح مسلم |۷۷۰ 
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و قدي 


عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


سورة وليست آية من الفاتحة , 

قال ثم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم استحباباً ولا يجهر بشيء من ذلك أي لا يجهر بالبسملة ولا يجهر 
بدعاء الاستفتاح» وأما دعاء الجهر بالبسملة فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم 
إنكاره حتى قال أنس ؛ صليت خلف النَبِيّ صل الله عليه وسلّم وأبا بكر وعمر وعثان وكان يستفتحون 
بالحمد لله رب العالمين ولم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ' » بل قال بعض الصحابة رضوان الله 
عليهم ! ابني إنه محدث | أي أنه غير مشروع» ولم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم الجهر بالبسملة إلا آبا 
هريرة رضي الله عنه» وأبو هريرة سمع التب صلى الله عليه وسلَّم يجهر بها ليس من باب الجهر الدائم وإنما 
جهر النَيّ صلى الله عليه وسلّم نوعان ! جهر مُلازم وجهر ليُسمع من أجل التعليم» مثل ما كان يجهر في 
صلاة الظهر أحياناً كا في حديث أبي سعيد» ولذلك نقول إن الجهر بالبسملة جائز ولكنه ليس من اختلاف 
التنوع» لا نقول سنّة كاختلاف التنوع أي يجوز فعله وتركه أحياناًء نقول ؛ لا هو جائز لفعل بعض الصحابة 
لكن الأفضل والأتم والأكمل عدم الجهر» فا نقول إنه من اختلاف التنوع لكنه جائز لمراعاة اختلاف 
الصحابة رضوان الله عليهم» أما الجهر بدعاء الاستفتاح فلا شك أنه غير مشروع . 

قال لقول نس رضي الله عنه قال صليت خلف النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعثهان فلم أجد 
أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فدل ذلك على أنه لا يشرع الجهر مهاء وهذا إجماع ليس بعده إجماع؛ 
سن وإجماع , 


قال ثم يقرأ الفاتحة» والمراد بالفاتحة الابتداء بالحمدلة كا قلت لكم» ودليله أن أوها الحمد. في صحيح 
مسلم أن النَبيّ صلى الله عليه وسلّم قال :قال :الله عزَّ وجل قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا 
قال : عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عر وجل أثنى عل عبدي " فدل ذلك على أن أول آية من 


الحمدلة من سورة الفاتحة إن! هي الحمد لله رب العالمين» وأما الحديث الذي روي بسم الله الرحمن الرحيم 


.| ١١ والحديث أصله في الصحيحين . أصل صفة الصّلاة الالا”‎ | ٠۲۸٩ ٥| اصحيح أحمد‎ ١ 
,| 7980| اصحیح مسلم‎ ۲ 


IR Sea 2 E E e E نن‎ 
2 چچ ووی تين‎ 


و عسي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


آية من الفاتحة | فإنه حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به ١‏ » ولذلك فإن عامة القراء لا يعدون البسملة 
آية» ولذلك فإن طريقة المدنيين لا يعدونهاء ولذلك انظر في المصاحف قراءة نافع المطبوعة لا تجد بسم الله 
الرحمن الرحيم واحدء وإن| يعدون الحمدلة؛ الحمد لله رب العالمين هي أول آية فيهاء ويقسمون الآية 
الأخيرة إلى قسمينء وما مَنْ عدَّها آبة فهي اجتهاد منهم لأن الوقف على الآبة توقيفي وإنما عدوا الذي هو 
رقم موضع العد هذا هو الذي فيه اجتهاد, فالفاتحة السبع الثاني والقرآن العظيم | فهي سبع وعددها سبع 
بإجماع آهل العلم ولذلك العد هذه آية آم أنها ليست آية فإنها التي تكون اجتهادية» والبسملة مكتوبة في 
القرآن كا قلنا 'إنها تكتب فيه قبل الفاتحة؛ فظن الناس أنها من الفاتحة وهي ليست منها . 

قال :ثم يقرأ الفاتحة» ذكرناها قبل قليل» ولا صلاة لمن ل يقرأ بها كما جاء في حديث عبادة الذي تكلمنا 


عنه» قال !إلا المأموم» فالمأموم تسقط عنه قراءة الفاتحة كا جاء عن التب صلى الله عليه وسلّم في حديث جابر 
بن عبد الله مرسلاً وله شواهد أن النَبيّ صلى الله عليه وسلّم قال ' من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
المأموم تسقط عنه القراءة في السريّة والجهريّة مع وهذا قول عامة أهل العلم» الجمهور من أهل العلم يرون 
أن الفاتحة ليست واجبة على المأموم من حديث جابر الذي ذكرته قبل قليل» وانتصر له الشيخ تقي الدين في 
رسالة كاملة» ابن تيمية ينتصر لهذا القول وبقوة . 

قال فإن قراءة الإمام له قراءة» كا جاء في حديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل عند أحمد . 

قال ' ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه» عندنا أول شيء سكتات الإمام ماهي؟ 
سكتات الإمام ثلاثة» السكتة الأولى والثانية ثبتت في حديث أبي هريرة الصحيح وهي سكتة قبل قراءة 
الفاتحة وسكتة بعد القراءة وقبل الركوعء إذا هاتان السكتتان ثابتتان في حديث أبي هريرة وهما في الصحيح . 

الفقهاء يقولون ؛ هناك سكتة ثالثة وهى بعد الفاتحة وقبل القراءة ودليل هذه السكتة أمران ما جاء عن 
مجاهد صحيحا عليه مرسلاء يعني هو مرسل من حديث مجاهد» ومعلوم أن عامة فقهاء الحديث كالشافعي 
ومالك وأحمد وسفيان وغيرهم يحتجون بالمرسل إذا عضدته شواهد وسأذكر شواهده بعد قليل؛ أنه ذكر 


هذه السكفة: إا اديت الأول مرسل غاهد الثايق عند ف السك الثانية» بعضد ذلك ما يت أن اب عمر 


.| ٠٠۹۰۱ صحيح . الدارقطني ۱۱۹۰۱ |.صحيح الجامع‎ ١١ 
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نن E E r E‏ يي قد قوش يو IR‏ 
چچ د تن دلت 2 


ي 


عَبْدٍِ السام بن محمد الشويعر 


وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم كانوا يسكتون هذه السكتة» فدل ذلك من فعل الصحابة وهذا 
الحديث المرسل الذي ثبت عن مجاهد مرسلاً أن هناك ثلاث سكتات . 

يقول ' يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام» يقول !إن المأموم يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا 
يجهر فيه استحباباً لا وجوباً. 

قال ثم يقرأ سورة قوله !يقرأ سورة, دلنا على أن المستحب أن يقرأ سورة كاملة ليست جزء من سورة» 
وهذا الذي جاءت به السَّنَّة فإن النَّ صلى الله عليه وسلّم إنم) كان يقرأ غالباً سورة كاملة إلا في موضع أو 
موضعين ١‏ 

قال : تكون في الصبح من طوال المفصّل وني المغرب من قصاره وني سائر الصلوات من أواسطه. 
المفصل يبدأ من سورة ق إلى نهاية القرآن» وهذا المفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ 

الأو لاطو اليا من ق إل السات وكا رة من الج إل الناس موا راسطساين ذلك وال 
أن يقرأ الإمام في الفجر خاصة بطوال المفصلء وني المغرب بقصاره وما عدا ذلك وهي الظهر والعصر 
والعشاء بأواسطه؛ بل ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرسل إلى الأمصار ويأمر عماله أن يقرؤوا 
ذلك غا ل غل كتا وهو أن يقر أ بده السور تخصوضها: 

قال : ويجهر الإمام بالقراءة بالصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيا عدا ذلك» يجهر بمعنى 
يسمع الجهر» يعني يسمع من خلفه ويسر فيا عدا ذلك» معناه أنه يسمع نفسه فقط , 

قال ثم يكبر ويركع» يعني يقول !الله أكبر» ويركع الركوع الذي سنذكره إن شاء في محله في الأركان . 

قال ثم يركع ويرفع يديه كرفعه الآول» يرفع يديه مثلم| ذكرنا قبل قليل . 

عندنا هنا مسألة مهمة وهو ما هو موضع رفع اليدين؟ هنا قال !ثم يكبر ويركع ويرفع يديه» متى يكون 
رفع اليدين؟ هل يكون رفع اليدين قبل الركوع “يرفع يديه ثم يركع "آم في أثناء الهوي أم يكون بعد 
الفعل» مثل أن يقول :سمع الله لمن حمده فإذا استتم راكعاً رفع يديه؟ 

الفقهاء يقولون !إن رفع اليدين متعلق باذا؟ متعلق بالتكبير تكبيرة الانتقال؛ فيكون في حله» إذاً فيكون 
بين الركنين» فتكون رافع يديك بين الركنين مع الاستتمام قات)ً بداية أوله مع حال الهوي مع بدايتك وأنت 


1۷ 


نن فون دو د 0 يي اق اقوش يو و لقن 
چچ دد عن دلت 2 


ي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


تريد الحوي وعندما ترفع يكون نهايته عند استتهامك قائياً هذا كلامهم» حتى أنهم قالوا إن المرء إذا لم يكبر 
فيما بين الركنين ولو بعضه يعتبر سنة هذا محلها فلا يقضيها لأن القاعدة أن السّنة لا تقضى هذا واحد. 

الآمر الثاني 'عندنا مسألة مهمة جدا في قوله ثم يكبر آنا بدأت يرفع يديه ثم يكبر ثم يكبر هذه 
التكبيرة تسمى تكبيرة ماذا؟ الانتقال» ومن السْنّة في تكبيرة الانتقال ٠كا‏ ذكرنا قبل قليل “أنه يكون حذفاًء 
أي ليس فيها مدء تقول !الله أكبر» هذه هى السَّنَّء هناك أمر واجب في تكبيرات الانتقال ٠وانتبه‏ هذا الأمر 
٠‏ خطى فيه كثير من الإخوان؛ من واجبات تكبيرة الانتقال :أن تكون بين الركنين يجب أن تكون بين 
الركنين وبناءَ على ذلك بعض الإخوان لأجل اللاقط الميكرفون |يكبر قائاً لكي يسمعه الناس» فإذا قال 
الله أكبر ركع» نقول ' أخطأت. بل إن الفقهاء يقولون 'إنك إن كنت عالماً متعمداً فقد تركت واجباً من 


واجبات الصّلاة متعمداً بطلت صلاتك» يجب أن يكون بين الركنين» فتقول ' وأنت هاوي الله أكبر فلو زاد 
بعضها قبل القيام أو زاد بعضها بعد القيام هذا شيء يسير يعفى عنه» لكن إن الأصل أن تكون بين الركنين 
وانتبه هذاء بعض الإخوان بعد ما يستوي قائاً يقول ' سمع الله لمن حمده نقول ' أخطأت» يجب أن تكون بين 
الركتين , 

قال : ويرفع يديه كرفعه الأول أي إِمّا لحذو منكبيه أو لحذو أذنيه. 

قال !ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه» وضع اليدين على الركبتين واجبٌ في الركوع يجب أن 
توضع اليدان على الركبتين» فإذا حنا لمرء ظهره ولم يضع يديه على ركبتيه فإنه في هذه الحالة لا يكون راكعاًء 
لآن الركوع لا يكون ركوعا إلا بفعل أمرين؛ لابد أن يكون هناك أمران ؛ الأمر الأول انحناء الظهر, والثاني 
وصول الكفين إلى الركبتين» يجب هذان الأمران» هذا هو الحد الأدنى من الركوع» ولا بد اليدين معاً يكون 
يد واحدة لا تجزء؛ فيكون ركوعه باطل» وهذه مسألة مهمة يجب أن نعرفهاء وهو ما هو الحد الأدنى للركوع 
والحد الأعلى فيهء الحد الأعلى هو السِّنَّةَ سيذكره بعد قليل المصنف» ولكن الحد الأدنى هو هذاء ماهو 
أمران, ما الأمران ' انحناء الظهر» ووصول اليدين . 

من فائدة معرفة الحد الأدنى فوائد كثيرة جداً لكن أعطيكم مسألة واحدة لضيق الوقت» أن بعض 


الشباب يدخل المسجد ويكون الإمام رفع ما أدري آنا ركعت قبل أن يرفع أو بعدما رفع من الركوع هل 


۸ 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


أدركت الركعة أم لم أدركها؟ نجيب بجواب فقهي ثم نطبق» نقول أنت إذا فعلت الحد الأدنى المجزئ وهو 
الحد المجزئ من الركوع قبل رفع الإمام فقد أدركت الركعة» معنى ذلك أنه إذا وصلت يداك إلى ركبتيك 
وانحنى ظهرك ولو يسيراً ولو لم تطمئن لأن الاطمئنان أمر مستقل قبل أن يرفع الإمام قبل أن يقول حرف 
السين من سمع الله لمن حمده إن لم تكن تراه» وإن كنت تراه؛ قبل أن تراه بدأ يرتفع لأنه إذا بدأ يرتفع يكون 
ترك الركن وبدأ بتكبيرة الانتقال بين الركنين ونكون في هذه الحالة قد أدركت الركعة» إذا فمعرفة الحد 
الأدنى مهم جداًء إذاً عرفنا الحد الأدنى في الركوع وهذا مهم» والحد الأعلى وهي السّنَّهَ سيذكرها المصنف 
بعد قليل . 

قال ' ويفرّج أصابعه» فالستّة أن مرج الأصابع» وعندنا قاعدة أن أصابع اليدين الستَة دائها أن تكون 
مقبوضة في التكبير» أن تكون مقبوضة في وضعها على ما دون الصدر تحت السرة مقبوضة. أن تكون في 
التشهد مقبوضة» في السجود مقبوضة» إلا في الركوع تكون مفرجة» التكبير كان يمد أصابعه وينشرها؛ يدل 
على أنها مقبوضة: إذاً الموضع الوحيد الذي تفرّج به الأصابع هو الركوع كما ورد في حديث أبي حميد 
الساعدي ومن حديث عائشة , 

قال : ويمد ظهره» أي يجعله مستقياً ويمده ولا يحنيه . 

قال ؛ ويجعل رأسه حياله» لا يطأطئ ولا يرفعه ثم يقول ؛ سبحان ربي العظيم ثلاثاً هذا هو الكمال والستة 
واحدة, 

قال :ثم يرفع رأسه من الركوع قائلآً سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول ٠عرفنا‏ دليلها ٠:‏ 
وسمع الله لمن حمده أين تقال؟ تقال ؛ بين الركنين في الطريق . 

قال :فإن اعتدل قائ قال : ربنا لك الحمد ملأ السموات وملا الأرض وملا ما شئت من شيء بعد. 

قوله : فإن اعتدل قائاً» المراد الإمام والمنفردء الإمام والمنفرد هما اللذان يقولان هذا الدعاء إذا استويا 
قائمين أما المأموم فيقول 'ربنا ولك الحمد في الطريق لأن التحميد في حقه قائم مقام تكبيرة الانتقال ٠‏ 
توضحت المسألة - قول ' ولك الحمد الإمام والمنفرد يقوها إذا استتم قائ)ء وأما المأموم فإنه يقوها بين 


الركنين ل المأموم لا يقول ‏ سمع الله لمن حمده كا هو رأي الشافعية؟ لأننا نقول ' هناك حديث صحيح 


۹ 


و ك . عمدئى | +١‏ 3۷ - حو کے .0 A‏ 5 6 
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ي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة وغيرهم أن النبيٌ صل الله عليه وسلم قال !(إنها جعل الإمام ليؤتم 
به؛ فإذا كبر فكبروا» قولوا مثل| يقول في التكبير «وإذا قال ' سمع الله لمن حمده؛ فقولوا 'ربنا ولك الحمد)» ١‏ 


1 


فدلّنا على أن المأموم يقول 'ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده» والحديث نص صريح جداً في 
المسألة ولا شك فيه , 

هنا قال ' ربنا ولك الحمد ملا السماء وملا الأرض وملا ما شئت من شيء بعدء الفقهاء أحياناً يتتابعون 
على ذكر ألفاظٍ معينة في الدعاء» مرٌ معنا في الزاد انتقاد أكثر من لفظة» هنا الحديث الذي ورد والمشهور كا 
قال برهان الدين بن مفلح في المبدع قال ' إن المشهور ملأ السموات وليس ملأ السماء قال ! والسبب في ذلك 
أن أحمد قاله هكذا ملأ السماء» فاختار أحد الروايات» فتتابع المتأخرون على أخذه ولكن المشهور الثابت إنم| 
هو في كتب السّنّة ملأ السموات» ولذلك تجد في بعض النسخ قد تكون ملأ السموات التصحيح من 
المصنف وقد تكون إذنا من المصنف بتصحيح كتابه ولذلك قد يصحح الكتاب إن وجد فيه خطأ ونحوه ولا 
مانع من ذلك . 

قول الشيخ ' ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد ٠هذه‏ المسألة بحاجة قليلاً إلى انتباه فقهاء 
الحنابلة يقولون !إن الزيادة على ربنا ولك الحمد لا يقوها المأموم التي هي ماذا؟ ملا السماوات وملا الأرض 
وملا ماشئت بعده أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد إلى آخره». “طبعاً الصواب أن تقول 
ملا السموات لأا الأصح الثابتة الأولى من ملا السماء - لماذا قالوا :إغها لا تشرع؟ قالوا : لأن النََيّ صلى الله 
عليه وسلّم قال :«إذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا 'ربنا ولك الحمد)» إذاً لا تزيدوا عليهاء فمفهوم 
قولوا | أنكم لا تزيدون على هذه الكلمة وهذا هو المشهور عندهم» ولكن هناك رواية ثانية وهي اختيار آبي 
الخطاب الكلوذاني أن هذه الزيادة يقوها الإمام والمنفرد والمأموم معأًء وهذا القول هو الذي عليها الفتوى 
من مشايخنا كلهاء وظاهر النص يدل عليه لكن المصنف مشى في كتابه على هذا الأمر. 


قال ثم يخر ساجداً مكبرا يعني يقول الله أكبر ولا يرفع يديه ل لا يرفع يديه؟ لعدم ورود النص ولأنه 


بعده سجود لا يرفع يديه لن بعده سجود. 


vre صحيح البخاري‎ ١ 


عد فون و د وو 7 eR ea‏ 
چچ ووی کن تددن شن 2 


ي 


عَبْدٍِ السام بن محمد الشويعر 


صفة ال هوي قال ويكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه قالوا ' لأن النِيّ صلى 
لله عليه وسلّم نبى أن مهوي المرء كا هوي البعير» ودل ذلك أنه لا يشرع تقديم اليدين» ولذلك لما جاء في 
الزيادة قيل إنها مدرجة من قول أبي هريرة وقيل من قول من بعده قال ؛ ولكن يبدأ بركبتيه» وهذه المسألة في 
الحقيقة من المسائل التي فيها خلاف طويل جداً حتى قال الشيخ ابن تيمية أن الأمر فيها سهل جداً لوجود 
التعارض بين الأدلة ولكن الجمهور يرجحون أن الهوي للسجود تقدم فيه الركبتان على اليدين والأمر سهل 
هي سَنّة وهنا مسألة مهمة يجب أن ننتبه لها نقول ' أيها الأخوة إذا كان الأئمة الأوائل يقولون !إنه أحياناً جب 
عليك يجب وجوباً ٠‏ أن تصلي خلف المجتهد الذي ترك واجباً أو فعل امراً بناءَ على اجتهادٍ صحيح ترى 
أنت أنه مبطل للصلاة؛ يجب عليك أحياناً؛ لأجل اجتماع كلمة المسلمين وائتلاف أمرهم» ولذلك نّا قيل 
لبعض الأئمة من فقهاء السلف ؛ أتصلي خلف من لا يتوضأً من لحم الجزور؟ قال !ألا أصلي خلف 
الشافعي» قال ' أتصلي خلف من يقنت؟ قال :آلا أصلي خلف الشافعي ومالكء إذاً فهذه مسألة مهمة يجب 
أن يراعى فيهاء بعض الأخوة قد يترك الصّلاة خلف إمام لكونه يقنت في الفجرء نقول !نعم القنوت في 
الفجر هو خلاف السّنّة في غير النوازل» ولكن إذا كان إمامك يصلي فصلي خلفه ولا تترك الصَّلاة خلفه. إذا 
كان الإمام يجهر بالبسملة فصلي خلفه من غير كراهة» بل قال الشيخ تقي الدين ' أحيانا يجب أن تصلي خلفه؛ 
إذا كان متل ما ذكرنا قبل قليل في هذه المسألة» حتى إن الإمام أحمد قيل له 'يصلي بجلد ثعلب؟ والجمهور 
على أنه غير ناقض؟ قال نعم بصلي خلفه لأنه مجتهد؛ بناءَ على قول سائغ» لكن في المقابل بعض الإخوان 
يكون بينهم فتن لأجل سنن» لكونه خرٌ للسجود مُقدماً يديه أو لكونه مقدما ركبتيه» وهذا خطر عظيم جداًء 
ولذلك قرّر أهل العلم قاعدة متفق عليها عند علماء السلف أن من السَنَة ترك السّنّة أحياناً لكي لا يُظن 
وجوبهاء ولكن لا تلازم سُنّةَ معينة بصفة دائمة؛ يظن العوام عند تركك لما أن هذا الشخص مخطئ أو 
مبتدع» ولذلك بعض الناس إذا رأى شخصاً مسدلاً وقد اعتاد على القبض يظن أن الذي أسدل يديه مبتدع 
لأنه لم يعتد على من سدل» مع أن مالك رحمه الله تعالى يرى السدل أو تقل عنه» والمحققون من بعض 
أصحاب مالك يقولون ؛ لاء غير ابن عزوز له رسالة في إثبات أن مالك وأصحابه المتقدمين إلا ابن القاسم 


فقط هو الذي خالف في فهم قول الإمام مالك وإلا فإن كل أصحاب مالك هم على القبض» فالمقصود من 


٤١ 
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عبد السلام بن محمد الشويعر‎ 


هذا أنه أحياناً قد تترك سَنّة لكي يعلم الناس أنها سَنة وليست بواجب وهكذا. 

قال ' ويجاني عضديه عن جنبه» عندي هنا مسألة مهمة جداً يجب أن نعرفها ‏ مثل ما ذكرنا في الركوع 
درق السجودة ماهر اة ال ر جين الوه وا هر الد عه وال شرل إن ابد الراجيت فى 
السجود وهو حد الإجزاء ما اجتمع فيه وصفان أيضاً مثل الركوع فيه وصفان ' 

١‏ ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أمرنا بالسجود على الأعظم السبعة إذا 
الحد الأول يجب أن تكون الأعظم السبعة على الأرض» ما يكون سجود في الدنيا إلا أن تكون الأعظم 
السبعة» الوجه وهما الجبهة والأنف. والكفان والركبتان والقدمان, 

؟ قالوا أن يكون على هيئة السجود» ما هي هيئة السجود؟ قالوا : أن يكون أسفل ظهره أعلى من 
رأسه» هذه هي هيئة السجود» ولذلك فإن أبا طالب عم التي صلى الله عليه وسلّم كما روى ابن عدي في 
الكامل لا قيل له م لا تسلم قال ' لا أريد السجود فقط» ما منعني من الإسلام إلا السجود فأني آنف أأو 
نحو ما قال | أن تعلو إستي رأسيء إذاً هم يعرفون أن السجود لا يكون إلا هذه الحيئة» ليس مجرد وضع 
الأعضاء على الأرض يسمى سجوداًء فالنائم على بطنه لا يسمى ساجداًء عندما تجعل كرسي وتضع عليه 
أعضاءك وأنت مرتفع ولست على هيئة السجود التي ذكرتها قبل قليل فلا تكون ساجداًء ولذلك فإن بعض 
الناس عندما يسجد على سرير؛ الفقهاء يقولون ' ولا تصح الصّلاة على سرير أن يسجد على سرير 1؟ لأن 
السرير يرفعك» ليس كل أعضاءك على السرير» يقصدون أن تبعل موضع سجودك على السرير» على مركة 
مثل هذه المركة التي بين أيديناء ما تصح الصّلاة عليهاء يجب أن يكون على الأرض على هيئة السجود. أما لو 
تفع سير ا مدا رتح هصخت الصاذة: 

إذاً عرفناء نبدأ بالشنن» قالوا :يجاني عضديه عن جنبيه» العضدان معروفان والجنبان هما هذان» وبطنه 
عن فخديه» والمجافاة للعضدين والبطن إنا هي خاصة للرجل دون المرأة» المرأة في حقها نتان في الهيئة في 
الصّلاة تخالف الرجل'الهيئة الأولى أننا نقول أنها لا تجاني المرأة» السُنّة الثانية التي تخصّ المرأة في الصّلاة أن 


المرأة لا تفترش في الصّلاة» لا يشرع ها الافتراش “سيمر معنا الافتراش » وإنما تسدل قدميهاء أو تفعل 
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عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


مثل عائشة رضي الله عنها فإن عائشة كانت تصلي متربعة ' » فالمرأة في الصّلاة تسدل قدميها سدلاً عن 
بهاو ا ق الا هذه الولو ارقت فحت لكو شرل ال لکن لو افر هت أو 
جافت بين عضديباء صح عند البخاري أن أم الدرداء الصغرى وكانت فقيهة هكذا في البخاري كانت تجافي 
عضديها عن صدرها فدل على الجواز لكن نقول السنَة عدم المجافاة . 

قال : ويجعل يديه حذو منكبيه عندنا هنا قاعدة سهلة ذكرها أيضاً الموفق بالكاني أن هيئة اليدين في 
السجود كهيئتهم| في التكبير» التكبير قول الله أكبر» موضع اليدين في التكبير أين؟ حذو المنكبينء إذاً تكون 
علو لكين فلا : إن ون رغه حدر الإذنين تقول ارز ذلك وروت فيه ال ايشا ف السجرد 
الس فى البدين أن تكو غدودة غير مقبوقة كذلك فى السجوه أت تون دود غير متبوضة ت أن 
تكون مضمومة غير مفرّجة كذلك نفس الموضع . 

قال : ويكون على أطراف قدميه» السّنّة أن تكون الرجلان على أطراف القدمين وأن تكون الأصابع 
متجهة إلى القبلة . 

قال :ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثاً. 

قال ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس مفترشاًء ما معنى أنه يجلس مفترشاً؟ بمعنى أن رجله اليسرى يجلس 
عليهاء يجلس على رجله اليسرى» وأما رجله اليمنى فإنه ينصبها ويجعل أطراف أصابعه إلى القبلة هذه هي 
الشنة: طبع قلنا ١‏ إن الافتزاش سنيته خخاصية بالرعل آما المرأة فإنها تسدل قذميها البمتى والبشرق تسقدفي) 
عن يمينها , 

قال : فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليهاء وينصب اليمنى ويثني أصابعه نحو القبلة ويقول 'ربي اغفر 
لي ثلاثاً هذه السنة سيأتي الحديث عنهاء قال ثم يسجد الثانية كالأولى تهاماً لا فرق» ثم يرفع رأسه مكبراً 


وينهض قائاً فيصل الثانية كالأولى ٠هذا‏ لا إشكال فيه إلا حملة واحدة ٠وهى‏ قوله وينهض قائاًء قال! 


" ا قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أأصل صفة صلاة النََيّ صلى الله عليه وسلّم | إوأما ما رواه الإمام أحمد في " مسائل ابنه عبد الله عنه‎ ١١ 
اص ۷۱ |عن ابن عمر ' أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة .فلا يصح إسناده ؛ لأن فيه عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف . وروى‎ 
.| بسند صحيح عن أم الدرداء 'أنها كانت تجلس في صلاتها جِلْسَةَ الرجل . وكانت فقيهة‎ | ٠١ البخاري في التاريخ الصغير اص‎ 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


المرداوي ! قوله ينهض قائاً يدلنا على أن المصنف يرى أنه لا تستحب جلسة الاستراحة إلا عند الحاجة؛ 
كتعب الشخص من طول القيام أو كأن يكون كبيرا في السن مثلاً أو ثقل ونحو ذلك» قالوا ' لأنهاثبتت في 
الصحيح من حديث مالك بن الحويرث ولم ينقلها غيره رضي الله عنه» فدل ذلك على أنها ٠مع‏ أن الصحابة 
عَتوا بذكر أقل الأمور في صلاته صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ فدل ذلك على أنها ليست سنة إلا أا جائزة 
عند الحاجة تجوز عند الحاجة هذا كلامهم , 

قال : فإذا فرغ منها آي من الركعة الثانية جلس للتشهد مفترشاء جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي 
الله عنه 'انتبه معي في الاستدلال "أن النَّبىّ صلى الله عليه وسلّم كان إذا جلس للتشهد الأخير تورك 
يتورك في التشهد الأخيرء طبعاً في توجيهان للفقهاء في معنى الأخيرء والفقهاء المتأخرون يعتمدون أن كلمة 
الأخير معناه لا بد أنه قد سبقه أولء ما يكون أخير إلا أن يكون قبله شيء» لو كان وحده ما يسمى أخيراًء 
ولذلك يقولون 'التورك لا يكون إلا إذا سبقه تشهد أول وهو في الثلاثية والرباعية وبناءَ على ذلك فإن 
الصّلاة الثنائية التشهد الذي يكون قبل السّلام لا تورك فيه ٠‏ وضح وجه الاستدلال من حديث أبو حميد ٠‏ 
؛ إذا قوله جلس للتشهد مقتزشا؟ يشمل اثندين يشمل إذا كانت ثلاثية أورباغية فهذا هو التشهد الأول 
ويشمل الثنائية فإنه مجلس مفترشاً ولا يتورك . 

قال ؛ فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى» يجعلها على فخذه اليسرى بحيث يكون أطراف الأصابع 
على الركبة أي طرفها على الركبة لا يكون على الركبة وإنها يكون طرف الأصابع على الركبة يعني عند آخر 
الد ها بون التصوضن : 

قال ويده اليمنى على فخذه اليمنى» يجعل يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها الخنصر والبنصر 
ويحلق الام والوسطى يعني على هيئة دائرة وهذا يسمى على هيئة ثلاثة وخمسين. وجاء في بعض الروايات 
انه قبض على هيئة سين ٠هكذا‏ خمسين ٠فيجوز‏ الصفتان» يجوز أن تحلق الخنصر والبنصر يقبضان لا 
شك والسبابة يشار بها سنتكلم عنه ٠‏ أما الوسطى والإبهام فهو قد ورد بالستة بصفتين ' بخمسين وبثلاثة 
وخمسينء ما معنى بخمسين وبثلاثة وخمسين؟ هذه كلغة الإشارة عند العرب» هذه ذكرها “الأرقام .من 


واحد إلى النهاية القلقشندي في حملة غير مفهومة »إذا قبضت الخنصر والبنصر وحلقت الوسطى والإبهام 
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عَبْدٍِ السام بن محمد الشويعر 


معناها ثلاثة وخسين وأنت في السوق في الحراج عادة قديمة لغة الإشارة عند العربء النََيّ صل الله عليه 
وسلّم وردت عنه السّنة مسين وثلاثة وخمسينء إذاً المصنف هنا اختار أحد الصورتين وهي ثلاثة وحمسين 
ا اما 

قال ؛ ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة يشير بها إشارة فقط 

قال ويقول «التحيات لله والصلوات والطيبات» السّلام عليك أا النَبَيّ ورحمة الله وبركاته» السّلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» قالوا هذا أصح ما 
روي عن التبيّ صل الله عليه وسلّم» هو روي عن الذي صل الله عليه وسلّم أكثر من حديث في التشهد 
ومن حديث ابن مسعود أكثر من صيغة ١‏ » وهذا من أصح ما روي كا ذكره المصنف لأنه في الصحيحين 
وهو الذي اختاره الإمام أحمد لكن عندنا مسألة مهمة ما هو أقل التشهد ما هو أقل جملة يجب أن تأت بها؟ 
هذه مسألة مهمة قالوا ' ننظر في الأحاديث فنجد الألفاظ التي اتفقت عليها الأحاديث الصحيحة فنقول 'إن 
هذه الألفاظ هي أقل ما يجزئ في التشهد. إذاً أقل ما يجزئ في التشهد ماذا؟ الألفاظ التي اتفقت عليها 
الأحاديث وهي 'التحيات لله “السّلام عليك أا التي ورحمة الله وبركاته ٠السّلام‏ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ال ا 
خمسة كلمات يجب الإتيان بها هذه الخمس جمل هي أقل ما يجبء قالوا ؛ لأن الأحاديث اتفقت على الإتيان بها 
ما عدا الاختلاف في الجملتين الآخرتين» سنعيدها بسرعة» حمس جمل يجب الإتيان بها يقول الفقهاء لاتفاق 
الأحاديث عليها ' التحيات لله ٠السلام‏ عليك أيها النََيّ ورحمة الله وبركاته “السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين التي صلى الله عليه وسلّم نص على السّلام عليه وعلى السّلام؛ أصابت كل عبد صالح في 
الأرضء فيجب السّلام على عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسوله أو أن أشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» رسوله أو رسول الله» إذاً هذه مس جمل يجب الإتيان بهاء والصيغ أكملها كما 
ذكرها المصنف وهي أصح الروايات . 

قال ثم يقول اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
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و قدي 


عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


مجيد؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد» هذه الصيغة 
أيضاً من صيغ الصّلاة على النَبيّ صلى الله عليه وسلّم ذكروها قالوا؛لأنها أتم الصيغ» ولأن بعض أهل 
العلم قال :لم يأت حديث يجمع في الصّلاة على إبراهيم وعليه جميعاً في موضعين ولكن في ال حقيقة أنه ثبت في 
الصحيح بعض ذلك . 

همنا هنا مسألة ك| ذكرت لكم في الصّلاة ما هو أقل الصّلاة على النَِيّ صل الله عليه وسلّم التي يجب 
الإتيان بها قالوا : أن تقول اللهم صل على النَبيّ فقطء من قال : اللهم صل على النَسِيّ وإن لم يكن حافظاً 
للصلاة الإبراهيمية أجزأه في صلاته» فهي ثلاث كلمات ‏ اللهم صل على النَّبيّ أو اللهم صلل على محمد . 

قال ؛ ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لحديث عائشة في صحيح مسلم ١‏ » حتى 
أن طاووس كان يأمر ابنه أن يقوله فإذا نسيه فإنه يأمره أن يعيد صلاته» قالوا ؛ من فتنة المحيا والممات ومن 
فتنة المسيح الدجال . 

قال ثم يُسلّم عن يمينه السّلام عليكم ورحمة الله؛ وعن يساره كذلك» مفهوم هذه الجملة أنه لا يشرع 
زيادة أوبركاته |» زيادة اوبركاته | لا تشرع لا في التسليمة الأولى ولا في الثانية» أما الثانية فلا شك لعدم 
ورودها إلا في بعض النسخ عند أبي داود وقد قيل !إنها وهم من النساخ» وأما في التسليمة الأولى فإن 
المحققين من أهل العلم على ضعفها وأا ليست بصحيحة . 

قال : وإن كانت الصّلاة أكثر من ركعتين نمض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود لكن مع رفع 
اليدين كا سبق» ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا من باب الاستحباب» المستحب له أن لا 
يزيد على الفاتحة لكن لو قرأ جازء قال ؛ فإن جلس للتشهد الأخير تورك انظر عبارة التشهد الأخير. هنا 
نعلّق ما معنى التشهد الأخير؟ نقول المذهب؛ إن المراد بالتشهد الأخير ماذا؟ التشهد الذي يسبقه تشهد 
أولء إذاً الأخير لا يسمى أخيراً إلا أن يسبقه أول» لأن من العلماء وهم الشافعية يرون أن معنى التشهد 
الأخير في حديث أبي سعيد أي باعتبار الصّلاة كلهاء ولذلك يرون أنه يسنّ التورك في الثنائية والثلاثية 


والرباعية وابن القيم ما مال له لكن تحسٌ في كلامه في زاد المعاد أنه يميل لهذا الرأي» ولكن الأمر سهل» 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


الثنائية سواء تورك المرء أم لم يتورك الخلاف فيه قوي جداً على فهم كلمة واحدة» وهذه مسألة فقه الأحاديث 
'فهمها “مهم جداًء انظر الخلاف على فهم الأخير أهو ذا أم غيره . 

قال : فتورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى لكن لم يجلس عليها وأخرجها عن يمينه أي أخرج 
رجله عن يمينه , 

إخراجه عن يمينه له حالتان إما أن يجعل رجله اليسرى بين ساقه وبين الأرض وإما أن يجعل رجله 
اليسرى بين ساقه وفخذه» صورتان تجوزان للتورك ٠واضحة‏ أم أجعل واحد يُمَثّل؟ ١‏ أعطني صورة 
التورك ' |أخرج رجله بين الساق وبين الأرض | الصورة الثانية ابين الساق والفخذ |إذاً إخراج الرجل 
صورتان كا عرفناها " » أيضاً الرجل اليمنى لها صورتان يجوز أن توجهها للقبلة ويجوز أن تجعلها مفترشة 
أيضاً فيكون قوله وأخحرجههما أي حتى الرجل اليمنى حتى الرجل اليمنى لما صورتان. 

يقول :ولا يتورك إلا في صلاة لها تشهدان الأخير منهم| وتكلمنا عنها . 

قال : فإذا سلّم استغفر الله ثلاثا» وقوله إذا سلّم استغفر الله ثلاثاً هذا قول خاص بالفرائض دون 
النوافل لأن النَبيّ صل الله عليه وسلّم ىا ثبت من حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة أنه كان إذا 
انفتل من صلاته قال : «استغفر الله استغفر الله استغفر؛ الله اللهم أنت السّلام ومنك السّلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام» ٠"‏ وهذا كان في الفريضة» بدليل على أنه في النافلة كان يقول غير ذلك» فإنه كان في النافلة 
يدعو بعد قيام الليل يقول : سبحان الملك القدوس ٠ ١‏ لم ينقلوا عنه هذا الشيء هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية 
أنهم يقولون 'إنه كان إذا قال هذا الدعاء قام من مصلاه وهذا لا يكون إلا في الفريضة فينفتل إلى المصلين» 
ويفيدنا هذه المسألة في قضية اتباع الدعاء بالصّلاة مباشرة “قد نجيب عنها في مواضع أخرى فيم| بعد ٠١‏ 

يقول الشيخ : باب أركان الصّلاة وواجباته» هذه مسألة مهمة جداً في قضية أركان الصلاة . 

قال ؛ أركانها اثنا عشر ودائاً قلنا : إن كل ما كان فيه تعديد دليله الاستقراء . 
١١‏ اهنا الشيخ أحضر شاب ليعطي صورة التورك, 
"١‏ اهنا الشيخ يجب عن سؤال مع أحد الطلاب , 


ان صحيح مسلم داك | 
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قال : القيام لقول الله عر وجل #وَقُومُوا لله قَانتِنَ4 " والقنوت هنا بمعنى القيام في الصّلاة وليس 
الدعاءء والمراد بالقيام أي في الصّلاة في حال ما قبل الركوع وما بعده هذا هو القيام . 

قال ! وتكبيرة الإحرام؛ لقول النَبيّ صلى الله عليه وسلّم «تحريمها التكبير» " وتكبيرة الإحرام يشترط 
فيها أمران شرط يجب أو نقول ثلاثة ' 

الغروط الأول الت شرطافيها. 

الشرط الثاني : التلفظء لا بد من التلفظ بلفظ الله اكبر ولا يقوم مقام هذه اللفظة شيءٌ غيرها. 

الشرط الثالث ٠ ١‏ انتبه للثالث ٠‏ أن من شرط تكبيرة الإحرام القيام» نحن قلنا 'القيام ركن» الركن 
الثاني من شرطه القيام» وبناءً على ذلك انتبه لعبارتي أن من كان عاجزاً عن القيام في صلاته لكنه كان قادراً 
على القيام في تكبيرة الإحرام فيجب عليه أن يقوم لتكبيرة الإحرام يجب عليه الفقهاء يقولون:هي 
شرط لتكبيرة الإحرام إلا أن يكون عاجزاًء إذاً يجب , 

قال ؛ وقراءة الفاتحة عندهم إنها ركن لأن التب صلى الله عليه وسلّم قال !”لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» ۳ ا حديث عبادة ؛ 

قال :والركوع والسجود منه لأن الله عر وجل سمى الصلاة ركوعاً وسجوداً ولا يسمى الشيء باسم 
كله إلا إذا كان ركناً فيه . 

قال والرفع منه أي الرفع من الركوع لأنه أيضاً ركن والئََيّ صلى الله عليه وسلّم ماتركه قط وقاله 
للمسيء صلاته , 

قال ؛ والسجود أيضاً عرفنا دليله» والجلوس عنه كا قال النَبىّ صل الله عليه وسلّم في حديث أبي هريرة 
للمسيء في صلاته , 

قال ؛ والطمأنينة في هذه الأركان كلهاء الطمأنينة ركن لأنه صحت عن الب صل الله عليه وسلّم 


. 778/1 |البقرة‎ ١| 


۲ اصحیح أبو داود |١‏ صحيح الجامع همه | 
۳ | صحيح البخاري ۷٠١‏ |. 


€۸ 


فك TTY‏ و و Ea BS Sa‏ 2 
چچ ووی ل 2 


ي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


أحاديث تبلغ حد التواتر في الأمر بالطمأنينة بالصّلاة كلها . 

قال ' والتشهد الأخير» والمراد بالتشهد الأخير هو ماذا؟ التشهد الأخير هنا هو الذي يكون بعده سلا 
فخالف كلامه هنا كلامه هناك هنا الذي هو ركن ٠‏ سواء أكانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية لا فرق :كله 
يسمى ركن؛ سه تشهدا أخيراء فنقول التشهد الذي فيه السّلام بنهاية الصّلاة هذا ركن» هناك سمّى التشهد 
الأخير الذي يسبقه التشهد الأول فقطء هنا نقول ' كل تشهد يتبعه سلام تشهد أخير وهذه مسألة مهمة أن 
الها مرد اللقظ الوالحد ن موعن اتا ادن ان وعدا کو جد اعد دی ات 
مؤلفات في ذلكء يعني التشهد الأول بالصّلاة الثلاثية والرباعية هذا فرق» هنا يسمى تشهداً أخيراً أم لا 
عفواء التشهد في الصّلاة الثنائية انتبه معي الفرق في المسألة واحدة الصّلاة الثنائية التشهد الذي فيها يسمى 
التشهد الأخير هنا ركن أو ليس بركن؟ يسمى ركن» قبلها بصفحة عندما قال التورك يسمى بالتشهد 
الأخير؟ لاء فهناك معنى يختلف عن هذا المعنى» وهذا كثير جداً من كلام الفقهاء . 

يقول والجلوس له» أي أن الجلوس له واجب ركن ولا يصح أن يقول الدعاء من غير جلوس . 

قال والتسليمة الأولى» ويقصد بالتسليمة الأولى قول !السّلام عليكم ورحمة الله . 

طبعاً المذهب فيه ثلاث روايات أشهرهاء الرواية التي مشى عليها صاحب منتهى الإرادات أن 
التسليمتين ركنان في الفريضة والنافلة» ومشى صاحب الإقناع على أن التسليمتين ركنان في الفريضة فقط 
وأما في النافلة فإنها واجبة» ومشى المصنف هنا أن الفريضة والنافلة معاً التسليمة الركن هي الأولى فقطء 
دليله على ذلك أنه قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الذي يجب من التسليم إنما هي تسليمة واحدة؛ 
حكاها ابن المنذر وحكاه أيضاً ابن رزين» فحكوا الإجماع على أن من سلّم بتسليمة واحدة صحت صلاته 
وهذا الإجماع في الحقيقة إجماع أغلبي ليس إجماعا كليا ما اتفق الفقهاء عليه وإنا هو الإجماع الأغلبي» وأما 
الحديث الذي جاء عن التي صل الله عليه وسلّم الذي جاء عند ابن ماجه أن الي صل الله عليه وسلّم 
سلّم تسليمة واحدة فهو ضعيف لا يصح الاحتجاج به» وإن صح فإنه محمول عند المتأخرين على النافلة 
دون الفريضة» لكن المصنف عموماً رأى قول جمهور أهل العلم قول المذاهب الأربعة في) أظن على أن 
التسليمة الركن فهي الأولى فقط وأما الثانية فليست ركن» البعض يرى أنها ركن والبعض يرى أنها واجبة . 
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قال وترتيبها على ما ذكرناه» يعني يجب الترتيب في الصّلاة . 

قال : فهذه الأركان لا تتم الصّلاة إلا بهاء ثم قال : وواجباتها سبعة» الفرق بين الركن والواجب أن 
الركن هو جزء من الماهية ولا يسقط لا سهواً ولا عمداًء وأما الواجب فإنه يسقط بالسهو إلى بدل. 

قال ' وواجباتها سبعة» التكبير غير تكبيرة الإحرام وهي تكبيرات الانتقال» والتسبيح في الركوع 
والسجود مرة مرة , 

قال والتسميع والتحميد في الرفع والسجود 'في الرفع من الركوع التسميع قول سمع الله لمن حمده. 
والتحميد قول ربنا ولك الحمد ٠طبعاً‏ ما الدليل؟ حديث عائشة الذي ذكرناه قبل قليل (إنما جعل الإمام 
ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا فدل على وجوبه ٠‏ وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد) ١‏ , 

قال : وقوله 'ربي اغفر» لي بين السجدتين لفعل الت صل الله عليه وسلّم لها . 

قال ' والتشهد الآولء ومراده بالتشهد الأول هنا أي إذا كان في صلاة ثلاثية أو رباعية . 

قال : والجلوس له فإنها واجبة وليست ركنا بدليل أن 2 صل الله عليه وسلّم تركها سهواً فأخذ بدها 
سجود السهو, 

قال ؛ والصّلاة على التب صل الله عليه وسلّم في التشهد الأخيرء المؤلف يرى أن الصّلاة على التي صل 
الله عليه وسلّم واجب وليس ركناء ودليلهم على أنها واجب أن الصحابة رضي الله عنهم جاءوا لبي صلى 
الله عليه وسلّم فقال يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فعلمهم الصّلاة: فدل 
ذلك على أنه إذا وجد سلامٌ لا بد من الصّلاة فدل على أن واجبان هذا واحد. 

الأمر الثاني أن الله عر وجل أمر بالصّلاة والسّلام معا قال ' إن الله وَمََاتِكَتَهُ يُصَلُونَ على ال يا أا 
النية اكثرا ا 2 ل بد الان قاذ ای سلا وابسب إلا وفعه صل 
واجبة؛ لا يأتي سلام إلا ومعه صلاة واجبة» هذا كلامهم» لكن المؤلف مال إلى أنه واجب ولیس ركن» قال ؛ 


لأن جماهير أهل العلم يرون أنه ليس بركن» مفردات المذهب عند المتأخرين أنه ركن» فمراعاة لخلاف 
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أولئك ولقوة أدلتهم ٠‏ لأنهم يرون أنه مستحب ٠رأى‏ أنه واجب فيسقط في حال النسيان هذا رأيه . 

قال فهذه إن تركها عمداً بطلت ضلاثة وإن تركها سهواً سجد ها وما عدا هذا من الأقوال والأقعال 
فسنن لا تبطل الصّلاة بتركها ولا يجب السجود بسهوهاء مثل الجهر ٠و‏ إن كان بعض الفقهاء يقول:إن 
الجهر ليس سّنة وإن| هو هيئة ليس سّنْة بذاته وإنما هو هيئة ٠نزاع‏ لفظي مثل الجهر؛ مشل الزيادة على 
التسبيح؛ أو الزيادة على دعاء المغفرة؛ مطلق الدعاء في آخر الصّلاة وغير ذلك . 

عندنا باب مهم جداً ٠‏ وأرجو أن تركزوا معي فيه لأنه يحتاج إلى بعض التركيز ٠صفة‏ الصّلاة سهلة . 

قال :باب سجدتي السهوء سجود السهو يذكره الفقهاء بعد ذكر الواجبات والأركان والسّئنء فيقولوا 
جملة سهلة ! أن من ترك ركناً في الصّلاة بطلت صلاته ولا يجبرها سجود السهو» ومن ترك سن في الصّلاة 
فلا يشرع له سجود السهوء أي سُنّة تترك في الصّلاة؛ الفقهاء يقولون لا يشرع سجود السهو لا يشرع. 
بعضهم قال 'يشرع للستة التي يلازم عليها مثل الجهر في الأولى والثانية التي يداوم عليها الشخص ماعدا 
ذلك لا يشرع» حتى أخهم يقولون من ترك سُئّة غير السّنّة التي ذكرناها قبل قليل التي يلازم عليها فسجد لها 
فإنه زاد في الصّلاة ما ليس منها فبطلت صلاته» واحد ما سبح إلا تسبيحة واحدة فقط لأنه في التسبيحة 
الثانية والثالثة أسجد له سجود سهو؟ نقول :بطلت صلاتك لا يشرع حرم سجود السهو لأنه يبطل 
الصلاة» ما الذي يشرع له سجود السهو هذا الذي سنتكلم عنه بعد قليل منها ترك الواجبات . 

يقول الشيخ ' والسهو على ثلاثة أضربء الأضرب هذه تسمى موجبات سجود السهوء هذه هي الثلاثة 
اق 
قال أحدها : زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصّلاة بعمده ويسجد لسهوه. 

نبدأ الآن بمسألة مهمة جداً في قضية “فلنبداً بأول أمر وأفصله على هيئة التقسيم ثم آخذ كلام المصنف 
جملة جملة » أول شيء في الصّلاة زيادة فعل فيهاء طبعاً ما تكلم الشيخ عن زيادة القول ولكن ربعا أشير له 
إشارة 'انتبهوا معي 'زيادة فعل فيها مثل ماذا؟ الفعل نوعان :فعل من جنس الصّلاة وفعل ليس من 
جنس الصلاةء مثلوا لي بالنوع الأول ومثلوالي بالنوع الثاني؟ مثلوالي في الزيادة بشيء من جنس الصّلاة؛ 


مثل شخص سجد ثلاث سجدات» أريد زيادة ليست من جنس الصّلاة؛ مثل تحرك ومشى وفتح الباب» 
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التفت إذاً من غير جنس الصّلاة هذا من غير جنس الصلاة. 

بدا آولا با كان سن جنس الا لا قال زياد فل من حعتببياة لأنهسيذك يعد قلبل اليس 
بجنسهاء نقول من زاد فعلاً من جنسها؛ إن كان متعمداً بطلت صلاته - نحن نتكلم عن الأفعال؛ لا نتكلم 
في زيادة الأقوال ٠‏ من فعل فعلاً في الصّلاة من جنسها زيادة بطلت صلاته إذا كان متعمداً وإن كان ساهياً 
يسجد سجود السهو فقطء فإن تذكر في أثنائه يجب أن يرجع للموضع» سهلة جداء الزيادة لا تحتوي أي 
مشاكل» يقول المصنف نأخذه جملة جملة» قال ' والزيادة على ثلاثة أضربء وهي موجبات السهوء أولاً زيادة 
فعل» بدأ بالزيادة وقال ' هي نوعان» زيادة فعل من جنس الصلاة وزيادة فعل ليس من جنسها . 

قال ' زيادة فعل من جنس الصّلاة كركعة أو ركن مثل سجود أو ركعة» ركوع أو سجود أو قيام فبدل ما 
يقوم اثنان يقوم ثلاثة؛ قال : فتبطل الصلاة بعمده لأا زيادة في دين الله وإحداث «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد» ١‏ | ويسجد لسهوه كما فعل النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم عندما قام للخامسة فسجد النِيّ صلى 
الله عليه وسلّم هذه من باب الزيادة . 

قال ' وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة؛ جلس بالحال» يجب إذا تذكر أنه قام للخامسة يجب عليه الرجوع 
لأن عندهم قاعدة أن الاستدامة كالابتداء» وهذه قاعدة ستمر معنا في كل أبواب الفقه أن الاستدامة 
كالابتداء» هو الآن لا تذكر في أثنائها نّا استدام ما معنى استدام يعني كمّل كأنه بدأ في زيادة ركعة متعمداً 
فنقول ؛ بطلت الركعة» هذه قاعدة متفق عليها أن الاستدامة كالابتداء , 

قال : وإن سلَّم عن نقص في صلاته 'انتبه هذه المسألة دقيقة :نحن نتكلم عن زيادة وهنا قال سلّم 
عي اقفن 'سأشرح الصورة ثم أنتم أرى فهمكم للصورة ٠‏ ماعلاقة النقص بالزيادة؟ 
قال وإن سلّم عن نقص في صلاته أتى على ما بقى عليه منها ثم سجد مشل ما فعل النَِيّ صل الله عليه 
وسلم» في حديث أبي هريرة حينم| صلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه فسلم فقام ذو اليدين فقال؛ 
أقصرت الصّلاة؟ قال ؛ لا قال أصدق ذو اليدين قال 'نعم» فقام أتى بركعتين ثم سلّم ثم أتى بسجدتي 


السهو عليه صلوات الله وسلامه» هو سلّم عن نقصء هو زاد ولا نقص الصّلاة؟ هو في الحقيقة زاد في 


,| ۱۷۱۸ اصحيح مسلم‎ ١١ 
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الصلاة ما نقص منهاء زاد السّلام» ولذلك نص بعض الفقهاء على أن باب سجود السهو يطلق النقص فيه 
على معنيين :على نقص واجب وعلى التسليم قبل السّلام» قال فأما النقص لترك واجب :هذه مسألة 
سنذكرها بعد قليل “فإنه يكون قبل السلام سجود السهو قبل السّلام وأما النقص بمعنى ترك ركعة ثم 
استدراكها بعد ذلك فإن السجود يكون بعد السّلام» ولذلك بعض الإخوان يرى أن الفقهاء يقولون من 
سلّم عن نقص فإنه بعد السّلام فيظن أن نقص كل واجب يكون بعد السّلام هذا غير صحيح وبيّن ذلك 
مجموعة من الفقهاء منهم المرداوي أن الفقهاء يستخدمون مصطلحين ليس مصطلحا واحد بكلمة النقص 
بباب سجود السهو , 

تُعيد ' أن الفقهاء يطلقون كلمة النقص في باب واحد على أمرين فيقولون سلم عن نقص ويقولون نقص 
في الصلاة» فإن قالوا سلّم عن نقص فيعنون أنه سلّم قبل إتمام الصّلاة ثم تداركها فيكون سجود السهو كم) 
في الحديث بعد السّلام» ا حالة الثانية إذا قالوا ‏ سجد لنقصي» ويقصدون بالنقص هنا نقص واجب لا نتقص 
ركن» فإن السجود يكون وجوباً قبل السّلام . 

بدأ بالنوع الثاني من الزيادة فقال ولو فعل زيادة ما ليبس من جنس الصّلاة لاستوى عمده وسهوه. 
الفقهاء يقولون :إن الفعل إذا كان ليس من جنس الصّلاة لا فرق بين عمده وسهوه؛ فتبطل الصّلاة )ا معاً 
ولكن يعفى عن قليل الفعل» الأفعال التي ليست من جنس الصّلاة قليلها يعفى عنه عمداً» ومن غير عمد 
يعفى عنه لأن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم حمل أمامة ١‏ | وتحرك عليه الصّلاة والسّلام وأمر بقتل الفواسق ٠"‏ 
فقليلها بالصّلاة يعفى عنه عمده وغير عمله , 

أما كثيرها فالفقهاء يقولون إن كثير الحركة في الصّلاة “الحركة التي هي الفعل “كثير الحركة في 
الصّلاة يبطل الصّلاة سواءً كان عمدا أو سهواً؛ لا يُعفى عن السهو فيه هذا هو قول الفقهاء» طبعاً في رواية 


ثانية أنه يعفى عن السهو كا جاء في حديث معاوية بن الحكم ذا تكلم سهواً " فهم يرون أن الكلام مثل 


.| ٩۱١ صحيح البخاري‎ | ١١ 
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١ وك‎ 


فن فون و د وو يي قد قوش يو IR‏ 
چچ د عن دلت 2 


ي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


الفعل لكن أمشي على كلام الفقهاء . 

عندنا مسألة مهمة قبل الانتقال إلى الجملة الثانية وهي قضية ما الضابط في التفريق بين القليل والكثير 
من الأفعال التي هي ليست من جنس الصلاة؟ 

بعض الفقهاء يقول :إن العبرة بكثرة الحركات» أقل الجمع فإذا كانت ثلاث حركات متواليات فإنها 
كثير» هذا غير صحيح» والذي معتمد ٠‏ وهو الأقرب دليلا وصح معتمدا من الفقهاء وهو واضح الدليل ٠‏ 
أن الحركة الكثيرة؛ العبرة مها في تقدير الكثرة بالعرف والعادة بحيث أن من نظر إلى المصلي قال 'إنه ليس في 
صلاة؛ إن هذا المصلي ليس في صلاة يعني واحد يتحرك يمشي ما كآنه في صلاة» أنت حركاتك كثيرة 
فصلاتك باطلة ولو كنت جاهلا. 

طبعاً المؤلف لم يتكلم على القول . 

النوع الثاني من موجبات سجود السهو النقصء المراد بالنقص هنا نقص ماذا؟ ليس المراد الأركان» لأن 
نقص الأركان يجب تداركها؛ فإذا تداركها أصبحت من الزيادة إذا كان قد سلّم» قال : كنسيان واجب» فإن 
قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائ رجع وأتى به فإذا استتم قائ لم يرجع» الفقهاء يقولون إعمالاً 
لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ' أن المرء إذا ترك التشهد الأول فقام إلى الثالثة مباشرة؛ فإن له ثلاث 
حالات ' 

. أن يتذكر قبل أن يستتم قائاً؛ فيجب عليه الرجوع وجوباًء يجب عليه أن يرجع‎ ١ 

۲ "أن يستتم قات لكنه لا يَمْرّع بقراءة الفاتحة؛ فيقولون يكره الرجوع» الأفضل ألا يرجع . 

* "أن يبدأ بقراءة الفاتحة؛ فيقولون يحرم الرجوع» فإن كان عالاً بالحكم والحال ورجع بطلت صلاته 
لكن بعض الناس ينسى فيستتم فيقول ' الحمد لله رب العالمين ثم يقول سبحان الله يجلس هذا جاهل ما عليه 
شيء يعني جهل بالحال أو جهل بالحكم مع الاختلاط لكن إن كان متعمداً ورجع نقول ؛ بطلت صلاتك» 
متى يتصور العلم؟ يتصور العلم؛ بعض الناس إذا كان في صلاة سرية طبعاً دائ الثالثة سرية ما بها جهر 


فعندما يقرأ يقول سأجلس حتى لا أخلط على الجماعة نقول لاء لا يجوز لك أن تجلس» يجب أن تقف 
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چ دادو تن دلت 2 


لمن 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


لحديث المغيرة بن شعبة أمره أن يتم صلاته وليسجد سجدتين ١‏ » إذاً عرفنا الآن هذه الحالات الثلاثء وفي 
كل الحالات الثلاث يسجد لها سجود سهوء كل الحالات الثلاث سواء رجع أو لم يرجع إذا استتم آم لم 
يستتم يسجدء طبعاًلماذا قالوا :إنه يحرم؟ لأنهم قالوا 'إذا شرع في ركنِ مقصود بعده سقط الواجبء لأن 
الواجب إذا فات عله انتهى وسقطء واجبات الصّلاة هي هذا محلها ويكون فواتها بركن مقصود وهي 
الشروع بقراءة الفاتحة هذا كلامهم . 

قال : فإذا نسي ركنا فذكره قبل الشروع بقراءة ركعة أخرى رجع وأتى به وبم| بعده وإن ذكره بعد ذلك 
بطلت الركعة التي تركه منهاء من ترك ركناً معيناً الم يسجد إلا سجدة واحدة أو لم يركع ونح و ذلك - 
فنقول !إن له ثلاث حالات وإن شئت أربع ' 

! "أن يتذكر أنه قد ترك الركن في أثناء الركعات. ما انتهت الركعة التي فيها الركن المتروك فنقول‎ ١ 
. يرجع فيأتي بالركن وبا بعده لوجوب الترتيب هذه ال حالة الأولى‎ 

؟ "أن يتذكر بعد انتهاء الركعة الثانية الثالثة الرابعة؛ فنقول إن هذه الركعة قد بطلت فيأتي ببدل عنهاء 
فتعتبر الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية وهكذا . 

۳ أن يتذكر بعد السلام ولم يكن قد طال الفصل ولم يتكلم بكلام ليس من جنس الصّلاة وليس في 
مصلحتها؛ فيقولون هنا يرجع فيأتي بركعة مع أنه ما ترك إلا ركناً واحداً سجود ٠يأتي‏ بركعة ويزيد 
عليها بأن يأتي بالتشهد. لأن من شرط التشهد أن يكون بعد تام الصّلاة ٠الركعات‏ الأربعة “إذالحالة 
الرابعة أن يتذكر بعد السّلام ولم يكن قد طال الفصل ولم يتكلم . 

5 أن يتذكر بعد انتهاء الصّلاة وقد طال الفصل أو تكلم؛ فنقول بطلت الصّلاة يعيدها لآن من شرط 
الصّلاة الموالاة وقد انتفت ولا موالاة هنا لأنه تكلم بكلام الآدميين» هذا معنى كلام الشيخ . 

يقول ' وإن نسي ركن فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى وهي في الحالة الأولى لازال في الركعة 
الأولى رجع فأتى به وبا بعده للزوم الترتيب» وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها فيأتي بها. 


قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات يعني بطلت الركعات الأربع كلها فذكره في التشهد سجد في 


|۳ صحيح .ابن ماجه ۹۸ | صحيح الجامع‎ | ١ 


نن فون دو د وو 27 IR Sea‏ 
چچ ادكو تن دلت 2 


ي 


عَبْدٍِ السام بن محمد الشويعر 


الخال لآن هذا السجود يكون للركعة الأخيرة فصحت له ركعة هي الأخيرة ثم يأتي بثلاث ركعات فقطء 
هذا مثال من باب تنشيط الذهن . 

الموجب الثالث من موجبات سجود السهو؛ قال : الشكء المراد بالشك هو التردد بين الوجود والعدم أو 
بين الفعل والترك» هذا هو الشك» لأن بعض الناس يظن أن الشك هو شرود الذهن وهو أن الشخص 
يشرد» نقول هذا شرود الذهن في الصّلاة لا يشرع له سجود السهو مطلقاً لا يجوز لك أن تشرد لمجرد شرود 
الذهن» بل لا بد أن تكون زدت شيئاً أو تركته أو شككت بين الوجود والعدم فلا يسجد لشرود الذهن وإنم) 
يسجد للزيادة والنقص إذاً الشك المراد بالشك التردد بين الوجود والعدم هذا واحدء ثانياً ليس المراد بالشك 
الوهم» الوهم هذا لا عبرة به وخاصة إذا كان المرء موسوساً ونا أنبّه هذاء إذا كان الشخص عنده أمر في 
الوسواس فهذا يعتبر في حقه الشك وهماء سنتكلم عنه بعضد قليل وانتبه هذه القاعدة ! الشك في حق 
الموسوس وهم فيبني على الأكثر. 

يقول ' فمن شك في ترك ركن فهو كتركه؛ من تردد بين وجود فعل ركن و عدمه نقول ' يبني على اليقين 
وهو العدم» وهو عدم الفعل فيكون كتركه لكن بشرط أن يكون شكه في أثناء الصّلاة لا بعدهاء لآن الشك 
بعد انتهاء الصّلاة لا عبرة به وهي قاعدة متفق عليها بل هي قاعدة من الأربعين الكلية» لا عبرة بالشك 
الطارئ بعد انتهاء الصّلاة لكن لو تيقن بعد انتهاء الصّلاة جاء اثنان وقالوا للإمام قال يا إمامنا لىوتصل بنا 
إلا سجدة واحدة» هذا يقين لوجود اثنين فيجب عليه أن يعيد هذه الركعة إذاً واضح عندنا الشك التردد. 
إذاً الحالة الأولى من شك في ترك ركن فهو كتركه , 

قال : وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين ما هو اليقين؟ الأقل» لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن 
الي صل الله عليه وسلّم ٠الحديث‏ في صحيح مسلم “الَبِيّ صلى الله عليه وسلّم قال (إذا صلى أحدكم 
فشك في صلاته فلم يدر كم صلى فليبنٍ على ما استيقن وليسجد قبل أن يسلم» ١‏ اهذا الحديث صحيح في 
صحيح مسلم» ٠واضحة‏ الصورة هذه لا يوجد فيها أي إشكال “الإشكال في الجملة التي ستأتي . 

قال إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غلبة ظنه» أول شيء سنأخذ دليلا ثم نأخذ معنى هذه الجملة» 


|۷| صحيح مسلم‎ ١ ١ 
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6 قدو 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


الدليل أنه قد ثبت في الصحيح أيضاً من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النَِّيّ صل الله عليه وسلّم 
قال «إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحرٌ ثم ليسلم ثم يسجد بعد ذلك سجدة سهو» ١‏ » فجعلها بعد 
السلام» فتعارض معنا حديثان 'انتبه وانظر الاستدلال :وكيف الفقهاء جمعوا بين هذين الحديثين تعارض 
حديث ابن سعيد أنه قال ' «إذا شككت ابني على اليقين» وتعارض معنا حديث ابن مسعود أنه قال '(إذا 
شككت ابني على غلبة الظن»» فيه قولان لأهل العلم» مشهور المذهب الذي مشى عليه المصنف أن حديث 
ابن مسعود خاص بالإمام فقط دون المأموم والمنفرد, فالمأموم والمنفرد ليس لهم غلبة ظن قالوا ؛ لآن الإمام 
يُتصور له غلبة الظن “على ماظن ٠‏ لأن خلفه مأمومينء نا لا أشك الآن أني في الثالثة أو بالرابعة ٠انظر‏ أنا 
كيف أستأنف للرابعة لا أقوم ولا أحد يسبح لي وقد غلب على ظني أنها الرابعة أنا مصيب أم خطئ؟ لأنه 
يوجد أناس يصدقونني» إذاً هنا قرينة تقوي غلبة الظن بخلاف المنفرد والمأموم فإنه لا يبني على غلبة الظنء 
طبعاً هل يتصور أن المأموم يبني على غلبة الظن؟ هذه صورة واحدة ذكرها المجد بن تيمية هذا القول الأول 
القول الثاني وهو الذي عليه الفتوى واختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي نص عيه الإمام أحمد رجع له 
الإمام أحمد في آخر حياته أننا نقول :إن هذين الحديثين من اختلاف التنوع» المذهب 'المشهور عند 
المتأخرين أنه من باب اختلاف الحال» ونحن هنا نقول من باب اختلاف التنوع فيجوز للإمام والمنفرد 
والمأموم إِما أن يبني على اليقين ويجوز له أن يبني على غلبة الظن إن وجد عنده غلبة ظن» مثل ماذا غلبة 
الظن؟ بعض الناس يكون مسبوقا؛ المسبوق نحكم بعد انفتال الإمام نحكم أنه منفرد أو مأموم نحكم أنه 
منفرد الأصل أحياناً المسبوق فيه شك فاتتني ركعة أو ركعتين تصير هذه كثيرة جداً فعلى القول الذي ذكره 
المصنف ماذا يفعل؟ يبني على اليقين وجهاً واحداً يعني أنا فاتتني ركعتان» القول الثاني ' قلت لكم جمعاً بين 
الأحاديث نقول !إن لم يكن لك غلبة ظن تبني على اليقين وهو الأقل طبعاً الأقل بالنسبة لما أدركتء وإن 
كان عندك غلبة ظن مثل أن تنظر عن يمينك وتنظر عن شمالك كل الصّلاة ما فاتتهم إلا ركعة واحدة؛ أليس 
هذا يقوي غلبة الظن أنه لم تفتك إلا ركعة واحدة؟ إذاً هذا ما يقوي الظن فيجوز لك أن تبني على غلبة الظن 


هناء بعض الناس يبني منفرداً على غلبة الظن يقوم الليل ٠حاسب‏ هو تعوّد ٠يقرأمثلاً‏ في الركعة وجه 
١١‏ | صحيح البخاري ٠١۳١‏ |, 
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ي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


وجهين تعوّد أن الركعة تأخذ عشرة دقائق حاسبها لأنه متعود يقرأ وجهين فصلى ثم قام ونظر للساعة إذا ل 
يفت على هذه التسليمة إلا عشر دقائق؛ إذاً هناك قرينة على أنك إنها صليت ركعة واحدة وتبني على غلبة 
ااا N‏ 

قال ولكل سهو سجدتان قبل السّلامء الفقهاء يقولون ' سجود السهو كله قبل السّلام إلا ماورد عن 
التب صل الله عليه وسلّم أنه فعله بعد السلام» سجود السهو كله قبل السّلام إلا ما ورد عن النََيّ صل الله 
عليه وآله وسلم أنه فعله بعد السلام» وانتبه للمسألة الثانية مهمة» وقولنا إنه قبل السّلام أو بعد السّلام إنما 
هو من باب الاستحباب» فيجوز ٠‏ وحكي إجماعاً؛ حكي إجماع لكن يوجد خلاف متأخر ٠‏ حُكي إجماعاً أن 
كل سهو يجوز جعل السجود له قبل السّلام ووز كل سهو جعل السجود له بعد السّلام يجوز إذاً 
تخصيصنا السجود ما قبل السّلام وما بعد السّلام يجوز إن| هو من باب الأفضل والاستحباب . 

نعيد ' إذاً كلامنا الآن فقط بالأفضلية» القاعدة عند الفقهاء أن كل سجود سهو يكون قبل السّلام إلا ما 
ورد عن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم وهما موضعان فقطء الموضع الأول ما جاء في حديث أبي هريرة والموضع 
الثاني ما جاء في حديث ابن مسعود فقط. حديث أبي هريرة ما هو؟ حديث ذي اليدين “قلته لكم قبل قليل 
:قال ؛ المصنف إلا من سلّم عن نقص في صلاته» سؤال :سلّم عن نقص يعني نقص واجب؟ نقص ركعة 
أو أكثر أو نقص ركن أو أكثر - بعضهم يقول 'ركعة وبعضهم يقول ركن ثم أتم رجع وأكملهاء ! إا 
قولهم هنا إلا من سلّم عن نقص في صلاته» النقص هنا غير النقص هناء النقص هنا غير النقص في موضع 
السّلامِ ٠‏ هكذا اصطلاح كل المذاهب الفقهية ولكن ما يعرف الفقه ٠لذلك‏ قلت ؛لكم آخر الزمان الكتب 
ستبقى» الرسول قال 'القرآن لن يرفع إلى قيام الساعة سيبقى القرآن» والرسول قال ' «يكثر قراؤكم» للكتب 
ومع ذلك قال :ايقل علماؤكم» ١‏ 'لأن العلم يؤخذ بالتلقي من خصائص هذا الدين» كل العلوم بدءاً من 
القرآن إلى الفقه كلها تؤخذ بالتلقي» في مقدمة مسلم أن عبد الله بن المبارك قال الإسناد من الدين؛ فإن قيل 
عن من بقي» ولذلك أنا أقول وأنا مدرس ' أرى من بحوث الطلبة وبعضهم دراسات عليا يفهمون كلام 
أهل العلم على غير وجهه» وأقوها بملا فّ حقيقة أن كثير من الاجتهادات المعاصرة ينسبون لأهل العلم 


.| ١١ ١5| احلية الأولياء‎ ١١ 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


كلام آهل العلم وليس مجرد أفتح كتاب والآن جاءت الموسوعات الإلكترونية أسهلء الموسوعة تعطيك 
سطرين فقط ولا تقرأ الكلام الذي قبله ولا الذي بعده» ولذلك ترى غرائب من كتابات المعاصرين وأذكر 
دائ كلمة للشيخ ابن عثيمين يقول ممت أن أجمع غرائب الفتوى في زماني ولولا أني رأيت أن فيها غيبة 
ونحو ذلك وإلا لجمعتهاء الحقيقة الغرائب كثيرة والعجائب ومن أراد أن يمثل فهي كثيرة لكن عموماً نأي 
لموضوعنا لأن الباقى دقيقة , 

قال :إلا من سلم عن نقص في صلاته بمعنى أنه سلم قبل أن تتم الصّلاة فرجع فتدارك ما فاته ثم سلم 
بعد ذلك فإنه يسجد بعد السّلام , 

قال والإمام إذا بنى على غلبة ظنه» لقال : والإمام؟ لآن المذهب وهو المصنف تبنى هذا الرأي أن 
حديث أبن مسعود خاص بالإمام دون المأموم والمنفرد» الرواية الثانية وهو ظاهر من الحديث أنه من باب 
اختلاف التنوع فيكون أنه تناول الإمام والمأموم والمنفرد فآنت إذا كنت قد بنيت على اليقين تسجد قبل 
السّلام وإذا بنيت على غلبة الظن تسجد بعد السّلام , 

قال وللناسي للسجود قبل السلام» بدأ مسألة جديدة أن الشخص إذا نسي السجود قبل السّلام فإنه 
يسجد سجدتين بعد سلامه» لماذا؟ قالوا ' لأن هذا محل لما وهذا ليس من باب القضاء ولكن هذا محلهاء وقد 
قلنا قبل قليل أنه حكي الإجماع أن من وجب عليه السجود قبل السّلام جاز له أن يسجده بعد السلام» قال ؛ 
ثم يتشهد ويسلم , 

عتدئ:مسألتان: 

المسألة الأخيرة ‏ أنهم يقولون 'إذا ترك سجود السهو وطال الفصل نسيه» نقول أولا إذا تعمد تركه 
وطال الفصل بطلت صلاته» وأما إذا كان قد نسيه وطال الفصل فيقولون : قد سقط ولا بديل للبدل» وهذه 
ها فة مشهوزة جدا جذا جد يقولون :إن الكسائى ©أظنه مدن الس الشبياق. كان عدا هة 
فتناظرا فقال ' الكسائي أنا أستطيع أن أدخل كل مسألة تحت قاعدة اللغوية» فقال له محمد بن الحسن 'أين 
أنت من مسألة من نبى سجود السهو؟ أدخل مسألة السهو في جملة لغوية» فقال ؛ الكسائى قولاً جميلاً قال ! 
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هناك قاعدة باللغة أن الصغير لا يُصَعّرء هذه مثلهاء هذا صغير بل أصغر شيء فلا يصغر فليس له بدل آخر 
إذاً إذا طال الفصل وكان قد نسيه لا بدل له 

قال ' ثم يتشهد ويسلم» ما معنى هذه الجملة الفقهاء يقولون قلنا إن سجود السهو قبل السّلام وبعد 
السلام صح؟ | قبل السّلام ما في إشكال أنه يسجد ثم يسلم» إذا كان بعد السّلام يقولون ' يسجد سجدتين 


ثم يتشهد ثم يُسلم ما دليلكم على ذلك؟ قالوا؛ ما روي عند أي داود والترمذي من ححديث غمران بن 
الحصين رضي الله عنه أن النِيّ صلى الله عليه وسلّم قال ' «إذا سها أحدكم في صلاته فليسجد ثم يتشهد ثم 
يسلم» ١‏ اقالوا :هذا الحديث «يسجد ثم يتشهد ثم يسلم» يعارض الحديث الآخر أن النَِىّ صل الله عليه 
وسلّم «سجد ثم سلم» قالوا ' فنحمله على السجود الذي بعد السّلام على صورة واحدة لأن الإجماع أو شبه 
إجماع منعقد أن السجود إذا كان قبل السّلام فإنه يجوز موالاته به ولاايحصل به تشهدء إذاً متى يكون بعد 
سجود السهو تشهد على قول المصنف وهو المذهب؟ إذا كان بعد السّلام ويرون أنه على سبيل الوجوب 
لحديث عمران . 

يقول جماعة من آهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره قالوا !إن الحقيقة أن حديث عمران هذه 


اللفظة شاذة فيه أنه قال ؛ إيسجد ثم يتشهد | والصواب أن الزيادة 


ثم يتشهد | ضعيفة شاذة لاتصح لا 
يشرع السجود» هذه هي الرواية الثانية والتي عليها العمل والفتوى . 

قال ' وليس على المأموم سجود سهو لأنه يتحمل إمامّه عنه إلا أن يسهو إمامّه فيسجد معه. لآن الإمام 
يتحمل عن المأموم أشياء منها الجهر بالقراءة والفاتحة والسترة 'السترة التي أمام المصلي ٠ويتحمل‏ عنه 
أيضاً التسميع اسمع الله لمن حمده | ويتحمل عنه السهو ويتحمل عنه أشياء أخرى , 

طبعاً للفائدة فقط هذه من المسائل التي يعايى بهاء ذكروا مسألة» في صورة واحدة المأموم لا يتابع الإمام 
: وهذه ذكرها في شرح المنتهى “ قالوا' المسبوق إذا سجد الإمام للسهو بعد السّلام فإنه لا يتابعه لأنه 
انفصل عنه بالسّلام فيقوم ولا يتابعه» فإن كان السهو في موضع قد أدركه معه فيه فإنه يقضيه في الأخير فقط 


وإلا إن كان السهو في الأشياء التي لم يدركه معه فإنه لايقضيه» نسيت أن أقول لكم قاعدة أن الفقهاء 
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يقولون ' کل سجود عله قبل السّلام فإنه واجب وکل سجود عله بعد السّلام فإنه مستحب» ذكرها بعض 
الفقهاء . 

قال :ومن سها إمامّه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساءء التسبيح أن يقول؛ 
سعداف الله اران يقرا شيعا می کاب آل د وجل فا هرمن جس اهاه العصقيق للقباء يقر تون لا 
يكون التصفيق أو التصفيح بالكفين وإنم| صفة التصفيق إِمّا أن تضرب المرأة بكفها على ظاهر الأخرى وإما 
أن تضرب بكفها على فخذهاء قالوا ؛ لأن ضرب الباطن بالباطن هذه من صفة يعني الذين ذمهم الله عر 
وجل وما كان صَلَامجمْ عِنْدَ الت إلا مُكَاءَ وَتَضْدِيَة4 ١|‏ افهذا مذموم هذه الهيئة ولذلك يكون الضرب 
بهذه الصورة» في هذا الموضع 'انظر المسألة الفقهية ٠‏ وهي مسألة بحث المسائل في غير مظنتهاء كثير من 
الإخوان يبحث مسألة وهي مهمة جداً وهي مسألة التصفيق في المدارس يجوز أو لا يجوز أين تجدها في كتب 
الفقه؟ هنا في الصّلاة ما رابط الصَّلاة بحكم التصفيق رابط بعيد جداً لكن تجدها هنا فالفقهاء يقولون عن 
حكم التصفيق في الصّلاة وقد نقل المرداوي الكلام على أن التصفيق جائز ما لم يكن على وجه اللهو. وقال 
بعضهم بالكراهة هكذا قال بالجواز وبالكراهة كذا قال ما أحد قال بالحرمة» لذلك التصفيق بذاته ليس 
محرماً وإنم| هو متردد بين الأفضلية وبين الجواز إلا أن يكون هوا بذاته فهذا أمر طارئ» يعني مثلاً مسألة 
يعطيكم مثلاً مسائل غريبة حكم أن القرآن يكتب فيه تحزيب» هل تعلم معنى تحزيب؟ يعني جزء» من 
يستطيع أن يعرف أين موضعها في كتب الفقه؟ " يتكلمون عنها في باب الطهارة لم؟ بسبب مس المصحف. 
ولذلك يقولون !إن بدر الدين الزركشي الشافعي المشهور دخل مع واحد مرّة وهذه ذكرها الرافعي في شرح 
جملة غير مفهومة |قال :هي في غير مظنتها لكن لن أخربك» وذهب وألف كتابا طبع وساه خبايا الزوايا | 
كل مسألة بحثت في غير مظنتها أين هي» ومثله كتاب الخادم لابن السبكي أين تد المسائل . 
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'سؤال :يقول ما سبب قول سمع الله لمن حمده عند الرفع بدون التكبير للإمام؟ 

جنواب ' طبعاً تقول السبب هناك دلبل وهتاك حكمة:؛ الدليل حديث غاقشة وعبد الله بن عمروين 
العاص وغيرهم إذا قال ! «سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد» ولم يكبر النَيّ صلى الله عليه وسآّم في 
هذا الموضع هذا الدليلء أما المعنى والحكمة حكمة تُلمس وهذه الحكمة تسمى أسرار الشريعة» والأسرار 
هذه يفتح الله عر وجل على بعض الناس ما لا يفتحه على غيره ومن أحسن من كب في أسرار الصّلاة 
الحكيم الترمذي وكتب فيها الشيخ تقي الدين وغيره» نقول “تلمّساً منه وقد يكون خطأ وقد تجدأنت 
أحسن مني - نقول ؛ لآن الركوع ليس موطنا للدعاء وإن| هو موضع للحمد والسّلام؛ تسبيح وتقديس «أما 
الركوع فعظموا فيه الربٌ» ١‏ فأنت تقول ؛سمع الله لمن حمده؛ فلذلك تقول :يا ربي نا مدتك في الموضع 
الذي تحبه فآنك تسمع . هذا واحد. 

سوال أحد الإخوان يسأل يقول ما هي صفة السدل لقدم المرأة؟ 

جواب : تكلمنا عنهاء ما دليلها؟ حديث عائشة رضي الله عنها فإنها كانت تسدل رضي الله عنها دائ 
بصفة دائمة ومن قال !إن الرجل والمرأة سواء يعني أقول ' أمر جائز سهل . 

سؤال :ورد عن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم أنه توضأ مرّة مرّة فهل يجوزلي أن أتوضاً مرّة مرّة على 
سبيل الدوام؟ 

جواب انعم بإجماع أهل العلم يجوز ذلك , 

:سوال ' يقول هل يوجد شرح لمنهج السالكين والعمدة؟ 

جواب ‏ نقول نعم العمدة له شروح كثيرة وخاصة المعاصرين ولكن إذا أردت أن تقتني أهم كتابين؛ 
هذان الكتابان رائعان جداً كتاب العدة لشرح العمدة اللبهاء المقدسي عليه رحمة الله وهو محدثٌ والكتاب 
الثاني شرح الشيخ تقي الدين ابن تيمية وللأسف ل يكمله الشيخ وما ألفه فُقِدَ بعضُه وما وجدفَسّم فهو 
مطبوع على عدة مجلدات كل واحد يطلع باب» فليست مجموعة في كتاب واحد رب يأتي أحد دور النشر 
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فتسرق تحقيقهم وتطبعها مرة واحدة لنا. 

سوال ؛ ما حكم القيام للركعة الفائتة بعد تسليمة الإمام الأولى قبل الثانية؟ 

إذا قلنا إن التسليمة الثانية ركن أو أنها واجبةٌ فلا يجوز لأنك تكون قد سابقت الإمام وعندنا متابعة 
المأموم للإمام أربع حالات ! أولها مسابقة ثم موافقة ثم متابعة ثم تراخيء فأما المسابقة فإنها لا تصح ولا 
تجوز ويجب الرجوع» وأما الموافقة فإنها مكروهة وليست مبطلة للصلاة» وأما المتابعة فإنها الستق والرابع 
هي التراخي» التراخي يبطل الركعة إذا تراخى عنها بركنين» يعني أن المأموم إذا سبقه إمامه بركنين بطلت 
الركعة يعني إذا كنت قد سبقته لاايصح ٠١‏ 

:سؤال ' قول النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم «لا صلاة إلا المكتوبة» هل تسقط الترتيب في الصلوات لمن 
فاتته الصلاة؟ 

جواب ' الجمهور أن الصلوات الفائتة يجب الترتيب فيها ودليلهم على ذلك التي صلى الله عليه وسلّم 
عندما فاتته صلاة العصر في الصحيحين “قال '«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله 
قبورهم نارا» ١‏ » فصل العصر ثم المغرب ثم العشاء فدل على الترتيب» يسقط الترتيب بين الصلوات ٠‏ 
خذها مني “في أربع مواضع ' 

. إذا صلى الثانية وقد نسي الأولى ولم يتذكر الأولى إلا بعد السّلام» سقط الترتيب‎ ١ ١ 

٠ ۲‏ إذا ضاق وقت الثانية إلا عنها فقط يسقط الترتيب , 

۳ يوم الجمعة بخصوصهاء من حضر صلاة الجمعة فقط وفاتته صلاة الفجر فإنه يصلي الجمعة 
وتسقط عنه ترتيب صلاة الفجر ويصليها بعد الجمعة , 

٠ 3‏ هذه الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين فقط أن الشخص إذا حضر الجماعة 
وخشي أن تفوته الجاعة الثانية ' ال جمعة متفق عليها “فإنه يسقط الترتيب لإدراك الجماعة وهذا رأيه فقد 
يكون هناك بعض المشايخ يؤيده وبعض المشايخ قد لا يقبلء الشيخ ابن باز لا يؤيده فيها الشيخ ابن عثيمين 
كأنه يتساهل هذا الأمر. 
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سؤال !في قضية طالب العلم هل يتغير طبعه إذا طلب العلم؟ 

جواب 'نعم» هناك أشياء يجب أن تنظر لقلبك هاء إذا وجدت أن قلبك قد تغيّر بها أو بعد وجودها وأن 
سلوكك قد تغيّر فإن هذا دليل على صدق نيتك في العلم وهو دليل أيضاً على أنك وفقت فيه» وهذا معنى 
قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يجب على صاحب القرآن يُعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا 
الناس مفطرون وغير ذلك من كلامه» ولذلك الإمام أحمد يقول : أعجب لصاحب حديث لا يقوم الليل» 
قال : وهل يوجد من أصحاب الحديث من لا يقوم الليل؟ استغرب» لأن الشخص إذا تعلم شيئاً فإن الئّة 
الصادقة في العلم هي أن تنوي العمل بالعلم» ولذلك خا قيل لأحمد ما النيّة في العلم قال أن تعمل به وأن 
تعلّمه» تنفي الجهل عن نفسكء. فإذا سألت ما النْيّة الصادقة في طلب العلم؟ هو أنك تقول أتعلم لأعمل 
وأصيب في عمل السّنّه وأتعلم لكي أُعلّم غيري وهذه هي اليه الصا حة في العلم وهي كال اليه في العلمء 
ولذلك من صدقت نيته رُزق» وأن الحقيقة تعجب من أناس ينتسبون لطلب العلم ثم بعد ذلك تجد تقصير 
في العبادة ثم تجد بعد ذلك تقصير في التعامل في سوء الأخلاقء كمال العلم إنما هو في كرم الأخلاق ولطفها 
حقيقةٍ ٠‏ وأحق وأولى وأجل من كان كرم الخلق معه هما الوالدان» ولذلك أولى من كَرُمَ احق معه يجب 
أن يكون هذان الشخصان» ولذلك يجب على الشخص أن يكمل خلقه مع الجميع وخصوصاً مع والديه 
لأنه من أوجب الواجب عليه؛ بعد الشرك بالله عزّ وجل تبي عن عقوق الوالدين» وأنت عندما تتعلم العلم 
يجب عليك أن تتأكد في حق هذين الاثنين» ولذلك من أكثر الصحابة رضوان الله عليهم رواية أبو هريرة 
رضي الله عنه وقد كان من بره بأمه الثيء العجيب وقد كنت أسمع قصة عن أبي هريرة عجيبة جداً وكنت 
لا أصدقها يعني كنت أستغربها ٠‏ سأذكر لكم هذه القصة وما وقع معي» يذكرون أن أبا هريرة رضي الله 
عنه يقول !إن لا أسكن في علوٌ بيت ووالدتي تحته» كنت أستعجب جداً من هذا الأمر يعني هل بالإمكان أن 
يصل بشخص التفكير بهذا الأمر كنت أظنها مثالية» حتى جاءني شخص وكلمني وقال الي أنا دوسي مثل 
أبي هريرة الدوسي من نفس القبيلة يقول آنا لست رجلا متدينا ولا طالب علم قال :يا عبد السلام - باسمي 
آنا عندي بيت ملك وأمي لا تستطيع أن تسكن فوق بل تحت» يقول ' صار لي سنتين ولم أستطع أن أسكن 
فوق» مستأجر خارجاء إذاً قضية بر الوالدين هذان الاثنان فما من الحق الشيء العظيم جداً ومهم اجتهد في 
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البذل هذين الأثنين لن تجازيهم| حقهم| ومن أعظم حقهما الدعاء لهماء الدعاء هذا عظيم جداً حتى قال بعض 
أهل العلم :إن الدعاء للوالدين واجب» بعض الناس من الأعراب يقول ‏ أدعوا لأمي ولا أدعوا لأبي لأن 
أي قوي يأخذ حقه بنفسه» أقول : أحياناً قد يكون الأب أحوج لأن الأب يظهر القوة والتجرد والأم بطبعها 
الضعف والمسكنة فقد يظهر الأب التجرد فيحتاج البرّ ومن البرٌ الدعاء له والتلطف معه والإحسان إليه 
وإجابة آمره» ومن أحد مشايخنا كتب كتاب مرّة وكتب في مقدمته قال لي أبي ٠‏ وإشارة أبي أمر ١‏ صحيح 
يجب أن تكون لحظة أبيك أبوه شيخ طبعاً ٠‏ لحظه وإشارته أمر» وقد استطردنا في هذا الكلام وكان جواباً 
على سؤال هل يؤثر طلب العلم على السلوك , 

"سؤال ؛ متى يدرك المأموم تكبيرة الإحرام هل يكون قبل قراءة الإمام للفاتحة؟ 

جواب :هذا قول لأهل العلم» ولكن الصحيح أن تكبيرة الإحرام تدرك بدخولك الصّلاة أما إدراكها 
مع الإمام - أما إدراكها مع الإمام؛ أي أن تكون موافقا له - قالوا : يكون قبل الشروع بأول ركن بعدها 
يعني أنك تكبر قبل أن يبدا الإمام بالفاتحة . 

'سؤال !ما حكم شرب الماء القليل بالنافلة؟ 

جواب 'الفقهاء يقولون يجوز الشرب في النافلة دون الفريضة لأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان 
يصلي بالناس في مكة فيشرب الماء وهذه حركة تخالف جنس الصّلاة» ما جاء النقل كفعل عبد الله بن الزبير 
وكان أميراً على مكة ذاك الوقت ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدل على جوازه» فنقول يقيد بقدره وهو في 
النافلة دون الفريضة . 

"سؤال ما حكم الجهر بالذكر بعد السّلام؟ 

جواب امن حديث ابن عباس رضي الله عنهم| أنهم لم يكونوا يعرفون انقضاء صلاة النَيّ صل الله عليه 
وسلّم إلا بالتكبير فدل على أنهم يرفعون أصواتهم بالذكر فيه» والفقهاء يقولون :إن الذكر يجهر به إلى حين 
التسبيح» فإذا وصلت إلى التسبيح يتوقف الجهر . 

سوال :ما المقصود بعتق إم الولد بالثلث عند وفاة سيدها؟ 


جواب 'يعني أن المرأة ٠‏ أم الولد هذه ٠لا‏ تباع» إذا مات سيدها صرف هذا من الوصية يخرج منه 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


الدين الذي عليه فيخرج» تعتق كم قيمتها؟ عشرة آلاف؛ كأننا أخذنا من الثلث عشرة آلاف ثم بعد ذلك 

سؤال :يقول ذكرت أن الطهر أقله ثلاثة عشر يوماً هل هذا يعني أن أكثر الحيض سبعة عشر يوماً؟ 

جواب ؛ لاء أكثر الحيض خمسة عشر يوما في أقصى ما قيل» ما أحد قال ' أكثر من خحمسة عشر . 

سوال ؛ ذكرت قاعدة تعارض دلائل الحديث فإنه يحمل؛ أرجوا إعادتها؟ 

جواب هذه طويلة أجيب عن الأسئلة القصيرة , 

سوال تكبيرة الإحرام إذا كبر المسبوق ها وهو يموي إلى الأرض ما هو الحكم؟ 

جواب 'يقولون من شرط تكبيرة الإحرام أن يكون مستت! قائ| قلتها لكم ليس كذلك؟ وبناءً على 
ذلك يقولون !إن الذي يكبر وهو في الطريق ما صح تكبيره يجب أن تكبر قائ من شرط التكبير أن تكون 
قائماء الله أكبر ثم تهوي» اهموي هذا لا يلزمك التكبير تقول الله أكبر ثم تركع» لأن تكبيرة الانتقال دخلت في 
التكبيرة الأولى ولكن يقال : يستحب مراعاة لاختلاف بعض الفقهاء كالمالكية ولذلك يشترط أن تكبر 
وأنت قائم لأن من شرط تكبيرة الإحرام القيام . 

تكبيرة الإحرام مستقلة ركن» ثم تدرك الركوع مع ركوع الإمام» يجب أن تكبر فتقول' الله أكبر ثم بوي 
فتصل يداك إلى ركبتيك قبل رفع الإمام , 

سوال 'ما أقل ما يجلس في التشهد الأخير؟ 

جواب اقلنا وهو الصّلاة على النَبِيّ صل الله عليه وسلّم والتشهد الأول تكلمنا عنها وصفة رفع اليدين 
كلها قلناها تقريباً. 

سوال ؛يقول بعض الناس إذا رفع يديه يمس إذنيه؟ 

جواب 'الحديث لم يأت بمس الأذنين» المحاذاة» ونحن نعرف الفرق بين المسٌ والمحاذاة» ولذلك 
الفقهاء يقولون :إن الحديثين محمولان إما على اختلاف التنوع كما قال المصنف أو نها صورة واحدة وحكى 
رها فهي بالحقيقة محاذاة وليست مسّاً م يقل أحد الفقهاء با مس . 

'سؤال :ملا السموات جاءت بالجمع؟ 
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جواب قلتها أن الذي جاء في معظم الأحاديث التي جاءت هي بصيغة الجمع ولكن الإمام أحمد حكى 
رواية وهي ملا السماء» ولكن عندنا قاعدة قاها علماء الحديث؛ إن بعض أهل العلم يُعنى بألفاظ الحديث ٠‏ 
هذه قاعدة مهمة :بعض العلاء يُعنى بألفاظ الحديث ومن آلف هذا الكتاب نوع من أنواع علم الحديث ٠‏ 
ذكر ابن الصلاح من آلف فيه وطبع الكتاب بمجلد ض خم وفيه زيادات الحديث» فإن بعض ألفاظ 
الحديث تكون أصح من غيرهاء مسلم ممن يُعنى بانتقاء الألفاظ وأحمد أيضاً كان يُعنى بهذه الألفاظ فأحياناً 
اختتلاف واو وزيادة همزة يختلف الحكم الفقهي المبني عليها ولذلك أحمد كان يرى السماء ربعا روى هذا 
الحديث وصححه ولكن الكتب المشهورة لدينا آنا السموات. 

سوال 'يقول ما صفة السدل لقدم المرأة؟ 

جواب ! أجبنا عنها قلنا حديث عائشة دليلها وأن تجعل قدميها كلاهما عن يمينها . 

سوال !هل يشرع لمن نسي ركنا ثم أتى به في أثناء الصّلاة أن يسجد للسهو؟ 

جواب نعم يشرع له سجود السهو ويكون قبل السّلام , 

:سال طفل بال في حفاضة وهو في ظهر أمه تصلي فا الحكم؟ 

جواب 'الفقهاء يقولون يُعفى عن حمل النجاسة الخفيفة للطفل» فالرسول صل الله عليه وسلّم حمل 
أمامة ١‏ » وأمامة طفلة فيها نجاسة فالنجاسة الخفيفة يعفى عن حملها , 

'سؤال 'يقول 'فرّش سجادته فوق النجاسة وصلى عليها هل صلاته صحيحة؟ 

جواب ' نقول 'نعمء يقول !فا بال السجادة بعد الصلاة» السجادة ظهرها طاهر وباطنها نجس لو قلبت 
السجادة وصليت على الجهة النجسة فصلاتك لا تصح ولو صليت على الجهة الطاهرة يجوز مالم تصل 
النجاسة للجهة الأخرى , 

سال ایقول : ذكرت مرسل مجاهد فهل يصح الاستدلال بحديث مرسل؟ 

جواب ' نقول ' نعم لا شك ولا ريب أن الحديث المرسل يحتج به» بل لا يمكن أحد من فقهاء الحديث 
لا واحتج بالحديث المرسلء لا أحد مطلقاًء وقد تكلم الشافعي عن الاحتجاج بالمرسل وقال !إنه يحتج 
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بالمرسل إذا عضده أربعة أشياء ذكرها بالرسالةء يقول الشيخ تقي الدين ' وهذه طريقة فقهاء الحديث جميعا 
فرق بين صحة الحديث وبين الاحتجاج به» ولذلك يقول أبو عمر ابن الصلاح يقول :الأصوب أن تقول ' 
إسناد الحديث ضعيف لا أن الحديث ضعيف. إلا أن يكون يجزم المرء بضعفه لشدة ضعفه أو لمخالفة معناه 
المخالفة القوية البيّنة فأنت تحكم على الإسناد ولا تحكم على الحديث» فالحديث قد يُعْمَل به للا يعضده من 
أقوال صحابة وشواهد. المعاني العامة في الشريعة» وهذا معنى قول بعضهم :إن الحديث الضعيف أحب 
إلينا من القياس المجرد» الحديث الضعيف يوافقه دلائل أخرى يكون أقوى. ولذلك الحديث المرسل يحتج 
به ولكن ليس كل مرسل» هناك بعض المراسيل لا يحتج بها مثل ما قالوا: أبو العلاء الرياحي أن مراسيله 
كاسمه رياح» في مراسيل في قمة القبول وفي بعضها ضعف. لذلك تختلف المراسيل من رجل لآخرء طبعاً 
العلائي في كتابه جامع التحصيل ذكر اثنين وعشرين قولا أو ثلاثة وعشرين قول وبعضها داخل في بعض ١‏ 

سؤال ! أحكام سبق المأموم للإمام ذكرت بعضها قبل قليل في غير هذا الجواب . 

"سؤال ! حكم الترتيب في الصلاة؟ ذكرتها . 

سال !ما حكم القيام بالركعة الفائتة؟ انتهينا منها . 

سوال :هل يجوز الجهر بالتكبير أو القراءة في الصّلاة في حال تنبيه الغير أو تحذيره عن شيء خطر؟ 

جواب انعم» يقولون يجوزء لأن هذا الذكر من جنس الصّلاة ولصلحتها فيجوزء مثلاً واحد الإمام 
تردد هل هو تشهد أو ليس بتشهد فتقول ¦ اوقوموا لله قانتين افیکون مناسبا . 

"سؤال 'ما الطريقة الصحيحة في مسح الأذنين؟ 

جواب الأذنان هما طريقتان ' طريقة سنة وطريقة إجزاءء الإجزاء فيقولون : مسح الظاهر مع الباطن» 
والظاهر عندهم هو الخلف؛ خلف الآذنين» فتمسحها هكذا مسحاء وأما صفة الكمال فهو مسح الظاهر 
بالإبهام والباطن تُجعل بالسبابة مرّة واحدة على هذه الهيئة مرة واحدة , 

سال ا يقول ما حكم زيادة اغفر لي ولوالدي ولوالديهم؟ 

جواب ' الفقهاء يقولون ' لا يجوز أن تزيد في الجلسة بين السجدتين عن ربي اغفر لي أو لحديث ابن 


عباس “على مقال فيه » حديث حذيفة ربي اغفر لي عن التب صل الله عليه وسلّم قوي» ومن حديث ابن 


١1 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


عباس ربي اغفر لي وعافني واعفو عني حمس جل أو ستة» غيرها لا يجوز الزيادة عليها بل نص المرداوي أن 
مشهور المذهب أن الصّلاة تبطل لا يجوز الزيادة . 
:سوال !ما حكم الانتقال للركن بعد رفع الإمام؟ هذا فات . 
سؤال !إذا دخلت المسجد والإمام راكع هل عل أن أكبر تكبيرة الإحرام قبل أن أكبر تكبيرة الانتقال 
إلى ركن الركوع؟ 
جواب ؛ نقول أصلاً يجب تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الانتقال تسقط عنك وليست واجبة . 
"سؤال !من أسقط فوجد بللا في ثوبه ولم يعلم أنه مذي أو مني؟ 
جواب 'إذا أشكل على المرء الماء أهو مذي أو مني» طبعاً واضح الماء المني غير المذيء المذي رقيق والمني 
ثخين» فالفرق بينهما واضح جداً جداً جداًء لكن لو أشكل عليه الأمران فنحكم بأنه في معنى البول لأنه 
مُستيقن وهو الغالب , 
اواك انهل د ]لا عيرة ساقس اللي تلقن لايديا 
جواب !لاء الآنثيان وهم الخصان ليستا ناقضتان للوضوء . 
:سوال متى تقول عن الشيء أنه كلمة ومتى تقول جملة؟ 
جواب ؛ كلامنا لفظ مفيد كاستقم ١‏ الجملة لا بد أن تكون مفيدة لمعنى؛ من مبتدأ وخبرء أو فعل 
وفاعل» وأما الكلام فالفقهاء يقولون :إن الكلمة لا تكون كلمة إلا إذا كانت من حرفين فأكثر. ولذلك 
يقولون !إن من تكلم في الصلاة بحرفان فأكثر بطلت صلاته وعارض الشيخ تقي الدين وقال ' أقلها ثلاث . 
والسّلام عليكم ورحمة الله . 
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شرح عَمْدَة الفقه لِلشّيْخ عَبدِ السام بن حَمّد الشّويْعر 

الشريط الرّابع 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اد راا أقنيه 01 إله إل اش وتوت لاشتريك لدو لبي أن عم عر و 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسلياً كثيراً إلى يوم الدين ' 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى ' باب صلاة التطوع» بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الصلوات 
الواجبة في أوقاتها وما يجب في الصّلاة نفسها وما يستحب شرع بعد ذلك في ذكر الصلوات المستحبة قال ؛ 
وهي خمسة أضربء وهذه الخمسة أضرب لا تدل على أنها حصورة فيها وإن! في بعضها تفصيل فقد يدخل 
في غيرها بعض الأمور كما سنذكر بعد قليل . 

قال : أحدها السَّتّن الرواتب أو السْتَن الراتبة» قول المصنف ؛ أحدهاء هذا يدلنا على مسألة مهمة أنهلم 
يقل أوها لو قال ؛ أوها؛ لكان ذلك دليل على تفضيل السَّئّن الرواتب على ما عداها من صلاة التطوع ولأن 
الفقهاء يقولون :إن أفضل التطوع الوترء يقول ' أحدها السَّدّن الرواتب» وهي التي قال ابن عمر ' عشر 
ركعات حفظتهن من رسول الله صل الله عليه وسلّم ' «ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد 
المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر» ١‏ » حدثتني حفصة أن رسول الله صل الله 
عليه وسلّم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صل ركعتين» الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون !إن الستّن 
الرواتب عشر ركعات فقط ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد 
المغرب وركعتان بعد العشاء» هذه هي السَّّن الرواتب» وما عدا ذلك فإنها سن أخرى ولكنها ليست من 
السَّئّن الرواتب» ولذلك يقولون :إن الظهر قبله أربع لكن السَّدّن الرواتب منها اثتتان والاثنتان الأخريان 
ليستا من السَّدّن الرواتب ولكنها من سّئّن آخرى» لكن ليست من الشّئّن الرواتب» وكذلك العصر روي فيه 
حديث عند الترمذي أن النَِيّ صل الله عليه وسلّم قال : «رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعاً» كما جاء عن 
الي صل الله عليه وسلّم في فضل من صلى بعد الظهر أربعاء كل هذه الصلوات التي ذكرتها لكم غيرها هي 
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من الستن وهي سن مفيدة بالصلوات ولكنها ليست من الستن الرؤاتب» 

لاذا فرقنا بين السْتّن الرواتب وبين غيرها؟ نقول فرقنا بأمرين ' 

١‏ الحديث. فإن ابن عمر رضي الله نه ذكر ملازمة النَيّ صلى الله عليه وسلّم هذه العشر ما يدل على أن 
هذه العشر هي الستّن الرواتب , 

۲ "أن لسن الرواتب أحكاما تخصها دون غيرها من السَّئَنْء ها أحكام تخصهاء من هذه الأحكام؛ 
الحكم الأول ٠وسيذكره‏ المصنف بعد قليل "أن السَّئّن الرواتب هي السّئَّن التي تقضى فقطء فإن كل 
السَسّن من الصلوات وغيرها إذا فات وقتها لا تقضى إلا سنتان الوتر والسْتّن الرواتب فقط وعلى ذلك 
نقول !إن المرء إذا فاتته السّنّةَ القبلية للظهر فإنه يستحب له أن يقضيها بعد الظهر أو أن يقضيها في وقت آخر 
لكن يصلي ركعتين فقط لا يصلي أربعاً هذا قول من عد السّئّن الرواتب عشر ركعات فقطء ومن الأحكام 
التي تختص بها الستّن الرواتب أننا نقول إن السَّئّن الرواتب هي آكد السَّئّنء حتى لقد قال أحمد وغيره ' إن 
الذي يترك السّئّن الرواتب رجل سوء» وقد ذكر الشيخ تفي الدين عن كثير من العلماء أنهم يقولون :إن 
الذي لا يحافظ على السَّدّن الرواتب يتركها سَنَّة كلها ترد شهادته لأن فيه نقص لعدالته وديانته» وهذا يدلنا 
عل تأكيد هذه الشتنء من الأحكام التي تختصن ببا هذه الشتخ العشرة ذه وهي الست الرواثب فة 
صلاتها بالسفر فإن الفقهاء يقولون !إن الأفضل في السَّئّن الرواتب ألا تصلى في السفر لمن كان محافظاً عليها 
في الحضر لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ال يكن النَِيّ صل الله عليه وسلّم يصلي في 
السفر إلا الوتر ا' اوركعتي الفجر ١"‏ فدلنا ذلك على أنه كان يترك السَّّن الرواتب في السفرء وقد قال ابن 
عمر رضي الله عنهما ' لو كنت مصلياً هذه السّئّن لأتهمت ٠"‏ أي ؛ لأتهمت الصلاة» فدل على أنه يشرع في 
حال السفر ترك السَّئّن الرواتب وأما غيرها من السَّئّن فإنها تفعل لأنها سن مطلقة أو أنها مقيدة لأنها ليست 


براتبة . 


١ ١‏ صحيح البخاري ل | بنحوه, 
۲ |صحيح البخاري ۱۱١۹‏ |. 
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نعم من أهل العلم من رأى أن السَّئّن الرواتب اثني عشرة ركعة واستدلوا أنه جاء في بعض الأحاديث 
أا اثنا عشرة ركعة من حديث بعض أزواج النَبِيّ صل الله عليه وسلّم» ولكن الفقهاء نظروا إلى الأقل التي 
حافظ عليها النَِيّ صل الله عليه وسلّم. 

يقول 'وهما ٠أي‏ ركعتا الفجر -آكدهاء أي آكد السَّئّن الرواتب» لأن النَيّ صلى الله عليه وسلّم كان 
يصليها في الحضر والسفر ولأنه رتب عليها فضلا . 

قال ويستحب تخفيفههم|ء يعني أنها يصلّ فيها بقراءة يسيرة يقرأ فيها ب أأيها الكافرون اوفي الثانية ب 
قل هو الله أحد ويخفف فيها من غير نقر بل لا بد من الاتيان بركنها وهو الطمأنينة . 

قال : وفعلهها بالبيت وكذلك ركعتا المغرب» المصئف هنا يرى أن السّئّن الرواتب؛ أفضل الستن 
الرواتب التي تصلى في البيت ثنتان ' ركعتا الفجر لأن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم كان يلازم صلاتها في بيته 


ولا يصليها في المسجد كا نقل هنا ابن عمر في حديث أخته حفصة رضي الله عنها وجاء في غيره من 


الأحاديث هذا واحد. 

الأمر الثاني ' ركعتا المغرب» فإن السنة في ركعة المغرب بالخصوص أن تصلى في البيت» حتى إنه قال أحد 
السلف ٠‏ وهو ابو اسحاق بن راهويه أو غيره "إن الذي يصلي ركعتي المغرب أي السنَة البعدية بعد 
المغرب ٠في‏ المسجد لا تجزئه عن صلاته في البيت “ما تكون من السّئّن الرواتب “فلا بد أن تكون في 
البيت» وقد جاء في حديث عن النَبيّ صل الله عليه وسلّم عند الترمذي وغيره أن الي صلى الله عليه وسلّم 
قال «هي من صلاة البيوت» ١‏ أي أن السّنَّة البعدية من المغرب هي من صلاة البيوت» وهذا محمول عند 
الفقهاء على الأفضلية لا على الوجوب كا نقل عن فقهاء السلف كإسحاق وغيره. إذاً اللصنف يقول !إن 
آكد السَّئّن الرواتب التي تصلى في البيت هما سّنَّةَ الفجر وركعتا المغرب البعدية» هذا كلامه في هذا الكتاب» 
وزاد في غيره مثل المغني وغيره زاد اوالعشاء | موافقة لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء فإن في حديث ابن 
عمر قال ؛ ركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته» ولذلك زاد المصنف نفسه في المغني أن 
آكدها التي تصلى في البيوت الفجر والمغرب والعشاء . 


,| 2١٠١| |.صحيح الجامع‎ ٠٠١| اصحيح .الترمذي‎ ١١ 
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قال الشيخ ' الثاني الوترء بدأ بالنوع الثاني من الصلوات المقيدة المؤكدة وهي الوتر» وسميت وتراً لأنها 
ليست شفعاً ليست ثنائية وإن| تصلى على هيئة وتر . 

قال : ووقته ما بين صلاة العشاء والفجرء قوله ما بين صلاة العشاء يدلنا على أن وقتها ليس مقيداً بوقت 
العشاء فلو أن المرء قدم صلاة العشاء فجمعها مع المغرب جاز له أن يوتر بعدهاء إذاً هي متعلقة بصلاة 
العقاءو سف ا ال کي 

قال ؛ وأقله ركعة» الوتر له ثلاثة أحوال باعتبار العدد؛ أقله وأكثره وأقل الكمال» هذه ثلاثة أمور ' 

قال ' أقله ركعة» أي أن أقل ما يصلى وتراً ركعة واحدة لقول النَِيّ صلى الله عليه وسلّم «ثم يركع ركعة 
توتر له ما صلى» ١‏ «صلاة الليل مثنى مثنى» " | 

قال وأكثره إحدى عشرة ركعة» معنى قوله أكثره؛ أي أكثر تمامه. لا معنى أنه لا يجوز والدليل على أن 
أكثر تمامه أحد عشرة ركعة ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت الم يكن النَِيّ صل الله عليه وسلّم 
يصلي في رمضان ولا في غيره أكثر من إحدى عشرة ركعة ٠"‏ لكن جاء من حديث ابن عباس أن النََيّ صلى 
لله عليه وسلّم صلى ثلاث عشرة ركعة ‏ اما يدلنا على أنه يجوز الإيتار بثلاث عشرة ركعة , 

قال وأدنى الكمال ثلاثة بتسليمتين» يعني أقل ما يصدق عليه الكمال -كمال السّنّةَ أن يصلي ثلاث 
ركعات بتسليمتين؛ فيصل ركعتين ثم يُسلَّم ثم يصلي ركعة» هذا هو الأكمل والأكثر من فعل النَبِيّ صلى الله 
عليه وسلّم . 

قال :يقنت في الثالثة بعد الركوع» أي أنه يشرع أن يقنت في الثالثة بعد الركوع» وهذا القنوت ليس على 
سبيل الاستحباب والديمومة وإنما على سبيل الجواز والندب أحياناً بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا يتركون القنوت في كثير من الأحايين» فثبت أنهم لم يكونوا يقنتون إلا في النصف الأخير من رمضان» 
ما يدلنا على أن ملازمة الدعاء في القنوت ليس من السّنّةَ دائياً وإنما يُفعل أحياناً ويترك أحياناً وهذا فعل 
١١‏ صحيح البخاري |4947 |, 


۲ صحيح البخاري ۷۲ | 


۳ اصحيح البخاري ۲۰٠۳‏ |, 
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الصحابة رضوان الله عليهم . 

قوله ‏ يقنت في الثالثة بعد الركوع» الأغلب من فعل الت صل الله عليه وسلّم أنه يقنت بعد الركوع كما 
قال البيهقي وغيره» وجاء عن عمر أنه قنت قبل الركوع» وروي فيه حديث عن التب صلى الله عليه وسلم 
فدل على جواز أن يكون القنوت قبل الركوع وأن يكون بعده» وهذا القنوت الذي يكون في الوتر الفقهاء 
يقولون !إنه لا يشرع فيه في الأصل إلا ما ورد وهو حديث الحسن بن علي ' «اللهم اهدني فيمن هديت 
وعافني فيمن عافيت» ١‏ إلى آخر الدعاءء» لآن القاعدة عند الفقهاء أن الأصل في مواضع الدعاء في الصّلاة 
أن لا يدعو المرء بها شاء وإن| يدعو با ورد فقط ولا يزيد ولذلك فإن الركوع لا يجوز الدعاء فيه والجلوس 
بين السجدتين لا يجوز الدعاء فيه بغير ما ورد وعندهم أن القنوت بعد الركوع أو قبله لا يزاد فيه على ما 
ورد» وهناك موضعان يطلق فيهما الدعاء ولكن لا يجوز الدعاء إلا بجوامع الكلم كما قال المرداوي وسبق 
معنا بالأمس وهما في السجود وقبل السلام» ولذلك نا الإمام أحمد قال 'إذا صليت خلف من يقنت فزاد 
على حديث عمر إإنا نستعينك | قال ؛ فانصرف» فدل ذلك على أن المشروع في القنوت عدم الزيادة ولكن لو 
زاد المرء عن الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين فإنه لا يشرع له أن يزيد إلا جوامع الكلم وألا 
يسأل دقائق الأمور التي تكون مخالفة هيئة الصلاة . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى : الثالث التطوع المطلق» بدأ بذكر التطوع المطلق» والتطوع المطلق كثير جد 
فإن المرء يشرع له أن يصلي وقت ما شاء ما شاء إلا في أوقات النهي التي سيذكرها بعد قليل» كا أن هناك 
تطوعا مقيد لم يذكره المصنف مثل صلاة الضحى ومثل الصّلاة التي قلناها قبل صلاة العصر -إن صح 
الحديث فيها ٠والأربع‏ التي تكون قبل الظهرء ومنها إحياء ما بين العشاءين» ومنها صلاة ركعتين ما بين كل 
آذانين» فهذه اسن مقيدة لكنها ليست من السّن الرواتب ولذلك المصنف عندما لم يذكرها يقول!إنهلم 
يقصد الاستيعاب بذكر هذه الأصناف , 

يقول الشيخ ' التطوع المطلق» وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار» وهذا واضح لأن صلاة الليل أفضل 
الصّلاة بعد الصّلاة المفروضة ولذلك فضلنا الستَّة المقيدة فيه وهي الوتر على السّئّن المقيدة بالنهار وهي 
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الستن الرواتب؛ 

قال : وتطوع الليل أفضل من النهارء والب صلى الله عليه وسلّم قال '«أفضل القيام قيام داود» وكان 
قيامه في الليل تما يدل على أن قيام الليل أفضل من النهار . 

قال ؛ والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول لقول النَبيّ صلى الله عليه وسلّم «أفضل القيام قيام 
داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه» ١‏ لذلك نقول :إن قيام الليل تختلف 
أفضليته باعتبارين ' الزمان» والحال . 

فنقول !إن أفضل أوقات قيام الليل هو السدس الخامس لأن النَِيّ صل الله عليه وسلّم ذكر أن داود 
عليه السّلام أن قيامه أفضل القيام وأنه كان بجي الثلث الذي بعد النصف. والنَيّ بيّن أن أفضل القيام حينم 
يتنزل الجبار جل وعلا إلى السماء الدنيا فيقول ' هل من سائل فأعطيه إلى باقي الحديث؛ إنها هو في الثلث 
الأخير» فإذا جمعت بين الحديثين عرفت أن أفضل وقت ماذا؟ السدس الخامس» ثم يليه السدس السادس 
وهو آخر الليل» ثم يليه السدس الرابع الذي يكون بعد نصف الليل مباشرة» ثم النصف الأول من الليل» 
إذاً هذه الأوقات الأربع تفضيلها باعتبار أفضل أوقات قيام الليل والوتر» هذا المعيار الأول . 

المعيار الثاني في تفضيل أوقات قيام الليل باعتبار الحال» فنقول :إن أفضل أوقات قيام الليل باعتبار 
الخال هو قيام داود وهو أن يسبقه نوم وأن يلحقه نوم بحيث أن المرء يستيقظ من نومه لأجل قيام الليل» قال 
النََىّ صلى الله عليه وسلّم ؛ «أفضل القيام قيام داود عليه السّلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلشه ويرقد 
سدسه» أو «يرقد باقيه) ما يدلنا على أنه نام قبله ونام بعده؛ فيكون استيقاظه لأجل القيام فقط» ثم يليه 
باعتبار الهيئة أن يكون القيام في آخر الليل يعني عقب نومه؛ يستيقظ له فيستيقظ لقيام الليل ويكون تبعاله 
الفجرء ثم يليه من حيث الأفضلية وهي الدرجة الثالثة أن يكون وتره وقيامه ٠للوتر‏ من قيام اليل كما 
سأذكر بعد قليل ۰ أن يكون وتره وقيامه لليل قبل نومه؛ کا قال أبو هريرة ' «أوصاني خليلٍ بثلاث ومنها أن 
أوتر قبل أن أنام» " » وال حالة الرابعة أن يكون وتره بعد صلاة العشاء مباشرة إذاً هذه أربع حالات باعتبار 


١١‏ | صحيح البخاري ١١1١|‏ بنحوه. 
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الزمان وأربع حالات باعتبار حال المصلي» وعرفنا دليل كل حال» وطالب العلم با لخصوص يروّض نفسه 
بقيام الليل يبدأ بالأيسر ثم بعد ذلك يروّضها حتى ترتاض ويسهل عليها القيام بأفضل السورء ولذلك 
يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ؛ جاهدت نفسي بقيام الليل عشرين سنة فارتاحت عشرين سَنَّة إذاً 
الإنسان لا يشق على نفسه من البداية فيتحمس في أول أمره فيضجر ولا يستطيع الاستمرار وإنما يعتاد 
باعتبار العدد وباعتبار الهيئة وباعتبار الحال , 

قال : وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار والنصف الأخير أفضل من الأول . 

قال وصلاة الليل مثنى مثنى» وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» أما كون صلاة الليل مثنى 
مئنى فقد ثبت عن النَّىّ صل الله عليه وسلّم أنه قال ذلك «صلاة الليل مثنى مثنى» ١‏ امن حديث أبي مرثد 
الغنوي» وجاء في بعض طرق الحديث «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وتكلم في هذه الزيادة :صلاة 
النهان روحلا بدا عل أ اة الليل الأفضل فا مظلتا أن بكرن مي ي :]للا الور نهو الوحيد ليش 
الأفضل أن يكون مثنى مثنى لأنه ثبت عن النَّبىّ صلى الله عليه وسلّم في الوتر حالات» ثبت أنه صلى ركعة 
واحدة أوتر بركعة» وثبت أنه أوتر بثلاث بسلام واحد وجلسة واحدة» وثبت أنه أوتر بخمس بجلسة 
واحدة وبسلام واحد» وثبت عنه أنه أوتر بسبع وبتسع» وإذا أوتر بسبع وبتسع جلس قبل أن يتشهد» فيكون 
بجلستين» هذه التي وردت عن النَِيّ صلى الله عليه وسلّم فيهاء إذاً فقول النَِيّ صل الله عليه وسلّم صلاة 
اللیل مثنى مثنى محمول على غير الوتر وإن کان أفضل صيغ الوتر کا سبق معنا أن تكون كل اثنتين بسلام . 

جاء حديث واحد فقط يستثني ذلك وهو حديث عائشة رضي الله عنها حينم قالت :صل النَيّ صل الله 
عليه وسلّم أربع ركعاتٍ فلا تسل عن حسنهن وطوهن ثم أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطوهن ٠"‏ فهم 
بعض أهل العلم أن قولها صل أربعاً أنها بسلام واحد مع أنه يحتمل أنه صل أربعاً بسلامين لم تقل بسلام ولم 
تقل بسلامين» فنقول إذاً هذا الحديث يدل على الجواز أن يصلي المرء الأربع فرداً ولا يدل على مشروعية 
الأربع لأن الدلالة فيها ضعيفة» ولكن نقول : الأصل على الحديث الأول هو أن الصّلاة مثنى مثنى أفضل 


۲ ا صحيح البخاري ١١51/‏ |, 
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فتكون كل ركعتين بسلام إلا الوتر فلك فيه الخمس حالات التي ذكرناها 'ركعة أو ثلاث أو حمس أو سبع 
أو تسع» وكلها ثابتة عن النَِيّ صلى الله عليه وسلّم , 

قال : وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» أي أن المرء إذا صلى قاعداً صلاة تطوع سواء أكان 
من صلاة الليل أو صلاة النهار جاز ولو كان من غير عذرء جاز له ذلك» ولكن يكون له نصف أجر صلاة 
القائم وليس له الأجر تاماًء ولذلك التي صلى الله عليه وسلّم صل نّا ثقل في آخر حياته جالساً عليه الصّلاة 
والسّلامء والفقهاء يقولون من صل النافلة قاعداً فهل يصلي فقط القيام؛ والركوع والسجود هوي على 
هيئته أم له الحق أن يصلي الصّلاة كلها بإيماء؟ بعض الفقهاء يقول :ليس له الحق إلا الصورة الأولى فقطء 
ومن الفقهاء من يقول يجوز الأمران لعموم قول النَبيّ صلى الله عليه وسلّم أن «صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم» فتشمل القيام والقعود وغيره وإنا ذكر القيام لأنه الأكثر . 

الرابع :ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع ؛ أحدها التراويح وهو عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان . 

أول السَّئّن التي يستحب فيها الجماعة صلاة التراويح» وصلاة التراويح صلاها المَيّ صل الله عليه 
وسلم ليالي ثم تركها لما تجمع الناس وأتموا بصلاته صلوات الله وسلامه عليه ثم خرج عليهم بعد ذلك 
وقال (إني خشيت أن تفرض عليكم» ١‏ افدل ذلك على أن صلاة التراويح مشروعة بسُنّة اَي صل الله 
عليه وسلّم فبقي حكمها لم ينسخ» وإنما تركها النيّ صل الله عليه وسلّم خشية أن تفرض. لأن الي صلى 
الله عليه وسلّم إذا فعل فعلاً وجب عليه "أي سُّنّة يفعلها الرسول يجب عليه الديمومة عليها؛ أي سَنَّة ٠‏ 
والنيّ صلى الله عليه وسلّم نّا صلى بالناس هذه الصّلاة أصبحت واجبةً عليه هو فخشي لَّا يصلون معه أن 
تكون واجبة عليهم» وهذا من رحمة النَيّ صل الله عليه وسلّم بأمته ونعلم كيف أنه راجع ربه في ليلة 
الإسراء والمعراج في مسألة تخفيف الصّلاة فخففت من خمسين إلى نمس صلوات» ثم أحياها بعد ذلك 
الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم كانوا كل ثلاثة وأربع يصلون لوحدهم فجمعهم عمر على إمام واحد. 
الذي فعله عمر جمعهم على إمام واحد؛ وإلا صلاتهم ها جماعة موجودة» وإنا جمعهم على إمام واحد على أَيّ 
وعلى تميم الداري رضي الله عنهما . 
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يقول المصنف وهي عشرون ركعة» كون صلاة التراويح عشرين ركعة هذا هو الثابت عن الصحابة 
ومن بعدهم» فقد صح في المسند من حديث السّائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه اجمع الناس على إمام 
اعد وھ أن وق الذارى تكانوا بصلرة لاش عشريق رك ااا ازال عل السلون عل نكال 
زماننا هذاء فقد نقل اسحاق ابن منصور الكوسج في مسائله عن اسحاق بن راهويه أنه قال مازال 
المسلمون يصلونها عشرين ركعة 
ثم جمع بعض المشايخ في زماننا وهو الشيخ عطية السالم كتاباً في استقراء فعل المسلمين في المسجد التبويّ 
والمسجد الحرام في صلاة التراويح وأنهم كانوا يصلونها عشرين من عهد النَبِيّ صل الله عليه وسلّم إلى 
عهدناء فالمقصود أن صلاة التراويح عشرين ركعة هي فعل الصحابة وهو السَنَة والأتم ولاشك, 

يقول بعد العشاء في رمضانء المصنف هنا قال :إن وقتها بعد العشاء» وقصده بالعشاء أي صلاة العشاء 


وإسحاق توفي سنة مثتان وواحد وأربعون من ا حجرة: إذاً هذا استمرارء 


وليس الوقت» وأما غيره من الفقهاء وهم المتأخرون فإنهم يقولون !إن وقت التراويح بعد سُنَة العشاء. 
لأمهم يرون أن التراويح سّنّةَ مقصودة لذاتها تصلى على هيئة معينة وهي الجماعة وأما السُّنََ البعدية لصلاة 
العشاء فإنها ستة منفصلة وهي من الستّن الرواتب التي تكون مقصودة لذاتها فلا يتداخلان» فيرون أن 
التراويح والسّنَةَ البعدية للعشاء لا يتداخلان فلا تجزئ صلاة التراويح عن الس البعدية ولذلك يُعبّرون أن 
صلاة التراويح محلها بعد ستة العشاء . 

عندي هنا مسألة قبل أن أنتقل إلى صلاة الكسوف. كثير من الإخوان يكون عنده إشكال في تعارض 
قول الفقهاء :إن صلاة التراويح تسنّ أن تكون عشرين مع قول عائشة رضي الله عنها أن النََيّ صلى الله عليه 
وسلّم ما زاد على إحدى عشرة ركعةء والحقيقة أنه لا تعارض البتة لأنه يجب أن نفرق بين أمرين ' بين قيام 
الليل وبين الوترء نعم الوتر التي صل الله عليه وسلّم لم يزد كما حكت عائشة رضي الله عنها عن أحد عشر 
ركعة ولذلك قال الفقهاء !إن أكثر الوتر أحد عشرة ركعة هذا هو الوتر» ما عدا الوتر يسمى قيام ليل؛ 
ولذلك الفقهاء يقولون !إن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب» ولذلك ثبت أن الصحابة كانوا يحيون ما 


بين العشاءين» فهذا يعتبر قيام ليل» كله يسمى قيام ليل» بين| الوتر يكون متعلقا وقته بعد صلاة العشاء. 
١|‏ | مصنف عبد الرزاق 7 اول اعثر عليه في المسند» وضعَّفه الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته اصلاة التراويح | اص5ه |. 
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عبد السام بن محمد الشويعر 


فالوتر أمر زائد عن قيام الليل» والنَيّ صل الله عليه وسلّم قال ! «صلاة الليل مثنى مثنى» إذاً لا عدد لقيام 
الليل» صل ما شئتء إذاً فزق بين قيام الليل وبين صلاة الوتر» فصلاة الوتر جزء من قيام الليل وها 
أحكامها التي تخصّهاء من أحكامها أنه لا يبدأ وقتها إلا بعد صلاة العشاء خلافاً لأبي حنيفة فإنه يرى أن 
وقت الوتر كوقت قيام الليل فتصلى من بعد المغرب» ولكن الجمهور أن وقتها من بعد العشاء وهو الواضح 
لاشك دليلاً. 

الأمر الثاني أن الوتر يقضى بينا قيام الليل لا يقضى ولو اعتاده المرء» الذي يقضى هو فقط الوتر» ومن 
ذلك في السفر أن الذي يشرع المحافظة عليه في السفر إن| هو الوتر دون باقي قيام الليل وغير ذلك من 
الأحكام» إذاً فرق بين الأمرين . 

والتراويح هو من قيام الليل في رمضان ولیس من الوتر بدليل أنه قد ثبت أن أبيّ رضي الله عنه كان 
يصلي بالناس التراويح ويوتر في بيته» ل يكن يصلي بهم الوتر أبيّ بن كعب رضي الله عنه. فدل أن الصحابة 
كانوا يَفْرّقون بين التراويح وبين الوتر فهم| أمران مختلفان» وللأسف الآن أصبح كثير من الناس يقلل عدد 
الركعات ويقصر الصّلاة» وقد ثبت من حديث السائب بن يزيد أيضا أن الصحابة كانوا يطيلون الصلوات 
فيقرأ بهم بالمئين في الركعة الواحدة ١‏ » ويقرأ أحدهم كما قال ميمون بن مهران بالقصة حتى يختمها كاملة 
قال ' فإذا قرأ بهم بخمسين آية قالوا : قضّر بناء وهذا يدل مع طول صلاتهم وكثرة الركعات كانوا يطيلون 
القراءة وفي زماننا هذا قصرت القراءة وقللوا الركعات؛ ففوتوا على أنفسهم أمرين فيه جر عظيم» 
فالمقصود أنه لا تعارض بين الأحاديث وحديث عائشة يُعْمَّل به ولا شك أنه في الوتر وأما قيام الليل ومنه 
التراويح هذا أمر آخر وبذلك ينحل كثير من الإشكالات عندنا. 

يقول الشيخ الثاني ٠‏ أي من الصلوات التي يسن ها الجماعة ٠‏ صلاة الكسوف» الكسوف يقولون !إنه 
للشمس والخسوف للقمرء وهاتان اللفظتان إذا أطلقت أحدهما فإنه يدل على الأخرىء فقد تقول الكسوف 
للشمس والقمر فهذا من باب التساهل ولسان العرب يقبله . 

قال ' فإذا كسفت الشمس أو القمر» انتبه قوله إذا وهي شرطية “يدل على أنه لا بد من تحقق وجود 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


الكسوف للشمس أو خسوف القمرء ويكون التأكد من ذلك بأحد أمرين. إما بالرؤية أو بإخبار الثقة عن 
أنه قد كسف» وأما غير ذلك فإنه لا يقبل» وبناءً على ذلك فإنهم يقولون :لو أن الشمس قد كسفت لكنها م 
تر كاسفة لوجود غيم أو قتر فإنه لا يصلى :نص الفقهاء على ذلك ٠‏ ولو كسفت بحساب أو رآها البعيد وم 
يرها القريب 'لكن بينك وبين رؤيتها غيم أو قتر من غبار ونحوه فإنه لا يصلى» ولا بد من رؤيته لأها آية» 
فالمقصود استشعار الآية وليس المقصود ذات العبادة فالعبادة عند وجود الكسوف ورؤيته هذا واحد, 

الأمر الثاني أن الحاسبين إذا قالوا 'إنها ستكسف الشمس أو القمر ولم ير الناس ذلك» أحياناً لا يرونه 
نقول ضعيف جداً اثنين بالمئة ثلاثة بالمئة أربعة بالمئة» فما دام لا يرى بالعين المجردة فلا يصلى له. لا بد أن 
يرى الكسوف أو يخبر عن رؤيته؛ لأن الشخص قد يكون أعمى أو نحو ذلك . 

الأمر الثالث أنه أحياناً قد يقول الحاسبون 'إن الشمس قد كسفت أو القمر قد خسف لكن في وقتٍ لا 
يرى مثل أن يكون في أول النهار مع طلوع الشمس وهذا وجد فيقولون 'إنه سينخسف القمر الساعة 
الرابعة والنصف أو الخامسة بعد ظهور السفر “الإشراق يعني » نعم القمر في السماء واضح لكنه لا يرى 
لوجود النور فنقول هنا ' لا يصلى له. وقام بعض الناس بالصّلاة له قبل سنتين أو ثلاثة وكل هذا لا يصلى له 
فلا بد أن ترى الشمس كاسفة والقمر خاسفا أو كاسفا. 

قال ' فزع الناس إلى الصلاة» أي صلاة الكسوف؛ إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى» وهذا يدلنا على أن 
صلاة الكسوف لا يشترط ها الجماعة وإنما تصلّ جماعة أو فرادى كا لا يشترط لا إذن الإمام . 

قال ؛ فيكبرء بدأ الآن الشيخ بذكر صفة صلاة الكسوف قال ' فيكبر ويقراً الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع 
ركوعاً طويلاً ثم يرفع من ركوعه ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن السورة الثانية تكون دون التي قبلها ٠:‏ 
أي أقصر » قال :ثم يركع ويطيل الركوع لكن يكون دون الذي قبله قال ' ثم يرفع فإذا رفع لم يقرأ شيئاً 
وإنما دعا بها ورد ثم يسجد سجدتين طويلتين» قال ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فيكون أربع ركعات وأربع 
سجدات» هذا هو الذي ثبت في الصحيح ١‏ من حديث جابر بهذه الصفة التي نقلها المصنف تماماًء وقد جاء 
عن النيّ صل الله عليه وسلّم أنه صل الكسوف بركوع واحد وجاء أنه صل بركوعين وجاء أنه صلی بأكثر 
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من ذلك ثلاثة وأكثر» ولكن يقول الفقهاء 'إنه لم يثبت أن الي صل الله عليه وسلّم صلى الكسوف أو م 
تكسف الشمس في حياة التي صلى الله عليه وسلّم إلا مرّة ومعنى ذلك أنه لم يصليها إلا مرة ولذلك قدموا 
أصح الروايات إسناداً وهو أنه صل بركوعين فهو الأصح والفقهاء يقولون !إن الواجب من الركوعين 
أحدههما ٠واحد‏ منهما ٠غير‏ معين, 

يقول ؛ الثالث ؛ صلاة الاستسقاء قال !إذا أجدبت الأرض واحتبس القطرء الاستسقاء ورد عن التَبِيّ 
صلى الله عليه وسلّم فيه ثلاثة أمور أو ثلاث سن !إما أن يستسقى في مطلق الدعاء ' يدعو المرء في سجوده 
ويدعو في صلاته ويدعو في أي وقت شاء وهذا غير مقيد بزمان ولا هيئة» الموضع الثاني ما ورد عن النَبِيّ 
فيه السّنَّة ما جاء في حديث أنس وغيره أنه استسقى في خطبة الجمعة وقد وردت لها هيئة خاصة بها وهي 
رفع اليدين» فإنه لم يثبت أن التي صلى الله عليه وسلّم رفع يديه حال خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء فق ط 
كما جاء في حديث أنسء ولذلك أنكر الصحابة وهو عن غضيف كلمة غير مفهومة | وغيره على من رفع 
يديه في غير الاستسقاء بل سًّاه رضي الله عنه بدعةً ١‏ » هذه الصورة الثانيةء الصورة الثالثة : ما جاء عن التي 
صلى الله عليه وسم أنه صلى صلاة منفردة وهي صلاة الاستسقاء» ذكر الشيخ أولاً موجبها فقال 'إذا 
أجدبت الأرض واحتبس القطرء الفقهاء ر مهم الله تعالى يقولون :إن صلاة الاستسقاء لا تصلى في كل 
وقت بل لا بد من وجود موجب هاء لا يجوز أن تصلى في أي وقت مثل الكسوف فإنه لا يصلى في أي وقت 
وإنما إن وجد موجبه وهو كسوف الشمس أو القمر كذلك الاستسقاء لا يصلى في أي وقت وإنما في وقت 
موجبه | 

قال : وموجب صلاة الاستسقاء واحد من أمرين ' 

١‏ ٠تأخر‏ القطرء فإن في كل بلد هم وقت يعرفون نزول المطر فيه» فإذا تأخر المطر عن هذا الوقت شرع 
لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء» فعلى سبيل المثال عندنا هنا في أغلب أجزاء المملكة ما عدا بعض المناطق 
١١‏ العل الشارح حفظه الله يقصد ما أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه افتح الباري | 7041 ٠١١‏ | |أخرج أحمد بسند جيد عن غضيف 


بن الحارث؛ قال ؛ ابعث إلي عبد الملك بن مروان فقال !إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة» وعلى القصص بعد الصبح 
والعصر ‏ فقال 'أما إنها أمثل بدعكم عندي» ولست بمجيبكم إلى شيء منهما؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قال ١‏ ما أحدث قوم بدعة إلا رفع 


من السنة مثلها | ٠|‏ | فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة | |,والأثر رواه أحمد ١791720|‏ اوهو ضعيف كا في الضعيفة 1۷١۷|‏ |. 
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الجنوبية وليس كلها أن المطر ينزل في الوسم ولذلك نحن نستسقي في الوسم فقط لأن الوسم هو وقت 
نزول المطر غالبا فمن حين يبدأ هذا النجم ٠هو‏ وقت النزول ٠فإذا‏ تأخر أسبوع أو أسبوعين شرع 
ا ها عو ارحب لآو ل عد اخ نزول الق 

الموجب الثاني ! عند جدب الأرض كا ذكر المصنفء إذا أجديت الأرض بمعنى إذا احتاج الناس للماء 
فقد يكون احتياج الناس للاء إما لنزول المطر أو لنبع العيون أو لجريان الأنهر ثلاثة أشياء؛ قد لا يحتاجون 
المطر؛ لكن يحتاج نبع العيون ويحتاجون جريان الأنهرء فلو أن بلداً إنما ماؤهم على نهر معين وقد قل ماؤه 
فيستسقون الله عر وجل أن يزيد ماؤه فينزل المطر على منابع أو مصبات هذا النهر» وكذلك العيون يسألون 
الله عر وجل القطر والماء لينزل في مكان ما فتفيض عيونهم أو أن يأمر الله به عر وجل ليرفع عنهم جدب 
الأرضء إذاً عندنا موجبان لصلاة الاستسقاء فإذا عدم لم يشرع الاستسقاء حين إِذ. 

ونقول !إن صلاة الاستسقاء يقول الفقهاء ' لا يشترط لها إذن الإمام» بل إذا وجد الجدب وتأخر القطر 
واحتبس فإنه يشرع الصلاة مطلقا , 

قال وخرجوا مع الإعام متخشعن بعتي معذللين له عر وجل : قال متخشين معدللين متسذلين: 
متبذلين يعني بلباسهم يعني لا يلبسون ثياباً جميلة كيوم عيد» وإنما يلبسون لباس بذلة» طبعاً نعرف أنه هناك 
فرق بين البذاذة وبين سوء اللباس» والنَِيّ صل الله عليه وسلّم قال في حديث الترمذي «البذاذة من 
الإيهان» ١‏ افدل ذلك على أن اللبس السهل الذي لا تكلف فيه ولا زيادة قد يكون مناسباً وقد يكون جميلاً 
هذا من الإيمان وعدم التكبر» فهناك فرق بين أن يلبس الشخص المرقع مع قدرته على غيره وبين أن يلبس 
الفاره الزائد عن غيره . 

قال ا متضرعين لله عر وجل فيصلي بم الإمام ركعتين كصلاة العيد لا جاء من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما عند الترمذي أن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم صنع في الاستسقاء كا يصنع في العيد " اولذلك قال ؛ 
صل كركعتي العيد من حيث التكبيرات الزوائد أنها ست في الأولى وخمس في الثانية ونحو ذلك؛ وأنها 
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عَْد السّلام بن محمد الشويعر 


تكون سابقة للخطبة . 

قال ثم يخطب بهم خطبة واحدة» هنا يقولون !إن النََيّ صل الله عليه وسلّم لم يثبت عنه في صلاة 
الاستسقاء إلا خطبة واحدة؛ بينم صلاة العيد جاء عنها نها خطبتان ٠سنتكلم‏ عنه دليلها بعد قليل في حله 
إن شاء الله » ولكن الاستسقاء إنما ثبت عن الب صل الله عليه وسلّم أنه خطبة واحدة» الذي يشرع فيها 
خطبة واحدة فقط ولا يشرع فيها خطبتان» هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى . 

يقول الفقهاء :إن هذه الخطبة التي تخطب في صلاة الاستسقاء؛ طبعاً هنا بعض العلماء يقول !إن التي 
تكلم فيها الت صل الله عليه وسلّم في الاستسقاء ليست خطبة وإنما هي موعظةء هذا رأي لبعض أهل 
العلم» ولكن المصنف رأى آنا خطبة فتستحب» هذه الخطبة يقولون 'يُفعل بها كما يُفعل بصلاة العيده 
وخطبة العيد نعلم آنا تفتتح بالتكبير “من السّنّة كما قال عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود وقد 
أدرك صغار الصحابة رضوان الله عليهم 'وثبت عنه بإسناد صحيح “قال ؛وكانوا يستفتحون خطبة العيد 
بالتكبير ١‏ » فدل على أن من السَنَة فعل ذلك» وقلنا :إن خطبة الاستسقاء تفتتح بالتكبير لقول ابن عباس أن 
النَيّ صلى الله عليه وسلّم صنع في الاستسقاء | صنع بالعيد. 

قال ويكثر فيها من الاستغفار كا فعل عمر رضي الله عنه؛ فإنه ما زاد عن ذلك» وتلاوة الآيات التي 
فيها الأمر به . 

قال ' ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداته بأن يجعل أعلاه أسفله ونحو ذلك , 

قال اة شرج هم أهل ال ةا ترا لكن اروا أن يفردواضو السلمين فبصلرة وده أن 
يصلوا وحدهم وهذا من باب تمييز أهل الذمة عن غيرهم . 

قال : الضرب الخامس من صلاة التطوع؛ قال ' سجود التلاوة» هنا المصنف ذهب إلى أن سجود التلاوة 
صلاة فعَدَّها من صلاة التطوع» وفائدة عدّها من صلاة التطوع أننا نقول ' إن سجود التلاوة حُكْمُه كحكم 


١١‏ اعبد الرزاق ٥٦۷۳‏ ولفظه الستّة التكبير على المنبر يوم العيدء يبدأ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطبء ويبدأ الآخرة بسبع أ» 
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ۷ ٠| ٠١١‏ اوهذا أشد نكارة من رواية الشافعي عنه؛ فإنه زاد عليها التكبير» وعلى المنبر» ولم يثبت 
ذلك في السنة المحمدية في) علمت |. 
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الصلوات فيشترط فيه الطهارة ويشترط فيه التكبير ويشترط فيه التوجه للقبلة ويشترط فيه السلام» إذاً هذه 
أمور أربع تفعل ' يكبر إذا هوى ويكبر إذا رفع ولو كان خارج الصّلاة ويسلم ويتجه للقبلة ويكون متطهراً 
ويستر عورته ٠سواء‏ كان رجل أو امرأة ٠هذه‏ خمسة أشياء» كل هذا بنوه على أن سجود التلاوة صلاة» 
ومن قال !إنه ليس صلاة وأنه تطوع منفصل قال ؛ يستحب هذه الأمور الخمسة , 

قال ' وهو أربعة عشر سجدة في الحج منها اثنتان» لماذا حص الحج بالعد؟ قال :كي لا يظن المرء أن الحج 
عَدَّ سجدة واحدة وأن سجدة ص عَدَّتء إذ الفقهاء رحمهم الله يرون أن سجدة ص التي في سورة ص 
ليست سجدة تلاوة وإنما هي سجدة شكر لحديث ابن عباس رضي الله عنه آنا ليست سجدة تلاوة وإنما هي 
سجدة حكم» ولذلك الفقهاء يقولون بناءً على هذا الرأي :إن من سجد في صلاته عندما يقرا سورة ص 
وكان عالاً بالحكم كان عالاً أنها ليست سجدة ٠فإن‏ صلاته باطلة؛ لأنه زاد في الصّلاة ما ليس فيهاء 
والذي يعتقد أنها سجدة تلاوة أو كان جاهلاً في الحكم فإنه يعفى عنه ولا شك , 

يقول ' ويسن السجود للتالي “أي القارئ 'والمستمع دون السامع» ال مراد بالمستمع أي الذي يرخي 
سمعه» لأن عندنا قاعدة أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى وأما السامع فإنه الذي طرق الصوت سمعه أو 
طرق الكلامٌ سمعه ولم يقصد الاستماع إليه» والفرق بين السامع والمستمع كثير جداً آثارها منها هذه المسألة 
وهي قضية أن السجود إن يشرع للمستمع دون السامع هذا واحد, ومنها أن الإثم في ساع الحرم كالغناء 
وغيره إن هو على المستمع دون السامع» وهكذا فإن هناك مسائل أخرى تتعلق هذه المسألة . 

الأمر الثاني ' أن من شرط سجود المستمع أن يسجد التالي أي القارئ فإن لم يكن القارئ قد سجد فإن 
المستمع لا يسجد لأنه تابع له . 

قال ويكبر إذا سجد - كما سبق لأنها صلاة وإذا رفع وجوباً عندهم لأن التكبير والرفع والتكبير عند 
الحوي والتكبير عند الرفع والسّلام؛ يرون أن هذه الثلاث واجبة كالصّلاة لآن السّلام واجب والتكبير 
واجب فإنها واجبة» قالوا ' وأما التشهد فإنه لا يشرع فيها؛ لا يشرع فيها تشهد. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى ' باب الساعات التي مي عن الصّلاة فيهاء ناسب أنه بعد ذكر صلاة التطوع 
وبالخصوص صلاة التطوع المطلق أن ببين الساعات التي تمي عن الصّلاة فيهاء والفقهاء يحملون هذه 
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الساعات على عمومها ٠نقول‏ على عمومها ٠فيرون‏ أن كل الستّن التي سبق ذكرّها لا تصل في أوقات 
النهي» ما في سنن تصلى في أوقات النهي حتى الكسوف لا تصلى في وقت النهي عندهم لا يصلى إلا الجنازة 
في الوقتين الطويلين دون الثلاث أوقات القصيرة كا سنذكر بعد قليل» وما عدا ذلك فلا يصلى “هذا رأهم 
والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ٠‏ ونحن قلناني أول الدرس !إن من الفقه أن تعرف الخلاف بهذا 
الترتيب» أن تعرف الحكم ثم الخلاف ثم إذا شئت أن ترجح أو لا تعلم الترجيح» وكثير من الإخوان يبتداً 
من النهاية وهو الترجيح والذي يأخذ الفقه ابتداءً من النهاية لا يمكن أن يتكوّن عنده الملكة الفقهية لأنه قد 
يختلف معيار الترجيح بين مسألة وأخرى وهكذا. 

يقول المصنف ؛ وهي خمسء أي أن الأوقات التي مي عن الصّلاة فيها وهي خمس . 

قال بعد الفجر حتى تطلع الشمسء قوله بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر الثاني» لأن أغلب الأحاديث 
التي جاءت ما عدا روايات يعني هي خولفت وإنما أصح الروايات أن كلها قيدتها بطلوع الفجر :بعد 
الفجر » قال ؛ حتى تطلع الشمس» قال وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وهذان الوقتان متصلان لكن 
الأول طويل والثاني قصيرء ويجب أن نعرف الأوقات الطويلة من الأوقات القصيرة لكنهما متصلان 
وتستطيع أن تجمعهم| معا فتقول الوقت الأول من بعد الفجر حتى ترتفع قيد رمح لكن تفصيلها مهم لأننا 
سنذكر فائدة التفصيل بعد قليل . 

قال ' وعند قيامها حتى تزول» أي وعند قيام الشمس في كبد السماء أي في وسط السماء ٠وعرفنا‏ 
بالأمس ما معنى قيام الشمس بمعنى أن تكون في وسط السماء أو أن لا يكون للشاخص فيء لا لجهة المشرق 
ولا لجهة المغرب وهذا الوقت في الحقيقة قصير لا يتجاوز الدقيقتين لا يتجاوزهما قليل جداً قصير جداً لنقل 
ثلاث على سبيل الاحتياط وهو قبل الظهرء نحن نقول قبل الظهر بخمس ست دقائق لأن الظهر قد يتأخر 
دقيقتان عن وقت الأذان يتأخر دقيقتان لذلك نقول :من باب الاحتياط تمتنع من الصّلاة قبل أذان الظهر 
بخمس دقائق بست دقائق امتنع عن الصّلاة لأنه وقت نبي . 

قال وبعد العصر حتى تتضيّف الشمس للغروب وهو اصفرار الشمس بمعنى أنه حتى تميل تبداً 
تستعد للغروب فيبدأ بعضهاء وهنا قول المصنف بعد العصر ليس المقصود بعد دخول وقت العصر وإنم| 
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المقصود بعد صلاة العصر :بعد الصّلاة ٠لأن‏ أغلب الأحاديث التي جاءت عن الب صل الله عليه وسلّم 
في بيان أوقات النهي قيّدتها بالصّلاة» وبناءً عليه فإننا نقول :إن المرء إذا أخر صلاة العصر إلى الساعة 
الخامسة فإن وقت النهي في حقه لا يبدأ إلا بعد الساعة الخامسة؛ ولو أن امرئ جمع بين الظهر والعصر في 
الساعة الواحدة فإن وقت النهي في حقه يبدأ من الساعة الواحدة» إذاً وقت النهي متعلق بالصّلاة وليس 
متعلق بالوقت؛ بخلاف الفجر فإنه متعلق بالوقت» وبذلك يرتفع إشكال وقع عند بعض أهل العلم وهو في 
الحديث الذي روي عن الترمذي إن صح “في مشروعية الركعات الأربع قبل العصرء كيف نقول !إن 
هذه سنة وتشرع في وقت نهي؟ نقول !إن هذا الوقت ليس وقت نبي . 

يقول 'وبعد العصر حتى تتضيّف الشمس للغروب» وإذا تضيفت ٠‏ أي مالت ٠حتى‏ تغرب قال ! فهذه 
الساعات الخمس لا يُصلى فيها تطوعاًء بمعنى أنه لا يصلي فيها المرء أيّ صلاة تطوع ولو كانت من الُقيدات 
إلا ما استثناه المصنف بعد قليل . 

قال :إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجدء إعادة الجماعة؛ ما المراد مها؟ يقولون :إن المرء إذا صل 
ثم دخل مسجداً آخر فوجد هذا لم يصلوا فإنه یشرع له أن يصلي معه کا فعل النَبِّ صلى الله عليه وسلّم مرّة 
انفتل من صلاته فوجد اثنين لم يصليا فقال ما منعى! ألا تصليا قال ! صلينا في رحالنا قال !(إذا أتيتم 
المسجد فصلوا» ١‏ أي مع الناس» فدل ذلك على أنه إذا أعيدت الجماعة في مسجد أو دخل المرء في مسجل ٠‏ 
يعني إعادة الجماعة باعتبار الشخص نفسه ١إذا‏ دخل مسجداً آخر ووجدهم لم يصلوا فإنه يشرع له أن يصلي 
معهم وكان الوقت وقت نهي» أما إعادة الجماعة في المسجد الواحد فالفقهاء يقولون :إن له حالتين» تكرار 
الجماعة في المسجد الواحد له حالتان ' 

1 :أنيكوق تكرار ال اعة “إن صخت تسهينه تكزاراً .أن يكون تكرار الجماعة لموجبء كأن يكون 
قد فات أقواماً الصلاة فيكررون الصّلاة مرّة أخرى» يعني يصلون مرة أخرى» جماعة ثانية وجماعة ثالشة 
ورابعة وهكذاء فالفقهاء يقولون :إن تكرار الجاعة لهذا الموجب مشروعة» بدليل أن امرئ فاتته الصّلاة فأمر 


التي صل الله عليه وسلّم بعض أصحابه أن يتصدق عليه؛ فكرر الصّلاة لموجبء كررت الجماعة لموجب» 
اذا صحيح . أبو داود ٥۷٠|‏ | انظر التعليق على حديث الإرواء |5" |, 
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والموجب ماهو أنه من فاتته الصّلاة يصلي جماعة . 

؟ ٠‏ أن تكرر الجماعة من غير موجب. فإنه منهي عنه» ولذلك صورء منها ' أن يصلي الناس الصّلاة ثم 
يعيدونهاء وقد انعقد الإجماع على أن الصّلاة لا تكرر مرتين مطلقاً هذا واحد. مثل بعض الناس يصلون 
الجمعة وهذه أحدثها بعض المتأخرين في القرون المتأخرة جداً ٠‏ أظن من قرون بسيطة جداً من الشافعية ١‏ 
' اذا صلوا الجمعة عادوا بعدها الظهر فصلوا صلاتين» وألّف بعض المتأخرين فيها رسالة في مشروعية ذلك 
وهذا غير صحيح» ما أحدثت هذه البدعة إلا متأخرة جداً فهذا غير مشروع» هذه صورة , 

الصورة الثانية أن يتعمد البعض ترك الصّلاة ليصلي الجاعة الثانية» وهذا حينا يوجد في المسجد ٠كا‏ 
وجد في أزمنة سابقة ٠‏ أن يكون في المسجد إمامان؛ لكل إمام مذهبء فيصلي المذهب الأولء والباقون 
ينتظرون انتهاء صلاة الأول ليصلي الثاني» وهذه بدعة ولا شك» وعلى ذلك فإنه ما يُفهم من حديث أبي 
بكرة الثقفي محمول على هذا المعنى وهو تكرار الجماعة وعدم الافتراق لأن من مقاصد الشريعة اجتماع 
الناس واتتلافهم وعدم تفرّق جماعتهم, نعم . 

قال : وركعتي الطواف بعده» لحديث جبير المطعم رضي الله عنه أن النَيّ صل الله عليه وسلّم قال'«يا 
بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين» " افدلٌ على أن الطواف تشرع له ركعتان في 
أي وقت للمسلم قال ! «من ليل أو نهار . 

قال ؛ والصّلاة على الجنازة» الصّلاة على الجنازة ' بعضهم يقول !بالكسر هي الصّلاة» والحنازة بالفتح 
المحمولة - فيكون الأصح هنا أن تقول أن الصّلاة على الجّنازة بالفتح» قال !والصّلاة على الجنازة “أي 
المحمولة ٠‏ تصلّ حتى في أوقات النهي» لكن جاء في حديث عقبة أن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم قال ' «ثلاثة 
أوقات نانا النَيّ صل الله عليه وسلّم أن نصلي فيهن أو أن ندفن موتانا فيهن» "وعد من هذه الأوقات 


الثلاثة الأوقات القصيرة» وهو من حين طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح» وعند قيام قائم الظهيرة» 


.| أوإن أشكل على الذين جمعوا نهم جمع أولا؛ أعادوا كلهم ظهرا أربعا‎ !| ١١ ۲۲۱ اقال الشافعي رحمه الله في الأم‎ ١١ 
۷۹۰۰ صحيح الترمذي ۸۸| صحيح الجامع‎ ۲ 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


وحينا| تتضيف الشمس للغروب» ولذلك الفقهاء يقولون :إن صلاة الجنازة إن تجوز في الوقتين الطويلين 
دون الأوقات القصيرة الثلاثة وسيأتي نص ذلك عن المصنف . 

قال : وقضاء السَّئّن الرواتب في وقتين منهاء إذا فقوله في وقتين منها متعلقٌ بالصّلاة على الجنازة ومتعلقٌ 
بقضاء سن رواتب» واضح الدليل حديث عقبة استثنى ثلاثة ساعات» فإذا نبي عن الدفن فمن باب أولى 
أنه يكون قد نبي عن الصّلاة» فمنهي عن الصلوات ٠عن‏ الصّلاة على الجنازة :في ثلاثة أوقات وهي 
الأوقات القصيرة» لأن هذه الأوقات هي أوقات قصيرة وهي أشد أوقات النهي» إذ طلوع الشمس 
وغروبها تطلعٌ وتغربٌ على قرني شيطان» فهي أشد أوقات النهي ولا مشقة في تأخير الصّلاة فيها ربع ساعة 
بالكثير هذه الأوقات» وكذلك قضاء السَّئّن الرواتب إنما تقضى في وقتين» قول المصنف ؛ وقضاء السُئّن 
الرواتب هذه فيها فائدة مهمة جداً وهي أن السَّئّن الرواتب يشرعٌ قضاؤها لمن فاتته كا ثبت بحديث أم سلمة 
أن التي صل الله عليه وسلّم حينم فاتته السّئّن أو الستَة القبلية للظهر قضاها بعد العصر ١١‏ ٠قضاها‏ بعد 
العصر ٠‏ وجاء حديث آخر أن النَبيّ صل الله عليه وسلّم أن ٠كا‏ في المسند وإن كان في إسناده مقال ٠٠‏ 
أن لمن فاتته ركعتي الفجر أن يصليهم| بعد الفجر " ٠‏ بعد الفجر ٠‏ وهذان الحديثان يدلان على أن السّتّن 
الرواتب تقضى حتى في أوقات النهي إلا في الأوقات الثلاثة الضيقة» قالوا :هما بعد الفجر وبعد العصرء 
يعني هذان الوقتان الطويلان هما الذي يُصلى فيه على الجنازة وهما التي تقضى فيه السّئّن الرواتب . 

يقول المصنف ' ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقاتء أمّا الصلوات الفائتة فإنها تقضى في جميع 
الأوقات» الصلوات الفائتة ٠‏ الفريضة من الفرائض ١فإنها‏ تقضى في كل الأوقات أي الأوقات الخمسة 
المنهي عنها “لقول النَبِيّ صل الله عليه وسلّم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو 
وقتها» " , 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى : باب الإمامة» بدء الشيخ بذكر الأحكام المتعلقة بالإمامة» وافتتح هذا الباب 


TT صحيح البخاري‎ | ١ 
.| ٠١55| اصحيح ابو داود ۷ | تحقيق المشكاة‎ ۲ 
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عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


بحديث أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ فإن 
كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسّنَّة؛ِ فإن كانوا في الستة سواء؛ فأقدمهم هجرة ولا يُوّمّن الرجل في بيته 
ولايجلس على مكرمته إلا بإذنه» ١‏ هذا الحديث أتى به المصنف ويدل على أمر ' 

الأمر الأول ' من هو أولى الناس بالإمامة» في هذا الحديث أن أولى الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله 
ويجب أن نعرف ما المراد بكون المرء أقرأ لكتاب الله فليس المقصود بكونه أقرأ لكتاب الله أن يكون أندى 
صوتاً؛ ليس هذا المقصودء وليس المقصود أيضاً أن يكون على سبيل الإطلاق أحفظً لكتاب الله» وإنا يقصد 
الفقهاء من ذلك أمورء فيقولون ' المقصود بالأقرأ لكتاب الله الأعلم بإعرابه» بمعنى الذي ينطقه نطقاً 
صحيحاً فلا خطئ في خرج من مخارج الحروف فينطق الجيم جي وينطق الزاي زاياً وينطق القاف قافاً وغير 
ذلك. 

وبناءَ على ذلك فلو أن اثنين اجتمعا أحدهما تُخطئ في الحروف تُطقاً ولكنه أكثر حفظًا من الأخر فنقول ' 
إن الآخر الذي هو أقل منه حفظا لكنه أعلم بالإعراب ٠‏ وليس القصد بالإعراب؛ ليس المبتدأ والخبر ٠‏ 
وإنما أقصد بالإعراب أي الافصاح بالكلام كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النَبِيّ صل الله 
عليه وسلّم ' «أيها المسلمون أعربوا القرآن» " أي انطقوه نطقاً صحيحاً. 

اذاً الأقرأ لكتاب الله تعالى هو الذي يأتي بالحروف صحيحة؛ ولذلك يقول الفقهاء لاتصح صلاة 
الفتفاء ولا التتتاء ولا من يترك بعض الحروف» بل إغهم ذكروا أن في الفاتحة إحدى عشرة شدة أو تشديدة؛ 
من ترك واحدة منها بطلت صلاته لأن الشدة حرف يعني حرفان أحدهما ساكن والأخر متحرك ولذلك 
س تشديذا . 

إذاً الأقرأ لكتاب الله أولاً ا مراد به من كان عالاً بالإعراب . 


الأمر الثاني في التقييم لكونه أقرأ قالوا : الذي يكون أعلم بضبط قراءته» وهي مستحبة؛ التي قال رسول 


| ۷ صحيح مسلم‎ | ١ 
|١١ 1١51| ۳ اضعيف» أخرجه أبو علي الصواف في " الفوائد"‎ ١| ١515| اضعيف .قال الشيخ الالباني رحمه الله في الضعيفة‎ ۲ 
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عَْد السام بن محمد الشويعر 


صلل الله عليه وسلّم ! «اقرؤوا بلحون العرب» ' والمراد بضبط القراءة هو علم التجويد, وقد أمر به التي 
صل الله عليه وسلّم في قوله «اقرؤوا القرآن بلحون العرب» فإن لحون العرب هي التجويد وبناءً على ذلك 
فإن الذي لا يجيده على نوعين ؛ هناك شخص لا يجيده فيلحن فيه كالذي يمد مداً زائداً لا تمنعه قواعد 
الإقراء فإننا هذا نقول : أخطأ خطأًء أو لحن في القراءة وسنتكلم عن اللحن بعد قليل» هذا هو الأمر الثاني» 
يليه الأمر الثالث : الأكثر حفظاء إذاً الأقرأ لكتاب الله بهذا الترتيب» الأقرأ : الأعلم بالإعراب» ثم الأعلم 
بضبط القراءة وهو لحون العرب أو التجويد, ثم الأكثر حفظاً. 

وليس المراد بالأقرأ لكتاب الله الأكثر حفظاً وإنما هذا الترتيب» إن استويا في الأول نظرنا في الثاني فإذا 
استويا في الثاني نظرنا في الثالث بهذا الترتيب بناءً على أن هذه الأمور الثلاثة هي الأهم في القراءة »ما 
عدا ذلك لا عبرة به» نداوة الصوت ليست هي المقصود بها الأقرأ باتفاق أهل العلم» ما نقول ' الترتيل وإنم| 
نقول ‏ القراءة عن طريق المقامات هذا ليس من الأقرأ بل قد يكون مذموماًء ولذلك تتابع كلام الفقهاء 
رحمهم الله تعالى على ذم من يقرأ القرآن بالمقامات ٠وهي‏ أحان الغناء بل إن علماء القراءة ذمُوا ذلك» فقد 
نقل ابن الناظم وهو ابن ابن الجزري في شرح نظم أبيه وهو مطبوع أن أباه قد ذم القراءة بالمقامات ونهبى 
عنهاء فدل على أن علماء القراءة والفقهاء متفقون على أن القراءة بالمقامات لمن قصد القراءة مها مهذه اليئة؛ 
فإنه مذموم» وللأسف الآن أصبح الشخص يقدم للقراءة لكونه عالاً بها . 

قال :فإن كانوا بالقراءة - أي باعتبار الأمور الثلاثة السابقة ٠سواء‏ فأعلمهم بالسُنَّهه المراد بالسّنّة هو 
الفقه» ويقول الفقهاء إن المقصود بالفقه أي فقه الصلاة» فأعلمهم بالسَّنَهَ هو أعلمهم بأحكام الصلاة» ومن 
أهم أحكام الصّلاة معرفة الأركان والواجبات والسَّئّن ومعرفة أحكام سجود السهو؛ فإن كثير من الأئمة 
عندما يحدث شيء ينوبه في الصّلاة يكون من خطاأ الذين خلفه الشيء الكثير مع أنه يجب عليه هو أن يصحح 
هذه الآمور متى يكون سجود السهو وهل فيه سجود أو لا ونحو ذلك من المسائل ولذلك يجب أن يكون 
أعلم بالسة؛ 


قال : فإن كانوا في السَّنَهَ سواء فأقدمهم هجرة» وهذا إنم) كان في الزمان الأول حتى فتح الله عر وجل 


.| ٠١١۷ ضعيف . الطبراني في الأوسط ۷۲۲۳ | ضعيف الجامع‎ | ١١ 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


لنبيّه مكة» فقال النََيّ صل الله عليه وسلَّم ٠لا‏ هجرة بعد الفتح» ولذا فإن الفقهاء لا يذكرون الهجرة لأن 
حكمها ارتفع , 

وقول النَبَىّ صل الله عليه وسلّم «لايَؤمّن الرجلٌ الرجلّ في بيته» ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» هذا 
يدل على أن أولى الناس بالإمامة صاحب السلطانء إما في بيته فهو الذي يتقدم الناس إن وجد فيه الحد 
الأدنى من حُسن القراءة» وإن كان إمام حي فهو أولى من غيره» وإن كان والياً للمسلمين فإنه يقدم على 
غيره» بل إن الفقهاء رحمهم الله يقولون من تقدم ٠‏ وهذ مشهور المذهب أن من تقدم فصل في مسجل 
بدون إذن إمامه الراتب فصلاته باطلة؛ لأنه داخل في النهي» «ولا يَؤّمّن الرجل الرجلّ في بينه ولا في 
سلطانه» فدل على إن الإمام الراتب هذا سلطان فلا يجوز أن يتقدم إلا بإذنه» قالوا 'إما أن يأذن إذناً نصياً بأن 
يقول !يا فلان صل عني أو إذا تأخرت فصلّوا عني» أو عرفياً مثل المعروف عندنا أن الإمام إذا تأخر ناء 
على توجيهات الوزارة في الشؤون الإسلامية ٠‏ أن الإمام يتأخر فترة جاز للمسلمين أن يصلي أحدهم لأجل 
توقیت زمن معين , 

قال ؛ وقال لمالك ابن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصّلاة «فليؤذن أحدى) وليؤمكى) أكبرى)» ١‏ هذا 
يدلنا على أنهم إذا استووا فيم| سبق فإنه يقدم الأكبر . 

الفقهاء يقولون 'إن الأشرف يُقدم على الأكبر» ذا ذكروا ما سبق قالوا :إن الأشرف يقدم على الأكبر 
وقصدهم بالأشرف اثنان !إِمّا شرف السلطان وهذا سبق الإشارة به في الحديث ولا يؤمّن بسلطانه إلا 
بإذنه» النوع الثاني من الشرف كونه قرشياًء فقط الشرف خاص بقريش دونما عداهم من قبائل» فإذا اجتمع 
اثنان واستووا في القراءة واستووا في الفقه واستووا في الهجرة وليس أحدهم ذا سلطان فإنه يقدم القرشي 
على غيره لقول النَبِيّ صل الله عليه وسلّم «قدّموا قريشاً ولا تَقَدَمُوها» " فإن استووا في ذلك كله فإنه يقدم 
الأكبر سنا للقاعدة التي ذكرناها قبل أنه يكون التقدير ليس من باب المنازعة وإنما التقدير للأكبر وعدم 


وجود اكلمة غير مفهومة |. 


۲ اصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع ۸۲ | وعزاه للطبراني , 
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قال ؛ وكانت قراءت) متقاربة أي متساوية» طبعاً م يعبر با متساوية لأن ضبط التساوي صعب جداً لأن 
هذه أمور دقيقة جداً لا يمكن أن يحكم بالتساوي فيها. 

قال :ولا تصح الصّلاة خلف من صلاته فاسدة» من صلاته فاسدة مثل من يصلي وهو غير متوضاً أو 
وهو حامل لنجاسة ونحو ذلك فهؤلاء صلاتهم فاسدة . 

قال :إلا من لم يعلم حَدَتٌ نفسه ولم يعلمه المأمومون حتى سلّم؛ فإنه يعيد وحده» نحن قلنا ' أول شيء 
أن الذي يصلي وهو محدثٌ صلاته باطلة «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ» واضحة هذه وعندنا 
قاعدة ٠نريد‏ أن نفهم بالترتيب لأن عندنا ثلاث حالات ٠‏ وعندنا قاعدة ‏ إذا بطلت صلاة الإمام بطلت 
صلاة المأمومين» هذه قاعدة عند جماهير أهل العلم وهي قاعدة في المذهب. مادام صلاة الإمام بطلت لكونه 
كان محدثاً على القاعدة هل تبطل صلاة المأمومين؟ نعم على القاعدة على الأصل أا تبطل» وإنا يُستثنى من 
ذلك حالة واحدة» لأن هذه الحالة في معنى الإجماع ٠‏ وسأذكر الإجماع بعد قليل ٠وهي‏ التي ذكرها 
المصنف ' من لم يَعلم حَدَتَ نفسه ولم يعلم المأمومون خلفه أنه خث حتى انتهت الصّلاة؛ فإنه يُعيد وحده 
ولا يعيدون» لأنه ثبت أن عمر ١‏ وعثان وعلي وغيرهم من الصحابة وغيرهم صلوا بالناس ثم بعد انفتاهم 
من الصلوات وجدوا في ثيابهم أثر احتلام» أي أنه لم يكن عالماً بكونه محدثاً فأعادوا الصّلاة وحدهم ولم 
يأمروا من كان خلفهم بإعادتها وهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين فدل على أنه إجماع بل إنه يكاد يكون 
إجماع» إذاً عرفنا الصورة. 

مادام عرفنا الاستثناء؛ لنذكر كمال الصور الأخرىء إذاً أول صورة التي ذكرها المصنف ما هي؟ أن لا 
يعلم ٠حتى‏ قبل الصّلاة ٠‏ ويستمر علمه حتى انفتاله من الصّلاة؛ أي انتهائه من الصّلاةء هذه قلنا ؛ 

الحالة الثانية ' أن لا يعلم قبل الصَّلاةء وني أثناء صلاته يعلم بِحَدَيْه؛ٍ يعلم أنه كان محدثاً رأى أثر 
الاحتلام مثلاً ماذا نقول؟ باطلة الصّلاة لا يستخلف ٠‏ سنذكر الاستخلاف بعد قليل بعدما نناقش هذه 
المسألة ٠ينفتل‏ يقول ايا ناس صلاتنا باطلة؛ أعيدوا صلاتكم هذه الحالة الثانية . 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


ا لحالة الثالثة 'إذا عَلِمَ قبل الصّلاة ودخل في الصّلاة وهو عالم متعمد ماذا نقول؟ صلاته باطلة وصلاة 
من خلفه باطلة لا شك في ذلك . 

الحالة الرابعة ! أن يكون قد عَلِمَ قبل الصّلاة ثم نسي» وهذا يتصور في الحدث عندما يذهب الشخص 
لدورة المياه يقضي حاجته فهنا عَلِمَ بالحدث ثم نسي أنه حدث فذهب إلى الصّلاة وصلى بالناس» فالمذهب أن 
صلاته وصلاة من خلفه باطلة» واضح الصور الأربع نعيدهم ؛ 

الحالة الأولى ' نقول الم يعلم قبل الصلاةء ما عَم أنه حدث واستمر عدم علمه إلى ما بعد الصّلاة» فهذه 
حكي إجماعا أنه تصح صلاته مثل عمر وعثمان وعلي لا صلوا رأوا أثر الاحتلام» أو رجل رأى أثر البول ولا 
يعلم أنه قد تبول» هذا م يعلم أنه قد تبول أو أنه قد احتلم هذا تصح صلاته . 

الحالة الثانية ‏ أن لا يعلم إلا في أثناء الصّلاة؛ لم يكن عالاً قبل الصّلاة واكتشف في أثناء الصّلاة لأنه نظر 
في ثوبه فوجد أثر البول أو أثر الاحتلام» نقول هذا بطلت صلاته» «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضاً» استثنيت تلك الصورة لإجماع الصحابة . 

الحالة الثالثة ‏ أن يعلم قبل الصّلاة ويتعمد الصَّلاة هذا واضح جداً أنها صلاة باطلة لأنه تعمد أن يصلي 
بالناس محدثا متعمداً» ولو عَلِم في أثناء الصّلاة واستمر نفس الحكم باطلة الصّلاة مع الإثم» لا يجوز أن 
يصلي الواحدء آنا قلت لكم يوم أمس :أن المأموم؛ الفقهاء يقولون : يجب عليك إذا أحدثت أن تخرج من 
الصّلاة إلا أن تستحي» فإذا استحيت قالوا 'إنوي أنك لست في صلاة فتجعل صلاتك كلها استغفاراً لأن 
هذا من نوع الاستحقار؛ أنك تركع وتسجد وترفع وأنت لم تفعل شرط الصّلاة أو م يوجد شرط الصلاة , 

الحالة الأخيرة ‏ هي المهمة عندي» وهو أن يعلم أنه حدث قبل الصّلاة ثم ينسى وهذا هو الغالب» 
أغلب الناس هو النوع الرابع» يعني يعلم أنه محدث قبل الصّلاة ثم ينسى ولا يتذكر إلا في أثناء الصّلاة أو 
تذكر بعد الصلاة ٠‏ كلها واحدة عندهم ٠‏ سواء تذكر في أثناء الصّلاة أو تذكر بعدها فالصّلاة عندهم باطلة 
يجب أن يذهب للجاعة ويقول ايا جماعة أنا صليت بكم وأنا حدث فأعيدوا الصلاة . 

هذه هي مسالة الاستخلاف» ينبني عليها الاستخلاف» من أحدث في صلاته أو من أحدث قبل في 
صلاته ثم انتبه في صلاته؛ من أحدث قبل الصّلاة ثم نسي وتذكر في أثناء صلاته قلنا :إن صلاته ماذا؟ 
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صلاته باطلة؛ 

إذاً لا يستخلف هذا قول فقهاء المذهب وهو قول الجمهورء لا تقول الرواية الثانية في المذهب. لا 
يستخلف» فيجب عليه أن يقطع الصّلاة ويأمر المأمومين أن يعيدوا الصّلاةء وهذه هي التي فعلها إمام 
المسجد التبوي جزاه الله الخير» فالذي فعله صحيح عندما قطع الصلاة وفعله صحيح مئة بالمئة لأن حدثه 
كان متى قبل الصّلاة» ما في استخلاف هناء إذاً الصورة الثانية والثالثة الرابعة كلها لا يستخلف» حتى الذي 
لم يعلم بالحدث واكتشف وعَلِمَ في أثناء الصّلاة فنقول ' يقطع الصّلاة» لا يستخلف» لا يشرع الاستخلاف 
إلا في موضع واحد وهو إذا أحدث في أثناء الصّلاة فقط» الاستخلاف متى يكون؟ إذا أحدث في أثناء 
الصّلاة لآن الصّلاة الأولى قبل الحدث صحيحة فإذا أحدث يخرج مادام في نفس الركن لم ينتقل إلى الركن 
الذي بعده ويجعل شخصاً آخر ينوب عنه» هذا الذي وردت فيه السَّنََّ فالفقهاء يقولون :لا يكون هناك 
استخلاف إلا لمن أحدث أثناء الصّلاة؛ بخلاف الذي أحدث قبل الصّلاة أو كان عالماً فنسيه أو لم يعلمه إلا 
في أثناء الصّلاة فإنه لا استخلاف . 

قال 'فإنه يعيد لوحده وما عدا ذلك يعيد الإمام والمأموم . 

قال :ولا تصح خلف تارك ركنء الذي يترك ركناً من أركان الصّلاة له حالتان :إما أن يكون قد ترك 
ركناً متأولاً بناءً على أنه يرى هذا الأمر ليس ركناء مثل بعض الفقهاء يرى على سبيل المثال أن قراءة الفاتحة 
ليست ركنا وإنا هي سُنَّة للإمام والمنفرد والجميع» من الفقهاء من يرى ذلك ومن الفقهاء من يرى أن 
الصّلاة على النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم ليست ركناً ولا واجبا ٠مثل‏ ما رأى المصنف “المصنف يرى أا 
واجبة» والمذهب أنها ركن يرون أا سّنّة وهذا قول الجمهورء فهذا ترك ركناً متأولاً فهذه باتفاق أهل العلم 
أن الصّلاة خلفه تصح» طبعاً متأولاً التأول المقبول؛ ما يأتيني بقول مُبِتَدَع ويأخذه. لاء يترك ركنا متأولا بناءً 
على تأول صحيح . 

الحالة الثانية من الذي ترك ركناً هو الذي تركه متعمداًء إذا تركه متعمداً فهذا لا تصح الصّلاة خلفه. 
كالذي يترك القيام مع القدرة أو غير ذلك فإنه لا يصح . 

قال ولا تصح خلف تارك ركنٍ كالذي يصلي جالساً أو يصلي إياءً لعجز أو غيره» قال !إلا إمام الحي 
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إذا صلى جالساً لمرض يرجى برؤه فإنہم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قاتا ثم يعتل فيجلس فإنهم 
يتمون قياما , 

نقول ' الجملة الأولى يقول المؤلف فيها ' لا يجوز أن تصلي خلف رجل يصلي جالساً ولو كان معذوراء لا 
يجوز أن تصلي خلف المريض أبداً إلا شخصا واحدا هو الذي يجوز أن تصلي خلفه إذا صلى جالساً وهو إمام 
ا لحي لأن له سلطاناً فيقدم على غيره بشرط أن يكون مرضه يرجى برؤه؛ وبناءً على ذلك فإن من يصلي 
جالساً لمرض أو كان مُقيداً لا يصح أن يَوْمَّ غيرّه. لا يجوز أن يؤم بغيره لأنه لا يستطيع أن يأتي بركن القيا» 
وسيأتي أمثلة بعد قليل لمن ترك ركن» إذاً عرفنا المستثنى الذي يجوز الصّلاة خلفه إذا ترك القيام من هو؟ 
فقط إمام الحي وما عداه لا يجوز لا يجوز أن تُقدَّم شخصاً عاجزاً عن القيام أو عن السجود أو عن الركوع 
أو مقيداً فتجعله إماماً لك مع قدرتك عليه إلا أن تكون مثله؛ إذاً هذا هو المستثنى الوحيد, إذا بشرطين ' أن 
يكون إمام الحي وأن يكون يرجى برؤه . 

طيب إذا صلى إمام الحي الذي يرجى برؤه نقول له حالتان» وهاتان الحالتان أخذناهما من الجمع بين 
حديثين ٠‏ وسأذكر الحديثين بعدما ٠‏ أشرح ال حالتين' 

الحالة الأولى ' نقول ' إن هذا الإمام إذا افتتح الصّلاة جالساً ٠‏ يعني كبر وهو جالس «فإن المأمومين 
خلفه يصلون جلوساء هذه حالة. 

الحالة الثانية ' إذا كبر تكبيرة الإحرام قائاً ثم جلسء يكون قادرا على أول الصّلاة ثم جلس» فهنا يصلي 
الملأمومون خلفه قياماً؛ لا يصلون جلوساًء ما الدليل على هذا التقسيم؟ نقول جمعاً بين حديثين» الحديث 
الأول قال النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم ' إنم) جُعل الإمام ليؤتم به» في آخر الحديث قال «فإذا صل جالساً 
فصلوا جلوساً» فدلنا ذلك على أن المأمومين جميعا يصلون جلوسا إذا افتتح الإمام الصّلاة بهم جالساًء لكن 
نقول اإذا افتتحها قائ فيصلون قياماً لأن التي صل الله عليه وسلّم “في مرض موته ٠تقدم‏ بالناس فصل 
بهم أبو بكرء فجاء النبِيّ صل الله عليه وسلّم يشق الصفوف فصلٌ بجانب أب بكر فكان أبو بكر يأتم بالديّ 
صلى الله عليه وسلّم والناس يأتمون بأبي بكر يقول : وهذه خاصة بِالتَبِيّ صل الله عليه وسلّم وهو وجود 


إمامين» وبناءً على ذلك افتتحت الصّلاة بأبي بكر وكان قائ)ًء ثم تغيّر الإمام فأصبح التَِيّ صل الله عليه 
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وسلّم» وافتتح الناس الصّلاة قائمين وأصبح الإمام جالساً فصلوا قائمين بعد ذلك الجمع بين هذين 
ان أزل هن القول باد قهة أن بكر اسك لافيت الأول فإ ة إغال اشنيون اول من إعنال 
أحدهماء إذاً العبرة بابتداء الصّلاة وافتتاحها بالتكبير. 

قال ' إلا إمام الحي إذا صلى جالساً بمرض لا يرجى برؤه» هذه الجملة معناها أنها لا تصح الصّلاة 
خلف العاجز عن ركن من الأركان كالقيام والركوع والسجود أو كان مقيداً ونحو ذلك لا يصح الصّلاة 
خلفة ابتداءً إلا في حالتين ؛ الحالة الآولى : ذكر المصنف هنا أنه كان إمام الحي ويرجى برؤه» والحالة الثانية إذا 
كان الذي خلفه مثله فإنه يجوز , 

قال : فإنهم يصلون وراءه جلوساً ‏ وكانوا أصحاء طبعاً ٠‏ إذا ابتدأ الصلاة جالساًء قال !إلا أن يبتدثها 
قاف ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون قياماً لحديث قصة أبي بكر 

قال ولا تصح الإمامة المرأة» إمامة المرأة لا تصح كا جاء من حديث جابر من نبي الي صل الله عليه 
وسلّم أن تؤم المرأة الرجال ١‏ » وإنما تصح إمامة المرأة للنساء فقط وتكون وسطهن ولا أذان لهم ولا إقامة . 

الفقهاء ٠‏ وهذه في الحقيقة من مفردات المذهب ١لأن‏ الحنابلة يقولون كل أثر عن الصحابة يجب 
إعماله إن أمكن إعمال هذا الأثر» قالوا 'إنه ثبت عن بعض نساء النَيّ صلى الله عليه وسلّم نهن أتمن “أي 
أصبحن إمامات ٠‏ أتمن ببعض الرجالء الفقهاء حملوا ذلك وقالوا :يجوز أن تكون المرأة إماما للرجال في 
موضع واحد في النافلة إذا كانت الأقرأ ولا يوجد خلفها من يحسن القراءة فإنه يجوز أن تؤم الرجال لأنه 
ثبت عن اثنتين من نساء التي صل الله عليه وسلّم أبن فعلن ذلك فقطء يعني هي عندها إخوانها مثلاً ولا 
أحد يجيد القراءة إلا هي فتكون هي الأقرأ فتجوز أن تؤمهم» وهل تصلي أمامهم أو وسطهم؟ خلفهم» 
وهذا هو الموضع الوحيد الذي يلغي فيه الفقهاء يقولون : متى يكون الإمام خلف المأمومين؟ ٠‏ انتبه لا يجوز 
ويكاد أن يكون إجماعا؛ بل يكون إجماع ٠لا‏ يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في فريضة أو في نافلة إن كانوا 
يحسنون القراءة» لا يقرؤون الذين خلفهاء وهذا نادر جداً خصوصاً في هذا الزمان وإنما وجد في العهد 
الأول لعهد الإسلام . 
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قال :ولا من به سلس بول» آي من به سلس بول لغيره» وكذلك من به حَدَّث دائم كاستطلاق ريح 
وغيره لآنه هو طاهرء والفقهاء يقولون :إن سلس البول لا ينقض الوضوء لكنه أخف طهارة من غيره . 

قال : والأميّ الذي لا يحسن الفاتحة أو ل بحرف منها إلا بمثلهم» هذه قوله !إلا بمثلهم؛ تعود إلى أولاً 
ولا تصح خلف تارك ركن | انظر ترجع للأولء إذاً من ترك ركناً عاجزاً عنه إلا بمثله؛ يجوز هذا واحد» 
وإمامة المرأة إلا بمثلهاء تصح إمامة المرأة بالمرأة» ومن به سلس بول بمثله» والأمي الذي لا جسن الفاتحة 
بمثله» والذي يخل بحرف منها , 

طيب انتبه معي هناء المراد بالأمي قالوا : الذي يلحن بالقراءة لحناً جلياً» والمراد باللحن الجلي عند 
الفقهاء يقصدون به معنى غير المعنى الجلي عند علماء القراءة» فاللحن اللي عند الفقهاء هو الخطأ الذي تحيل 
المعنى فقط» هذا هو اللحن الجلي» وأما اللحن الخفي فهو الخطأ في الإعراب وليس الخطأ في لحون التجويد 
وإنما الخطأ في الإعراب» الخطاً بالإعراب با لا جيل المعنى . 

وعليه لو أن امرىٌ قال 'إياك نعبد وإياك نستعين بدل ما يقول ' إإياك نعبدٌ وإياك نستعين |قال؛ إإياك 
نعبد وإياك نستعين | ووصل فسكن حرف الدال يرون أن هذا ليس لحنا يلا للمعنى فتصح في الصلاة» 
ندل فا تقول المد لله رب العلمين |قال! امد لله رب العالمين | موعود عند بغ الناسء يقول هذا 
ليس لحنا محيلا في الصّلاة لكن هذا رجل يقدم غيرٌه الآقرألكن الصّلاة خلفه صحيحة لم غير معنى 
الصّلاة لكن بدلاً من السالف الذي يحيل المعنى بدل من أن يقول ؛ |إياك نعبدٌ وإياك نستعين اكسر إإياك | 
فنقول ؛ لا يجوز هذاء فيحيل المعنى» فالصّلاة خلفه باطلة لا تجوز إذاً عندهم اللحن الجلي هو الذي يحيل 
الحو اواك 

الأمر الثاني 'عندهم من اللحن ال جلي هو الإخلال بحرف» إذاً الإخلال بحرف؛ لأن القرآن إسقاط 
حرفي منه لا يجوز وخاصة بالفاتحة» ولذلك قلنا :في الفاتحة كا قلت لكم إحدى عشرة تشديدة» من ترك 
واحدة من هذه التشديدات بطلت الصّلاة لأنه ترك حرفا لم يقرأ الفاتحة كاملة ولذلك لو قال امرئ بدل من 
أن يقول ؛ |الحمد لله رب العالمين | قال ' الحمد لله رب العالمين | جعلها مستحالة» نقول ‏ الصّلاة باطلة لأنك 


تركت حرفاً فلم 7 تقرأ الفاتحة ناقص منها حرفء إذاً صلاتك غير صحيحة؛ لكن الشيخ إذا كان وحده لا 
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يستطيع غير ذلك فقد عفي عنه» مثل الذي لا يحسن القراءة لكن لا يصح أن يصلي بالناس» هذا لا يصح أن 
يصلي بهم مطلقاً ولا يجوز أن يُصلى خلفه . 

إذاً قوله لا بحسن الفاتحة أو خل بحرن منها لماذا خصٌ الفاتحة لأن الواجب من القراءة هو الفاتحة وأن 
ما زاد هو سن 

يقول الشيخ ' ويجوز إتتمام المتوضى بالمتيمم بأن يكون الإمام متيماً والمأموم متوضأ قالوا : لأنهما بدلٌ في 
كتاب الله عر وجل . 

الفرق بين الإتمام بالمتيمم وبمن به سلس بول ٠طبعاً‏ على المذهب الفقهاء يتفقون ٠والرواية‏ الثانية 
تقول لا فرقء فأنا أذكر لكم الفرق» قد لا تقتنع به الفرق» فقد تميل أنت للرواية الثانية التي تقول ' لا فرق؛ 
فيصح إمامة من به سلس بول مثل ما يصح الإتتام بالمتيمم , 

أمهم يقولون :إن المتيمم ترك شرطاً من شروط الصّلاة إلى بدل» ترك الوضوء إلى بدل وهو التيمم» بين 
من به سلس بول ترك شرطا وهو الحدث إلى عفو خفف عنه فلا يوجد هناك بدل» فلذلك لا ييصلى خلف 
من به سلس بول بخلاف المتيمم فإنه يُصل خلفه . 

يقلن شيخ زواللنرهى بالنفن» اعون لصيف اد كوو أف يصل اللقترضى بالققل E‏ 
وكذلك عمر بن أبي سلمة كانوا يُصلون مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلّم ثم يذهبون إلى حيّهم فيصلون بالناس 
يصلون» فصلاتهم بالناس إنا هي من باب التنفل وليس من باب الافتراض ١‏ 

طبعاً هناك اختلاف لأنه هناك رواية في المذهب قوية جداً عندهم أنه لاا يصح إئتام المفترض بالمتنفل 
وفيها كلام طويل . 

يقول ' وإذا كان المأموم واحداًء بدأ الشيخ الآن بالتكلم عن موقف المأموم من إمامه. قال 'إذا كان 
الملأموم واحداً وقف عن يمين الإمام وإن وقف عن يساره أو فذاً وحده لم تصح صلاته إلا أن تكون امرأة 
فتقف وحيدة خلفه» نبدأ الآن في موضع المأموم ما هو موضع المأموم؟ المأموم له حالتان :إما أن يكون 
واحداً وإما أن يكون أكثر من واحد. 


فنبدأ أولا با قرأته قبل قليل وهو أن يكون المأموم واحداء المأموم إذا كان واحداً فهناك موضعان ' 


۹۸ 


ف ¥ . عمدئى | +١‏ اد عه سير 2 0 OA‏ 5 0 
چچ د عن دلت 2 


ي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


موضع يشرع فيه وقوفه وموضع لا يجوز وقوفه فيه ٠معنى‏ لا يجوز أي أن الصّلاة باطلة » الموضع الذي 
يشرع فيه وقوفه أن يكون عن يمين الإمام وأما إذا كان المأموم امرأة واحدة فإنها تكون خلف الإمام» 
الموضع الذي لا يجوز “إذا كان المأموم واحداً ٠‏ أن يصلي مع الإمام أن يصلي عن شماله؛ بطلت صلاتهء أن 
يكون أمامه أو أن يكون خلفه تبطل الصّلاة في كل المواضع الثلاث» عن يساره لأن النَِيّ صل الله عليه 
وسلّم لا صل معه ابن عباس أخذ برأسه فجعله عن يمينه ١‏ » ولا صل معه جابر أخذه وصلى به عن 
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يمينه ٠"‏ اكلمة غير مفهومة | لأن النَبَىّ صل الله عليه وسلّم قال ' «إنم) جعِل الإمام ليؤتم به» ونهى التَبيّ 
صل الله عليه وسلّم عن التقدم عن الإمام فدل على أنه لا يصح» خلفه لأن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم مى 
عن صلاة الفذ خلف الصلاة " ٠‏ إذاً ثلاث مواضع لا يجوز للفرد أن يصلي فيها ولا تصح . 

هذا قول المؤلف : وإذا كان المأموم واحداً وقف عن يمين الإمام» هذا الموضع الذي يشرع فإن وقف عن 
يساره أو فذاً وحده خلف الإمام أو عن أمامه - زد لم تصحّ صلاته» لأن النَِيّ صلى الله عليه وسلّم حرّك 
ابن عباس فدل على أن هذا الموضع لا يصح . 

قال :إلا أن تكون امرأة فتقف وحيدة خلفه فهنا تجوز وهذه ذكرناها قبل قليل . 

قال : وإن كانوا جماعة, بداً الآن بذكر إذا كانوا جماعة» نقول الجماعة لما ثلاث حالات» إذا كانوا أكثر من 
واحد أي اثنين فأكثر له ثلاث حالات ليس حالة واحدة ! موضع هو الأفضل وهو الستة» وموضع هو 
جائز» وموضع لا تصح به الصلاة . 

إذا كان المأمومون أكثر من واحد فعندنا ثلاث مواضع» الموضع الأول هو السَنَة وهو الأفضل وهو أن 
يكونوا خلف الإمام» الموضع الثاني جائزٌ يجوز ويصح لكنه خلاف الأفضل وله صورتان أن يكونوا كلهم 
عن يمين الإمام أو يكونوا عن يمينه وعن شماله معاء ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلی 
بعلقمة والأسود النخعيين؛ فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله “ا وقال : هكذا صل بنا الي صلى 
١١‏ | صحيح البخاري [ 59484 | 
۲ صحيح مسلم 7551 |, 


۳ اصحیح ابن ماجه ۰۳ | صحيح الجامع | 
٤‏ صحيح مسلم |o‏ 
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الله عليه وسلّم» ولو كان عن يمينه واحد وعن يساره ثلاثة» أهم شيء أن يكون الإمام عن يمينه ناسء إذاً 
الموضع الذي يجوز أن يصلّ فيه عن يمينه فقط أو عن يمينه وعن شماله . 

الموضع الثالث الذي لا تصح صلاته :وهو أن يصلوا عن شاله فقط أو أن يصلوا أمامه للنهي أن يتقدم 
المأمومون على الإمام أو أن يصلي فد خلف الصف منفردا وهذه داخلة بالمنفرد» الذي لا تصح به الصّلاة 
موضعان وإن شئت ثلاثة ! أن يصلوا فقط عن يساره لا أحد يصلي عن يمينه أو أمامه أو واحد خلف الصف 
وهذا مدن قول الصف وان كالواجاعة وقفرا خلفه. «وهذاهو الك فان وققواغن تة أو ع 
جانبيه صح» هذا هو الجائز لحديث ابن مسعود السابق ذكره , 

قال : وإن وقفوا قَدّامه أو عن يساره لم يصح أو كان فذاً خلف الصف. وعرفنا الدليل قبل قليل» إذا كان 
واحدا لم يصحح النَيّ صل الله عليه وسلّم وقوفه عن يمينه فمن باب أولى ما زاد عن الواحد. 

قال : وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطاء يعني تقوم وسط الصف لا تتقدم عليهن . 
قال ؛ وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم» أي يقوم وسطهم» أي لا يتقدم عليهم لكي لا ترى عورته 
وتنكشف وجوباً عندهم» إن هذا من باب الوجوب . 

قال:وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى الخنثى هو الذي له آلة رجل وآلة امرأة 'ولم يعرف أي 
الآلتين مُقدمة ٠‏ تُعرف أي الآلتين مُقدمة من أي الآلتين يبول مثلاً وهكذا .٠‏ 

قال وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء؛ تقدم الرجال في الصف» يكونون في الصف الأولء ثم 
الصبيان» ثم الخنائى» ثم النساء لقول اَن صل الله عليه وسلّم «ليليني متكم أولوا الأحلام والنهى؟١١!‏ 
ولقول النَيّ صل الله عليه وسلّم «خير صفوف الرجال أوهاء وخير صفوف النساء آخرها» " ا بالنسبة لقول 
النََيّ صل الله عليه وسلّم «خير صفوف النساء آخرها»» الفقهاء يقولون !إن النساء إذا كن في المسجد ولا 
حائل بينهم وبين الرجال فإن خير الصفوف آخرهاء يعني تتأخر» أي أن آخرها هو خير الصفوف. وأما إن 


كان بين الرجال والنساء حائل مثل الآن وجد قدي لم يكن موجود إلى عهد قريب؛ النساء يصلون في 
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مسجد واحد مع الرجال | ٠‏ مثل الحرم يعني» فهنا نقول مادام وجد الحائل فإنهن يدخلن في عموم أن 
الصفوف الأولى أفضل من الصفوف الأخيرة لأن هذا قول النَيّ صلل الله عليه وسلّم «(خير صفوف النساء 
آخرها» هو محمول على معنى لكي يبتعدن عن الرجال ولا يكن مخالطات لهم , 

قال ومن كبّر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة» وذكرنا هذه المسألة بالأمس ودليلها قول التي صلى 
لله عليه وسلّم «من أدرك سجدة؛ فقد أدرك الصّلاة»» قالوا ؛ والسجدة هذه ركن فدل على أن كل ركن 
يدركه الشخص قبل دخول الوقت أو مع الإمام فإنه يكون مدركاً للصلاة في الوقت ومع الإمام . 

طبعاً بناءً على ذلك مسألة مشهورة؛ لو أن شخصاً دخل المسجد والإمام يصلي جماعة» هل يدخل معه أم 
يصلي مع الجاعة الثانية؟ نقول ' الأفضل أن بصلي مع الإمام» هذا هو الآفضل» وهذا الذي يفتي به الشيخ 
ابن باز وغيره أن الأفضل أن تدخل مع الإمام حتى لو لم تدرك إلا ركعة واحدة, لأن جماعة الإمام الرسمية 
الأولى أولى من غيرها من الجماعات, لكن لو كان الإمام جماعته هذه ليست هي الأولى هذه تسمى مساجد 
الطرق لها عشرين إمام؛ كل ما ذهبت جاعة أتت جماعة ليست هي الجاعة الراتبة» فنقول ' استوت الجماعة 
الأولى مع الثانية فنقول أن تبدأ صلاة جديدة من أول ركعة أولى من أن تدخل في آخرها فيكون أجر الجماعة 
متحصل لأربع ركعات بدلا من أن يكون متحصلا لبعضها. 

يقول فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلاء أي من أدرك الركوع بالحد الذي ذكرناه في الأمس 
وهي أن تصل كفاه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام من ركوعه فيكون قد أدرك الركعة لقول النََيّ صل الله 
عليه وسلّم «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» ١‏ ا وإلا فلاء أي أنه إذا لم يدرك الركوع فلم يدركها وهذا 
يكاد يكون اتفاق إلا خلافاً للبخاري رحمه الله تعالى . 

تارك الركن نوعان :إما ان يكون متأولا أو أن يكون عاجزاء فقلنا إن المتأول غير العاجزء المتعمد وجها 
واحدا باطلة» وأما العاجز فهو الذي يصح بمثله دون من عداه. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى ' باب صلاة المريضء بدأ بذكر صلاة أولي الأعذار» ابتداءً بصلاة المريض ثم 
أتبعها بصلاة المسافر والخوف وهذه المسائل الثلاث يسميها الفقهاء باب صلاة أولي الأعذار ويجمعونها معأ 
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ولكن المصنف أفردها إلى ثلاثة أبواب' 

يقول ؛ والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساًء يقول !إن المريض يجوز له أن يترخص 
بالرخص التي جعلها الله عر وجل في الصّلاة إذا كان متصلاً بأحد ثلاثة أمور ' 

الآمر الأول 'إذا كان القيام يزيد مرضه» مثل رجل مكسورة رجله وقيامه يزيد الكسرء هذا واحد. 

الحالة الثانية 'إذا كان يؤخر برأه» لا يزيد المرض فإذا كان لا يشفى بيومين فيشفى بأسبوع» فنقول ' يجوز 
لك أن تترخص بكل الرخص التي يرخص بها للمريض في الصوم أو في الصّلاة وغيرها . 

الآمر الكالث : قالوا : إذا كان أداء العبادة غلل صفتها يشق مشقةٌ خارجة عن العادة» فإنه يجوز له أن 
يترخص بأن يصلي جالساً ونحو ذلك . 

إذاً هذه ثلاثة أشياء» زاد بعض الفقهاء ٠‏ ومنهم المرداوي ٠حالة‏ رابعة واحدة؛ قال 'إذا خشي واحدة 
من الأمور الثلاثة» يقول ‏ خشي» بعض الناس قد يكون صحيح البدن ولكن يقول ؛ أخشى أن هذا الفعل في 
الصلاة يؤدي بي إلى كذاء فيقول :إن هذه الخشية كالمتحققة وهذا داخل في الأمور الثلاثة السابقة . 

قالوا ' المريض إذا كان القيام في صلاته يزيد مرضه صل جاهزاًء الصّلاة جالساً ها موضعان في حال 
القيام وفي حال الركوع والسجود. نبدأ أولاً في حال القيام» الفقهاء يقولون :ما المراد بالعجز عن القيام؟ 
القيام قلنا معناه وهو الاعتماد على القدمين بحال الوقوف هذا هو القائم» فيقول الفقهاء من كان قادرا على 
القيام بنفسه على قدميه أو مستنداً أو معتمداً وجب عليه القيام» يقولون ' هكذاء من استطاع أن يقوم وحده 
أو مستنداً أو معتمداًء هذا كلامهم» أي يستطيع أن يقف بعصا يجب عليه القيام بالعصا هذا مستند» معتمد 
أي يستطيع أن يعتمد على سارية والجدار أو معتمداً على حبل يمسك به. المذهب أنه يجب القيام» والرواية 
الثانية في المذهب يقول ؛ لاء إن الاستناد والاعتماد ليس قياماً بذاته وإن| هو بالاستناد والاعتماد؛ فلو كان غير 
قادر على القيام منفرداً وإن| بالاعتماد والاستناد جاز له الجلوس . 

قال : صلى جالساًء الصّلاة جالساً يعني يصلي على أي هيئة جالسء إما متربع أو مفترش أو مادًا قدميه أو 
جالساً على كرسي» كل جلوس جاز له» لكن يقولون الأفضل هو ما ثبت عن ابن مسعود وغيره أن العاجز 
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قال :صل جالساً على أي هيئة» فإن لم يطق الجلوس فعلى جنبه» الجنب نوعان أ إما أن يكون الجنب 
الأيمن أو يكون الجنب الأيسرء والفقهاء يقولون يجوز له أن يصلي على جنبه الأيمن والأيسر يجوز يختار ما 
يشاء منهماء يجوز أن يصلي على الأيمن والأيسر» ولكن الأفضل أن يصلي على الأيمن من باب الأفضلية 
فقطء قالوا ' لقول النَِيّ صل الله عليه وسلّم لعمران بن حصين «صل قائاً فإن لم تستطع فقاعداً فإن 1 
تستطع فعلى جنبك أو على جنب» ١‏ 2 قال ! فإن شق عليه فعلى ظهره» "انتبه هذه الجملة هذه الجملة فهم 
منها فهم» نحن قلنا الصّلاة على الجنب لها صورتان يمين ووجهه متجه إلى القبلة وشمال ووجهه متجه إلى 
القبلة» عندنا صورة ثالثة وهي أن ينام على ظهره وأن يكون وجهه متجهاً إلى القبلة بأن يرفع ظهره بمخدة 
أو دة أو غر ذلك» هذه الضورة الاك من الضلاةة ضط جا العا خر ون قو لون ته لا جور أو 
المصنف نفسه في المقنع “قال لا يصح النوم مضطجعاً إلا عند العجز “نفس المؤلف في المقنع ٠‏ لأن الب 
صلى الله عليه وسلّم قال: افعلى جنب الم يقل مضطجعاًء فلا يصلي مضطجعاً إلا عند العجزء أي لم تستطع 
التوجه للقبلة على جنب» بينم كلامه هنا يدل على أنه يجوز أن تنام على ظهرك مع قدرتك على الصّلاة على 
جنب؛ لأنه قال ؛ فإن شق عليه فعلى ظهره. ما قال إن عجز قال :إن شق» ولذلك يقول صاحب الإنصاف 
يعني تعليقاً على هذه الكلمة ٠‏ قال ! فهذه تدل على أنه تصح على ظهره ورجلاه إلى القبلة بخلاف ما قاله 
في المقنع» قَهِمَ المرداوي من هذه الجملة أنه يصح ولكن ترك الأفضل والأولى وهو على جنب. إذاً كلام 
المصنف يدل على أن العاجز عن الجلوس له الخيار بين ثلاثة أشياء» ولكن نرتب هذه الأشياء على الأفضلية 
فقط على جنبه الأيمن ثم على جنبه الايسر ثم على ظهره ورجلاه إلى القبلة ثم يرفع رأسه قليلاً وتخيّر بين 
الثلاثة» وإنما هذ الترتيب للآولوية فقط للأفضلية فقط وليس من باب الواجب» ثم ينتقل لبدنه» هذا كله 
يكلم عن النام, 

قال : وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ ببها لحديث جابر رضي الله عنه عند البيهقي أنه لا عجز أشار 
لهال صل ال عله وسلم أن يرس جا |: 

عندنا مسألتان في العجز عن الركوع والسجود. المسألة الأولى أننا نقول :إن الإيماء في الركوع 
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والسجود؛ يكون في السجود أكثر منه في الركوع» ولذلك نّا الي صلى الله عليه وسلّم كان في سفر يومئ في 
ركوعه وفي سجوده ويجعل إيائه في سجوده أكثر من إيمائه في ركوعه مثل هنا ننقله إلى صلاة كلمة غير 


واضحة |فإذا أراد أن يركع يقول هكذاء ثم يقول ! سمع الله لمن حمد» ثم يزيد إذا أراد أن يسجد يقول 'الله 


أكبر يزيد قليلآه هذا واحد. 

المسألة الثانية نحن قلنا يومئ أي بجذعه فأين تقع يداه؟ هل نقول :اجعل يديك على الأرض في 
السجود؛ ويديك على ركبتيك في الركوع؟ نقول ' لا يلزم لأن الهيئة سقطت» اجعلها حيث شئت , 

يقول ! وعليه قضاء ما فاته من الصلوات التي فاتته في إغمائه» هذه مسألة مهمة في قضية المغمى عليه. 
عندما قلت لكم : ذهاب العقل إما أن يكون بتغيبه أو بسلبه أو بفقده» المجنون رفع عنه القلم فلا يقضي أي 
صلاةٍ حال جنونه وذهاب عقله» والنائم يجب عليه قضاء كل صلاة فاتته «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصليها إن ذكرها فإن ذلك وقتها»» هناك حالة الوسط وهي الإغماء» هل الإغماء يلحق بالجنون أم أنه 
يلحق بالنوم؟ هناك تردد بين الفقهاء كثير جداً» وذكرت لكم قاعدة عند الحنابلة هي الاحتياط» عندهم باب 
العبادات هذا تحتاط به ولذلك الحنابلة يحتاطون لا يشددون وإنما يحتاطونء إذا أشكلت المسائل احتاطوا 
» يحختاطون في العبادات بين) في المعاملات فإنها أسهل 
المذاهبء فيقولون ' نحتاط في المغمى عليه ففي باب الصّلاة نلحقه بالنائم وني باب الحج نلحقه بالمجنون» 
فما يصح وقوفه في عرفة إذا كان مغ)ً عليه إلحاقاً با لمجنون» وهنا في الصّلاة نلحقه بالنائم» طبعاً بعض أهل 
العلم طرد إلحاقه بالمجنون دائاً وبعضهم طرد إلحاقه بالنائم» طبعاً المسألة يعني تحتاج إلى نظر فقهي. 
ودليلهم على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه أغمي عليه بضعة أيام فقام فقضى الصلوات كلها" ١‏ والنَمِيّ 
صلل الله عليه وسلّم نّا أغمي عليه بعض يوم فقام فقضى الصلوات فدل على أنه تقضى صلوات المغمى عليه 


الات هدارا 


إلا فإن النصوص إذا وجدت اكلمة غير واضحة 


١١‏ | الذي في الموطأ ١١ ٠۳١١‏ |! اعن مالك» عن نافع» أن عبد الله بن عمر أغمي عليه» فذهب عقله» فلم يقض الصلاة" قال مالك ' "وذلك في 
نرى :والله أعلم ٠‏ أن الوقت قد ذهب» فأما من أفاق في الوقت» فإنه يصلي |. 
وقال البيهقى رحمه الله في اسن الكبرى ١١ ٠۷١|‏ | بعد ذكر الأثر السابق ' إوفي رواية عبيد الله بن عمر» عن نافع !يوم وليلة» وفي رواية أيوب» 


عن نافع 'ثلاثة أيام |, 
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قال :وإن شق عليهم فِعْلٌ كل صلاة بوقتها جمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في أحد وقته) .هذا 
يتكلم عن المريض الآن » مشقة صلاة المريض الصلاتين في وقنهما قد يكون لأسباب :قد تكون أحياناً 
المشقة بسبب عدم القدرة على رفع الحدث بالماء» فنقول !إن هذا ليس سببا مبيحا لك للجمع بين الصلاتين 
لآن لك بدل وهو التيمم هذا واحدء الحالة الثانية ' أن تكون المشقة بسبب عدم القدرة على إزالة النجاسة؛ 
فنقول هنا يجوز الجمع» وعلى هذا تحمل حديث المستحاضة التي أمرها الت صلى الله عليه وسلّم أن تؤخر 
الظهر وتجمعها مع العصرء المستحاضة ليس عليها مشقة في الوضوء وإنم| عليها مشقة في إزالة النجاسة» 
كانت تصلي وتحتها طشت والدم يخرج منها كثير» إذاً الموجب الأول في المشقة هو إزالة النجاسة:؛ وعرفنا 
دليله حديث حمنة» ولكن تعليله ماذا؟ نقول :إن الطهارة ها بدل» بيئ) إزالة النجاسة لا بدل لما؛ وإنها هو 
عفو» فيجوز لمن عليه المشقة في تطهير نفسه أن يصلي الصَّلاة جمعاً بطهارة» واحد فيه نجاسة دم مثلاً أو عَذْرَة 
ويعلم أن الذي يساعده في النظافة لا يأتيه إلا ساعة في أول الظهرء فإذا جاءه وقام بتنظيفه يصلي الظهر 
والعصر» يجوز له إما جمع تقديم أو جمع تأخير , 

الحالة الثالثة في المشقة التي يجوز ها الجمع للمريض : طبعاً قلنا واحدة لا تجوز واثنتان تجوزء الحالة 
الثالثة من الحالات أن تكون المشقة فيها تعب» بعض المرضى يتعب في صلاته كأن يُغمى عليه أو يكون في 
مشقة في قيامه وقعوده وغير ذلك من الأمور التي تؤذيه فنقول !له هنا أن يجمع فالمشقة عليه في بدنه . 

قال 'فإن جمع في وقت الأول هنا ذكر مسألة تتعلق بمطلق الجمع وتشمل كل من يجمع سواءً لمرض 
لمطر لسفر ذكرهاء يقول :إن جمع في وقت الأولى» أي جمع مسافر مريض غير ذلك؛ اشترط نيّة الجمع عند 
فعلهماء هذا هو الشرط الأولء أي صلاة تجمع مع نظيرتها ما هي الصلوات التي تجمع مع نظيرتها ٠‏ 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء الفجر لا يجمع مع شيء» أيّ صلاة تجمع مع الأخرى فإنه يشترط للجمع 
ثلاثة شروط ٠١‏ إذا وجد الموجب طبعاً - الموجب عرفنا أحدها هو المرض وسيأتي الموجبات الأخرى» لكن 
ثلاثة شروط؛ ركزوا في هذه الشروط ؛! 

الشرط الأول ' اشترط نيّة الجمع عند فعلهماء يعني يجب قبل أن تبدأ التكبيرة للصلاة الأولى؛ أن تكون 
ناوياً أن تجمع الثانية معها مع الأولى » وبناءً على ذلك لو أن شخصاً صل المغرب ثم بعد ذلك جاءه 
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واحد وقال لا نجمع العشاء معها؟؟ عندهم ما يصح ذلك لأن - وانظر القاعدة وسأذكرها بعدما انتهي 
من شرح الشروط ٠‏ لأن معنى الجمع عندهم هو جمع الصلاتين فتكونان كالصّلاة الواحدة 'انتبه للعبارة؛ 
هذا التعليل مهم .أن الجمع معناه عند الفقهاء - فقهاء المذهب» وسأذكر الرواية الثانية بعد قليل كي نفهم 
أن الجمع عند المذهب جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة» الصّلاة الواحدة يشترط النيّة في أولماء إذا 
يشترط نيّة ا جمع عند الأولى وهكذاء الرواية الثانية تقول : لاء معنى الجمع هو جمع الوقتين فيكونان وقتاً 
واحداًء الأولى ' قالوا ‏ جمع الصلاتين فتكون صلاة واحدة» والرواية الثانية تقول : جمع الوقتين فتكونان وقتاً 
واخدا. 

إذاً الشرط الأول عندهم أن النيّة تكون مستحضرة عند ابتداء الفعل هذا واحد. 

الشرط الثاني ' قالوا : استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهماء هذه الجملة فيها إشكالان : الإشكال 
الأول آنها وجدت في الإنصاف أو نقلها صاحب الإنصاف بصيغة أخرى ٠سأشرحها‏ ثم أشرح لكم كلمة 
الإنصاف ٠هذه‏ الجملة ما معناها؟ يقول :إنه لا بد أن يكون العذر من المرض أو السفر أو المطر موجودا 
لحين تبدأ الصّلاة الثانية فقط بدايتهاء هذا إذا َع جع تقديم» فإذا جع جمع تقديم لا بد من بدء العذر لحين 
بدء وقت الثانية» لأنه لو انقطع العذر ٠شفي‏ من مرضه؛ حضر من سفره “قبل بدء الثانية نقول أصبح 
مقي ومُشافى فيجب عليه أن يصلي الثانية في وقتهاء وهذه الجملة طبعاً ليست على إطلاقها؛ فإنها عندهم 
مستثنى منها شيء واحد وهو المطر» فإن المطر يقولون لا يشترط أن يستمر لحين بدء الثانية لماذا؟ يقولون ؛ 
لأن المطر قد ينقطع قليلاً وينزل» ولكن الذي يلزم هو مظنة وجوده في الثانية ٠‏ هذا كلامهم »هذه الجملة 
نقلها صاحب الإنصاف بغير ما هي بين أيدينا فإنه نقلها هكذا اواستمرار العذر حتى يشرع في الثانية فيتمها 
نفلا | وأخذ من هذه الجملة التي نقلها هو أنه لا بد أن يستمر العذر ليس إلى بداية الثانية وإنما إلى هاية 
الثانية , 

الشرط الثالث قال ؛ وأن لا يفرق بينهما إلا كقدر الوضوء أي أنه يجب عندهم أنه يوجد موالاة بين 
الصّلاة المجموعة إلى نظيرتهاء ما العلة في ذلك؟ أننا نقول :إن الجمع هو جمع الصلاتين حتى كانتا كالصّلاة 
الواحدة؛ والصّلاة الواحدة يجب الموالاة بين أركانها إلا الشىء اليسير كقدر الوضوءء وقدّره بذلك كالإقامة 
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ونحو ذلك الشيء يعفى عنه» ولو فصل فصلاً طويلاً نقول ' يجب أن تصلى الصّلاة الثانية في وقتها؛ هذه هي 
جمع الوقتين حتى يصيران وقتاً واحداً وعلى ذلك فإنه يرى الشيخ تقي الدين أنه لا يشترط وجود الثْيِّة عند 
الصلاة الأولى؛ ولا يشترط أيضاً الموالاة بين الصلاتين بل يجوز الفصل بينهما . 

قال :وإن آأخخر الصّلاة الأول إلى وقث الصلاة الغانية اعثير استمرار العذر إلى دختول وقت الثانية منهماء 
في حال التقديم لا بد أن يستمر العذر “في النسخة التي بين أيدينا إلى وقت الثانية إلا المطر فإنه لا يلزم وإنما 
يكفي مظنة وجوده» والنسخة التي بين يدي للإنصاف قال ' لا بد أن يستمر العذر إلى نهاية الصّلاة الثانية إذا 
كان جمع تقديم» إذا كان جمع تأخير فيكفي استمرار العذر إلى وقت الثانية حتى لو انقطع فإنه يشرع الجمع 
لأنه عَذِرَ بتأخير الأولى» ولذلك يقولون أعتبر استمرار العذر إلى وقت دخول الثانية منهم|؛ وأن ينوي الجمع 
في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها . 

الشرط الثاني لجمع التأخير ؛ لا بد أن لا يؤخر الصّلاة عن وقتها إلا أن يكون قد نوى الجمع» وإن م 
ينوي الجمع فإنه آثم على التأخير . 

قوله ' قبل أن يضيق الوقت عن فعلهاء يعني يجب أن تكون النيَة حاضرة نيّة الجمع قبل هذا لكي لا 
يحصل الوم 

يقول الشيخ 'ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصرء طبعاً المصنف اختصر لم ُز إلى صلاة المسافر فيها 
للجمع وإنما قدّم الجمع هنا لأن مسألة الجمع هنا سهلة عند الفقهاء» فالفقهاء قالوا :إن كل من جاز له 
القصر لأجل علة السفر جاز له الجمع» هذه قاعدتهم» ولكنهم يقولون :إن الجمع للمسافر له حالتان حالة 
يباح» وحالة يُسَنَّ فالذي يسن فيه الجمع حال اشتداد السفر» وأما الإباحة فهو حال ما كان دون الإقامة, 
وسنذكره بعد قليل إن شاء الله . 

يقول المصنف ' ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة» هذه الجملة تحتاج إلى وقفة طويلة في قضية 
الجمع بالمطر. 

الجمع لأجل المطر جاء فيه مفهوم حديث» لم يأت فيه حديث عن النَيّ صلى الله عليه وسلّم وإنما جاء 
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فيه مفهوم حديث ٠سأذكره‏ بعد قليل ٠وجاء‏ فيه فعل الصحابة رضوان الله عليهم» بل نقل إجماع ٠كا‏ 
سأذكره لكم بعد قليل - امن السنَة ا لجمع بين العشاءين في المطر | أو إعند نزول المطر | قاله بعض التابعين 
وهو أبو سلمة - أظن ١ابن‏ عبد الررحمن» نبدأ مها جملة جملة , 

الجملة الأولى قول المصنف يجوز الجمع في المطرء الجمع في المطر» قلنا ' عرفنا دليله بأنه مشروع لذلك» 
ومن دليله حديث ابن عباس رضي الله عنهم|؛ أن النبيّ صل الله عليه وسلّم جمّع في المدينة من غير مرض وني 
رواية من غير مطر ولا سفر ١‏ » مفهومها أنه يجوز الجمع لأجل المطرء إذاً عرفنا الدليل على الجمع . 

الأمر الثاني في قوله ' الجمع في المطرء المطر الذي مخْمَعٌ له؛ يقول الفقهاء ' أي شيءٍ جاء النص به فلا بد 
من تحديده» وتحديده كا ذكرت لكم واحد من الأمور الثلاثة ‏ إما بالنص ولا يوجد عندنا نص يقول بمقدار 
المطر الذي يجمع له وإما باللغة وإما بالعرف , 

بعض الفقهاء انتقل للعرف وقال ؛المطر الذي يشقح وهذا فيه بعد» وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. 
ولكن نقول إن في لسان العرب حدا للمطرء ولذلك يقولون :إن كل مطر يبل الثياب فإنه يسمى مطراً وأما 
إذا كان أقل من ذلك فليس بمطرء ما كان أقل من ذلك لا يسمى مطرا لأنه يسمى طلا أو غير ذلك من 
الأسماء» ولذلك الفقهاء قالوا إن ضابط المطر : المطر الذي يبل الثياب» يعني يكون الثوب مبلولاً بحيث إذا 
أخذت ثوبك وعصرته خرج منه ماء» إذا بل وليس مجرد نداوة ومجرد رش على ثوبك وإنما يبل الثوب» وهذا 
معنى كونه يبل الثوب» إذاً لا بد أن يكون قد أصبح مبلولاً ويمكن خروج الماء منه» هذا هو المطرء عرفنا 
ذلك من أين؟ من لسان العرب» لأن العرب تفرّق بين المطر وما كان دونه ما ينزل من الساء» هذا هو 
ضابطهم وهو أقرب الضوابط لأنه أقرب للسان العرب» وأما المشقة فإن المعتاد في الشرع عدم إناطة 
الأحكام بِالحكّم إذا كانت غير منضبطة» إذا المشقة غير منضبطة» قد يكون عل مشقة وأنت لا مشقة عليك» 
فالمشقة تختلف بين الأشخاص . 

الأمر الثالث والجملة الأخيرة وهو قوله !في الجمع بين المطر بين العشاءين خاصة» طيب الفقهاء 


يقولون ٠وهذا‏ قول مالك والحنابلة الرواية واحدة ٠١‏ أنه لا يجوز الجمع فى المطر إلا بين المغرب والعشاء 
يقو قو بجو : إلا ب : 


۷۰٥| صحيح مسلم‎ ١ 
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ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطرء لا يجوزء ولذلك )ا جمع بعض الناس بين الظهر والعصر في 
المطر أمرهم المفتي في فتاوي الشيخ محمد بن كلمة غير مفهومة | أن يعيدوا الصّلاةه هذا قول جمهور 
المالكية والحنابلة ٠‏ طبعاً الحنفية لا يرون الجمع مطلقاً ٠‏ والدليل على أنه يشترط أن لا يجوز الجمع بين 
المغرب والعشاء فقط أمران ' 

الأول ما نقلت لكم عن بعض التابعين بإسناد صحيح أنه قال ! امن السُنَّةَ الجمع بين العشاءين نص 
على العشاءين» الصحابي إذا قال من الستةء فله حكم المرفوع» واختلف الأصوليون إذا قال التابعي امن 
السنَة؛ هل هو بمعنى المرفوع؛ أم لا؟ لكن أقل شيء له حكم المرسلء فله دلالة قوية على أن الجمع إنها هو 
خاص بين العشاءين فقطء إضافة إلى الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه جمع بين العشاءين» لم يثبت 
أن أحداً من الصحابة جمع بين غير العشاءين الظهر والعصر مع وجود الداعي» فتخصيص الصحابة الجمع 
بين هذين فقط يدل على أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصرء هذا الدليل النقلي . 

الدليل المعنوي أننا نقول إن المشقة في الليل أكبر وأظهر من المشقة في النهار لوجود الظلمة» والأمر 
الثاني لتقارب الوقتين» فإن وقت المغرب قصير والعشاء قريب منه فالمشقة فيها أظهر من الظهر والعصرء في 
هذه الجملة أخذ القاضي علاء الدين المرداوي منها فهمين «فهم من هذه الجملة فهمين ٠وأنا‏ سأذكر هذين 
الفهمين وأريد منكم أن تحاولوا أن تستخرجوا من أين استظهرها؟ لأنه يقول ظاهره يعني فهمت من هذا 
الكلام هذا الشيء » أول شيء يقوله الشيخ !إن ظاهر كلام الموفق أنه لا يجوز الجمع في الوحل» إذا وجد 
وحلٌ ولا يوجد مطرء إن يجوز الجمع لأجل المطر ولا يجوز الجمع في الوحلء والمتأخرون من الفقهاء 
يقولون ' يجوز الجمع في الوحل؛ لأن كل ما أسقط الجباعة أجاز الجمع» ولكنهم يجعلون للوحل شروطا غير 
شروط المطرء من أين أخذها المرداوي من هذه الجملة؟ قوله ؛ خاصة: لم يذكر الوحل» فخاصة ليست 
للعشاءين فقط بل الجمع في غير ما سبق لا يجوز إلا في الوحل فقطء أيضاً الثانية أصعب ٠‏ أخذ المرداوي 
القاضي علاء الدين من هذه الجملة قال ' ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز الجمع لمن كان طريقه إلى المسجد لا 
مطر فيه ٠كأن‏ يكون فيه مظلةٌ أو ساباط أو كان لا يصلي في المسجد كالمرأة في بيتهاء يقول :إن الذي طريقه 
المسجد - ناس؛ بيوت ٠‏ طريقهم إلى المسجد كلها مظللة» فيقول 'إن ظاهر كلام المصنف أنه لا يجمع بين 
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الصّلاة لأجل المطر لآنهم في ذهابهم للمسجد لا مطر عندهم ولا حرج» من أين أخذها المصنف؟ 

فائدة ' المتأخرون يرون أن الذي طريقه للمسجد فيه سبط ٠‏ أي مظلة» وسأتكلم عنها بعد قليل 'يرى 
الجمع» نسب المرداوي للمصنف أنه قال : ظاهر كلامه أنه لا يجوز الجمع لمن في طريقه ساباط ونحوه. 

هو قوله ؛ استمرار العذر» قال العذر لا يوجد» فتأكيده على العذرء نحن قلنا: العذر هو المطر لا 
الوحل» إذاً من كان في طريقه للمسجد لا يوجد هذا العذر أو كان يصلي في بيته معذوراً كالمريض والمرأة 
وغيره فإنهم لا يجمعونء والحقيقة أن الذي فهم من كلام المصنف هنا هو الصحيح خلافاً لكلام المتأخرين» 
فإنه لا يجوز الجمع إلا لمن كان المطر مباشراً له إلا في حالة واحدة؛ إذا كان يخاف فوات جماعة المسجد َع 
من في المسجد جع معهم ٠‏ وإلا إن لم يجمعوا فإنه يصلي أو إذا كانوا جماعة يصلون بعد ذلك , 

يقول الشيخ ' باب صلاة المسافرء بدأ الشيخ بذكر باب صلاة المسافر . 

قال إذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحاً له فله قصر 
الرباعية خاصة» يقول :إن المسافر يجوز له القصر ويجوز له الجمع» الجمع أوسع من القصرء فإن الجمع له 
موجبات كثيرة كا سبق وأما القصر فليس له موجب إلا السفر وقال بعض آهل العلم !إن له موجبا آخر 
وهو النسك عند من يرى أن القصر في المشاعر نسك» وبعضهم يقول ليس بنسك وإنم| هو علة السفر» لكن 
نعرفه من باب جمع النظائر . 

يقول'!إذا كانت مسافة سفره سنة عشر فرسخاً وقدّرعا بمسيرة يومين قاصدين: قالوا ! لآن ابن عباس 
هو الذي قصر في مسيرة يومين في عسفان . 

قال : وكان مباحاً له» أي ليس محرماًء لأن السفر المحرم لا تستباح به الرخصء هذه قاعدة أي شيء 
حرم لا تستباح به الرخص» كل شيء رخص فيه إذا كان الشخص قد فعله لأجل شيء حرم نقول !لا 
يترخص لك» ولذلك نقول !إن الخف إذا كان نجساً فلا يمسح عليه. 

قال 'فله قصر الرباعية خاصة» بمعنى أن الثنائية والثلاثية لا تقصر . 


قال :إلا أن يأتم بمقيم» يعني !إذا كان المسافر يصلي خلف مقيم فإنه يجب عليه أن يصلي أربعاًء دليل 
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ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن ابن عباس سيل عن المسافر يصلي خلف المقيم» قال ! يم هي السّنَّة 
قلت لكم قبل قليل :إن الصحابي إذا قال هذا الفعل من السَّنََ فله حكم المرفوع يعني أن الرسول قاله» فإذا 
صل المسافر خلف مقيم فيجب عليه أن يتم . 

قال ' أو لا ينوي القصرء يعني لا ينوي أن يقصر الصّلاة؛ بأن يكون افتتح ناوياً الاقام ثم يكون طراً 
عليه القصر فنقول ' لا يجوز يجب عليك أن تتم . 

قال أو أن ينسى صلاة حضر فيذكرها في سفر أو صلاة سفر فيذكرها في حضر فعليه الاتمام فيا سبق» 
ينسى أو يؤخرء ليس لازم النسيان دائ)ًء ولذلك عبارة المتأخرين كانت أدق قال :ومن وجب عليه صلاة 
وهو حاضر فسافر أو مسافر وهو حاضرٌ صلاها صلاة مقيم» بناءً على ذلك لو أن رجلاً وجبت عليه الصّلاة 
في السفر ٠‏ الظهر ونسي أن يصليها إلا لا وصل إلى بلده فنقول : صلها أربعاًء شخص وجبت عليه صلاة 
الظهر في بلده ولم يصلها إلا إذا سافر ٠‏ وهو مسافر - نقول : صلها أربعاً لأنه مقيم» ما الدليل على ذلك؟ 
نقول ‏ الأحوطء الاحتياط» ليس العبرة بوقت الأداء ولا بوقت الوجوب وإنا العبرة بالاحتياط» وهو 
الأكثر من وقت الأداء ووقت الوجوب. ما الذي يطرأ غير النسيان؟ قد يكون غير النسيان بطلان الصّلاة 
الأولى» قد تجب الصّلاة على شخص وهو مسافر لكن صلاها فكانت باطلةً» مثل صلاها بغير وضوء ثم 
تذكر وهو حاضر فنقول ' صلها أربعاًء صل إلى غير قبلةٍ من غير اجتهاد ٠‏ وهو مسافر- فنقول إذا 
حضرت وتبين لك خطأك فتصلها ربعا من غير اجتهاد, لأنه لو كانت باجتهاد صحت» أيضاً قد يكون من 
باب التأخير فقط» رجل يصلي الظهر في الطريق فجاز له أن يصليها في الطريق فأخرها ليجمعها مع العصر؛ 
فإذا به قد وصل البلد ٠‏ ماظن أنه سيصل البلد قبل العصر ٠‏ فإذا به قد وصل البلد ني أول العصر فيجب 
عليه أن يصلي العصر أربعاً وهكذا. 

قال : وللمسافر أن يُتم؛ أي يجوز للمسافر أن يصلي أربعاًء ما دليل ذلك؟ قلت لكم !إن المسافر إذا صلى 
خلف المقيم يتم هي السَنَةء فدل على أنه يجوز له الإتمام . 

قال : والقصر أفضلء قوله ' القصر أفضل يدلنا على أن الرخص في السفر ثلاثة أنواع ‏ هناك رخص 
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الأفضل فعلهاء وهناك رخص الأفضل تركهاء وهناك رخص يستوي فيها الأمران» فأما الرخص التي 
الأفضل فعلها 'فهي قصر الصّلاة لمداومة النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم عليهاء وعند الفقهاء أيضاً .وهو 
مشهور المذهب أن الإفطار في نهار رمضان من الرخص التي الأفضل فعلهاء أنك تفطر أفضل من أن لا 
تفطر عندهم» والقول الثاني ' أنها من الرخص التي يستوي فيها الأمران» الرخص التي يستوي فيها الأمران 
قالوا' الجمع بين الصلاتين» لأنهم يقولون 'يباح له» الجمع بين الصلاتين يباح» إذا يستوي فيه الأمران» 
الأفضل والعدم» والمسح على الخفين وهكذا. 

الرخص التي في السفر الأفضل تركها :هي التي يُعبرون عنها وتكره» وهي متى؟ الجمع بين الصلاتين 
في حال مُكث الشخص في بلدٍ أقل من حد الإقامة ٠‏ سنذكره بعد قليل؛ أقل حدٌ الإقامة ٠‏ لأن من الفقهاء 
من يقول ٠‏ وهو اختيار الشيخ تقي الدين ٠٠‏ أنه لا يجوز الجمع في هذه الحالة ٠‏ وسنذكرهاإن شاء الله في 
محلها ٠‏ ولذلك قالوا ؛ الأفضل تركها مراعاةً للخلاف» وما معنى الحالة هذه؟ رجل وأنا في الطريق يُسَنَّ لك 
القصر ويجوز لك الجمع؛ دخلت إلى بل يومين فقط؛ فيقولون : الأفضل لك القصر لكن يكره لك الجمع» 
لماذا قالوا :يكره؟ لأن كثيراً من أهل العلم ٠‏ وهو خلاف قوي "قالوا !لا يجوز الجمع في غير اشتداد السفر 
في المواضع التي يحكم لآن الشخص المسافر في غير حالات اشتداد السفر نقول !إنه يكره له الجمع وماعدا 
ذلك يباح , 

طيب قبل أن أشرح آخر جملة عندي تقسيم معين سأذكره لكم يجب أن تعلموه لتفهموا هذه المسألة التي 
ستمر معنا بعد قليل إن شاء الله في باب صلاة الجمعة إن شاء الله . 

نقول !إن الدور ثلاثة» يجب أن تعرف أن الدور ثلاثة» دار إقامة ودار سفر ودار استيطان ؛ 

أولا ' دار الاستيطان وهي ؛ الشخص إذا جلس في بلدٍ فيها هله وزوجه وأولاده فهي دار استيطان» 
حكمها في باب الجمع والقصر؛ لا يقصر ولا يجمع ولا يترخص بشيء من رخص السفر شيئاً ولو جلس في 
هذه البلد حمس ساعات. أنا بيتي في الرياض أتيت من الدمام متجهاً إلى جدة مررت بالرياض ساعتين فقط 
٠‏ مكثي هاتين الساعتين في الرياض ٠‏ أنا مستوطن لا يجوز أن أترخص ٠ساعتين‏ فقط ٠أنت‏ في بلدك 


ستواطة الخد كم له من وطن؟ كم له من زوجة؟ ما لك غير وطن واحدء أين تكون ؟زوجتك ما 
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الدليل على وجود الزوجة قول الله عر وجل #ذَلِكَ ين يكن أَهْلَهُ حَاضرِي الجر الْجَرَام# ١‏ هذاهو 
المستوطن قال الإمام أحمد : فأناط الله عر وجل الحكم بالزوجة والولدء الشخص ماله إلا وطن واحد أين 
زوجك وأولادك؟ إلا شخص واحد أو شخصين» الشخص الأول هو الذي له أكثر من زوجة مثل عثان 
رضي الله عنه فإنه كان يعتبر مكة وطناً له والمدينة وطن له وذلك لما جاء عثمان إلى مكة لم يجمع ولم يقصر 
رضي الله عنه» ما السبب؟ يرى أنه مستوطن لأن له زوجة في مكة "واضح عرفنا علة عثان ٠وعلته‏ 
صحيحة» ويرى أن الجمع والقصر علتها السفر في اكلمة غير واضحة |. 

الشخص الثاني يقولون ' الذي يتنقل» مثل الذي يكون في سفينة ومعه زوجه» قالوا :هذا أين وطنه؟ في 
السفينة» لا يجمع ولا يقصرء رجل ما عنده بيت» قد يوجد شخص ربان سفينة وليس عنده بيت» ودائياً هو 
وزوجه وأولاده يدورون في السفينة» هذا في السفينة لا يجمع ولا يقصر لأن السفينة هي بيته» إذاً عرفنا 
المستوطن انتهينا منه , 

الثاني : المسافر» وهو ثلاثة أشخاص 'سيذكرها المصنف بعد قليل » الشخص الأول من كان منتقلاً 
بين بلدتين» من كان مسافراً فوق مسافة القصر منتقلاً بين بلدتين وتبعد إحدى البلدتين عن الأخرى أكثر 
من مسافة القصر “وهي ستة عشر فرسخاً تقريباً أقل من انين كيلو بقليل ٠وتحسب‏ المدة من طرف 
البلدء لا تحسب من بيتك» إذا حسبت هذه الفراسخ الستة عشر يعني الثانين كيلوا لا تحسبها من بيتك؛ 
احسبها من طرف بلدتك؛ من نهاية العامر ولا عبرة بالمزارع ونحوهاء هذا النوع الأول» هذا يسمى مسافراً 
لا شك» يلحق به اثنان وإن شئت ثلاثة الأول من دخل بلداً وم يعلم كم سيمكث فيها يوم يومين ثلاثة 
٠‏ مثل ما فعل النَيّ صلى الله عليه وسلّم في تبوك مكث أكثر من عشرة أيام» لا يدري كم سيجلس» اليوم 
غداً لا يدري متى سیرجع» فمن لم يعلم متى سيرجع فإنه يكون مسافراً» ابن عمر جلس في أذربيجان ثلاثة 


أشهر يجمع ويقصر " » هذا واحد. 


. ۱۹٦٣! االبقرة‎ ١١ 
' ونحن بأذربيجان ستة أشهر “في غزاة» قال ابن عمر‎ ٠ ارواه البيهقي في السْتَن الكبرى ١ه أعن ابن عمر بلفظ أريح علينا الثلج‎ ١ 
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الشخص الثاني الذي يلحق بالمسافر ٠‏ وانتبه هذه العبارة ٠‏ من دخل بلدا وعزم على الإقامة فيها أقل 
من حد الإقامة» من دخل بلداً وعزم يعني جزم في نفسه على الإقامة فيها في بلد وعزم على الإقامة في 
البلد أقل من حدٌ الإقامة وهذه الصورة مجمع عليها ما أحد يقول فيها خلاف» هذه الحالة مجمع عليها أنه 
مسافر» لا خلاف» وعكسها ما هو؟ إذا مكث أكثر من حد الإقامة؛ فإنه يكون الدار الثالثة وهو المقيم» 
مستوطن؛ مسافر؛ مقيم؛ من المقيم؟ الذي يدخل بلداً ويعزم على الإقامة فيها أكثر من حدٌ الإقامة. وقد أجمع 
العلماء على المقيم بهذه الحيئة» ما في خلاف» لا تقولوا هناك خلاف . 

انتبه هذه مهمة جدأء إذا كنت ما فهمتها ما فهمت أحكام قصر الصّلاة أبداًء عندنا المسافر والمقيم» 
الدور ثلاثة ' سفر واستيطان ومقيم» المستوطن لا يترخص بشيء من رخص السفر. المسافر يترخص بجميع 
رخص السفره المقيم لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا واحدة وهي الجمعة فقط. سنتكلم عنا في باب 
ام إن اء الل 

المسافر من هو؟ هو ثلاثة أشخاص 'المسافر بين بلدتين» الأمر الثاني من جلس في بلد لا يعرف كم 
سيمكث فيها وهي ليست بلد استيطانه» الأمر الثالث الذي يجلس في بلد غير بلده التي هي وطن له ويعزم 
على الإقامة أقل من حدٌ الإقامة؛ فيكون مسافراء فإن عزم على أن يكون أكثر من حد الإقامة فإنه يسمى 

هذه الدور الثلاثة مجمع عليهاء الخلاف ليس في الدور الثلاثةء الخلاف في حد الإقامة ماهو؟لم يقل 
أحد من فقهاء المسلمين ‏ لا يوجد مقيم؛ إما مستوطن أو مسافرء لم يقل أحد» ولو قلت ذلك هدمت أصلاً 
من أصول الدين في الصلوات» لم يقل بها أحدء لكن قالوا ما الفرق؟ ما هو حد الإقامة؟ بعضهم يقول ٠‏ 
سنذكر الخلاف - قال : أربعة صلوات؛ أربعة أيام؛ أكثر من أربعة أيام؛ بعضهم يقول ' اثنا عشرة يوما؛ خمسة 
عشر يوماً؛ بعضهم يقول : العرف» انظر العرف هو الذي يضبط حد الإقامة . 

المصنف مشى فقال من نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة» هذا الذي ذكره ما هو؟ قال :إن 
المسافر إذا نوى الإقامة في بلد - هي ليست بلده ٠‏ أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم» أي أصبح مقي لا 


يترخص بشيء من رخص السفر إذاً المصنف يرى أن حد الإقامة كم؟ إحدى وعشرين صلاة أربعة أيام 
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وصلاة» لأن المتأخرين في المذهب ٠طبعاً‏ هذا الذي وافق فيه الحنفية 'المتأخرون من العلماء يرون أن حدّ 
الإقامة عشرون صلاة» فمن مكث إحدى وعشرين صلاة أتمٌ» الفرق بينهما صلاة واحدة» المذهب عشرين 
صلاة من مكث في بلد عشرين صلاة فأقل فهو مسافر» واحد وعشرين فأكثر فهو مقيم» من أين أتيتم بهذا 
الدليل هنا؟ قالوا :إن الدليل أن النَبيّ صل الله عليه وسلّم نّا جاء للحج مكث في مكة من اليوم الرابع 
الخامس السادس السابع الثامن انتقل فيه إلى مِنَى فمكث في مكة أربعة أيام عليه الصّلاة والسّلام وكان 
يجمع فيها ويقصرء قالوا ولم نعلم أن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم عزم على الإقامة في مكان واحد ٠عازم‏ لا 
ينتظر الرجوع؛ هو ينتظر الذهاب إلى منى؛ لا ينوي البقاء ٠لا‏ نعلم أنه نوى البقاء في مكان واحد مترخصا 
برخص السفر أكثر من هذه المدة؛ فقالوا ' هذا أقصى ما ورد علينا؛ فنأخذ به» الحقيقة أن هذا الدليل ليس 
قوياًء كلام صحيح جداً ولكننا لم نجد غيره» ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مع أنه أكثر الأشخاص الذي 
يتبنى أن حدٌ الإقامة هو العرف؛ ماذا كان يقول؟ قال ' والأحوط أن نصير إلى أربعة أيام» أغلب الناس لا 
يضبطون العرف» أنا مرّة ذهبنا إلى بلدة وأنا أذكر دائ هذا الخبر معي اثنان من المشايخ من هيئة كبار 
الخلا رن أخدهنا والكغر قفا اع وجل + مرش عدا “فاه إل باد “كلما ق سا راسد 
ومشايخهم متقاربون؛ وكل شيء ويرجحون رأياً واحداً نا ذهبنا إلى تلك البلد أحدهم يقول هذه سفرء 
والآخر يقول ليست سفراء إذا العرف مع أنهم استووافي السّنَّ وفي النظر إلى الأمور :ومع ذلك 
اختلف نظرهم» فلذلك عندما نقول :إن العرف مطلقاً؛ هذا يختلف بين شخص وشخص. يكون الرجل هو 
وزوجته هي ترى القصر أنها في سفر وهو يرى أنه ليس بسفرء الرفقة تختلف أعرافهم» ولذلك قال الشيخ 
تقي الدين مع تبنيه الرأي الآخر ٠١‏ الأحوطء وذكر ذلك في الفتاوى» قال ' الأحوط أن المرء إذا عزم على 
الإقامة أكثر من أربعة أيام أن يتم» طبعاً المصنف زاد صلاةً وهذا الأمر فيها سهل حتى لو أخذت رأي 
اليف حص ماق نكال إن الرسول خف فق ده الصلوات كنا 

قال :وإن لم يجمع على ذلك» أي جلس في بلد ولم يدري» عندي موعد مستشفى ولا أعلم متى سأعود. 
نقول ! قصر أبدأًء وعلى ذلك تحمل قصة النَبَيّ صل الله عليه وسلّم الذي في تبوك وحديث ابن عمر الذي في 
أذربيجان , 
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يقول المصنف ؛ باب صلاة الخوف , 

تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم صلى النَبِيّ صل الله عليه وسلّم 
صلاة الخوف بصفات متعددة يمكن أن تأخذوها من كتب الفقه وكتب الحديث التي وردت عن التي صلى 
الله عليه وسلّم . 

قال ' والمختار منها كا قال أحمد : يعجبني حديث سهل فاختار هذه الصفة قال أن يجعلهم الإمام 
طائفتين يعني يجعلهم قسمين» طائفة تحرس لا يصلون معه. وأخرى تصلي معه ركعة واحدة» ثم إذا قام إلى 
الثانية يقف الإمام في الثانية ويقف ٠يبقى‏ واقفاً ٠فتنوي‏ الطائفة الذين صلوا معه ركعة مفارقته ٠‏ 
ينفصلون عنه ٠‏ ويتمون صلاتهم - يعني يصلون الركعة الثانية وهو واقف يقرأ ٠الإمام‏ الإمام وحده يقرا 
والمأمومون خلفه يصلون الركعة الثانية ٠‏ إذا كان ثنائية مثلا - قال ' وأتمت صلاتها ثم ذهبت تحرس المكان 
الطائفة الأولى أو الثانية» ثم جاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية» فيكون الإمام صلى اثنتين بجماعتين» 
كل ركعة يصلي بها أحدء قال ' فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بالركعة الأخرى وهو جالس تقوم وتأتي 
بركعة قبل أن يُسِلّم وينتظرها حتى تتشهد ثم يُسِلّم بهاء هذه الصفة صفة صلاة الخوف وهي مستثناة» 
ولذلك صلاة الخوف مستثناة من حيث التوجه للقبلة ىا سيأتي» من حيث عدد الركعات لأنها صلاة 
خوف» من حيث الهيئة قد يصلي من غير ركوع وسجود كما سيأتي» من حيث الإتمام فهي مستثناة» ولا يقاس 
عليها غيرهاء ولذلك فإن بعض آهل العلم حين| قال تقاس على صلاة الخوف | الحقيقة أن هذا فيه بُعدء ما 
الذي قيس على صلاة الخوف؟ يقول لو أن امرئ يصلي قاصراً الضّلاة خلف رجل يتم» قال ايصلي معه 
اثنتين ثم يُسِلّم ثم يصلي اثنتين ويأتي بثالث» نقول هذا غير صحيح ٠وإن‏ كان قال به بعض أهل العلم ما 
السبب؟ أولاً الحديث ذكرت لكم عن ابن عباس المسافر يصلي خلف المقيم قال !يتم هذه السِّنَّة |» وفي 
الأوسط لابن المنذر أن بعض كلمة غير مفهومة | قال دخلت المدينة فسألت فقهاءها فكلهم قال يتم 
فيجب متابعة الإمام, إذاً هذا واحد »الأمر الثاني النَبَيّ صلى الله عليه وسلّم قال «إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعوا» لماذا لم تتابعه وأنت تنفصل عنه؟ فلا يجوز لك أن تنفصل قبله «وإذا 
سلّم فسلموا» في هذه الزيادات» الأمر الثالث ' أننا نقول :إن القياس على صلاة الخوف لا يصح لأنها 


1١ 


AR Sea S2 E E e E نن‎ 
2 چچ د عن تلت‎ 


و 2ے 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


مستثناة» ولو قلنا بصحة القياس لقلنا 'إذاً أتم قبل أن يُسلّم ولم يقل بذلك أحدء ولذلك لا يقاس على 
صلاة الخوف شيء آخر. 

يقول الشيخ ' وإن اشتد الخوف صلوا رجالا و ركباناً إلى القبلة» قلت لكم ‏ قال وإلى غيرهاء قلت لكم ؛ 
إن اشتداد الخوف يكون بحالتين ؛ حالة المسايفة وحالة المطاردة» قال ' يومئون بالركوع والسجود إيماءً مشل 
ماسيق . 

قال : وكذلك كل خائف على نفسه إِمّا من سبع وإمّا من ظالم وإما من عاد وإما من عدو وغير ذلك 
قال : يصلي على حسب حاله راكباً أو ماشياً ونحو ذلك , 

قال :ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من ركض ومن تناول سيف أو شيء مثلاً أو شيء ماء قال من هرب 
و 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة . 

قال :كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة» هذا هو الأصل أن الجمعة لازمةٌ على كل مسلم لأها إحدى 
الصلوات الخمس في اليوم فتجبء هذا هو الأصلء لا نقول :إنها بدل عن الظهر» من الخطأء الفقهاء 
يقولون الجمعة ليست بدلا عن الظهر وإن| الظهر بدل لمن فاتته» هي إحدى الصلوات الخمس ولكنها يوم 
الجمعة فهي لازمة في الأصل كالصلوات داخلةٌ في قول الله عزّ وجل #وَأَقِيمُوا الصَّلاة» ١‏ 

قال !إذا كان مستوطناً ببناء» نحن قلنا إن الدور ثلاثة» فالذي تجب عليه الصّلاة من؟ المستوطن» هذا 
واحد» أي لا بد أن يكون مستوطناًء هذا واحدء قال ! ببناء» وبناء على ذلك الذي يقيم في البادية “هنا لا بناء 
وإنما خيام “فلا صلاة جمعة عليه لأنه ليس مستوطتاً ببناء» قال ' بينها وبينها فرسخ وما دون» الله عر وجل 
يقول :يا أيماالَِّينَ آمنُو إا ودي للِصَّلَاةٍ من يَوْم الجُمُعَةٍ فَاسْعَوْا إِلَ ذِكْرٍ اله " هذه يسمونها مسافة 
السعي» قدر السعيء قالوا : وقدر السعي قدره فرسخ» فيجب لن كان بينه وبين المسجد فرسخ يجب عليه أن 


يحضر الصّلاة» ومن كان زاد عن فرسخ فإنه يعذر» قال ؛ فما دون إلا المرأة فإنها لا تجب عليها صلاة الجمعة 
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والعبد أيضا لا يجب عليه لأن وقته ملك لسيده» والمسافر والمقيم كلاهما لا تجب عليه صلاة الجمعة . 
قال : والمعذور بمرض» ٠مثل‏ سائر صلاة الجمعة أو مطر أو خوفٍ فكل هؤلاء لا تجب عليهم . 
قالوا إن حضروها كل السابقين ٠إن‏ حضروها أجزأتهم عن صلاة الظهر ولم تنعقد بهم» ما معنى لم 
تنعقد بهم؟ أي أنهم لا يعدون من الأربعين» قال :إلا المعذور, ما المقصود بالمعذور؟ الرجل الجر إلا 
المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به . 
قال ومن شرط صحة الجمعة فعلها في وقتها في قرية» أول شيء قال أن تفعل في وقتهاء وقد سبق معنا 
أن وقتها على الصحيح دليلاً وهو من مفردات المذهب وقد فعلها الخلفاء الراشدون جميعاً أو ثلاثة منهم 
.أن وقتها يمتد من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه» والجمهور يرون أن 
وقتها يبدأ من زوال الشمس كوقت الظهر » وقد صحت أربعة أحاديث - في الصحيح بعضها “أن 
التي صل الله عليه وسلّم كان يصلي قبل الزوال» بل يخرج من الصّلاة ما زالت الشمس» فلو أن الشخص 
قدم صلاة الجمعة قبل زوال الشمس بيسير صحت . 
قال في قرية» أي لا تصح في بادية» وبناءً على ذلك فإن أشخاصاً لو كانوا مسافرين أو كانوا في برّ فصلوا 
الجمعة؛ فإن صلاتهم باطلة» لأخهم غير مستوطنين بإجماع أهل العلم لا خلاف فيهاء أن غير المستوطن لا 
تصح الصّلاة “إذا كانوا كلهم غير مستوطنين ٠‏ وهذه تحدث كثيراً» يكون بعض الشباب اكلمة غير 
مفهومة في بر فيقولون ' دعونا نصلي جمعة؛ نحن مئة» إن شاء الله تكونوا آلف ما تصح صلاتكم» بعض 
الناس يكون عندهم مرابطة خارج المدينة ما تصح صلاة الجمعة» لذلك صدرت فتاوى» بل الفقهاء 
يقولون :إن السجون لا تصلى فيها الجمعة؛ الصّلاة باطلة» نص الفقهاء قدياً وحديثاًء طبعاً السجون اليوم 
صارت داخل المدن لكن قدي كانت السجون خارج المدن» فنقول ' لا تصح الصّلاة» كل كتب الفقه تقول ' 
السجناء لا تقام عندهم صلاة الجمعة لأنهم غير مستوطنين خارج البلدان. 
يقول ؛ وأن يحضرها من المستوطنين أربعون من أهل وجوبهاء قوله ' أن يحضرها أربعون» هذا هو شرط 
العدد» قالوا ' لأن التي صلى الله عليه وسلّم جمّع في المدينة أول جمعة كانوا أربعين ولا يعرف أنهم نقصوا عن 
هذا العدد وهو لا شك الأحوط أن يكون العدد أربعين , 
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قال وأن يتقدمها خطبتان» هذه مسألة مهمة أن من شر ط صحة صلاة الجمعة أن تسبقها خطبتان؛ 
يجب. فإن لم تسبقها هاتان الخطبتان فيقولون :إن الصّلاة باطلة» لا يصح أن تصلى الجمعة بدون خطبتين» 
وبناءَ على ذلك لو خطبت خطبة واحدة ما تصح صلاة الجمعة» تعاد صلاة الجمعة»لم يخالف بذلك إلا 
الشعبي فقطء وإلا كل فقهاء المسلمين على أنه لا بد أن تتقدمها خطبتان» هاتان الخطبتان كيف تفرق بينه|؟ 
قالوا : بأن يأتي بكل واحدة من الخطبتين بأركانهاء ما يلزم الجلوس بينهماء الجلوس بينهما سّنّْةَ والفصل بينهما 
بوقت سن الفاصل بينهما قدّرها الفقهاء بقراءة اقل هو الله أحد اما قال ابن مفلح بالفروع “لا يكون 
الفصل طويلاً » القصد من هذا الفصل يجب أن يأتي بكل واحدة من الخطبتين بأركانها وسنذكر أركانها 
بعد قليل . 

قال ؛ وأن يتقدمها خطبتان» في كل خطبة وجوباًء يجب أن يكون في كل خطبة قال !مد الله تعالى» أن 
يحمد الله عر وجلء قال : والصّلاة على النََىّ صل الله عليه وسلّم يجبء وقراءة آيةء والموعظةء هذه أربعة 
أشياء ' قراءة آية تامّة» والموعظة قالوا أقل ما يسمى موعظة أن يقول 'اتقوا الله» ولذلك يقول الفقهاء ' إن 
من أتى بخطبة الحاجة في صلاة الجمعة في الخطبة الأولى والثانية فقد أتى بركني الجمعة» خطبة الحاجة فيها 
الحمد وفيها الشهادتان ٠طبعاً‏ كلمة الصّلاة على الََيّ صل الله عليه وسلّم يرى الشيخ تقي الدين أن 
الواجب إنم| هو الشهادتان هنا دون الصّلاة على النََيّ صلى الله عليه وسلّم ٠فيها‏ الحمد وفيها الشهادتان 
وفيها قراءة ثلاث آيات وفيها موعظة وهي لیا يها الین آمَنُوا انوا الله حى ُقَاتِهِ ١‏ هذه موعظة» منهم 
من يقول 'أقل الموعظة التقوى» والله عر وجل يقول ليا أيماالَِّينَ آمَنُوا إا نودي للصَّلَاة من يوم الجُمُعَةٍ 
فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْر الله " افلا بد أن يكون فيها ذكر الله وأقل ذكر الله ذكر الأربعة أمور التي ذكرناها قبل 

قال : ويستحب أن يخطب على منبرٍ لفعل النْبِيّ صلى الله عليه وسلّم وهذا من باب الاستحباب» فإذا 
صعد أقبل على الناس» أي توجه إليهم قِبّل وجههم» والسّنَّة الخطيب أن يخطب قصداً أي أن ينظر أمامه ولا 
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يلتفت يميناً ولا شالا وسلّم عليهم» وهذه سُنّة كما فعل النَبيّ صل الله عليه وسلّم ثم جلس والجلوس 
سنت قال ' ودن المؤذن» ثم يقوم الإمام مرّة أخرى فيخطب ثم يجلسء والجلوس الثاني أيضا هذا سئْة ثم 
يقوم فيخطب الخطبة الثانية» وفي كل من الخطبتين لا بد وجوباً أن يأتي بهذه الأمور الأربعة ييمجب. قال ثم 
تقام الصّلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين فيجهر بالقراءة كا فعل النبيّ صل الله عليه وسلّم» فمن أدرك معه 
ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهراء يعني أن من لم يدرك مع الإمام إلا التشهدلم يدرك ولا ركعة أدرك مع 
الإمام التشهد فقط أو أتى بعد رفع الإمام من الركوع الثاني فإنه يدخل معه ويتمها ظهراًء هذه الجملة “أنا 
سأذكر الفائدة وأنتم استخرجوا من أين جاءت ٠‏ أخذ منها بعض أهل العلم وهو القاضي علاء الدين 
المرداوي أن المؤلف يرى أن الذي يدخل مع الإمام 'مع أنه م يدرك معه ولاركعة من الركعتين أنه 
يدخل معه بنيّة الجمعة» ما يدخل معه بنية الظهر وإنما يدخل معه بنية الجمعة ويتمها ظهراً فتجزئه . 

قال : وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة؛ أتموها جمعة وإلا أتموها ظهراء مثل ما 
ذكرت سابقاًء يعني واضح أنه إذا نقص العدد في أثنائها وقد صلوا ركعة فإنهم يتموها جمعة وإن لم يكونوا 
قد صلوا ركعة وإنما أقل من ذلك فإنهم يتمونها ظهرا . 

قال ' ولا يجوز أن يصلى في البلدة أكثر من جمعة لأن النَبيّ صل الله عليه وسلّم هى عن مسجد الضرارء 
قال إلا أن تدعوا الحاجة إلى أكثر منهاء الأصل أنه لا يجوز في البلد الواحد أكثر من جمعة؛ إلا أن يكون البلد 
واسعًا فإنه يجوز أن يكون هناك مسجدان ولكن بشرطين انتبه لمذين الشرطين ؛ الشرط الأول ؛ وجود 
الحاجة» ما هو دليل الحاجة؟ المشقة على الناس ووجود بعد أكثر من فرسخ» ولذلك يقولون !إن أول من 
أقام جمعتين في بلد علي رضي الله عنه في الكوفة فقد عقد فيها جمعتين» ولذلك أحمد قال الأمصار الكبيرة 
كبغداد يكون فيها جمعتان» الشرط الثاني هذا مهم جداً نحن أن فقهاء الحنابلة يقولون :إن الجمعة الأول ٠‏ 
طبعاً المالكية يرون إن الجمعة الأولى والجمعة الثانية لكن الحنابلة يرونها في الجمعة الثانية وأظن الجمهور 
كلهم على الثانية ٠‏ أن الجمعة الأولى لا يشترط فيها أذن الإمام أما الجمعة الثانية فيشترط فيها أذن الإمام. 
الجمعة الأولى في البلد التي تصلى الأولى أول مسجد أقيمت فيه صلاة الجمعة هذه لا يشترط فيها أذن 
الإمام» ولكن الجمعة الثانية يشترط فيها أذن الإمام لم؟ لأنها مبنية على الحاجة والمصلحة» لو فتح الباب كل 
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واحد يقول 'والله آنا عندي مصلحة؛ مسجدي ضيق» ولذلك كل واحد يضع حتى في بيته فيصلي الجمعة لا 
يحتاج للمسجد وحدثت فتن وتفرّق بين المسلمين» ولذلك لا شك كلمة غير مفهومة | قوة هذا القول وهو 
قول الجماهير أن الجمعة الثانية في المصر بخلاف الجمعة الأولى لا بد فيها من إذن الإمام وإلا ما تصح» 
ولذلك فصّل المشايخ أن أي شخص يصلي الجمعة ولو كانوا مستوطنين إذا صلوا في مسجد لم يصدر فيه إذن 
من وزارة الشؤون الإسلامية فإن الصّلاة باطلة» وهذه الفتاوى صادرة قدي أيام الشيخ ابن باز رحمه الله 
ومحمد بن ابراهيم وهذا قول المشايخ عامة , 

يقول ! ويستحب لن أتى الجمعة أن يغتسل بأن يعمم بدنه» ذكرنا بعض سن الاغتسال ذكرنا منها 
التأكيد على الرس والمنظفات وغيرهاء ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب من أطيب الطيب ويباكر إليهاء ويبداً 
التبكير من بعد الفجر على الصحيح لأن النهار يبدأ من طلوع الفجر ولا يبدأ من طلوع الشمس. 
قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان وقت :بي وهذا من السَّئّن بالأوقات التي 
يرتفع فيها النهي عن السّنّهَ اجملة غير مفهومة |عن الصّلاة في حديث جابر. 

قال ' يوجز فيهماء أي يختصر . 

قال :ولا يجوز الكلام والإمام يخطب لقول التي صل الله عليه وسلّم من قال الصاحبه صه؛ فقد 
لغى» ١‏ إلا للإمام يكلم نفسه ويكلم من شاء أو من كلمه أي من كلم الإمام» الذي يكلم الإمام إمارجل 
يفتح على الإمام ٠كأن‏ الإمام بخطئ في آية فيفتح عليه ٠‏ أو يسأله ىا كان التي صل الله عليه وسلّم يسأله 
بعض الناس وهو في الخطبة فيجوز أن يكلم الإمام؛ فيسأل الإمام هذه كيف تكون؟ فيرد عليه الإمام» أما أن 
يسأل غير الإمام فإنه لا يجوز وهذا من اللغو المحرم . 

اسأل الله عر وجل للجميع التوفيق والسّداد وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد 


١١‏ | صحيح البخاري ٩۳٤۱‏ ابنحوه. 
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سؤال !ما الحكمة في قول الفقهاء لا يكسر عظمها أي العقيقة؟ هل يوافق الستَة أم لا؟ 

جواب ' أول شيء الدليل على أن كسر العظم؛ يقول الفقهاء : وتفك أجزالاً وتطبخ أجزالآ نقول الدليل 
عليه ما ذكر ابن عبد البر اتفاق علماء الصحابة والتابعين على استحباب ذلك هكذا قالء الحكمة في ذلك 
قالوا 'السّلامة والتفاؤل» ولذلك يقول النَِيّ صلى الله عليه وسلّم «كل مولود مرهون بعقيقته» ١‏ اما معنى 
مرهون؟ قيل ' شفاعته» وقيل 'سلامته وقيل ! اكلمة غير مفهومة » وأصح الأقوال سلامة المولود» بمعنى 
أن هذا المولود إذا عققت عنه فإن الله عزَّ وجل سيصح بدنه ويسلمه» ولذلك كان وجد رجل ولد له ابنة 
خديجة ٠‏ أي ولدت قبل موعدها “كان قد تكدر عليها وخشي أن تلك لصغر سِنّها فقال له صاحبه عق 
عنها فإن الي صل الله عليه وسلّم قال «كل مولود مرهون بعقيقته» فمن باب التفاؤل بالسّلامة فإنك تعق 
ولا تكسر عظاً فلا فعل ذلك سلم الله عرَّ وجل ولديه» وهذا من باب السّلامة بإذن الله . 

"سؤال 'يقول أرجو توضيح سجود السهو؟ 

حوات ؟ لاء السهو: الثقهاء قر لرن :إن القول لا سجود لةه إن يقولون: إن القول إذا كان قليلا أو 
كثيراً فإنه يبطل الصّلاة جهلاً أو قصداً كله يبطل الصّلاة لا يفرقون بين ذلك» ولكن الصحيح أن الجاهل 
يُعذر» | في حديث معاوية بن الحكم في الصحيح أنه تكلم في الصّلاة فقال النََيّ صلى الله عليه وسلّم له: 
«إن هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» " » فلذلك عندهم أن الكلام في الصّلاة لا يوجب 
سجود السهو إلا في موضع واحد وهو إذا أتى بذكر في غير محله فقط» يعني بدل ما يقول ' سمع الله لمن حمده 
قال :الله أكير» فهئا يسجد له سجود السهو, 


سال 'يقول هل الذي يكتب على السجادة وقت الخطبة هو من اللغو؟ 


جواب انعم من مس ال حصى فقد لغى . 
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'سؤال يقول قول الموفق ' فإن شق عليه فعلى ظهره وقلت :إن في المغني لم يذكر الأاضطجاع؟ 

جواب لاء لم أقل أنه لم يذكر الاضطجاع. قال :إن عجزء نقل عنه صاحب الإنصاف أنه قال !في المقنع 
أنه قال إن عجزء يعني لا يجوز أن يصلي على ظهره إلا إن عجز تماماًء هنا يقول إن شق والمشقة دون 
العجز» ومعروف اصطلاح الفقهاء في التفريق بين الكلمتين , 

:سال :يقول :هل تقام الصّلاة قبل نزول الإمام من المنبر أو بعد نزوله منه؟ 

جواب : كلاهما سواء» المقصود بعد الانتهاء من الخطبة . 

سوال :ألا يقال :إن أقدمهم| هجرة بعد ارتفاع حكم الهجرة هل يقال !إن ال حجرة يدخل فيها المتقدم 
بالتوبة والرجوع إلى الله؟ 

جواب :لاء هذا الكلام غير صحيح لأنه قد يكون الشخص تأخر قربه من الله عر وجل ومع ذلك 
يكون أفضل من المتقدم» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فهذا يعني أنه هناك نوع تزكيه» وهذه التزكية لا 
ينظر ها إنما ينظر للآشياء الواضحة مثل كبر السَّنْ ونحوه, 

سوال يقول هل القراءة بالمقامات قراءة صحيحة؟ 

جواب :هي صحيحة» لكن انظر القراءة بالمقامات بمعنى أن يتعمد المقامات لا يجوزء وأما أن يأتي على 
لسانه المقام فيجوز, وأنا أعجبني في الحقيقة شيخ المقرئين بمصر الطبلاوي عليه رحمه الله إذا كان ميتاً وغفر 
الله له إن كان ميتاً؛ قرأت له لقاءا سابقا قال أنا أردت أن أسجل في الإذاعة فقالوالي ‏ أنت لا تعرف 
المقامات؛ فاذهب لفلان :محمد عبد الوهاب المغني ٠فتعلم‏ المقامات عنده» قال قلت والله لا أتعلّم ما 
أقرا به القرآن عند ملحن؛ فرفضت» قال ' فرفعني الله حتى أصبحت شيخاً للمقرئين في مصرء طبعاً سابقاً 
الآن واحد غيره؛ المقصود أن القراءة بالمقامات عمداً هو الذي منهي عنه لكن قد يأتي على لسان الشخص 
الصبا والبيات والحجازي وغير ذلك من المقامات المعروفة تأي هكذا نفس الشي لأنه لا يستطيع أن يستبعد 
المقام إذاً تقصد المقام . 

سؤال 'يقول أحد الإخوان كنت مسافراً ووجدت أحد الإخوان يصلوا الجمعة فصليت معهم 


وعلمت أنهم لم يأخذوا إذناً من الإمام اجتمعوا وصلوا؟ 
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جواب قول أن البلد إذا لم يكن فيها إلا مسجد واحد هذا لا يشترط إذن اللإمام» إذا كان البلد ما فيها 
إلا مسجد واحد هنا فلو كان بلدة واحد وكبيرة لا بد أن يكون المسجد مأذون فيه» وفتوى المشايخ عندنا أن 
كل مسجد بعد عام ألف وأربعمئة وأربعة يجب أن يكون فيه إذلٌ. 

سؤال ' يقول هل قضاء ستَة الظهر بعد العصر خاص بالتَِيّ صلى الله عليه وسلّم؟ 

جواب انقول لاء الخاص بالنَيّ صلى الله عليه وسلّم أمرٌ أو أمران» الأمر الأول المداومة» أن المي 
صل الله عليه وسلّم نّا قضاها بعد العصر استمر عليهاء الذي هو خاص بِالنَبيّ صل الله عليه وسلّم هو 
المداومة» إذاً الأمر الأول المداومة عليها فإنه استمر عليها كا في حديث أم سلمة إلى أن الوفاة . 

الأمر الثاني : قلت لكن :إن بعض العلماء يقولون !إن السَّئّن الرواتب عشر» وبعضهم يقول اثنتا عشرة 
ركعة» فمن قال !إن السَّدّن عشرء فالرسول كم قضى؟ أربع» قال : فمن خصائصه السْتّن الرواتب يشترك مع 
غيره؛ أربعة أحاديث في قضاء السّئّن الرواتب فمن خصائصه قضاء كل سَنَّة فاتت» ولذلك لما فاته 
الاعتكاف وهو سَنَّة قضاهاء في حق الرسول - وهذه قاعدة عند أهل العلم “كل سن فعلها النََيّ صل الله 
عليه وسلّم هي واجبة عليه . 

سال 'رفع اليدين في صلاة النوافل هل هي سُنْة؟ 

جواب 'إذا كان القصد رفع اليدين في التكبير نعم هو سن لا فرق بينهما . 

'سؤال :يقول من جلس جلسة الاستراحة بشكل دائم ما الحكم؟ 

جواب ' الرجل مصيب ن حيث أنه لم يخطئ من ولم يفعل شيءَ محرماًء فإن من الصحابة من فعل ذلك 
مثل مالك بن الحويرث وأهل حيّه» فإنهم كانوا يفعلون ذلك يجلس جلسة الاستراحة فهو مصيبء لكن 
نقول له 'دع جلسة الاستراحة أحياناًء لأني أعلم أن بعض البلدان حين يقوم شخص ولا يجلس جلسة 
امتراحة ينظرون إلبه نظرة اسعهراب:وكأنه قد شالف ال وآن الآمر لبن كذلك: لك ذغها أحياناً حى 
يعلم الناس أنها ليست لازمة ومؤكدة. 

'سؤال ' ألا يقال :إن الراجح من السَّئّن الرواتب هي اثنتي عشرة ركعة لحديث «من صل في اليوم 


اثنتى عشرة ركعة)؟ 
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جواب ا نقول أمرين :الأول :هذا الحديث لم يقل إن هذ الاثنتي عشرة ركعة هي الستن الرواتب» وإنما 
قال ؛ اثنتي عشرة ركعة» فتشمل أي اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة مثل قول التي صلى الله عليه وسلّم 
لأبي هريرة «أوصاني خليل بصيام ثلاثة أيام» ' اليست هي أواسط الشهر “الأيام البييض ٠وليست‏ بسرره 
فإنه جاءت أحاديث في السرر وجاءت أحاديث في الوسط» هذا من جهة» من جهة ثانية نقول ؛ صحيح جاء 
حديث ٠‏ أظن أم حبيبة و غيرها "أن السَّئّن الرواتب اثنتا عشرة ركعة» ولذلك في الرواية الثانية ٠وهي‏ 
اختيار الشيخ ابن تيمية “أن السّن الرواتب اثنتا عشرة ركعة» أنا قلت لكم ؛ قولان لأهل العلم . 

:سال :كيف الجمع ما قلته وحديث صلينا مع الَبَيّ صلى الله عليه وسلّم حتى كاد يطلع الفجر وأن 
يفوتم السحور؛ فهل يقال !إن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم أوتر قبل أو بعد هذا؟ 

جواب ' أخونا يقول ' كيف نقول إن التي صلى الله عليه وسلّم لم يزد عن إحدى عشرة ركعة؟ نقول! 
غير صحيح» بل ثبت عنه أنه صلى ثلاثة عشرة ركعة» ولذلك نقول ' أن هاتين الركعتين الزائدتين عن إحدى 
عشرة ركعة قيل إنهم| من مطلق قيام الليل الخفيفة التي يفتتح بها قيام الليل فلا تحسب من الوتر» بل أعجب 
من ذلك :في بعض نسخ البخاري واحسب معي قال ابن عباس صل النَِيّ صل الله عليه وسلّم ركعتين 
ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة ٠‏ بعض النسخ في البخاري ٠‏ 
كم صاروا؟ خمسة عشر ركعة» كيف تقول !ما صل ! | صلى» ألم يصلي بعد العشاء ركعتين؟ ألم يقل أن صلاة 
الليل مثنى مثنىء إذاً هي تقصد الوترء ما زاد في الوترء نقول ' صحيح» لكن نقول نحن :لا يزاد عن إحدى 
عشرة ركعة هذا كاله نقول ثلاثة عشر للحديث الذي ورد» لكن الوتر لا يزاد عليه» لكن مطلق قيام الليل 
لم يقل أحد من علماء المسلمين المتقدمين أنه لا يجوز الزيادة عن إحدى عشرة ركعة» أتقول :إن الصحابة 
خالفوا س اَي صل الله عليه وسلّم؟ لو قلت هذا هدمت ثلاثة أرباع الدين» بل هدمت الدين كله» ما 
أحد أنكر من الصحابة الزيادة على العشرين ركعة؛ في عهد عمر الفاروق بحضور كل الصحابة صلوا 
عشرين ركعة " » والحديث في الموطأ بإسناد صحيح ١‏ وله طرق أخرىء فتقول ما يجوز؟ هذا خطير جداً. 


,| ١941| صحيح البخاري‎ ١١ 
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نعم» من أهل العلم الأفاضل من لا نكون عندهم في فضلهم ومكانتهم وعلمهم ذهب إلى هذا الرأي 
ومن ذا الذي لا يخطئ في شيء» وما زال آهل العلم بعضهم يبين لبعض» هذه المسألة لا تستحق الإنكار 


5 


ولذلك إن مما بحر في صدري حقيقةٌ جداً أن أرى بعض أهل الفضل المنتسبين للعلم والسّة والحديث يصلي 
مع إمام الحرم ثم إذا صلى عشرة انفتل» لا لشيء؛ لكي ليذهب ويضطجع» إن كان طالب علم قرأ القرآن . 
الصحابة صلوا عشرين وأنت تنفتل؟؟ الرسول صلى الله عليه وسلّم قال «من صلى مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة» " فوّت على نفسك أجرا عظي|ء ولا تعارض بين الأحاديث بل جمعها أولى من 
ترك بعضهاء وقلت لكم إن طريقة فقهاء الحديث إعمال كل حديث وتنزيله منزلته ووضعه في محله فلا 


تعارض بين الأحاديث . 


ونقل السيوطي رحمه الله في الحاوي 517 ١١‏ ا عن السبكي قوله ' اوقال الجُوري من أصحابنا عن مالك أنه قال الذي جمع عليه الناس عمر 
بن الخطاب أحبٌّ إلي» وهو إحدى عشرة ركعة» وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قيل له إحدى عشرة ركعة بالوتر؟ قال نعم 
وثلاث عشرة قريب» قال :ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير؟ |. 

! الذي في الموطأ هو حديثان‎ | ١١ 

الأول اعن محمد بن يوسف» عن السائب بن يزيد أنه قال ؛ |أمرّ عمر بن الخطاب أبيّ بن كعب وتي الداريّ أن يقوما للناس بإحدى عشرة 
ركعة قال : وقد كان القارئ يقرأ بالمئين» حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر |. 

الثاني اعن يزيد بن رومان؛ أنه قال ؛ اكان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة |. 

قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء 5571 !! اضعيف .رواه مالك في "الموطأ" ١١5 ١|‏ اه | وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" | A‏ 
وني "المعرفة" أيضاً كما في "نصب الراية" |7 ١1١4|‏ | عن يزيد بن رومان به مع تقديم وتأخير , 

قلت وهو ضعيف لانقطاعه .قال البيهقي ' "ويزيد بن رومان لم يدرك عمر" , 

ثم هو معارض لا صح عن عمر من أمره بإحدى عشرة ركعة, فقد روى مالك ٤١ ٠٠١١ ١|‏ اعن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال ! 
"أمر عمر بن الخطاب أب بن كعب وتي الداريّ أن يقوما للناس إحدى عشرة ركعة, قال ! وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على 
العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر" . وهذا إسناد صحيح جدا؛ فإن السائب بن يزيد صحابي صغير . 

ومحمد بن يوسف ثقة ثبت احتج به الشيخان وهو قريب السائب بن يزيد , 

وقد خالفه يزيد بن خصيفة فرواه بلفظ يزيد بن رومان وهي رواية شاذة . 

وقال البيهقي ! ايجمع بين الروايتين بأمهم كانوا يقومون بإحدى عشرة» ثم قاموا بعشرين» وأوتروا بثلاث ا ويزيد بن رومان لم يدرك عمر | كذا 
في خلاصة الأحكام للنووي رحمه الله ١| ٥۷۷‏ |, 


۲ صحيح .ابو داود Vo‏ | الإرواء ۷ | 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


سوال 'يقول هل عليهم صلاة؟ 

جواب انعم يصلون مع المسلمين لأنهم ربا يحتاجون لهم أهل الذمة . 

سوال :يقول هل ثبت عن الئَيّ صلى الله عليه وسلّم التفريق بين الوتر وقيام الليل؟ 

جواب كل المسلمين فرّقوا يعني فقهاء المسلمين ٠‏ تكلموا عن ذلك . 

سال من عَلِمَ أنه احتلم بعد الصّلاة هل صلاته صحيحة أم صلاة المأمومين؟ 

جواب :قلت لكم ؛ صلاته باطلة إذا عَلِمَّ» وأما الملأمومون فقد حكي الإجماع لفعل عمر وعثان وعلي 
رضي الله عنهم| ولا يعلم هم خالف فيكون كالإجماع , 

سوال هن ترك الستن الرواتب عمدا هل يقضيها؟ 

جواب 'يقولون ' لا يقضي السَّئّن الرواتب إلا من اعتاد على فعلهاء وأما الذي يتركها دائ لا يقضيهاء 
بعض الإخوان عقب صلاة كل فجر يقوم ويصلي ركعتين» نقول ! لاء الذي يقضيها الذي اعتاد على فعلها 
ولكن تركها أحياناً لظرف أو آخر. 

سال إذا كان الأقرأ أو الأعلم بالسَّنّة لا يستطيع القيام لكن من دونه تصح القراءة منه في الواجب؛ 
فمن يتقدم؟ 

جواب اما دام أنه تصح منه في الحد الأدنى فإنه يقدم من دونه لأنه لا تصح صلاة العاجز عن ركن من 
الأركان: 

سؤال 'يقول أعرف خالة لي اعتادت على صلاة ركعتين في آخر وقت العصر قبل المغرب بساعة» فلم| 
رأيتها أخبرتها بالنهي عن الصّلاة في هذا الوقت فقالت !إنها اعتادت على ذلك وتحب فعلها فم الحكم في 
حقها؟ 

جواب قل لخالتك إن صلاتك هذه ليس لك فيها من الجر شيء» بل هو أشد أوقات النهي» يعني قبل 
المغرب بقليل الوقت الشديد جداً من الأوقات الثلاثة» قل ها : أجليها إلى بعد الأذان» شاببت الصحابة» 
الصحابة كانوا يصلون بين الأذان والإقامة» ثبت ذلك» وهذا من الأدلة على أن وقت المغرب وقت مطوّل» 
فقل لهاء ويجب عليك أن تبين لها وهذه من النصيحة والتبيين ولكن بلطف . 
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سؤال ايقول ما حكم الجلسة بين الخطبتين؟ 

جواب هي سَنّة لأن الواجب هو الخطبتان والجلسة سُنَة, 

سوال !ما حكم الاستخلاف في مأمومي الجماعة الأولى ليكون إماما لهم ويكسب أجر الجماعة 
الأولى؟ 

جات ا اف کا ل موز الآ لجرا منيق» 

سال 'يقول ما حكم الإقامة والصّلاة قبل خروج الإمام» وحكم الأذان بدلاً عن المؤذن دون 
تكليف؟ 

جواب اقلت لكم قبل قليل :إن الفقهاء يقولون :كلامهم يعني قد يكون كلمة غير مفهومة الكن 
أقل الأحوال ينهى عنه من باب التشديد فينتبه الشخص ٠‏ أن الفقهاء يقولون :إن من تقدم على الإمام 
الراتب فصلى مكانه؛ فالصّلاة باطلة» الرسول صلى الله عليه وسلّم نى «ولا رمن في سلطانه إلا بإذنه» 
والإذن نوعان :إما نصي أو عرفيء العرفي قد يكون منه أو من الوزارة المختصة إذا تأخر فلان فأقيمواء أما 
المؤذن فلاء فينوب عنه من شاء لأنها ليست نوع ولاية» والفقهاء يقولون :هذه ولاية ولا يجوز الافتيات في 
الولايات» الفقهاء يجعلون الإمامة ولاية ولا يجعلون الأذان ولاية , 

:سال 'يقولون :هل هناك فرق بين الضاد والظاء؟ 

جر اب اهناك طريتكان للغوين ل النقريق رتيا تج اللقوين غل الشرق»ومن اللغوين من رى أن 
لا فرق بينهما في النطق» وإنا الفرق في الكتابة» وبعضهم يرى أن الفرق في الاستطالة العرضية في اللسان 
فقط ولا آثر لها في السماع» ومن تبنى هذا الرأي أبو الفتح ابن جني في كتاب الخصائص وغيره فإنه يقول :إن 
العرب لا يفرقون بينهماء وهذا يدلنا على أن للعرب نطقان» فمن العرب من أيام الجاهلية من لا ينطق 
الحرفين إلا نطقاً واحداًء ومن العرب من يُفرّق بينهماء ولذلك المشايخ الذين اختلفوا ني هذا الزمان 
وتعرفون المؤلفات التي صنفت وبعضهم يقول يجب أن ينطق الحرفان نطفاً واحداً مشل الشيخ عبيد الله 
وغيره عليه رحمة الله» ومن المشايخ من يرى وجوب التفريق» نقول ' الأمر واسع» وهذا من اختلاف التنوع» 
وقد حكى علاء اللغة ٠‏ وإليهم المرجع في ذلك أن هناك قولين لأهل العلم لأهل اللغة وسماع العرب في 
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ذلك» ولذلك الفقهاء يقولون :هذا ليس من اللحن مطلقاً إلا إذا تعمد ذلك وذكرناه في غير هذا المحل . 
:سوال ألا يقاس الجمع بين الصلاتين على الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ 
عنهما فإننا نقول :إن هناك قاعدة عند الأصوليين وهي أنه الا عموم للمفهوم؛ العموم للمنطوق الاعموم 
للمفهوم» لم يقل إن الت صل الله عليه وسلّم» لو قال !إن النَبيّ صلى الله عليه وسلّم جمع في المطر لقلنا؛ 
يشمل المغرب والعشاء والظهر والعصرء لكن قال : جمع من غير المطرء فدل على أنه يجمع للمطر لكن لا 
عموم له» هذه قاعدة أن المفهوم لا عموم له 
وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


شرح عَمْدَة الفقه لِلشّيْخ عَبْدِ السام بن حَمّد الشّويْعر 

الشريط الخامس 

بسم الله الرحمن الرحيم 

و الد رب الغالم3» وأ شهد نالآ إله | الوحده لا يك تراكيد أن عدا هده وول 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسلياً كثيراً إلى يوم الدين. 

أمّا بعد يقول الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين» يقول؛ 
وهي فرض على الكفاية» صلاة العيدين قالوا ' إِنْها من فروض الكفايات وليست من السّنن» وسبب في 
كونها من فروض الكفايات آنا من الأمور التي يُشترط لما الجماعة» ولأنّها شعيرة من شعائر الدين الظاهرة» 
ولذا فإئّبا تكون فرضا على الكفاية» ولأن من أهل العلم من قال بوجوبهاء فتحمل أدلّة وجوبما على الأعيان 
على الكفاية مثل أمر النَيّ صلى الله عليه وسلّم إخراج الحيّض لصلاة العيد ١‏ 

قال 'إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم» هذه الجملة تفيدنا أمرين» الأمر الأول ' آنه 
يشترط لصحة صلاة العيد ما يُشترط لصلاة الجمعة من العدد» فلا بد أن يكون من يحضرها أربعين رجلا 
هذا واحدء الأمر الثاني ' أنه يُشترط في صلاة العيد أيضاً أن يكون حاضروها من المستوطنين» لذلك قال من 
أهل المصرء أي أن يكونوا مستوطنين» وهذا من باب القياس على الجمعة» القاعدة عندهم أن كثيراً من 
أحكام العيد تقاس على الجمعة . 

قال ' سقطت عن سائرهم بناءً على آنا من فروض الكفايات . 

قال'ووقتها “أي وقت صلاة العيدين “من ارتفاع الشمس أي قيد رمح "وهو انتهاء وقت النهي ٠‏ 
إلى الزوال» ولو قيل ' إلى قبيل الزوال لكان أنسب لأن الزوال هو وقت دخول الظهر وقبيل الزوال هو وقت 
النهي» فلذلك لو قيل !إلى قبيل الزوال لكان أدق وهذا تعبير بعض الفقهاء . 


,| ٩۷٤ صحيح البخاري‎ ١١ 
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عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


قال : والسنّة أن تكون في المصلى» المقصود بالمصل أن تكون في موضع خارج البلد هذا هو المصلى فالستة 
أن يكون في خارج البلد» يقولون إلا في موضع واحد وهو في مكة فإئّها تصلى فيه وما عدا ذلك فإن الستة 
أن صلى في المصلى حتى في المدينة فإن النََيّ صلى الله عليه وسلّم كان يخرج للمصلى خارج البلد. 

قال : وتعجيل الأضحىء أي أن السنَة أن تُعجّل صلاة الأضحى في أول الوقت» والسبب لكي ينشغل 
الناس بعده بالذبح , 

قال : وتأخير الفطرء أي أن السنة أن تحر صلاة الفطر لأن يوم الفطر هو وقت وجوب صلاة الفطرء 
خو زفت الوجوب كا سياق مه إا اخرت الا کے عل الاس ناغرم الزكاة 

قال ؛ والإفطار في الفطر خاصّة قبل الصّلاة» أي أن السّة أن المرء يأكل شيئاً كتمرات كما فعل الت صل 
الله عليه وسلّم قبل ذهابه إلى صلاة العيد يوم الفطر . 

قال :ويسنّ أن يغتسل ويتنظف ويتطيّب» وهذه كما ذكرت لكم قياساً على يوم الجمعة» الفقهاء ألحقوا 
العيدين بيوم الجمعة لأن النَبيّ صل الله عليه وسلّم كان يأخذ أهبته لما معاًء فقد ثبت عند أهل السّئّن أن 
الي صل الله عليه وسلّم كانت له خُلّة يجعلها ليوم عيده وجمعته فدلٌ على أن التي صل الله عليه وسلّم 
يفعل في يوم العيد مثل| يفعل في يوم الجمعة من حيث اللباس والتجمّل ومثله التنظّف والاغتسال 
ا 

قال : فإذا حلّت الصّلاة ٠‏ أي جاء وقتها ٠تقدّم‏ الإمام» شرع المصلي في ذكر صفة صلاة العيدين . 

قال ' فصل بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة» فلا يُشرع للعيدين أذان ولا إقامة لأن التي صل الله عليه 
وسلّم لم يفعل ذلك , 

قال ؛ يكر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام» وهذه التي تُسمّى بالتكبيرات الزوائد» فإن التكبيرات 
الزوائد مع تكبيرة الإحرام سبع فتكون الأولى تكبيرة إحرام وبعدها ست زوائد. 

قال :وني الثانية حمساً سوى تكبيرة القيام» يعني أن تكبيرة الانتقال التي ينتقل بها من السجود إلى القيام 
هذه واحدة ثمٌ يأتي بعدها بخمس» والسبب أن الفقهاء في الركعة الأولى عدّوا تكبيرة الإحرام مع التكبيرات 
الزوائد فقالوا هي سبع وفي الثانية قَصَلَُوْهَا فقالوا ' خساً سوى تكبيرة الإحرام قالوا ؛ لأنّهِ في الركعة الأولى 
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عَْد السام بن محمد الشويعر 


هيئة تكبيرة الإحرام مثل هيئة التكبيرات الزوائد فإنه يفعلها وهو منتصب قائاً» وأمّا في الركعة الثانية فان 
تكبيرة الانتقال ‏ لا تكون حال القيام وإِنَّ)ا تكون حال الانتقال بين الركنين فإذا استتم قائ أتى بخمس 
زوائد» وهذا هو فائدة أن الفقهاء فصّلوا بينهاء فلكي لا يظن أنه يكون حالما واحد في الركعة الثانية قالوا؛ 
إِنها حمس سوى تكبيرة الانتقال التي هي تكبيرة القيام , 

قال ' ويرفع يديه مع كل تكبيرة» الدليل على أن اليدين ترفعان مع كل تكبيرة في صلاة العيدين ثبوت 
ذلك عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ' » فإنّه قد ثبت عن جمع منهم رفع اليدين في تكبيرات 
العيديخ. 

قال ؛ ويحمد الله تعالى ويصلٍ على النَِّ صل الله عليه وسلّم بين كل تكبيرتين» أي أن هذه التكبيرات 
الزوائد يكون فيها ذكر لله عر وجل كا ذكر المصدّف حَمْدٌ وصلاة على النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم ٠‏ أو حمد 
وتسبيحٌ وذكرٌ الكلمات الباقيات الأربع كا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه " » المقصود هو الثناء على الله 
عر وجل بين هذه التكبيرات» لأن عندنا قاعدة أن الصّلاة من أوها إلى آخرها كلّها ذكر لله عر وجل فلا 
يوجد فيها موضع فيه سكوت وإنا في كلّها ذكر لله عر وجل . 

قال 'ثمٌ يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيها في القراءة» مثل ما ثبت معنا في الصلوات الجهرية . 

قال : فإذا سلّم خطب فيهم خطبتين» كون أن الإمام بخطب خطبتين؛ هذه المسألة ورد فيها إجماع على أن 
العيدين تخطب فيها خطبتان» ومن حكى هذا الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع» وحكاه جماعة من أهل 
العلم» والحديث الذي رُوي فيه ٠‏ حديث جابر أنه خطب النَبِيّ صل الله عليه وسلّم خطبتين فيهما فيه 
مقال» لكن يدل على معنى هذا الحديث الإجماع المنقول بأن للعيد خطبتين . 

قال ؛ فإذا كان فطر حضّهم على الصدقة وبين لهم حكمهاء يقولون !إن نما يستحب في خطبة صلاة عيد 
الفطر أن يتحدّث الإمام عن الصدقة مطلقاًء وأن يتكلم عن صدقة الفطر با لخصوص» يتكلم عن الاثنتين 


١‏ | قال الشيخ الالباني رحمه الله في الإرواء 5" | احديث إن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد » وعن 
زيد كذلك .رواهما الأثرم اص ١5١١‏ |.ضعيف |. 
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عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


معاء وذلك أن المرء يجب عليه أداء زكاة الفطر قبل الصلاةء وبحت أن يخرج بعد الصّلاة نقداًء هذا فائدة 
حث الناس على الصدقة مطلقاًء وأمّا حثهم وتبيين أحكام زكاة الفطر لهم فلأن كثيراً من الناس ينسى زكاة 
الفطرء فإذا ذكره إياها الخطيب فإِنّه يقضيهاء وسيمر معنا إن شاء الله أن لزكاة الفطر أربعة أوقات» منها 
القضاء بعد الصّلاة لمن نسيها؛ فإنّه يقضيها وتكون زكاة فطر وتبقى في ذمّته لا تسقط عنه» إذاً فحثهم على 
الصدقة على أمرين : الصدقة المطلقة على المال وتذكيرهم بزكاة الفطر لمن نسيها لكي يخرجها بعد الصّلاة ‏ 

قال :وإن كان أضحى؛ بيّن لهم حكم الأضحية» كا فعل النبيّ صلى الله عليه وسلّم في كل . 

قال والتكيزات الزواقك والقطعان شق لآن الر اجب آنا هو الكلاة كلاف صلا اة فإن 
لطن والجعان يلاف كنا فا 2 

قال :ولا يتنفل قبل صلاة العيد» والسبب أنه لا يتنفل قبل صلاة العيد أولآً : لأن من صلى العيد في أول 
وقتها فإن ما قبله هو وقت نبي هذا؛ من جهة» ومن جهة أخر فإن ابن عبّاس حكى عن النَِيّ صل الله عليه 
وسلّم أنه صلى العيد ولم يتنفّل قبلها فدلٌ ذلك على أنه لا ينف لصلاة العيد سّنَّة خاصّة بهاء وأمّا إن كان 
الرء حش طاق جد “كان الوقك لسن رقت نبي بان رض عن بعد ارتاتاع الس به 
رمح فهنا يكون موجب السَّنَّة ليس لأجل صلاة العيد وإنما لأجل تحية المسجد. 

قال :ولا بعدها في موضعهاء لأن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم لم يفعل ذلك فدلّ على آنه لا سن ها قبلية 
ولا بعدية, 

قال :ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمّها على صفتهاء وهذه مبنية على المسألة التي ذكرناها قبل أن الصّلاة 
تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام وهذا معنى قوله ومن أدرك قبل سلامه؛ بخلاف من قال :إن 
الصّلاة لا تدرك إِلّا بإدراك ركعة» وبناء على ذلك فإن من دخل مع الإمام قبل سلامه في صلاة العيدين فإِنّه 
يقضي الصّلاة على هيئتها بتكبيراتها الزوائد "سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية » وهذا 
مبنيٌّ على قاعدة عندنا أن القضاء يحاكي الأداء» فى] يكون الأداء يكون القضاء مثله . 

قال ومن فاتته فلا قضاء عليه» هذه المسألة من اختيارات المصنف فإن المصنف يرى في هذا الكتاب أن 


صلاة العيد المقصود منها الاجتماع مثل الجمعة المقصود منها الاجتماع» ولذلك يرى آنه إذا فاتت مع الجماعة 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


'ولم يمكن صلاتها مع الجماعة فإئّها لا قضى لأن قضاءها من قضاء السَتن» لأن فرض الكفاية سقط 
بفعل البعض فلا تقضى لأجل ذلك» والمشهور عند المتأخرين أن من فاتته صلاة العيد فإنّه يقضيها على 
صفتها؛ ما دام في يومها طبعاً. 

قال : فإن أحبٌ صلاها تطوّعاً إن شاء ركعتين» قوله فإن أحبٌ صلاها تطوّعاً يعني يقوم بدل صلاة 
العيدين أن يصلي بدها صلاة أخرى» وهذه ها نظائر في الشرع فإن في الشرع نظائر كثيرة على أن من فاتته 
سن لا يقضي هذه السّنّة وإنا يأتي بدها بسَتّة أخرى» ومن ذلك أنه يسن لمن فاته ورْدُهُ من الليل أن يصلي من 
الضحى» ولذلك النَِيّ صل الله عليه وسلّم قال : «من فاته ورد من الليل كفاه أو أجزأه عنه أن يصلي من 
اض شفع ااا فبعض آهل العلم ٠‏ ومنهم الشيخ تقيّ الدين - يقول !إن هذا ليس من القضاء وإنا هذا 
من بدلما ٠من‏ بدل الصّلاة 'بدل الوتر تصلي بدها شفعاً ضحى» ومن هذا الباب ما ذكره الملصتف وهو أنه 
يرى أنه يصح لمن فاتته الصّلاة أن يأتي ببدها بصلاة مطلقة يصلي ركعتين . 

قال :إن شاء» وإن شاء أربعاًء أي وإن شاء صل أربعاً إمّا بسلام واحد فتكون أربعاً سرداً أو بسلامين» 
وقد ورد ذلك عن بعض التابعين رحمة الله عليهم وأخذ المصتف هذا من اختيارهم . 

قال : وإن شاء صلاها على صفتهاء ولكنّها لا تكون عيداء ولكنها تكون بنفس من السّئّن ٠هذار‏ 
المصئف ٠١‏ 

قال : ويستحب التكبير في ليلة العيدين ويكبّر في الأضحى عقيب الفرائض في جماعة من صلاة الفجر ' 
يوم عرفة “إلى العصر من آخر أيام التشريقء بدأ الشيخ بنوعي التكبير؛ وهو التكبير المطلق» فإن التكبير 
المطلق يكون في ليلتي العيدين أي من غروب الشمسء وأمًا التكبير المقيّد فهو الذي ذكره بعد؛ فقال ' ويُكبّر 
في الأضحى عقيب الفرائضء أي بعد صلاة الفريضةء وأا يُبدأ به؟ أيُبدأ بالتكبير أم بالاستغفار؟ وجهان 
محتملان» ولذلك فإن البعليٌ نقل في الاختيارات أن الشيخ تقي الدين بيِّض له» أي لم يتبيّن له شيء؛ ما 
يدل على عدم ظهور وترجيح أحد القولين» فإن شئت بدأت بالتكبير قبل الاستغفار وإن شئت بدأت 
بالاستغفار قبل التكبير أعني التكبير المقيّدء والتكبير المقيّد يقولون يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر 


.| بنحوه؛ بلفظ كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وَجَع أو غيره» صل من التهار ثنتي عشرة ركعة‎ | ۷٤٩ صحيح مسلم‎ ١١ 
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عَبْدٍِ السام بن محمد الشويعر 


من آخر أيام التشريق» والمصتف وتبعه جماعة كثير من أهل العلم وهذا هو المشهور عند الفقهاء ام 
يقولون :إن التكبير خاصٌ بمن صلى الفريضة في جماعة» وبناءً على ذلك من صلاها منفرداً فإنّه لا يكير 
التكبير المقيّد وكذا من فاتته الصّلاة فصلاها وحده. 

قال إلا الحرم فإنّهيُكبّر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر يام التشريق» وذلك أن الْحْرِم يكون عنده 
التلبية لا يقطع التلبية إلا إذا رمى جمرة العقبة ثمّ يكون بعد ذلك يُشرع في حقه التكبير المقيّد الذي يبتدأ من 
صلاة الظهر إلى آخر أيام التشريق , 

قال وصفة التكبير شفعاًء قصده بكونه شفعاً أي بالتكرار للفظة التكبير؛ بأن تقول !الله أكبر الله أكبر؛ 
لا إله إلا الله الله؛ أكبر الله أكبر؛ ولله الحمدء وورد غير ذلك من الصيغ وكلّها وارد وهذا من اختلاف التنوّع . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى ' كتاب الجنائز» شرع الشيخ في باب أو كتاب أحكام الجنائز» والفقهاء عادة 
يختمون كتاب الصّلاة بكتاب الجنائز أو بباب الجنائز بناءً على أن لمناسبة معيّنة وهي أن آخر صلاة يُصل بها 
أو يحضرها الميت يعني يُصلى عليه بها هي صلاة الجنازة؛ فناسب أن تكون آخر أبواب الصلوات» طبعاً 
ويذكر الفقهاء هنا أحكام أخرى غير الجنائز فيذكرون أحكام المحتضرء ثم يذكرون بعدها أحكام التغسيل» 
ثم يتكلّمون بعدها عن أحكام الحمل “حمل الميت "ثم دفنه» ويذكرون أيضاً أحكام الصّلاة ثمّ يذكرون 
أمراً ثالثاً : أحكام ما بعد الدفن . 

قال ؛ وإذا يقن موته إذا تبقن» موت الشخصء وقد ذكر الفقهاء بعضاً من علامات الموت اليقينيّة مثل 
ما ذكروا من ميلان الأنف وانخساف بعض أجزاء الحسد وهكذا. 

قال : وإذا يقن موته عُمّضت عیناه» لا جاء عن النَىّ صل الله عليه وسم أن الميت إذا مات تَسخّصَ 
بصرّه يتبع روحه ١‏ » ولذلك فإنّه يُستحب أن تُغمض عيناه» ولأن في ذلك مراعاة لهيئة الميت» فناسب أن 
تُعْمّض عيناه في ول وفاته قبل أن يبرد لحمه ويشتدٌ فلا يمكن غمض عينيه بعد ذلك . 

قال : وشَّدَ لحياه» أي أن فكّه يكون مفتوحاً فيش بخِرْقَةٍ ونحوها لكي يكون مغلقاً لكي لا يدخل فيه 
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دواب ولا هوام؛ وإذا عْسّل لا يدخل فيه ماء» وما دام اميت في أول احتضاره فإن عظمه وعصبه ليّن فيمكن 
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اللنظر 5 مد که و عله ا أركر حامداة الاتسنباب أن ل عل يطنق الكش مرا أو 
غيرها كا جاء من حديث أنس والسبب في ذلك لكي لا ينتفخ بطنه» وخخصّت المرآة بالخصوص قالوا ' لأا 
أنسب للميّت فلا تؤذيه كالحجر فيكون ثقيلاً» وإِنَّا تكون مستقيمة على البطن فتكون نسب ولذلك قال ' أو 
غيرها ما يقوم مقامها. 

قال قن Ved E dE E‏ «قال عن نم سمي 
أنه عند بل يجب عند تغسيل الميِّت أن تستر عورته؛ جرد من ثيابه وتستر عورته إلا التي صل الله عليه وسلّم 
نه جرد من ثيابه ونا عسل عليه الصلاة والسّلام وعليه ثيابه صبّت عليه صباً. 

قال شترت عورته» أي من السرّة إلى الركبة» قال ثم يُعصر بطنه عصراً رقيق» يكون عصر بطن اميت 
برفعه قليلاً ويضمّه الذي أمامه إلى صدره ثمّ يعصر بطنه لكي يخرج ما في جوفه من بولٍ ومن عذرةٍ ونحو 
ذلك» فيعصره إلى ثلاث ويكون برقة أو برفق ولا يكون شديداً لكي لا يؤذي الميّت . 

قال !ثم يلف على يده خرقة» هذه هي الخرقة الأولى التي يستخدمها المغسّل فيلفها على يده . 

قال 'ثمٌ ينجّيهء أي من تحت الثوب الذي ستر به عورته ولا ينظر للعورة» فينجّيه بهذه الخرقة؛ بمعنى أَنّه 
يمسح عورته مخرج البول والعذرة ٠١‏ 

قال !ثم يوضئهء معنى كونه آنه يوضئه أي يغسل أعضاء الوضوء . 

قال !ثم يغسل رأسه ولحيته بماءِ وسدر لأنّ التي صل الله عليه وسلّم في حديث أمّ عطيّة أمرها أن 
تُغسل بنته بهاءٍ وسدر» وهذا السّدر من باب التنظيف ومن باب تقوية أيضاً جسد الميّت. 

قال 'ثمٌ شقه الأيمن ثمٌ الأيسرء أي يبدأ في غسله بشقه الأيمن ثم الأيسر كغسل الحنابة . 

قال 'ثمٌ يغسله كذلك مره ثانية وثالثة» مثل ما سبق معنا في قضية تكرار غسل الجنابة» هل يستحب 
التكرار فيه أم لا؟ قلنا :إن المصنف مال لذلك , 

قال :يمر في كل مرّةٍ يده» أي يمر يده على الجسدء هذا نوع من أنواع الدلك . 

قال فإن خرج منه شيء, يعني إن خرج شيء من فيل أو ديه غسله» أي غسل الخارج وغسل مله 


وسدّه بقطنة» فإن لم يستمسك فَبِطِيْنٍ حر يعني أنه بعد عصره» عصر البطن إن خرج المرّة الأولى تلك ينجّى 


۳٢ 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


له» لكن ربا يستمر من المت خروج شيءء» فإذا خرج مرْة يغسله ثم يسده بقطنة لكي يمنع خروج الباقي» 
ليمنع خروج الباقي» قال :فإن لم يستمسك فبطينٍ حر يعني يكون طينا لينا وليس مطبوخاً. 

قال ويعيد وضوءه. ويعني بإعادة وضوئه إذا خرج منه شيء» فإن لم ينقي بثلاث زاد إلى خمسء أحياناً 
هه 0 .- ٣‏ »س 5 ۶ له ع ع 
قد يكون المّت الذي يَعْسّل على جسده شيءٌ يمنع من وصول الماء» أو على جسده طين كثير أو دم كثير أو 
نحو ذلكء فلا يكفيه ثلاث غسلاتٍ مع إمرار اليد أو إمرار الخرْقّة التي تكون على اليد وهذه الخرقة الثانية 
يقطع على وتر» قال أو إلى سبع» أقصى شيء سبع وما زاد على سبع فإِنه ليس بلازم , 

قال :ثم ينشّفه بثوب» يقول إن الميّت إذا انتهي من تغسيله ينشّف لأن لو بقي الماء على جسده فإنّه 
يؤذيه» فبقاء الماء على الجسد من غير تنشيف يؤذيه» يؤذي البشرة ويؤدّي ربّما إلى جفافٍ فيها وتأذية» 
والمقصود هو عدم إيذاء الميّت ولا إضراره بشيء. 

قال : ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده» المقصود بالمغابن هي مثل الإبطين وجانب الفخذين» 
عند الحالبين أو عند الحوالب والأماكن التي تكون مغابناًء هذه المغابن هي التي جعل فيه» ومواضع السجود 
مثل وجهه ويديه وهي الأعظم السبعة , 

قال : وإن طيّبه كلّه كان حسناًء وإن شاء يطيّبه کله بنحو طيب عام فإِنّه حسن . 


6 


3 


قال ونُجِمّر أكفانه» يجمّر يعني يستخدم الجمر وهو البخورء هذا يسمّى التجمير» ولذلك سمّي ذلك 
الصحابي بنعيم المجمّر لأنّه كان تُجَمّر مسجد لني صل الله عليه وسلّمء فالّذي تمر إا هو الكفن لا اليّت . 

قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه» يعني أنه إذا كانت طويلة طولاً زائدا فاه يَقَصّه قصاً؛ 
يقصّهاء فيأخذ من شعره يشمل الشعر كل شعر الجسد من شعر الشارب ومن شعر الإبطين ومن شعر العانة 
وتخو ذللف؛ 

قال :ولا يسح شعره» يعني أن الميّت لا يُسرّح شعره وير جل بمشط ونحوه. لأن هذا الترجيل يؤدّي 
إلى سقوط بعض الشعر» وفي هذا إيذاء له من جهة, وأمرٌ ثاني أنه إزالة بعض أعضائه من غير حاجة» أمّا 
الأظفار فإِئّهما حلاف السنّة فلذلك تقصّ . 
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و قدي 


عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


قال والمرأة بُظفر شعرٌها ثلاثة قرون» لا يرجّل شعرها وإنا يُظفْرء معنى يُظفْر يعني تجدل جديلة تجعل 
على هيئة الجديلة . 

قال : ويسدل من ورائهاء يجعل خلف رأسهاء مثل ما فعل ببنت النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم . 

قال ثمٌ يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميصٌ ولا عمامة يدرج فيها إدراجاً. 

قال : وإن كفن في قميص وإزارٍ ولفافة فلا بأس» يقول ' إن الميّت تجعل في ثلاثة أثواب» الثوب ليس هذا 
الثوب الّذي نلبسه لاء الثوب إذا أطلق المقصود به قطعة الق,اش» هذا الذي نلبسه يسمّى قميصاً إذاً تجعل 
ثلاثة أثواب تفرش يجعل اميت عليهاء ويدرج فيها إدراجاًء فيجعل الشقٌ الأيس ثم الأيمن وهكذاحتى 
تكون الثلاثة ويكون أطوها الثالثة التي تكون السفلى . 

قال ' وإن كفن في قميص وإزارٍ ولفافة فلا بأس» أي لو أبدل بعض الثوبين فجعل أحدهما قميصاً يعني 
كهيئة هذا الثوب لكنّه واسع يكون وهذا موجود في المغاسلء والآخر إزار؛ فإنّهِ يجوز والثالث لفافة التي 
تلف الجسد كله يقول :فلا بأس» ونقول إن الحد الأدنى الذي يكن فيه اميت لفافة واحدة؛ يجوز تكفين 
الميّت في لفافة واحدة» ولكن نتكلّم عن الأكمل والأتم . 

قال : وتكفن المرأة في درع وإزار ومقنعةٍ ولفافتين» المرأة كا في حديث أمّ عطيّة تكن في خمسة أثواب ٠١‏ 
ليس في ثلاثة» والرجل ثلاثة لفائف فقط أا المرأة فهي لفافتان فقط ودرع وإزار ومقنعة» الدرع الذي هو 
القميص يجعل ها قميص وإزار ومقنعة كالخمار لرأسها ولفافتان تلف فيها وتدرج إدراجاً. 

انتهى الآن المصنف من ذكر التغسيل والتكفين» بدأ الآن بذكر أحكام الصّلاة على المّت . 

فقال : أحقٌ التاس بغسله والصّلاة عليه ودفنه وصيّه في ذلك» لأن أنساً رضي الله عنه لما توفي أوصى أن 


ادي يقوم بتغسيله هو محمد بن سيرين "| وذلك لأنَّ محمد بن سيرين كان عالاً بالسَّّتَه ولذلك إذا أراد المرء 


٠١‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ١١7‏ |" |! اوقد وصله ابن أبي شيبة نحوه» وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن 
الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت ' فكفناها في خمسة أثواب وحمّرناها كا تمر الحي ‏ وهذه الزيادة صحيحة الإسناد » وضعّف 
هذه الزيادة الشيخ الألباني رحمه الله ىا في الضعيفة ٠١ ۷٠۲|‏ |, 

۲ قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في التكميل |' اوقفت على إسناده في "الطبقات" لابن سعد ٠١١ ۷١‏ | ...» وهذا إسناد صحيح |. 
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عدي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


أن يوصي بغسله فإِنّه يوصي إلى أحدٍ عالم بالسْتّةء يكون عاماً بالسّنَ لكي يكون تغسليه وتكفينه ودفنه على 
مق اع و يقليل ها ای قال عد ادقن 

قال : وصيّه في ذلك» أي الذي أوصى بأن يغسّله وأن يصلي عليه قبل وفاته . 

قال 'ثمٌ الأب ثم الجد ثمٌ الأقرب فالأقرب من العصبة» أي أن أولى الناس بتغسيل الرجل هم عصباته 
الذكور ولذلك التي صلل الله عليه وسلّم لَا تُوئي وأراد كثير من الناس أن يغسّله؛ قال أبو بكر لا يغسّله إلا 
بنو أبيه وعمّه» فقام بتغسيله علي والعباس وبعض مواليه عليه الصّلاة والسّلام. 

قال :وني غسل المرأة "أي الذي يقوم بغسل المرأة “الأم ثم الجدّة ثم الأقرب فالأقرب. أي أن المرأة لا 
يقوم بتغسيلها إلا نساء إلا أن يكون زوجها؛ فيج وز أن يقوم بتغسيلها لحديث عائشة رضي الله عنهاء 
والأقرب من النساء بمثل عصباتبنَ من الرجال الأم ثم ا لجدة ثمٌّ الآخت ثمٌ العمّة ثمٌّ هكذا بمثل ترتيبهم في 
عصبات الرجال . 


أ 


قال إلا أن الأمير يقدّم في الصّلاة على الأب ومن بعده» بمعنى أن أولى الناس في الصّلاة الوصي ثم 

الأمير ثم العصبات» وأمّا في التغسيل فإن الأمير لا يُقدّم على العصبات» ولذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه 
وقد كان خليفة للمسلمين ل يُقدِّم في تغسيل النَبِيّ صلل الله عليه وسلّم على عصباته» فدلٌ أن هناك فرقاً بين 
التغسيل وبين الصّلاة لأن في الصَّلاة معنى الولاية» ولذلك النَبيّ صلى الله عليه وسلّم فيا رُوي عنه وإن 
كان أحمد يضعفّه قال : «صلُوا خلف كل بر وفاجر» ١‏ امن له ولاية على المسلمين» مله أحمد لمن كان إماماً 
للمسلمين» قول الت صل الله عليه وسلّم إن صح الحديث إصلوا خلف كل ب وفاجر | حمله أحمد على إذا 
كانت له ولاية» فيقول ' إن الصّلاة خلف الكافر لا تصمٌ إلا أن تكون له ولايةء وذلك لأن الصّلاة فيها 
معنى الولاية كا سبق الإشارة لذلك في صلاة الجمعة وغيرها . 

يقول ؛ والصّلاة عليه» بدأ يذكر في أحكام الصّلاة على الميت . 

فقال ايُكبّرء أي يكبّر أولاًء الدخول فيها تكون بتكبيرة الإحرام. 

قال 'ثمٌ يقرأ الفاتحة ويستحبٌ في قراءة الفاتحة ما يمستحبٌ قبل من البسملة والاستعاذة . 
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قدي 


عبد السّلام بن محمد الشويعر 


قال :ثم يُكبّرء طبعاً لم يذكر بعد الفاتحة شيك وذلك لأن قراءة الفاتحة على المشهور من المذهب ركن 


يجب الإتيان به في صلاة الجنازة ٠‏ يجب "وما زاد عن الفاتحة فيرون آنه جائز لحديث ابن عباس رضي الله 


عنها آنه قرأ بعد الفاتحة اقل هو الله أحد | فيقولون ؛ لا مانع منه» وإن| الواجب الفاتحة فقط . 

قال 'ثمٌ يكبّر وهذا هو التكبير الثاني ويصلي على النَبيّ صلى الله عليه وسلّم» وسبق معنا صفة الكمال 
وصفة الإجزاء في الصّلاة على النَِيّ صل الله عليه وسلّم ‏ 

قال 'ثمٌ يكبّر التكبيرة الثالثة ويقولء بدأ الشيخ الآن بالأدعية التي تقال للميت» وأهمٌ ما يُقال في صلاة 
الجنازة هو الدعاء حى قال الشيخ تقي الدين في الحقيقة أن صلاة الجنازة إنم| شّرعت لأجل الدعاء» فقال؛ 
إن آكد أركانها هو الدعاء» وهذا هّنا في مسألة سأذكرها بعد قليل هي مسألة الفوات سنذكرها بعد قليل إن 
شاء الله» إذاً يجب وجوباً وهو ركن من أركان الصّلاة على الجنازة أن تدعو للميت لأن الأصل في صلاة 
الجنازة هو الدعاء للميت . 

قال :ثم يُكبّر ويقول 'ذكر الدعاء نمرٌ عليه مروراً سريعاً ٠‏ |اللهم اغفر لينا وميّتنا وشاهدنا وغائبنا 
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء نك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قديرء اللهم من أحييته متا 
فأحييه على الإسلام والسَّنَّتَه ومن توفيته منًا فتوفه عليهماء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفٌ عنه وأكرم 
نزله وأوسع مُدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كا يُنقى الشوب الأبيض من 
الدتس» وأبذله دارا خيرا من داره و جوارا حرا من جوارة» :وآدخلة الح وأعذه من عذاب الق وأعذة:مخ 
طبعاً هذا الحديث الذي ذكره المصنّف هو بعضه ورد عن النَبِيّ 


عذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه 
صل الله عليه وسلّم وهو أكثر من حديث وبعضه مأثور ومنقول ولم يكن مرفوعاً إلى الي صل الله عليه 
وسلّم . 

فقط عندي هنا مسألة مهمّة يجب أن نعرف أن الأصل في الدعاء في صلاة الجنازة إنا هو الدعاء للميت 
هذا هو الأصل ولا يُدعى للحيّ إلا من باب التبع مثل أن تقول الله اغفر لحيّنا وميتنا من باب التبع» 
الأصل أك تدعو للميت هذا هو الأصلء والحقيقة عندما تصلي في الجنازة تسمع بعض الإخوان يدعون 


أدعية غريبة جدّاً فيقول : اللهمٌ انقل من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود وغير ذلك» 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


والحقيقة أن هذا الدعاء غير مشروع» بل إن مشهور مذهب الإمام أحمد وقول الشافعية أيضاً وقول المالكية 
بل كثير من المالكية أن الصّلاة تبطل بمثل هذا الدعاء» فالأصل على المرء آنه يدعو بالوارد» فإن لم يكن 
حافظاً للوارد فإِنّه يدعو بجوامع الكلم أو يدعو للميّت ولا يدعو بالدعاء الذي فيه وعظ :هذا وعظ 
وليس دعاء “فلذلك لايجوز, 

قال 'ثمٌ يُكبّر ويُسلّم تسليمة واحدة عن يمينه» التكبير هذا هو تكبيرة انتقال» وهو من الواجبات كما 
سيأتي» والتسليم أيضاً مثل ما قلنا هناك أن التسليمة ركن فتكون هنا كذلك , 

قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة» ذكرنا قاعدتها التي ذكرها المصنّف قبل . 

قال والواجب من ذلك ٠‏ أي أن الواجب من أفعال الصّلاة ٠التكبيرات‏ وآكدها الأولى والقراءة 
ويعني بالقراءة قراءة الفاتحة . 

قال : والصّلاة على النَِيّ صل الله عليه وسلّم» مثل دليلنا في الصّلاة المفروضة . 

قال وأدنى دعاء للميت» وقال ' الشيخ تقي الدين :بل إن أهمّ واجبات الصّلاة على الجنازة هو الدعاء 
للميّت بأن تقول ' اللهمٌ اغفر له “ولو مرّة الهم ارحمه. لا بد أن تدعو للميت . 

قال والسّلام» فلا بذ من الإتيان ببذه كلها لأا واجبة في صلاة الفريضة وهي موجودة في صلاة 
الجنازة فلا بد من الإتيان مها , 

قال : ومن فاتته الصّلاة عليه صلى على القبر إلى شهرء قبل أن أبدأ بمسألة فوات الصّلاة عندي مسألة 
مهمّة وهي مسألة من فاته بعض تكبيرات الجنازة وهذا يحدث كثيراًء تحدث كثيراً أن المرء تفوته تكبيرة أو 
تكبيرتان أو أكثر فما الذي يفعله؟ نقول ‏ أولاً تدخل مع الإمام في التكبيرة التي هو فيها ٠تدخل‏ معه فيها ٠‏ 
لكن ما الذي تفعله؟ هناك قاعدة مشهورة جدًاً تكلّم عنها ابن رجب في القواعد وغيره وهذه القاعدة هي ' 
المسبوق إذا دخل مع الإمام هل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته أم أنه آخرها؟ قولان» ومبنى القولين 
على حديث النَبِيّ صل الله عليه وسلّم ‏ «وما فاتكم فوا ٠ ١‏ أو قال ' ٠فاقضوا ٠"‏ والروايتان في صحيح 


| صحيح .ابو داود افاقضوا |. صحيح أبي داود الكبير | مه‎ ١ 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


مسلم» إذاً هما قولان» نبدأ بمشهور المذهب ثم ننتقل للقول الثاني ونقول من قال به» مشهور المذهب بل هو 
قول جمهور العلماء أن الذي يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته» ومعنى ذلك إذا دخلت مع الإمام 
وهو في التكبيرة الثانية يصلي على النَِيّ صلى الله عليه وسلّم؛ فصل على النََيّ صل الله عليه وسلّمء ثم إذا 
كبر فدعا فادعٌ» ثم إذا كر وسكت فاسكت ثم إذا سلّم كبّر تكبيرة واقرأ فيها الفاتحة» ومن قال بالقول الثاني 
:وهو أن المسبوق إذا دخل مع الإمام فإن ما أدركه مع الإمام هو أوّل صلاته فإنّه يقول !يبتداً مباشرة 
بالفاتحة» والحقيقة أن الخلاف في هذا مبنيٌ على :قلت لكم اختلاف لفظتين في حديث واحد ٠ولذلك‏ 
الخلاف فيها سهل جدَّاًء ومهما مال الرجل لأيٌّ من القولين فالأمر فيه واسع ولا يستحقٌ تعنيفاً ولا تشديداً 
فالأمر واسع بحمد الله عر وجل والخلاف قويّ ليس بالسهل لأن الدلالة من حديث واحد فقط لاختلاف 
الروايتين» وعلى ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى ٠كا‏ هو ظاهر صنيع الإمام مسلم ٠فإنّه‏ يمكن 
توجيه القضاء بمعنى الاتمام وعكسه. وهذه تكلّمنا عنها في غير هذا المحلء إذاً هذه مسألة» عندنا مسألة 
مهمّة قبل أن أنتقل من قضية من فاته شيء من التكبيرات الجنازة أن الفقهاء يقولون 'انتبه لعبارتي ١‏ يجب 
أن تكون الصّلاة على الجنازة كاملة قبل أن ترفع» يجب أن تكون قبل أن ترفع» بمعنى إذا علمت أنّا تُرفع 
بسرعة كما يفعلون الآن “كثير من الناس خلافاً لما كنا نفعله قدياً فإك من بعد السّلام تستعجل في 
التكبير وتستعجل في فعل ما فاتك . 

الجملة الثانية التي ذكرها المصتف !إذا فاتت الصّلاة على الميت» إذا فاتت الصّلاة بالكليّة فما الذي 
يُفعل؟ هنا قاعدة قبل أن نشرح هذه الجملة مهمّة جدّاً أن الفقهاء يقولون ' الجنازة كالإمام» فيجب أن تكون 
أمام المصلّين ولا يجوز أن تكون خلفهم ويجب أن تكون حاضرة إذا ارتفعت كأن الإمام قد انفصل مثل ما 
قلت لكم قبل قليل» وبناءً على ذلك فإن من فاتته الصّلاة على الجنازة فيمكنه أن يصلي عليها إذا ذفنت بشرط 
أن يكون قريباً من القبر إلا في حالة واحدة وهي الصّلاة على الغائب سنذكرها بعد قليلء إذاً يجوز الصّلاة 
على القبر بعد الدفن لأن النَّ صل الله عليه وسلّم رأى امرأة تَقَمَ المسجد فافتقدها فسأل عنها قالوا؛ 


توفيّت» فقال ! «هلا آذنتموني» ١‏ ا ثم ذهب إلى قبرها وصلّ عليها صلوات الله وسلامه عليه» ولكن نقول؛ 
١١‏ صحيح البخاري ۲ | 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


إن الصلاة على القبر ليست في كل وقت إذ لو كان كذلك ١بإجاع‏ أهل العلم ٠إذلو‏ كان كذلك لكان 
المسلمون من الزمان الأول يأتون إلى قبر النَيّ صلى الله عليه وسلّم ويصلون عليه ول يفعل ذلك أحد ٠‏ 
يصلّون صلاة جنازة » ولأتى النَِىّ صلى الله عليه وسلّم إلى باقي أصحابه فصل عليهم» إنا كان يأتي أهل 
البقيع وشهداء أحد فيدعو لهم ولم يكن يصلي عليهم» إذاً لا ب أن نجد لنا أمداً نقف عنده؛ نقول !إنَّ الصّلاة 
إلى القبر تكون إلى مدّة كذاء ونظرنا في الأحاديث التي جاءت فوجدنا أن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم جاء عنه 
أنه صلى على قبر أمّ سعد بعد وفاتها بشهر فنقول :هذا أقصى ما وصلنا فنقف عنده» ولذلك نقول ا يُصلى على 
القبر بعد دفنه إلى شهر من حين دفنه ليس من حين وفاته» وإنها العبرة من حين الدفن» فيٌنظر شهر كامل لأن 
هذا أقصى ما ورد عن النَبَيّ صل الله عليه وسلّم لأن الإطلاق ممنوع باتفاق» لا أحد يقول ' أصلي على النَبِيّ 
صل الله عليه وسلّم صلاة جنازة لم يفعلها أحد من المسلمين فدل على أنه لا بد من تحديد أمد. 

قال !وإن كان الميت غاقب عن البلد صل عليه بالنيّة» هذه تُسمّى الصّلاة على الغاقب» والصّلاة على 
الغائب نفس الشيء يُشترط ها أمد. لكنّ الفقهاء استثنوا صلاة الغائب من شيء واحد وهو عدم حضور 
الجنازة أمام المصلي عدم الحضور؛ ليست أمامه - فيقولون : إذاً استثنيت من الصَّلاة من حضور الجنازة 
من أمام المصلي» وقد ثبت أن النََيّ صلى الله عليه وسلّم صلى على النّجاشيٌ حينا توفي فجاءه نعيه فقام فصلٌ 
عليه النَبَيّ صلى الله عليه وسلّم» من شرط الصّلاة على الميت الغائب ٠شرط‏ مهم جذّاً أن لاايكون قد 
صي عليه في البلده وهذا أمر تخطئ فيه كثير من الناس» فإن كثيرا من الناس إذا صل على رجل في بلدة لتقل 
في الرياض أعاد الصّلاة عليه في نفس البلد صلاة الغائب نقول ؛ لا يجوز مادام صُلي عليه في بلد لا يصل 
عليه صلاة الغائب وإ يُصلى عليه الغائب في بلدة أخرى, أهل البلد إِمّا أن يُصِلّوا على الجنازة في نفسها أو 
يذهبوا إلى قبره فيصلّوا عليه ولا يصلوا عليه في نفس البلد بدليل أن النَيّ صل الله عليه وسلّم م يصل على 
أحد إلا على النجاشي» فنبحث عن القيود التي دلت عليه ومن أظهرها وأبينها أن النجاشي ليس حاضراً 
فيُسمّى غائباًء الفقهاء طبعاً يتساهلون في قضية الصّلاة على الغائب؛ وإن كان المشايخ عندنا يقولون ؛ لا 
يُصلى على كل ميت» فرأي المشايخ آنه لا يُصلى إلا على من كان له قَدَمٌ في نصرة الدين وخدمة الإسلام فهو 
الذي يُصلٌ عليه وإِلّا مشهور المذهب آنه يصلى على كل غائب . 


YEY 
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قال : صل عليه بالنيّة» معنى قوله صلى عليه بالنيّة أي بنيّة تخصيص فلان بعينه وإن لم يكن أمامه . 

قال ومن تعر غسله لعدم الماء» كأن يكون الشخص في منطقة لا ماء فيها “صحراء "أو للخوف 
عليه من التقطع» أحياناً قد يكون الشخص مات بسبب جُذام ويقولون !إن هذا الجُذام ٠هذا‏ كلام الفقهاء 
قديياً ‏ إذا عسل فإنّهِ يتقطع لحمه ٠‏ يتقطّع ويتفصّل إذا جاءه الماء ٠٠‏ 

قال ' أو للخوف عليه من التقطّع كالمجدور والمحترق» أو لكون المرأة بين رجال» أيضاً إذا كانت المرأة 
بين رجال ٠ونقول:‏ أن المرأة لا يُعْشَلها إلا زوجها أو امرأة لها ولا يوجد ذلك» قال أو الرجل بين 
النساء نفس الشيء ء فاه ييمّم» كيف يكون تيميم الميت؟ نقول اله أكثر من صورة يطبق فيه ذلك» نقول 'أن 
يآتي المغسّل فيضرب هو يديه على الأرض على التراب الصعيد ثم يمسح بها وجه الميت ويمسح يدي الميّت 
ظاهرها وباطنها لأن الميت ما ضرب بنفسه هذه صورة» الصورة الثانية ' أن يؤتى بخرقة أي خرقة وضرب 
بالخرقة التراب أو الصعيد الطيب الذي له غبار ثمٌ يُمسح بهذه الخرقة وجة الميت بالحد الذي ذكرناه ويُمسح 
بها يدا الميت ظاهرها وباطنهاء وهاتان الصورتان مفيدتان في تيميم الميّت وفي تيميم أيضاً المريض» قد يكون 
هناك مريض لا يستطيع الوضوء فييممٌ» كيف ييممٌ؟ نفس الطريقة» هناك صورة ثالثة أيضاً لكن قد يكون 
فيها صعوبة في تطبيقها على الميّت لكن ممكن 'لكن نذكرها من باب الكمال » أن تؤخذ يد الميّّت وتضربا 
على الصعيد» طبعاً م قلنا ' صعوبة لأن المت يتيبّس في الغالب؛ يتيبس إِلّا أن تليّن مفاصله ٠طبعاً‏ ما ذكرها 
الك eT‏ م ا 
التغسيل يكون سهل ولا يكون متيبّساء إذاً هي ثلاث صور يمكن فيها التيميم . 

قال إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه» يعني يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل زوجه 
والعكسء لأنّ عائشة رضي الله عنها قالت !لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّل التي صل الله عليه 
وسلّم إلا أزواجه ١‏ » فدلٌ ذلك على أن هذا الأمر معروف ومُسِلّم وإِنَّ)ا أخذته من الت صل الله عليه وآله 


س 
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قال وكذلك أمٌ الولد مع سيّدهاء أي أن أمّ الولد يجوز ها أن تغسّل سيّدهاء وعرفنا ما المراد بأمٌ الولد. 
هي الأمة التي وطئها سيّدها أي تسرّى بها وحملت. ليس حملت فقط بل هذا الحمل خرج بعد ثانين يوماً 
فأكثر ولو ما ٠لا‏ بدٌ أن يكون خرج بعد ثانين يوم فأكثر» ذكر أو أنثى لا فرق هذا الذي خرج» هذه 
تسمّى أمٌّ الولد» فأ الولد لأمّها لا تباع ولا توهب وإِنَّا تعتق من الثلث» يقول ا يجوز هل أن تغسّل سيّدها 
بخلاف غيرها من الإماء فان إماءه الباقين من حين وفاته انتقل ملكهم لورثته فلا يغسّلونه. 

قال ' والشهيد إذا مات في المعركة» طبعاً الشهيد أنواع» الفقهاء يقولون ليس كل شهِيدٍ ورد في الستة 
کو ا ا فط شد ال ك وق روانة عفد التاعرين فى الذهب والدى قل طلا 
يلحقونه به؛ الذي قتل ظل) أنه لا يغسّل . 

قال والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسّلء وبناءً على ذلك لو مات قبلها أو بعدها ولو من أثرها فإنْه 

قال :ولم يصلّ عليه كذلك» لا يصلى على الشهداء لأنّ النَيّ صل الله عليه وسلّم لم يصل عليهم في أكثر 
رصح 

قال ؛ وینحی عنه الحديد والحلود» فقط الحديد ينزع عنه ما في جنباته من حديد كدرع وغيره وما كان في 
ام 4 

قال اث يزمّل في ثيابه» يعني يضم عليه ثيابه» وإن كفن في غيرها فلا بأسء يعني يجوز أن يكفن في غيرها 
إذا كانت قصيرةً أو كانت متقطعة ومتهالكة يجوز تكفينه في غيرهاء وإِنَّا الأصل أنه يكفن في ثيابه ولا يغسّل 
ويبقى دمه عليه . 

قال ؛والُحرم» أي الذي دخل في النسك عمرة أو حجٌٌ وتوقي قبل أن يتحلل. 

قال :يغسّل بماء وسدرء أكد على السدر ل؟ لأن السدر في الحقيقة ليس طيباً وإّا هو منظف» الطيب هو 


الذي يوضع فيا بعد ذلك . 
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قال :ولا يبس خيطاًء يعني لا يبس قميصاً ٠نتكلّم‏ عن الرّجل المحرم الرّجل “لا يبس قميصاً وإ 
يبس إِما إزاراً أو يكن في اللفائف الثلاث فقط» نحن قلنا قبل قليل 'ولا بأس في قميص وإزارٍ ولّفافة: 
لكن نقول ' المحرم لا يبس قميصاً , 

قال !ولا يقرّب طيباً» وهو الحنوط» لا يوضع له طيب مطلقاً لأنّه محرمٌ بأتي يوم القيامة ملبياً كما ثبت في 
الصحيح ١‏ 

قال :ولا يغطّى رأسه. لأنَ النَبِيّ صل الله عليه وسلّم قال !لا تخمروا رأسه» ١‏ وفي رواية عند مسلم 
«ولا وجهه» " » وإن كان هذه الرواية ضعفها بعض أهل العلم وقالإِنّها تفرد بها سفيان وفيها كلام 
طويل» فالأصل أنه لا يغطى الرأس . 

قال ولا رجله» المصدّف هنا زاد جملة وهي جملة ' ولا رجله» ولم يثبت في الحديث أن الي صل الله عليه 
وسلّم أمر بعدم تغطية رجلي الذي وقصته الذابة وهو محرم لم يثبت» من أين آتى المصنف ببذه الجملة؟ وجد 
نضّاً عن الإمام أحمد أنه قال :إن المحرم لا يُغْطى رأسه ولا رجله» وهذا النّص جاء من رواية حنبل بن 
إسحاق ابن أخ الإمام أحمد ابن أخوه» وقد كانت قاعدة يستخدمها كثيراً أبو بكر الخلال عليه رحمة الله 
صاحب السّنَّهَ وغيره وهو الذي جمع فوص اجه وش بيده تلا انو كر عا ازير ويد ل فتوبناء 
الحنابلة على أن حنبل ابن اسحاق كثير الوهم عن الإمام أحمد في روايته هو كثير الوهم» فيقولون !ما تفرد به 
قد لا يقبل» ولذلك نص الخلال أن زيادة إورجلاه اوهمٌ من حنبل بن اسحاق في نقله عن أحمد. لأنها 
ليست موجودة في الأحاديث ولم يعرف» والموفقٌ رحمه الله تعالى أخذها من رواية حنبل» طبعاً لماذا قلت إن 
أغلب الحنابلة ينكرون ذلك؟ لأن بعضهم مثل ابن القيّم انتصر لحنبل وقال ا إلّه يمكن أن توجّه أغلب 
الروايات التي استدكرت عليه الخلال استنكر عليه» وقف على أكثر من ثلاثين رواية استنكرهاء كلّها يقول ؛ 
هذه تفرّد بها حنبل وهي وهم وهکذا. 


,| ٠٠٣١| صحيح البخاري‎ ١١ 
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قال :ولا يُقطع شعرٌه ولا ظفرٌه ىا قلنا قبل !إن غير المحرم يقصّ شعره الزائد وظفره الطويل أمّا 
الحرم فلا . 

قال ويستحب ٠‏ بدأ الآن بذكر الدفن :قال : ويستحب دفن الميّت في لحل الشخص إذا حفر قبرّه فإن 
له صورتانء إمّا أن يُدفن على هيئة لد وما أن يُدفن على هيئة شقء وكلاهما جائزء وأهل مكّة كانوا يشقون 
وأهل المدينة كانوا يلحدون وكلاهما جائز» وإِنَّا قال ' الفقهاء باستحباب اللّحد لأنَ الب صل الله عليه 
وسلّم حينا توفي أرسل للشاقٌ وللاحد فجاء اللّاحد أولاً فالحد عليه الصّلاة والسّلامء فأخمذ منه الفقهاء 
استحباب اللّحد لأن الله عر وجل إا يختار لنبيّه الأفضل والأتم» لنعرف الفرق بين اللحد والشقٌء اللحد 
ما هو؟ هو الميلانء إذاً كل مَنْ مال عن شيءِ سمي ملحداًء فمن مال عن الڏين سمي ملحداًء ومن مال عن 
الطريق سمي ! ألحد عن الطريقء إذاً اللُحد مأخوذ من هذه الكلمة وهو الميلان» كيف يكون هذا الأمر؟ 
لنشرح بعلبة المنديل هذه» إذا حفر القبرٌ يكون مربعاً على هذه الميئة» هذا هو الأرض وهذا هو الشقٌّ الطولي 
للقبر» إذا ألحدت بمعنى أنّك جعلت» نقول يعني خلّنا نأخذ مثل هذه إذا حفرت بجانبه حفرةً صغيرة 
كهذه الميئة نظرت كيف؟ يعني حفرة صغيرة بهذه الهيئة» فإِنّهِ يسمّى لحداًء هذه صورةء الصورة الثانية أن 
تنول امقر قليلاً تنزله فيكوخ اللحد أنَرَّلَ من الخفرة الأساسية» الصورة الأول عل حرف اتل 
الصورة الثانية أقل بقليل نازل» إذاً هنا صورتان للّحدء لأَنْها كلّها مائلة عن جنب القبر» مائلة عن جنبه» هذه 
صورتا اللحده صور الشق ما هي؟ صور الشقٌ أن حفر القبر على هذه الحيئة ويوضع ثم يغطى» أو أن تكون 
حفرةٌ في وسطهء يعني الحفرة هكذا وتكون الحفرة صغيرة تحته فيُجعل فيها الزجل ثم يغطى» ليس فيه لحد 
وليس فيه ميلان» وقد يكون الشق طولياًء ففي بعض البلدان وهذا موجود حتّى في جزيرة العرب في تهامة ٠‏ 
قديم الآن لا يوجد هذا الشيء » يحفرون في الطّول لأن ليس عندهم أراضي وإِنَّا عندهم جبال فيحفر في 
ا لجبل ويدخله على هيئة الدرج وهذا يسمّى نوع من أنواع الشق وليس من أنواع اللحد لأن ليس ميلاناً؛ 
شقاً؛ شق طوليّ إذاً الشق له صور واللّحد له صورء ذكرنا صورتين للّحد وذكرنا ثلاث صور للشقٌّ كلاهما 
جائزء الأفضل منهما يكون اللّحد لأنَّ ال صلى الله عليه وآله وسلّم خد ول يسْقٌّ له فلذلك قلنا!هو 
أفضل» طبعاً من حيث المعنى ل اللّحد أفضل؟ قالوا ' لأنّه أحفظ للميّت» في الغالب أنه عندما ينزل مطر أو 


تقريباء 
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يهوي ولا يكون القبر ثابتاً عندما ينزل فإنَّا ينزل على جانب الميّت ولا ينزل عليه» بخلاف المشقوق له ربّما 
سقط عليه» وهو من باب الأحفظ» ولذلك الفقهاء يذكرون أشياء تحفظ الميّت منها قضية الحنوطء الحنوط 
هذا 1؟ ليس طيباً فحسب. قالوا ؛ لأن الحنوط تبعل في الكفن لاله يبعد الدُوابٌ عن اليّت» يستحب تعميق 
القبر لكي لا تأتيه الدّوابٌ مثل الذئاب وغيرها تحفر؛ فإذا كان عميقاً م يشمّوا رائحته» اللحد كذلك يُبعد 
الميّت عن الدُوابٌ ويحفظه بأمر الله عر وجل . 

قال وينصب عليه اللبن» اللْبن هو معرفة يعني البلكة | هذه لكن تكون من طين» وقد حدثني أحد 
المشايخ من أهل موريتانيا يقول ' كان عندنا بعض الضعفة من الطّلبة يسمع أنه يوضع على القبر اللّبن 
فصحّفها إلى اللَبّنء فكان يقول لأهل قِرْيَتِه إذا دفنتم أحداً فأتوا بقربة لبن فاسكبوها عليه» وهذه يدلّنا على 
مسألة مهمّة وهي قضية أنّ الفقه ربا يُصحّف فيه شخص فيفهمه خطأً ويأتي بأمر غريب» مثل ماذكر 
حطاب أو الحطّاب في مواهب الجليل أن بعض الضّعفة من المنتسبين للفقه لا قرأ قول خليل في باب وليمة 
التكاح اوهو بالأكل بالخيار | يشرح هذا الكلام فقال : يستحبٌ لمن أتى وليمة أن يأكل بمقدار الخيارة» هذه 
أيضاً غير صحيح» فدلٌ ذلك على أن أحياناً قضيّة التصحيف أو كذا تُغْبَر المعنى فتجعل الشخص ينصرف 
لمعنىّ بعيد , 

قال :كما فعل برسول الله صلل الله عليه وسلّم» أي الدليل ما خصّ به النََىّ صلى الله عليه وسلّم أو فعل 

قال :ولا يُدخل القبر آجرّاً ولا خشباء لا يجعل في داخل القبر آجرٌ لأنه مسّه ناء ولا خشب ولا شيئاً 
مسّته النار كالإسمنت» ما يجعل في القبر إسمنت ولا جبص لنهي التب صلى الله عليه وسلّم أن يوضع على 
القبر شيء مسّته نار . 

قال ' ويستحبٌ تعزية أهل الميّْت» وقد ورد في ذلك حديث . 

قال ؛ والبكاء غير مكروه لأنّ النََيّ صل الله عليه وسلّم فعله إذا م يكن معه ندب ولا نياحة» المراد 
بالندب أمور : الأمر الأول أو منها ٠‏ ليس هو كل الندب ٠‏ الأمر الأول ؛ذكر محاسن الميِّتء فالفقهاء 


يقولون إن ذكر محاسن الميّت بعد الوفاة هو نوعٌ من النياحة» الأمر الثاني قالوا ‏ تعلية الصوت» وقد جاء عن 
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و قدي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


بعض السلف قالوا :كنا نعدٌ الإعلام ٠الصوت‏ العالي ٠نعدّه‏ نياحة» إذاً رفع الصوت في الإخبار ليس مجرّد 
الإخبار فقط وإِنَّا رفع الصوت فلا شك أنه من النياحة . 

قال :ولا بأس بزيارة القبور للرجال لقول التي صلى الله عليه وسلّم «إن كنت قد نبيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها ١‏ 2 وأمًا النساء فإنمنّ ممنوعات لما صح عن النَيّ صل الله عليه وسلّم أنه «لعن زوّارات 
القبور» " اولا نقول !إن الحديث الأوّل يكون ناسخاً للحديث الثاني لأنّ القاعدة عندنا ٠وهذه‏ القاعدة 
معروفة عند فقهاء الحديث أنْبم يقولون : لا نحكم بنسخ الحديث إلا أن يأتينا فيه نص على النسخ» يجب 
قدر المستطاع أن تُعمل الأحاديث معاً لأنْ نسخ حديث إلغاءٌ له» فإذا كنّا نذمٌ طريقة المعتزلة قدي) الذين 
يردون أحاديث النَِيّ صلى الله عليه وآله وسلّم بسبب أو بآخر؛ فنقول : يجب كذلك أن الأحاديث لا يصار 
إلى النسخ إلا أن يكون هناك نص أو عجر عن الجمع بينهاء هذه من جهة» من جهة أخرى أن اللّعن هو دعاء 
والأصل أنه باق حكمه ليس كالحكم التكليفي لعن حكم أصلاً مستمرء فلذلك دخول النسخ على اللّعن 
يعني يحتاج إلى وقف وقوف يعني نادراً أو لم يمر ن اللعن يأتي عليه النسخ» النسخ إِنْما يكون في الأحكام 
فقط دون الأدعية والأخبار» الأخبار لا نسخ فيها كا هو قول عامّة هل العلم» اللّعن نوع من أنواع الإخبار 
والإخبار لا نسخ فيه» ولذلك نقول إن قول اس صل الله عليه وسلّم «فزوروها» يكون الخطاب للرجال 
وحديث النهي للنساء على أصله. 

قال و ا 6 ا یآ الور أ اة رت قلا إن كلمة مقرة 
تصدق على اثنين إِمّا على البناء المحاط وإمًا على الموضع الذي دفن فيه» وبناءً على ذلك فنقول إن هذا 
الدعاء يكون إذا مرٌ الشخص بين القبور أو دخل البناء المحاط» لأن بعض الإخوان يكون طريقه بجانب 
المقبرة» مثل بيتي أنا قريب من المقبرة فكلا مرّ على المقبرة دعا هذا الدعاء؛ لم يدخل ولم يمر ما دمت خارج 


المقبرة لا تدعو وإنم| تدعو إذا دخلت المقبرة وهو البناء المحاط أو إذا مررت بين القبور وأما الشارع الذي تر 


,| ۱۹۷۷۱ اصحیح مسلم‎ ١١ 
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لمن 


عبد السّلام بن محمد الشويعر 


به فإنك لا تدعو بهذا الدعاء فيقول : سلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» طبعاً قضية التنكير والتعريف وما جاء 
أن التدكير سلام الموتى والتعريف سلام الأحياء كلام طويل بالإمكان أن تراجعوه في الآداب الشرعية . 

قال ' وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم؛ نسأل الله 
لنا ولكم العافية» الميت أحوج ما يكون للدعاء له ولذلك أفضل ما دى للميت ويُعطى أن يُدعى له» 
والنَيّ صل الله عليه وسلّم قال «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» ١‏ وذكر منها «أو ولد صالح 
يدعو له» إذاً فأفضل ما يبدى للميت هو الدعاء , 

وهل يستفيد الميت من زيارة قريبه أو غيره له؟ نعم يستفيد بأن يدعو له» لأن دعاء القريب إذا رأى قريبه 
كأبيه أو أمه أمام عينيه في الغالب يكون أصدقا ويكون أكثر تضرعاً لله ع وجل من دعاء البعيد» قد تكون 
جالساً على أريكة مُتكئ وتشرب ماءا أو عصيرا وتقول ' اللهم اغفر لوالدي» قلبك ليس متأثراً أو مستشعراً 
قيمة الدعاء لكن عندما يكون القبر بين يديك وترى أنّك فوق الأرض ووالدك أو والدتك تحت الأرض 
تجد أن قلبك متغيرٌ في الدعاءء إذاً فانتفاع الميت إِنّا هو بالدعاء له» وبناءَ على ذلك عندنا مسألتان» المسألة 
الأول ' هل نقول ' إن الميت يسمع؟ نقول ! الذي تقرر عند أهل السّنَّهَ والجماعة نعم» إن الميت يسمع لكن لا 
يسمع كل شيء وما أَنْتَ بمُسْمِع مَنْ في الْقَبُورٍ» ١‏ الأصل أن الميت لا يسمع كلام الأحياء ولا يعرف من 
ر ربد ا کی ال عدا د جرا الدع اواد 
قليب بدر حينما قال التب صل الله عليه وسلّم :«إثهم لأسمع لي منكم» "أو نحو مما قال عليه الصّلاة 
والسشلام» وما عدا ذلك فالأصل أم لا يسمعون» وأحسن من ألّف في ذلك الشيخ العلامة حمود شكري 
جمع كلام أهل العلم وخاصة الحنفية لأنه 


الألوسي كتاب اسمه الآيات البينات في عدم سماع الآأموات 
ينتسب إلى ذلك المذهب في إثبات وتقرير هذا الأصل ٠‏ أمْهم لا يسمعون إلا ما شاء الله إسماعهم ٠‏ ولذلك 


فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو من هو بيّن أن لله عر وجل ملائكة سيّارين يبلغونه سلام الناس 


,| 1571١ اصحیح مسلم‎ ١١ 
,77 افاطر‎ ۲ 


| صحيح البخاري ۳۹۷٩‏ |, 
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قدي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


وصلاتهم عليه إذاً فصلاتك على الَبِيّ صل الله عليه وسلّم بجانب قبره وصلاتك عليه في الصين واحد لا 
فرق» ربا إذا كنت قريباً تستشعر الدعاء فيكون الدعاء أتم وأكمل فقطء وإلا فان الأجر فيهما سواء. 

قال ؛وأيٌّ قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك؟ هذه مسألة مشهورة سأشرحها ثم أذكر 
أشباهاً لها وهي مسألة إهداء ثواب العمل الصالح للميت» نقول إن الأعمال الصالحة نوعان» النوع الأول ؛ 
نوعٌ متفق عليه بين أهل العلم أن ثوابها يمدى للميت وهي ؛الدعاء والحج والعبادات المالية» هذه باتفاق 
أهل العلم أنّا تهدى وتصل للميت بدون شك» ما عدا ذلك من الأعمال البدنية كالصّلاة والصوم وقراءة 
القرآن وغيرها؛ هل يجوز للشخص أن يقرأ القرآن ثم يمدي أجره للميت؟ جمهور أهل العلم ١الإمام‏ مالك 
وأبو حنيفة والإمام أحمد؛ وثبت ذلك عن عدد من الصحابة - يقولون انعم دى للميت ثوابه وهو 
الأجر» وهو اختيار الشيخ تقي الدين» يجوز أن ببدى له ثواب الأعمال البدنية» وإنها خالف وانتصر لذلك 
الإمام الشافعي ويقول الا يمدى له ثواب الأعمال البدنية لقول الله عر وجل وَأ لَيْسَ لِلْإنْسَانِإِلَامَا 
سَعَى # ١‏ وقول الشافعي هو الذي كان ينتصر له الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته من بعده» والمسألة 
فيها قولان بين أهل العلم وليست من طريقة أهل البدع في شيء وإِنَّا هو خلاف» وعلمها عند الله ع وجل 
هل يصل الثواب أم لا؟ لم يقل أحد :إنها بدعة؛ إهداء الثواب أبداً» وإنما هل يصل الشواب أم لا؟ اللسووز 
يقول ! نعم يصله لورود الآثار في ذلك» والشافعي يقول :إنها لا تصل» والآمر ني ذلك واسع مع اتفاق 
الجميع على أن إهداء الميت الدعاء أفضل من إهدائه الأعمال البدنية» ولكنّ الجمهور من أهل العلم كا ذكر 
المصنف أن أيّ قُربَةٍ بدنية أو مالية إذا فعلها الشخص وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك أي وصله 
واا 

عكلانا NS E a a‏ 
العبادات الواجبة عنه» المعنى لو أن الميت مات وعليه عبادات واجبة من صلاة وصوم وزكاة وح وغير 
ذلك؛ فهل يفعل عنه شيءٌ من ذلك أم لا؟ نقول إن العبادات المالية نعم قد تُؤدَى عنه» شخص مات وعله 


خمسمئة ريال لم يزكّها فيجوز لابنه أو قريبه أن يزكّيها عنه» ومثله ا لح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلّم 


۱ النجم797, 
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ي 


عَبْدٍِ السام بن محمد الشويعر 


للذي حجٌ عن شبرمة ١‏ » وأما العبادات البدنية الواجبة على ا ميت في حياته فإِلّه لا يقوم أحدٌ في أدائها عنه 
إلا عبادةً واحدة ورد النص بها وهي صوم النذر فقط لقول الَبيّ صل الله عليه وسلّم «من مات وعليه 
صومٌ صام عنه وليه» "قال أبو داود في صاحب السَتّن ‏ وهذا في النذر خاصة» وهذا هو الثابت عن كثير 
من السلف ونص عليه أحمد ونقله عنهم أن هذا الحديث هو في النذر» ومن مات وعليه صوم كفارة أو صوم 
رمضان فنقول إن لا يصوم عنه أوليائه لا يُشرع ذلك» لكن لو كان عليه صوم نذر؛ نقول ! نعم» لأن النذر 
في معنى العبادات المالية» لأنْ الأصل في النذور أّْها عبادات مالية فهو في معناها ولذلك قال المي صل الله 
عليه وسلّم !إت يستخرج من مال البخيل» "» فجعله في معنى المال وإِنّه من بذل النفسء إذاً نحمل 
الحديث فقط على النذر جمعاً بين الأحاديثء إذاً هذه الصورة الأولى تشبهها وجب أن نفرّق بين الصورتين 
الأولى تبرع والثاني قضاء لواجبء فرق بين التبرع وبين قضاء الواجبء الصورة الثالثة عندنا ؛ حينم يُستأجر 
شخص ليؤدي عبادة وتمدى ثوابها للميت» على قول الجمهور ' والدي توفي وأريد أن أنفعه؛ فتأتي إلى زيل 
من الناس وتقول !يا زيد خذ هذه لف ريال؛ اقرأ قرآنا واهدي ثوابه للميت صحيح أو لا؟ نقول 'الميت لا 
يصله ثواب لأن أصلاً القارئ ليس له ثواب لأنْ القارئ لم يقرأ لله عر وجل وإنم| قرأ لأجل الأجرة» ولذلك 
يقول الفقهاء ولا يصح الاستئجار على القربات بل هو إجماع عند أهل العلم سيمرٌ معنا إن شاء الله في باب 
الإيجار فلا أجر للقارئ لأنّه إِنّا قرأ لأجل الأجرةء لذلك يقول الفقهاء ' إن الاستئجار للقراءة وإهداء 
الثواب للميت لا أجر فيه وهو غير مشروع» هذا بدعة الاستئجارء أما قريبه انظر حديث الرسول «صام عنه 
وليه» يعني هناك قرابة بينهم ومحبة وصداقة وأخوة: إذاً هذه الحالة الثالثة» يجب أن تفرّق بين الصور» عندنا 
صورة رابعة ' وهو أنه يقرأ عند الميت» والقراءة عند الميت بدعة إلا في موضع واحد جاء عن بعض السلف 
من الصحابة ومن بعدهم مشروعيته؛ أهل السنة يذكرون كل شيء كل ما جاء من النصوص يُذكر» موضع 
واحد جاء عن بعض السلف ولذلك آلف فيها الخلال رسالة» وكان أحمد يقول : كل الصور منهي عنها فلم) 
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جاءه النص بهذا الحديث "كما نقل عباس الدوري في تاريخه عن بحيى بن معين ٠رجع‏ في هذه الصورة» قرر 
ذلك الشيخ تقي الدين» قال :إنها رجع في هذه الصورة» وهو آنه لا يشرع القراءة على اميت لا عند وفاته ولا 
بعد قبره يقرأ عليه لأنه لا يسمع إلا في موضع واحد ذكره الفقهاء وهو أنه عند الدفن يُقرأء هذا ثبت عند 
الما را يز انتوم اراق الميكا نه وطير ان الاعانيهي: ومين لضيو مركتي لبت انا 
وللشيخ تقي الدين توجيه جيد في الآثار التي جاءت عن سعدٍ وغيره» الحالة الخامسة ' القراءة على الحتضر 
قبل الوفاة» يعني القراءة بعد الوفاة بدعة» إن القراءة على المحتضر قبل الوفاة مشروعة؛ لعلّه أن تخفف عنه 
قبض روجه» ولذلك روي فيه حديث وإن كان في إسناده مقال لكن يعني ضعفه يسير ليس من الضعف 
الشديد وهو أصح ما ورد في سورة ياسين أن لبي صل الله عليه وسلّم قال :«اقرأوا على موتاكم سورة 
يس» ١‏ ولذلك المشايخ والفقهاء يقولون إِنّهِ يقرأ على الميت ما تيسر من القرآن ايس | أو غيرها فنا تنفع 
في التخفيف على الاحتضارء إذاً عندنا مس صور في بعضها بدعة وفي بعضها مشروع وفي بعضها مختلفٌ 
فيه الأخيرة مشروعة في أعلم ولا أعلم خلافاً فيها ولست أنا ممن يقول لا أعلم الخلاف ولكن أظن هذا 
الشيء فإذاً عرفنا حمس صور تُقَرّق بينها وهذه فقط أردت استطراداً لأن الوقت ناسبنا . 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى ‏ كتاب الزكاةء بدأ الشيخ بالركن الثاني من الأركان وهو كتاب الزكاة» والفقهاء 
الحنابلة ٠خلافاً‏ لبعضهم ٠يقدّمون‏ الزكاة على الصوم موافقة لحديث ابن عمرء لأنْ بعض الفقهاء يقدّم 
الصوم على الزكاة» فيرون أمّها تُّقدّم الأفعال البدنية ثم الأفعال المالية» ولكن الفقهاء يقولون 'نقدّم حسب 
الحديث «إقام الصّلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجّ البيت» " حديث ابن عمر المعروف , 

يقول الشيخ وهي واجبة على كل مسلم» الزكاة واجبة #قَِنْ ES‏ 
سَبِيلَهُم 4 " قَِنَ نَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتوًا الرَّكَاةَ قَإِحْوَانَكُمْ في الدّين4 ١‏ فدلّ على أن الزكاة ركن من 
أركان الدين وهي واجبة على كل مسلم إذا وجد شرطهاء قوله :على كل مسلم؛ تدلّ على أن غير المسلم لا 


,| ٠١۷۲ ضعيف أبو داود | ضعيف الجامع‎ ١١ 
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عَبْدِ السام بن محمد الشويعر 


تجب عليه الزكاة لكن يُوْاخذ بها يوم القيامة» ومعنى كونها أنه لا تجب عليه الزكاة ليس معناه أنه لا يؤخذ 
منه حق بل على غير المسلم حقوق إما الجزية وإِمًا العشور وإمًا الخراج وغير ذلك من المسائل التي يفسّرها 
الفقهاء التي تؤخذ من غير المسلمين» يؤخذ منه العشر أحياناً في تجارته» يؤخذ منه الجزية على رأسه»ء يؤخذ 
منه الخراج على أرضه. فيؤخذ منه غير الزكاة ولكن لا يؤخذ منه الزكاة مطلقاً؛ إلا ففة واحدةً من غير 
المسلمين وهم نصارى بني تغلب» فان نصارى بني تغلب كانت عندهم أنفة أن يُشْبّهوا بغيرهم من غير 
العرب فتؤخذ منهم جزية؛ فقالوا لعمر في ذلك فشاور عمرٌ الصحابة فأشار عِلِنٌّ عليه بأن يُضعف عليهم 
الصدقة» بدل من أن يأخذ منهم ربع العشر يأخذ منهم نصف العشر» فلا يؤخذ من نصارى بني تغلب 
جزية وإنا يؤخذ منهم زكاة ولكنها مضاعفة: إذاً لا يؤخذ زكاة من غير المسلمين إلا نصارى بني تغلب 
ومازالوا موجودين هم النصارى» بعضهم في العراق وني الشام هم من نصارى بني تغلب . 

يقول وهي واجبة على كل مسلم حر العبد لا تجب عليه زكاة ولكن تجب زكاة ماله على سيّده» الخطاب 
درج اكد لذن العتدوها يلك هة 

قال :ملك نصاباًء لا بد أن يملك نصاب لا سيأتي معنا أن الي صل الله عليه وسلّم قال «ليس في) 
دون خمس أواق صدقة» ١‏ وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على وجوب النصاب . 

قال ملكاً تامأ انتبه هذه العبارة مهمة» الملك عند الفقهاء نوعان» ملك تام ويسمونه الملك المستقر» 
وملك ناقص» طبعاً بعض الفقهاء يفرّق بين المستقر والتام لكن نتجوز فنجعله| معنى واحداًء ملك تام 
وملك ناقص» في باب الزكاة؛ الذي تجب فيه الزكاة الملك التام دون الناقص» وكيف نفرّق بينهما؟ قالوا؛ 
ضابط التفريق بين الملك التام والملك الناقص أنْ الشخص إذا أمكنه التصرف في المال فإنَّه ملك تام» وإن 1 
يمكنه التصرف في امال فإنّه ملك ناقص» هذا هو الضابط وسيأتي معنا بعض الصور واختلف هل يمكن 
التصرف فيها أم لا؟ من الصور المتفق عليها تقريباً أنه من الملك الناقص نقول 'الميراث قبل قسمه» لو أن 
شخصاً ورث من أبيه شيئاً ول يتقسم الال وم يعط شيئاً وتأخرت القسمة عشرين س فنقول !لا يزكّي هذا 


لمال إذا قبضه لاه ليس في يده؛ مُنع منه؛ لا يحق له التصرف فيه؛ هذه واحدة» من الصور أيضاً طبعا نقول؛ 


,| ١508| اصحيح البخاري‎ ١ 
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و قدو 


عَبْد السلام بن محمد الشويعر 


الاتفاق ربا في المذهب لكن لا يحضرني المذاهب الأخرى» من الصور أيضاً قضية الهبة قبل قبضهاء الهبة قبل 
أن تقبض هذه يجوز لصاحبها الواهب أن يرجع بها كا جاء في حديث أبي بكر لما قال !إني نحلت عائشة 
نخلاً بالعالية فلو قبضته لملكته» فدلٌ ذلك» ولكنه في الورثة فأرجع الورثة فدلٌ على جواز الرجوع فيه وأنَّ 
الورثة يقومون مقام مورثهم في الرجوع وفي إمضاء الهبة» فدلٌ على أن الهبة قبل القبض لا زكاة فيهاء لو 
جئت لك وقلت هذه خمسين ألف ريال هدية لك يا زيد فنقول ؛ ليس عليك زكاة فيها حتى أقبضك إياها 
فيبدأً الحول من حين القبض . 

قال :ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» يقول ' أجمع أهل العلم على أن حولان الحول شرط في 
الجملة إلا في المال المستفاد ربا نشير له بعد قليل» أجمعواء نعم» كا قال اللالكائي أظن الذي هو هبة الله 
الطبري "قال اإنه مويصح حديث» حديث ابن عمر آنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول ' .هذا 
إسناده ضعيف» لكن عمل المسلمون جيعاً على أنه من شرط الزكاة حولان الحولء لا خلاف فيه إلا في 
قضية المال المستفاد سنذكره بعد قليل؛ إذاً الأصل أن الزكاة يشترط فيها حولان الحول لمجموع الأحاديث 
والآثار التي جاءت في الباب عن الصحابة رضوان الله عليهم . 

قال إلا الخارج من الأرض فإِنْ الخارج من الأرض تجب عليه الزكاة من حين خروجه» لقول الله عر 
وجل لوَآنُوا حَفَهُيَوْم حَصَادِهِ4 " بناءً على ذلك لو كانت الأرض مثل بعض المناطق يقولون ' وادي نعمان 
الذي بجانب المدينة أن النخل فيه يثمر مرتين في السَّئةَ بناءَ على ذلك كم يزكون من مرة؟ يزكونه مرتين» 
الذي يزرع أرضه مرة ١‏ آنا لست صاحب زراعة 'لكن لو أمكن يزرعها في الشتاء مثلاً ذرة وفي الصيف بر 
مثلا ستة أشهر وستة أشهر يزكي كم مرة؟ يزكيها مرتين» إذاً العبرة في الحصاد وليس بحولان الحول» هذا 
إذاً الأمر الأول المستثنى من حولان الحول هو الخارج من الأرض وعرفنا دليله» الأمر الثاني قال ناء 


النصاب من النتاج والربح» يعني إذا كان المرء عنده نصاب من المال ثم زاد نتاجاًء التتاج خاصٌ بسائمة 


,| 781/ اعن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول ؛ الا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول | الإرواء‎ ١ ۲٤١١ اروى مالك في الموطاً‎ ١١ 
|۰| ضعيف الجامع‎ | ١ وأما حديث ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول | فهو ضعيف رواه الترمذي‎ 


,١5١!ماعنألا‎ ۲ 
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و قدي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


الأنعام عنده أربعون شاة في ١١ ١١‏ |السَّنَّة القادمة في ١ ١|‏ |إذا بشياهه وصلت للمئة» مثلاً ملت اجملة 
غير مفهومة ادعنا نقول إنها من المعز والمعز تلد بسرعة أكثر من الشياه» هذه التي لدت قبل الحول ولو 
فتعد السخال ٠والسخال‏ أقل من 
نة عمرها » فدلٌ على أن المولود في أثناء الحول يعد ولكن لا يؤخذ في الزكاة , 

قال : والربح» المراد بالربح ربح التجارة» وهذا متعلق فقط بزكاة عروض التجارة» فلو أن امرئ عنده 
عروض تجارة في شهر محرم الذي هو وقت الزكاة قيمتها عشرة آلاف ريال لما جاء شهر محرم القادم إذا 
بقيمتها عشرون ألف ريال» هل يزكي العشرة التي كانت عنده في العام أم يزكي المجموع؟ يزكي المجموع 
الكل» إذاً نتاج السائمة وربح التجارة تابعان لأصلهماء كثير من الإخوان يسأل فيقول نا عندي تجارة العام 
في وقت الزكاة في واحد محرم كانت قيمتها كذا والآن قيمتها كذا هل أزكي قيمتها العام أم أزكيها الآن؟ 
نقول ؛تزكيها الآنء لو أن هذه التجارة ما ربحت فيها إلا قبل الحول بيوم واحد تزكي» إذاً العبرة بان ربح 
التجارة بأصلها بشرط أن يكون أصلها قد اتعقد عليه الحول ولذلك قال 'ثماء النضاب لا بد أن يكون صلا 
قد انعقد عليه الحول . 

قال ؛ فإن حوهم|ا حول أصلهماء عرفنا معنى أصلها . 

قال :ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع فقط دون ما عداهاء السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من 
الأرضء والأثان» وعروض التجارة» وسنفصلها بعد قليل إن شاء الله . 


قال :ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصاباء وسيأتي بذكر النصاب» طبعاً 1 أتى بهذه الجملة؟ ليبين 


بيوم واحد تعد لا جاء في حديث عمر إعد عليهم بالسخال ولا تأخذها 


لنا أن من شرط الزكاة ملك النصاب لا بد أن يكون نصابا . 

قال ' ويجب فيا زاد على النصاب بحسابه أي بالنسبة والتناسب "إلا السائمة فلا شيء في أوقاصهاء 
الأوقاص هو ما يوجد بين النصابين فإِنّه لا زكاة فيه . 

بدأ الشيخ في النوع الأول من أنواع الزكاة وهي زكاة السائمة فقال باب زكاة السائمة قال وهي 


الراعية» النََيّ صلى الله عليه وسلّم قال '«في السائمة الزكاة» ١‏ افقوله اني السائمة يدل على أن الذي يُرَكَى 


,| ١558| اصحيح البخاري‎ ١١ 
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قدي 


عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


إنما هو الذي يَسُوم فيكون راعياء لأنْ تقييد الت صل الله عليه وسلّم لهذا الوصف بخصوصه لا بد أن 
يكون لفائدة وغرضء فهذا مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيه» عندنا أن من أقوى المفاهيم مفهوم الحصرء 
وهنا صيغة من صيغ الحصرء فإن من صيغ الحصر دخول ما على إن فتكون إن وهي تسمى ما الكافة وتقديم 
المعمول على العامل وتقديم الخبر على المبتدأء وهنا في السائمة الزكاة» فقدّم المعمول على العامل فدلٌ على 
الحصرء إذاً لا زكاة إلا في السائمة» فنفهم من ذلك أن شرط الزكاة أن تكون سائمة» ما معنى سائمة؟ أن 
تكون راعية» يجب أن ترعى أكثر الحول لا بد أن ترعى أكثر من ستة أشهر» المراد بالسائمة ثلاثة أنواع فقط ؛ 
الإبل والغنم والبقر» من عنده شيء من هذه الأمور الثلاثة لا يخلو من حالات» الحالة الآولى أن يكون 
اشترى هذه البهيمة لأجل تربيتها ولأجل درّها ولأجل نسجهاء يقول 'أنا أريد الحليب وأريد أن تنتج لي؛ 
قد أبيع الإنتاج لكن أريد نسلهاء هذه زكاتها زكاة سائمة إذا كانت ترعى أكثر الحول» طبعاً الجمهور أنه 
يشترط السوم إلا مالك رحمه الله تعالى» الحالة الثانية ' أن يكون قد اشترى شيئاً من هذه السائمة لأجل بيعهاء 
يقول ' اشتريتها وسوف أبيعهاء اشتريت هذه الشاة مثل الذين يبيعون في الأسواقء اشترى ليبيع لايريد 
حليباً ولا يريد نسلا ولا يريد درأ ولا صوفاً ولاخدمة “مثل الإبل يشتريها للخدمة فتكون ناضحة له 
ونحو ذلك 'لا يريد شيئاً من ذلك لم يرد شيئاً من ذلك» أرادها ليبيعها فنقول : فيها الزكاة مطلقاً سواء 
كانت سائمة أو غير سائمة» ولا يكون زكاتها بزكاة سائمة الأنعام وإنّا تكون زكاتها زكاة عروض التجارة» 
ربع العشر تُنظر للقيمة» هنا لا ننظر للقيمة ننظر للعدد» هناك ننظر للقيمة» فقط أردت التنبيه هذا الأمر . 

قال ' وهي ثلاثة أنواع أنصبة» زكاة الإبل محفوظة ومعروفة , 

قال 'الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمساًء يعني قبل أن تكون خمس واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو أربع لا 
يجب فيها الزكاة مطلقاً إلا أن تكون عروض تجارة فتقوّم إن بلغت نصاباً. 

قال ! فيجب فيها شاة» يحرج فيها شا وهذه الشاة التي ترج يجب أن تكون من ما يجوز التضحية به 
فيجب أن تكون من الضأن كا سيأتي بعد قليل في الشياه التي يجوز إخراجها . 

قال :وني العشر أي عشر من الإبل شاتان» وني خمسة عشرة ثلاث شياوء وفي العشرين أربع شياه ٠‏ 


واضح إلى مس وعشرين» بمعنى أنه إذا وصل إلى حمس وعشرين ففيها بنت محاض» طبعاً هنا عبارته 
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ي 


عَبْدٍِ السام بن محمد الشويعر 


صحيحة قوله إلى خمسٍ وعشرين عندنا قاعدة لغوية أن ما بعد إلى ليس داخلاً فيا قبلهاء يعني هس 
وعشرين ليست أربع شياه واضحة هذه» القاعدة اللغوية لأنه سيأتي بعد قليل جملة قد نعذهاء ما بعد إلى 
ليس داخلاً فيا قبلها مثلاً إذا قلت ' بيتي إلى المسجد أو بيتي إلى الشارع» الشارع من بيثي؟ ما بعد إلى ليس 
داخلاً فيه قبله» بصيغة أخرى ‏ الحدٌ ليس داخلاً في المحدود» عندما نقول في العشرين أربع شياه إلى مس 
وعشرين» يعني خمس وعشرين ليس فيها أربع شياه» ما دون خمس وعشرين هي التي فيها ربع شياه. 

قال ؛ إلى حمس وعشرين فيها بنت مخحاضء يعني إذا بلغت حمس وعشرين فإنه يأتي ببنت مخاض . 

قال وهي بنت سء يكون عمرها سنه ويجب أن تكون أنثى . 

قال : فإن لم تكن عنده فابن لبونٍ وهو ابن سنتين» انتبه هذه المسألة مهمة معنا وهي من المواضع القليلة 
التي يجوز فيها إخراج الذكر عن الأنثى وهو إخراج ابن لبون عن بنت مخاضء الأصل أنه لايخرج في الزكاة 
إلا الإناث فقط إلا في مواضع ثلاث هذا أحدها. 

قال إلى ست وثلاثين» يعني إذا بلغت حمس وثلاثين ففيها بنت خاض» إذا بلغت ست وثلاثين وجبت 
اٻنة لبون أو بنت لبون يكون عمرها سنتان . 

هنا عندي مسألة في ذهني وهي قضية التحديد للسنتين هنا وفي الأضاحي وغيرها؛ الفقهاء يقولون !إنها 
على التقريب وليس على الدقة لأن كثيراً من الإخوان يربي الشياه فيقول ' الشاة التي عندي ولدت يوم أربعة 
عشر من ذي الحجة يعني باقي عليها يوم أو يومين على حسب وقت الذبح ليجوز التضحية بها لكي تتم 
السّنَّةِ هل نقول إنها تمت سنَة أم لا؟ نقول ! نعم يُعفى عن الشيء اليسير. 

قال: چب 1 فالات سوق طعا نقيت ا لاا س الركوب» 

قال إلى إحدى وستين فإذا بلغت إحدى وستين فتجب جذعة وها أربع سنين» إلى ستٍ وسبعين فإذا 
بلغت ستاً وسبعين ففيها ابئتا لبونٍ إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان» إلى عشرين ومائة» فإن زاد واحدةً ففيها 
ثلاث بنات لبون» بعض الفقهاء يقول ٠وهو‏ الأصوب -يقول إلى واحدٍ وعشرين وانتهيناء بدل مايقول ' 
إلى عشرين ومائة إلى واحد وعشرين ومائة» القاعدة ذكرت لكم قبل قليل في قضيّة أن ما بعد إلى اليس 


داخلاً في ما قبلهاء ولذلك قد تجد بعضهم يقول لك إن فيها حقتان إلى مائة وواحد وعشرين» والأصوب 
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ي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


في التعبير أن تقول مائة وعشرين» فقط هو نقد في قضيّة التركيب اللُغوي وهو صحيح كلامه» لأن إلى قد 
تأي بمعنى مع . 

قال :ثم في كل سين حقة» وني كل أربعين بنت لبون إلى مائتين» يعني إذا بلغ مائتان اجتمع الفرضانء 
فإن شاء أخرج أربع حقاقٍ وإن شاء أخرج خمس بنات لبون» وهذه واضحة ومحفوظة للجميع . 

قال ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتين» يخرج معها شاتين من باب 
ا ران لهاء أو عشرين درهماً كا جاء في حديث أبي بكر في الصحيفة المشهورة» وإن شاء أخرج أعلى منها 
وأخذ شاتين أو عشرين درهماً . قال : يسمى جبرانا هاء طبعاً عشرين درهمٌ ما هو؟ درهم الفضّة ويعادل 
درهم الفضّة عندنا الآن خمسة جرامات وخمسة وتسعين بالمئة لنقل 'ستة جرامات تقريباًء فعشرون درهماً 
فستة في عشرين مئة وعشرين جرام» اضرب مئة وعشرين جرام بسعر جرام الفضّة الآن تقريباً سبعة ريال 
تقريباًء لنقل سبعة ب مئة وعشرين فتكون سبعمئة وأربعين ريالا تقريباً أوأقل ٠هي‏ أقل من ۷ريال ٠0‏ 
فنقول ا يخرج الذي أعلى منها والّذي أدنى منها ويأخذ هذا الفرق وهو عشرون درهماً النصوص عليه» 
والأصل الفضة. 

قال ' النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين بقرة فيشمل البقر ويشمل الجاموس وكله واحد» 
فإن الجاموس نوعٌ من البقرء لكن لا يدخل فيه البقر الوحشي ليس داخلاً فيه الذي هو الغزلان لو أن امرئ 
ربّى غزلاناء يوجد الآن من يربي الغزلان وعنده عدد كبير نقول ليس فيها زكاة السائمة وإن كان يربّيها في 
بيته» يوجد الآن مزارع قريبة من الرياض يرب غزلاناً بعدد كبير با مئات» فنقول ' حتّى ولو كانت سائمة 
عندك لا تأخذ حكم السائمة لأنّها بقرّ وحشي وهو الغزلان وليست بقراً أهلياً. 

قال :ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيعٌ أو تبيعة له سَتَةء نحن قلنا الموضع الأول الذي 
يجوز فيه إخراج الذكر في ابن اللّبون نيابة عن بنت المخاض. الموضع الثاني هنا في البقر أنه يجوز في زكاة البقر 
إخراج التبيع أو التبيعة» ما المراد بالتبيع؟ عرّفه المصنّف قال ! الذي له سنّة؛ عمره سُنَة , 
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قال !إلى أربعين ففيها تة ها ستتان إلى ستين ففيها تبيعان أو تبيعقان إلى سبعين ففيها تبي وة فة 
في كل ثلاثين تبيع وني كل أربعين مسن يعني لو صارت مائة وعشرين تصبح محيّراً بين أربعة تبيعات أو 
ثلاث مسئات , 

قال : النوع الثالث الغنم ولا شيء فيهاء أي في الغنم السائمة حتى تبلغ أربعين» الغنم تشمل الضأن التي 
نعرفها الخرفان, والغنم والمعز كلها تسمّى غناً والحكم فيها واحد. 

قال ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 
مائتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة» يعني أربعائة أربع شياه؛ حمسائة حمس شياه؛ 
وهكذاء الغنم حسابها سهل جداً وليس صعباً. 

بدأ الشيخ في ذكر ما الذي يخرج في زكاة سائمة الغنم» فقال ؛ لا يؤخذ في الصدقة تيسٌء لماذا لا يؤخذ 
تيس؟ لأنه ذكرء الأصل لا يخرج ذكورا وإِنَّا يخرج إناثاء الأصل آنه لا يخرج ذكورا وإِنّما إناثاء إلا في حالة 
واحدة من يذكرهالي؟ متى يجوز أخذ التيس؟ إذا كان النصاب كلّه ذكوراً كلّها تيوس» هذه الحالة الثالشة 
التي يجوز فيها إخراج الذكور. 

قال :ولا ذات عَوّر» ما يجوز إخراج ذات عور؛ العوراء ولا هرمة» يعني كبيرة جداً ولا الرّبىء 
وغالب الفقهاء ينطقها بالتسهيل ربى» يعني صغيرة جدا , 

قال !ولا الماخض ولا الأكولة» التي تأكل كثيراً» الماخض هي التي قريبة من الولادة. 
قال :ولا يؤخذ شرار المال» ولا كرائمه» لا يؤخذ السيء ولا العالي إلا أن يتبرعوا به أي إلا أن يتبرعوا 
بالكرائم» وإِنَّم) يؤخذ بالأواسط , 

قال :ولا يخرج في ذكاته إلا أنثى صحيحةء يجب أن تكون صحيحة ليست معيبة» مثل العيوب التي في 
الأضحية. إلا في الثلاثين من البقر وابن اللّبون مكان بنت مخاض إذا عدمهاء هذه ا حالة الثانية» والثالغة إلا 
أن تكون ماشيته كلّها ذكوراً أو مراضاً فيجزئ واحدّ منهاء هذه التي ذكرناها قبل قليل ذكرها المصنّف, متى 
يجوز إخراج الذكور؟ ثلاثة مواضع في البقر تبِيعٌ أو تبيعة» ابن اللّبون مكان بنت المخاضء أن تكون ماشيته 


كلها ذكوراء قال أو مراض» فيجوز إخراج مريض ١‏ 
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قال :ولا يخرج إلا جذعة من الضأن» في السنّ لا بدٌ أن تكون جذعةء وجذع الضأن هو الذي له ستة 
أشهرء أو ثنيّة من المعز» وله سنتان» أو له سَنَةء أو السنّ المنصوص عليه» فيما سبق التبيع وابن المخاض وابن 
اللبون والحقة وغير ذلك . 

قال ١‏ إلا أن يختار ربٌ المال إخراج سر أعلى من الواجب» هذا تبرع منه فيجوز له ذلك. وإن أراد أن 
يأخذ جبرانها من الدراهم فإِنّه يجوز . 

قال أو تكون كلّها صغاراً فيجزئ صغيرهاء وهذا واضح, 

قال وإن كان فيها صحاح ومراض “يعني مشتركة ' وذكورٌ وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة 
كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين» يعني لو أن شخصاً ماله نصفه صحيح ونصفه مريض وتجب عليه مثلاً 
شاتان لا نقول ا يخرج شاة مريضة وشاة صحيحة لاء نقول ا تخرج شاتين صحيحتين» ولكن تكون قيمتها 
نازلة قليلة ليست من الكرائم قد تكون أقل كقيمة مجموع المال» فينظر هنا للقيمة» ومثله في الذكور والإناث 
والصغار والكبار. 

قال :وإن كان فيها بخاقٌ وعراض» هذه أنواع من أنواع الإبل» وبقرٌ وجواميس» الجواميس أيضاً نوع 
من أنواع البقر» ومعرٌ وضأن» وكرامٌ ولئام» وسمانٌ ومهازيل: أذ من أحدهما بقدر قيمة المالين قيمة» مثل 
ما ذكرنا في المسألة قبلها . 

قال : وإن اختلط جماعةٌ في نصاب من السائمة» بدأ الآن بذكر أحكام الخلطة» قال إن جماعة لو 
اختلطواء ما معنى الاختلاط؟ الاختلاط هو أن يشترك اثنان في مالين فيكون مرعاهما واحد كما سيذكر 
المؤلف وفحلههم| واحد ومبيتهم واحد ومشربهم واحد ومحلبهم واحد ٠‏ خمسة أشياء 'إذا اشتركوا فيها فَإِمّها 
تسمّى خلطة؛ وإن كانت متميّرة لا يشترط أن تكون الخلطة مشاعة لا يُعرف الملكء لا أنا أعرف شياهي 
وأنت تعرف شياهك ولكن مادام اشتركت الأمور التي سيذكرها المصنّف بعد قليل فإنّها تسمّى ختلطة 
فإذا اختلط المالان فإنّهِ يخرج منهما زكاة واحدة» فقد تكون لمصلحة المختلطين وقد تكون تؤخذ منها على ما 
تجب في آحادهم» عشرين مع عشرين آنا عندي عشرين وأنت عشرين ما فيها زكاة على سبيل الانفراد ولكن 
نا اختلط مالانا وجب علينا شاة فتؤخذ متا جي بحسب القيمة» ولذلك يقول ! وإن اختلط جماعة في نصاب 
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'واحد فأكثر “من السائمة حو لا كاملا كل السَّنَدَه وكان مرعاها وفحلها ومبيتها 'المكان الذي ترقد فيه 
'ومحلبها ومشربها واحد» مشربها يعني الإناء الّذي تشرب منه» فحكم زكاتهم حكمٌ زكاة الواحد, قد يكون 
أقل وقد يكون أكثر إذا انفصلوا . 

قال : وإذا أأخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه يقول !إِنَّ هؤلاء الخلطاء 
إذا أخذت الزكاة فإنّهِ يرجع على شركائه» يعني أنا عندي عشرين وأنت عندك عشرين فيؤخذ من الغنم 
ماذا؟ شاة واحدة, فإذا أخذت من شياهي أرجع عليك بقيمة نصفها فتدفع لي نقداً قيمة نصفها أو ما 
تاغل 

قال :ولا تؤثر الخلطة بغير السائمة» أحكام الخلطة فقط خاصّة بالسائمة . 

انتهينا الآن من زكاة سائمة الأنعام» قبل أن أنتقل إليها أود أن أذكر مسألة مهمّة لأنها تتعلّق بواقعنا 
الآنء زكاة سائمة الأنعام» الفقهاء يقولون ' لا يجوز إخراجها نقداً بل يجب أن ترج منهاء لا يجوز أن شرج 
نقد نقول الأنعام وزكاة الحبوب والثار لا يجوز أن ترج بالقيمة بل يجب أن ترج منهاء يعني منها من 
جنسها يعني قد تشتري شاةً وتجعلها مكاها؛ يجوزء وهذا الذي عليه عامّة أهل العلم» وقال كثير من فقهاء 
المالكية ٠وهي‏ رواية مذهب الإمام أحمد آنه عند المصلحة ليس دائ)؛ ونا عند المصلحة “الذي يقدّر 
المصلحة الساعي وهو ولي الأمر يجوز إخراجها نقداً وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن في مصلحة الزكاة 
والدخل فإِئْم يذهبون لمن وجبت عليهم السائمة فيقدّرون إبلهم ويقولون ' ادفع مقدار كذا نقداًء الذي 
يقدّر المصلحة ليس صاحب الال لأنّه واجب عليه في الأصل» كثير من الناس قد يحابي نفسه يعرف أن إبله 
غالية يقول :ولله إبلي غالية عليّ» أطلعها فلوس أحسنء نقول ' الذي يقدّر إنما هو الساعي ولي الأمر لأنه 
معلن قاعدة :غالبا غالب ولیس كل عفدنا قاعدة :كلا كان مصلحة وكان أمراعاقا بالسلمين م سا 
متعلّقة بالعموم ليس بالأفراد فإن تقديرهم من باب السياسة الشرعية منوط بولي الأمر» هذه هي السياسة 
الشرعية» السياسة الشرعية ما استوفت ثلاثة أشياء ' أن تكون مما لا نص فيه أن تكون تصرّفاً ولائيّاً يعني 


غاا وأن يکر ق متا عل مضه رالا الف نصا من كناب أو شت وهذا الذي هليه العمل واختبار قول 
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عَبْدٍِ السام بن محمد الشويعر 


المالكية واختيار بعض آهل العلم وهي الرواية الثانية عند أحمد. فقط أردت أن أبيّن هذه لكي لا يستشكل 
علينا مسألة كيف تؤدّى زكاة سائمة الأنعام عندنا الآن . 

الآن بدأ بذكر النوع الثاني من الزكاة قال ' باب زكاة الخارج من الآرض» شرع الشيخ بذكر زكاة الخارج 
من الأرض وهو ال حبٌ والثمر سيتكلّم عنه بعد قليل» وقلنا قبل قليل :إن زكاة الخارج من الأرض يكون 
عند خروجه» سنتكلّم عنه متى يستقرٌ الوجوب في محلّه . 

قال وهو نوعان ' النبات أول أنواع الخارج من الأرض نوعانء النبات» قال فتجب الزكاة في كل حب 
وثمر يكال ويُدّخرء الفقهاء يتسهّلون في قضية مصطلح زكاة الخارج من الأرض فيقولون !إِنّه ينقسم إلى 
قسمين» بعض الفقهاء وبعضهم ٠سأقول‏ لكم الطريقة الأخرى ٠فبعضهم‏ يقول ما أن يكون الخارج من 
الأرض نباتاً أو معدناً مثل ما مشى عليه المؤلّف؛ فيرى أن المعدن فيه الزكاة ٠ستتكلم‏ ٠وبعض‏ الفقهاء 
يقولون :إن المعدن ليس فيه زكاة وإنم) يكون حكمه حكم الفيء» سنشير إليه إن شاء الله في محلّه. فقضية 
تسميتها زكاة أو ليست بزكاة يعني هو نزاع لفظي سنشير له في محله. إذاً النوع الأول مما يخرج من الأرض 
قال ' النبات» فتجب الزكاة في كل حبٌ وثمر يكال ويُدّخره وبناءً على ذلك فإنّه لا زكاة في غير الحبٌّ 
والثمرء فالخضروات لا زكاة فيها والفواكه لا زكاة فيهاء وقد ثبت في الموطأ أن عمر بن الخطّاب رضي الله 
عنه عَدّد أنواعاً من الفواكه والخضروات والبقول وقال لا زكاة فيهاء فدلٌ ذلك على أنه لا زكاة في هذه 
الأمور وإنها تكون الزكاة في الحبٌ والثمرء الحبٌ نعرفه الذي كالذرة والأرز وال والشعير والدخن وغير 
ذلك» وقالوا :لا بد أن يكون الحبٌ مما يكال ويدّخر وكذلك الثمر وبناءً على ذلك فإن الثمر الذي يُتفكّه به 
وهي الفواكه لا زكاة فيها لأنا لا تدّخرء وبنوا على ذلك الفقهاء بعص المسائل التي اختلف العُرف فيهاء 
فعلى سبيل المثال المشمش؛ الأصل أنه لا يُدّخر؛ فهل فيه زكاة؟ على القاعدة لا زكاة فيه لكن لا أصبح عرف 
بعض البلدان في زمان قديم وإلى الآن أئهم يجففونه. اذهب الآن إلى البقالات وقل ' أريد مشمش مجفف 
تلقاه موجودا هذا المشمشء أصبحوا يجففونه فلذلك قال بعض أهل العلم ٠وهي‏ اختيار الشيخ تقي الدين 
.أن فيه الزكاة لاه أصبح يُدّخرء مثله الزيتون» الزيتون ثمر لكنه بالنظر لكونه هل يَدّخر آم لا يَدّخر 
اختلف فيه هل فيه زكاة أم لا بناءً على هذا الأمر. 
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قال :إذا خرج من آرضه» لا بد أن يكون قد خرج» قبل خروجه لا زكاة فيه. 

قال وبلغ خمسة أوسق لقول النَبِيّ صلل الله عليه وسلّم ؛ «ليس في حبٌ ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة 
أوسق» ١‏ | قال ؛ والوّسْق ستّون صاعاًء والصاع رطل بالدّمشقي وأوقية وحخمسة أسباع أوقية فجميع النصاب 
ما قارب ثلاثمئة واثنين وأربعين رطلاً وستة أسباع» ذكرت لكم قبل درسين أن الرطل هذا يختلف باختلاف 
البلدان ويختلف باختلاف الأزمان» والرطل الذي قدّر به المؤلف لا أظن أحد يتعامل به الآن فالناس لا 
يتعاملون بالرطل جملة غير مفهومة اما الذي يتعامل به الناس؟ وحدة الكيل “وليس الوزن نحن لا 
نتكلّم عن الوزن انتبهوا عندنا وحدة كيل ووحدة وزنء ما هي وحدة الكيل؟ الحجم مثل الصاع» ووحدة 
الوزن “الثقل والكثافة مثل الكيلو هذا للوزن وهذا للحجم» الوسق والصاع هذه وحدات كيل حجم 
ليست وحدات وزنء الفقهاء نا أرادوا أن يضبطوا الصاع والوسق وغير ذلك من الأوزان جاء بعضهم 
فقدّره بالوزن, قالوا ' لأن الوزن منضبط لا يتغيّره ومن قذّره كثير من المتقدّمين منهم ابن أبي زيد القيرواني 
مثلاً في الرسالة فانتقده بعض الفقهاء وهو ابن القصّاب قال ' كيف تقدّر الكيل بالوزن؟ لا يقدّر الكيل 
بالوزن مع أن هذا مشهور جدّاً في كتب الفقهاء وبناءً على ذلك أنا لن أتكلّم عن المقدار الذي شرحه المصتف 
ولكتي سأبيّن لكم معياراً سهلاً لمعرفة الصاع وإذا عرفنا الصاع عرفنا الوسق وانتهيناء الصاع تقريباً .وهذا 
صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ٠‏ وهو محتاط فيه يعني ' احتيط فيه شيء قليل وهو أقل ما سأذكره سهل 
جداًء إئت بثلاث لتر ماء واسكبها في إناء ثم اجعل خطاً على المحل الذي وصلت إليه؛ هذا هو الصاع» إذاً 
الصاع يعادل لأن الليتر وحدة حجم تعرفون هذا الشيء؟ إذاً الصاع يعادل ثلاث ليترء هو أقل لكن احتاط 
المشايخ فزادواء وبناءً على ذلك الوسق ستون صاعاً يعني كم ليتر؟ ستون ب ثلاثة يكون مئة وثمانين» الجالون 
كم ليتر؟ أربعة ونصف» مئة وثمانون قسمة أربعة ونصف فيكون أربعين؟ إذاً قاعدة النصاب في الزكاة إذا 
كان عندك إناء يسع آریخن جالوناء إذا هذا هو النصابء أنا آتيتكم إياه بالمقياس المعاصرء نقول ' الصاع قدّر 
الآن بثلاث ليترات ماء إئت بأي قدر يسع ثلاث ليتر أي إناء حتى في زكاة الفطر إئت بقدر واسكب فيه ماءً 


وضع خطاً هذا صاع لغوي هو أقل قليلاً لكن دعنا نقول اثلاث ليتر احتياطاًء املأ هذا القدرثمٌ زن به 
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زكاتك» نحن قلنا الزكاة تعادل كم؟ ستون» ستون ب ثلاثة ليتر؛ مئة وثمانون ليتراء نريد أن نقيس بمقياس 
آخر غير الليترات ال جالونات» الإخوان يقولون إن مئة وثمانين ليترا تعادل أربعين جالوناء إذاً الزكاة إناء يسع 
أحد هذين المقياسين إذا كان يمتلئ عندك التمر أو يمتلأ ا لحب بمقدار هذا الحجم إذاً فيها الزكاة أحياناً ٠‏ 
وهذا مجرب ٠‏ نخلةٌ واحدة إذا كانت بعض الأنواع مثل المخشب ونحوه أكلمة غير مفهومة |» نخلةٌ واحدة 
يكون فيها الزكاة» طبعاً ليس كل نخلة لكن نادرء نخلة واحدة يكون حبّها كبير ويكون فيها ثلاثة عشر عقد 
أو أكثر فتملاً الستين وسق ليتر براحة لكن نادر بالعادة أربع نخلات حمس ست يكون فيها الزكاة» ولذلك 
بعض الإخوان يكون في عنده في بيته سبع نخلات أو ثانية ويغفل عن زكاتهاء فيها الزكاة حتى لو أكلتها 
كلّها في بيتك أو أهديتها فيها الزكاة» يجب أن تزكّيهاء أنت اعرف النصاب ويجب أن تزكيهاء كثير من الناس 
يقول عندي عشرون ما فيها زكاة؛ لاء يجب أن تزكي» الأمر خطير» سبع؛ في الغالب أن فيها الزكاة . 

يقول ' ويجب العشر فيا سقي من السماء والسيوح» بدأ يذكر مقدار ما يجب إخراجه في زكاة الخارج من 
الأرقن» تأخياناً جب العش واحياناً نضف العشر , 

فقال يجب العشر فيا سقي من السماء والسيوح؛ أي ما اعتمد على المطر والسيوح ما يجري به العيون» 
تجري العيون تمش على حسب بعض البلدان . 

قال : ونصف العشر في سقي بكلفة كالدوالي يأخذ بالدلو أو بالنواضح عن طريق الإبل أو في زماننا 
هذا الذي عنده ماكينة الذي يأتي بالماء عن طريق ماكينة فإن زكاته تكون نصف العشر ولا تكون عشراً كاملاً 
لأن فيها عمل يدوي وفيها بنزين أو ديزل أو غير ذلك. 

قال : وإذا بدا الصلاح في الثمر» ويعرف الصلاح بالاحمرار أو الاصفرار» واشتد الحبٌّ. يعني وضح 
وبان؛ وجبت الزكاة» هذا يسمى وقت الوجوب» وأما وقت الاستقرار فإنه يستقر الوجوب عند إدخالها 
للبيدرء إذا أدخلت البيدر» هنا يكون استقرار الوجوبه, 

قال :ولا يخرج ا لحب إلا مصفى» هذه مسألة مهمة آنه إذا أراد أن يخرج الزكاة لا يخرجها بدون تصفية لا 
بد أن يكون بعد التصفية» لأنه قبل التصفية قد يزيد جزء من الصاع هو قشر أو تراب فلا بد أن يصفيه 


فيجعله في البيدر فيصفيه ثم يخرج الزكاة» ا لحب لا بد أن يكون مصفى حتى يكون المقدار دقيقا. 
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قال :ولا الثمر حتى يكون يابسأء أنه قبل يبسه يكون حجمه أكبر لذلك إذا يبس يأخذ الحجم المناسب» 
ولذلك يأتي الخرصء لم يتكلم المصنف عن الخرص» يأتي معنا أنه قد يقبل الخرص مع آنه رطب لكون 
الساعي يأتي في وقت معين . 

قال :ولا زكاة فيا يكسبه من مباح الحبٌ والثمرء أحياناً يجوز للشخص أن يكتسب مباحاً مثل الذي يمرٌ 
في أرض يجوز له أن يأكل منها هذا مباح أو أن يكون لَقطة أو أنَ شخصاً يأتي بشخص ويقول له اعمل لي 
في قطف الثمر ولك أجرة, انظر كل الذي يقع تحت الأرض هو لك» هذا كان موجود, أبانا كان يعمل عند 
شخص آخر في مقابل أَنّهِ يأخذ فقط الذي يسقطء فنقول :إن جمعه ووصل نصاباً لا زكاة فيه» لأَنْ الزكاة إنما 
تجب على صاحب الزرع الذي وقت الاشتداد والذي هو وقت الوجوب» وقت الاشتداد كان في ملكه . 

قال :ولا زكاة فيا يكسبه من مباح الحبٌ والثمر ولا في اللقط أي اللقاط التي تلقى ولا مما يأخذه أجرة 
لحصاده» مثل ما ذكرت لكم قبل قليل . 

قال ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب» شخص عنده مثلاً ذرة مزرعة فيها 
ذرة وفيها بر البر وحده ليس نصاباً أقل من ستين صاعاًء والذرة أقل» فلا يجمع أحدهما للآخرء مثل أنه 
نقول لا يجمع الإبل للبقر لكون| جنسين مختلفين» لا نجمع الجنسان المختلفان» لكن لو كانوا جنساً واحداً 
سيأتي بعد قليل مثل بقر وجاموس يجمعان معاً. 

قال : فإن كان صنفاً واحد مختلف الأنواع كالتمور تقول كعجوة وبرني هذه الاسماء القديمة والأسماء 
الحديثة كثيرة جداً أو مثلاً القمح نوعان وهكذا . 

قال ففيه الزّكاة ويخرج من كل نوع زكاتة» يعني بالنسبة والتناسب هذا الصف وهذا الصف فيخرج 
من هذا نصف ومن هذا نصفء الثلثان والثلث فيخرج من هذا ثلثين ومن هذا ثلث وهكذا. 

قال وإن أخرج جيّداً عن الرديء جاز لا العكس» مثل ما قلنا في البقر والغنم وفي سائمة الأنعام؛ وله 
أجرة لأنة تصدّق؛ يعتبر من الصدقة والنافعة» انتهينا من زكاة الخارج من الأرض وهو التبات , 

قال ' التوع الثاني : المعدنء الذي يجده الشخص في الأرضء قد يجد معدناً خاماً ليس مصنوع» لو كان 


مصنوعاً فإنّهُ إما يسمّى دفن الجاهليّة او لقطة» أن يجد معدناً خاماًء رجل عنده في أرضه فحفرها فوجد قطعاً 
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من الذهبٍ خام ١ل‏ يصنْع بعد ٠‏ أو قطعاً من الفضّة؛ معدن أو وجد غير ذلك من المعادن ٠وبعض‏ الفقهاء 
يلحق با معدن النفط إذا وجده ٠»‏ فمن وجد شيئاً من ذلك في ملكة أو في ملكِ مباح للناس فهو ملكة هذا 
من ملك الشخص يملكة هذا الأصلء ذكر ابن القيّم وقبله القراني أن تقييد المباحات يجوز لولي الأمر فعلهاء 
ويقولون إن قول النَِيّ صل الله عليه وسلّم «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» ١‏ أن هذا خرج خرج السياسة ٠‏ 
كلام القرافي وابن القيم ٠‏ وبناءً على ذلك فتقييد المباحات يعني إن ملك المباح شيء؛ ما معنى المباح؟ ليس 
المباح يعني المحرم» لاء المباح يعني ليس ملكاً لأحد» يجوز لكل أحدٍ تملكه. يجوز لولي الأمر أن يقيده» وهذا 
الذي وجد الآن في العالم العربي كله والدنيا كلّهاء الآن عندنا في المملكة العربية من عام ألف وثانمائة وستة 
وثانين هجري ممنوع الأشياء» كل من أحيا أرضا بعد ستة وثانين لا يتملكهاء يرفع طلب إحياءء» أن التملك 
بالإحياء لا بد أن يكون قبل ستة وثانين» وكذلك المعدن فإن من وجد معدناً في أرضه فإنّه لا يملكه .من 
باب تقييد المباحات ٠‏ وهذا مبدأ أصلي لا يخالف الشريعة مطلقاً - قلت لكم ' انتصر له ابن القيم والقرافي 
وكثيرون فمن وجد معدناً الآن في كل الدول العربية يكون للدولة ولك تعويض أو لك الله» هذا النوع 
الثاني قلنا المعدنء انتهينا من معنى كيف تجد المعدن» والحال الآن لمن وجد معدنا أنه يجوز شرعا - هذا مبدأ 
شرعي صحيح - أنه يكون ملكا عاما للمسلمين فيكون ملك بيت مال المسلمين . 

عندنا مسألة مهمة ماذا يجب على من وجد معدناً؟ قال :يجب عليه أن جرج الُمسء بعض الفقهاء 
ومنهم المصنف يرى أن هذا امس يأخذ حكم الزكاة لأنه كالخارج من الأرضء والحقيقة أن التحقيق أن 
المعدن ليس زكاة» ليس من الزكاة لأن مصرف امس مصرف الفيء في مصالح المسلمين العامة» وأما 
الزكاة فان ها مصرفاً خاصاً لإا الصَّدَقَاتُ لِْفْقَرَاءِ وَالسَاكِينِ4 " سنتكلم عنها فيه بعد إن شاء الله» فدلنا 
ذلك على أنه ليس زكاة وإن| يذكره الفقهاء مع الزكاة لمناسبته فقط , 

يقول المعدن؛ فمن استخرج من معدنٍ نصاباً من ذهب أو فضة» هم الفقهاء عندهم في الغالب أن المعدن 
في الذهب والفضة الآن وجد معادن كثيرة جداً لم يكن يعرفها الأوائل . 
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قال 'أو ما قيمته ذلك من الجواهر والجواهر قيمتها مثل المعادن كالألماس والياقوت وغير ذلك أو 
الكحلء الكحل لم شمي معدناً؟ لأنه في الحقيقة رصاص ولذلك يقول لك آنه هناك أنواع نسبة الرصاص 
مرتفعة فيوصي هيئة اكلمة غير مفهومة | بعدم استخدام نوع معين من الكحل لأنه مؤذي للعين فهو في 
الحقيقة معدن ٠هو‏ حجر يكشّر بعضه '٠يزداد‏ فيها نسبة الرصاص وبعضها ينقص . 

قال ' أو الصفر والذي هو النحاس أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة» قلنا بعضهم يرى آنا زكاة 
وبعضهم لا يعبر بالزكاة وإنا با مس فقط , 

قال ولايخرج أي امس أو الزكاة إلا بعد السبك والتصفية لأنه قد تصفي شيئاً فيكون فيه قليل وقد 
يكوك أكثر, 

قال ولا شيء في المرجان واللؤلؤ والعنبر والمسك ولا ني شيء من صيد البر والبحر» قالوا لآن اللؤلؤ 
والمرجان وكذلك العنبر والمسكء طبعاً اللؤلؤ والمرجان معروف تخرج من البحرء والعنبر يؤخذ من الحوت 
والمسك من الغزال فيؤخخذ من غدَّة في الغزال تكون رائحته طيبة» قالوا هذه ليست خارجة من الأرض 
وإنما هي ملحقة بالصيد فيكون حكمها حكم الصيد ليست كحكم الخارج من الأرض لذلك يقول ' لا زكاة 
فيها , 

قال :ولا في شيء من صيد البر والبحر لاه هو يغوص ويصطادء بدل ما يصطاد سمك يأخذ مرجانا أو 
لؤلؤا وبدل من أن يصطاد حوتاً وجد في بطنه عنبراً وبدل من أن يصطاد غزالاً وجد فيها مسكاً. 

قال :وني الركاز الخمسء الركاز ما هو؟ هو دفن الجاهلية» الركاز يعني أن يوجد ذهب مصنوع» فهذا 
الذهب المصنوع - يعني على هيئة دراهم؛ على هيئة أشكال “فنقول !إذا كان منسوبا للجاهلية يعني قبل 
الإسلام ٠هذا‏ يُتصور في البلدان حديثة العهد بالإسلام أو فيها غير مسلمين يعني الأصل فيها والغالبية 
غير مسلمين هذه تسمى دفن جاهلية لأنه في بلد غير إسلامي قبل الإسلام فهذا رج منه ا مس ويسمى 
الركاز» فيتملكه من وجده ولكن يخرج الخُمسء وأما إذا كانت عليه علامة الإسلام فحكمه حكم اللقطة» 
يجب أن يعرّف سَنَةَ كاملة فإن جاء صاحبه وإلا تملكه ولم يخرج منه شيء» بعد السّنّة إذا تقلكه يخرج الزكاة 


المعتادة , 
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قال أيّ نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده» يعني يكون خمس يكون لأهل الفيء 
507 

نبدأ الآن في مسألة مهمّة جدًاً يعني يكون الأول في قضية الخارج من الأرض والسائمة حاجة الناس 
قليلة» سنبدأ بموضوعين مهمّين جدّاً وهما زكاة العروض وزكاة الأثمان وبعد ما أنتهي إن شاء الله من زكاة 
العروض والأثمان طلب مني أحد الإخوان أن نذكر قاعدة لكيفية حساب الزكاة إن شاء الله . 

يقول الشيخ ؛ باب زكاة الأثمان» قال وهي نوعان ذهب وفضّة» زكاة الأثهان الفقهاء قدياً كانوا لا 
يعرفون من الأثان إلا الذهب والفضّة ولذلك نص الموفق نفسه في الروضة ٠روضة‏ الناظر ٠على‏ أن 
الأثمان علّة قاصرة على الذهب والفضّةء قالوا ' لا يوجد في الدنيا ثمن غير الذهب والفضّة فقط لم يعرفواء 
وُجد في عصور متأخرة في القرن السابع وما بعده الفلوس من نحاس ول يعتبروها أثاناً “الجمهورلم 
يعتبرها أثماناً ٠‏ 1؟ لأئْها كانت فترة وتنقطع يأتي الوالي مدّة حمس سنوات يقول :لا أقبل التعامل بالذهب 
أعطوني إياها وأعطيكم فلوس من نحاس فيتعامل بها الناس في مدينة واحدة فقط إذا خرجوا من هذه 
المدينة لم يقبلها أهل مدينة أخرى التي ليست تبع هذا الوالي» ولذلك نص الفقهاء 'ومنهم منصور وغيره ' 
على أن هذه الفلوس من الظلم إذا بيعت أغلى من ثمنها ٠أغلى‏ من قيمة النحاس ٠‏ ولذا الفقهاء يرون أنّها 
ليست أثمانآء الفقهاء في نفيهم عدم الثمنية عن غير الذهب والفضّة باعتبار الحال لم يعرفوه. أمّا في زماننا هذا 
فإنّه لايشكٌ أحد أنه قد وجدت أثان غير الذهب والفضّة لا يشكٌ بذلك أحد إلا رجل حقيقة رجل متأوّل 
وهذا قد يُقبل قبل عشرين ثلاثين أربعين سُنََّ من الّذين كتبوا» أو رجل في قلبه هوى» بعض الناس في قلبه 
هری يريد أن تقول إن هذه الق د لست أثتانا لكله 13 قال الست ااا إذا لذ ركاه فا ل ريا فيياء وعدا 
خطير جدَأء ولذلك لا يش أحد ممّن تصوّر الحال» بعض الّذِين كتبوا في مراسلة بعض المشايخ أوّل ما جاء 
في النقود قال ' والله جديدة عل هذه ما أدري ما هي» وأظنّ أئّها كذا أو أظن» يعني ما زالت جديدة والأمر 
في أوّل أمره قد يكون فيه إشكال ثم بعد ذلك يتضح» ولذلك لا يشك أحد من الفقهاء المعاصرين بلا شك 
أن الأثمان ليست قاصرةً على الذهب والفضةء ليست قاصرة عليهماء بل إن هذه النقود التي يتعامل بها 
النّاس هي من الأثان» أنتم تعلمون أن النقود تطورت الآن فأصبح أغلب تعامل النّاس ليس بالنقود 
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الورقيّة ٠‏ نسوا الورقيّة ٠الآن‏ أغلب تعامل النّاس الآن با يسمّى بالنقود الإلكترونية ولذلك ألّف بعضهم 
كتاباً سياه موت النقود» الآن تعاملك بالنقود الإلكترونية أكثرء يعني كلها عن طريق التحويل وعن طريق 
الإنترنت وعن طريق الصّرافات أكلمة غير مفهومة | وهذه. فلذلك أصبحت أيضاً غير ملموسة: إذاً هناك 
جانب معنوي» هذا هو المقصود من شرع الأثان ملكيّة الآان » فقد لا يكون حتى محسوساء ما عندك 
فلوس» فلوسك في البنك ومع ذلك نقول 'فيه زكاةء إذاً يجب أن نعرف أن قول المصنف وهي نوعان ذهب 
أو فضّة؛ باعتبار ذلك الوقت» وأا الآن فإن كل ما يكون ثمناً وهي التي تكون نقوداً يتعامل التاس بهاء 
الريال تتعامل به في غالب دول العالم بل كل دول العالم» نعم قد يكون بعض الدول لا إشكال في عملتها في 
دولة أو دولتين لكن الأصل هي باقية على كونها عملة لم تلغى فهي نقود فهي أثان تأخذ حكم الأثمان . 

قال وهي نوعان ذهب وفضة . 

قال :ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم» الأصل أنه لا زكاة فيمن يملك فضّة حتّى يملك مائتي 
درهم» والدرهم قلت لكم ' كم يعادل؟ مائتا درهم تعادل خمسمئة وخمسة وتسعين جراماء بمعنى أن 
الدرهم الواحد يعادل جرامان ومس وتسعين بالمئة» الدرهم الواحد يعادل جرامين وخمس وتسعين» فالتا 
جرام تعادل خمسمئة وخمسة وتسعين جراماء إذاً اأذي يملك خسمئة وخمسة وتسعين جراما فضّة هو الذي 
تجب عليه الزكاة , 

قال ' فيجب فيها خمسة دراهم» خمسة دراهم» يعني تقريباً خمسة عشر جراما فضّة . 

قال :ولا في الذهب حى يبلغ عشرين مثقالا ا مثقال 'يعادل في زمننا هذا أربعة جرامات وربع» وبناءً 
عل ذلك صاب الوكاة ساو تاتون چرام : 

قال : فيجب فيه نصف مثقال» أي نصف دينار» قبل أن ننتقل للمسائل التي بعدها عندنا مسألة مهمة 
نحن قلنا ' الذهب والفضّة» قلنا !نه يلحق بها ٠‏ بلا إشكال» بل يجب أن يقال إِنَّهِ إجماع من يعتبر بنظره من 
المعاصرين ٠‏ والمجامع العلميّة كلها عليه أن النقد يأخذ حكمهم في الزكاة» هذه النقود هل نحتسب زكاتها 
نحتسب نصابها بالذهب أم بالفضّة؛ ما رأيكم؟ أيهما أولى؟ بالفضة» الأحظ لن للفقير ولا للرّجل؟ الأحظ 


للفقير» طبعاً هناك قولان» هناك ناس يقول ؛الأحظ للفقيرء وبعض الئاس يقول 'الأحظ للرّجلء قولان 
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سابقان للنقهاء حين] كان بعض الفقهاءيزى أن القلوس من الأنان» تقول الآ حرط “عدا قاعدة دات 
الأحوط ٠فتأخذ‏ الأحوط للمزكي والأحظ للفقير» فننظر ما الأقل من النصابين ٠الذهب‏ والفضة “ثم 
نقدّره بالعملة ونقول !إِنّه النصاب» يعني تعرفون الآن كم سعر جرام الآن في الذهب كم؟ مئة وخحمسون. 
اضرب مئة وخمسين بخمسة وثانين» يعني إذا قلنا إن سعر الجرام مئة وخمسون ريال فإن النصاب اثنا عشر 
ألفا وسبعمئة وخمسون ريالاء من ملك هذا المبلغ سَنَةَ كاملة فعليه الزكاة؛ اثنا عشر ألفاء طيب أضرب 
خمسمئة وخمسة وتسعين ب ستة يساوي ثلاثة آللاف وخسمئة وسبعين» ما الأقل الاثنا عشر ألفا أم الثلاثة 
آلاف» الثلاثة آلاف» إذا ننظر للأقل» فنقول : من كان مالكا لثلاثة آلاف وسبعمئة وخمسين ريالاً السّنّةَ كلّها 
ما نقص حسابك خلال هذه السَّنَّة عن هذا المبلغ فعليك الزكاة» ٠واضح‏ ملك النصاب » الجرام أضربها 
ب ستة» طلعت ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون يكونون هكذاء درهم الفضة جرامان وخمسة وتسعون, 
الخمسة وتسعون هذا الذي عليه أغلب المعاصرين أنه خمسة وتسعون» نحن نعرف أن الدراهم ليست 
منضبطة في وزنما وإِنَّا يعتمد من الدراهم الدّرهم الإسلامي» من هو الذي يعرف الدرهم الإسلامي؟ 
الدرهم الإسلامي ما هو؟ من الذي صك الدرهم الإسلامي؟ الحجاج بن يوسف الثقفي» ولذلك بحثوا 
عن الدرهم الذي صكّه الحجاج بن يوسف مثل الرطل» قلت لكم : الرطل الأصل الذي كان في عهد 
الرسول هو الرطل البغداديء فالّذي صكّه الحجاج بن يوسف الثقفي هوء موجود الآن هذه» فأنا وقفت 
على مجموعة ووزنتها بنفسي فهذا الميزان هو الأدق» وهذا الذي عليه غالب المحققين أنه ثلاثة ١‏ وحمسة 
وتسعون؛ عند المتخصصين في المصك وكات» إذاً عرفنا الآن كيف نخرج زكاة أو نصاب النقد الراجح الأقل 
ننظر الأقل» هذا فتوى المشايخ وكلهم عليه» وهو المذهب» حتى المجامع العلميّة الآن» المجامع العلميّة في 
العالم الإسلامي كلّه على هذا الأمر أقل النصابين من الذهب والفضة؛ قد يأتي يوم من الأيّام ينخفض 
الذهب ويرتفع الفضّة فنقدّر بالذهب» فنقول ؛الأقل» لا نقول ' الفضّة دائأً» نقول ‏ الأقل . 

يقول ! فإن كان فيهم| غش فلا زكاة فيهما حتّى يبلغ قدر الذهب والفضّة نصاباًء ما معنى الغش؟ يعني أن 


تخلط بالذهب غيره؛ مثل ماذا؟ الآن لو تذهب لمحلات الذهب هناك نصاب أربعة وعشرون هناك نصاب 


.| العل أن الأصوب هو اثنان‎ ١١ 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


واحد وعشرون وهناك ثانية عشر وما دري هناك أقل؟ الثانية عشرة هذا هو المغشوش» بمعنى أنه زيد فيه 
كم؟ يحسب بالقراريط الأربعة وعشرين هذا خالص» الواحد والعشرون فيه ثلاثة قراريط يعني ثلاثة من 
أربعة وعشرين يعني تعادل الثمن» تَمْنّهاء والثانية عشر فيه ستة؛ فيه الربع» نحنا قلنا كم؟ “المسألة حسابية 
ركزوا معي قليلا ٠كم‏ نصاب الذهب بالجرامات؟ خمسة وثانون لأن أربعة وربع بعشرين؛ خمسة وثمانون» 
الذي عنده خمسة وثمانون جراماً من خالص الذهب الذي هو أربعة وعشرين قيراط بلغ النصاب أم لا؟ 
بلغ» الذي عنده خمسة وثمانون جراماً من عيار واحد وعشرين بلغ النصاب؟ لا ما بلغ» عندكم ثمانية عشرة 
ما بلغ» كيف العمليّة الحسابية لحسابها؟ سهلة جداًء أمر حسابي لو تروح أي شخص يعرف الحساب 
يضبطهاء تضرب عدد الجرامات التي عندك في عيارها ثمانية عشرة مثلاً ثم تقسّمها على أربعة وعشرين» فإن 
كان الناتج خمسة وثانين فأكثر ففيها الزكاة» واضحة» لو عندك مثلاً ذهب كثير عيار ثانية عشر اجمع 
الجرامات؛ أعطني جرامات كم نقول؟ أعطني أي رقم؛ مئة» لنقل ' مئة وعشرين جراما ذهب عيار ثمانية 
عشر» فأضرب مئة وعشرين بثانية عشر» قسمة أربعة وعشرين» تسعون فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيهاء 
وضح المعيار» وهذا معنى قوله إن كان فيها غش فلا زكاة فيها حتّى يبلغ قدر الذهب والفضّة نصاباً 
واضح هذا سهلة جداً جداًء هي قضية فقط ترتيب ذهن لكن جاءت في آخر الدرس تقريباً. 

قال :فإن شك في ذلك» يعني شك في كوبا مغشوشة أو ليس مغشوشة: خير بين الإخراج وبين 
سبكهماء يعني إعادة صبّهاء قدياً يحرقها لكي يخرج الغش ويبقى الخالص . 

قال 'ليعلم ذلك» طبعاً هذا قد يكون بعض الئاس يختار أحد الأمرين ليقطع الشكٌ باليقين. 

قال :ولا زكاة في ال حلي المباح المعدٌ للاستعمال والعاريّة» الفقهاء يقولون إن هذا الذهب قد ينقل من 
كونه نيا ال كونه يه نا که القن د لكو اناه ا عا وط اا ا ل أن کون 
حلي يعني مصاغاًء سأرجع لهذا الشرط بعد قليل» الشرط الثاني أن يكون مباحاًء فلو أن رجلا يلبس ذهبا 
وقلائد نقول عليك الزكاة» اترك أنك تلبسها لأنها حرام؛ مباحاء الأمر الثالث ' أن يكون معدا للاستعمال 
أو العاريّة» لأن عائشة رضي الله عنها كانت تعير ذهبها وحليّها لكي لا تجب فيه الزكاة» وقد ثبت عن ستة أو 
خمسة من الصحابة عم قالوا ' لا زكاة في الحلٌ المعدّة للاستعمالء نبدأ بالأوّل» قلنا :لا بد أن يكون خُليا 
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قال ' الفقهاء فإن انكسر بحيث أنه لا يلبس انكسر بعض الذهب يكون عند المرأة منكسر ولا تستخدمه 
فنقول هذا فيه الزكاة لأا م تستخدمه ولم تصلحه» هل هو معد للاستعمال؟ المكسور لا يعد للاستعمال» 
إذاً فيه الزكاةء فخرج عن كونه حليّاً فهو أقرب للتبرء الأمر الثاني : أن يكون مباحاًء قلنا أي ذهب تُجعل 
حزما واحد جعل لي كأس من ذهب نقول ازكه حتّی ولو كنت تستخدمه دائماً» فيه الزكاة» رجل عنده 
قلادة من فضّة فيها زكاة أم لا؟ نقول ما يجوز للرّجل أن يلبس القلادة لأن فيها تشبّها أو على قول المذهب 
أنه لا يجوز مطلقاً إلا الخاتم» واضح الفرق لأن هنا اللبس حرام تشبه ما يجوز أحد يلبس قلادة لم يعرف عند 
أحدٍ أن شخصا يلبس قلادة فهو تشبه» اذاً لبسك حرام ففيها الزكاة وهكذا . 

طيب؛ أن يستعملها بنفسه أو يعيرها لغبره» أما لو كان الشخص أو المرأة عنده الذهب ويقول ' سأجعله 
للذكرى» بعض النساء تجعل الذهب للذكرى أو تجعل الذهب للحاجة 'وإن كان مُصاغاً - فهل فيه زكاة؟ 
نقول !نعم لأنه ليس معداً للاستعال ولا للعارية» وعندهم أنه يقول ' سوف ألبسه إذا وجد موجبه» وبعض 
الفقهاء يقول ' لا بد أن يلبس خلال السَّنَةَ لأن عائشة كانت تعيره . 

من باب الاستطراد هنا يذكر الفقهاء أحكام الذهب الذي يجوز والذي لا يجوز في باب الزكاة» فقالوا: 
ويباح للنساء كل ما جرى عادتينَ بلبسه أو بلبسه من الذهب والفضة ما جرت العادة به مالم يكون فيه 
إسرافاً أو خيلة أو لبساً خارجاً عن العادة وقد جاء عند البيهقي أن النََّيّ صل الله عليه وسلّم هى عن 
لبستيق وإحدق هاتين اللبسهن: لباسى الشهرة "ا 

قال : ويباح للرجال من الفضة الخاتم فقط» الأصل أنه لا يباح لهم إلا الخاتم» وحلية السيف يعني 
المكان الذي يكون حلية السيف وتجميلاً له» قال ؛ والمنطقة؛ المنطقة التي تربط في الوسط ونحوهماء 
ونحوهما من الأشياء التي تكون طبعاً حلية السيف هنا لأن مقبض السيف؛ مقبض السيف يعني اذا الذي 
يقاتل بالسيف من شدة قبضه له لا يستطيع أن يَفْكّه أنتم تعرفون قصة الزبير اذا انتهى من الحرب كانوا 


يسكبون على يده ماءا حارا لكي يفك يعني أن سقوط السيف معناه إنك هلكت فلذلك يوضع معدن 
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مناسب لليد» من شدة القبض “يعني تمسكه بقوة ٠‏ فيختارون له إما فضةً أو ذهب فيختار له فضة أو ذهب 
لأجل الحاجة هو بالحقيقة لأجل الحاجة . 

قال فأما المعد للكراء» يعني الشخص اذا كان عنده ذهب او امرأة عندها ذهب للكراء تؤجر لغيرها او 
للادخار تدخره ليوم الحاجة أو الذكرى للادخار؛ إما لحاجة أو لذكرىء أو المحرم وعرفنا بعضا منها؛ فلا 
يجوزء ففيه الزكاة لأن الشروط الثلاث السابقة انتفت , 


سآخذ فقط حكم الدَيْن لأنه قصير. 
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سؤال إذا كان النخل عدده قليل» لكنه بلغ نصاباً ول ييبسه صاحبه هل يخرج الزكاة رطبا؟ 

جواب ا نقول نعم يخرج خرصا فيجب أن يخرجه إما رطباً ولكن بالخرص» يقدره بالخرص» يعني 
يقدره إذا يبس هذا الرطل كم يكون حجمه؟ 

سوال ي عندنا في السودان يستخرج الذهب معدنا وهناك أموال تُنفق حتى الاستخراج فهل يبخصم 
ما تكلفه قبل الخروج ثم يخرج الزكاة؟ وما هو مقدار النصاب؟ 

جواب !ا معدن يكون خرج دائياً من غير نصاب» ومؤنة الاستخراج لا تحسب منهء هذا كلام الفقهاء. 

سؤال ! بعض الناس لا يقرا الفاتحة في صلاة الجنازة ويدعو في مكان الفاتحة» فهل هذا صحيح؟ 
ويدعو في مكان الفاتحة بسبحانك اللهم وبحمدك؟ 

جواب ' نقول أول شيء دعاء الاستفتاح لا يشرع ليس سُنَّة بل نقول:ممنوع منها أحياناً» لا يشرع في 
صلاة الحنازة» هذا واحد, 

ثانياً : قراءة الفاتحة؛ ا لجمهور على أنها واجبةٌ في صلاة الجنازة» واختار بعض أهل العلم إنها ليس بواجبة» 
اختار بعض آهل العلم أنها ليست بواجبة إنم| الواجب الدعاء ولكن قراءتها أولى وهو قول الجمهور وأهل 
العلم رحمهم الله تعالى» قال مع العلم أن اللي صل الله عليه وسلّم قال !١لا‏ صلاةلمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» ١‏ نعم» استدلالك صحيح وهذا هو استدلال الجمهورء وقالوا هذا النفي يشمل كل صلاق 
صلاة جنازة أو صلاةً مفروضة . 

'سؤال ؛يقول إذا صلينا إلى أموات ثلاثة أو أربعة هل نثاب ثواباً متعدداً أو كثواب الميت الواحد؟ 

جواب : هناك قاعدة يعني ذكرها ال صلى الله عليه وسلّم يقول قال الله عر وجل !«أنا عند ظنّ 
عبدي بي؛ فليظنٌ عبدي بي ما شاء» " الشافعي رحمه الله تعالى ٠وهذا‏ من حكاء الناس ٠يقول‏ رحمه الله 


قال ؛ وهذا الحديث أو معنى كلام الشافعي يقول ! فحيش| ظننت بالله فظن به الظنّ الحسن» اذا صليت على 
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جنازة فظن بالله أنه سيعطيك الأجر التام» وظن بأن الله سيثيبك على كل جنازة قيراطاً كاملاً فلا تبخل على 
نفسك فيضيق الله عر وجل عليك . 

"سؤال ما رأيك في حضور فن واحد عند شيخين مختلفين؟ 

جواب ١‏ الحقيقة أن مشايخنا كانوا يمنعون من ذلك» يقول ؛ لا تحضر عند اثنين في وقت واحدء إذا 
انتهيت من فلان انتقل للثاني» لأن عقلك مهما كان يا شيخ له حدّء من كلام الشافعي أيضاً يقول 'اعلم أن 
لعقلك حداً ى) لبصرك حد» الحضور عند اثتين يبلبل الذهن يبلبل الذهن جداء فأنت احضر عند واحد 
حتى ينتهي الكتاب ثم تنتقل لآخر لا مانع . 

سؤال 'يقول هل الفقه نتاج وفهم لأحاديث الأحكام؟ 

جواب ! لاشكء الفقه بلا حديث ليس فقها هذا تخرص ووهم» ولكن الناس لهم طريقتان» الجويني 
وغيره يقولون !إن الأحكام لم تف بعشر معشار الأحكام» يقول الجويني !إن الأحاديث لم تأت بعشر معشار 
يعني ولا واحد با مئة من الأحكام» رد عليه جماعة من أهل العلم قال هذا غير صحيح» بل ما من حكم إلا 
ولا بد وأن يكون في السّنّ دليلٌ عليه إما قريب أو بعيد إما بالنص أو بالإياء وهو الأكثر 'النص قليل 
صح 'لكن بالإيماء بذكر مناطات؛ بمعرفة الأشباه والنظائرء ويدللون على ذلك أن الظاهرية لم يُعوزهم 
حديث في كل مسألة إلا المضاربة وهو أكلمة غير مفهومة الم يجدوا له دليلاً ٠‏ لكن قد يكون اجتهادهم غير 
مقبول ٠ولذلك‏ طبعاً كلام الشيخ تقي الدين» الحقيقة أنه لا بل من الفقه في الأحاديث» جرد معرفة الحديث 
ليس فقهاًء ولذلك الفقهاء منذ القدم يُفرّقون بين راوي الحديث وبين الفقيه فيه إذا كان الصحابة وهم 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ الفقهاء يعدونا عداً منهم» المفتون كم؟ عدهم الحافظ ابن حجر أظن لا 
يتجاوزن المئة من يفتون الصحابة ٠فهم‏ قلةء فالفقهاء كذلك قلةء الفقهاء بمعنى الكلمة فقيه» ايكثر 
قراؤكم ويقل فقهاؤكم» ١‏ ولذلك فقهاء الحديث قلة؛ أحمد. سفيان» سفيان» أبو ثور» مالك» الشافعي 
وهكذاء ابن خزيمة . 

"سؤال ما حكم تلقين الميت بعد فراغ دفنه؟ 
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جواب !روي حديث في تلقين الميت أنه إذا دفن يلقن وهذا الحديث ألف فيه ابن الناجي رسالة خطوطة 
موجودة ٠‏ سمعت أنها طبعت ٠‏ والحقيقة أن الحديث في تلقين الميت باطل لا يصح ' » والأصل عندنا 
التوقيف» فتلقين الميت غير مشروع وهو أقرب الى البدعة لأن الحديث لو كان ضعيفاً ولو ضعفاً يسيراً قد 
نقول ' مقبول لكنه شديد جداً؛ فنقول إن التلقين غير مشروع» لكن من فعله تابعا لبعض الفقهاء “فإن 
بعض الفقهاء يقول به ٠مثل‏ بعض متأخري الحنابلة وغيرهم يقول بالتلقين» لكن الحقيقة أنه غير مشروع 
وأنه بدعة» ولا يصح» لأن الحديث فيه باطل باطل؛ وإن تكلف ابن ناجي فيه يعني تصحيحه . 

سوال 'يقول هل هناك زكاة با يعرف بالنقدين وغيره؟ 

جواب نعم فيه زكاة اذا قبضته ودار عليه الحول فيه تكون الزكاة بعد دوران الحول. 

سوال !اذا اجتمع العيد والجمعة ماذا أفعل في الصلاة؟ 

جواب : أما إمام المسجد فتجب عليه الصلاتان» يجب عليه أن لا يعطل الصلاتين» وإما غيره من الناس 
فيجوز لهم أن يتركوا صلاة الجمعة إذا صلوا صلاة العيد كا جاء عن عثمان . 

"سؤال 'يقول إذا كان والدي لا يصلي إلا صلاة في اليوم وتوفي هل أترك الصلاة عليه أم أصلي؟ 

جواب الا بل صلء بل صل» يقول الشيخ تقي الدين ٠‏ في قضية ترك الصلاة - طبعا ذكرت لكم إشارة 
ها أن ترك الصلاة كفر نحن جاءنا حديث النَِيّ صلى الله عليه وسلّم ويجب أن نقف عنده «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة من ترك الصلاة فقد كفر» " قف عندهاء قالها الرسولء لا تقل لاء قالهاء ولا تضعفها في 
قلوب الناس تقول : كفر دون كفر ! كفر أصغر | قالها الرسول» قف عند قول الرسول صلى الله عليه وسلّم لا 
تتعدّ» لكن عندما تحكم على شخص بعينه أنه كافر نقف» قلت لكم !إن المذهب يرى أن صلاتان متواليتان 
تحكم بكفره ثم تأتي الاستتابة ثلاثة أيام بقتله» ومنهم من يرى أا ثلاثة ومنهم من يرى أنها واحدة ومنهم 
من يرى أنها ثلاثة أيام» والذي عليه المحققون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وينتصر له ابن 
عثيمين وغيره أنه مطلق الترك» مطلق الترك» ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ' أن الذي يصلي أحياناً 


,| ١١ 60 5| ا ضعيف. الطبراني في الكبير |59 ؟ ۸ .انظر زاد المعاد‎ ١ 


.| 4١57| صحيح ابو داود ۳ | صحيح الجامع‎ ١ 


VV 


عد 0171 يي اق ea‏ ون لشي 
چچ د تن تلت 2 


ي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


ويترك الصلاة أحياناً يعامل معاملة المنافقين» يُرَوّج ويُتزوج منه يعني يكون ولياً يكون ولياً في التكاح ٠‏ 
بالمنافقة ويصل عليه وحكمه يكون إلى الله لأن في حديث عبادة (إن شاء عذبه وإن شاء رحمه) ١‏ مر معنا 
حديث عبادة» هذا رأي الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وتراجع كلامه» نقول نعم صل على 
والدك وما يدريك لعله تاب في آخر عمره . 

سوال 'يقول أحد الإخوان ' أنك ذكرت أن صلاة المرأة تكون مضمومة ولا تتورك ليس لا تتورك 
وإنما لا تجاني يديها - ما دليل ذلك؟ والأصل أن خطاب النَيّ صلى الله عليه وسلّم يعم الرجال والنساء ا 
جواب :هذا ليس خطاباء هذا فعل النَِيّ صل الله عليه وسلّم» هناك قاعدة أصولية عليها عامة الأصوليين ' 
أن الفعل لا عموم له مالم يوافقه قول» الفعل ليس له عموم» العموم للأقوال» هذا الأصلء فعند التي صلى 
لله عليه وسلّم يعني جافى بين عضديه لم يأمر لو أمر لكنا عملناء هذا له عموم لَّا جافى بين عضديه نقول ' 
هذا الفعل سُنْةَ لكن لا كانت المرأة مأمورة بالستر وثّرِكَ بعص أفعال الصلاة مثل الافتراش كا فعلته عائشة 
تركت ذلك لصيغة أخرى فدل على أن المقصود أن المرأة تضم نفسهاء فدلنا على أن هذا لا يفعله» وقد جاء 
عن الصحابة رضوان الله عليهم أغهم قالوا ' إن المرأة لا تجاني . 

'سؤال 'يقول هناك حديث كان يصلون الجمعة بين مكة و المدينة؟؟ 

جواب :لا أعرفه. والله وهذا قصور مني أني لا أعرف هذا الحديث , 

'"سؤال ! بالنسبة للمسافر يصح أن يصلي مع غيره لكن على سبيل الانفراد؟ حسب ما أعرفه أنه لا 
خلاف بين الفقهاء في أنه لا يصح» حسب ما أعرف» وما أدري والله . 

“سوال :هل يجوز أن تكون خطبة العيد واحدة؟ 

جواب 'نقل عن بعض أهل العلم أنه يجيز ذلك» وانتصر بعض المتأخرين في هذه المسألة في كتاب كامل 
طبع قبل نحو خمسة عشرة عاماً أو أكثر ولكن الإجماع حُكي كا نقلت لكم عن ابن حزم في المراتب وروي 
الحديث عند ابن ماجه أنها خطبتان» فلذلك يعني لا بدَّ من خطبتين» طبعا الخطبة في يوم العيد سّنََّه لذلك 
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يجوز أن تكون خطبة واحدة» آنا قلت لكم ' التي هي واجبة الجمعة» العيد خطبتها سنة فلو خطبت خطبة 
واحدة صحت الصلاة , 

سوال :هل بعد التغسيل بالسدر يغسل بماء صافي؟ 

جواب !نعم تكون في الغسلة الأخيرة؛ فيكون معها ماء . 

سال 'يقول كيف يقال أن المسلم إذا كان مسبوقاً في صلاة الجنازة فإنه يتابع الإمام اكيف سيعلم أن 
الإمام في أي تكبيرة وهو جاء متأخراً؟ 

جواب ؛ صدقتء ولذلك قال بعض الفقهاء :إن هذا الأمر لا كان صعباً فإنهم قالوا ‏ يُكبر حتى يعرف 
تكبيرته أين هو فيها | أيضاً قالوا هذا صعب» ولذلك هذا من علامات ترجيح القول الذي قال به الفقهاء 
والجمهور آنا يدركه المسبوق مع إمامه هو القول الثاني» فيقرأ الفاتحة وقد قلت لكم قبل قليل !إن الأمر 
سيل فن پا كناءوها تسر 

'سؤال :هل يباح للرجل أن يلبس خاتم من حديد؟ 

جواب :لا يجوز للرجل ولا للمرأة لبس الحديد لأن النَّبيّ صل الله عليه وسلّم قال '«إنها حلية أهل 
النار» ' لا يجوز لبس الخاتم الحديد. 

'سؤال إذا كانت زوجته هي المغسلة هل يلزمها ستر العورة؟ 

جواب نعم يلزمها كذلك ستر العورة , 

سؤال :من صلى مع الإمام في التراويح ولم يصل معه الوتر فهل يدخل في الحديث «من صل مع 
الإمام حتى ينصرف»؟ 

جواب : ظاهر الحديث ٠‏ والعلم عند الله عر وجل آنه لا بد أن يصلي معه الوتر . 

'سؤال ؛ ما حكم قراءة القرآن في وقت الدفن؟ 

جواب هذا الذي قلت لكم أنه روي عن بعض الصحابة فعله» وكان أحمد ينكره ويقول ليس مشروعاً 


ثم حدثه يحيى بن معين ۰ کا نقل ذلك عباس الدَوْرِي في تاريخه ٠‏ حدثه با جاء عن سعد بن أبي وقاص أنه 
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قال ؛ |اقرؤوا عند قبري بسورة البقرة ١|‏ فسكت أحمد بعد ذلك ٠"‏ وقد جمع أبو بكر الخلال جزءًا وهو 
مطبوع في القراءة عند الدفن» المقصود عند الدفن» بعد الدفن متفق عليه بين فقهاء السلف أنه لا يجوز» متفق 
عليه» قبل الدفن وبعد الدفن ما يجوز» روي فيه آثار» اجتهاد عند بعض الصحابة فقط. هذا هو الذي روي 
لكن أولى مراعاة حال الناس أن يترك وقد تكلم عنها شيخ الإسلام وبيّن يعني توجيهات آهل العلم فيها . 

سوال !هل ححص بالدعاء لميت مات من زمان أثناء الصلاة على ميت حاضر؟ 

جواب ' لاء الأصل إن الصلاة إنا تكون على الميت الذي يكون في القبلة . 

:سؤال :هل للمصلي أن يعمل أحياناً بالحديث «فاقضوا» وأحياناً «فأتموا»؟ 

جواب :قلت لكم أن من طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى المحققين في الحديث أن الخلاف إذا قوي 
أجازوا الأمرين معاء وهذه ها نظائر كثيرة - خاصة عند الحنابلة ٠‏ فلذلك لولم تجزم بأحد الأمرين فافعله) 
معأ مثل كثير من طلبة العلم ونقل عن كثير من أهل العلم أنه لم يترجح له شيء في صفة ال هوي للسجود أهو 
باليدين أم بالركبتين فيفعل هذه تارة وهذه تارة من باب أنه يجوز الأمران والأمر فيها واسع والخلاف فيها 
كوي 

سوال ' يقول رجل طلب منه أن يقرأ القرآن وأن بهديه لميت ولیس بينه وبينه قرابة؟ 

جواب مادام لم يأخذ أجرة يجوز على قول الجمهور خلافاً لقول الشافعي وما اختاره المشايخ بدءًا من 
الشيخ محمد عبد الوهاب فمن بعده وذهبوا لقول الشافعي . 

"سؤال ما حكم قراءة الدعاء على حجر ووضعها على قبر؟ 

جواب قراءة الدعاء على حجر ووضعها للقبر» لا يجوزء لكن وضع الحجر على القبر يجوز واللبن أولى . 

"سؤال 'يقول ما حكم إطعام الطعام للناس بنية الأجر للميت؟ 

جواب :هذا بإجماع آهل العلم يجوز لأنه صدقة عن الميت والميت تصله الصدقة بإجماع أهل العلم . 

"سؤال :هل يجوز المسح على الوجه بعد الدعاء؟ 
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وات غتدنا أمران : 
الأول الم يصح حديث عن النَِيّ صل الله عليه وسلّم في مسح الوجه بعد الدعاء قال عبد الله بن 
المبارك : لا يصح حديث عن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم في مسح الوجه بعد الدعاء» لكن يقول ابن حجر في 
فتح الباري يقول ' ولكن الآثار التي وردت والأحاديث التي تقلت ٠وإن‏ كان في إسنادها مقال ‏ يجوز 
بمجموعها؛ تدل على أن هذا الفعل أصلاء ولذلك جاء عن كثير من الأئمة المسح ٠منهم‏ أحمد والشافعي 
وغيرهم أنهم كانوا يمسحون وجوههم بالدعاء» فدل على أن له أصلاء بعض الفقهاء قال'يكره في 
الصلاة لأنه حركة فيها وما عدا الصلاة فإنه يشرع ولكن الآثار كثيرة جداً وأظن أن للسيوطي رسالة في رفع 
اليدين في الدعاء وتتبعها بالآثار التي جمعت» لكن ابن حجر قال !له أصل» ولذلك عامة الفقهاء على أن 
مسح الوجه بعد الدعاء ليس ممنوعاً ولا محرماً؛ بل له أصل لكن ليس له فضل وليس حديث بعينه كما قال 
عبد الله بن المبارك يصح به , 
سؤال ما الكتاب الذي تنصحني به عن كيفية إيصال الثواب الميت ومعرفة البدع؟ 
جواب ؛ كيفية إيصال الثواب للميت هناك كتاب لأحد المشايخ أظن اسمه محمد عبد السلام - هو من 
علماء مصر هو من أحسن من كتب إهداء الثواب للميت» وهو ينتصر لقول الشافعي رحمه الله تعالى؛ 
مشهور الكتاب مطبوع دائ) تجده» والعجيب أن هذا الرجل في القرن الماضي توفي ولا يوجد له ترجمة أظن أو 
له اكلمة غير مفهومة | أو ثلاثة» نسيت اسمه لكن لعلي إن شاء الله أراجع وأخبركم غداً. 
سؤال :هل يشرع تأخير ٠أظن‏ :الإمام في المسجد في العيدين ما فهمت تأخره | يعني تأخره إن كان 
يقصد؟ 
جواب 'نعم؟ 
سؤال :ما معنى لفافتان كفن؟ 
جواب ؛ اللفافة يلف بها كامل الجسدء أي أن يلف فيها كامل الجسد . 


سؤال ما حكم قطع بعض الأشجار في المزارع في المدينة؟ 
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جواب !إن كان يقصد بالمدينة المدينة المنورة ٠مدينة‏ الي صلى الله عليه وسلّم ٠فهذه‏ الأشجار جُعلت 
في المزارع فيجوز فهي من فعل الآدميين يجوز قطعها . 

سؤال هل صلاة الغائب بعد الدفن أم بمجرد الوفاة؟ 

جواب ؛ يقولون ' تكون بعد أداء الواجب عنه؛ إذا كان قد صل عليه فبعد أداء الواجب عليه يصلى 
عليه 


4 


سؤال ما علامات انقطاع الحيض تكلمنا عنها بسرعة نقول؟ 

جواب :إن علامات انقطاع الحيض ؛ ولا رؤية القصة البيضاء وهي خيط رفيع كا ذكر بعض الفقهاء 
وبعض الفقهاء يرى أن هذه داخلة في العلامة الثانية . 

العلامة الثانية هي الجفاف بحيث أن الكرسف ٠‏ وهي القطن كا قالت عائشة ٠لا‏ يوجد فيه شيء لا 
حمرة ولا صفرة ولا كدرة ولا سواد ما فيه شيء» جفاف» لذلك بعض الفقهاء يقول :إن القصة البيضاء هو 
أن يخرج إفرازات من المرأة» إفرازات بيضاء صافية هذه هي القصة وليست خيطاء ولذلك قلت لكم :كان 
هناك اجتماع مع بعض الأطباء - نساء وولادة “الولادة يقولون ‏ لا نعرف تفسيراً علمياً للقصة» يقولون ؛ 
لا يوجد تفسير علمي اء ولذلك قول كثير من أهل العلم أن القصة هي ؛ الجفاف مقبول . 

العلامة الثالثة حساب الوقت :أن المعتادة إذا انتهى زمانها انتهت عادتها أو إذا زاد عن أكثر الحيض . 

:سال :هل يلزم التيمم للمرأة عند غسلها لوجود ما يمنع من وصول الماء بنشاة؟ 

جواب ' نقول له ثلاث حالات !إن كان ما يمنع وصول الماء للبشرة من غير حاجة فيجب إزالته يجب 
وجوباً. 

الأمر الثاني إذا كان لحاجة؛ لا يلزم لأنه لحاجة . 

الحالة الثالثة 'إذا كان لغير حاجة ويشق نزعه ٠يؤذي‏ نزعه “فهذا الذي يقول الفقهاء يجب معه التيمم» 
ولا أعلم ما الذي يقصد به هذا الذي يمنع من وصول الماء لكي أبين أي من الأنواع الثلاثة . 

"سؤال 'يقول ما الدليل على أن من لم يدخل المقبرة لا يسلم على أهلها؟ 


TAY 
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7 ي‎ 0 or 
عبد السلام بن محمد الشويعر‎ 


جواب ؛ لآن السلام لمن دخل المقبرة من الخارجء لنقول ' أنه إذا سلم من رأس الشارع أو من بعد كيلو 
ما دمت لست في المقبرة ولست ماراً فيها فلا تسلم عليها إلا إذا دخل المقبرة قال ذلك , 
سال :ما المراد بقول الجمهور : والأصحاب؟ 
جواب 'المراد بقول الجمهور يعني جمهور أهل العلم وبالغالب أنه يكون إما ثلاثة من أربعة» أو اثنان إذا 
كان الاثنان الآخران مختلفان هذا هم الجمهور. 
'سؤال ؛ من وجد على المرحاض وجلس عليه هل يعتبر جلس على نجاسة؟ 
جواب !لا المرحاض ليس جالساً على نجاسةء النجاسة تحته» علا أنه لا يعلم أن ما جلس عليه طاهر 
أم لا؟ 
من وجد على المرحاض بللاً وجلس عليه هل يعتبر جلس على نجاسة؟ 
نقول ' هذا من المشكوك فيه فينظر للقرائن فقد يكون الماء نجاسة وقد يكون ماء غسل بناءً على 
اختلاف القرائن . 
'"سؤال !إذا ولد الطفل ميتاً هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ 
جواب ا نعم» يصلى عليه ويغسل إذا أتم مئة وعشرين يوماً. 
"سؤال !كم حد تعميق القبر وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ 
جواب !يعني تقريباً ما نعرف حداً عند الفقهاء في قضية تعميق القبر با متر ونحوه» ما في ذهني شيء لا 
والله , 
:سوال :هل هناك موعظة عند القبر قبل الدفن أو بعده للتذكير بالآخرة؟ 
جواب ' الرسول صلى الله عليه وسلّم في حديث البراء وعظ عندما دفن أحدّ أصحابه» فالوعظ بعد قد 
يرد لكن كونه بدعة أو مسنون نحتاج إلى مراجعة وتأمل» واذكر فيه كلام للشيخ عبد العزيز لكن نسيته 


الآن, 
"سؤال :هل كل قول أو فعل ستة إذا م يفعل يكون مكروهاً؟ 


TAT 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


جوات لأء هذه قاعدة مهمة جد لذا يب أن تعرفها لبس ترك كل سنة مكروه» ذكر هذه القاعدة اين 
دقيق العيد وذكرها السَفًاريني وغيره ' ليس ترك كل سُنَّةَ مكروه؛ فقد يكون ترك الستة مباحاً وقد يكون 
مكروهاًء كذلك ترك المكروهء ترك المكروه قد يكون ستة وقد يكون مُباحاء وهذه يختلف من أمر لآخر 
ويكون الدليل عليها النقل والسّنّة , 

سؤال ؛ صلينا في السفر بإمام يصلي المغرب ونحن صلينا العشاء ركعتين خلفه وسلمنا قبله وانصرفنا 
هل تصح الصلاة آم لا؟ 

جواب ' سأذكر لكم قاعدة مهمة ثم أجيب عن هذا السؤال» انظر اختلاف الإمام والمأموم إما أن يكون 
اختلاف نية أو أن يكون اختلاف فعل» واحد من اثنين» اختلاف النية أن يكون يصلي ظهر وأنت تصلي 
عصرء أنت تصلي نافلة وهو يصلي فريضة أو العكس وهكذا هذا اختلاف النية» والصحيح أننا نقول !إن 
اختلاف النية لا يؤثر ما الدليل؟ الت صل الله عليه وسلّم كان يصلي معه معادٌ الفريضة ثم يصلي بقومه. 
فالإمام هنا متنفل والمأموم مفترض» العكس اهنا أورد الشارح مثالا ثم استبدله | الرجلان اللذان دخلا مع 
التي صل الله عليه وسلّم لا حضرا المسجد قال :«فإنها لكم نافلة» ‏ فصلوا مع التب صلى الله عليه وسلّم 
فهي نافلة» فدل على أن المتنفل يجوز أن يصلي خلف المفترض انتهينا . 

إذاً الأمر الثاني :إذا اختلفت الأفعال» الصحيح أنه إذا كانت الأفعال متفقة» أو أفعال الإمام أقل صحّت 
الصلاة» وإذا كانت أفعال الإمام أكثر فإنها لا تصح الصلاة» ما الدليل على ذلك؟ إذا كانت الأفعال أقل؛ 
الرسول صلى الله عليه وسلّم حين| صلى مسافراً وخلفه مقيمون هو اثنتان والذي خلفه أربع فصحت 
الصلاة» العكس الرسول مع أن النية متفقة الما سيئْل أو سيل ابن عباس عن المسافر يصلي خلف المقيم 
قال ! افليتم هي السّنّة افدل على أنه لا يجوز أن يصلي الأقل خلف الأكثر» والرسول صل الله عليه وسلّم 
قال ' (إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعوا» " فدل ذلك على أن المأموم يجب أن 


,| 55| صحيح . أبو داود إه/اه | انظر التعليق على حديث الإرواء‎ ١ 
,| ۷۳٤ صحيح البخاري‎ | ۲ 
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عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


يتابع إمامه» إذا قام للثالثة يجب أن تقوم معه وأنت ما قمت معه الثالشة إذا خالفته» إذاً هذا حديث ثاني» 
والإجماع الذي نقلته لكم عن فقهاء المدينة والذي نقله ابن المنذر هذا الدليل . 

إذاً صاحبنا هذا نّا دخل المغرب خلف إمام يصلي العشاء ركعتين نقول : صلاتك ليست بصحيحة 
وهذا هو المشهور “ليس هو القول المتفق عليه ولكن هو المشهور على قول فقهاء المذاهب الأربعة جميعاً؛ 
بل إن شيخ الإسلام مع الجمهورء والصحيح والأقرب دليلاً وهو قول جماهير أهل العلم أا لا تصح 
فصاحبنا هذا نقول له إن كنت قد فعلت هذا الشيء بناءً على فتوى من بعض أهل العلم أو اجتهاد منك 
سائغ؛ فصلاتك صحيحة» وإن كنت فعلته جهلاً فنقول ' أعد الصلاة فقط» هذه الصلاة ولا تعد ما بعدها. 

'سؤال حكم من جمع بين الجمعة والعصر في المطر وكذلك في السفر؟ 

جواب ! الجمع بين الجمعة والعصر؛ الفقهاء ١‏ يقولون لا يجوز لآن الجمع إنما هو بين الظهر والعصر 
فمن صلى الجمعة سواء كان من أهل وجوبها أو تمن لا تجب عليه لكن صلى مع الناس الجمعة 'فنقول اله لا 
يجوز لك أن تجمع معها العصر بل تصلي العصر في وقتهاء لأن الجمع بين الظهر والعصر؛ والجمعة تخالف 
الظهر من أكثر من خمسة وعشرين وجه جمعها بعض المعاصرين في رسالة مطبوعة» خمسة وعشرين وجه 
وقرأها على الشيخ ابن عثيمين وطبعت» فالمقصود أن الظهر غير الجمعة والفقهاء يقولون أن الظهر بدل 
الجمعة» انظر بدل الجمعة لكن المسافر إذا صلاها؛ إذا صلى الجمعة وحده جاز له أن يجمع معها العصر. 

وصلى الله وسلّم على نبيّنا حمد 


١‏ في مسائل الإمام احمد من رواية صالح عنه ! ۷ "ارقم 0Y‏ اوقال ' المسافرون يجمعون يوم الجمعة» قد صلى عبد الله يوم الجمعة 
في الحضر فجمع | أفاده الشيخ مشهور حسن سلان حفظه الله في شرح صحيح مسلم , 
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شرح عَمْدَة الفقه لِلشّيْخ عَبْدِ السام بن محمد الشويْعر 

الشريط السادسن 

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسلياً كثيرا إلى يوم الدين. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى ' باب حكم الدّين ؛ 

الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون مسألتين وهاتان المسألتان تتداخلان على كثير تمن يقرأ في كتب الفقه في 
باب الزكاة» فإِمّْم يذكرون مسألة بعنوان هل الدَّين يمنع الزكاة؟ | ويذكرون مسألة أخرى اهل في الدّين 
زكاة؟ |ء انظر الفرق بين العبارتين أهل الدين يمنع الزكاة؟ او اهل على الدَّين زكاة؟ | 

المسألة الأولى يعنون بها إذا كان الدَّين على الشخصء والمسألة الثانية التي يسمّونها ' زكاة الدَّينَ؛ إذا كان 
الدّين للشخص على غيره» ونظراً للتشابه بين هاتين المسألتين يلتبس على كثير من الباحثين الأقوال في إحدى 
المسألتين في الأخرى هذه من جهة» ومن جهة أخرى أنَّ هذه المسألة من دقيق مسائل الفقه وسبب ذلك كما 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يوجد حديث نص يرجع إليه في مسألة الدين مطلقاً» لا يوجد 
حديث عن الب صل الله عليه وآله وسلم في قضية أن الدّين فيه زكاة أو ليس فيه زكاة ولا في طريقة 
ا لحساب» وإنما هي آثارٌ واجتهادات آثار كعن عل رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة واجتهادات» 
ولذلك يقول ابن رشد أبو الوليد الحديد المالكي إن من أصعب مسائل الفقه مسألة زكاة الدّين» فأنا قلت 
هذه المقدمة كي نعرف أن مرد هذه المسألة إنم) هو للمعاني العامة في الشريعة» فلا يوجد نص عن التي صل 
الله عليه وآله وسلم كما قاله الإمام الشافعي» كما أن هذه المسألة قد تلتبس فيها موضوعان ختلفان» إذاً 
المسألة الأولى إذا كان عليه دين» الدَّين الذي عليك يسمّيه الفقهاء |منع الدَّين الزكاةً اهل الدين يمنع الزكاة 
أم لا؟ والدَّين الذي لك هو الذي يسمونه زكاة الدّينء هذا الباب الذي ذكره المصتّف هو في النوع الثاني 
ونعني به الدّين الذي لك على غيرك, الدَّين الذي يكون للشخص على غيره» فهذا هو المقصود بباب حكم 
الدَّينَ» ولذلك قال جماعة منهم منصور البهوتي في حاشيته على الإقناع إن قول الفقهاء إن زكاة الدَّين أي 
الذي له هذه واضحة عند جميع الفقهاء ‏ إذا قالوا : زكاة الدَّين أي الذي لك ليس الذي عليكء طبعاً 
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و قدو 


عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


قلت لكم مقدمة قبل أن أذكر هذه المسألة إن هذه المسألة من دقيق المسائل والخلاف فيها قوي ومتشّعب 
حتى إن بعض أهل العلم أوصله إلى نحو من عشرين قولآء والحقيقة أن مردّها إلى ستة . 

يقول من كان له دين على مليء» المليء هو القادر على البذل ويقابل المليء المعسر» وبضدها تتميز 
الأشياء» إذا أردت أن تعرف لفظة معينة فانظر إلى ضدها لكي تعرف» قال ؛ من كان له دين على مليء أو مال 
يمكن خلاصه. يعني قد لا يكون ديناً وإنما هو مال أخذه رجل بقوة» أخذه رجل عاريّة ولم يرده» ونحو 
ذلك من الأمور هذا مال ليس ديناًء أخذه بطريقٍ أو بآخر أو ميراث عند شخص ونحو ذلك» قال 
كالمجحود الذي له به بيّنق» يقول إن المجحود الذي له به بيّنة وكانت البيّنة قوية ولم يبق إلا الترافع للتقاضي 
فإنه من حين يرفع للقضاء فإنّه سينال حقه» المجحود الذي له بيّنة» ويجب أن نقيّد قيداً آخر 'إذا كانت له بيّنة 
ويمكنه الوصول للحق» لاه أحياناً قد تكون لك بيّنة ولكن قد لا تكون هذه البرّة مقبولة أو لا يكون 
التقاضي في البلد الذي أنت تعمل به يُعْمِل هذه البيّنةه كما نعلم أن إعمال الشهادة ليست كل الدول تعمل 
الشهادة في مبالغ معينة من المال» فلا بدّ في الدّيون التي يزيد مها عن حد معين من ورقةٍ رسميّة» والورقة 
الرّسمية ما استوفت ثلاث شرائط كا هو معروف في محلّه من طرق الإثبات» فقد تكون هناك بيّنة مقبولة 
شرعاً لكنّ القضاء في هذه البلدة بعينها لا يقبل هذه البيّنة كا ذكرت لكم في قضية الشهود فإنهم لا يقبلون 
الشهود في كل دين» أو غير ذلك من المسائل المتعلقة به كالأوراق العرفية قد لا تقبل في بعض البلدان» نعم 
القضاء السعودي عندنا يتوسع القضاء في الأوراق العرفية في إثبات الحقوق» بعض الدول قد يُشدد فيها 
وهكذا. 

قال ! أو كان له بيّنة فلنقيدها إذاً بماذا؟ إذا كان يغلب على ظننا أنه سيقضى له بها . 

قال : والمغصوب الذي يتنكر من أخذه» إذا كان المال مغصوباً غصبه شخص أي أخذه بقوة ولكن 
يمكنك أن تأخذه منه تأخذه منه بأي لحظة فحكمه حكم الدَّين المقدور عليه» وهذا مثل يأتي مثلاً جارك 
ويأخذ منك شيء من غير إذنك: في الحقيقة هذا غصب» فكل شيء أخذ يسمّى غصبا؛ ليس على وجه المانعة 
لا بد أن يكون مضاربة ليأخذه بالقوة افقد يأخذه منك مع علمك به ولكنه من غير إذن فهذا يسمّى غصباً 


وأنت إن كنت تستطيع استرداده فإِنّه يكون في حكم الدَّين المقدور عليه . 
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عَْد السام بن محمد الشويعر 


قال ؛ والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه ًا مضى» إذاً هذه الجملة الطويلة نستفيد 
منها أمر وهو أن الدَّين في الأصل “إلا ما استثني سنذكره بعد قليل “الدَّين الذي لك على غيرك الأصل 
أنه يرْكّى إلا ما استثنى ٠‏ سنتكلم عن المستثنى وأوصاف المستثنى بعد قليل » الأصل أن كل دين على 
غيرك فإنّهِ يزكى» لأنه في مثابة المملوك لك لكنك تستطيع أخذه بطريقة أو بأخرى بترافع بتقاضي بوسيلةٍ أو 
بأخرى» لكن عندي المسألة الثانية في قوله ' إذا قبضه لا مضى» هذه مبنيّة على مسألة مهمة جداً عند الفقهاء 
وهي قاعدة يطّرد تحتها عشرات المسائل في باب الزكاة» وهذه القاعدة مشهورة عند الفقهاء وهي قضية أن 
الزكاة واجبة في العين وها تعلق بالذمّة» هذه هي القاعدة مع الترجيح» بعض الناس يصيغها على صيغة 
استفهام» ونحن نعرف أن طريقة الفقهاء ومن نص على ذلك منهم الوَنْشّريسِي في إيضاح المسالك في قواعد 
الإمام مالك وغيرهم نمم إذا صاغوا القاعدة على هيئة استفهام سؤال ٠فمعناه‏ أن القاعدة مختلفٌ فيهاء 
وهذه القاعدة مختلفٌ فيها ولكني صغتها بناء على القول الأقرب دليلاء إذاً الزكاة واجبة في عين المال وها 
تعلّقٌ بالذمةء هذا الدَّين لالم يكن بين يدي لست ملزماً بإخراج الزكاة» فإذا قبضته لزمني إخراج الزكاة عند 
القبض تا مضى» 1؟ لأنه فيا مضى في حكم المملوك لي في الذمة» مقطوع على أخذه. فلذلك قلنا :إنه لا 
يلزمك أن تخرج» ولكن لو أردت “ قلنا له تعلق في الذمة - لكن لو اردت كل ستة تدفع المال وهو عند 
المدين أو وهو عند الغاصب أو وهو عند المستعير» فيجوز لك أن تدفع الزكاة من غير جنسها ولو قبل ذلك 
يجوز لك أن تبكرء ويجوز لك أن تؤخرها لحين القبض . 

بدأ الآن بذكر الديون التي لا زكاة فيهاء الديون التي لك أو عليك» له أو عليه» عن ماذا نتكلم؟ الديون 
التي له انتبه إذا قلنا ' زكاة الدّينَء هذا المصطلحء هناك أناس يسمع بزكاة الدّين يظنون الديون التي عليك؛ 
لاء الفقهاء إذا قالوا ' زكاة الدين أي الديون التي لك» الديون التي عليك ماذا يسمّونها؟ هذا الدَّين يمنع 
الزكاة ٠‏ بالضبط ٠هذا‏ الدَّين المعني بك» بدأ بالديون التي لا زكاة فيها . 

قال ' وإن كان متعذراًء أي أن الدّين لا يمكن الوصول إليه» ومثّل ذلك بأمثلة قال كالدّين على المفلس» 
رجل مفلس ليس لديه مال» يقول ! أنا مقر لست جاحداً ولا منكراً وأنا لست مماطلاً لكن لا مال عندي» 


قال ؛ وإن كان متعذراً كالدّين عل المفلس فاه لا زكاة فيه» هذه أول صورة: إذاً المفلس المعسر لا زكاة عليه 
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أو على جاحدٍ ولا بيّنة له به ' أو كانت البيّنة ضعيفة ومترددة لا تدري هل القاضي يحكم لك أو لايحكم 
لكء إذاً عندنا قاعدة في كل شيء فيه تردد ربا نستخدم هذه القاعدة بعد قليل إن لم أنس “كل شيء فيه 
تردد كالعدم» أي تردد كالعدم هذه قاعدة» التردد هل التي في الزكاة تجارة أو عروض «نقول اكالعدم 
والأصل ما هو؟ القنية» إذاً لا زكاةء هنا نفس الشيء نّا كانت البيّنة متردد فيها لا تدري القاضي يحكم بها أو 
لا يحكم بها نقول :كلا بيّنة مجحود بلا بينة يُعتبر» إذاً فلا زكاة فيه . 

قال : والمغصوب والضالء الذي عُصب ولكن لا يمكن الوصول . 

قال : والمغصوب والضالٌ الذي لا يُرجى وجوذه يعني عندك سائمة وضلّت في البر» ويغلب على ظنك 
أنها لن ترجع لك لأنك بحثت يوم ويومين وثلاثة وأسبوع وعشرة وسئلت القريب والبعيد فلم تجدهاء 
فيغلب على ظنك أنك لن تجدهاء فهذه الأمور الأربعة لا زكاة فيها لا في الذمة ولا في العين» بمعنى أنك لا 
يبقى في ذمتك شيء؛ فإذا وجدتها أو رد الدّين لك تستأنف حولاً جديداً بهاء الدّين إذا كان على مفلس» 
فجأة هذا المفلس ورث مالا فرد لك الدَّين وأعطاك إياه وقد كان الدّين عنده عشر سنين» إذا قبضته ما تزكي 
العشر سنوات بل ولا تزكيه مرّة مثل ما يقول أصحاب الإمام مالك, وإنا أدر عليه حولاً كاملاً يعني الملك 
بدأ من الآن حقيقة» أدر عليه حولاً كاملاً ثم زكّه عليه» الجاحد إذا لم يكن هناك بيّدة أو البّة ضعيفة إذا 
قبضته أو حكم به القاضي حكم بالبيّنة القرينة الضعيفة مثلاً نفس الشيءء المغصوب والضال الذي لا يُرجى 
وجوده مثل ذلك» إذاً واضحة المسألة .هنا عندي مسألة» أنا قلت لكم في البداية ' إن هذه المسألة فيها تردد 
بين الفقهاء» وسبب الخلاف في تنزيل بعض الصور كالدّين أفيه زكاة أم لا؟ تخريج على قاعدة سبق 
وذكر تاها وهو شرط امتقرار المللكه تيحن قلنا )ماهو شرط اسقراز الملك؟ هو القدرة عل الصف عض 
الفقهاء لّا نظر فوجد أن المجحود والمغصوب الذي له به بيّنة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه والمال الذي 
يمكن خلاصه يمكنه أن يتصرف فيه قريباً بعد أجل يسير ويمكنه أن يتصرف فيه فهو في حكم المتصرف فيه 
وما عدا ذلك من الصور التي ذكرها المصنف لا يمكنه التصرف فيه» واضحة المسألة؟ 

المتأخرون من الفقهاء خالفوا المصنف في هذه» مع أن قول المصنف في الحقيقة هو الأقرب دليلاً فقالوا 


لأنفسهم !إن المصنف في هذا الكتاب يرجح باعتبار الدليل ولا يرجح باعتبار قول الأكثر؛ باعتبار ما ترجح 
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لدل اا وة يرون أن الضال واللخصوب كله فيه الركاق فار اا أنه يمكه التصرف» يمك أن برا 
يذهب للغاصب فيقول له ' أبرأتك» هذا نوع من أنواع التصرف» إذاً يجوز ويمكنه الصلح عليه أيضاًء إذاً 
الصلح يجوز هذا يسمى مخارجة ونحو ذلك» لكن قول المصنف جيّد . 

يقول الشيخ ' حُكم الصّداق حكم الدّين» يعني بالصداق ' مهر الرجل الذي يعطيه للمرآةء إذا الرجل 
أمهر امرأة له حالتان :إما أن يكون المهر حالا وإما أن يكون مؤجلاء وهذا المهر الخال قد يكون مقبوضا وقد 
يكون غير مقبوض» عندنا ثلاث حالات :إما أن تستلم المرأة مهرها وإما أن يكون حالا لكنه لم يعطها إياه. 
المهر عشرة آلاف ولكن لم يسلمها إياه هذا يسمى حالا غير مقبوض. وإما أن يكون مؤجلاً يكتبون في 
العقد أن المهر عشرون معجّلة وعشرون موْجلة فإذا أطلق التأجيل لم يضع فيه أجل فإنّه يكون معلّقاً على 
الف قة؛ فإذا تفارق الرجل مع زوجته بطلاق أو بوفاة أحدهما ثبت استحقاق المهرء الفقهاء في باب الصداق 
يقولوة :إن الت مقر لرل آر اة اد امقر ذلك ار الد ل أو الخلوه يكوق المر ا نك 
إذا كان مجلا أو حالاً لم يقبض في كلا الحالتين حكمه حكم الدّين» فنقول إن المرأة إذا كان مهرها موْجلاً 
مما فيه الزكاة ٠‏ قد يكون شيئا ما فيه زكاة إذا كان مهرها مؤجلاً؛ المهر غالباً نقد فيه الزكاة» لأنه قسمان» 
فإن كان زوجها ليس مفلسا ولا جاحداً ولا نحو ذلك فإنها تُركَي مهرها كل سّنَّةَ الذي لم تقبضه › 
تزكي كل سُنْة» ويجوز ها أن تؤجل الزكاة لحين القبض» كيف تزكي؟ 

دعنا نقول إن مهرها المؤخر أربعون ألفاً مثلاًء السنَة الأولى كم تُرَكّي منه؟ ألف» الزكاة ربع العشر 
قسمة الأربعين» ألف. الستة الثانية كم تزكي؟ لا ليس ألفاء تزكي تسع وثلاثين ألف. قسمة الأربعين ٠‏ 
بالنسبة والتناسب ٠‏ يعني كل سََة تنقص ما دفعت» هذا هو الحكم» لأنْ حكم الصداق المؤجل حكم الدّين 
أو الصداق غير المقبوضء فرق بين المؤجل وغير المقبوض ٠‏ 

يقول ومن كان عليه دين» بدأ بمسألة أخرى وهي مسألة هل الذَّين يمنع الزكاة أم لا؟ 

قال ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه» هذه الديون التي 
عليك» الفقهاء يعبّرون عنها بهل تمنع الزكاة أم لا؟ لماذا قالوا هذه العبارة؟ نظروا لصورة واحدة فيما لو كان 
النصاب 'الدَّين إذا خصم من الوعاء الرَكوي وهو النصاب ٠‏ فإنّه ينقص عن النصابء الوعاء الزَّكّوِي إذا 
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خصم منه الدَّين ينقص عن النصاب فعبّروا بهذه المسألة» وإلا فإ ل صورة أخرى قد يكون الشخص عنده 
مئة ألف ٠‏ نحن قلنا كم النصاب ثلاثة آلاف مثلاً ٠عنده‏ مئة ألف والدَّين ألف فنقول إِنّه يزكي تسعة 
وتسعين» إذاً معنى كلام المصنف ' ومن عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه ؛ معناه 
أن الوعاء الرَكوي ٠‏ سأذكر الوعاء الزَّكَوِي بعد ما أذكر بعد قليل زكاة العروض؛ سأذكر لكم قاعدة في 
ضبط الوعاء الرّكوي سهلة جداً - يقول : بعد أن تأتي بالوعاء الزَّكوي الذي عندك أنقص منه الدَّين الذي 
عليك؛ والمجموع إن كان أقل من النصاب فلا زكاة» وإن كان أكثر من النصاب فزكي الباقي الذي طلع لك 
بعد خصم الدَّين الذي عليك» واضحة المسألةء طبعاً المصنف هنا يرى ٠وهذا‏ رأي كثير من المتأخرين من 
فقهاء الحنابلة ٠‏ أن كل دين على الشخص سواء كان حالا أو مؤجلًا تخصمه من الوعاء الركوي» طبعاً 
بعض أهل العلم ٠فتوى‏ الشيخ ابن باز - يقول !لاء يرى أن فقط الدَّين ال حال تنظر الحالٌ عليك في هذا 
الشهر وهو شهر الزكاة فهو الذي تخصمه. وهذه مسألة خلافية» ولكن نمشي على كلام المصنف ٠وهذا‏ 
رأي عدد كبير جدا من أهل العلم وهو الذي مشى عليه المصنف ٠‏ وهو قول له حظ من النظر وليس باهيّنء 
انتهينا من زكاة حكم الدَّين وسأرجع إلى هذا الباب بعد قليل ولباب زكاة الأثان بعد قليل في ذكر قاعدة 
نضبط بها هذه المسألة كاملة , 

يقول !باب زكاة العروض اما المراد بالعروض؟ العروض هي الأشياء المحسوسة غير الأثهان غير 
الذهب والفضة وغير الريالات والدولارات والجنيهات وغير ذلك من المسميات» أي شيء ليس ثمناً 
يسمّى عروضا ٠طبعاً‏ غير سائمة الأنعام والزروع ٠‏ فإنّهِ يسمّى عروض» هذه العروض قبل أن نبدأ بكلام 
الصف تنقسم إلى قسمين ويجب ان نعرف هذين القسمين لأ مهمان جداً لأننا إذا فهمنا هذين القسمين 
عرفنا أول جملة وانتهت عندنا المشكلة» القسم الأول ' أن تكون العروض عروض قنية وهو الأصل انتبه 
لكلمة الأصلء والقسم الثاني : أن تكون العروض عروض تجارة» نأخذها بلغة سهلة ثم نأخذها بالضابط 
الشرعي هاء بلغة سهلة ' القنية هي التي يقتنيها أو يستخدمها أو يستغلهاء وعروض التجارة التي أخذها 
وتملكها ليبيعهاء لأجل أن يبيعها ليس له غرضٌ من تملكها إلا بيعهاء مالحا قصد إلا ليبيعها فقطء لا يريد 
السكنى لا يريد الاستخدام لا يريد التأجير لا يريد أن يجعلها مصنع يستخدمها في الصناعة أو نحو ذلك لا 
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يريد إلا أن يبيعها؛ هذه تسمى عروض تجارة» التجارة تجب في عروض التجارة دون عروض القنية» انتبه 
هذه المسألة لأنه في كذا مرة يحدث إشكال في الفهم على الإإخوان» كيف نستطيع أن نفرّق بين عروض القنية 
وعروض التجارة؟ لو سألتني الآن لم تبغي هذا الكتاب؟ أقول لك أريد أن أضعه في البيت» بعد قليل يأتي 
واحد ويسألني هل تبيع الكتاب؟ أجيبه نعم أبيع» يأتيني سعر خمسة ريال لالم يعجبني السعر وأخليه في 
البيت» في اليوم الواحد السلعة الواحدة مرّة أبيع مرّة لا أبيع آليس كذلك؟ جرّب أي سلعة عندك سيارتك 
يوم تكرهها تقول أريد أن أبيعها غدا؛ تقول ' لا؛ الحمد لله انتهى أحياناً النْبّة تتردد في الشيء الواحد عدة 
مرات فكيف تستطيع أن تفرّق بين كوها عروض تجارة وبين كونها عروض قنية؟ يقول ؛ سهل جداً؛ الأصل 
أنها عروض قنية» الأصل أن كل شيء يتملكه الشخص هو عروض قنية إلا إذا وجد نيّة التجارة وعملها؛ 
فقطء لا بد أن توجد نيّة التجارة وعملها الواو هذه مهمة ٠‏ وعملهاء لا بد نيّة التجارة وعملهاء ماهي 
نيّة التجارة؟ اشتري لأبيع» ما هو عمل التجارة؟ نقول عمل التجارة ها حالتان ' ا حالة الأولى أن يكون نبّة 
التجارة للكتاب مثلاً موجودة عند بدء التملك» إذا كانت نيّة التجارة - للكتاب مثلا ٠موجودة‏ عند بدء 
التملك؛ فن طريقة التملك هي عمله؛ يعني إذا كان سبب الملك هو البيع والشراء؛ فالآن وجد الأمران. 
اليْيّة لأن وقت ما تملكت البيت؛ الكتاب كنت ناوياً بيعه» اليه موجودة» سبب تملكي ماهو؟ هو البيع 
والشراء يعني التجارة» إذاً فيه الزكاة فهو عروض تجارة» عكسه؛ الذي كان وقت التملك كان ينوي به 
التجارة لكنه لم يتملكه بتجارة؛ جاءه مهبة» جاءه بمنحة من الدولة - أرض » جاءه بميراث من أبيه أو 
أخيه» هذا نسميه عروض قنية “النوع الثاني ٠‏ حتى تكون تجارة لا بد أن يكون من النوع الثانيء إذاً 
العروضن اذا وجدتث فبيا © السجارة فلها خالتان: الكالة الأول !أذ تكون الك مرجردة عند أول العملاكه 
أول ما أتملك وأنا ناوي بيعها فيقولون ؛ إذا كانت النية موجودة عند ابتداء التملك فلا بد أن يكون سبب 
التملك تجارة محضة؛ لكي يخرجوا غير المحضة وهو مهر المرأة إذا كان مهرها عروضاً فلا زكاة فيه» وإذا كان 
عوض خلع “كل كلمة عند الفقهاء موزونة بالل :يعني تعجب هؤلاء المذاهب المتبوعة الأربعة مذهب 
انيف ی ا کو نی وعد کاب ارا عا ارت ی الوكين لوف اا 


في تقيبده ونظره» ولذلك نا قلنا تجارة محضة لكي نخرج أمرين - قلته قبل قليل إذا هذه الالة الأرل: 
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الحالة الثانية أن تكون نيّة التجارة عرضت بعد ذلك ٠‏ ليس عند التملك - فالكتاب أول ما تملكته أريد أن 
أضعة عتدي في البيت أقرأهء السيارة سوف استخدمهاء عرضت اليّة يعد التملك: فيقولون! لا يكون 
عروض تجارة إلا إذا وجد عمل التجارة وهو هنا السوم» يعني :وقت تملكي للعروض “كالسيارة ٠والله‏ 
ناوي استخدمها إذاً انتهى» مع أني تملكتها بسبب التجارة لا الزكاة لأن انيه هنا فقط كافية تلغي الزكاة» بعد 
أسبوع قلت ' سوف أبيع تصبح عروض تجارة؛ وجدت اليه لكن هل وجد العمل؟ لم يوجد عمل» مع أنه 
تملكتء يقولون : النيّة طارئة لا بد أن يأتي معه السوم» ولذلك أنا كل يوم سيارتي إذا خربت عل أريد أن 
أبيع؛ هل تصبح عروض تجارة لاء حتي أذهب وأضعها في معرض السيارات كم تسوي السيارة يا ابن 
الحلال؟ هنا يبدأ الحول هاء الصعوبة كلها في معنى عمل التجارة» ما معنى عمل التجارة؟ عمل التجارة إما 
إذا كانت التي موجودة عند أول التملك فهو أن تكون تجارة محضة في البيع والشراء ونحوه والإجارة؛ وإن 
كانت النيّة طارئة بعد التملك فإِنَ عمل التجارة هو السوم أو عرض السلعة للبيع فقطء إذاً عرفنا عروض 
التجارة» عروض القنية كل شيء نويت استخدامه فلا زكاة فيه» جرد النيّة تكفي» آنا عندي محل أبيع مثلاً 
كاسات ففيها الزكاة» والله هذه الكأس آخذه وأعطيه أهلي في البيت» إذاً جرد نيتي أن هذا سآخذه للبيبت 
خلاص إذاً هذا أصبح قنية لأني نويت» طبعاً نيّة جازمة لا تقل لي تردد» لأنْ التردد كمن لا نيِّة له فيبقى في 
الأصل وهكذاء أضرب مثالاً بسرعة في عروض التجارة لكي نرجع لكلام المصنف. بعض الناس عندها 
أرض ويسأل دائياً فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ باختصار نقول : أول شيء ‏ الأرض كيف اكتسبتها بملك أم 
بهبة أم بميراث؟ إن قال ؛ بملك» وقت ملكك للأرض ماذا كنت تنوي؟ إن قال ' والله نويت بيعهاء نقول ؛ 
فيها الزكاة إذاً كل سَّنَةَ إن قال والله نويت السكن فيها أو تأجيرها أو جعلها مصنعاً أو جعلها استراحة أو 
صدقة أو أو أو . ؛ فلا زكاة فيه» هذه الحالة الأولى» الحالة الثانية : قالوا : وقت الشراء لم أكن ناوياً الزكاة أو 
قال ' إنها جاءتني بغير سبب التجارة؛ جاءتني بميراث» فنقول لا تكون عروض تجارة إلا إذا سمتهاء هل 
عرضتها على مكتب عقاري؟ فإن قال ' نعم؛ فنقول بدأ فيها الحول وإلا فلاء سهلة جداً لكن ربا مع كثرة 
الضمائر يكون فيها إشكال» ولذلك لا بد تراجعونها يعني لا تكتفي الآن وانتهىء لا بد من أن تراجعونما. 
نرجع لكلام المصنف رحمه الله تعالى يقول لا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة هذه قلناها قبل قليل ٠‏ 
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عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


كيف نستطيع أن نفرق بين عروض التجارة وعروض القنية ٠مفهومة‏ هذه الجملة "أنه لا زكاة في عروض 
القنية» فلا زكاة إلا أن تكون هناك عروض تجارة» فإن كانت النيّة موجودة من أول التملك فلا بد أن يكون 
سبب التملك تجارة أو معاوضة محضة:» وإن كانت نيّة التجارة طارئة بعد التملك فلا بد أن يصاحبها عمل 
التجارة وهو السوم أو العرض للبيع “ولول تبع “ولول تأت بالسعر الذي تريده. 

قال وهي نصاب» إذاً لا بد في عروض التجارة أن تكون نصاباًء ولنعلم أن عروض التجارة هي 
الوحيدة التي تَقَوّم يجب أن تُقَوّم فإذا جاء وقت الزكاة يجب أن تقوّم بسعر الذهب أو الفضة أو النقد الذي 
قلنا إنه يقوم مقام الذهب أو الفضة» فإن كان قيمتها قيمة النصاب وقلنا قيمة النصاب ثلاثة آلاف 
وسبعمائة وخمسين» فإذا كانت قيمة العروض التجارية التي تملكها ذه القيمة فتجب الزكاة وإلا فلا 

قال ثم يقوّمه فإذا بلغ أقل نصاب من ذهب أو فضة»ء هذا الذي قلناه قبل قليل ننظر الأقل وهو 
الأحوط لحقك أنت مع الله ع وجل والأحوط لمق الفقراء» فننظر الأقل من نصاب الذهب والفضة وهو 
ثلاثة آلاف وسبعائة وخمسين على حسب حسابنا قبل قليل. 

قال : أخرج الزكاة من قيمهاء هذه الجملة مهمة جداً سنستفيد منها حكران ' 

الحكم الأول 'أننا نقول إن عروض التجارة تقوم في وقت وجوب الزكاة» عروض التجارة تقوّم؛ ما 
معنى تقوم؟ يعني اتقدر تقَيّم تقدّر فيمتهاء يعني نا عندي تجارتي في المواد الغذائية متى قوم عروض 
التجارة؟ في وقت وجوب الزكاة؛ لنقول يوم واحد حرم يوم واحد حرم أدخل المحل وأقوّمها وأرى 
البضائع كم تساوي قيمتها ٠سأذكر‏ طريقة تقييمها بعد قليل » إذاً تقوم متى؟ إذا جاء وقت الوجوب فإنه 
يقوّمها في هذا اليوم» هذا الذي أريده» نأخذ من هذه الجملة أن التقويم يكون وقت الوجوب ٠وقت‏ الزكاة 
'واحد حرم خمسة حرم كل واحد له يومه - يختلف يومه » الصحابة الأقرب أنهم كانوا يخرجون زكاتهم 
في المحرّم طبعاً خفية» خفي وقت الصحابة» يقول عثمان رضي الله عنه كا في الموطأ بإسناد صحيح ! أا 
المسلمون؛ إن هذا الشهر شهر زكاتكم فأدّوا ما عليكم من الديون ١١|‏ هذا يدل على المسألة التي ذكرناها قبل 


,| 7844| ا الإرواء‎ ١١ ۳ صحيح .الموطاً‎ ١ 


قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء ۲ ١”‏ | أتنبيه ثان | أورد الرافعي هذا الأثر عن عثمان بلفظ ! أقال في المحرم ' هذا شهر زكاتكم 
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قليل في قضية الدين الذي عليك أنه بخصم من وعاء الزكاة» يقول ابن رجب ؛نقل عن بعض السلف أنهم 
يقولون 'لقد فاتنا علمٌ كثير حين| خفي علينا الشهر الذي كان الصحابة يخرجون فيه زكاة أموالهم» واختلف 
على قولين : قيل 'إِنّه رجب وقيل إن محرّم» فرجّح جماعة آنه محرّم كالقاضي أبو يعلى وغيره» بناءً على آثار 
طويلة في ذلكء إذاً نرجع لحملتنا التي استفدنا منها حكن : الحكم الأول ' أن التقويم يكون يوم الوجوب» 
كيف يكون التقوّيم؟ يقول 'يكون التقويم بسعر يومها جملة “ليس بالمفرق أناعندي عشر قطع أو 
عشرين قطعة أو مئة قطعة لا يمكن أن تباع بيوم واحد بالسعر الذي أريده. آنا أريد بالقطعة ٠١‏ ريال لو 
قوّمتهم بهذا السعر يمكن تجد عندي سنتين ما أبيع بهذا السعرء لكن لو تأتي الآن بشخص وقل له اشتري 
مني هذه العشرين جملة واحدة يعني سعرا كاملا :هذه المسألة أن التقويم يكون بسعر الجملة في الحقيقة م 
يتطرق له الفقهاء وإن) يذكرون التقويم» إنا ذكره قليل من الفقهاء ومنهم ابن رَشد فقد نص على هذه 
المسألة وني الحقيقة أن أصول غيره من الفقهاء لا تعارضه وإنما المقصود أن تكون بالجملة» طبعاً تجارة 
الأوائل ما هى؟ ليس هناك مثل تجارتنا الآن التى تكون شيئا كثيرا ولذلك كانوا يغضون الطرف عن طريقة 
التقويم» ولكن نقول إن طريقة التقويم تكون بسعر الجملة لا بسعر المُرّقَه سعر ارق صعب جداً» انتهينا 
الآن من مسألتين وقت التقويم وكيفية التقويم . 

المسألة الثانية التي نأخذها من هذه الجملة قوله : اخرج الزكاة من قيمتها؛ آنه لا يجوز إخراج زكاة 


عروض التجارة إلا نقداء لا يجوز إخراجها بغير النقد مبيمة الأنعام بج تخرجها - سائمة بهيمة الانعام ؟ 


٠‏ فقال الحافظ في "التلخيص " "ومالك في الموطأ, والشافعي عنه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثان به" , وفاته التنبيه أنه ليس 


قلت ؛ والحديث رواه أبو عبيد في كتابه الأموال ۷ أوفيه اقال إبراهيم - بن سعد؛ راوي الحديث 


ع 


٠‏ أراه يعني شهر رمضان» قال أبو 
عبيد ؛ وقد جاءنا في بعض الأثر؛ ولا أدري عن من هو أن هذا الشهر الذي أراده عثان هو الْحَرّم |. 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الطائف المعارف | اص ١١٠١‏ |! اوأما الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب؛ 
ولا أصل لذلك في السنّة ولا عرف عن أحد من السلف» ولكن روي عن عثمان أنه خطب الناس على المنبر فقال ؛ إإن هذا شهر زكاتكم؛ فمن 
كان عليه دين فليؤد دينه وليزك ما بقي | خرجه مالك في الموطأء وقد قيل !إن ذلك الشهر الذي كانوا تخرجون فيه زكاتهم ثي ولم يُعْرّفء وقيل ! 
بل كان شهر المحرم لأنه رأس الحول» وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الإمام يبعث سُعات لأخذ الزكاة في الْحَرّم» وقيل ' بل كان شهر 
رمضان لفضله وفضل الصدقة فيه |. 


40 


فن فون دو د 0 قد لاوش بو IR‏ 
چچ د تن تلت 2 


ي 


عَْد السام بن محمد الشويعر 


منهاء الخارج من الأرض تخرجه منهاء الذهب والفضة تخرجه منها ويجوز أن تخرجه من قيمته من ذهب أو 
فضة أو نقد لذا قلنا ' الذي عنده حلي يجوز أن يخرجه ريالات» أما عروض التجارة فلا يجوز أن تخرجها إلا 
من القيمة فقط» لو أن شخصا عنده مصنع كاسات أو معرض كاسات فقال ؛عندي أربعون ألف كأس أريد 
أن أخرج زكاتهاء ربع العشر كم؟ آلف كأس سأتصدق بألف كأسء يقول :هل يجوز ذلك؟ نقول ؛ لا يجوز 
عندي بطاطين تجارتي بالبطاطين يريد أن يخرج للفقراء بطانيات لا يجوزء تجارته بالمواد الغذائية يريد أن 
کر هامر ادغ اة تقول ال عون فب أن كرق زاو دا ولذلك ول الها إن ال كاو سب أن 
تَسلّم للفقير كا وجبت | كثير من الإخوان عنده زكاة نقد فيعطيها للفقير طعام؛ لا يجوز الأصل أنه لا يجوز 
يجب أن تعطيها للفقير إلا نقدا إلا أن يكون الفقير أخرقا لا يعرف يتصرف» لذلك أنا أعرف من الناس من 
فعل هذا الشيء فأعطى الفقير لحا فاشترى له لحم أحاشي | فيقول :آنا لا آكل لحم احاشي اود هذا وأنا 
وقفت عليه» لذلك أنت أعطي الفقير نقداً إلا أن يكون أخرقا تعرف أنه ربم| يستخدمه لشيء محرّم - 
خدرات؛ دخان ٠غير‏ ذلك فتقوم بإعطائه من باب الخروج عن الأصل لحاجة وإلا إن الأصل أن الفقير 
يعطى نقداً ولا تشتري له بها شيئاً حتى لو كانت من عروض التجارة . 

يقول الشيخ ' وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهم إلى قيمة العروض في تكميل النصاب» هذه مسألة 
مهمة سأرجع لا بعد قليل» يقول إن الوعاء الرّكوي “يعني المبلغ الذي تجب فيه الزكاة ٠لا‏ ننظر لعروض 
التجارة وحدها ولا ننظر للنقد وحده بل نضمها معاً وذلك أن المسلم له ذمّة واحدة فأملاكه جرج زكاتها في 


يوم واحد» بعض الناس يقول ' أحسب فلوسي بالحال وأحسب تجارتي بالحال» نقول ' لا يصح» يجب أن 
تضم الاثنين معاً وتكون زكاته) معاً. 

قال : وإن نوى في عرض التجارة القنية فلا زكاة فيه» شر حتها من قبل» قلت ! لكم العكس قبل قليلء إن 
الشخص إذا كانت عنده عروض تجارة مجرد أن ينوي بدون عمل نيّةَ جازمة لا تردد فيها أنه سوف يستخدم 
هذا الشيء فلا زكاة فيه» عندي معرض سيارات هذه السيارة أعجبتني سأجعلها لي في البيت إذاً لا زكاة في 
هذه السيارة وما عداها عروض تجارة , 


قال :ثمٌ إن نوى به بعد ذلك استأنف له حولاء يقول إِنْ الشخص إذا كان عنده عروض قنية ثم نوى 
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بها التجارة فإنّه يبدأ مرّة ثانية» الحقيقة إن هذه الجملة ناقصة فلا بد أن نقول ثم إذا نوى به بعد ذلك فلا بد 
معه من عمل التجارة» وهذا حكي اتفاق بين المذاهب الأربعة ولم ينقل فيها خلاف إلا عن ابن عباس رضي 
الله عنهما فقط» الذي يرى أن جرد اليه ققط هي التي تنقل عروض القنية إلى عروض التجارة وما عدا ذلك 
فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم وهو قول المذاهب الأربعة جميعاً أنه لا بد مع النيّة من عمل والعمل هو 
السوم أو عرضها للبيع» قبل أن ننتقل للباب الأخير وهو باب زكاة الفطر سأذكر قاعدة سهلة جداً كيف 
تخرج زكاة مالك بحيث أنك تستطيع أن تخرج زكاة مالك في حمس دقائق أو عشر على حسب كثرة مالك؟ 
قبل أن نبدأ لا بد أن نحدد يوماً من السّنَّهَ مثلاً واحد محرّم؛ طبعا الصحابة رضوان الله عليهم كاوا يجعلون 
يوماً بخرجون فيه زكاة أموالههم؛ ثبت عن عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن محمد بن شهاب 
الزهري أنه قال ' إن الصحابة كانوا يجعلون لهم يوماً يخرجون فيه زكاة ماهم كلّه؛ الطريق اجملة غير مفهومة | 
والبعيد كله» الجمهور يرون أن هذا على سبيل الاستحباب والحنفية يرون أنه على سبيل الوجوب» لأن هذه 
المسألة سألني عنها الشيخ ٠دعنا‏ نجعله في الأخير ونتكلم عن قضية الراتب والمال المستفاد في الأخير لكي 
لا نقطع حبل أفكارنا ٠‏ إذاً أول شيء نفعله أن نجعل لنا يوماً في السّنَهَه هذا اليوم قد يكون على سبيل 
الوجوب وهو أول يوم تملكت فيه نصاباًء أول يوم تملكت فيه ثلاثة آلاف ريال؛ نزل فيه راتب لك؛ هذا 
يعتبر يوم حولك» باعتبار الرواتب عندنا خسة وعشرين “تقريبا باختلاف الدوائر الحكومية ٠فإِنَ‏ غالب 
جملة غير مفهومة | أربعة وعشرين أو خمسة وعشرين» أول يوم استلمت فيه الراتب ففيه الزكاة» إذا جاء من 
مقابل يوم واحد محرّم السَتّة التي بعدها ائت بورقة واكتب عليها واحد اثنان ثلاثة أربعة ثم يساوي أكلمة 
غير مفهومة |نبدأ بواحد فنقول ! واحد هي زكاة الأثان» واحد يجمع كل نقد عندك ويدخل في النقد الذهب 
والفضة التي تملكها التي جعلتها قنية غير ا حلي المستعمل فإنّه لا زكاة فيه» إذاً الوعاء الأول من الوعاء 
الركوي هو كل نقدٍ عندك» إذا جاء يوم واحد محرّم ابحث عن الفلوس التي عندك في البنك والفلوس التي 
تحت المخدة وتحت البلاطة حتى الريال الواحد احسبه؛ احسب كل نقد عندك هذا واحد نضعه» رقم اثنان؛ 
انظر كل عروض تجارة عندك فأخرجها بقيمتها اليوم» إذاً الأمر الأول هو زكاة الأثمان والثاني زكاة عروض 


التجارة» في يوم واحد محرّم انظر عروض التجارة التي عندك 'عندك محلات» سيارات للبيع وليس للتأجير 
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عندك بيوت وأسهم للبيع وليس للاستشار» انظر كم قيمتها عند واحد محرّم بسعر الجملة» الأسهم بمتوسط 
السعر في ذلك اليوم» إذاً عرفنا عروض التجارة واجمعها إليهاء كم نقدك مثلاً عشرين ألف ريال والعروض 
التجارية قيمتها مثلا ثلاثين ألف ريالء الوعاء الثالث نقول ؛انظر كل دين لك على غبرك بشرط أن يكون 
على غير معسر أو جاح بغير بيّنة أو ماطل على الصحيح 'المؤلف لم يذكرها هنا وذكرها غيره “أو ماطل» 
هؤلاء الثلاثة لا تحسب الدَّين الذي لك عليهم ومن عداهم احسبه واجمعه إليه» كم الديون التي لك على 
الناس مثلاً ثلاثة آلاف ريال وهناك ألفان على واحد معسر لا تحسبها فقط ثلاثة آلاف ريال» طيب عشرون 
وثلاثون وثلاثة آلاف كم المجموع؟ ثلاثة وخسون ريال نأتي للوعاء الرابع أنظر الديون التي عليك قلنا؛ 
إن فيها مدرستين» منهم من يقول ' كل الديون التي عليك هذا المذهب وهو قول عدد من أهل العلم» ومنهم 
من يقول 'الديون ال حالّة التي عليك هذا الذي يقوله ابن باز وهي رواية في المذهب» يعني تنظر الديون 
الواجبة عليك في هذا شهر محرّم هذا القول الثاني» هما قولانء المسألة سهلة والآمر واسعء على القول الثاني 
تنظر فواتير الكهرباء التي عليك لم تسددهاء وفواتير الاتف التي لم تسددهاء وإجار البيت الذي عليك ولم 
تسدده» رسوم مدارس الأولاد مثلاً ووجبت وليس التي ستأتي ولكن التي وجبت ولم تسددهاء كم حساب 
البقالة تجمع هذه الأشياء كلّهاء كل دين حال عليك - أما القسائم فهي غرامات هي عقوبة ليست دين؛ 
الديون حقوق آدميين والغرامات مثل مصادرة لذلك تسقط بالوفاة “إذاً اجمعها واجعلها بالنقص» إذاً 
الوعاء الرابع يكون بالسالب بالناقص, لنقل إن الديون التي عليك بلغت تسعة آلاف ريال مثلاًء لنجمع 
الأموال التي عندنا : عشرين وثلاثين زائد ثلاثة ناقص تسعة والمجموع أربعة وأربعين» المجموع الناتج هذا 
قسمه على أربعين - أو ربع العشر؛ اثنان ونصف بالمئة - عملية حسابية واحدة» هذه هي الزكاة» كم زكاتك 
تكون؟ إذاً لا تفصل ذمتك في عروض التجارة عن ذمتك في النقد. هذه هي الطريقة السهلة» تقول من أين 
جئت بهذه؟ أقول ؛ ثبت في كتاب الأموال لأبي عبيد؛ القاسم بن سلام أن ميمون بن مهران رضي الله عنه 
وهو من التابعين قال ' إذا جاء يوم زكاتك فانظر ما عندك من نقد وقوّم ما عندك من عروض ثم انظر ما لك 


١١‏ اكتاب الأموال لأبي عبيد ۱۲١۸‏ ابنحوه. 
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هذه طريقة العلماء منذ القدم كما ثبت ذلك كا قلت لكم عن التابعين» هذا كلام الفقهاء ولكن فصّلوه 
وميمون كلام السلف كان قليل ونحن كلامنا كثير . 

يقول الشيخ :باب زكاة الفطر؛ بدأ الفقهاء يذكرون بعد ذكرهم لزكاة المال يذكرون بعدها زكاة البدن 
ولذا يقولون :إن البدن له زكاة وهي زكاة الفطر, 

قال :وهي واجبة على كل مسلم» ملك فضلاً عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعاء هذه المسألة 
يقول :كل من كان في وقت الوجوبء الوجوب يبدأ من ليلة العيد “يعني إذا غربت شمس ليلة العيد ٠‏ 
فمن كان يملك ذلك اليوم صاعاً فأكثر فاضلة عن حاجته وحاجة أهل بيته فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاة 
الفطر لأنها متعلقة بالطعام ٠هذه‏ الجملة انظر سأعطيك كلمة قاها بعض الفقهاء - قوله : فضل عن قوته 
وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعاً أخذ منها صاحب تصحيح الفروع قال إن ظاهر هذه الجملة أنّه إذا 
قصل عنده أقلّ من صاع فاه لا يحرجه لأنّه اشترط صاعاً واحداً» والمتأخر ون أنه لو قصل عنده أقلّ - وهو 
المذهب - أقل من صاع لزمه لأنّه من عجز عن البعض وجب عليه إخراج ما قَدَر عليه وإن عجز عن 
ابافووهل ان ابا بدددة raala NWÊ a‏ 
وانتهينا لا تذهب وتقول الي كيلو كذا افعلها في بيتك واجلس مع أولادك وخذ الصاع معهم فان في ذلك 
إظهارا للسَّنْتَ أحضر الطعام وضعه ثم كيله فن فيه إظهار للسَّنَتَه مثل ما قال النَيّ صل الله عليه وسلم 
لفاطمة اشهدي ذبيحتك ١‏ ا وهكذا , 

المسألة الثانية المهمة نهم قالوا : صاعاً ولم يقولوا نقد وكثير من أهل العلم يرى آنه لا يجوز إخراج 
زكاة الفطر نقد» الذين يرون جواز إخراج زكاة الفطر نقد هو الحنفية واختيار ابن تيمية وأما الجمهور فيرون 
نه لا يصح» والصحيح هو قول الجمهورء ما الدليل على ذلك؟ أن الي صل الله عليه وسلّم في حديث ابن 
عمر وأبي سعيد قال ؛ فرض النَبِيّ صل الله عليه وسلّم زكاة الفطر صاعاً ” »م يذكر نقداً مع وجود النقد 


5 5 ع 5 5 م م 3 3 
عندهم» هذا واحدء يقول أبو سعيد ؛ فما آنا فلا أزال أخرجها كا كنت أخرجها في عهد الس صل الله عليه 


.| 14۲۹۰ 1۸۲۸ الضعيفة‎ | ٠٠٠۹ ضعيف , الطبراني في الأوسط‎ ١١ 


.| ٠١١١ اصحيح البخاري‎ ١| 
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وسلّم» وإن أردت أن تعرف لو تأملت في حكمة إخراجها طعاماً لوجدت حكمة عظيمة جداًء فان 
الشخص إذا بحث عن المحتاج؛ من أشذ الناس حاجة؟ المحتاج للطعام» فإذا بحثت أنت في وقت وجوب 
الزكاة ليلة الفطر أو قبلها بيوم أو يومين تبحث عن فقير؛ ما تبحث عن فقير محتاج لشوب ولا تبحث عن 
فقير محتاج لسكن» تبحث عن أشد الناس فقراً ومسكنة؛ الذي يحتاج إلى طعام» يجعلك تبحث وتبحث بيت 
بيتين عشرين حتى تجد من هو حتاج لطعام» قطعاً تحن نفسك أول شيء تكتسب معرفة البيوت والناس» 
ثانياً لا تحرم نفسك إذا رأيت المحتاج أن تعطيه من مالك » ثم إذا علمت ذلك فإن الرسول صل الله عليه 
وسلّم لا حضر الصحابة معه خطبة العيد قال ' تصدّقواء أنت أمس وأول أمس تدور على الفقراء تبحث عن 
ا الاس سك تر فت ورت ارت فين لايد اا الط ف دال جر اهر اله لبو كلكا 
نخرجها فلوس؛ سهلة نأتيك لعند بيتك نأخذ الفلوس لكن طعام تفشل» لو جربت أن تبحث الطعام 
للمستحق فإنك ستمرٌ على بيوت وتقول اليس مستحقا حتى تجد صاحبهاء إذاً الحكمة ليس في ذاتها هي 
طهرة ليست كذلك» هي طهر لما يصاحبها من البحث والبذل - وسنتكلم عليها في الإخراج بعد قليل » 
إذاً فلا شك أن من مقاصد الشرع إخراجها طعام» نعم هو قول لبعض أهل العلم كالحنفية وقال به بعض 
أهل العلم جواز إخراجها نقدء لكن الأوفق للسّنّة ىا قال أبو سعيد رضي الله عنه أمًا أنا فلا أزال أخرجها 
ناكد eee‏ 

قال وقدر الفطرة ٠يعني‏ مقدار زكاة الفطر - صاعء عرفنا الصاع» قال من بِرٌّ والبر معروف هو حب 
ابرّ أو شعير» طبعاً اليرّ يشمل الجريش» الجريش هذا برّ ولكنه مجروش وليس دقيقا فيجوز أن شرج صاعاً 
من جريش فإِنه يسمى بر الجريش بر لكنه طحن بطريقةٍ مكسّرة لكي يكون له طريقة معينة فهو برٌ فهو 
داخل فيه» أو شعير والشعير معروف ومازال الناس يطبخونه الآن» ولكن الآن مع كثرة العم بحمد الله 
يطبخونه تطبباً لأهم يرونه أصح طعاماً وإلا قديم كان هو الأرخص فيأكلونه رخصاًء قال أو شعير أو 
دقيقه) أو سويقيهماء الدقيق ما هو مطحون البر إذا طحن أو الشعير» والسويق إذا ص ثم طُحنء يعني 
طبخ قليلاً ثم طجن فيكون طحنه بعد تحميصه» هذا الفرق بين الدقيق والسويق» قال أو من تمر والتمر 


معروف» أو من زبيب وهو معروف أيضاً وهو العنب إذا جُفف» بقي أمرٌ نسيه المصنف أو تعمد تركه وهو 
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الأقط والسبب في ذلك أن المصنف لم يكن يعرفه يبدو ٠‏ والعلم عند الله عر وجلل أظنّ ذلك » فإني وقفت 
على بعض الُحشّين من فقهاء الشافعية وأظنّهِ البيجوري فجاء ذكر الأقط قال وأما الأقط فلم نعرفه من 
سنين» سألت أشياخي وكبار السَّنَّ قالوا ' لا نعرف الأقط» قال وقد وجدت في كتب اللغة والشروح آنه 
مثل الحبن فيبدو أن بعض البلدان لا يعرفون الأقط» الأقط موجود في بلاد العرب» هو لبن أو حليب يجفنف 

يقة معينة ويجعل» لكن ليس جبناً يكون يابساًء ولذلك البيجوري الشافعي المصري قال ' لا نعرفه بمصر 
وأظنه أنه مثل الجبن أو سمعت أنه مثل الجبن» فاظن أن المصنف لأنّه دمشقيّ شاميّ لا يعرف الأقط فلذلك 
حذفه أو لأنه غير موجوداء الدليل على ذلك حديث ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهما . 

قال ' فإن لم يجد هذه الأمور السّتة أخرج من قوت أي شيء كان» هذه المسألة فيها فائدتان مهمتان» 
الفائدة الأولى ' أنه لا يجوز إخراج غير هذه الأمور السّتة إلا إذا عدمت» هذا قول الفقهاء وهذا الذي مشى 
عليه المصنف. نعم من أهل العلم من تساهل» وبناء على ذلك فلا يجوز أن تنتقل إلى الأرز مع وجود البرٌ 
يجب أن تُخرج من السّتة» وهذا هو مشهور المذهب» ولذلك يقول آبو سعيد فما آنا فلا أزال أخرجهاكما 
كنت أخرجها في عهد التي صلّ الله عليه وسلّم» فلا بد أن تكون هذا هو مشهور المذهب» في رواية ثانية أنه 
يقول ا يجوز إخراجها مع وجودهاء الفقهاء يقولون ' لا يُصار إلى غيرها كالأرز والدّخن إلا إذا عدمت» 
القول الثاني ٠‏ وهو الذي يفتي به مشايخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز والمشايخ ٠‏ وهو آنه يجوز الصيرورة 
لغيرها بشرط أن تكون أصلح للفقير» وأنا أقول لكم عن تفسى بالتجربة في زكاة القطر آنا لا أخرج إلا تمراً 
أو برا موافقة للسّنّة ووجدته أصلح للفقير من الأرزء الأرز كثير يفرحون باليرٌ أكثرء فلذلك موافقة للستة 
ودعنا نقول ' الأفضلء أن الأفضل أن تكون من هذه السّتة التي جاءت في حديث الرسول صل الله عليه 
وسلّم وإن كان الجمهور يقول ٠ذكرت‏ لكم الخلاف في المسألة؛ لأنني لا أذكر خلافاً إلا إذا كان الخلاف 
إن ما عليه العمل يرجح | ولذلك يقول الشيخ تقي الدَّين بن النجار 
الفتوحي المصري في منتهى الإرادات ولم أخرج عن ما ذكره المنقح إلا ما كان عليه العمل أي الفتوى 
العامة عندنا في البلد .٠‏ 
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قال ؛ فإن لم يجد أخرج من قوته آي شيء كان صاعاء هذه الجملة أخذ منها حكم وفهم منها بعض العلماء 


عليه العمل ٠لأنه‏ عندنا قاعدة 
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حکاً؛ وهو أنّه لا يُشترط فیا يُخرج أن يكون قوتاً لأنه قال ' أخرج من قوته؛ لا يشترط أن يكون من قوت 
بلده» بخرج أي قوت» مثلاً في الرياض ليس من قوتنا ادن بخلاف مثلاً امنطقة الجنوبية» المنطقة الجنوبية 
الدّخن والذرة قوت أسامي عندهم - منطقة جازان بالذات » فهنا يجوزلي أن أخرج أي قوت هذا كلام 
المصنفء بينما المتأخرون يقولون ' لا؛ لا بد إذا كان بدلاً أن يخرج من قوت بلده هذا الأمر الأولء الأمر 
الان أنه أل من كا الس ها أله لآ برط أن کن نكي ا بجر ان كر تدم غر السب :ولو 
لاء ولذلك قال بعض المشايخ كا تعرفون وهو الشيخ محمد بن عثيمين آنه يجوز إخراج زكاة الفطر 
معكرونة لأا ليست مكيلاً تباع بالكيس لكنه يجوز فيرى أنه يجوز ذلك وانها نلحقه بالدقيق فهي دقيق بر 
:طبعاً معكرونة يابسة وليست مطبوخة .٠‏ 

طبعاً في مسألة الدقيق والسويق لا تحرج صاع بر ويطحن دقيقه !لاء يجب أن يخرج صاعاً كاملاً دقيقاً 
ما تأي بصاع بر وتطحنه» صاع البر إذا طحنته سيصبح نصف صاع دقيق» فلذلك تذهب وتشتري دقيقاً 
بمقدار صاع , 

قال : ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك مايؤدي عنه. يقول إن 
الشخص إذا وجبت عليه زكاة الفطر بأن فضل عنده شيء عن قوته؛ هذا معنى قوله ' من لزمته فطرة نفسه» 
بمعنى آنه فضل عنده أكثر من صاع عن قوته؛ لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد» من الذي تلزمه مؤنته 
ليلة العيد؟ قالوا 'ثلاثة أشخاص ؛ الشخص الأول من لزمت نفقته باعتبار الولادة والزواج وهو الزوجة 
والولد؛ هؤلاء بإجماع أهل العلم أنه تلزم نفقته الزوجة والولد تلزم نفقته؛ إذاً هذان اثنان » النوع الثاني من 
تلزم نفقته من القرابة هؤلاء وإن كانوا أغنياء تلزم نفقتهم ما داموا عنده» الثاني من تلزم نفقته من الآقارب 
كابن عمه وعمه ويعرف وجوب النفقة بوجود واحد من أمرين» إما عادة أو حكم الحاكم, يلزم الحاكم زيداً 
بأن ينفق على فلان» ما دام ألزمك الحاكم أن تنفق ٠وهذا‏ موجود عندنا في المحاكم ٠‏ يكون رجل ضعيف 
وله قريب غني؛ يرفع دعوة عليه فيلزمه القاضي بالنفقة عليه وإلزام النفقة على الأقارب من مفردات 
مذهب الإمام أحمد وقد وردت بها السَّنَّتَ إذاً الأمر الأول من نفقات الأقارب تجب بأحد أمرين إما بحكم 


حاكم أو عادة» والأمر الثالث :من تطوع بنفقة الشهر كاملاً على شخص . 
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قال : فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب لجاعة فألزم القاضي الجماعة بالنفقة 
عليه قال ؛ ففطرته عليهم بحسب مؤنتهم بالنسبة والتناسب ١‏ 

قال فان كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيّده يعني يُخرج ا حر؛ كان حر نصفه جرج نصف صاع 
عن نفسه والنضف الآخر رجه سيده. ۰ 

قال ' ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ويجوز 
تقديمها عليه بيومين أو ثلاثة» نقول ' إن زكاة الفطر لها ثلاثة أوقات أو أربعة على حسب ما يكون التقسيم» 
القسم الأول ؛ وقت وجوب وهو مفيد في معرفة أن من فضل ماله في هذا اليوم فإنها تجب عليه إذا ولد 
المولود في هذا اليوم فإنها تجب عليه الزكاة وهو ليلة العيد من حين تغرب شمس ليلة العيد هذا وقت 
الوجوب هذا الوقت الأول الوقت الثاني ! وقت الأفضلية في الإخراج؛ وهو عندما يخرج إلى المصلى» طلع 
من بيته متجها إلى المسجد هذا أفضل وقت تخرج فيه الزكاة هذا الوقت الثاني وهو وقت السنيّة وندب 
الأفضلية ترجها عند خروجك للمسجدء الوقت الثالث اوقت جواز يعني يجوز لك أن ترجها فيه 
وجوب ثم ندب ثم جواز يعني رخصة 'وهو أن تُقدَّم بيوم أو يومين كما في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء معنى ونا يوم أو يومين باعتبار اختلاف الشهر فإن كان الشهر ناقصاً فإنها تُعجل يوماً واحداً وإن 
كان الشهر تاماً فإنها تعجل يومين فبناءً على ذلك فإِنْ وقت الجواز يبدأ من غروب شمس اليوم الشامن 
والعشرين إذا جاءت ليلة التاسع والعشرين هذا هو وقت الجواز لأنه إما أن يكون ليلة أو ليلتين باعتبار إتمام 
الشهر أو نقصانه» الوقت الرابع اوقت القضاء وهو بعد الصّلاة» إذا ليت صلاة العيد ول يخرجها 
صاحبها فإنها تبقى في الذمة لكن يعتبر وقت قضاء . 

يقول ويجوز أن يُعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد» يعني يجوز للشخص أن يعطي 
فقيراً واحداً عشر صيعان والعكس أن الصاع الواحد يقسمه بين اثنين» والعبرة في ذلك الأصلح ٠يُقدّر‏ 
الأصلح ٠١‏ 

يقول الشيخ ' باب إخراج الزكاةء والمراد بإخراج الزكاة يعني بذها لأنْ الشخص إذا جاء يوم الزكاة فإنّه 


يجب عليه أربعة أشياء» الأمر الأول عد أمواله الرَكويةء الأمر الثاني تقويم ما يستحق تقويمه من أمواله 


06 5 A 0. حو کے‎ - 3۷ +١ | عمدئى‎ . YW u 
2 چچ د تن دلت‎ 


قدي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


الركويةء الأمر الثالث 'إخراج الزكاة طبعاً ٠هما‏ أمران ولكن جمعههما في أمر واحد » والفقهاء يقولونإِنّه 
يجب إخراج الزكاة في يوم وجوبهاء لذلك يقول المصنف لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبهاء نحن قلنا ؛ 
إن وقت وجوب الزكاة مثلاً واحد حرم إذاً واحد محرّم يجب أن تُخرج زكاتك فيه» حتى قال بعض الحنفية ٠‏ 
وهو أبو جعفر الطحاوي "أنه لو وجبت أول النهار فأخرها إلى آخر النهار أثم» يجب أن تُخرجها في نفس 
اليوم» دليلهم على ذلك حديث عائشة عند الحميدي في المسند أما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته ٠١|‏ 


قال : الراوي وذلك بأن يؤخرها عن وقتهاء فمن أخر الزكاة عن وقتها أثم؛ طبعاً مبالغة من بعضهم » 
والأقرب ٠‏ وهو الذي عليه ا معتمد كما قرّره ابن رجب في رسالة كاملة أن الأصل أئْها تحرج في يوم الزكاة 
ويجوز تأخيرها قليلاً للحاجة» كحاجة العبدٌ أو وجود الفقير ونحو ذلك , 

قال عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجهاء يعني إذا أمكن إخراجها في وقت الوجوب وهو يوم الزكاة 
يعني واحد محرّم قال :فإن فعل أي أخرج الزكاة فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة» وإن تلف قبله سقطت» 
قوله ' فإن فعل؛ يعني فإن فعل بأن أخر الزكاة فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة» ولذلك فان الشخص إذا جاء 
واحد محرّم ووجبت عليه الزكاة آلف ريال وثاني يوم خسر أمواله كلها نقول تجب عليك في الذمة آلف 
ريال» الأمر الأخير قالوا إن تلفت قبل وجوب الزكاة سقطت الزكاة ولا تجب . 

ال او رز تعجيلها إذا كمل النضاي» جراز تعجيل الركاة ورد فق ال سديث العباس شيخ قال 
صلى الله عليه وسلّم ؛ «هي عل ومثلها» " اولكن بشرط ألا يتقدّم على ملك النصاب» شخص ما يكون عنده 
أقل من ثلاثة آلاف وسبعمئة ريال ويقول ‏ سأعجّل الزكاة» لا بد أن يكون بعد وجود شرط الوجوب وهو 
ملك التصاب , 

قال :ولا جوز قبل ذلك» طبعا الفقهاء يقرلون لا جوز تعجيل الركاة إلا حولاً واحداً أو حولين لأن 
المسألة التي وردت فيها السنة وني حديث العباس «فهي علِّ ومثلها» لأنه لو قلنا ذلك لكان الشخص كل 
صدقة يتصدق بها يقول هي زكاة عن عشرين سنة قادمة , 
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بدأ المصنف الآن بذكر حالات يختلف فيها حال المبذول إليه من أهل الزكاة إذا عجّلت الزكاة» فيكون 
أحياناً قد يُعجل الزكاة لشخص يكون فقيراً في وقت بذل الزكاة ولكن وقت وجوب الزكاة لم يكن عجّلها 
قبلها بسّتة أشهر أو بسّئّة يكون غنيا» فذكر المصنف أن العبرة في وقت البذل» لذلك يقول ؛وإن عجّلها إلى 
غير مستحقها ٠‏ يعني وقت البذل قبل وجوب الزكاة عجّل الزكاة ٠فكان‏ غير مستحقٍ كان غنياً ونحو 
ذلك لم تجزئه» وإن صار عند الوجوب من أهلها حتى ولو افتقر في يوم واحد محرّم آنا عجّلتها في رمضان 
وكان غنيّا ولا جاء واحد محرّم افتقر نقول لا يجزئ . 

قال : وإن دفعها إلى مستحقهاء يعني كان في رمضان فقيراً فمات قبل الوجوب قبل محرّم أو استغنى 
أصبح غنياً ورث مثلاً أو ارتدٌ ترك الدّين أجزأت لأنْ العبرة بوقت الفعل والأداء. 

مسألة التعجيل مسألة مهمة؛ لا يصح التعجيل إلا بالنية يجب أن تكون النَّبِّة عند التعجيل لا بد من 
التيّةء لأنْ بعض الناس قد يعطي شخصاً مالآ ثمٌ يقول لأجعلها زكاةً معجلة هذا لا يجزئ لا بد أن تكون 
الَيّة عند البدءء قال وإن تلف المال لم يرجع على الآخذء ما معنى وإن تلف المال؟ يعني أن الشخص إن 
عجّل زكاة مئة ألف ريال مثلاً في رمضان وتلف المال قبل وجوب الزكاة أصبح ما علي زكاة “تلف مالي آنا 
كله لا ترجع للفقير وتقول له ' أرجع زكاتي التي أعطيتك إياهاء ونفس الشيء إذا نقص المال إذا كنت 
أتوقع أن زكاتي خمسة آلاف ريال فعجّلتهاء للا جاء محرّم حسبت زكاتي فإذا بها ألفان فقط لا أرجع للفقير 
وأقول له أرجع ثلاثة آلاف» لأنّ ملكه عليها ملك تام بقبضه إياها . 

قال :ولا تنقل الصدقة إلى بل تقصر فيه الصلاة» هذه المسألة مهمة وهي قضية نقل الزكاة خارج البلد. 
الفقهاء يقولون !إِنْ زكاة المال يجب في الموضع الذي فيه المال» أين مالك؟ في موضع» أين مزرعتك؟ في 
البلدة الفلانية» فأخرجها في هذا البلدء وزكاة البدن في الموضع الذي تصلي فيه العيدء العبرة في بدن الرجل 
والمال أين يوجدء أين حسابك البنكي؟ في المحل الفلاني؛ إذاً أخرج زكاتك هناكء الفقهاء يقولون 'إِنَ زكاة 
لمال يجب أن تكون في الموضع الذي تكون فيه ولا يجوز إخراجهاء يقول في تصحيح الفروع إِنْ ظاهر كلام 
المصنف آنه لو أخرجها لم تجزئه فيجب إخراج أخرى. ما الدليل على ذلك؟ قالوا ' حديث معاذ أن الرسول 
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صل الله عليه وسلّم قال «وأخبرهم أن الله أوجب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم» |١‏ 
فقرائهم هم وبيّن ذلك رواية أخرى عند سعيد المنصور في السّئّن أن لني صلى الله عليه وسلّم أمر معاذاً إذا 
أرجت الركالاين غلاق أن ترد إل تسن البغلذف ال ترو آم :فول ذلك عل أا لا ري إذا أحرجت: 
وهذا هو كلام الفقهاء قال ' إلا أن لا يجد من لا يأخذها في بلدهء إذا لم يجد من ل يأخذها فإنّه يصرفها إلى 
بلد آخر, 

قال الشيخ :باب ما يجوز دفع الزكاة إليهء تكلّم في هذا الباب عن الذين يجوز صرف الزكاة إليهم وهم 
ثمانية كا في الآية إا الصَّدَفَاتٌ للْفْقَرَاءِ وَامسَاكِينِ4 " قال وهم ثانية» الفقراء وهم الذين لا مجدون ما 
يقع موقعاً من كفايتهم بكسب ولا غيره» قال والثاني المساكين وهم الذين يمجدون ذلك ولا يجدون تام 
الكفاية» هذه مسألة مهمة» الله عر وجل جعل لنا صنفين من أهل الزكاة ' الفقراء والمساكين» قيل !إن الفقراء 
هم الأشد؛ وقيل ' إن المساكين هم الأشدّ ٠‏ قولان عند اللغة ٠‏ وعلى كلا القولين لحكمة ذكر الله عر وجل 
ذلك لكي يقول لنا ' إن الزكاة لا تعطى للمعدوم فقط لكي لا تتوهم» فيي شخص ويفسّر إحدى الكلمتين 
بأنه المعدوم بل إن المراد المعدوم ومن كان عنده نقص. إذاً هذه الفائدة الأولى من ذكر الفقراء والمساكين معأ 
قول المصنف ! الذين لا يجدون ما يقع موقعاء ما هو الموقع؟ الفقهاء يقولون !إن من كان عنده نقص أو فقد 
لواحدة من خمسة أمور فإِنّه يعطى من الزكاة ! 

الأمر الأول : من كان عنده نقص في طعامه وشرابه فيعطى ما يكفيه طعامه وشرابه سَتَة كاملة من 
الزكاة , 

الثاني قالوا 'إذا كان عنده نقص في كسوته فيعطى ما يكفيه كسوة سََة كاملة» والفقهاء قدياً كانوا 
يقولون يعطى كسوتين» كسوة صيف وشتاء» هذا قدياً على عرف الزمان الأول ونوع اللباس الذي 


يلسون: الآن أقمشها ضعيفة جدا لأا من هذا النايلون وغيرهاء فقد يُعطى أكثر من كسوئن فهو مرده 
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للعرف. 

الأمر الثالث !من كان عنده نقص في مسكنه فلا يجد ما يسكن فنقول يُعطى من الزكاة كراء إيجاراً ٠‏ 
ما يُعطى ملك وإنا إيجار بيت يسكنه سََة كاملة» وهذا البيت يسكنه مثله ليس أعلى وليس أدنى بحسب 
عدد عائلته وبحسب إخوانه وأهله فيعطى من الزكاة بذلك» هذا الثالث . 

الأمر الرابع من كان عنده نقص في منكحه» يريد أن يتزوج» يريد أن يتزوج ليس تجملاً وإنها لحاجة» 
فيُعطى المهر كاملاً ومؤنة الزواج من الزكاة» قال 'أنا لا تكفيني واحدة» امرأته مريضة مثلآء نقول ا يُعطى 
من الزكاة ثانية وثالثة ورابعة "إذا كان حقاً مثلاً امرأته مريضة أو لأي سبب أو آخر .٠‏ 

الأمر الخامس 'نقول الضرورة ٠ضرورية‏ الحياة ٠وهذه‏ عرفيةء الأمور العرفية تختلف من زمان لزمانء 
وتختلف من مكان لمكانء وتختلف الأشخاص والأحوالء المرض قدياً كانت تجب فيه الزكاة» الآن 
أصبحت العلاجات شبه متيقنة والأمراض شديدة ولذلك الآن يتقرر على قواعد الفقهاء أنه يجوز بدل 
الزكاة في علاج المرض الذي يغلب على الظن الانتفاع به هذا من جهة, والأمر الثاني أن يكون المرض 
ضرورياً لاحاجياً. 

قبل أن أنتقل لا بعدها؛ عندنا مسألة مهمة يجب أن نفرّق بينهاء الفقهاء يفرّقون بين أمرين :بين غنىّ 
يوجب الزكاة وبين غنىٌ يمنع استحقاق الزكاة» يجب أن تفرّق بين هذين الأمرين» كثير من الإخوان يقول؛ 
أنا آخذ الزكاة إذاً ما أبذل الزكاة نقول هذا غير صحيح» الغنى الذي يوجب الزكاة ملك النصاب» أي 


شخص عنده ثلاثة آلاف وسبعمئة وخمسون ريالا فإنه يجب عليه الزكاة» وكل شخص عنده نقص في أحد 


هذه الأمور الخمسة فإنه يأخذ الزكاة» الذي عنده أربعة آلاف كلمة غير مفهومة ايريد أن يتزوج» كم يخرج 
زكاتها؟ مئة ريال» نقول يجب عليك أن تخرج مئة ريال زكاة وتأخذ خمسين ألفا لكي تتزوج» وتأخذ عشرة 
آلاف أجار بيتكء إذاً لا تلازم بين الاثنتين إخراج الزكاة وأخذ الزكاة. 

قال الشيخ ' والثالث وهم العاملون عليهاء وهم السعاة» المراد بالعاملين عليها من يكونون نائباً عن 
بيت مال المسلمين فقطء الجمعيات الخيرية؛ الوكلاء هؤلاء ليسوا سعاة» لايحل لهم من الزكاة ريال بإجماع 
المسلمين» الساعي لا بد أن يكون نائباً عن بيت مال المسلمين» ولذلك له أحكام تخصّه يضيق الوقت عنها . 
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قال وهم السعاة الّذين يكونون نواباً عن ول الأمر في أخذها. 

قال ؛ ومن سحتاج إليه فيهاء مثل العادٌ والراعي يأخذون حكمهم . 

الرّابعة ' المؤلفة قلوبمم» وهم أنواع ‏ النوع الأول قال! السادة المطاعون في عشائرهم الذين يُرجى 
بعطيّتهم إسلامهم» النّوع الأول هم الكمار أوّلاً يكونوا كار لأنه قال : يرجى اسلامهم» أن يكون أيضاً 
سادة أي أقوياءء الأمر الثالث أن يكون يرجى إسلامهم في العطيةء ثلاثة أشياء كافر ومطاع في قومه ويرجى 
إسلامه» هذا النوع الأولء النوع الثاني من المؤلّفة قلويهم قال ' أو دفع شرّهء إذاً هو سيّدٌ مطاعٌ في قومه كافر 
يُدفع شرّه ليس لأجل إسلامه وإنها لدفع شرّه فيعطى من الزّكاة ٠دولة‏ كافرة يجوز أيضاً أن تعطى لكي 
يُدفع شرّها أو تكف شرها إذا كانت أقوى منا؛ نعطيها من الزّكاة » قال 'أو قوّة إيمانهم» هذه الحالة الثالغة 
أن يكون مسلاً ولكن يزيد إيانةٌ ونقوّي إيمانة نعطيه من الزّكاة» قال أو دفعهم عن المسلمين هذا إذا كانوا 
مسلمين» فقد يكون شخص باغي أو خارجي يخرج على المسلمين فلكي نكف شرّه عن المسلمين نعطيه» إذاً 
هذه الصورة الرّابعة» دفع شرّهم أي 'الكفار» وهنا دفعهم عن المسلمين» أي المسلم إذا آذى المسلم كالبغاة 
والخوارجء قال ' أو معونتهم على أخذ الزّكاة من يمتنعوا من دفعهاء يعني أئّهم يساعدون على أخذ الزّكاة 
ممن يمتنع عن الزكاة فيكون من باب الإعانة» قال 'الخامس وهم الرّقاب وهم المكاتبون وعتاق الرقيق» 
الرّقاب فقط عتاق الرّقيق» ليس من الرقاب أن ترى رجل عليه دية أو صلح فتقول ؛ سوف أدفع عنه الدية 
فيو سن الرقاب ا هذا ك جا اه هذا مال اعرف فال امي كارن رقن هة 
الغارمون نوعان ذكرهم المصتف» النوع الأول ' الغارم لنفسه وهو الذي قال المدينون لإصلاح نفوسهم في 
مباح» لماذا الغارم؟ يعني الذي عليه دين» وليس كل من عليه دين يُعطى من الزّكاة» بل هما نوعان» النوع 
الأول : الذي غرم لمصلحة نفسه بمعنى انه اقترض لأمر حاجيٍّ له؛ لم يقترض لأجل أمر تحسينيء لم يقترض 
لكي يتنزه ويتمشّى» لم يقترض لكي يفرش بيته» ولكنّه اقترض لأمر حاجيٌ من الأمور الخمسة التي ذكرناها 
قبل قليل» فهذا الذي يُعطى من الزكاة» ليس كل شخص عليه دين وعاجز عن سداده تعطيه ولكن تسأله ما 
هو سبب الدَّين ألا والأمر الثاني أن يكون عاجزاً عن سداده. التوع الثاني من الغارمين 'المدينون لإصلاح 


بيخ طافوق من المسلمين هذا لا شط أن بكوك ا متجزين قد فغ وهدام الأغياء الاين يعطرة 
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من الزّكاة» الشخص الذي بذل مالا للإصلاح بين طائفتين “ليس بين شخصين ٠انظروا‏ الفرق هم 
يقولون : طائفتين» أما الإصلاح بين شخصين هذه لها حكم آخر وهذه فيها خلاف» لكن الإصلاح بين 
طائفتين عظيمتين أصلح بينهم بال بذله فإنه يعطى من الزّكاة بدل ما أصلح» قال 'السابع في سبيل الله وهم 
الغزاة الّذين لا ديوان له» ما معنى لا ديوان هم؟ ليس لهم راتب» قدي) قسمان ناس يغزون في مقابل أنهم إذا 
غنموا أخذوا من الغنيمة؛ وأناس همم ديوان أي راتب» الذين لهم ديوان لا يأخذون من الزّكاة الفقهاء 
يلحقون في سبيل الله الحج والعمرة لما جاء عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه قال! |الحجٌ والعمرة في سبيل 
الله ١١‏ فإذا وجد شخص لم يحج ول يعتمر وليس عنده قدرة على الحجٌ والعمرة :طبعاً حجّة الإسلام الأولى 
والعمرة الأولى ٠‏ فإنّه يجوز إعطائه من الزكاة ليحج ويعتمر كا قال ابن عباس رضي الله عنهما بأنه مصرف 
في سبيل الله قال ' الثامن ' ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به يعني ليس معه مال ولا يستطيع أن يرجع به 
وإن كان ذا یسار في بلده يعني غنيّاً في بلده فإنه يُعطى ما یو صله إلى بلده» قال ' فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز 
دفعها إلى غيرهم» لا يجوز أن تجعل الزكاة في بناء مسجد ولا في صلة رحم» لا يجوز أن تجعلها في غير ه و لاء 
الثمانية» الدّليل قول الله تعالى إا الصَّدَقَاتٌ لِْقْمَرَاءِ وَامسَاكِينِ» ١‏ ونحن قلنا :إن صيغة الحصر مفهومها 
من أقوى المفاهيم» ومن صيغ الحصر ٠هي‏ ثلاث صيغ للحصر «منها ما ذكرت لكم إذا دخل عليها ما 
الكافة , 

قال ' ويجوز دفعها إلى واحدٍ منهم» لا يلزم أن تعطى الثانية» يجوز أن تعطى واحدامنهم قالوا ' لأن 
النبيَ صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال صل الله عليه وسلم 
لقبيصة !«أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» ” أي كلها . 

قال ؛ ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته» قلنا قبل قليل يعطى ما يكفيه في الأمور الخمسة التي 
ذكرناها قبل قليل . 
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ê‏ قدو 


عَْد السام بن محمد الشويعر 


قال ؛ ويعطى العامل قدر عبالته» يعني بمقدار الأجرة أو الجعل الذي يعطى مثله . 

قال :وإلى المؤلفة قلوءهم ما يحصل به تأليفهم بالعرف» وإلى المكاتب والغارم ما يقضى به دينه» المكاتب 
عليه دين لسيده والغارم كذلك , 

قال : وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه فقط دون ما زادء وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولا يزاد أحدٌ 
منهم على ذلك» لأنها صدقة والأصل فيها عدم الزيادة عن الحاجة . 

قال : وخمسة لا يأخذون إلا مع الحاجة فقط» وهم الفقير والمسكين والمكاتب وهو لا يعطى إلا إذا عجز 
عن السداد لحاجته» والغارم لنفسه. ولذلك قلنا قبل قليل أنه من شرط الغارم أن يكون قد استدان لحاجة 
وأن يكون عاجزا عن السداد» وابن السبيل إذا لم يكن معه مال يوصله , 

قال ' وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى» هؤلاء الذين يعطون وهم أغنياء» العامل أولاً الساعي الذي 
هو نائب عن بيت المال؛ المؤلف المطاع في قومه لكف شرّه ونحو ذلك فإنّه يعطى وإن كان غنيّا الغازي 
يعطى وإن كان غنباً فاه يعطى مؤنة غزوه» والرابع ' الغارم لإصلاح ذات البين فإنّه يعطى وإن كان غنياً. 

الباب الأخير :باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه» وهو باب سهل جداًء بّن فيه الذين لا يجوز إعطائهم 
الزكاة وإن كانوا من الأصناف الثانية السابقة» لا بحل الصدقة لغنيٌ لقول الب صلى الله عليه وسلّم (إن لا 
أحلّها لغنيٌ ولا لذي مرة» ' يعني ذي قوّة مكتسبء لكي لا يكون عالةً لقول النََيّ صل الله عليه وسلّم 
«لأن تحمل حبلك على عاتقك خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك»" . 

قال : ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلّم لقوله (إنَا أهل بيتٍ لا تح لنا الصدقة» "قال !وهم بنو 
هاشم أي كل من اجتمع مع النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم من جهة أبيه ليس من جهة أمه لو كان خؤوله من 
بني هاشم لا يكون هاشميّاً وإنما من كان هاشمياً وهو من التقى مع الَبِيّ صلى الله عليه وسلّم في هاشم ٠‏ 
محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم فقط » وأما بنو المطلب أجداد الذين من ذريتهم الشافعي فالصحيح 
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أنهم ليسوا من الذين يمنعون من الزكاة وإن كانوا أصحاب لبني هاشم في الشعب خلافاً لا ذكره بعض 
المتأخرين في مثل صاحب الزاد لكن المعتمد عند المتأخرين عدمه . 

قال :وهم بنو هاشم ومواليهم لقول التي صل الله عليه وسلّم «مولى القوم منهم» ١‏ افكل من أعتقه 
أحد من بني هاشم رجالا أو إناثاً ينتسب إليه عصبة فإنه لا تحل الزكاة له. 

قال ولا يجوز دفعها إلى الوالدَّين وإن علوء وإن كانوا لا ينفق عليهم وإنما ينفق عليهم غيره فهذا لا 
يجوزء وهذا لكرامتهم فإن بني هاشم والوالدَّين لا يعطون لكرامتهم. 

قال :ولا إلى الولد وإن سفل» لأن إعطائه من باب دفع عن النفس لأن الزكاة لا يدفع فيها مذمّة ولا 
يدفع فيها حاجة عن النفس» فالشخص تجب عليه نفقة ولده» بعض الفقهاء استثنى ٠‏ وهذه رواية قوية في 
المذهب؛ واعتمدها بعض المتأخرين وليس كلهم وهو قول كثير من المالكية ك ذكر القرطبي أن الولد 
يُعطى لقضاء الدَّين إذا كان غارماً فقط . 

قال :ولا إلى زوجه. لأنه تلزمها النفقة» فيكون من باب جلب المصلحة لنفسه ولا إلى من تلزمه مؤنته» 
وعرفنا من هم - اثنان ‏ الأمر الأول من لزمته مؤنته بسبب النفقة» نفقة القرابة» أو بنفقة الخدم أن يكون 
اوا ووه ١‏ 

قال ولا إلى رقيق لأنه تلزمه مؤنته» ولا إلى كافر لأن الزكاة في الأصل إن تكون للمسلمين إلا كافراً 
واحداً وهم المؤلفة قلوبهم فقط» وله ثلاث صور ذكرناها من قبل . 

قال فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم» يعطى كل أحد من صدقة التطوع حتى 
الكافر يعطى من صدقة التطوع «في كل نفس رطبة أجر» " يعطى بلا شك 

قال ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنيّة» وهذه قلناها قبل قليل» فلا بد أن تكون الزكاة بنية سواء كان بذل 
الزكاة في وقتها أو كان معجلاً» فيجب أن ينتبه الشخص أنه إن كان نائباً عن باذل الزكاة فلا بد أن ينويها 
الأصيلء لا بد أن ينويهاء وهذه تحدث كثيراًء فبعض الناس ينوب عن والدته أو ينوب عن زوجه في إخراج 
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الزكاة فلا بد أن ينوي أو يوكلوه - يقولون ! وكلناك بإخراج الزكاة ٠وإلا‏ فإنها لا تُمزء إلا أن يكون المرء 
وصيًاً على أولاده فيخرج الزكاة منهم لحديث علي وعمر رضي الله عنهم| «أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها 
الزكاة» ,١١‏ 

قال !إلا أن يأخذ الإمام منه قهراء إلا في حالة واحدة لا تستطيع التي إذا أخذها الإمام بالقوة امتنع منها 
فأخذها الإمام بالقوة أجزأته وبرئت ذمته . 

قال ' وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه كما سبق ذكره إلا استثناءً واحداً قال إلا الغني إذا ظنه 
فقير فإنها تجزئه كما ثبت عن النَيّ صل الله عليه وسلّم في الصحيح أن رجلاً قال !«لأتصدقن بصدقة 
فوضعها في يد غنيٌ» " فدل على أنه إذا بذل جهده وغلب على ظنه أن هذا الذي أمامه فقير فأعطاه الزكاة 
فبان غنياً فإنه لا شيء عليه فلذلك الفقهاء ‏ يقولون ٠عكس‏ ذلك أنه إذا بذها من غير بحث ولا تحرّي 
فلا تجزئه ويجب عليه إخراج ثانية بدلا اء والفقهاء يقولون 'إذا كان الذي أمامه ويريد أن يعطيه الزكاة 
غلب على ظنه آنه من أهلها يعطيه الزكاة ولا خبره أنها زكاة فتبرأ ذمته» وأما إن كان متردداً فمن باب تقوية 
ظنه بأنه مستحق للزكاة وإنه فقير فيخبره في هذه ا حالة فقط آنا من الزكاة لكي يصدقه أو يكذبه» بذلك 
بحمد الله عر وجل أغبينا كتاب الزكاة . 

زكاة الراتب دعنا نقول على القاعدة التي ذكرناها؛ مثل ما فعل الصحابة» أنت يأتيك راتب في كل شهرء 
نسيت أن أقول لكم انتبه كل حول في باب الزكاة يراد به حول قمري وليس الشمسي . 

كيف تزكي راتبك؟ نفس الشيء» متى زكاة مالك؟ إذا جاء واحد مُحرّم مثلاً وهو وقت زكاتك أخرج 
زكاتك عن جميع رواتبك إذا كان بقي منها شيء» قد تقول ' زكاة العشر شهور الماضية لم يبق منها شيء؛ إذاً 
ليس فيها شيء» الذي يبقى من مالك ومنها الرواتب فإنها تزكى» هذه زكاة الراتب . 
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سؤال ' يقول بعض الإخوان إن بعض الجهات يقتطعون من الراتب كل شهر مبلغ اثنان ونصف بالمئة 
يقول !هي زكاة» هل هذا القول صحيح؟؟ 

جواب هذا القول لم يقل به أحد إلا ما روي عن معاوية رضي الله عنه؛ فإنه روي عنه أن المال المستفاد 
الذي انعقد على جنسه الحول أن حوله من حين قبضه»ء هناك ثلاثة أقوال ' قيل إن المال المستفاد ٠طبعاً‏ ليس 
ناءَ ولا نتاجا » قول الجمهور أن المال المستفاد الذي انعقد على أصل الحول ما معناها؟ عندي خحمسمئة ألف 
ثم جاءني ألف ٠هذا‏ مال مستفاد جديد سببه ليست الخمسمئة ألف» وعندي من جنسه نصاب انعقد على 
جنسه الحول الخمسمئة ألفء هذا المال ثلاثة أقوال : الجمهور أن المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول 
ابتدأ حوله من حين القبض ٠واستحباباً‏ كا ذكرت لكم قبل قليل » الحنفية 'يقولون حوله حول أصله. 
معاوية يقول !لاء هذا المال المستفاد من حين تقبضه يزكى» وهذا هو قول من يرى أنك إذا قبضت الراتب 
زكى اثنين ونصف بالمئة ٠هذا‏ على قول معاوية فقط لم يوافقه - فيا أظن ٠‏ أحد من الصحابة أو نقل عن 
بعض الصحابة؛ لكنه قول واجتهاد من معاوية» من فعل ذلك أجزأه عن رواتب» لا يزكي عن رواتب أبداً» 
إذا كان عنده راتب ليس عنده مصدر رزق إلا الراتب إذاً لا يزكي الراتب» لأنهم يخرجونه بطريقة أحوطء 


إلا إذا كان عنده مصدر دخل آخر فهذا يزكى مصدر الدخل الآخر. 
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27 ي‎ 00 or 
عبد السلام بن محمد الشويعر‎ 


شرح عَمْدَة الفقه لِلشّيْخ عَبْدِ السام بن حَمّد الشّويعر 

الشّريط السابع 

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له» وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسلياً كثيراً إلى يوم الدّين أمّا بعد 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى ؛ كتاب الصيام» بعدما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن كتاب 
الطهارة ثم أتبعه بكتاب الصّلاة ثمّ كتاب الزكاة؛ بدأ بالركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام» والمراد 
بالصيام : الإمساك عن المفطّرات في نهار اليوم الذي يراد صيامه . 

قال المصئّف : ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ويؤمر به الصبي إذا 
أطاقه» قوله ويجب صيام رمضان على كل مسلم ؛ هذا تا أجمع العلماء عليه أن صيام رمضان واجب» ومعنى 
ذلك أنه لا يجب شيء ابتداءً غير صيام رمضان لقول النَيّ صل الله عليه وسلّم في حديث ابن عبّاس نّا سأله 
الأعرابي هل علّ غيرها قال '«لا؛ إلا أن تطوّع» ١‏ افدل أنه لا يجب ابتداءً صوم شيء من الأيام إلا رمضان 
إلا أن يُلزم المرء نفسه بفعل إثم فتجب عليه به كفارة أو أن ينذر نذراًء قوله على كل مسلم بالغ» أمّا قوله: 
مسلم ' فقد سبق معنا أن المراد به الوجوب على المسلمين والصحّة معأ وبناءًا على ذلك فإن غير المسلم لو 
أمسك فإنه لا يجزته ولكنه مؤاخذ يوم القيامة على عدم صومه وصلاته وسائر فروع الإسلام» قال على كل 
مسلم بالغ قوله بالغ يدل على أن غير البالغ لا يجب صومه» وبناء على ذلك فإن المرء إذا أمسك وكان غير 
بالغ طبعاً أن الصبي إذا أمسك عن المفطّرات في نهار رمضان ثمٌ بلغ في أثناء اليوم فإننا نقول ١‏ إن صومه غير 
مجزئ له فيجب عليه إعادة هذا اليوم» لو أن امرئ كان مسك عن المفطرات وبلغ الظهر أو العصر فنقول في 
هذه الحالة ' إن صومه غير مجزئ له لأنه لا بذ أن يستوعب اليوم وقد وٌجد شرط الوجوب وهو البلوغ» 
ومثله يقال أيضاً في العاقل» والفقهاء يقولون :إن المراد بفاقد العقل هو المجنون والمغمى عليه والسكران 
وغيرهم؛ فإن هؤلاء فقدوا العقل إذ هذه العبادة من شرطها اني وفاقد العقل لا نة له أمّا النائم فيقولون ' 


إن نومه لا يقطع صومه. وبناءً على ذلك فإغهم يقولون :إن المرء إذا عزم على الصيام وأجمع عليه من الليل ثم 
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نام في آثنائه؛ فإن هذا لو نام من أوله إلى منتهاه يعني نام من قبل الفجر إلى غروب الشمس ولكنه كان قد 
عزم على الصيام ونواه؛ يقولون صمح صومه» لأن النوم يمنع استصحاب الي ولا يقطعهاء بخلاف الجنون 
وما في حكمه نما سبق ذكره فإنّه يقطع التي بالكليّة» قوله ' قادر على الصوم هذا يدل على أن هذا الشرط 
شرط وجوب. فغير القادر على الصوم وهو العاجز عنه “المريض مرضاً رَمناً “فإنه يسقط عنه الصوم إلى 
البدل وهو الإطعام كا سيمرٌ معنا بإذن الله . 

قال ' ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. هذا الأمر هنا هو أمر ندب وليس أمر إيجاب» ويكون الأمر متجها إلى 
وليه ووصيه ومن يقوم على تربيته وتنشئته فيأمر أبناءه الصبيان سواء كانوا مراهقين أو ميزين أو دون ذلك» 
وقولنا ' مراهقء المراد بالمراهق عند الفقهاء هو من راهق البلوغ» وأمًا المعاصرون في علم النفس وعلم 
الاجتماع فإنما يعنون بالمراهق ربا من كان بعد البلوغ» وأمًا في كتب الفقه فالمراد بالمراهق من قارب البلوغ» 
ولذلك عندهم أن المراهق يأخذ حكم البالغ في بعض الأحكام لا ني كلّهاء إذاً القصود أن الصبي يؤمر حتى 
وإن كان صغيراً كا جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يُصوّمون أبناءهم و يشغلونهم باللعب ونحو 
ذلك. 

يقول الشيخ ' ويجب بأحد ثلاثة أشياء» بدأ بذكر ما يعرف به دخول شهر رمضان» قال !إنها تجب بوجود 
أحد ثلاثة أشياء» أول هذه الأمور الثلاثة قال : كمال شعبان» أي إذا كمل شهر شعبان ثلاثين يوماء لقول 
النََيّ صلى الله عليه وسلّم ' «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإنعُمٌ عليكم فاقدروا له ٠وفي‏ رواية “فأتموا 
العدّة» ١‏ أي فأتتوا الشهر كاملا فيجب إتمام شهر شعبان وهذا بإجماع أهل العلم أنه إذا تمّ ثلاثين يوماً فإنّه 
تحكم بدخول شهر رمضان» الأمر الثاني قال ورؤية هلال رمضان. إذاً الموجب الثاني هو رؤية املال 
وسيأتي بعد قليل التفصيل في قضيّة الرؤية وما هو شرطها وإذا لم قبل الشهادة والإخبار فيها ما الذي 
يكون؟» الحالة الثالثة قال ' ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه من المفردات في مذهب الحنابلة آم 
يقولون ٠وهذا‏ عند المتوسطين فمن بعدهم “يقولون !إن ليلة الثلاثين “لأنها ليلة تحتمل أن تكون ليلة 
الثلاثين وتحتمل أن تكون الليلة الأول من رمضان؛ هي ليلة مترددة بين احتمالين - يقولون :إن هذه الليلة 


,| ۱۹۰۷ صحيح البخاري‎ | ١١ 
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ن فون و د وو في SR Sea‏ 
چچ ووی کن تددن شن 2 


ه. لمن 


عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


إذا كانت صحواً لا يوجد غيم ولا قتر فإنّه يحرم صومُّها ويُمنع منه. وأمًا إن وجد غيم أو قتر فيقولون 'إنه 
يجب صومه» هناك يُمنع من صومه فإذا وُجد غيم أو قتر يجب صومه» هذا كلام المتأخرين والمتوسطين 
كذلك قالوا ' والدليل على ذلك آنه قد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنْهم كانوا يأمرون بصوم 
ليلة الثلاثين من شعبان» وص عن جماعة كابن عمر وغيره انبم كانوا يصومون ويأمرون بصيام الثلاثين من 
شعبان إذا وُجد غيم أو قترء وأخذوا ذلك من قول التب صل الله عليه وآله وسلّم قال «فإن عم عليكم ٠‏ 
أي وجد غيم أو قتر فاقدروا له» ١‏ أي فاقدروا لشعبان بأن اختصروه واجعلوه قصيراً اجعلوه تسعاً 
وعشرين يوماً فصوموا اليوم الثلاثين هذا كلامهم» وقال الشيخ تقي الدَّين 'إنني نظرت في كلام الإمام أحمد 
وقدماء أصحابه فلم أجد أحداً منهم قال بوجوب صوم يوم الثلاثين إذا وُجد غيم أو قتر؛ وإنما كلامهم 
محمول على الندب فقطء قال : وهذا هو مقصود الصحابة رضوان الله عليهم» فيكون فعل الصحابة إِمّا 
محمول على الندب أو حمول على الإباحة» والنهي إن| هو متجه في حالة إذا كانت السماء صحواً إذاً عندنا 
أمران ' ليلة التسع وعشرين منوع من صومها مطلقاًء «لا تقدّموا رمضان بيوم ولا بيومين» " يُمنع ليلة 
التسع وعشرين صومها مطلقاًء ليلة الثلاثين من شعبان إن كانت صحوًا فإنه يُمنع منها وإن كانت غيم أو 
قتر فقد ثبت عن عدد من الصحابة صومه» فَهِمَ المتأخرون من فقهاء الحنابلة ومنهم المصتف أنه على سبيل 
الوجوب وليس كذلك كا قال الشيخ تقي الدَّين وإنما فعل الصحابة محمول على الندب أو الإباحة فقطء 
ولذلك فإننا نقول :إن صوم يوم الشك الأخبر يوم الثلاثين إذا كان من غيم أو قتر فليس ممنوعا عنه لثبوت 
ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم “كان ظاهراً بينهم ٠‏ وهذه من المسائل التي طال فيها الجدل. وقد 
لف فيها الخطيب ردًا على من قال بالصوم ورد عليه ابن الجوزي وكتاب ابن الجوزي مطبوع وفيه مصنفات 
كاملة في هذا اليوم» والحافظ ابن رجب له رسالة» أيضاً المرعي بن يوسف الكرمي ثم الأزهري أيضاً له 
رسالة وهكذاء إذاً هذه الأمور الثلاثة التي يُعرف بها دخول شهر رمضان لا غير» وبناء على ذلك فإِنّه باتفاق 


أهل العلم كما حكى ابن السبكي لا يجوز إدخال ٠‏ حكاه الشيخ تقي الدَّين وابن السبكي أيضاً أنه لا يجوز 
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ي 


عَْد السام بن محمد الشويعر 


الحكم بدخول شهر رمضان بالحساب» والحقيقة أن فيه خلافاً ولكنّه مهجور وهو خلاف مطرّف بن عبد الله 
أحد التابعين “قد ثقل عنه أنه يرى جواز الدخول بالحساب» وبناء على ذلك فنقول !إن شهر رمضان لا 
يحكم بدخوله بالحساب وإنما بواحد من اثنين والثالث حسب ما ذكر المصنّفء وإن الجمهور على خلاف ما 
ذكر الصف 

بدأ الشيخ بالتفصيل في مسألة الرؤية فقال : وإذا رأى الحلال وحده صام إن كان عدلآء قبل أن أبداً 
بتفصيل هذه المسألة» ثبت عن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم أنه حكم بدخول شهر رمضان بشاهد واحد ٠‏ 
بشهادة أعرابي » وبشهادة ابن عمر وغير ذلك أخذ من ذلك الفقهاء أن دخول كل الأشهر شهادة إلا شهر 
رمضان فإن الحكم بدخوله إن) هو على سبيل الإخبار» انظر في رمضان هو إخبار وليس شهادة وما عداه من 
الأشهر هو شهادة» ينبني على ذلك مسائل منها : ٠‏ نفصلها ثم سنجد هذه المسائل بثها المصنف بعد قليل في 
كلامه ١»‏ 

المسألة الأولى : أن الشهادة يُشترط لا اثنان وآمّا الإخبار فيُكتفى فيه بواحد» وعلى ذلك فكل الشهور لا 
تحكم بدخوها إلا بشهادة رجلين إلا شهر رمضان فإِنّهِ يُكتفى فيه بشاهد واحد كما فعل التب صل الله عليه 
سوق ادن الین کر لك 

المسألة الثانية ! أننا نقول إن ما كان من باب الشهادة فلا بذ من قب وها وما كان من باب الإخبار قان المرء 
يصدّق نفسه» وهذه المسألة التي ذكرها المصتف حين| قال ؛ وإن رأى الحلال وحده لأنه إخبار؛ صام إن كان 
عدلاًء يصوم هوء وصام الناس بقوله» يصومون بقوله» من يصدّقه ويرى صدقه وإن لم يحكم حاكم فام 
يصوموا بقوله» هذا على كلامهم» إذاً عرفنا الحكم الثاني» لكن لو قلنا 'إنها شهادة اثنان فحتى لو رأى المرء 
الحلال بنفسه لا تقبل رؤيته ولكن قالوا 'إنها إخبار وليست شهادةء أيضاً مسألة تأتي بعد قليل فلا أريد أن 

يقول المصتف ! وإذا رأى الحلال وحده» أي أن رجلاً رأى الحلال وحده ورٌّدّت شهادته أو أنه لميشهد لم 
يذهب للقاضي ليشهد عنده ويثبت شهادته» أو أنه لم يكن مثل قدي قد تكون بعض البلدان لا حاكم فيها 
وإنما هم أهل قرية أو في فلاة ونحوها؛ قال : صام إن كان عدلاً والمقصود بالعدالة هنا ليس ضدّ الفسق وإنم) 
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و قدو 


عَبْدِ السام بن محمد الشويعر 


العدالة في الرؤية» فإن بعض الناس قد لا يكون عدلاً في الرؤية لا يعرف مواطن الأهلّة وهذا كثير» فبعض 
الناس يتراءى المحلال من جهة لا يخرج منها فلربّ) رأى نجمة في السماء ظنّه الملال وليس هوء إذاً المقصود 
بالعدالة في هذا الموضوع هو العلم بالأهلّة والصدق في الرؤية» طبعاً والعدالة أيضاً التي هي ضد الفسق 
فتكون بمعنى أشمل من ذلك» قال ؛ وصام الناس بقوله» قوله وصام الناس بقوله ها صورتان» الصورة 
الأولى ؛ قصده ب صام الناس بقوله أي بحكم الحاكم وبناء على ذلك فإن شهر رمضان يحكم القضاة بدخوله 
بشاهد واحد» وكون أن شهر رمضان يدخل بشاهد واحد ورد فيه حدیثان كما ذكرت لكم »۰ وهذا الذي 
هو من مفردات مذهب الحنابلة والمسلمون عليه» فقد ذكر ابن حجّي في ذيله على تاريخ ابن كثير أن آهل 
الشام قروناً متطاولة يحكمون برؤية شاهد واحد في دخول شهر رمضان» ويحكمون بدخوله بحكم القاضي 
الحنبلي كا ذكر ١ابن‏ حجّي من تلاميذ ابن كثير » وبناء على ذلك فإن عمل المسلمين على ذلك كثيرء 
وبعضهم يقيده مثل بعض الشافعية بشروط وبعضهم يطلقه هذه صورة» الصورة الثانية ‏ يقول 'أن الناس 
يصومون بصومه إذا ل يتتصوّر حاكم» كأن يكون الناس في برّ طالعين للبرٌ فرأوا املال نقول ‏ صومواء 
يصومون لأنهم يصدقون فلاناً وهكذا . 

قال ولا يفطر إذا رآه وحده بخلاف الخروج» خروج شهر رمضان فإنّه لا بد لإثباته من شاهدين لأنه 
إخبار والأصل فيه لأنه شهادة والأصل بالشهادة أنه لا بد فيها من اثنين» الفقهاء يقولون ' إن الإخبار الذي 
هو في دخول شهر رمضان يستوي فيه الرجل والمرأة سواءء إذاً تحكم بدخول شهر رمضان بشهادة رجل أو 
امرأة ولا يلزم فيه الذكورية . 

قال :ولا يفطر إذا رآه وحده ولا يفطر إلا بشهادة اثنين» إذاً لا بد من شهادة اثنين لأن هذا هو الأصل 
وهذافي الخروج “فيا أظن طبعاً هو مشهور المذاهب الأربعة ٠وأظن‏ يعني لا أعلم أن فيه خلافاً في 
مشهور المذاهب الأربع . 

قال : وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطرواء هذه مسألة تحتاج إلى تصوّر يسير» وهذا طبعاً كلام 
الفقهاء مبني على مسألة ذكرناها قبل قليل وهي قضية كونه إخبار أو شهادة» انظر يقولون !إذا حكمنا 


بدخول شهر رمضان بإتمام العدّة؛ واحدء أو بالإخبار بشهادة اثنين» يعني أننا حكمنا بدخول شهر رمضان 
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و قدو 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


قطعاًء فإننا نقول ' ينتهي شهر رمضان بأحد اثنين» أعيدها مرة أخرى ! إذا دخل شهر رمضان وكان ثبوت 
دخوله إِمّا بإتمام عدّة شعبان ثلاثين يوماً أو بشهادة اثنين فإنهم يقولون ! نحكم بانتهاء شهر رمضان بأحد 
أمرين ' إِمّا برؤية هلال العيد ليلة الثلاثين أو بإتمام عدّة رمضان ثلاثين يوماًء هذه واضحة ما فيها إشكال» 
وهذا معنى قوله ' وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطرواء يعني أنهم أن شهر رمضان ينقضي ويحكم 
بدخول العيد إِمّا بالرؤية وهذا مُسلّم برؤية هلال شوّال أو بإتمام شهر رمضان ثلاثين يوماًء انظر الصورة 
الثانية ٠وهذه‏ بناها بعض المتأخرين ومنهم المصتف سأذكر دليلهاء الصورة الثانية “قبل أن نذكر كلام 
الألفاظ أنهم يقولون 'إذا كان دخول شهر رمضان بشاهد واحد فإنّه لا حكم بخروجه إلا بالرؤية أو بإهام 
واحد وثلاثين يوماًء لا بد أن تتم واحد وثلاثين يوماًء هذا الذي مشى عليه المصتف وهو المعتمد عند 
المتأخرين؛ لماذا؟ أولاً هم دليل» سنأخذ الجملة ثم نقول ما هو دليلهم» يقول 'وإن كان بغيم “الذي هو 
حسبناه قبل قليل أو قول واحدء ما معنى غيم؟ يعني رجل ليلة الثلاثين صامه يرونه وجوباً فإنه لا يفطر 
لتمام الثلاثين بل يفطر لتمام واحد وثلاثين مال ير هلال قبله أو بقول واحد أي بإخبار واحد. قال الم 
يفطروا بل يتمّوا واحد وثلاثين يوماً إلا أن يروه "أي املال ٠‏ أو يكملوا العدّة» يعني يكملوا العدّة بمعنى 
تام واحد وثلاثين يوم فيصومون رمضان واحد وثلاثين يوم» اثنان ٠الذين‏ بدأوا الصيام لأجل الغيم 
والقتر ٠والحالة‏ الثانية إذا كانت بشهادة رجل واحدء ما دليلكم على ذلك؟ أمران الأمر الأول قال 'وأنه قد 
جاء عند النسائي وغيره أن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ١‏ قال :إن النَّبَيّ صلى الله عليه وسلّم قال :«وإن 
شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» " فجعل العبرة بالشاهدين في الدخول والاتمام» قالوا!ولآنه إخبار 
والإخبار يحتمل الصدق والكذبء بخلاف الشهادة فإنها تفيد الثبوت والبيّنة والقطع؛ هذا كلامهم» وهو 
الذي مشى عليه المتأخرونء ولكنّ الذي عليه العمل هو القول الثاني وهو الذي مشى عليه صاحب الوجيز 


الدجيلي وجماعة أنه لا فرق بين ثبوت الشهر بشاهد أو بشاهدين لا فرق بين ذلك» ففي كلا الحالتين تحكم 


١١‏ في الأصل قال الشارح حفظه الله اعبد الرحمن بن زيد بن أسلم | ولعله سبق لسان» والصواب هو ما أثبتناه كا تجده في سنن النسائي 
والمسند, 


۲ صحيح , النسائي ١‏ | صحيح الجامع الملل 
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6 قدي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


بانقضاء شهر رمضان بإتمام ثلاثين يوماء فقط أريد أن أشرح آخر جملة» قوله ' أو يكملوا العدّة يعني يكملوا 
عدّة شعبان ورمضان معاً فيكون صومهم واحداً وثلاثين يوماً لكي لا يذهب وهلك إلى أن إكمال العدّة 
خاص بشهر رمضان فتقول ' إنهم يصومون ثلاثين !لاء قوم أو يكملوا العدّة أي يكملوا عدّة شهرين 
متوالين شعبان ورمضان» هذا كلامهم ولكن وإن كانوا مثل المتأخرون ولكن المعتمد والفتوى والقضاء على 
خلاف ذلكء لأن الحقيقة إلزام الناس بالصوم واحد وثلاثين يوم ليس من الستَة في شيء» التي صل الله 
عليه وسلّم يقول : ١الشهر‏ هكذا وهكذا» وخنس بإصبعه في الثالثة ١‏ » فد ذلك على أنه لا يمكن أن تكم 
بأن الشهر واحد وثلاثين يوم إلا في حالات نادرة مشل أن يصوم الشخص في بلد ويفطر في بلد أخرى 
فنقول :إن الشهر ثلاثون يرما فقط ولكن ألحد اليومين إها الأول أو الآخير هو المزيذ» ولكن نظرا إلى نك لا 
تعرف أي أحد اليومين فإننا نقول ' نلزم هذا الصوم فقط» هذه الصورة الوحيدة» وما عدا ذلك فلا يُلزم على 
سبيل الوجوب بصوم ثلاثين يوماًء قبل أن انتقل إلى مسألة الاشتباه وما يتعلّق بهاء قلت لكم قبل قليل 'إن 
مسألة الغيم 'اليوم يوم الثلاثين فقط الذي فيه غيم - قلنا : مشهور مذهب ما هو؟ وجوب صومه» وهل 
يُعدٌ من رمضان؟ نعم» كيف يُعدٌ من رمضان؟ إذا ثبت أن رمضان كان تسعاً وعشرين یوما فإذا حسبت معه 
يوم الغيم أصبح تسعة وعشرين يوماً إذا قلت إنه ثماني وعشرين مثل ما حدث عندنا في عام ألف وأربعمئة 
وأربعة » فإن الناس أَتنوا عدّة شعبان ثلاثين يوماً ثم لا صام الناس ثانية وعشرين يوماً ثبت بشهادة أكثر من 
شخص بل عدد كبير جدًاً أن الهلال قد طلع وأنّهِ يُرى فلم يصم الناس إلا ثانية وعشرين يوماء ونحن 
نقول لا بد أن يكون الشهر إِما تسع وعشرين أو ثلاثين» فمن لم يصم يوم الشك “الذي فيه غيم وقتر؛ إن 
كان فيه غيم وقتر فإنّهِ يجب عليه أن يصوم یوما وإذا كان آخر يوم من غيم أو قتر ۰لا بدٌ أن يكون شرطاً 
من غيم أو قتر فصامه أجزأه عن رمضان وهذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم “ليس اجتهاداً فقهياً 
للتاخرية بل ثبت عن عدد من الصحابة أظنهم ثلاثة أو أربعة أو قول عدد منهم رضي الله عنهم» إذاً 
فقط نعرف على الرأيين إِمّا على سبيل الوجوب أو الاستحباب , 
ا 
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فيها ٠لا‏ يعرفون الشهور “فتشتبه عليهم الأيام» وهذا الحقيقة كنت أظنه قد يوجد في بلد للأسير ونحوه. 
ولكن مرّ علّ قريباً في كتاب اسمه تاريخ الموصل لرجل توفي قريباً من نحو سبعين سَئَة أو هسين سَنَة لأن 
الكتاب طبع عام ألف وثلاثمئة وخسة وستين وكان حياً قال إن بلدة بجانبنا في الموصل اشتبهت عليهم 
الأيام فلم يعرفوا الجمعة من الأربعاء واشتبهت عليهم الأشهر» يقول 'فزارونا في الموصل فبيّنا هم ا ما 
هو يوم الجمعة من غيره وما هو رمضان من غيره» إذاً قد يوجد الاشتباه حتّى في غير بلاد المسلمين هو 
ضرب مثال على الأسير الذي يكون في بلد غير مسلم أو في سجن مغلق لا يخبر فيه بالأيام لكن قد يوجد 
وقد ذكرت لكم هذا في قرن قريب أقل من مئة سَّنَةَ قريب جدًّاً هذه الأخبار. 

يقول ' وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحزى» يعني تحرّى ما هو شهر رمضان تحرّى وصام؛ يتوقع. 
فإن وافق صومه الشهر وما بعده أجزأه إلا أن يوافق طبعاً يوم العيد فإن يوم العيد لا نجزأً فيقضي يوم العيد. 
رجل تحرّى شهر رمضان ينظر إلى الهلال يقول :إن هذا أوّلهء فإذا به شهر شوالء نقول ا تج زأك عن رمضان 
لأن صومك بشوال كان بعد الوجوب فيجوئك عن ومضان: لکن لو رى فلا : تبن له ورجع إلى بلده إذا به 
قد صام شعبان ! نقول ' لا يجزتك, أعد اليوم لآنك صمت قبل وجود الشهر حقيقة» وهذا معنى قوله 'فإن 
وافق الشهر تحرّيه الشهر أو ما بعده» أي من الأشهر التي بعده أجزأه» وإن وافق قبله يعني صام شعبان صام 
رجب لم يجزته هذه واضحة . 

يقول الشيخ ' باب أحكام المفطرين في رمضان شرع الشيخ بذكر أحكام الذي يفطر في رمضان سواء 
بعذر أو بدون عذر ما الذي يجب عليه . 

فقال ولا ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام, بدأ بذكر الذين بباح لم الفطر وقال !إنهم أربعة 
قال أحدها ٠‏ أي أحد الأقسام 'المريض الذي يتضرر به» أي بالصوم فإذا كان المرء يتضرر بصومه ويؤذيه 
صومه فإنه يجوز له الفطر» ومعنى التضرر كما ذكرنا في الصلاة» إِمّا أن يشق عليه الصوم أو أنه يؤخر برؤه أو 
يزيد مرضه»ء هذه ثلاث أشياء» وقلنا يلحق بها أمر رابع إذا ظنّ ذلك وهو في الحقيقة ملحق بالثلاثة سواء 
قلنا على سبيل القطع أو على سبيل الظنء ولذلك لا قيل للإمام أحمد ‏ الرجل يُصاب بالحمّة “الحمّى هي 
الحرارة ٠فيفطر‏ لأجلها؟ قال نعم وأيّ شيء أشد من الحمّى» الشخص إذا أصابته ى يحتاج إلى أن يتناول 


۳۲١ 


فن E E r E‏ يي اق ea‏ و لشي 
چچ د تن دلت 2 


ي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


ماءٌ أو يتناول خافض للحرازة و نحو ها فيجور الإفطار با لأن فيها مشقة خارحة عن العادة , 

قال المريض الذي يتضرر به أي بالصوم ٠والمسافر‏ الذي له قصرء من المسافر الذي له قصر؟ هو 
الذي قصد بلدة بمسافة القصر وهي مقدار مسيرة يومين ستة عشر فرسخا يكون تقريباً أقل من ثانين كيلو 
بقليل» لكن متى يترخص برخص السفر؟ إذا خرج من العامر» يعني من حين يخرج من البلد ولو كان 
ينظر إلى البلد ٠‏ وعلى ذلك تحمل حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه في أنه خرج من الكوفة وهو ينظر 
إليها أفطر فهو خرج من العامر 'العبرة بالعامر ٠‏ وليس العبرة بالبعد عن النظر, 

قال ' والمسافر الذي له قصر؛ قال ؛ فالفطر لما أفضلء المصنف يميل وهو مذهب المتأخرين أن الفطر 
للمسافر أفضل من الصوم ويستدلّون بحديث النَِيّ صلى الله عليه وسلّم أنه قال «ليس من الب الصيام في 
لسفر» ١‏ » قال وهذا يدل على أن الفطر أولى من الصيام لظاهر الحديث . 

قال : وعليه) القضاء فقط ولا يجب عليه كفارة , 

قال وإن صاما أي المريض والمسافر ٠‏ أجزأهماء أي أجزأهما عن الواجب وسقط عنهم . 

الثاني من الذين بباح ها الفطر قال ؛ الحائض والنفساء والمراد بالحائض أي التي خرج دم حيض منهاء 
وبناء على ذلك فإن المرأة إذا أحسّت بانتقال دم الحيض ولم تره ففيه روايتان وهي قولان عند الفقهاء ٠‏ 
هل يُعتبر ذلك من الحيض أم لا؟ فالمشهور أنه يُعتبر» والرواية الثانية وهي التي عليها الفتوى والعمل آنه لا 
بد من النظر ويقولون إِنَّه لا بذ من الخروج بحيث أنه يكون قد خرج منها ولو بعد الصوم ولو قبل الأذان 
بدقائق قليلة يفسد اليوم لأنه خرج من المرأة حيض أو نفاس . 

قال : تفطران وتقضيانء طبعاً هنا من باب الاستنكار لو أن امرأة حاملاً ولدت ولادة عارية عن دم فهل 
هذا اليوم الذي ولدت فيه يفسد صومها أم لا؟ لو أرادت أن تفطر يجوز هما أن تفطر لأها فيها مشقة عليها؛ 
لكن لو أرادت أن تتم يومها يجزئها؟ النفاس ما هو أقلّه؟ لا حدٌ له. إذاً المعنى أن المرأة قد تلد ولا نحكم نّا 
نفساء إذا لم يكن منها دم» ذكرنا مثال عملية شق البطن - قيصرية ٠فهذه‏ ربا صار الشق والتنظيف ولم 
يخرج دم فإنّه في هذه الحالة نقول ' إتّها بباح هما لتعبها ومشقتها لكن لو أرادت أن تتم يومها فإن صومها 
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صحيح لعدم خروج الدم , 

المسألة الثانية أيضاً للاستذكار لو أن امرأة خرج منها دم قبل الولادة بيوم أو يومين “تكلّمناعنها ٠‏ 
فهذا الدم يسمّى حيضا أم لا؟ لا ليس حيضاًء لأن المرأة الحامل لا تحيض كما قالت عائشة رضي الله عنهاء 
ليس نفاساً إنم) له حكم النفاس» وليس نفاساً في المدّة» وإنًا له حكم النفاس» فلا يصمح هذا اليوم الذي 
خرج فيه الدّم فقط من باب الاستذكار 'لكن نربط الباب الذي قلنا قبل يومين باليوم . 

يقول ' الشيخ تفطران وتقضيان» أي تفطران هذه الأيام وجوباً وتقضيانه . 

قال :وإن صامتا لم يجزتهها . 

أيضاً عندي مسألة ثالثة» إذا انقطع الدّم خلال الأربعين سمِّيناه ماذا؟ سمّيناه نقاء» قلت لكم !إذا انقطع 
يوماً كاملا هل يصح الصوم فيه أم لا؟ يصح أكيد» نعم يصح الصوم فإن رجع الدّم تمسك أو تفطرء تفطر 
بعد ذلك , 

قال ' الثالث المرأة الثالثة التي يجوز ها الفطر قال الحامل والمرضع» قال ' إذا خافتا على ولديهماء الحامل 
والمرضع إذا خافت على نفسها ضرراً على نفسها فإِئّها داخلة في المريض فتأخذ حكم المريض» لكن إن خافت 
على ولدها بمعنى أن الحامل قد يقول لها الطّبيب أو الطبيبة يجب عليك أن تأكلي لكي لا ينضرّر الجنين. 
والمرضع لأن بعض النساء وهذا كثير تقول :إنني إذا أمسكت عن الطّعام فإّه سيجف اللّبن» سيجف ولا 
يمكن للصّبي أن يرتضع» قد يقول شخص طيب هي تنتقل للصناعي نقول ليس لازماًء فيجوز للمرأة أن 
تفطر لأجل وليدها سواء كانت مرضعاً أو حاملاً وإن كانت هي صحيحة في بدنهاء قال ' أفطرتا وقضتاء 
يجوز ها الفطر وتقضي» وأطعمتا عن كل يوم مسكينا » تطعم عن كل يوم مسكيناء ومقدار الإطعام هو ماذا؟ 
نصف صاع من طعام إلا من شيء واحد وهو البرٌ فاه يرج مد واحد» ستتكلّم عنه إن شاء الله ربًا بعد 
قليل» قال : وإن صامتا أجزئهما كا ثبت ذلك عن ابن عباس وغيره آنه قال إن المرأة الحامل والمرضع إذا 
أفطرتا لأجل وليدهما قضتا وأطعمتا ولا إثم عليهم ١|‏ » يجب أن تطعم مع قضائها وهذا هو أيضاً عليها 
الآية, 
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قال 'الرابع ٠أي‏ من الأقسام ٠العاجز‏ عن الصوم لكبرٍء لكونه كبيراً ون على الكبر لأن غالباً الكبر 
لا يرجى الشفاء منه فان الحرم لا شفاء منه» قال ' أو مرض لا يرجى برؤه» بعض الأمراض لا يرجى برؤها 
وإتا يغلب على الظنّ الاستمرار بهاء قال فإنّهِ يُطعم عنه كل يوم مسكيناء العاجز عن الصوم إذا كان كبيراً 
أو بسبب مرضي رَمِنٍ أو كان زمناً يعني مرضاً مستمراً به فإنهِ يسقط عنه الصوم بالكليّة» وإنمًا يجب عليه 
بدلّه» وما هو بدله؟ قالوا : الكمّارة؛ يطعم عن كل يوم مسكيناًء يجب أن يطعم عن كل يوم مسكيئاء وقلنا ! 
إن مقدار الإطعام هو نصف صاع ٠‏ أي مدان ٠‏ وعرفنا أن نصف الصاع كم يعادل؟ إيت بإناء فيه ليتر 
ونصف لأن الصاع ثلاثة ليترات نصف الصاع ليتر ونصف واملأه حباً من أيّ طعام ليس شرطاً من السّتة» 
أي طعام يُطعم إلا البرّ لما ثبت من فعل الصحابة كمعاوية وغيره أَّهم قدّروا ال أو التصف من ال بضعفه 
من غيره من الأطعمة لنفاسته وغلاء ثمنه» وهذا خاصٌ عند الفقهاء التقدير خاصٌ بالكمّارات دون زكاة 
الفطر فإِنْ زكاة الفطر يستوي ال وغيره - الذي هو السمراء » وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير» أي من 
المريض والمسافر والحائض والنفساء وآمّا الحامل والمرضع فإِئّْهما يقضيان ويطعمان . 

قال :إلا من أفطر بجاع في الفرج» طبعاً قوله وعلى سائر من أفطر يشمل من أبيح له الفطر ومن حَرٌمَ 
عليه الفطر أيضاً حى من حَرّمَ عليه الفطر فإنّه يجب عليه القضاء فقطء خلافاً لمن قال كبعض الالكيّة 
وغبرهم إن من تعمد الفطر بنهار رمضان من غير عذر تجب عليه الكفارة وهو صيام شهرين متتابعين 
قياساً على الجماع» والجمهور أن الكفارة خاصة بالجماع فقطء قال إلا من أفطر بجمع في الفرج» قوله !في 
الفرج لكي لا يظنّ أن المباشرة وأنْ الإمذاء وأنْ الإمناء موجبٌ للكفارة» ودليلهم على ذلك قالوا ‏ لأن 
الكفارات لا قياس فيهاء والذي ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الرّجل الذي جاء للنبيّ صل الله 
عليه وسلّم فقال يا رسول الله هلكت؛ وقعت على أهلي في نهار رمضان أو على زوجي في نهار رمضان ١‏ ؛ 
فأوجب النَبِيّ صل الله عليه وسلّم الكفّارة» فلا يقاس على غير من واقع وهو الجاع الكمّارة» فِإِنَ الكمارة 
ثبوتها لا يجري فيه القياس» ولذلك سنمرٌ بعد قليل أن الإنزال ونحوه مفطرٌ ومع ذلك فإنتا ' نقول لا كفارة 


فيه» وهذا معنى قوله ؛ بجماع في الفرج لكي لا يظن أن المباشرة موجبة للكمارة» قال فإنّهِ يقضي أي من أفطر 
١١‏ ا صحيح البخاري ۱۹۳٩١‏ |, 


را 


ق ت TTY‏ و سے د ا و 0 
چچ ووی ل 2 


6 قدو 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


بهذا السببء ثم بين مقدار الكفارة وهي كفارة مغلّظة» قال ' ويعتق رقبة» بمعنى أنه يشتري إن لم يكن قد 
ملك قتا ويعتقه كاملا والحقيقة أن قضية العتق انقطع الآن من سنين كثيرة جداً بعد قرار الأمم المتحدة 
وعندنا في المملكة له الآن نحو أكثر من أربعين سَنَّة وهو ممنوع الرق» بل إن الرق من حيث الوجود ملغيّ 
من سنين كثيرة جداًء وقد ذكر الحافظ ابن حجر الهيثمي ٠‏ وهو من علماء القرن العاشر من فقهاء الشافعيّة ٠‏ 
أن الرقٌ في زمانه لا يجوز شراؤهم 'الأرقة “قال لأنْه لا يوجد في زماننا رقيقٌ كان سبب رقّه مشروع» 
اكل الارن زماتها إا ممروق أو تحر ولذلك كان كر من النتهامن ترون قد فر رة إن 
هذا الكفارة بالإعتاق التغت لعدم وجود رق صحيح كا ذكر بعضهم» إذاً فنقول إن الاعتاق بالرقٌ الآن 
انقطع ٠لا‏ يوجد أرقة فكل النّاس أصبحوا أحرارا» ولا يوجد في الشرع ما يمنع من ذلك» بالعكس إن 
الشرع متشوّف لعدم وجد الرقٌء لذلك ألغى الشرع جميع أسباب الرق إلا سببين أو ثلاثة فقطء وهي التوالد 
وما وجد من الجاهليّة ومن حرب بين مسلمين وكفار وهذه قليلة» ولذلك المصتف قليل بحثه للعتق» كان 
إشارة وم يكن له بابا مستقلاء قال 'فإن لم يجد أي لم يجد رقبة إِما وجوداً حقيقياً أو لم يجد ما يشتري به. قال 
فصيام شهرين متتابعين كا في حديث أبي هريرة» والفقهاء يقولون إن المراد بصيام شهرين متتابعين :هذا 
هو مشهور المذهب آنه إن ابتدأ الصيام من أول الشهر فنهاية الشهر الثاني تام الشهرين» سواءٌ كان 
الشهران تامّين أو ناقصينء قال ' لاله صدق عليه أنه قد صام شهرين» وأمًا إن ابتدأ الصيام في غير ول 
الشهر ولو اليوم الثاني فلا بذ أن يتم ستين يوماء لأننًا لا نحكم بالقطع بإتامه شهرين إلا بإتمامه ستين يوم 
أن الحقيقة هو صام جزء من ثلاثة أشهرء إذاً عرفنا معنى الشهرين أئّها تختلف بتقريرها باعتبار ابتداء 
الصوم» قال ' فإن لم يستطع الصيام» وتقدير عدم استطاعة الصيام بالشخص نفسه» ولذلك فإن هذا الرّجل 
نا جاء لدبي صلى الله عليه وسلّم قال ؛ لا أستطيع» لم يقل نت صحيح البدن وأنت وأنت مباشرة» نقله 
التب صل الله عليه وسلّم إلى بدله » قال ' فإطعام ستين مسكيئاًء لا بد أن يطعم ستين مسكيناًء وعندهم أن 
المساكين لا بذ فيهم من التعدد فلا يجزئ عندهم أن يعطى مسكينا واحد ستين طعمة» بل لا بد أن يقسم بين 
الستين» لكي يبذل جهداً أكثر في الإطعام» قال ' فإن لم يجد سقطت عنهء لأن ذاك الرّجل لا جاء للنِيّ صلى 


لله عليه وسلّم قال :ليس في المدينة من هو أفقر مني فلا جاء لبي صلى الله عليه وسلّم أعطاه إياه فأخذه ولم 
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يقل التب صل الله عليه وسلّم إن قد بقيت في ذمّتكء والفقهاء يقولون إن كل الكفارات تبقى في الذمّة إلا 
كفارة الجاع في نهار رمضان لورود النص بهاء هم يقفون عند النّصوصء أما من حيث القاعدة فان الأصل 
أن الكفارات تبقى بالذمّة الأصل عندهم أن الكفّارات تبقى في الذمّة إلا هذه الكفارة لكون النَبيّ صلى الله 
عليه وسلّم ضحك منه ول يبقيها في ذمّته بل أعطاه الطّعام أو القَرّق له وقال : أطعمه أهلك» فهم وقفوا عند 
التصوص وقالوا : فقط نستثني هذه الكفارة بالسقوط وإِلَا فالأصل أا تبقى في الذمّة لحين الغنى . 

قال فإن جامع ول يكفر حتّى جامع ثانية فكفارة واحدة» من كررٌ الجاع في الصوم نقول اله ثلاث 
حالات الننتبه هذه الحالات الثلاث» الحالة الأولى ! أن يجامع أكثر من مرّة في يوم واحد, فهنا نقول 'ففيها 
كفارة واحدة من باب تداخل الكفارات» وقاعدة التداخل شرحناها قبل في قواعد جامعة وفوائد َة 
للشيخ ابن سعدي في الدرس الماضي» هذه داخلة فيها أَمْا تتداخل فمن جامع في أكثر من مرّة في يوم واحد 
وجبت عليه كفارة واحدة انتهيناء الحالة الثانية من جامع ثم كفر ثم جامع مرة أخرى» جامع ثمّ كفر ثم 
جامع مرّة أخرى فيقولون ' يجب عليه تكرار الكفارة لأن الكفارة الأولى أن تكون لا قبلها ولا تكو نكا 
بعدها وعندهم قاعدة أن الكقارة يجوز تقديمها على سببها ولا يجوز تقديمها على شرطهاء مثل كفارة اليمين 
يجوزلي أن أحلف ثم أكمّر قبل أن أحنث» لقول النَِيّ صل الله عليه وسلّم '«من حلف على يمين ثم رأى 
غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه وني رواية 'فليكمّر عن يمينه ثمٌ يأتي الذي هو 
خير» ١‏ فدل على أنه يجوز تقديمها على السبب لكن لا يجوز تقديمه على الشرطء لا يجوز أنه الآن أخرج 
كفارة عشرة أيمان أقول ؛ من أجل عشرة أيمان سوف أحلف إنقول ' لا تجزئك» مثل ما قلنا في ملك النصاب 
يجوز تقديم الزكاة على الحول ولا يجوز تقديمه على ملك النصابء إذاً مثلها ما قلناه هنا في هذه المسألة» 
الحالة الثالثة هي المهمّة عندي» إذا جامع الرجل زوجه أكثر من مرّة في أكثر من يوم ليس في يوم واحد في 
أكثر من يوم ولم يكر وهذا هو الكثير الذي يكثر السؤال فيه انظر ما هو ظاهر كلام المصتف؟ قال'فإن 
جامع ولم يكر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة» فأدخل الصورة الأولى والثالثة فيهاء فعنده “أي رأي 
لصتف ١‏ أنها كقارة واحدة» وأمّا المتأخرون سأذكر ما دليل المتأخرون ودليل المؤلف» وأمًّا المتأخرون 


۱۰ صحيح مسلم‎ ١ ١ 
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فيقولون ! لاء إذا اختلفت الأيام التي وقع فيها الجاع فعن كل يوم كقارة» فالعبرة بعد الأيام» ما سبب 
الاختلاف؟ هو قاعدة التداخل “تداخل العبادات والكفارات فمن رأى أن الكمّارة واحدة والموجب لما 
واحد فقال إِمْها تتداخل» ومن رأى أن كل يوم منفصل عن اليوم الثاني فأصبح التداخل في يوم واليوم الثاني 
منفصل كأنا أصبحت عبادة مستقلّة قال :إن الكفارات بعدد الأيام» فقط أردت أن أشير هذه لكي نقارن 
بكلام المتأخرين وما نص عليه المصتف , 

قال : فكفارة واحدة» قال ! وإن كفر ثمٌ جامع فكفارة ثانية هذا باتفاق ولا خلاف فيه» وهذه الصورة 
الغائية العى ای یل 

قال وكل من لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه كمارة» هذا يقول إن الكمارة قد يحكم 
بالشخص 'يعني مقصود المصنف بهذه الجملة ثم نحلها - يقول :إن الشخص قد يكون هذا اليوم يلزمه 
الإمساك ولكن صومه فيه ليس بصحيح» بعض الناس يلزمه الإمساك لكن صومه غير صحيح» مثل رجل 
قلت لكم قبل قليل “كان مجنوناً فأفاق في نهار رمضان؛ يلزمه الإمساك. رجل كان غير بالغ فبلغ في أثناء 
نهار رمضان لزمه الإمساك, المرأة الحائض إذا طهرت في أثناء النهار لزمها الإمساكء المسافر إذا أفطر .وهو 
مسافر ثم أقام في البلد لزمه الإمساك» هذه الصور يلزمهم الإمساك وإن كان صومهم غير صحيح لكن 
يلزمهم الإمساكء يرون لأن الحرمة للشهر فيجب أن يُحترم هذا الشهرء يقول !إن من لزمه الإمساك ٠وإن‏ 
كان هذا اليوم غير معتدٌ به ولا حسوب ٠‏ فإنّه إن وقع منه جماع لزمته الكمارة لأن الكمارة لحرمه الشهر 
وليست للصيام» ولذلك فإن القضاء من جامع في قضاء رمضان لا كقارة فيه ٠يفسد‏ الصوم من غير 
كفارة» القضاء» رجل أفطر أياماً ثمّ صامها في شوّال ولكنّه أفسد صومه بجماع؛ نقول :لا كمارة فيه لأن 
الكفارة متعلقة بحرمة الشهر ودليل ذلك حديث أبي هريرة ' أوقعت على أهلي في نهار رمضان | فدلٌ على أن 
العبرة في نهار رمضان , 

يقول الشيخ ' ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره» يقول !إنه وإن فرّط 
أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناًء ثبت عن اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم القضاء والفتيا بأن من 
أخر قضاء رمضان إلى رمضان الذي بعده فإِنّه يجب عليه قضاؤه أي يبقى القضاء في ذمّته ويجب عليه إضافة 
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لذلك أن يطعم عن كل يوم مسكيناًء والمصتف حمل ذلك على من أخره من غير عذر تفريط ٠وهذايقع‏ 
كثير من الناس» يفرّط في واجب عليه ولا يتذكر إلا قبل رمضان الثاني أو في رمضان الثاني» فنقول ' يبقى في 
ذمّتك ويجب عليك قضاؤه ويجب عليك مع قضائه أن تطعم عن كل يوم مسكيناً :نصف صاع أو مدا من 
بُر » ودليل ذلك ما ثبت عن عدد من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره نم قضوا بأن من أخر 
رمضان إلى رمضان الذي يليه فإن عليه قضاءه مع الإطعام عن كل يوم مسكين . 

قال : وإن ترك القضاء حتى مات بعذر فلا شيء عليه» انتبه هذه الصورة هذه الصورة مختلفة» يقول :إن 
الشخص إذا أفطر في نهار رمضان لعذر واستمرٌ عذره وكان يظنّ أن هذا العذر سوف يشفى منه وأن مرضه 
لن يستمر به 'يُرجى برؤه ٠‏ ولكن استمرٌ به هذا المرض الحمٌّىء استمرّت به ثمٌ مات سواء بسببها أو 
بغيرهاء قد يأتيه حادث قد تأتيه جلطة أو غير ذلك لا يلزم أن يكون بسبب هذا المرض ثمٌ مات» قال فلا 
شيء عليه» يعني لا يجب عليه؛ ليس عليه إثم ولا يُقضى عنه الصوم ولا تُخرج من ماله كفارة» قال : وأن كان 
بغير عذر بمعنى أنه فرّط أفطر يومين مسافراً وأخر الصوم فلًا جاء في رمضان جاءه حادث فتوفي» قال : وإن 
كان بغير عذر أخره بغير عذر 'المفروض المبادرة في صيام رمضان قال اطم عم ة لكل يوم مین 
وجوباً يُطعم عنه» ويكون الإطعام من ماله هوء إلا أن يتبرّع بعض أوليائه» رج من ماله قبل قسمة التركة 
وقبل الثلث» حكمه حكم الديونء بل إنهم يرون نها تقذّم على الديون لأنها من حق الله عر وجلء قال ! 
أطعم عنه لکل يوم مسكين» قال إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يُصامِ عنه» هذه ذكرناها بالآمس آنه لا 
يُصام عن الميّت صوماً واجباء قد يُصام عنه وتمديه الثواب» أنت الذي صمت؛ أنت الذي فعلت الفعل؛ 
وتبديه الثواب» هذا يجوز على قول الجمهور لكن أن تؤدي واجباً عن ميت لا يجوز إلا واجباً واحداً فقط 
وهو الصوم ا منذور لقول النََيّ صل الله عليه وسلّم ' «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» ١‏ قال أبو داود : 
ذلك في النذر خاصّة» فهو في النذر خاصّة لا يدخل فيه صوم الكفارات ولا صوم قضاء رمضانء يقول ' 
وكذلك كل نذر طاعة» هذه الجملة ذكر صاحب التصحيح أن ظاهرها أن الصّلاة المنذورة تفعل عن الميت» 


لو أن ميت نذر صلاة فإنها تفعل عنه من باب النذرء قال ! لأن النََىّ صل الله عليه وسلّم إنما رخص في 


,| ٠٠٤١۷ أوهوفي الصحيحين , صحيح الجامع‎ ٠ صحيح . أبو داود‎ ١ 
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الصوم المنذور فالعلّة النذر فيقاس عليه النذر» والذي عليه عند المتأخرين والمحققين أن هذا إنا هو خاصٌ 
بالصوم فقط لأنه خلاف المعاني» فالواجبات لا يؤدي أحد عن أحد شيئاً من الواجبات وإن) رج عن ماله 
إلا الواجبات المالية بإذنه انتهينا الآن من أحكام المفطرين. 

أنا سأسأل الآن بطريقة أخرى ونفس الكلام الموجود هنا أريدكم أن تفكروا فيه» أول سؤال عندي من 
الذي يفطر في نهار رمضان ولا يجب عليه إلا القضاء فقط؟ هما اثنان» أحدهما المسافر والمريضء إذاً من أفطر 
في نهار رمضان لعذر سفر أو مرض أو حيض أو نفاس» كل من أفطر في نهار رمضان لعذر فإنه لا يجب عليه 
إلا القضاء فقطء الثاني ؛ وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير» قلنا ' يشمل اثنين؛ من كان لعذر» من الثاني؟ 
من أفطر لغير عذر ٠خلافاً‏ لأصحاب الإمام مالك حين) أوجبوا عليه الكقارة » الحقيقة هي مشقة ليست 
بالسهلة إن قلت ؛ كمارة عن كل يوم صيام شهرين متتابعين لأنك أفطرت بغير عذر فيها مشقة كبيرة جد 
إذاً عرفنا من الذي يقضى فقط بدون كفارة . 

المسألة الثانية أو الصورة الثانية؛ من الذي يجب عليه القضاء والكفارة المغلّظة؟ من جامع في نهاية 
رمضان طبعاً غير مكره» غير المرأة المكرهة فقط الرجل لا إكراه عليه وإنما غير المرأة المكرهة فالمرأة المكرهة 
تُعذر عندهم» لكن النسيان لا يُعذر به هذا المذهب لكن اختيار الشيخ تقي الدين أنه يُعذر به» مسألة غير 
مهمّة» ودليله حديث أب هريرة عرفناه. 

الحالة الثالثة من الذين “لأنهم أكثر من واحد ٠‏ يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة؛ إطعام عن كل 
يوم مسكين؟ الحامل والمرضع خوفاً على وليدها أو جنينهاء ما الدليل؟ قول ابن عباس رضي الله عنه ولا 


يعرف من الصحابة له مخالف ١‏ » هذه صورة» من الثاني؟ مَنْ عليه صوم رمضان وأخره بلا عذر :بتفريط 


١‏ قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء ۹ ٠‏ |! اومن روايات الحديث ما عند الطبري ۲۷١۸‏ | من طريق عبدة وهو ابن سليمان الكلابي 
عن سعيد بن أبى عروبة بسنده المتقدم عن ابن عباس قال ! " إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان 
مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما " . قلت ا وإسناده صحيح على شرط مسلم , 

وفى رواية له بالسند المذكور عن ابن عباس '" أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال ؛ أنت بمنزلة الذى لا يطيق عليك أن تطعمي مكان كل 
يوم مسكينا ولا قضاء عليك " .زاد في رواية أخرى 771١|‏ | عن سعيد به '" أن هذا إذا خافت على نفسها " , 


ورواه الدارقطني ٠٠١|‏ | من طريق روح عن سعيد به بلفظ '" أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء وليس عليك القضاء " .وقال 
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منه القيد هذا ذكره المصنف ولم يذكره غيره» لكن ذكره المصنف وهو الحقيقة الأولى والأصح. إذاً حالتان: 
أخره من غير عذر, 

الصورة الرّابعة ' من الذي يجب عليه كفارة فقط؟ الذي عجزه دائم . 

ا لخامسة مَنْ الذي لا قضاء عليه ولا كفارة؟ الذي لا يرجى برؤه ثمٌ يموت» يعني استمر به العذر حتّى 
مات . 

سأسأل مسألة وقولوالي ما حكم هذه المسألة؟ بعض الناس يكون والده أصيب بخرف بمرض بخرف 
يعني أصبح لا يعرف الناس ويقول ' والدي لا يستطيع الصوم ما الذي يجب على والده؟ ارجعوا للكلام 
أو صفحة» يجب على كل مسلم بالغ عاقل» فما دام الرّجل لا يعرف الأيام ولا يعرف من بجانبه فحكمه 
فاقد العقل لا كقارة عليه ولا صوم» ما عليه شيء أبداًء لا تطعم لا من ماله ولا من مالك لا شيء عليه هذا 
عفا الله عر وجل عنه وأسقط ما عليه . 

يقول الشيخ باب ما يفسد الصوم» هذا باب مهم جداً. 

يقول المؤلف ٠وخالفه‏ الباقون ٠يرى‏ أنه يقضى عن الميّت الصّلاة الواجبة عليه نذراًء ألحقها بالحديث؛ 
الحديث «من مات وعليه صوم صام عنه وليّه» والمقصود صوم النذر» لأن سبب الحديث في صوم النذرء 
فقال 'النبيّ صل الله عليه وسلّم لم يستئن ولم يشرع قضاء صوم إلا صوم النذر لأنه منذور فيقاس عليه كل 
عبادة منذورة ومنها الصّلاة المنذورة» الفقهاء يقولون ' لاء الرسول أناطه بأمرين ليس بالنذر فقطء أناطه 


بالصوم وأناطه بالنذر فلا يقضى عن الميت شيءٌ من العبادات الواجبة عليه العبادات البدنيّة ٠إلااصوم‏ 


الدارقطني :" إسناده صحيح " , 

ثم روى من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قال '" الحامل والمرضع تفطر ولا تقضى " . وقال ' " وهذا صحيح " , 
قلت ا ورواه ابن جرير 777٠|‏ | من طريق على بن ثابت عن نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع , 

قلت ! وسنده صحيح ولم يسق لفظه وقد رواه الدارقطني من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر '" أن امرأته سألته وهي حبلى , فقال ' أفطري 
وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي " , وإسناده جيد . 

ومن طريق عبيد الله عن نافع قال ؛ " كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش, وكانت حاملا؛ فأصاءها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر أن 


تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا  "‏ وإسناده صحيح ١|‏ 
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النذر» فهو نظر لوصف واحد وهو النذر وقال ' إن قوله من صام خرج مخرج الطرد باعتبار الذي سأله فق ط 
عن الصوم وجعل العلّة فقط بالنذر» وقول الفقهاء إِنّه بالوصفين معا الصوم والنذر معاً. 

والمرض الذي لا يرجى برؤه كثير جداًء يجب عليه أن يطعم قال معاذ ' الآية محكمة لم تنسخ فتبقى الآية 
لوَعَلَ الَّذينَ يُطِبِقُوئَهُ ديه طَعَامُ مِسْكِينِ4 ١‏ يطعم عن كل يوم مسكيناً فهي في كتاب الله ع وجل لم 
تنسخ باقية فبقيت في حق الشيخ الكبير والمريض الزّمن "'. 

بدأ الشيخ بذكر أحكام ما يفسد الصوم» فقال : باب ما يفسد الصوم» وهذا الباب مهم جداًء لأننا قلنا؛ 
إن الصوم هو الإمساك عن المفطّرات , 

يقول المصنف !من أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئاء نأخذها جملة جملة» أوّل هذه 
المفطّرات قال من أكل أو شربء ومراد الفقهاء بقوله امن أكل أو شرب الدلالة اللّغويّة ‏ أي كل شيء 
يصل إلى الجوف من طريق الفم والأنف فإنّه يسمّى أكلاً وشرباًء هذا يسمّى أكلا وشرباء بدليل المريض إذا 
لم يستطع تناول الطّعام فإنّه يعطى طعامه عن طريق أنبوب عن طريق الأنف وهكذاء إذاً الأكل والشرب 
هذا يدخل فيه الفم والأنف» فكل شيء يصل للجوف من طريق هذين المدخلين يسمّى أكلاً وشرباًء والله 
عر وجل يقول ! #وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حى ين لَكُمُ اط الْأَْيْضُ من الَْيْطٍ الْأَسوَّد مِنَ الْمَجْرِ ئم ارا 
الصّيَمَ إل اليل |" يعني ! إذا جاء الفجر فلا تأكلوا ولا تشربواء فدلّ على أن الأكل والشرب في معناه. 
قال أو استعط» الاستعاط هو إدخال شيء عن طريق الأنف ١الجذب‏ الشديد ٠يسمى‏ استعاطاًء لذلك 
نقول !إنه بمعنى الأكل والشرب ولذلك قلنا !إنه مثله» قال ' أو أوصل إلى جوفه شيئاً “هذه مسألة تحتاج 
إلى تركيز ٠ركّزوا‏ معي فيها قليلآه وهذه من المسائل المشكلة فقهاً عند كثير من الفقهاء ولذلك كَثْرَ الخلاف 
فيها والتشكيك» بهمّني أن أشرح كلام المصنف :إن شئتم ذكرنا القول الذي عليه العمل والفتوى مافي 


إشكال » نقول :إن الفقهاء يقولون !إن الجوف عندهم هو كل ما كان داخل البدن كل شىء داخل البدن» 
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فالعروق عندهم جوف» ال معدة جوفء الرئتان جوف» وهكذاء يقولون إن المنافذ للجوف التي تؤدي 
للجوف متعددة منها الفم والأنف وهذه بلا إشكال ولذلك قلنا ‏ الأكل والشرب وأفردناها على سبيل 
الانفراد» أو الاستعاطء أيضاً من المنافذ التي تؤدي للجوف قالوا' الأذن فإنها تدخل إلى الجوف. قالوا: 
العينان فهي تدخل للجوف» عندهم أيضاً من الذي يدخل للجوف برأيهم الاحتقان» والاحتقان عند 
الفقهاء ٠وثبت‏ عن علي رضي الله عنه كراهته 'المراد بالاحتقان ليس الإبرة الحقنة هذه؛ لاء المراد 
بالاحتقان إدخال شيء من طريق الدبر مثل التحميلة الآن نسميها هذا هو الاحتقان الذي جاءت الآثار 
بكراهية الاحتقان هذا هو المقصود بالاحتقان» البعض يسمع أن الاحتقان يفطر فيظن أنه الحقنة التي هي 
الإبرة» انظر اختلاف المصطلحات باختلاف الزمان» من المداخل أيضاً الاحتقان وهو الدبر مثله من 
المداخل أيضاً قالوا : الإحليل اولو قطّر في إحليله | سنتكلّم عنه بعد قليل الإحليل؛ أيضاً من المداخل طبعاً 
مطلق السبيلين كذلك. من المداخل أيضاً التي عدّها الفقهاء يقولون :إن الشخص إذا جرح فقد انكشف 
داخل جوفه فإذا داوى جرحه 'المأمومة والجائفة ١‏ إذا داواه فقد دخل شيء من الدواء إلى جوفه ٠هكذا‏ 
يقولون “هذه الأشياء التي كانوا يعرفونها قدي الآن وجدت أشياء أخرى. من هذه الأشياء الإبرة التي 
يسمّيها بعض الناس حقنة وأنا قلت ' إبرة حتى لا تختلط عندنا اللمصطلحات» الإبرة هذه؛ هذا غرز في 
الجسدء الفقهاء يقولون :كل شيء يدخل إلى الجوف من أي مدخل؛ فإنه يكون مفطراً بشرطين ' 

الشرط الأول أن يكون المدخل جاذباً لا طارداً» وهذا معناه يؤدّي» ويخرجون من ذلك شيئا واحد فقط 
وهو التنقيط في الإحليلء فيقولون ' إن التنقيط في الإحليل يؤذي إلى المثانة والمثانة لا تجذب الذي فيها وإنم| 
تطرد فيخرج مع البول» فلذلك يقول إن التنقيط بالإحليل ٠طبعاً‏ كانوا قدياً يعالجون التنقيط بالإحليل 
وكانت توجد علاجات كذلك ٠‏ لكنّهم يقولون:إِنّه لا يفطر لأن المثانة تطرد ولا تجذب» هذا الشرط 
الأوّلء مثل له بعض الفقهاء وليس كلهم بقضية العلاج مثلاً أو الشيء الذي يدخل من طريق حرج الولد. 
يقولون إن خرج الولد وهو الرحم ٠يطرد‏ ولا يدخل » هذا فيها قولان اهل هو مفطر أم لا بناءً على 
القاعدة التي ذكرنا قبل قليل» إذاً الشرط الأول بغير الأكل والشرب من المدخلان النافذان وهو الفم 
والأنف بغير هذين المدخلين الشرط الأول لا بد أن يكون ما أدّى إليه جاذباً وليس طارداء الشرط الثاني ' أنه 
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لا بدٌ أن يكون له جرم يعني شيء أكلمة غير مفهومة |وليس مجرد الهواء بدليل أن الهواء يدخل إلى الرئتين 
ويخرج منهما ولا نحكم بكونه مفطراء هذا هو رأي الفقهاء في هذه المسألة» الذي عليه العمل 'فقط اختصر 
دون تدليل الذي عليه العمل والفتوى أن ما كان من غير طريق الفم والأنف فإنّه لا يفطر إلا أن يكون 
مُعذَياً فقط» يعني زادوا قيداًء لا بدٌ أن يكون مغذياء فإن لم يكون مغذياً كأن يكون دواءً مثل معالجة الجروح» 
مثل الإبرة التي تكون علاج للسكر وغيره» أو خفض الحرارة فإئها ليست بمفطرة. لا بد أن يكون مُغذياً 
ليكون في معنى الأكل والشربء ولذلك قال أو أوصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان» قوله من أي 
موضع كان؛ سيأتي بعد قليل استثناء التقطير بالإحليل ولذلك قلت لكم إن شرط أنه لا بد أن يكون جاذبا 
ولیس بطارد, 

قال : أو استقاءء المراد بالاستقاء هو طلب القيء وقد جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن الَيّ صلى 
الله عليه وسلّم قال : «من استقاء فعليه القضاء» ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ' وقد تكلم في حديث 
ثوبان هذا ولكن قال الخطًابي في معالم السّئّن : إِنْ العلماء مجمعون على العمل بهذا الحديث وإن من استقاء 
فإنّه يجب عليه القضاء» وهذا يدلّنا على أصل معروف أكرره دائ)ً أنه أحياناً قد يحكم بالضّعف اليسير في 
بعض الأحاديث لكن يعمل به للإجماع » ولذلك تجد الترمذي كثيراً في السسَن وفقهاء أهل الحديث كثيراً في 
السّئّن يذكر حديثا ويضعَفه ويقول ؛لكن عليه العمل» فقضية أن عليه العمل عند عامّة علماء المسلمين لا 
شك أنه يدل على قوّة» لذلك هناك قاعدة ذكرها ابو بكر ابن العربي قال إن التابعي أو تابع التابعي إذا روى 
حديثاً وعو به فهو تصحيحٌ له وإن ضعَفّه غيره فان هذا الرّجل یری صحّته فقد يكون لهذا الحديث الذي 
ضُعّْف كحديث ثوبان هذا إسناد آخر لم يصلنا ولكته وصل للأوائل فنظراً لأنّه عمل به عامّة فقهاء المسلمين 
فاه يكون هذا المعنى» إذاً قلنا من استقاء» ما معنى من استقاء؟ أي اله يكون طالباً للقيء أي طلب القيء» 
وطلب القيء قال الفقهاء ' يكون بواحد من ثلاثة أمور :ما أن يكون باليد كعصر البطن» بعض الثاس إذا 
عصر بطنه قاء» أو بإدخالها في جوفه» والأمر الثاني : يكون بشمٌ ريح» بعض النّاس يعرف آنه إن شم ريحاً 
معيّنة فإنّه سيقيء فيتعمد أن يأتي بهذا الريح وهو الأطياب فيشمّه يتعمد يريد أن يخرج مافي بطنه. 
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نقول ' تفطرء الأمر الثالث قال ' وبتكرار النظرء بعض الناس يعلم أنه إذا نظر إلى شيءٍ معين يحدث منه قيء» 
إذاً فمن تعمد هذه الثلاث لأجل القيء» انظر كيف لأجل القيء فإننا نحكم بفطره. إذاً هذه ثلاثة أمور التي 
يكون من فعلها قد استقاء» فعلها لأجل القيء . 

قال : أو استمنى, بدأ بالمفطر الرٌّابع» قال ' أو استمنى أو قبّل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرّر النظر حتى 
أنزل» النَبيّ صلى الله عليه وسلّم ٠‏ أذكر الدليل أولاً ٠‏ أن الي صل الله عليه وسلّم قال قال الله ع وجل 
الس ا ار ل ار 
الشهوة بواحد من ثلاثة أشياء تة تقضى الشهوة ة بالجاع» وتقضى الشهوة بإنزال المني» وتقضى الشهوة 
بالإمذاء» ثلاثة أشياء» وكلّها تكون مفطّرة » ولكن يُنظر لسببهاء أريد منك أن تركز معي هي دقيقة المسألة» 
يقولون إن الإمناء نحن قلنا ' القيء يكون بواحد من ثلاثة أسباب النظرء الريح» اليد إما بالعصر أو اليد 
» الإمناء والإمذاء يكون بواحد من ثلاثة أمور» نفس الشيء لكن غير الأشياء السابقة» لكن ركز معي» 
قالوا 'إمّا أن يكون بتكرار نظر ٠مثل‏ ما ذكر المصتف بعد قليل "أو بلمس ومباشرة أو بتفكر الاك 
» الإمناء والإمذاء لا بد أن يكون بواحد من الأمور الثلاثة إِمّا بتفكر 'سيذكره لم يذكره لصتف ١‏ 
بلمس ومباشرة أو بتكرار نظرء نبدأ بالصورة الأولى وهي اللمس والمباشرة» فيقولون !إن المرء إذا تعمّد 
اللمس أو المباشرة أو الاستمداء فأمتق أو أمذى بظل ضومة إذا باللمين والباشرة باللمسن لس امرأة نحل 
لك أو لاتحل لك “بتعمّد اللمس “قأمى أو أمذئ؛ بطل صومه هذه واحدة: اثنين | بتكرار النظرء 
يقولون 'تكرار النظرء إذا تعمّد أن يكرر النظر لشيء إنم| يفسد صومه إذا أمنى فقط» وأمّا إذا أمذى فإنّه لا 
يفسد صومه. قالوا : لأن المذي أخفٌ؛ هذه الحالة الثانية أو السبب الثاني» السبب الثالث ' التفكرء فيقول ؛ 
من تفكر في شيء فأمنى أو أمذى لا يفسد صومه» أعيدها بسر عة 

نقول موجبات خروج المني أو المذي ثلاثة أشياء :إِمّا اللمس والمباشرة وفي معناه الاستمناء» وإِمًا تكرار 
النظرء وإمًا التفكرء نبدأ بالأول وهو اللمس والمباشرة أو الاستمناء وهو تعمّد إخراج الماء؛ فنقول !إن من 


استمنى بلمس أو مباشرة فأمنى أو أمذى أي واحد من الاثنتين فإنه فسد صومه ويجب عليه قضاء هذا 
١١‏ اصحيح البخاري |1894 |. 
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اليوم» أمّا الإمناء فإنّه بقول كافة أهل العلم إلا ابن حزم خالف فيها فقط وإلا كافة أهل العلم أن الإمناء 
تعمّده يكون مفسداً للصوم, حتى بعض الناس حكى الإجماع لكن في خلاف ابن حزم وحده إذاً عرفنا 
الموجب الأولء الموجب الثاني إذا كان سبب إنزال المني أو المذي إن| هو تكرار النظر فإنا يفسد صومه إذا 
كان منيّاً وأمّا إذا كان مذيّاً فلا فإنه لا يفسد الصوم ما السبب؟ قالوا ' لأن المذي أسهل في الخروج؛ فيُعفى 
عنه بتكرار النظر» الأمر الثالث قال :وإذا كان سبب خروجهم التفگر» يفكر» فيقول ' يُعفى عنه مطاقا لا 
يفسد صومه لأن التفكر لا أحد يستطيع أن يتحكّم بفكره . 

نأخذ هذا الكلام من كلام المصتف يقول ! أو استمنى» استمنى لا يُفرّق بين المني أو المذيء أو قبّل “أي 
المباشرة ٠أولحس‏ هذه الخالة الأولى ٠فأمنى‏ أو أمذىء إذاً سواء في المباشرة أمنى أو أمذى أي ذ 
الأولى ماذا يكون؟ يبطل صومه» الحالة الثانية قال أو كرر النظر فأنزلء إذاً تكرار النظر الذي يفطّر فقط 
الإنزال دون الإمذاء؛ تكرار النظر إذا أمذى فيه لا يفسد صومه» انتهينا من هذه المسألة» طبعاً هذا هو قول 


Û 
م‎ 
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الفقهاء وما في مسألة إلا وفيها خلاف . 

«أفطر الحاجم والمحجوم» ١‏ وهذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم لأنهم لم يجدوا معنى وعلّة في 

إفطار الحاجم والمحجوم حى قال الجمهور :إن هذا الحديث منسوخ واحتجّوا بحديث ابن عباس أن النَبِيٌّ 

صل الله عليه وسلّم احتجم وهو صائم ٠"‏ نقول ' أولاً أن هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ وإنما ثبت عن 
س 3 8 11 5 5 وه چ س س 

ابن عبّاس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو حرم مُسافر والنبيٌ صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم 

وهو مسافر تم دل على أن فيه قلباً في لفظه» والقلب تعرفون معناه في المتن وفي الإسناد» فهنا قلب في اللفظ. 


|۳ صحيح الجامع‎ |۷٤١ صحيح . الترمذي‎ | ١ 

۲ | صحيح البخاري ۱۹۳۸ | 

قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء ' ۷ | ١١‏ وجلة القول : أن حديث ابن عباس من الطريق الأولى صحيح لا مغمز فيه فقول ابن القيم 
في " زاد المعاد " "ولا يصح عنه صل الله عليه وسلّم أنه احتجم وهو صائم وقد رواه البخاري " اما لا يُلتفت إليه لأن ما نقله عن أحمد من 
إعلاله للحديث من طرق تقدَّم أكثرُها ليس فيها طريق البخاري فهي سالمة من الطعن وقد أشار إلى رد قول ابن القيم هذا الحافظٌ في " الفتح " 
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عَبْدٍِ السام بن محمد الشويعر 


فدلٌ ذلك على أن هناك خطأ من بعض الرواةء فالئَبِيّ صل الله عليه وسلّم لم يثبت أنه احتجم وهو صائم 
مطلقاً أبداًء وإنما احتجم وهو مُحْرِم فيبقى الحديث على إحكامه فهو محكم غير منسوخ» ولذلك الفقهاء 
يقولون ٠طبعاً‏ هم مسلكان ٠ولذلك‏ من مفردات مذهب الحنابلة أن إعمال هذا الحديث؛ يقول أحمد ' ليس 
في نفسي شيء في صحّته وهو صحيح أي الحديث لا يوجد علّة تقدح فيه؛ صححه إسحاق ابن راهويه 
وعلي بن المديني وصححه البخاري أئمة صحّحوه والترمذي كلهم صحّحوا الحديث :«أفطر الحاجم 
والمحجوم» لكن مشهور المذهب أن علَّته قاصرة ما معنى قاصرة؟ يعني آنه لأن النَبَيّ صل الله عليه وسلّم 
قال ؛ احاجم | فهو يفطرء فكل شيء غير الحجامة لا يفطر» فكل ما سمي حجامة أفطر سواء كان على سبيل 
المضّ أو على سبيل الآلات هذه التي تسحب. فإن الحاجم والمحجوم كلاهما يفطر ما العلّة؟ قالوا ' توقيفية 
لا ندري» الحديث جاء فنعمل الحديث كما جاء ولا نقيس عليه شيئاً غيره» هذا كلامهم» طبعاً هناك رواية 
أخرى ربّما نشير إليها فيم بعد وبناء على ذلك فإن عندهم أن الفصد والشرط لا يكون مفسداً للصوم. 
الفصد هو إخراج الدم الفاسد ليس عن طريق المصّ وإنما عن طريق الشرط ويخرج الدم فاسد أبيض يكون 
لونه مثلاً كالصديد وغيره وأمّا الحجامة فهي إخراج دم أحمر؛ أسود. فيه خلايا الدم الحمراء فيبقى على حمرته 
وسواده» وأمّا الفصد فإِنّه يكون دم يخف لونه كالأصفر أو يكون أبيضاء فيقولون !إن الفصد ليس بمفطرء 
التبرّع بالدم» عندهم أن التبرع بالدم ليس بمفطر ما السبب؟ قالوا ؛ لأنه ليس بحجامةء لا ينظرون لخروج 
الدم وإنما ينظرون للحجامة» يقولون ' نقف عند النص» لم نجد ناسخاً ولم نجد علّة له فنقف عنده» فكل ما 
سُمّي حجامة نفطر به وما م يُسمٌّ حجامة فلا نفطر به» هذا رأيهم وهو القول المعتمد في المذهب» ولذلك 
يقول ! أو حجم أو احتجم عامداً لقول الت صلى الله عليه وسلّم ‏ «أفطر الحاجم والملحجوم)» قال اذاكراً 
لصومه غير ناس» فكل المفطّرات لا بذ فيها من العمد إلا الجماع, فإن الجاع لا يُعذر فيه بالنسيان عندهم» 
وإنما تعذر فيه المرأة بالإكراه وا معنى أنه لا يُعذر فيه بالنسيان قالوا ' لأن الجاع فيه مشاركة من اثنين فلذلك 
إذا نسي أحدهما ذكره الآخر هذا من جهة» ومن جهة أخرى قالوا 'بأنه استباحة وعندهم قاعدة ' أن 
المستباحات لا يُعذر فيها بالنسيان أو الإتلافات» قال : فسد صومه» إذاً قوه ذاكراً لصومه؛ أي المفطّرات 


السابقة دون الجاع الذي سيذكره بعد. 
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قال : وإن فعله ناسياً أو مكرهاً لم يفسد أي صومه لقول الي صل الله عليه وسلم «عفي عن أمَّتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا غليهة!١!,‏ 

قال :وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفطر أو لم يفسد صومه لأنه ليس بقصد منه . 

قال ' أو تمضمض أو استنشق» هذه الجملة أخذ منها بعض المتأخرين ٠‏ وهو صاحب تصحيح الفروع ٠‏ 
أنه تشمل من مضمض أو استنشق بالصفة المعتادة ومن بالغ فيهماء فيقول !إن هذه الجملة تشمل من بالغ في 
المضمضة : بالاستنشاق بالخصوص والمضمضة طبعاً فيها نزاع هل فيها مبالغة أم لا من بالغ فيهما ومن 
زاد عن الثلاث ففعل شيئاً مكروهاً حتى من زاد عن الثلاث؛ قال : هذا يدل عليه» قال ؛ فوصل إلى حلقه 
ماء؛ فإنه لم يفسد صومه كا هي آخر الجملة» قال ' أو فكر فأنزل هذه قلناها قبل قليل “إن التفكير إذا فكر 
الشخص جرد تفكير ولو بقصد منه فأنزل ٠‏ ومن باب أولى إذا أمذى :فإنّهِ لم يفسد صومه . 

قال أو قطر في إحليله» هذه قدّمتها لكم أن عندهم المدخل الوحيد الذي وصول شيء إليه لا يكون 
مفسداً قالوا ' هو التنقيط في الإحليل» والسبب أن الإحليل يودي إلى المثانة والمثانة طاردة وليست جاذبة هي 
طاردة لما دخل فيها وليست جاذبة , 

قال :أو احتلم» بمعنى أنه خرج منه ماؤه من غير قصد منه؛ لأن الاحتلام من غير قصد من الشخص . 

قال أو ذرعه القيء» أي خرج القيء من غير قصد منه ولو كان بسبب فعل منه» فرق قد يكون بفعل 
منه لکن من غير قصدء بعض الناس قد يُفرّشُ أسنانه وحال تفريش أسنانه يأتيه القيء؛ كثير من الناس 
هكذا فهو ليس قاصداً للقيء» إن| قصد التفريش» فالقيء حدث بفعله لا بقصده والنَيّ صل الله عليه 
وسم بيّن أن استدعاء القيء لا بد أن يكون قاصداً للقيء لا قاصداً للفعل . 

قال م يفسد صومه في ذلك وعرفنا دليله وتعلیله . 

قال ومن أكل يظته ليلا فبان تارا أفطر ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر لم يفسد صومه وإن أكل شاكاً 
في غروب الشمس فسد صومه» هذه مسألة سنأخذها بتفصيل قليل لأا مسألتان فيهما نوع من التشابه وإِلّا 
فبينهم| فرق» المسألة الأولى قال : من أكل يظنْهِ ليلاً فبان نهاراًء بمعنى أن الشخص ليس عنده أصل يرجع إليه 


۷۰ صحيح الجامع‎ | ١١565 اصحيح البيهقي في الكبرى‎ ١ 
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'ما عنده أصل "ما عنده ليل ثمّ شك في دخول النهار أو العكسء ليس عنده أصل لكن يظن يتوقع» مشل 
شخص يكون لا يدري أهو في ليل أو ني نهار؟ ليس مستمسكاً بأصل» مثل شخص محبوس في غرفة مغلقة 
لا يدري كم الوقت» أو مثلاً شخص لا يستطيع بطريقة أو بأخرى أن يميّز» ليس عنده أصل يستمسك به» 
قال ؛ ومن أكل يظته ليلاً فبان نباراً أفطر سواء كان في الإمساك أو عند الإفطارء يعني رجل كان ممسكاً ثم 
ظن وجود الليل أو ظن بقاء الليل ومع ذلك أكل ففي هذه ا حالة نقول 'إنه أفطر لأنّه ليس عنده أصل إذاً 
مطلقاًء الحالة الثانية قوله ' ومن أكل شاكاً بطلوع الفجر لم يفسد صومه» يقول !إن الشخص إذا كان عنده 
أصل يستمسك به “يعرف أنه في الليل الآن ٠‏ لكن بدأ يشك هل طلع الفجر أو لم يطلع» شك يقول 'أنا في 
الليل؛ آنا أعرف أنّني في الليل» الآن ليس كا حالة الأولى» ليس عنده أصل هناء عنده أصل وهو الليل مستمر 
في الليل ولكنه شك؛ والله ما أدري هل الفجر الصادق خرج أو لم يخرج» هذا معنى شاك في طلوع الفجرء 
عكسه شاك في دخول الليل» هو الآن في النهار لكن جاء غيم شديد جدّاً أو غبار شديد؛ هل غابت 
الغتمس؟ ما غابت؟ هو شاك فى قروب الشسى ودخول الل إذا الصورة الفائينة فيمن كان معه أضل 
قال : ومن أكل شاكَاً في طلوع الفجر لم يفسد صومه. أكل أو شرب شاكَاً في طلوع الفجر, الأصل عنده بقاء 
الليل لكنّه شك هل طلع الفجر أم لم يطلع؟ شك يسير جدَء فإنه في هذه الحالة نقول الم يفسد صومه 
بخلاف من كان ظَانَّاَء قال :ومن أكل شاكًاً في غروب الشمس فسد صومه لحديث عروة بن الزبير أن 
الصحابة رضوان الله عليهم أفطروا ني يوم غائم فل أفطروا ذلك اليوم ذهب الغيم فبانت الشمس» انظر 
أكل شائا في غروب الشمس» فقيل لعروة آأمروا بالقضاء قال نعم ٠١‏ إذاً فرق بين ا حالة الأولى والحالة 
الثانية لأن هذا مستمسك بأصل يجوز فيه الأكل وهو الليل بينا في الحالة الثانية مستمسك بأصل لا يجوز فيه 
الأكل وهو بقاء النهار لأن الأصل بقاء النهار» عرفنا الفرق بين الصورتين بين من أكل شاكَاً بطلوع الفجر 


وبين من أكل شاكاً بغروب الشمس» من حيث المعتى أن هذا مستمسك ببقاء الأصل الليل والثاني نقل عن 


١١‏ الذي في صحيح البخاري ١109|‏ | حدثني عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن فاطمة» عن أسماء بنت أبي بكر 
الصديق رضى الله عنهماء قالت ! أأفطرنا على عهد النَيّ صل الله عليه وسلّم يوم غيم ثم طلعت الشمس | قيل لحشام ' فأمروا بالقضاء؟ قال ! 
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الأصل بالشك» ونحن نقول إن الظن وحده لا ينقل بل لا بذ القطع . 

آخر باب معنا اليوم باب صيام التطوع ثُمٌ يبقى بعد ذلك الاعتكاف وينتهي هذا الكتاب كاملاً. 

يقول الشيخ ' أفضل الصيام صيام داود عليه السّلام؛ كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء وهذا نص حديث 
التي صل الله عليه وسلّم فإنّه قال هذه الجملة ' » فأفضل صيام يتطوع به المرء صيام داود وبناء على ذلك 
فإن الزيادة على هذا الصيام ممنوعة منع كراهة بل ربا أحياناً قد تكون أشد من ذلك إن اعتقد المرء اعتقاداً 
معيناًء ولذلك ما شاد الدَّين أحد إِلّا غلبه فالوصول بالستة وعدم السرد إلا في يُشرع فيه السرد مثل شعبان 
ومثل حرم ومثل رمضان هذا الذي يُشرع فيه السرد لما جاء من حديث عائشة وأم سلمة أن الي صل الله 
عليه وسلّم كان يصوم شعبان كلّهء قال عبد الله بن المبارك ' يُقال: لمن صام أغلب الشيء صامه كله" ٠‏ 
فالئَبيّ صل الله عليه وسلّم كان يصوم بمعنى هذه الهيئة . 

قال فأفضل الصيام صيام داود عليه السّلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ثمٌ يليه أن يصوم يوماً ويفطر 
يومين» قال ' وأفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله الذي تدعونه محرّم, وهذا أيضاً نص حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلّم حديث أبي هريرة في الصحيح . 

قال وما من أيام العمل الصالح فيهنّ أحب إلى الله من عشر ذي الحجّة کا ثبت عن التب صل الله عليه 
وسلّم» وهذا الحديث الأخير يدلّنا على أن عشرة ذي الحجّة وهم اليوم الأول إلى اليوم التاسع يُشرع فيها 
الصيام» والدليل على أن الصيام في عشر ذي الحجّة ثلاثة أمور ؛ الحديث الذي ذكره المصتف «ما من أيام 
العمل الصالح فيهنَ أحب إلى الله من هذه الأيام وهي عشرة ذي الحجّة» ” فأطلق النَِيّ صل الله عليه 
وسلّم فعل جميع الطاعات في هذه العشر ومن الطاعات الصيام هذا الدليل الأول الدليل الثاني : فعل 
الصحابة فقد روى محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار بإسناد صحيح أن الحرٌ بن صياح قال! جاورت 


,| ١١7١١ صحيح البخاري‎ | ١١ 

۲١‏ اقال الترمذي رحمه الله في السنن ١١ ٠٠١‏ !! وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث هو جائز في كلام العرب؛ إذا صام أكثر الشهر 
أن يقال ' صام الشهر كله» ويقال ‏ قام فلان ليله أجمع ٠‏ ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره » كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين» 
يقول اإنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر |. 
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مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| في مكة فرأيته يصوم هذه العشر ' » فالصحابة كانوا يصومون هذه 
العشر» الدليل الثالث ! الحديث الذي روي عند أبي داود وغيره من حديث بعض أزواج التب صل الله عليه 
وسلم آنه عليه الصّلاة والسّلام كان يصوم هذه العشر " » ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه نفت 
صيامه " محمول على أحد أمرين !إِمّا على المداومة أو نها نفت العلم ولم تنفي الحقيقة» النفي نوعان'نفي 
للعلم ونفي للحقيقة» ونحن نعلم أن عائشة نفت أشياء كثيرة أثبتها غيرها مثل صلاة الضحى نفتها ولكنها 
ثبتت في غيرها من حيث أم هانئ ٠‏ ا وغيرهاء فلذلك قد تكون نفت العلم وأثبته غيرهاء نفت أئّها رأت 
التي صل الله عليه وسلّم نّا علمت أنه صامها؛ لم تنف حقيقة الصوم لأن النفي نوعان دائء النفي إِمّا نفي 
للعلم أو نفي للحقيقة» ولذلك نقول !إن نفي العلم ليس علا بالعدم ليس مثل الحقائق . 

قاعدة وهي أن الزمان إذا كان فاضلاً لا يلزم أن حص بعبادة» هذه قاعدة» وهذه القاعدة استقرائية» 
فإن أفضل أيام السَنَة يوم عيد الأضحى وعيد النحر كما ثبت فيه عند عبد الله بن قرط عند الإمام أحمد 
يإسناد صحيح أنه قال «أفضل الأيام يوم النحر» * » وأفضل أيام الأسبوع الجمعة ومع ذلك صح النهي 
عن صومه) 7 وعن إحياء ليلة العيد أو إحياء ليلة الجمعة ٠‏ تخصيصها بالإحياء "١‏ » فإحياء ليلتهما 
وصومه| منهيّ عنه مع أا أفضل الأيام فدلّنا ذلك على أن اليوم لا تلازم بينه وبين العبادة» وبناء على ذلك 
قد يقول بعض الإخوان :إن ليلة النصف من شعبان صح فيها حديث عند بعض آهل العلم ابن الدَبّيتي كما 
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١‏ الم أجده في تبذيب الآثار» وإنما الذي وجدته هو في مسند ابن الجعد ١١ ۲۲٤۷١‏ احدثنا علي أنا شريك» عن ال حر بن الصياح قال ا جاورت 
مع ابن عمر فرأيته يصوم العشر ا 

۲ | صحيح . أبو داود ۲٤۳۷‏ |. صحيح سنن أبي داود الكبير 5١١51‏ |. 

۳ اصحیح البخاري ١١78/‏ |؛ 

ا٤‏ اصحيح البخاري ١١05|‏ |, 
أه صحیح أبو داود ۱۷۹۰٩|‏ | صحيح الجامع |54 ١3ل‏ 


3 حديث النهي عن اختصاص يوم الجمعة بالصيام هو في صحيح البخاري ۱۹۸۵٩|‏ » وحديث النهي عن صوم يومي العيد هو في صحيح 
البخاري ۱۹۹۰ |, 


۷ صحيح مسلم ۱۱٤٤١‏ | 


الما 
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قدي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


ناصر وغيره بحسن الأحاديث التي وردت عند الإمام أحمد ١‏ » فنقول لا تلازم بين صحّة الحديث وبين 
تخصيصه بعبادة» ولذلك فإن عامّة السلف على عدم تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة إلا ما قل عن 
بعض فقهاء الشام من طبقة تابعي التابعين أئّهم كانوا َيون فقط ليلة النصف من شعبان» يحيونها ولم يكونوا 
يصومونباء نقل ذلك ابن رجب في لطائف المعارف» ولكن القاعدة المطردة ' لا تلازم بين الاثنين» عاشوراء 
يوم فاضل لكن لا نفعل فيه أي شيء إلا ما ورد وهو الصيام وهكذاء كذلك نقول !إن الأيام العشر لا شكٌ 
في فضلها لكن هذه الأيام العشر من ذي الحجّة أطلق التب صل الله عليه وسلّم مطلق العمل فقال 'افعل 
أي شيء ومنه الصيام» «ما من أيام العمل الصالح» ونحن نقول :إن هذه الصيغة إذا دخل عليها أل افإنها 
صيغة عموم فكل عمل يدخل فيها؛ فإنها يدخل فيها كل عمل صالح» إذاً فالصوم داخل فيه وهذا واضح 
من دلالة الحديث . 


يقول الشيخ '«ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر» لحديث ابن أيوب في 
الصحيح بنفس هذا اللفظ " أنه يصوم رمضان ثمٌ يتبعه بست من شوال . 

قال : وصيام عاشوراء كفارة سَنَةَ لحديث أبي قتادة في الصحيح» ويوم عرفة كفارة سنتين . 

قال :ولا يُستحب لن كان في عرفة أن يصومه لأن النَِيّ صل الله عليه وسلّم :كما ثبت في حديث أم 
سلمة وغيرها ” 'أفطر في ذلك اليوم» يقولون ولا يُشرع صوم يوم عرفة إلا لمن وجب عليه هدي التمتع 
والقران ىا تعلمون فَإمّم يقولون يصومونه يصومون يوم عرفة “يكون آخر صيام ثلاثة أيام هويوم 


عرفة فيحرم اليوم السابع والثامن والتاسع فيصومها فيصوم هذه الثلاثة أيام لكونه ممن وجب عليه ثلاثة 


١‏ الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة ١١55|‏ اهو حديث ابن ماجه ۱۳۹۰۱ | بلفظ إإن الله ليطّلع في ليلة النصف من 
شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن » وهو في المسند |5557 | بلفظ وقاتل نفس | بدل امشرك | وليس فيه تخصيص اليوم والليلة 
بشيء. 

أما حديث إحياء الليلة وصيام النهار فرواه ابن ماجه ٠۳۸۸‏ / وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله -بل حكم عليه بالوضع ١كا‏ في الضعيفة 
|۲| 


۲ صحيح مسلم | 
۳ صحيح البخاري ٠۹۸۹٩‏ | ولكنه عن ميمونة وليس عن أم سلمة رضي الله عنهما . 


ا۳ 
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عَبْد السّلام بن محمد الشويعر 


أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلهء فيقولون ' ويُستحب أن يكون آخر الثلاثة أيام هو يوم عرفة. إِذاً لا 
يُستحب لن كان في عرفة أن يصوم هذا اليوم إلا أن يكون ممّن وجب عليه هدي تمتّع وقران وكان فاق دا لما 
أو عاجزاً عنها بمعنى أصح . 

يقول ' لا يجوز الصيام في أيام التشريق إلا لمن لم يصمها قبل ذلك» بل إن الجمهور “طبعاً هم الحنابلة 
اذين يجوزونها في أيام التشريق الما جاء في بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم» الجمهور يرون أَنّه 
حتى من لم يصمها في أيام التشريق مثل أبي حنيفة أظن لكن نسيت من وافقه الشافعي أو مالك يقول :إن لم 
يصمها في أيام التشريق يلحقها مع السبعة فيه| بعد فتكون قضاءء بل أظن أن أبي حنيفة يقول !إذا لم يصمها 
الثلاثة في الحج ينتقل لبدهاء يرجع للأصل فتبقى في ذمّته شاة يذبحها السّنّة القادمة» فثلاثة أيام قيل إن 
آخرها يوم عرفة» وقيل ' أنه يُلحق بها أيام التشريق وهو المذهب» ستأتي معنا المسألة بعد قليل . 

قال : ويستحب صيام أيام البيض» الأيام البيض التي هي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
وقد جاء في حديث عند الترمذي من حديث أبي ذر وإسناده حسن , 

ال ولاو وا شم ا الان كرا تعليون تحديق فانكمواطميى أيضا اساد لأ اس ةا 

قال ؛ والصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء صام وإن شاء أفطر» يعني يجوز له أن يتم صومه ويجوز له أن 
يفطر كما كان النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم يصوم فيقطع صيامه» ولذلك قال النََيّ صل الله عليه وسلّم ؛ «إذا 
دُعي أحدكم إلى وليمة ٠وكان‏ صائاً ؟ فإن شاء فليطعم وإن شاء فليتم صومه» ١١‏ “إن شاء “فدل على 
أنه أمير نفسه يجوز له الدخول فيه وقطعه , 

قال :ولا قضاء عليه» من قطع صوماً متطوعاً فيه لا قضاء عليه . 

قال : وكذلك سائر التطوع» أي كل عبادة متطوع بها فإنّهِ يجوز قطعهاء لكن نقول ' أحياناً يستحب 
الاستمرار فيها إذا لم يكن فيه ضرر لقول الله عرّ وجل ولا بْطِلُوا أَعمَالَكُمْ4 "ا مثل ما ذكرنا إذا أقيممت 


|۷ صحيح الجامع‎ | ١/5 حديث استحباب صوم الاثنين والخميس - معا - رواه ابن ماجه‎ | ١ 


۲ | صحيح .ابن ماجه 1V1‏ ابنحوه ‏ صحيح الجامع ۳7 | 
| ود ۳ 
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عبد السلام بن محمد الشويعر‎ 


الصّلاة فإنه حمول على ابتداء الصَّلاة والنهيء وأمّا الاستمرار في الصّلاة فإن الأتم يقول ' أن يستمر إلا أن 
يخشى فوات الصّلاة التي أمامه . 

قال إلا الحج والعمرة فإنّه يجب إتمامهماء من دخل في الحجٌ أو العمرة يجب عليه أن يتمّهم| لقول الله عر 
وجل لوَأَُوَا احج وَالْعْهْرَةَ 2 ١‏ وقد حكى جماعة من أهل العلم ومنهم ابن حزم في مراتب الإجماع 
وغيره الإجماعَ على أن الحج والعمرة لا برفضان» معنى لا يُرفض ' يعني أن من دخل فيه لا يجوز له أن يخلع 
اليه وينوي التحلل مطلقاًء حى لو قال : سأدفع هدياً؛ سأدفع بدنة؛ فاسد يعني ولو بجماع» نقول 'ما يفسد 
يبقى حى لو جامعت فسد ال حج ويجب أن تتمّه؛ إلا في حالة المحصر هو الذي يجوز له أن يتحلل إذا وُجد 
سبب الإحصارء فإن الُحصر هو الذي يسقط عنه الإتمام ولكن إلى بدل ومشهور المذهب أن اأحصر يجب 
عليه القضاء وسنتكلم عنها ني محلّها . 

قال إلا الحج والعمرة فإنّه يجب إتمامهم| وقضاء ما أفسد منهماء أفسد أي بالجماع لأن الإفساد يكون 
بالجاع وأمًا بغير الجاع فإنّه لا يفسد الحج والعمرة ولو فعل سائر المحظورات من اللبس وتغطية الرأس 
والتطيب وقص الشعر لا يفسد الحج» وإن| الذي يفسده فقط الجاع , 

قال : ونهى النَبيّ صلى الله عليه وسلّم عن صوم يومين :يوم الفطر ويوم النحرء وهذان يومان لا يجوز 
صومههما مطلقاً حبّى في الصوم الواجب» مثل ماذا الصوم الواجب؟ الكفارة ومثل النذر فمن نذر أن يصوم 
يوم النحر وجب عليه أن يصوم يوماً غيره ولا يجزئه صوم هذا اليوم؛ ومن كان سيصوم وكان عليه صيام 
شهرين متتابعين فوافق يوم النحر فيجب عليه أن يفطر يوم النحر ويفطر أيام التشريق كا سيأتي بعد قليل ثمّ 
يتم هذه الأربعة أيام عند إتمامه الشهرين» وقلنا كيف نحسب الشهرين» إذا تم الشهرين بحساب كاملين 
ينظر الأيام التي أفطرها لأمر الشارع ككوغا توافق أيام التشريق أو يوم النحرء أو الأيام التي وافقت صياماً 
واجباً كصوم رمضانء أو الأيام التي أفطرها لعذر كمرض أو المرأة كالحيض والنفاس ثمٌ يقضيها عند تمام 
الشهرين, 

قال ونبى عن صوم أيام التشريق» وأيام التشريق ثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لقول 


. ۱۹٩ |البقرة!‎ ١| 
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عَبْدٍِ السام بن محمد الشويعر 


الي صل الله عليه وسلّم : «إنها أيام أكل وشرب» ١‏ وروي حديث في مسند الإمام أحمد لكن في إسناده 
مقال ؛ أنه ہی عن صومها ا" ؛ ولكن هذا الحديث يشهد له معنى الحديث الأول 

قال إلا أنه ٠‏ أي النََيّ صل الله عليه وآله وسلم أنه أرخص في صومها للمتمبّع إذا م جد الحدي. 
يقول :إن الذي يكون متمتعاً أو قارناً .كما سيمرٌ معنا ٠‏ يجب عليه أن يذبح الهدي إلا أن يكون من 
حاضري المسجد الحرام قال تعالى ' ذلك ِن يكن أَهْلَهُ حاضري المسْجِدٍ الخَرَام4 "وهو الذي تكون 
زوجته في مكة إقامة دائمة أو بينه وبينها مسافة قصرء والآن صدرت فتوى المشايخ أن أهل جدّة يعتبروا من 
حاضري المسجد ال حرام فمن كانت إقامته الدائمة - زوجته؛ العبرة بزوجتك وأبناءك ٠‏ هذا معناه من كانت 
إقامته الدائمة في جذة أو في مكة فاه يعتبر من حاضري المسجد الحرام فلا هدي عليه أَمّا الآفاقي الذي يأتي 
من بعيد فإنه يجب عليه الهدي» الذي وجب عليه ال هدي فلم يجده لكونه فاقدا للمال عاجزاً عنه ونحو ذلك» 
نقول ' يجب عليه أن يصوم عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه الثلاثة أيام ٠سنمرٌ‏ 
عليها إن شاء الله في محلّها ٠‏ يجب أن تصام والشخص محرم, يعني بعد تلبّسه بالإحرام» وأفضل أوقات 
صومها أن يصوم كا ذكرت لكم السابع والثامن والتاسع» أو يصوم السادس والسابع والثامن لكي يرتاح 
إذا كان في مشقة عليه في اليوم التاسع» بعض الناس تعرف أن أغلب الناس يتعبون في اليوم التاسع» فإن لم 
بصم بعتو ابام تجار له أن بصومها جار لمن غر كرا أن رضرهها فق آياء التغريق لآنه ارحص ف ذلك 
وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النََيّ صلى الله عليه وسلّم في الصحيح وغيرهاء طبعاً إذا م يصمها 
يرجع للبدل وسيمرٌ في محلّه» طبعاً إذا لم يصم ثلاثة أيام إن كان بعذر فإِلّه يصوم عشرة إذا رجع إلى أهله وإن 
كان بغير عذر فإنهم يقولون ' يرجع للأصل وهو وجوب الفدية عليه فيذبح السُنّة القادمة فدية أخرى . 

قال 'وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. 


طبعاً فقط هنا مسألة ابن مفلح في الفروع قال !إن ظاهر كلام المصنّف أنه لا يصومها إلا للمتمتع فة ط 


.| ١١41| اصحیح مسلم‎ ١١ 
.| إ ني صحيح البخاري |۱۹۹۷ | بلفظ الم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن؛ إلا لمن لم يجد الحدي‎ ١| 
. ١1951 البقرة‎ | "| 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


وأمّا غير المتمتع كالقارن لا يصومهاء ومن عليه هدي واجب» ونحن نقول !إن من عليه هدي واجب إذا 
عجز عنه يصوم عشرة أيام أيضاً لا يصومهاء لا يصومها إلا المتمتع فقط الذي لم يجد الحدي , 

قال :وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضانء تكلّم عن مسألة ليلة القدر وأنه يُظنّ وجودها 
في ليالي الوتر» طبعاً في قضية قوله في ليالي الوتر جاء في تفسير الوتر أمران» قبل إن حساب الوتر يكون 
باعتبار أول الشهرء وقيل :إن حساب الوتر يكون باعتبار آخر الشهرء وكڵ هذا ثابت عن الصحابة رضوان 
الله عليهم ومن بعدهم كا نقل ذلك محمّد بن نصر المروزي في كتابه قيام رمضان» فهناك طريقتان في 
الحساب للصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم» وبناء على ذلك فإننا عندما نقول :إن ليلة القدر في الأوتار 
من رمضان قد تكون ليلة الواحد والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين أو الرابع والعشرين 
فإنك لا تعلم هل الشهر تام أو ناقص فلذلك تجتهد في العشر كلهاء ولذلك نقول !إن قول المصدّف في العشر 
الأواخر هو جزم بأن ليلة القدر في العشر الأواخر وعلى ذلك عامّة الأحاديث إلا بعض الأحاديث مثل قول 
عبد الله بن مسعود ! «من أحيا رمضان أو في قول بعضهم من أحيا الدهر فقد أدرك ليلة القدر»' لكن 
الأحاديث كلها تد على نها في العشر الأواخرء وأءئْها في الأوتارء لكن هل الأوتار تعتبر بحساب أول الشهر 
أو من منتهاه» الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في ذلك أهو لسبع بقين أو لسبع مضين وهكذا . 

قبل أن ننتقل للباب الأخير عندنا مسألة مهمّة جدًاً؛ أن ليلة القدر أخفاها الله عرّ وجل لحكمة أرادها 
الله سبحانه وتعالى» فإن النَيّ صل الله عليه وسلّم أريها ثم خرج للمسجد فرأى رجلين يتلاحيان - يعني. 
يتجادلان فَنْسّيها عليه الصّلاة والسّلامء فإذا كانت ليلة القدر قد خفيت وأخفاها الله عزّ وجل عن أكرم 
خلقه ٠‏ وهو محمّد صل الله عليه وآله وسلّم وهو نبي من أنبياء الله عزّ وجل ٠‏ فكيف يأتي رجل في القرن 
الخامس عشر ويقول أنا عرفتهاء هذا لا يجوز؛ لا بحساب ٠حتى‏ هذه العلامات والرؤى '٠يعني‏ أنا أقول ؛ 
لماذا؟ لأن بعض الخاصّة ٠ولا‏ أقول من العامّة ٠يتصل‏ في العشر الأواخرء يا فلان جاءتك رؤية أن ليلة 
القدر أمس؟ هذا لا يصلح لأنك حتّى لو كانت رؤية صدق فإن أقل ما فيها آنا تمبّطك عن أن تعمل في 
الأيام الباقية» وهذه رؤيا مظنونة يا شيخ» رؤى مظنونة» ولذلك الإنسان يجب عليه ألا يقصد التتبع وإنم) 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


يقصد الاجتهاد, والنََىّ صلى الله عليه وسلّم دل الصحابة على العشر كلّهاء ودل بعضهم في ليلة وأعطى 
آخرين ليلة أخرى. فالمقصود الاجتهاد فيها كلّهاء وهذه الليلة “ليلة القدر ٠فيها‏ أعمال تخصّها فإنّه بخص 
هذه الليلة ثلاثة أمور هي الفاضلة؛ أفضلها ' إحياؤها في الصَّلاة أن تيا بالصّلاة واحدء اثنان ! أن يُدعى فيها 
بالدعاء لحديث عائشة في الصحيح : ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر قال : «قولي اللهمٌ إك عفوٌ تحبٌ العفو 
فاعف عني» ١ ١‏ الأمر الثالث ' لزوم المسجد فيها للاعتكاف» وسنتكلم فيه بعد قليل» هذه هي الأعمال 
الصالحة في ليلة القدرء تقول في ليلة القدر سوف آخذ عمرة» العمرة في ليلة القدر وني أوّل رمضان الأجر 
سواء لحديث ابن قيس قال ' اعمرة في رمضان الم يقل في أوله في آخره فهم| سواء» الصدقة في ليلة القدر 
أجرها كأجرها في غير الأيام واحد؛ وإطعام الطعام» لكن ليلة القدر المقصود ثلاثة «من قام ليلة القدر إيواناً 
واحتساباً» "| إماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر |وكان النَِّ صلى الله عليه وسلّم يلزم العشر الأواخر لليلة 
القدر ويحبي الليل ويلزم المسجد لصلاة الصبح عليه الصّلاة والسّلام » هذه التي تفعل في العشر الأواخرء 
فلذلك نحن قلنا ؛ في الأزمنة الفاضلة دائياً كل زمان فاضل يجب عليك أن تنظر في السّنَّةَ فتنظر ماهي 
الأعمال التي تعمل فيهاء هذا أهم شيء لكي لا تنشغل بالمفضول في الوقت الفاضلء لا تنشغل بالمفضول 
ته اقات أطلئ مكل العشر الكو ل هن دى بف تعمل شها ارعان ك 

يقول المصنّف رحمه الله تعالى ! باب الاعتكافء المراد بالاعتكاف كما ذكر المصدّف قال لزوم المسجد أي 
الثبات فيه والبقاء والاستمرار ولزوم المسجدء الفقهاء أو أغلبهم يقيّده؛ يقول ولو ساعة أنه لزوم المسجد 
ولو ساعة؛ والحقيقة ٠‏ وإن كان هذا كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى لكن الرسول صل الله عليه وسلم ألم 
يكن يلزم المسجد أوقاتاً كثيرة؟ دائاً في المسجد متى سمّى التب صل الله عليه وسلّم فعله اعتكافاً؟ عندما 
لزمه وقتاً طويلاً» إذاً لا بد أن نقول 'لزوم المسجد وقتاً طويلاً ففي حديث أبي سعيد أن النَيّ صل الله عليه 


وسلّم اعتكف من أول الشهر وأواسطه وأواخره "' وقضى السَّنَة التي لم يقضي لا رأى الأخبية قد ضُربت في 


,| ۳۳۳۷ الصحيحة‎ ,| ٠۸ اصحيح الترمذي‎ ١ 
.| ۸۱۳ اصحيح البخاري‎ ۳ 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


الممسجد قضاها من شهر شوالء إذاً اعتكف في رمضان وقضاه في شوالء إذاً لا بد أن نقول إِنّه اللزوم 
الطويل» ووجدنا أن أقل ما ورد عن النََيّ صل الله عليه وسلّم في تسمية الاعتكاف اعتكافاً يوماً أو ليلة 
لحديث عمر رضي الله عنه أنه قال ' لني صل الله عليه وسلم ؛ ايا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف يوما | اسرّاه يوماً أو ليلة فدل ذلك على أَنّه الأقوى» ولذلك نقول :فإن الأولى والأحوط ٠وهي‏ 
رواية في قول مذهب أحمد وقول المالكية أن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم أو ليلة» فنقول أولى؛ ولا 
نقول وجوباً مراعاة لكلام الجمهورء فنقول ؛ أولى أن يكون الاعتكاف يوماً كاملاً من الفجر إلى المغرب» 
ولذلك ق حديق عدا بن ابس هن أيه انين المي الا قال الرسول اھ با وسول الله إل إسام شو 
بالبادية بحمد الله فاجعل لي وقتاً آتي مسجدك. قال «إيت ليلة ثلاث وعشرين» فكان يأتي عند المغرب 
وينصرف عند الفجر " فيتمٌ ليلة كاملة رضي الله عنه وأرضاه. إذاً فقوله ! لزوم المسجد طاعة لله إذاً عرفنا 
الأمر الأول آنه اللزوم وتكلّمنا عنه أنه اللزوم والأفضل أن يكون أقل شيء يوماً كاملا أو ليلة كاملة» الأمر 
الثاني : قوله المسجد المراد بالمسجد هنا آل العهد والمراد بالمسجد أي المسجد الذي تحص الصّلاة فيه وكان 
بناءً محاطاًء وبناءً على ذلك فإن مساجد البيوت 'الموضع الذي يجعله الشخص في بيته مسجداً “فإنّه لا 
بتكف فيه قد عل بعفن الاس ف بيه مسجداً وقد جاء في حديث عتبان ين مالك في الصحيحين أن 
التي صل الله عليه وسلّم زاره فقال للت صلى الله عليه وسلّم «صلي بي لأتخذ هذا المكان مسجداً» "| فدلٌ 
على أنه يُشرع أن يجعل الشخص له مكانا يصلي فيه» وأمّا الحديث الذي جاء أن النََيّ صلى الله عليه وسلّم ٠‏ 
أظن حديث عائشة - أنه أمر أن تُبنى المساجد في الدور أ افإن جماهير السلف كا قال ابن رجب يحملون هذا 
على الدور ليس في البيوت وإنما على القرى فإن كل قرية يؤمر أن يجعل فيها مسجد وليس المقصود في الدور 
أنك تحمله في بيتك وإن| قال به بعض المتأخرين كسفيان وغيره» هذا كلام ابن رجب ويراجع كلام فتح 
الباريء إذاً قولنا المسجد ليس مسجد البيت وإنما المسجد الذي بُني للصلاة فيه» هذا المسجد أحياناً قد يكون 
١١‏ | صحيح البخاري ۲٠٠۲١‏ |بلفظ اليلة | 


۲ اصحيح .أبو داود ۱۳۸١|‏ | بلفظ العصر ابدل المغرب |. صحیح سنن أبي داود الكبير ٠۲٤۹‏ |, 
۳ صحيح البخاري ۷ا 
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عبد السام بن محمد الشويعر 


عامرا وقد لا يكون عامراء هناك مساجد عطّلت هناك مساجد معطّلة مثل بعض المساجد تعرفونها بُنيت 
وبني جانب المسجد الجديد فالمسجد القديم بقي حكمه لأنه وقف وأمّا المسجد الجديد فلا . 

قال : وهو لزوم المسجد لطاعة الله فيه إذاً يكون القصد والئيِّة فيها الطاعة وليس لأجل خوض 
وحديث ونحو ذلك أو بيع وشراء ونحو ذلك . 

قال وهو شه وهده مسآلة ميقة أن الاعتكاف نة لصي إلا بالتذر» وهذه مسألة فيخة آنا ترف 
أن الاعتكاف نوعان ؛ اعتكاف واجب منذور واعتكاف مَسنون» هذا التفريق بينهما مهم جدًاً لأن الاستثناء 
ئا يوت ف التذورذون السو تة ما م الاسعداء؟ الذى بسر الاستراط: بعضن الاس يعتكفب 
ويشترط أن يذهب لبيته» الاشتراط إنا يكون في المنذورء المسنون لا اشتراط فيه لآنه يجوز لك أن تقطعه 
وقت ما تشاء» بعض الناس يقول ' أعتكف وأة شترط أني أفطر عند أهلي, لا يحتاج أن تشترط لأنك اعتكف 
وإذا بدأ الفطور أخرج انقطع اعتكافك وإذا انتهى الفطور ارجع وابتدأ اعتكافاً جديداً وهكذاء والفقهاء 
يقولون :الاعتكاف ولو ساعة ولو وقتاً قليلا لذا أنا قصدي من هذا أن الاشتراط إنما يكون في المنذور 
خاصّة» فينذر الشخص الله علٌ نذر أو لله عليٌ أن أعتكف خسة أيام على أن أذهب فأزور أمي أو أفعل كذا 
أو أعود مريضاً ونحو ذلك» والمنذور كله “ابتداء النذر أصلاً مكروه “ولكن ليكن الاعتكاف ابتداءً منك 
سنه من غير إلزام فإنّه أفضل . 

يقول ' ويصمٌ من المرأة في كل مسجد قوله ! في كل مسجد أي سواء كان مسجد تقام فيه الجماعة أو لا 
تقام فيه الجماعة» وضربنا أمثلة للمساجد التي لا تقام فيها الجماعة» من المساجد عند بعض أهل العلم التي لا 
تقام فيها الجماعة امصليات ٠مصليات‏ العيد ٠فإن‏ كثيراً من أهل العلم ٠‏ وهو قول يعني عند الفقهاء 
المتأخرين "أن المُصليات تأخذ حكم المساجد لأنها بقع حيطت وأوقفت وجد فيها شرط المسجد وأحيطت 
بسور وأوقفت بقعتها ليست مباحة ٠‏ أرض صحراء مطلقة | ٠وإنما‏ موقفة» فوجد شرط المسجد فحين إذن 
يجوز الاعتكاف فيها لمن لا تجب عليه صلاة الجماعة كالمرأة والمسافر ونحوه. 

قال ؛ 'ويصخ من من المرأة في كل مسجد ولا يصح من الرجل إلا في مسجد ثُقام فيه الجماعة؛ لأن الجماعة 
واجبة» وسبق معنا التدليل عليها فيهما أظن وجاءت أحاديث كثيرة في الدلالة على أن الرجل تجب عليه 
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عَبْد السام بن محمد الشويعر 


الجماعة , 

قال : واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل» يقول :ليس لازماً أن يكون كل اعتكاف في مسجد 
تقام فيه الجمعة لأن من لم يعتكف في مسجد فيه الجمعة وجب عليه الخروج لصلاة الجمعة فينتقل من 
مسجده لمسجد آخر ولكن يقول : الأفضل أن يكون في مسجد فيه الجمعة لكي يكون ملازماً لها . 

قال :ومن نذر الاعتكاف أو الصّلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة» يقول !إن من 
نذر الاعتكاف في مسجد معين فإنه يجوز له أن ينقله إلى غيره لآن الأجر في الجميع سواء أو أن ينقله لما هو 
أعلى منه» ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لا نذر “أو بعض الصحابة ذا نذر أن يعتكف في بيت المقدس ٠‏ 
أمره التب صل الله عليه وسلّم أن يعتكف في مسجده أو أنه لا نذر أن يصلي في بيت المقدس أمره أن يصلي 
في مسجده ٠ ١‏ فدلٌ ذلك على أن المنذور إذا خصّ في شيء فإن هذا التخصيص لا أثرله “يلتغي الوصف ٠‏ 
مثل المرأة التي نذرت أن تحجٌ ماشية فأمرها النََيّ صلى الله عليه وسلّم أن تركب " » فمثل هذه الأوصاف إذا 
لم يكن الوصف فيه معنى مقصود شرعاً فإنّه يلتغي ٠لا‏ يكون لازماً ٠‏ مثل الذي يقول ' أعتكف وشرطي 
أن ألبس الثوب ولا ألبس مثلاً شيئاً آخر من اللباس» نقول هذا وصف ملغي» العبرة في الأوصاف التي 
تكون فيها لازمة ما كان فيها معنى شر عي كتخصيص أحد المساجد الثلاثة بالاعتكاف أو المدة ونحو ذلك 
ولذلك يقول :من نذر الاعتكاف أو الصّلاة في مسجد فله فعله في غيره إلا المساجد الثلاثة فليس له أن 
يفعلها إلا فيها أو فيا هو أعلى منهاء نذر الاعتكاف أو الصّلاة في المسجد الحرام ليس له أن يفعله في المسجد 
لوي لكن العكس يجوزء في مسجد النَبِيّ صل الله عليه وسلّم يفعله في المسجد الحرام لأنّه أعظم . 

قال ' فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه فيه» أي ليس له أن ينزل إلى غيره من المساجد الثلاثة . 

قال : وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده كما سبق قبل قليل الأدلّة عليه . 

وقال ' وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما لأنبا أعلى» ودائياً الفعل في الأعلى أولى من النزول» 
وهذه الجملة تدلّنا في طولها على أن الاعتكاف ليس خاصضّاً بالمساجد الثلاثة وأن الحديث الذي جاء في ذلك 


,| الإرواء ا”/اة‎ | ۰٠١ صحيح . أبو داود‎ ١ 
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عَْد السام بن محمد الشويعر 


إنا هو محمول على أفضلية المساجد إن صح الحديث ١‏ أن أفضل الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة ليس 
على سبيل اللزوم فيها . 

يقول ؛ ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقربء بأن يفعل الطاعات» ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي 
الله عنه | عند ابن أبي شيبة أنه كان هو وأصحابه إذا جاء رمضان لزموا المساجد وقالوا ‏ نحفظ صيامناء لا 
يتكلّمون ولا يخوضون فينشغل بالقرب وأفضلها الصّلاة وقراءة القرآن وذكر الله عر وجل . 

قال ' واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل» يعني لا ينشغل بأمور الدنيا . 

قال ولا يخرج من المسجد» فإن خروجه من المسجد مبطل لاعتكافه إذا كان نذراً وإن كان غير منذور 
إنما هو مَسنون فإنّهِ يقطعه» انقطع» فإذا رجع مرّة أخرى فإنه يكون قد أنشأ اعتكافاً جديداً بنيته . 

ال 9 اليك لع کا ءا ت وط اهر تخر للك 

قال ا إلا أن يشترط» ومعنى إلا أن يشترط أي إِلَا في المنذور» فالمنذور هو الذي يلزم فيه الاشتراط , 

قال :ولا يباشر امرأة لقول الله عرّ وجل ول تَُاشِرٌوهُنٌ وَأنْممْ حَاكِقُونَ في انُسَاجيٍ ا" افمباشرة 
المرأة إِنّه تمنوع في الاعتكاف , 

قال :وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرّج إليه جاز» يعني وله عندما يتناول طعامه مثلاً 
فسأل عن مريض أو غيره من الناس من غير أن يزوره يجوز لكن لا يزور المريض حال اعتكافه . 

نكون بذلك أنبينا كتاب الصوم وكان في النيّة أننا ننهي كتاب الحج لكن قدّر الله عزّ وجل وما شاء فعل 
"وهم يقولون يصح الوجهان قدَرٌ وقدّر الله؛ يقولون يصح هذان الوجهان جميعاً ٠‏ نظراً لأن الحج 
طويل قلت لن أبدأ به» ولكن تمهّلت في الصوم لن أبدأ به» ونبدأ به إن شاء الله :إن مد الله بالعمر الستة 
القادمة ٠‏ فيكون مع باب المعاملات الذي بعده» أسأل الله عر وجل للجميع التوفيق والسّداد. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين , 


|۲۷۸١ الصحيحة‎ | ۸٠٥۷٤١ السنن الكبرى للبيهقي‎  حيحص‎ ١١ 
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عَبْدِ السام بن حكد الشويعر 


'سؤال :من كان كبيراً مهذریاً أحياناً يعقل وأحياناً يفقد عقله فا حكمه؟ 

جواب :هذا الذي يكون غير مطبق فقده للعقل يقولون 'إنه إذا كان رجوعه للعقل إدراكا تام فإنّه يلزمه 
الصوم في هذه ا حالة وأمّا اهذري ففي الغلب يكون إدراكه ضعيف وليس كاملاً فنقول إِنّه في معنى من 
فقد عقله بالكلية . 

سوال !من أفطر شاكًاً بدخول الليل فبان نهاراً كيف يؤمر بالقضاء وهو أخذ بالاستطاعة والتحرّي 
وغندما بان له ارا أمينك؟ 

جواب 'نقول الدليل على ذلك أمرين فعل الصحابة كا نقل عروة بن الزبير رضي الله عنه قال 'أأمروا 
بالقضاء؟ قال ' نعم ١‏ » والأمر الثاني القاعدة ' أنه قد نقل عن أصل والأصل أنه لا يُنقل عن أصل إلا بيقين» 
ما يُنقل عنه بظن ولذلك لا يعتبر نقله» نعم من أهل العلم وهو رأي الرواية الثانية في المذهب آنه يصح 
صومه ويقول إن قول عروة ر بن الزبير رضي الله عنه ليس نقلاً وإنم| هو اجتهاد منه رضي الله عنه اجتهاد 
منه وظن :ولیس نقلاً لما أمر به النَِّيّ صل الله عليه وسلّم . 

'سؤال : متى يُؤخذ الاحتياط؟ وهل يصح أخذه بالاحتياط دائاً في جميع الأقوال الفقهية أم لا؟ 

جواب ؛ لاء ليس بصحيح» فقد جاء عند محمّد بن طاهر القيصراني في أول كتاب السماع أن سفيان بن 
لي ل 
لا يُصار له دائ وإنما يُصار له في حالات منها الحالة الأولى ' إذا اشتبهت الأدلة عند المجتهد أو عند ناظر 
الأدلّة فإنّهِ يأخذ بالاحتياط - قوية جدا المشتبهات ٠هذه‏ حالة» الحالة الثانية!إذا قالوا:اشتبهت الحالة 
لبد انا ور كع لج ل و سو م وه ور ل ل قري 
إذا اشتبه التنزيل هل هذه الصورة داخلة في هذه أم في هذه؟ ولذلك الاحتياط في الغالب إنها يكون عند 
الاشتباه ولذلك هي متخرّجة على قضية الاشتباه» وإن لم أكن ناسياً لا تكلّمنا العام عن قضية الاشتباه 


تكلّمنا عن الأخذ بالاحتياط فلعل الأخ الكريم يراجع الدرس الماضي . 


لذ اسق رةه 


ون E E e E‏ يي اق اقوش بو IR‏ 
چچ د عن دلت 2 


2 003 هه ًُ 
عبد السلام بن محمد الشويعر 


٠‏ سؤال هذا أحد الإخوان يقول 'يعاني كثير من قسوة القلب فا نصيحتكم وهل صحيح أن الاشتغال 
ال ى القلب» 

جواب :نبدأً بالسؤال الأول قضية قسوة القلب» الحقيقة أن القلوب بين أصبعين من أصابع ال رحمن 
يقلّبها كيف يشاء جل وعلا كما قال' التي صل الله عليه وسلّم ١‏ » وإن من أعظم الأشياء التي يسعد المرء 
بها حينم يلين قلبه» ولا تتصوّر الراحة التي يجدها المرء حينم| يلين قلبه لسماع كلام الله عر وجلٌ» ولا تتصوّر 
أيضاً ما يجده المرء من سعادة بسبب ليونة قلبه فإن هذا هو الذي يسمّى بلذة الإيهان» وقد بيّن الَبَيّ صلى الله 
عليه وسلّم سبب لذَّة الإيهان» فذكر التي صلى الله عليه وسلّم أن لذَّة الإيهان ترجع لأمورء من أهم هذه 
الأمور عبادات السّرّ ولذلك النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم قال ! «ثلاث من فعلهنَ وجد حلاوة الإيمان» وذكر 
منها «إذا أخرج ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشَّرّط) " وغير ذلك ما سأذكره بعد قليل؛ بعض الأمثلة › 
فهذه العبادات عبادات السّرٌ من فعلها ولم يطّلع عليه أحد فيها إلا الله عر وجل وجد في قلبه حلاوة الإيمان 
ووجد في قلبه أَنْساً بالله عر وجل ومن كان اسه بالله عزّ وجلٌ فإن قلبه يلين لكلام الله عر وجلء. ولذلك 
الشيخ تقي الذَّين قال كلمة في كتاب الاستقامة ثمٌ سأرجع لكلامي بعد قليل ٠قال!‏ إإن الشخص إذا 
فح له في طاعة من الطاعات فح له باب فوجد فيها لذّة في قلبه وأَنْساً فلا يخير بها أحداً فإنها سر بينه وبين 
ربّه | لا هتك ستره لأن هذا السّرٌ الذي بينك وبين الله عر وجل تجد أثره في قلبك وتجد أثره في جوارحك؛: 
ولذلك تسمع كثيراً لعل لفلان سريرة لم يطّلع عليها أحد. سريرة بسيطة جدَاً قد تكون صدقة» قد تكون 
قيام ليل» قد تكون قراءة قرآن» قد تكون السريرة عل أخفاه الرجلء أك تبث بين الناس علماً من غير أن 
يعلم الناس أنك الذي بثثته. إذاً هذه السريرة مهمّة جدّاً أن تكون بينك وبين الله عر وجلء أذكر بعض 
السرائر التي ذكرها النَِيّ صل الله عليه وسلّم وكيف أن هذه السّريرة لها أثر عظيم في ترقيق القلب» جاء 
عند الحاكم من حديث ابن مسعود وأحمد كذلك وحسّنه بعض أهل العلم أن النَِيّ صل الله عليه وسلّم 


| 5594| صحيح مسلم‎ ١ 
صحيح .ابو داود |10۸۲ | بنحوه. صحيح الجامع جل‎ ۲ 


كد فون 07 يي اق اقوش بو eR‏ 
چچ د عن دلت 2 


و قدو 


عَْد السام بن محمد الشويعر 


قال '«من ترك النظر إلى ما حرّمه الله ٠وهو‏ قادر ٠أعقب‏ الله في قلبه حلاوة الإيمان» ١‏ النظر هذه من 
عبادات السَّرٌ لأنك أحياناً تمي أنت وصاحبك يكون أحدك| ينظر لشيء أو أنت تنظر لشيء وصاحبك لا 
يعلم أنك قد نظرت إليه» ولذلك يقول الله عر وجل ا يَعْلَمْ حَائِئة لاعن وما تفي الصَّدُورُ) " افقَرّن بين 
العين وبين القلب ما يدل على أن للعين أثراً في حلاوة الإيمان في القلب وعلى رقته» وهذا مجرّب. فإن من 
عفن بضر عل سيل الال *وهو من عبادات الك ٠‏ ركان قادرا عل النظر سواء كان فق تة واأرغى 
ستاره وأغلق بابه واستطاع أن ينظر مبذه الأجهزة التي توجد في جيوبنا قبل أن توجد في بيوتنا؛ ولكنه غض 
البصر ويعلم أنه لا يطّلع عليه إلا الله عر وجل» وولله إِنه ليجدن حلاوة الإيهان في قلبه قطعاً بنص حديث 
التي صل الله عليه وسلّم» كذا ذكر التي صلى الله عليه وسلّم في الزكاة فذكر أن من أخرج زكاة ماله ولم 
يخرج المريضة ولا ذات الشَّرّط وجد في قلبه حلاوة الإيمان 1؟ لأن زكاة المرء لا يعلم بها إلا المرء نفسه. 
ولذلك الفقهاء عندهم الأموال نوعان ؛ أموال ظاهرة وأموال باطنة» ويرون أن السّاعي يأخذ الزكاة من 
الأموال الظاهرة دون الباطنة لأن الباطنة لا يعلم بها إلا أنت» ما في جيبك وما في حسابك لا يعلم به إلا 
أنت» فإذا راقبت الله ع وجل وأخرجت الزكاة كما أوجب الله عر وجل عليك حقيقة ل نص منها درهماً 
ولا مثقال؛ فإنك ستجد حلاوة الإيمان في قلبك مصداقاً لحديث التب صل الله عليه وسلّم إذاً هذا واحد. 
الأمر الثاني الذي يسبب لك حلاوة الإيمان ورقة القلب وعدم قسوته هو سلامة الصدرء ولذلك يقول 
لني صل الله عليه وسلّم ' «إن ثلاثاً من كنّ فيه وجد حلاوة الإيهان» - حلاوة الإيمان ' التي هي رقّة القلب 
وجد حلاوة الإيهان» ما هي هذه الثلاث؟ منها قال '«وأن يحب المرء لا يحبّه إلا لله) هذه عظيمة جد 
ولذلك فإن أوثق عرى الإيمان كما جاء عند ابن أبي شيبة «الحب في الله والبغض في الله» ؛ اسلامة الصدر 
جهة إخوانك المؤمنين وألا تحمل على أحد ضغينة مهما أخطأ عليك ومهم تقول عليك ومهم ببتك أحياناً 
ومهما قال صدّقني هذه التي تجد بها رقة الإيمان» اجعل قلبك سلياً من الضغينة ٠وهذا‏ لا تظن أنها سهلة 
١١‏ ضعيف جدا . الحاكم ۷۸۷١١‏ | الضعيفة ٠٠٠١١‏ |, 

,١89 اغافر'‎ ۲| 


۳ صحيح البخاري 1 


,| ٠۷۲۸ الصحيحة‎ | 7٠١5 57| احسن , مصنف ابن أبي شيبة‎ ٤ 


فزن فون و د و يي اق اقوش بو eR‏ 
چچ د تن دلت 2 


ي 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


هذه الكلمة ٠وأغلب‏ الناس يقول 'أنا أقدر لكن انظر للعاقل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا 
جاء رجل للنّبيّ صل الله عليه وسلّم وقد جعل نعله في أبطه فقال الي صل الله عليه وسلّم ‏ «يدخل 
عليكم رجل من آهل الجئة»؛ فدخل هذا الرجل اليوم الأول والثاني والثالث فجاء معه عبد الله بن عمرو ٠‏ 
تعرفون الحديث ٠فقال‏ :ما سَبِّبَ لك قول النَبِىّ صل الله عليه وسلّم هذا الحديث فقال هويا ابن أخي ما 
رأيت» فلست بصاحب صيام ولا قيام؛ غير أن أبيت الليل وليس في قلبي غل على أحد فقال هذه التي لا 
نستطيع ١‏ » صدّقني إن ترك الغ على الناس وعبّة إخوانك المؤمنين ومحبّة الخير إليهم له أثر في رقة قلبك 
فوق ما تتصوّرء تجد هما أثر في رقة القلب الشيء الكثيرء لأن القلب هو سر القلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» وأنت أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله؛ أصل الأعمال صرفتهاء إذاً سيصبح رقيقاً بعيداً 
عن القاسيةء إذاً هذا من أهم الأسباب وهو قضية البعد عن الغل» يقول إن من أثر البعد عن الغل وسلامة 
الصدر ٠‏ أن من كان كذلك «فإن الله عر وجل يصح له جسده. فقد ذكروا أن الأصمعي كان في فلاة في برٌ 
ذهب للب ليتعلّم اللغة العربية ووصل إلى هنا قريباً من الرياض يقول :كنت في البادية فرأيت رجلاً معمّراً 
طال عمره» فقلت له ؛ بم طال عمرك قال ؛ لا أعرف من الأعمال شيئاً إلا أني لا أحمل في صدري غِلا على 
أحد» والعجيب أن الشيطان ينزغ بين الناس في هذا الأمر شيئاً عظياً كما قال النََيّ صلى الله عليه وسلّم ' إن 
الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم» " اتجد أكثر العداوات والبغضاء بين 
اثنين» بين القرابات» وبين طلبة العلم» شيء عجيب جدَاًء وكأن الأصل بينهم العداوة» ولذلك عند الترمذي 
نا جاء رجل للنْبيّ صلى الله عليه وسلّم فقال !إنه يكون بيني وبين قرابتي ما يكون بين القرابات ۰لا بد أن 
تكون فيها نفوس تشين بينك وبين قرابتك الشيطان حريص على ذلك «فقال التي صل الله عليه وسلّم ‏ 
«فأين أنت من الاستغفار هم» ٠"‏ إذاً الاستغفار جلي ما في القلوب ويُذهب ما بينها من الضغينةء كذلك 


طلبة العلم للأسف إن من أعظم الأشياء التي تجعل المرء يحزن ويكدر أن يجد بين طلبة العلم من الضغينة 


.| ١١ ؟١( اصحيح أحمد ۷ ااانظر الضعيفة‎ ١ 


۲ |اصحيح مسلم 58١١|‏ , 
۳ | ضعيف .ابن ماجه ۷ | صحيح وضعيف ابن ماجه A۱۷‏ 


نخ ینن و د وو Sea a2‏ و لفن 
چچ د تن دلت 2 


ه. لمن 


عَبْد السام بن محمد الشويعر 


والتحاسد ما يجعل بعضهم ينفر من هذا الشيء» وهذا قديم ولیس قريب» بوب عليه باب كامل أبو عمر ابن 
عبد الب في جامع بيان العلم وفضله» فهذا قديم» وهذا أمر ربا لآن الشيطان آيس من طلبة العلم في أبواب 
ففتح لهم أبواب؛ مثل ما قال إبراهيم التيمي !إن الشيطان يأتي ابن آدم في الشبهات؛ فإن عجز عنه أتاه من 
باب الشهوات؛ فإن عجز عنه من البابين أتاه من باب الوسواس» يعني يدخلك مع الباب الذي يريد 
ولذلك أنا أقول ربا الشيطان دخل من هذا الباب فالمقصود أن نرجع لموضوعنا الآساسي ونختصر ٠‏ 
المقصود أن حلاوة الإيوان ليست بكثرة العبادات فقطء لاء كثير من الناس تراه يكثر من العبادة لكن لا يجد 
هذه الحلاوة» الحلاوة إن) تكون بسريرة يسر ها المرء وسلامة صدره» قبل ذلك إخلاص لله عر وجل لأن 
النَيّ صلى الله عليه وسلّم قال ' «ثلاثة من كنّ فيه وجد حلاوة الإيهان أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ما 
سواه» ١‏ وهو كمال التوحيدء إذاً الأمر الأول كال التوحيد وعدم الشرك بالله ع وجل ولا ما ينقض كمال 
التوحيد, ثم يليها سلامة الصدرء ثم يليها البحث عن عبادات السَرٌ وفعلها من غير إنقاص للفرائض» 
جرب هذه الثلاثة؛ وولله لتجدّن في قلبك تغيّراً وتجد أنك تقرأ القرآن وقد تغيّر تغيّراً كثيرا» أما قول صاحبنا 
في آخر السؤال هل الفقه يقسي القلوب؟ نقول !إن من نسب نفسه للفقه ظاهراً لا حقيقة هو كذلك. لأنه 
ينشغل به عن الفقه الحقيقي وهو النظر في الكتاب والستةء ينشغل به حقيقة عن فقه القلوب؛ وهو أن ينظر 
في حال قلبه وإصلاحه» ينشغل به عن التفكر في شأنه وينشغل بنقد الآخرين» فأنت نظرت لبعض الناس 
ولم تنظر لحقيقة الناس “حقيقة المنتسبين للفقه . 
أسأل الله للجميع التوفيق والسّداد وصلى الله وسلّم على نبيّنا حمّد. 


, اسبق تخ ريجه‎ ١١ 


2 چا ات سيل شرح عَمْدَة الفقه لشي 
ااي 0 ل © 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


كتاب الحج 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلو ساي را إل يوم الدين» ثمأمابعد 
فيقول الشيخ الإمام أبو محمد؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سَئّة ستمئة وعشرين لهجرة النَبِيّ 
صل الله عليه وآله وسلّم. 

يقول: كتاب الحج» ذكر المصنف هذا الكتاب وأساه بالحج موافقة لحديث النَبِيّ صل الله عليه وسلّم 
حينا قال: «بني الإسلام على خمس)(2 وعد من هذه الخمس الحج» وغيره من أهل العلم يسمي هذا الباب 
بباب المناسك ليكون شاملا للحج والعمرة وشاملًا لبعض الأمور التي تفعل في الحج ما تذكر على سبيل 
الاستطراد» ولكن نقول: إن العمرة داخلة في الحج بمعناها العام» ولذلك جاء في الحديث «العمرة داخلة في 
الحج2"00. 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: يجب الحج والعمرة في العمر مرّة. هذه الجملة التي بدأ بها المصنف هذا 
الكتاب تشمل على ثلاثة أحكام» الحكم الأول: أن الحج واجب» وهذا ما أجمعت الأمّة عليه؛ وقد جاءت 
الأحاديث متضافرة متواترة عن النَبِيّ صلى الله عليه وآله وسلّم في وجوب الحج» بل قال الله جل وعلا قبل 
ذلك: وله على الاس جج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ يا4" وقالوا: إن قوله «على» يدل على الوجوب 
وخاصة إذا ذكر من يجب له #إوَلله عَلَ النّاسِ» فدل ذلك على وجوب الحج» وهذا ما أجمعت الْأَمّة عليه 

المسألة الثانية في قول الشيخ رحمه الله تعالى: يجب المج والعمرة» أي أن العمرة واجبة» وقد جاءت 
أحاديث كثيرة عن التَبيّ صلى الله عليه وسلّم في وجوب العمرة؛ منها حديث أبي رزين عند الترمذي بإسناد 


حسن أن النَبىّ صلى الله عليه وسلّم قال: «حج عن أبيك واعتمر»7؟؛»؛ فدل ذلك على وجوب العمرة» وقد 


.)۳١( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۸) بنحوه. 
(۳) آل عمران: .٩۷‏ 


.)7١71/( صحيح الجامع‎ .)٩۳۰( صحيح. الترمذي‎ )٤( 


اد عع ل اهارت شَرْحٌ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى - أي أن العمرة واجبة -» وما جاء عن أن العمرة قد دخلت في 
الحج؛ فإن هذا يدل على أن من أتى بحج مع عمرة كتمتع ونحوه فإنها في هذه الحال تجزئه عن حجة الإسلام 


3 


وعجر له 

الأمر الثالث في هذه الجملة قول المصنف: في العمر مرة؛ أي أن الحج إنا يجب مرّة ولا يجب تكراره. 
وقد جاء عن النَبىّ صل الله عليه وسلّم «أنه سّئل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت)() فبيّن 
ال صلى الله عليه وآله وسلّم أن الواجب من الحج في العمر إنم) هو مرّة واحدة» ولا يجب تكراره إذا وقع 
في هذه المرّة مستوفيًا لشروطه من غير وجود مفسد له. 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: على المسلم العاقل البالغ ا حرٌ إذا استطاع إليه سبيلاء بدأ يتكلم الشيخ 
رحمه الله تعالى عن شروط وجوب الحج فذكر المصنف هنا ستة شروط» وهذه الشر_وط كلها من شروط 
الوجوب» وهو الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة» ثم ألحق بعد ذلك السادس وهو وجود 
المحرم للمرأة» فهذه الشروط الستة كلها شروط وجوب. إذا انتفى واحد من هذه الشر_وط الستة فإنه لا 
يجب الحج على من انتفى في حقه هذا الشرط. وهذه الشر_وط الستة منها أربعة شروط هي شروط هي 
شروط وجوب وإجزاء معاء ومن هذه الأربعة شرطان هما شرطا صحة: إذاً هذه الستة كلها شروط 
وجوب؛ ومن هذه الستة أربعة هي شروط وجوب وإجزاء» ومن هذه الأربعة اثنان هما شروط صحة» إذاً 
فكل شرط صحة هو شرط إجزاء ووجوب لا لعكس. 

نبدأ هذه الشروط الستة وهو أول هذه الشر_وط وهو أن يكون مسلًا في قول الشيخ: على المسلمء 
والإسلام شرط للوجوب والاستجزاء والصحة»ء ولذلك يكتفي الفقهاء بذكر أنه شرط صحة للدلالة على 
ما بعده من القيود التي ذكرناها قبل قليل» ومعنى قول أهل العلم: إن الكافر لا تجب عليه ولا تصح منه 
حجة الإسلام؛ لا يدل على أنه ليس مخاطبًا بفروع الشريعة» وإنما الكفار خاطبون من حيث العقاب يوم 
القيامة بفروع الشريعة وأصوهاء وإن| قوم إنه لا يجب عليه ولاايصح منه أي باعتبار الحكم في الدنياء 


وينبني على ذلك مسائل» فلو أن كافرًا حج حال كفره ڈ ثم أسلم فنقول: إن حجه غير صحيح» بل يجب عليه 


.)۱۳۳۷( صحيح مسلم‎ )١( 


اا د لشي 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


إعادته» ومثله لو قلنا: إنه قد وقع منه بعض أفعال الحج حال كفره كأن يحرم بالحج حال كفره ثم بعد ذلك 
يسلم بعد إحرامه فنقول: إنه غير مجزئ» بل يجب عليه أن يكون حجه كاملا حال إسلامه» الشرط الثاني: أنه 
لابد أن يكون عاقلاء وبناء على ذلك فإن المجنون لا يصح حجه بالكلية» وعندما نقول: إنه لا يصح حجه 
بالكلية فإننا نقول: أولاً لا يصح عقده النية وهو الإحرام إلا أن يكون عاقلاء فإن كان عاقلا في وقتها أي في 
وقت الإحرام ثم فقد عقله بعد ذلك فنقول: إن العبرة بالوقوف بعرفة» فإنلم يكن حاضرًا عقله حال 
الوقوف بعرفة فإننا نقول: إن حجه غير صحيح» لا يصح وقوف المجنون بخلاف النائم؛ فإن النائم يصح 
وقوفه. وأما المغمى عليه فإن فقهائنا رحمة الله عليهم تارة يلحقونه بالمجنون وتارة يلحقونه بالنائم» وفي هذا 
الباب أعني في باب الحج يلحقون المغمى عليه بالمجنون ويقولون: إن المغمى عليه لا يصح وقوفه. وبناء على 
ذلك فإن من أحرم بالحج ثم فقد عقله بجنون أو بإغاء ونحوه ولم يفق أيّا من أوقات يوم عرفة فيها - يجب 
أن نقول فيها لكي يكون قد وقف في عرفة - فإننا نقول: حجه غير صحيح» وهو إما أن يتحلل تحلل إحصار 
أو أن يتحلل تحلل جواز وسيمران معنا بمشيئة الله عز وجل. 

يقول المصنف: البالغ» وهذا هو الشرط الثالث من شروط الحج وهو شرط وجوب وشرط إجزاء لا 
شرط صحة» فإن غير البالغ يصح حجه لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال: «لبينا عن الصبيان 
ورمينا عنهم» فدل ذلك على أن غير البالغ يصح حجه» ولكن حجه مشروط بإذن وليه» فلا يصح عقده 
للنية وحده» بل لابد أن يأذن له وليه بعقد النية إن كان تميرَّاء إذ من كان دون التمييز لا نية له وإنا يعقد النية 
عنه وليه» وأما من كان مميرًا فمن فوق إلى ما دون البلوغ؛ فإنه يصح فيه أمران: إما أن يعقد وليه عنه بنية 
الإحرام وإما أن ينوي بإذن وليه» وإلا فإنه لا يصح إحرامه. 

قال: الحرء وهذا هو الشرط الرابع من شروط ا حج أنه لا بد أن يكون حرّاء إذغير الحر لا يجب عليه 
الحج» لأن الحج عبادة مالية» والعبادات المالية إنما يخاطب بها من يملك المال» وغير الجر - وهو القن - لا 
يملك مالا؛ فماله كله لسيده» ولذلك فإن العبادات المالية أو التي فيها معنى المال كالحج لأن الحج عبادة 


)١(‏ ل أعثر عليه في صحر ا طاح لو )سمه اليك الألبان عد الله کا ق صخت وق این ماه 
ب حح بن 8 ب صحيح بن 
(۳۰۳۸)» وانظر حجة النَِيّ صل الله عليه وسلّم له أيضًا (ص١5).‏ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


مالية وبدنية معًا؛ فإنه يشترط في هذه العبادات المالية أن يكون الشخص ممن يصح تملكه؛ والعبد لايصح 
تملكه وإنا ماله لسيده فنقول: إنه لا يجب عليه الحج ولا يجزئ منه إن فعله» لآنه ما تعبد بواله وإنما هو بعال 
سيده» فنقول: لو حج العبد حال عبوديته قبل اعتاقه فنقول: إن حجه صحيح لكنه غير مجزئ عن حجة 
الإسلام» والسبب في ذلك أن الحج عبادة مالية فلا بد فيها من التقرب إلى الله عر وجل بمال العبد لنفسه 
والعبد ليس أهلا للتملك. 

الشرط الخامس يقول الشيخ: إذا استطاع إليه سبيلاء وهذا الشرط إن هو شرط وجوب فقطء فمن كان 
غير مستطيع وغير قادر فحج مع عدم استطاعته وقدرته فنقول: إن حجه صحيح ومجزئ عن حجة 
الإسلام» وإنا الاستطاعة شرط للوجوب فقط أي يعذر بتركه وتأخيره لعدم استطاعته» والاستطاعة في 
الحج هي نوعان: استطاعة بدنية واستطاعة مالية» فأما الاستطاعة البدنية فلأن الحج عبادة فيها أعمال بدن» 
وقد بين التي صلى الله عليه وسلّم بأحاديث كثيرة أن من كان عاجرًا عن شيء من الأفعال البدنية فإنها 
تسقط عنه ا في الصّلاة وفي الصوم وني غيره» وكذلك نقول: إنها استطاعة مالية كما سيآ ويفصلها 
المصنف بعد قليل» وإنما أورد المصنف ومن قَبْلّهِ ومن بعده قي الاستطاعة المالية فقط؛ ولم يذكروا 
الاستطاعة البدنية لأا واضحة وبيّنة وهي قضية الاستطاعة البدنية» فواضح أنه من لم يستطع ببدنه فإن) 
يسقط عنه الحج» ولذلك قالت تلك المرأة الخثعمية للنَبيّ صلى الله عليه وسلّم إن فريضة الحج أدركت أي 
شيخًا كبيرًا لا يستقيم على الراحلة أفأحج عن أبي؟ قال: «نعم» حجي عنه)) وفي رواية احجي 
واعتمري»"» فدل ذلك على أن غير القادر ببدنه فإنه يسقط عنه الحج. الآمر الثاني من الاستطاعة: هو 


.)۱۸٥۳( صحيح البخاري‎ )١( 

)لم أعثر على ذكر الاعتمار في حديث الخثعمية» وقال الحافظ الزيلعي رحمه الله في نصب الراية (۳/ :)١57‏ (الحديث الثاني: قال 
المصنف: ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عنه» وبذلك تشهد الأخبار الواردة في الباب» لحديث الخثعمية» فإنه عليه 
السلام» قال فيه: (حجي عن أبيك واعتمري) قلت: هذا وهم من المصنف» فإن حديث الخثعمية ليس فيه ذكر الاعتمار» أخرجه 
الأئمة الستة في كتبهم). 

قلت: ولكن في حديث الترمذي (910) عن أبي رزين العقيلي» أنه أتى النَبِيّ صل الله عليه وسلّم» فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ 
كبير لا يستطيع الحج» ولا العمرة» ولا الظعن» قال: (حج عن أبيك واعتمر). صحيح الجامع (07171. 


م رچ یی ٠‏ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الاستطاعة بالمال وهو الذي عرّفه به المصنف. فقال: وهو أن يجد زادًا وراحلة بآلتهاء التعبير بكونه واجبًا 
للزاد والراحلة هذا هو الموافق لما جاء عن التي صلى الله عليه وسلّم فقد روى الترمذي وحسه أن التي 
صل الله عليه وسلّم سُئل عن الاستطاعة في الحج قال: «أن يجد زاداً وراحلة)(2 ورواه أبو داود في كتاب 
المراسيل من حديث الحسن مرسلًا بإسناد صحيح("» ونحن نعلم أن أبا داود في كتابه المراسيل إنا أورد من 
الأحاديث المرسلة ما استوفى شرطين» الشرط الأول: أن يكون هذا الحديث مما عليه عمل الفقهاء بالجملة 
والشرط الثاني أنه يكون مقاربًا أو صا ًا للاحتجاج» فيكون إسناده يعني صحيحًا إلى من أسنده إليه في 
الغالب» ولذلك فإن كتاب المراسيل هو متمم لكتاب السَّئَنْء وقد ذكر أبو داود في رسالته لأهل مكة أن ما 
أورده في كتاب السَّئّن فإنه صالح أي للاحتجاج» ونعلم أن كلام أهل العلم واضح ومشهور بدءًا من 
الشافعي ومن بعده من الأئمة أنه ليس كل حديث مرسل لا يحتج به» بل لا بد من الاحتجاج بكثير من 
الأحاديث المرسلة» وهذا الذي بنى عليه أبو داود هذا الكتاب» فالمقصود أن أبا داود روى أن الحمسن 


.)١/95( ضعيف. الترمذي (۸۱۳). ضعيف الترمذي‎ )١( 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء /١71‏ 5): (ونقل الزيلعي (7/ )٠١‏ مثله عن ابن دقيق العيد في "الإمام" » أضف إلى ذلك 
ما في فتح الباري (۳/ :)٠١‏ " قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذى فيه الزاد والراحلة » والآية الكريمة عامة ليست مجملة» فلا 
تفتقر إلى بيان» وكأنه كلف كل مستطيع قدره بال أو بدن". 

ويظهر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعط هذه الأحاديث والطرق حقها من النظر والنقد فقال في " شرح العمدة " بعد سرده إياها: " 
فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة؛ تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة ... " فإنه ليس في تلك الطرق 
ما هو حسن» بل ولا ضعيف منجبر» فتنبه). انتهى كلام الشيخ الألباني رحم الله الجميع. 

(؟) المراسيل لأبي داود (۱۳۳). 

قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء /١71(‏ 5): (ونقل الزيلعي (7/ )٠١‏ مثله عن ابن دقيق العيد في "الإمام" » أضف إلى ذلك 
ما في فتح الباري (۳/ :)٠١‏ " قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذى فيه الزاد والراحلة » والآية الكريمة عامة ليست مجملة» فلا 
تفتقر إلى بيان» وكأنه كلف كل مستطيع قدره بال أو بدن". 

ويظهر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى م يعط هذه الأحاديث والطرق حقها من النظر والنقد فقال في " شرح العمدة " بعد سرده إياها: " 
فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة؛ تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة ... " فإنه ليس في تلك الطرق 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
الر يمن o2‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


البصري قال: إن التي صلى الله عليه وسلّم ستل عن الاستطاعة بالحج فقال: هي الزاد والراحلة» ولذلك 
قال الشيخ تقي الدين: إن الأحاديث التي تجعل الاستطاعة معلقة بالزاد والراحلة أحاديث لا بأس بإسنادها 
ما يدل على أن مجموعها يدل على هذا الأمر» طيب إذا عرفنا أن أصل هذه الجملة ودليلها فنتقف عند 
معانيهاء يقول الشيخ رحمه الله تعالى" هو أي الاستطاعة المالية أن يجد زادًا وراحلة» الزاد هو الطعام الذي 
يتناوله المرء ويأكله» وراحلة هي المركوب الذي يركب عليه» قوله: بآلتها أي بآلة الراحلة» المقصود بآلة 
الراحلة هو كل ما يكون ما يركب عليه كالسرج مثا وما يتعلق بذلك من أمور» ولذلك يقول أهل العلم لما 
يوردون كلمة بآلتها يقولون: بآلتها الصا حة لمثله» وهذا القيد مهم جدَاء لآن الناس يختلفون ني نوع الآلة 
التي يركبون عليهاء ولذلك فإن وسائل الوصول لكة الآن تختلف بطيران وببرٌ ونحوه» وبعض الناس قد لا 
يناسبه البر ببدنه أو لظروف متعلقة به؛ فيلحق ذلك بقول الفقهاء بآلتها. 

هنا مسألة أن بعض نسخ عمدة الأحكاء(١‏ جاء فيها التثنية بقوله بآلتها أي بآلتهماء والحقيقة أن هذه 
التسمية خطأ من النساخ» وإنما هي موافقة لما ذكره بعض المتأخرين كا في المنتهى وغيره» وإنما أورد التثنية 
هناك بعد ذكره لحكم أو لشرط المحرم للمرأة» فإنهم كانوا يقولون إن المرأة إذا أرادت أن تحج فإنه يجب أن 
تكون هي مستطيعة بوجود الزاد والراحلة بآلتهما؛ أي لها ولمحرمهاء ولذلك هذا نما يجعل بعض النساخ 
المتآخرين ينتقل ذهنه من عبارة متن لمتن آخرء وإلا فإن المورد هنا إنم| هو بآلتها فقط» هذه الجملة فيها من 
المسائل عدد من المسائل التي لا بد أن نقف عندها. 

المسألة الأولى أن قول المصنف أن يجد زادًا وراحلة: معناها أنه يكون مالكًا لهذا الزاد والراحلة» وينبني 
على ذلك أن الفقهاء يقولون: إنه لو م يكن مالكا ها وإنما أهديت له أو وهبت له مؤنة السفر؛ فهل يلزمه 
قبولها فيكون حينئذ وجب عليه الحج؟ نقول: لا يلزمه قبول المدية ولا الصدقةء لأن في ذلك منَّة والمنَّة لا 
يلزم قبوهاء لكن إن قبل الملل وفضل عن حاجته حينئذ يلزمه الحج» ولكن لا يلزمه القبول ابتداء وقد مر 
معنا في كتاب الزكاة أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: إن المصرف في سبيل الله يشمل المجاهدين ويشمل 


(1) لعل الشارح حفظه الله يقصد (عمدة الفقه). 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الحجاج والمعتمرين لحديث ابن عباس أنه قال: «الحج في سبيل الله“ فلا يلزمه أن يقبل هدية ولا هبة ولا 
زكاة ولا صدقة» لكن إن قبلها وفضلت تلك الزكاة التي قبلها عن حاجته حينئذ يلزمه الحج» هذه مسألة. 

المسألة الثانية المبنبة على قولنا: إنه لا بد أن يكون مالكالما أن الفقهاء يقولون: لا يلزمه أن يكتسب 
للحج» فلو أن امرىّ كان قادرًا على أن يذهب وني ذهابه يكتسب المال بأن يعمل في الطريق وقد كان الأوائل 
إلى عهد قريب يخرجون من دورهم ويمرون على القرى وكل قرية يمرون عليها يعملون فيها يكتسبون مالا 
يتزودون به إلى الحج» الفقهاء يقولون: إن كان قادرًا ببدنه على الاكتساب وأن يكتسب في طريقه فإنه لا 
يلزمه الحج» لأن الزاد والراحلة العبرة بملكهاء أن يكون مالكاً هاء فالاكتساب ها فيا بعد في الطريق مثلا أو 
أن يقبلها ليكون مالكًا ليس بلازم وقوفا عند ظاهر النص من حيث المعنى» ولأن الخطاب إنما يكون واجبًّا 
في وقت الملك لا باعتبار ما يؤول إليه الحال» هذه مسألة مبنية من قول الشيخ: أن يجد. وقلنا: إن معنى أن 
يجد؛ أنه لا بد أن يكون مالكاء وبنينا على ذلك صورتين تخرجان عن هذه الجملة. 

أيضًا مما ينبني على هذه المسألة قول المصنف أن يجد زادًا وراحلة بآلتها؛ أن المخاطب ببذه الجملة إن هو 
من كان بعيدا عن مكة» ولذلك يقولون: إن من كانت بينه وبين مكة مسافة قصر فإنه هو الذي يُشترط له أن 
يكون واجدًا للزاد والراحلة» وأما من كان ساكنًا في مكة أو بينه وبينها دون مسافة القصر- كمن كان دون 
عسفان ونحو ذلك فإنه يجب عليه الحج وإن لم يكن مالكا لماء وإنما يكتفى حينئذ بالقدرة البدنية فقطء إلا أن 
يكون عاجرا عن المشي فحينئذ يلزمه تحضير الزاد والراحلة لها. 

الأمر الأخير عند هذه الجملة من قول المصنف أن يجد زاد وراحلة: لا يلزم وجود عينها وإنما يكتفى 
بوجود المال الذي يشترى به الزاد والراحلة» أ ي أن يكون واجدًا لما يحصل به الزاد والراحلة. 

ثم يقول المصنف رحمه الله: ما يصلح لمثله» وهذه الجملة تكلمنا عليها قبل قليل» وهو أنه لا بد أن تكون 
الزاد والراحلة نما يصلح لمثله» وليس كل زاد وراحلة يملكها الشخص تكون شرطًا لوجوب الحج عليه فيه؛ 
فإن هذا ما يختلف به الناس فيه» ونحن عندنا قاعدة دامًا نكررها أن ما أطلق الشرع وصفه فإننا نقيده بواحد 


من ثلاث: إما أن نقيده بدليل شرعي يبين لنا ما هو حد الزاد والراحلة» فإن لم نجد شيئًا نقيد به هذا النص 
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المطلق فإننا نببحث عن دلالة اللغة» فإن لم نجد في دلالة اللغة شيئًا؛ فإننا ننتقل للعرف» ومن هذا؛ هذا النص 
في أن شرط الوجوب إن) هو الزاد والراحلة» ونقول: إن الزاد والراحلة مطلقة فتشمل أنواعًا متعددة من 
الأزواد وتشمل أنواعا ختلفة من الرواحل والمراكب» فنرجع في تقييدها للعرف» فنقول: إن ما كان صا ًا 
لثله فإنه هو الذي يكون شرطًا لوجوب الحج عليه إن كان مالكا له. 

يقول الشيخ رحمه الله: فاضا عما يحتاج إليه لقضاء دينه» قول الشيخ: فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه؛ 
يدل على أن العبرة بملك الزاد والراحلة إنم| يكون بعد أن يكون مالكًا لأمر يحتاجه» قد يكون محتاجًا للزاد 
والراحلة أو محتاجًا لقيمتهماء فإننا قلنا قبل قليل إن ملك القيمة يتجه لصاحب الخطاب حين ذلك» إذا فقول 
المصنف: فاضا عما يحتاج إليه؛ هذا القيد إن أتى به للدلالة على أن ليس كل مال يملكه الشخص ويستطيع 
به شراء الزاد والراحلة يكون موجبًا للحج عليه وإنا نقول: إنه لا بد أن يكون هذا المال زائدًا عن حاجته 
كما قلنا في باب زكاة الفطر أن من وجد مالا زائدًا عن حاجته وحاجة من يمونه. 

المسألة الثانية في قول المصنف: عم يحتاج إليه» ما المراد بالحاجة؟ ضابط الفقهاء دات رحمة الله عليهم في 
الحاجة - وهذه أيضًا ذكرناها في باب الزكاة - أغهم يقولون: إن الحاجة ترجع للطعام واللباس والمسكن 
والضروريات من الحياة» ولذلك فإن المصنف ل أورد هذه الجملة في المقنع والمغني قال: فاضلا عما يحتاج 
إليه من مسكن وخادم ونحوه» فدل على أن ضابط الحاجة أربعة أمور كا ذكرناها في باب الزكاة وتذكر هنا 
في باب النفقات وهو الأكل والشرب والمسكن واللباس وضروريات الحياة» والخادم لأنه من الضر_وريات 
فإنه يلزم من وجبت عليه النفقة أن يوفره» وأيضًا في باب الحَجْر لا يباع في مال المفلس وهكذاء إِذَا الضابط 
في المحتاج إليه واحد في كل هذه الأبواب. 

قال: فاضلًا عما يحتاج إليه في قضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام» هذه الجملة فيها أكثر من 
مسألة» المسألة الأولى: في قول المصنف في قضاء دينه» هذا يدل على من عليه دين وكان دينه أكثر من المال 
الذي يكون فاضلًا عن مؤنته؛ فإنه لا يجب عليه الحج» وظاهر هذه الجملة سواء كان الدين حالًا أو مؤجلًا 


سواءء لأن الإنسان إذا حج رب ل يعد من حجه بسبب طول المسافة في الزمن الأول ومشقة السفر؛ فحينكذ 
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ربا لا يستطيع أن يفي دينه» لذلك اشترط الفقهاء حتى في الدين المؤجل أن يتحلل من صاحب الدين وأن 
يأذن له. 

قال: ومؤنة نفسه وعياله» عرفنا من تتحقق به مؤنة النفس والعيال من الأمور الثلاثة السابقة» واشترط 
العيال لأن العيال من تجب نفقتهم» سواء كانوا العيال زوجة أو ولدًا أو كل من يعوله قد يكون أخا أو أبًا 
وغير ذلك. 

قوله في آخر جملة قال: على الدوام» هذه المسألة - قوله على الدوام - نأخذ منها مسألتين» المسآلة الأولى: 
أنه لا بد أن يكون هذا الحاج الذي وجب عليه الحج عنده كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود» يعني مدة ذهابه 
ومدة عودته» وهذا مأخوذ من قول المصنف: على الدوام» وهذا المعنى الأول باتفاق لا خلاف فيه أنه شرط 
وجوب» نعيد هذه المسألة مرة أخرى: قول المصنف فاضلًا عما يحتاج إليه لمؤنته ومؤنة عياله على الدوام - 
قوله على الدوام - يؤخذ منها مسألتان أو صورتانء الصورة الأولى: أنه يلزم أن تكون المؤنة لهذا الحاج عنده 
تكفيه حال سفره إلى حين عودته» يجب أن تكون المؤنة كافية له ولعياله إلى حين عودته» فما فضل عن ذلك 
وأمكنه أن يشتري به زادًا وراحلة؛ إِذَا في هذه الحالة يجب عليه الحج» وهذا المعنى باتفاق أهل العلمء | 
الثاني: أنه يعتبر أن يكون للحاج إذا رجع ما يقوم بمؤنته ومؤنة عياله» المعنى الأول أن المؤنة تكفيه إلى حين 
الرجوع» كمن يرجع مثلًا في شهر المحرم» فإذا كان عنده مال يكفيه ويكفي عياله إلى شهر المحرم إلى هذا 
الحد بلا خلاف بين أهل العلم أن هذا شرطء هناك معنى زائد مفهوم من كلام المصنف وهو أن قوله: على 
الدوام؛ أنه إذا رجع كان عنده من المال ما يكفي نفسه ويكفي عياله» يعني يرجع في شهر الله المحرم وعنده 
مال يكفيه» ويتحقق ذلك بأن يكون عنده عقار كبيت يسكنه أو يكون عنده بضاعة يستطيع أن يبيع فيها 
ويشتري» وهذه الجملة الثانية فهمَت ت من كلام المصنف هناء وهو المذهب عند الفقهاء أنه لا بد أن تكون 
المؤنة التي عند الشخص كافية له حتى يذهب إلى الحج ويعود» ولابد أن تكون كافية له إذارجع» فتكفي 
أبناءه إذا رجع من حجه» وهذه مأخوذة من قول المصنف على الدوام. 

يقول الصف ويععر للمرأة بو جود حرمها وهذا هو الط السشادمن: وهو فن شروط الوجوب 
فقط» واشتراط المحْرّم دليله أن النَبَيّ صلى الله عليه وسلّم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
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تسافر مسيرة يوم وليلة» وفي رواية «أن تسافر ٠)‏ مطلقة «إلا مع ذي محرم» » ولا جاء رجل لبي صل 
الله عليه وسلّم وقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة أمره الى صل الله عليه 
وسلّم أن يخرج مع امرأته وأن يحج معها"» فدل ذلك على أن المخْرّم شرط في وجوب الحج. فإن حجت 
المرأة من غير محرم؛ فإن حجها صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام» لكنها ليست مخاطبة بوجوبه» هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى هي آثمة بحجها بدون محرم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو زوجهاء طبعًا قبل أن نتكلم من هو الذي يكون محرمًا من الرجال؛ لا 
بد أن نعلم أن الشخص لا يكون محرمًا إلا إذا استوفى أربعة شروط, الشرط الأول: لا بد أن يكون المحرم 
ذكرّاء وبناء على ذلك فإن المرأة إذا حجت مع نساء ثقات لا نقول: إنها قد حجت مع محرم» بل لابد أن يكون 
ذكراء الشرط الثاني: لا بد أن يكون المحرم مسلًا وأما غير المسلم فليس بمحرم للمرأة لأن غير المسلم لا 
ا ل 
لأنه يحتاج إلى من يحفظه في نفسه. والغرض من المحرم أن يحفظ هذه المرأة ويقوم بحاجتهاء الشر-ط الرابع 
لا بد أن يكون المحرم بالاء لأن من كان ليس ببالغ فإنه يحتاج إلى من يقوم بمؤنته وبحفظه لا لعكس» 
ولكن بعض الفقهاء قالوا: إن من راهق البلوغ أخذ حكمه وذلك بناء على القاعدة المشهورة: أن من قارب 
الشيء أخذ حكمه»ء ولذلك بعض الفقهاء يتساهل في المراهق فيعتبره محرمًا - خاصة إن أمن الطريق -. 
ونحن عندما نقول مراهق في كتب الفقهاء يقصد به من راهق البلوغء وأما المراهق الآن فإنه يطلق على معنى 
ختلف يطلق على من كان بعد البلوغ» وليس هذا مرادًا في كتب الفقهاء وإنما يريدون من راهق البلوغ بأشهر 
قليلة» تظهر عليه بعض العلامات المشابهة للبلوغ ولكنها ليست علامات بلوغ. إِذَا هذه الشروط الأربعة لا 
بد من توفرها في المحرم» الشرط الخامس: هو الذي فصله المصنف أنه لا بد أن يكون ممن يحرم على المرأة. 


(۱) صحيح مسلم (1751). 
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يقول: وهو زوجهاء بدأ يعدد من يكون محرمًا للمرأة» قال: وهو زوجهاء وكل من حكم بن المرأة زوجة 
له فيكون محرمًا لهاء ولو كان قد طلقها قبل أن تخرج من عدتهاء الرجل يكون محرمًا لزوجته إذا طلقها الطلقة 
الأولى والثانية قبل أن تخرج من عدتهاء لآ:ها ما زالت زوجة له يسافر معها ويحج مها ونحو ذلك. 

قال: ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح» نحن نعلم أن المرأة تحرم على التأبيد بأحد أسباب 
ثلاثة: إما يسيب التسب» وإما بسبب الرضاع» وإما بسبب اللعان» ومن يحرم بسبب التسب هم الأصول 
والفروع وفروع الأصول الأقربين» يع: يعني الأب والأم» فكل أبناء الأم والأب وأبناؤهم فإنهم يكونون 
محرمين على التأبيد» والفروع المباشرين لسائر الأصول غير الأب والأم؛ فالجد أبناؤه وبناته والجدة أبناؤها 
وبناتها المباشرون هم ممن يحرم على سبيل التأبيد» هذا النوع الأول من يحرم على سبيل التأبيد» النوع الثاني: 
من يحرم على سبيل التأبيد بسبب بالرضاع» وقد صح عن النََىّ صل الله عليه وسلَّم أنه قال: يحرم من 
الرضاع من يحرم بالنسب»» وما يكون سببًا للتأبيد لكنه حرم هو اللعان» ولذلك قال المصنف: أو بسبب 
مباح» فإن السبب المباح يخرج اللعان» فإن من لاعن زوجته فإنه تحرم عليه على سبيل التأبييد» ومع ذلك لا 
نقول: إنه تكون رمَا له» ومثله يقال فيا في معنى ذلك. 

يقول المصنف: فمن فرط أي في الحج حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة» الأصل في الحج أنه 
واجب على الشخص على سبيل الفورية» وذلك لما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعًا أن الي صل الله عليه وسلّم قال: «تعجلوا إلى الحج؛ فإن أحدكم لا يدري مايَمْرضِ 
عليه»"» فدل ذلك على أن الأصل في الحج المبادرة» وبناء على ذلك فإن من خُر الحج فإنه يكون مفرطًا 
فيكون متعلقا بذمته» ومن تعلق بذمته شيء بسبب تفريطه فإنه يجب أن يخرج من تركته وقنا: إنه برج من 
تركته لأن الحج فيه معنى العبادة المالية» وبناء على ذلك قال المصنف: فمن فرط بأن كان واجدًا للزاد 
والراحلة ثم أخرّه ولو حولًا واحدًا من غير عذر بدني ولا مالي؛ قال: حتى مات؛ أخرج عنه من ماله 


وجوبًاء ويخرج حجة وعمرة لآن الحج والعمرة كلاهما واجبتان. 
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هنا عندنا مسألة أن الفقهاء رحمهم الله عندهم قاعدة وهي أن من وجب عليه شيء فإن قضاءه وإن 
النيابة فيه يجب أن تكون مشابهة للواجب» وانظروا هنا معي» قلنا: الحج والعمرة عبادتان فيها معنى المال» 
هي عبادة يشترك فيها المال والبدن فينظر فيه معنى النفقة» ولذلك خالفت كثيرًا من الأحكام البدنية لما فيها 
من المعنى المالي» ولو نظرت للحج والعمرة تجد أن المؤنة فيها من بعض البلدان أكثر من المؤنة في بلدان 
أخرى» فمن كان بعيدًا عن مكة فإن مؤنة الحج مكلفة أكثر» بخلاف من كان قريبًا منهاء وبناء على ذلك قدر 
الزاد والراحلة والمؤنة والاستطاعة تختلف بين هذه البلدان» بنى الفقهاء على ذلك أن من مات فإنه يجب أن 
يخرج من تركته من يحج عنه من بلده» لأن الواجب عليه الحج من بلده» فلو أن هذا الرجل مات في بلد 
مشرقي فيجب أن يخرج عنه من يحج عنه في البلد التي هو فيهاء قالوا: لأن الحج متعلق باله والمؤنة إنما هي 
هذا الموضع» ولا ينيب عنه من يحج من مكةء لأن الحج إنما هو في معنى المال» لكن لو تبرع عنه رجل وحج 
عنه من غير بلده أجزأه» لأنه من باب التبرع. 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون» هذا سبق الحديث عنه وهو أن أول 
شرطين ذكرهما المصنف هما الإسلام والعقل هما شرطا وجوب وشرطا صحة أيضًّاء ولذلك قال: ولا يصح 
احج من كافر ولا مجنون» ومر معنا في أول الدرس كيف أنه لا يصح منهما. 

قال: ويصح من الصبي والعبد ولا يجزتهماء أي لا تجزئه) هذه الحجة عن حجة الإسلام. 

قال: ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير حرم لأن هذين الأخيرين وهما الاستطاعة ووجود المحرم هما 
شرط الوجوب. 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن حج عن غيره ولم يقل حج عن نفسه أو عن نذره ونفله قبل حجة 
الإسلام وقع حجه فرضًا عن نفسه دون غيره» هذه مسألة ذكرها المصنف وهي أن من حج عن غيره ولم 
يكن حج عن نفسه؛ فإن هذا الحج إنا يصبح حجًا عن نفسه» ودليل ذلك أن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم 
سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة» فقال له الت صلى الله عليه وسلّم: «من شبرمة؟ » قال: هذا أخ 
كان لي مات قبل أن بحج» فقال له النََيّ صل لله عليه وسلّم: «أحججت عن نفسك؟ » قال: لاء قال: احج 


عن نفسك ثم حج عن شبرمة» فدل ذلك على أنه لا يجوز للشخص أن يحج عن غيره إلا وقد حج عن نفسه. 
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والمعنى في ذلك أنه لا يصح التبرع إلا لمن أدى الواجب عن نفسه. ولا يصح أن يتربع بشي-ء لم يؤده عن 
نفسه» فيجب أن يحج عن نفسه ولا ثم يحج عن غيره» هذه مسألة. 

وينبني على ذلك أن من نوى الحج عن غيره؛ فإن هذا الحج ينصرف إلى نفسه وإن لم ينوه عن نفسه» 
ينصرف مباشرة إلى نفسه لأنه يكون من باب سداد الدين وهو نوى النية المطلقة» ونحن عندنا قاعدة في 
النية» إن| يشترط نية الفعل ولا يشترط نية الفرضء كا ذكرنا في الصّلاة تعيين الصلوات لأنها تختلف بين 
ظهر وعصر وغيره ولا يشترط أن يعين أنها فرض ولا عدد الركعات» وكذلك في الحجء ولذا أحرم عل 
رضي الله عنه بها أحرم به النَيّ صلى الله عليه وسلّم» فلا يشترط تحديد الحج» ولذلك فإن الحج يعود بنفسه. 
ولأن المرء أساسًا عندما ينوي إنما ينوي الدخول في النسك» فهو نوى الحج ولكنه تصدق به عن غير 
حينئذ نقول: هو مجزئ له ولو لم ينوه عن نفسه. هذه المسألة الأولى التي أوردها المصنف في قوله: ومن حج 
عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع حجه فرضًا عن نفسه. 

يقول الشيخ: أو عن نذره أو نفله قبل حجة الإسلام» كذلك في نفس المعنى من حج نافلة مع أنه لم يحج 
فريضة أو حج حج نذر مع أنه لم يحج حج الفريضة؛ فإن حجه هذا يُسقط حم الفريضة فقطء ويلزمه بعد 
ذلك أن يأتي بحج نذر آخر. 

باب المواقيت 

يقول المصنف بعد ذلك: باب المواقيت» شرع المصنف رحمه الله بذكر المواقيت التي يلزم الحج منها 
وعندهاء وهي نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية» وبدأ بذكر المواقيت المكانية» قال: وميقات أهل 
المدينة ذو الحليفة» وقّت ال صل الله عليه وسلّم للمسلمين مواقيت» منها أنه وقت لأهل المدينة وقت لهم 
ذا الحليفة» وهو مكان معروف قريب من المدينة بل الآن اتصل بالمدينة وأصبح جزءًا منها بأطراف المدينة 
الآنء وفي الأول كان بعيدّاء وهو واد قريب من المدينة» قال: وميقات الشام ومصر_والمغرب الجحفة 
والجحفة موجودة الآن» وهي قريبة من رابغ وقد بني فيها مسجد وميقات في موقعها القديم تمامّاء قال: 
وميقات اليمن يلملم» ولنجد قرن أي: قرن المنازل» وللمشرق ذات عرق» هذه المواقيت الخمسة متفق على 
أن من أحرم عندها قد أحرم من مكان مشروع» والأربعة الآولى اتفق قى أهل العلم على أن النَبِيّ صلى الله عليه 
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وسلّم هو الذي وقتهاء وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل» وأما المبقات الخامس وهي ذات 
عرق فقد اختّلف كا في حديث جابر وغيره هل الذي وقتها الََيّ صلى الله عليه وسّلم أم أن الذي وقتها 
عمر رضي الله عنه باجتهاد منه» ولا اختلاف في ذلك فإن بعض أهل العلم يقول: إن عمر لم يكن قد بلغه 
النص» وقد جاء من حديث جابر وغيره أن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم هو الذي وقّتها فوافق اجتهاد عمر 
رضي الله عنه النص» والعلم عند الله عڑ وجل في ذلك» وعلى العموم فقد اتفق الفقهاء كما قال ابن عبد البرٌ 
أن من أحرم من ذات عرق فإنه يكون قد أحرم من ميقات. 

يقول الشيخ رحمه الله: هذه المواقيت لأهلها ولمن مرّ عليهاء قول المصنف: هذه المواقيت لأهلهاء أي لمن 
سُمواء فذو الحليفة لأهل المدينة» والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب طبعًا لأنهم إنما يمرون من الساحل 
ولم يكونوا يمرون من طريق المدينة» قال: ولأهل اليمن يلملم» ولنجد قرن. 

قال: ولكل من مر عليهاء انظروا معي قول المصنف رحمه الله تعالى: ولكل من مر عليهاء أولا دليلها 
قول النبيّ صل الله عليه وسلّم «هن هن ولمن مر عليهن تمن يريد حجًا أو عمرة)» من يمر على هذه 
المواقيت لا يخلو من حالات» ا حالة الأولى: أن يكون من أهلها فلا شك أنه رم منها لأنه من أهل هذه 
المواقيت» الحالة الثانية: أن لا يكون من أهلها وإنما من أهل ميقات آخر؛ ثم يمر على هذا الميقات, فنقول: 
يلزمه أن يحرم من هذا الميقات» فلو أن يانيّا ذهب إلى المدينة ثم أراد أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من ميقات 
أهل المدينة» الصورة الثالثة: إذا مر على هذه المواقيت المكيٌ الذي ليس له ميقات كأن يكون مكيًا أو من كان 
دون المواقيت ثم خرج إلى المدينة وأراد أن يرجع إلى مكة محرما؛ نقول: يلزمه أن يحرم من هذه المواقيت» مع 
أن ا لمكي لا ميقات له لكن يلزمه أن يحرم منهاء الصورة الرابعة: إذا كان الشخص يمر على ميقاتين» ويتصور 
ذلك في ميقات الجحفة وذي الحليفة» فمن خرج من مدينة النََىّ صلى الله عليه وسّلم فانه يمكن أن يمر على 
ذي الحليفة ابتداءً ثم يمكنه أن يمر على الجحفة» يخرج من طريق المدينة ثم على طريق الساحل - طريق ينبع 
ورابغ - فيمكنه أن يمر على الطريقين معاء فنقول: من كان يمر على الطريقين معًا فمن أم| يحرم؟ نقول: له 
حالتان» الحالة الأولى: أن يكون من أهل الميقات الأبعد كالمدني؛ فإنه رم بلا اشكال من الميقات الأبعد؛ 


(۱) صحيح البخاري (1975). 
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فيّحْرِم من ذي الحليفة» ويلحق به من ليس من أهل الميقاتين وإنها ممن مر على الميقاتين كأن يكون يماني مر على 
المدينة فيحرم من الأبعد وهو ذو الحليفة» الحالة الثانية: أن يكون من أهل الميقات الأدنى للمدينة كأن يأتي 
الشامي فيمر على المدينة ثم يمر على الجحفة بعد ذلك؛ فيجوز له أن يوْحَر إحرامّه لأنه من أهل الميقات 
الثاني. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه»ء كل من كان دون الميقات 
لا يمر على أحد المواقيت فإن ميقاته من موضعه» وكلمة موضعه ذكر أهل العلم آنا تحتمل أمرين: إما أن 
تحتمل البلدة وإما أن تحتمل البيت» والذي عليه الفقهاء رحمة الله عليهم أنه إن كان في بلدة فإنه يجوز له أن 
حرم من أيّ من أطرافهاء وأما إن كان في غير بلدة كأن يكون الشخص في مزرعة ونحوها؛ فإنه يحرم من 
بيته» هذا كلامهم» ولكن نقول: الحقيقة في هذا الوقت بعض البلدات التي تكون دون المواقيت من البعد 
بين طرفيها الشيء الكثير» فأهل جدة على سبيل المثال من طرفها في الشمال إلى طرفها في الجنوب يتجاوز 
أربعين كيلو وأكثر؛ فكلام الفقهاء أن أهل جدة يجوز لهم أن يحرموا من طرفها لآنها في داخل البلدة» ولذلك 
معروف عند أهل جدَّة - يصح بكسر الجيم وبضمها - ولذلك معروف عند أهل جدة أن آخر محطة بنزين 
بطريق مكة يحرمون منها ويسمونها ميقات آهل جدة» وفعلهم هذا على طريقة الفقهاء وتوجيههم للنظر 
الأول صحيح؛ لأنهم يقولون: إذا كانت البلدة واحدة فإنه يجوز الإحرام من أيّ من أطرافهاء ولكن قال 

بعض أهل العلم - وهذا قالوه حتى في صلاة الجمعة فيجب أن تُحَرّجَّه هنا -: أن البلدة إذا كانت كبيرة فإنه 
ea ENE EO‏ 
أكثر من فرسخ ولو كان في بلدة واحدة وهكذاء فالبلدة الكبيرة لا تأخذ حك كليًا للبلدة الواحدة» فنقول 
على قاعدة الفقهاء: إن من كان في هذه المدن الكبيرة كجدة وغيرها فإنه يحرم من بيته احتياطًاء وإنها نص 
الفقهاء على القرى حين| كانت صغيرة لا كبيرة بهذا الحجم, الآن جدة من طرفها إلى طرفها أبعد من طرفها 
إلى مكة» من شهالها إلى جنوبها أبعد من جنوب جدة إلى مكة» ولذلك هذا هو الأحوط والأتم» وهو المفهوم 
من كلام الفقهاء وتخريج كلامهم في أبواب أخرىء إذا فقوله: من موضعه يشمل بيته ويشمل البلدة» وعرفنا 


متى نفرق القريب والبعيد. 
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قال: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم» أي أن أهل مكة إذا أرادوا الحج فإنهم يلون من مكة وأمافي 
العمرة فإنهم هلون من الحل لأنه يلزم في العمرة أي يجمع بين الحل والحرم» والمصنف عندما قال: أهل مكة؛ 
هذا باعتبار الزمن الأول حينما كانت مكة كلها داخل الحرم» وأما مكة الآن فإن أجزاء كثيرة جدًا منها هي 
خارج الحرم بل هي في الحل» فجزء كبير جدًا من الشرائع والنورية كله في الحل وهكذا أحياء كثيرة في مكة 
الآن أصبحت في الحل» وبناء على ذلك فإن أهل مكة الذين هم في الحل هلون بحجهم وعمرتهم من الحل؛ 
لا يدخلون الحرم» فمن كان سكنه في الحل - الأحياء التي هي في الحل - فإنه يحرم حتى في احج من بيته ولا 
يجوز له أن يحرم من عرفة ولا يحرم من مكة. 

إذَا عرفنا أن أهل مكة يحلون منها لحجهم وعمرتهم؛ وعمرتهم يجمعون بها بين الحل والحرم. 

يقول الشيخ - وهذه مسالة مهمة - قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات أيّ من هذه الخمس فميقاته 
حذو أقربها إليه» هذه المسألة من أهم المسائل أن الذي لا يمر - يكون طريقه مارًا بأحد هذه المواقيت - 
وهذه المواقيت أغلبها أودية فإن ذا الحليفة وادي وقرن وادي والجحفة وادي وأما يلملم فإنه جبل وأما ذات 
عرق فقد قيل إنه واد وقد قيل إنه جبل» معرفة هذه الأمور مهم في معرفة كيفية محاذاتها لمعرفة كيفية المحاذاقه 
من لم يكن طريقه مارًا على أحد من هذه الآودية أو الجبال فإنه يحاذيباء ينظر حذوهاء والمراد بالحذو إن| هو 
الجهة وليس المقصود المسامتة» وهذا يجب أن نعرف هذا الشيء أنه لا يجب المسامتة وإنم| الحذو بأن يكون من 
جهتها وأن يكون ني الجهة مساويًا لها من جهة الحذو فقطء المسامتة أن يأتيها تمامًا بالدرجة» المسامتة لسنا 
متعبدين فيها لا في القبلة ولا في الميقات» وقد حكي الإجماع عليها أنه لا يجب المسامتة» نعم بعض الفقهاء 
سماها أنه يلزم المسامتة إذا رأى الجبل» وسنتكلم عليها بعد قليل» إذا عرفنا ذلك ما المراد بالمحاذاة آنا ليست 
المسامتة وإن) أن يأتي في جهتها وأن يكون مساويًا ها في الجملة» الأمر الثاني ما الدليل على ذلك؟ نقول: فعل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين| نظر لذات عرق ووجد أن ذات عرق محاذية للمواقيت التي بجانبها 
فحذاها عمر رضي الله عنه - وكان هذا باجتهاد منه أقره عليها الصحابة وأجمعوا عليه - فدل ذلك على أنه 
يكون اعتبار المحاذاة واجب» هذه المسألة الثانية» قبل أن نتلكم على المحاذاة لأا ستأخذ وقت؛ نتكلم على 
المسألة الثالثة» أن الذي لا يحاذي لا يستطيع أن يعرف كيفية المحاذاة فإ نهم يقولون: ينظر إلى أبعد المواقيت 
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فيحرم منه مسافة» فينظر إلى أبعد المواقيت مسافة فيحرم منه من باب الاحتياط» كم مقدار أبعد المواقيت 
فيحرم منه قدرًا. 

عندنا مسألة مهمة جدًا وهي قضية كيف تكون المحاذاة؟ قلنا قبل قليل: إنه لا يلزم المسامتة» ومعنى 
قولنا أنه لا يلزم المسامتة أنه لا يلزم جعل خط بين المواقيت فنقول: إن من مر على هذا الخط فإنه يكون مر 
على الميقات» يتصور وضع المسامتة وخاصة الآن لما وجدت أجهزة الرصد في الخرائط وغيرها أن تجعل 
نقطتين هما الميقات ثم تجعل بينههما خطا فتقول: إن هذا الخط مسامت للميقات» نقول: إن هذا غير مراد 
شرعًاء وقد ذكرنا قبل فقليل أنه يكاد يكون اتفاقا بين أهل العلم إلا تعبيرًا لبعض أهل الفقه ويمكن 
توجيهه» وإنا المقصود المحاذاة فقط» وتكون المحاذاة للوادي بالمرور عليه وللجبل برؤيته» وأغلب المواقيت 
أودية بل إن أربعة منها أودية» ولذلك فإن قرن المنازل الذي نعرفه لما أراد أهل العلم من قرون ليس من الآن 
بل من قرون لما أرادوا أن يجعلوا له حاذيًا من طريق الجبل لمن يمر عليه ماذا فعلوا؟ مشوا مع الوادي الذي 
عليه الميقات وهو المسمى وادي السيل مشوا عليه حتى صعدوا به إلى الجبل فجعلوه محاذيًا له باعتبار الوادي 
الميقات الآخر وأذكر أن أحد المشايخ الذين كانوا في هذا الميقات رحمه الله يقول: أخذنا سيارة ومشينا 
بالوادي من هناك حتى تأكدنا أن هذا الميقات عاذ للميقات الأول باعتبار الوادي فمشوا على الواديء إِذَا 
فالمحاذي كل من مرّ على هذا الوادي أو مجراه الأساسي فإنه يكون محاذيًا له ولذلك نحن نعرف الآن أن ما 
يسمى بوادي بحرم الذي هو من طريق ادا أقرب إلى مكة من ميقات السيل الكبير مع | ميقات واحدء 
الأصل فيه السيل الكبير تبعد أكثر باثنا عشر أو ثلاثة عشر كيلوء السبب أن المحاذاة إن تكو بالواديء إذا 
عرفنا هذا الشيء: إن كان جبلًا كذات عرق إن قلنا إن ذات عرق جبل فإنه يكون برؤيته وأن يكون على 
یمین المار أو عن شاله ولو بعيدًا؛ فإنه يكون محاذيًا له. 

المسألة الثالثة معرفة صفة المحاذاة: من مرٌّ من جهة البحر فكيف يكون محاذيًا؟ نقول: إن من مر من جهة 
البحر فإن العبرة بمحاذاته للبرّء» ومحاذاة البر ينظر للميقاتين: ميقات الجحفة لمن جاء من الشمال وميقات 
يلملم لمن جاء من الجنوب» فمن مرّ من البحر الأحمر قادمًا فإنه إذا حاذا ميقات يلملم فإنه يحرم في هذه 
الحال» ومثله من جاء من البحر من الشهال كأهل مصر وأهل المغرب وغيرهم إن جاؤوا عن طريق البحر؛ 
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فإنه يمرٌ فإذا حاذى ميقات الجحفة وهو في البحر فإنه يحرم منه» وأما من جاء من طريق البحر ولم يمر محاذيًا 
لأحد هذين الميقاتين فإننا نقول: يحرم من أول مكان يصل إليه من البرّ وهو جدة» وقد حكي الإجماع عليه 
ومثلوا لذلك بأهل السواكي فإن أهل السواكي لا يحاذون لا لجحفة ولا يمرون - يحاذون ميقات يلملم - 
وإنما يأتون من الساحل الغربي للبحر الأحمر ويأتون للساحل الشر-قي ولا يمرون على أيّ من المواقيت؛ 
فهؤلاء باتفاق أهل العلم يحرمون من جدة ولا يلزمهم الإحرام من البحرء لآنهم لم يحاذوا ميقانًا ولا يلزم 
الإحرام من البحرء هذا من مر عن طريق البحر وأما عن طريق الطائرة فنفس الشي-ء إن كان مروره من 
طريق محاذيًا لأحد هذه المواقيت فمن طريقهاء وإن كان قدومه من جهة المغرب الطائرة تقدم من جهة 
المغرب فإنهم يجوز لهم أن يحرموا من جدة لا باعتبار أن جدة ميقات - ليست ميقانًا وليست محاذية لأي من 
المواقيت - وإنما يحرم منها هؤلاء لهم لم يمروا على ميقات» فمن حين يصلوا إلى الب يحرمون منهء وأما 
الطائرة فلا شك أن الأولى أن يحرموا في الحو لأن المطار بعيد عن البحرء فيكون قد تجاوزوا جزءًا من البحرء 
ولذلك نقول: إن الطائرة عموم الناس يحرمون جميعًا من الطائرة لآننا نعلم أن مطار جدة داخل بعض 
الشيء عن البحر. 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير حرم» الفقهاء رحمهم الله 
تعالى يقولون: لا يجوز لأحد - وسنستثني بعد قليل - أن يدخل مكة إلا وهو حرم إما بحج أو بعمرة, لا 
يجوز لك أن تدخل بغير إحرام» وقد جاء ذلك أمرًا عن ابن عمر رضي الله عنه ونحوه عن ابن عباس رضي 
الله عنه؛ أنه يجب على من دخل مكة أن يكون محرمّاء هذا هو الأصل إلا لأناس مستثنين قال: الا لقتال 
مباح» وهذا إن هو خاص بالل صل الله عليه وسلّم وني صور محددة» وللشيخ منصور البهوتي كتاب 
مطبوع اسمه الإعلام - أو كذا - في متى يجوز القتال في مكة. 

قال: إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر» الشخص الذي تكون له حاجة تتكرر بدخول مكة كالشخص إذا 
كان مكيًا يخرج إلى ا لحل فيحتطب ويرجع أو ونحوه من الذين يترددون كالسقاة مثلا وكالتجار الذين 
يوزعون بضائع بصفة دائمة ونحو ذلك هذا تتكرر حاجته إلى مكة؛ فهؤلاء يجوز لهم أن يدخلوا مكة من غير 


إحرام للمشقة بأن يحرم كل مرة دخل فيها إلى مكة. 


اد ا ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 1 
ی ص / ت 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه»ء هذه الجملة معناها أمرين» الأمر الأول: أن من جاز له 
دخول مكة من غير إحرام ثم أراد الإحرام؛ فإنه يحرم من موضعه يعني من المكان الذي هو فيه إلا أن يكون 
عمرة فإنه يحرم من أدنى الحل إذا كان داخل الحرم» أعيد هذه الجملة نأخذ منها حكمين - سأذكر هذين 
الحكمين ثم سأذكر لكم أمرًا مها بعدهما إن شاء الله - الحكم الآول: أنه من جاز له دخول مكة من غير 
إحرام فإذا دخل مكة أو دخل دون المواقيت كأن ذهب إلى جدة فيجوز له حينئذ أن يدخل بدون إحرام» 
فيجوز له حينئذ أن يحرم من مكانه الذي هو فيه إذا ذهبت إلى جدة تحرم من جدة لأنك دخلت من غير 
إحرام وهكذاء هذه الصورة الأولى. 

الصورة الثانية أو الحكم الثاني: أن من دخل إلى مكة محرمًا وقضى- نسكه ثم أراد أن يأخذ نسكًا آخر 
عمرة أخرى مثا - إن قلنا بمشروعيتها - فإنه يحرم من موضعه إلا العمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل» فقوله 
إدا: ثم أراد النسك يعود إلى أمرين» إما لمن جاز له الدخول من غير إحرام» ويجوز أيضًا أن نقول لمن دخل 
محرمًا وقضى عمرته فإنه يحرم أيضًا النسك الثاني من موضعه. مثل الحج دخل العمرة ثم أراد الحج فإنه يحرم 
من موضعه» هذا يشمل الصورة الثانية» انظروا معي» سأذكر حديث النَِيّ صل الله عليه وسلّم ونأخذ هذه 
الأحكام كلها منه أي من حديث التَبِيّ صل الله عليه سلم» قال الت صلى الله عليه وسلّم: ١هن‏ هن ولمن مر 
عليهن تمن يريد حجًا أو عمرة»20» قول الَِّ صلى الله عليه وسّلم: ممن يريد حًا أو عمرة؛ هذه الإرادة 
يقولون: تنقسم إلى قسمين» نية صغرى ونية كبرى» هذه عبارة فقهائناء وبعض الفقهاء من الشافعية 
كالماوردي يعبر بالنية والعزم ممن يريد - تشمل النيتين النية الصغرى والنية كبرى - فيقول أولًا النية الكبرى 
وهو الذي يريد أن يحج» فيجب عليه أن يحرم من الميقات» فإن لم يحرم من الميقات وأحرم دونه؛ فإنه حينئذ - 
كما سيتكلم عليه المصنف بعد قليل - يجب عليه أن يرجع ويحرم منه وعليه دم - وسيأتي كلام المصنف بعد 
قليل - هذه النية الكبرى بمعنى نية الدخول في النسكء النية الصغرى هي العزم بأن يجاوز المرء الميقات غير 
ناو الدخول في النسك» يقول: آنا محل مازلت حلالا لكنه عازم أنه سيأخذ نسكًا عمرة أو حجّاء عازم عزمًا 


مؤكداء على المذهب أنه لا يجوز لأحد أن يدخل إلا أن يكون ذا حاجة تتكرر ونحوه كقتال مباح» فمن دخل 


(۱) سبق تخريجه. 


e‏ ر شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 2 
ر مه 2 ا 5 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


إلى مكة وعنده النية الصغرى وهو العزم ثم أراد - ولو كانت عنده حاجة تتكرر - ثم أراد أن يأخذ حجًا أو 
عمرة فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات ولو كانت عنده نية صغرى» أعيدها مرة ثانية لأا ستنبني عليها 
المسألة التي بعدهاء نحن قلنا النية نوعان» نية صغرى وكبرىء النية الكبرى(" أن يقول: آنا محرم» حرّم عل 
لبس المخيط» حرم عليّ تغطية رأسي» هذه تسمى النية الكبرى - نية الدخول في النسك - يجب أن تكون من 
الميقات» من نوى النية الكبرى دون الميقات فلا يصح» النية الثانية تسمى النية الصغرى وهي ليست نية 
الدخول في النسك ولكن العزم أنه سوف آخذ عمرة بعد شهر أو شهرين أو بعد يومين أو ثلاثة» من جاوز 
هذه المواقيت غير حرم وهو عازم على أن يحرم - عازم على أن يأخذ عمرة - وهي النية صغرى؛ فإنه يجب 
عليه أن يرجع إلى الميقات» وأما الذي جاوز الميقات وليست عنده النية الصغرى؛ لماذا دخلت إلى مكة؟ أريد 
التجارة لا نية لي» هذا الذي يحرم من مكانه. 

إذَا فقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم أراد النسك - بالنسبة للأول الذي قلنا إنه يجوز له الدخول من غير 
إحرام - فيا إذا لم يكن ناويا النية الصغرى للحج التي تسمى العزم» وأما من كان عازمًا على الحج أو العمرة 
وجاوز الميقات غير محرم؛ فإنه حينئذ نقول: يجب عليك أن ترجع للميقات فتحرم منه» لأن التي صل الله 
عليه وسلّم قال: «ممن يريد» هذا يشمل النيتين: النية الصغرى والكبرى معّاء ولا نخصصها بالنية الكبرى 
فقط. هذه مسألة. 

يقول الشيخ: وإن تجاوزه غير حرم رجع إلى الميقات» يقول: إن الذي يتجاوز الميقات غير محرم» والذي 
يتجاوزه غير حرم نوعان» النوع الأول : من يريد احج أو العمرة؛ فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم 
منه» هذه صورة» الصورة الثانية: ممن جاوزه لا يريد حجًا أو عمرة نحن نقول: المذهب أنه يجب على كل من 
دخل مكة أن يحرم» هذا المذهب» فإنه يجب عليه أن يرجع فيتدارك إلا يجب عليه دم. 

يقول الشيخ: إن الذي تجاوزه غير حرم رجع إلى الميقات فأحرم منه. يعني يجب عليه أن يرجع إلى 
الميقات» وقوله هذا مطلق يشمل المتعمد والجاهل والنافل» فإن من جهل أنه قد جاوز الميقات؛ فإنه لا يعذر 
بجهله» بل يجب عليه الرجوع للميقات» وكذا من جهل أنه يلزمه الإحرام من الميقات؛ فإنه لا يعذر بجهله 


)١(‏ هنا قال الشارح حفظه الله: (النية الصغرى) وهو سبق لسان» وصوابه كا أثبتنا كا لا يخفى من المعنى إن شاء الله. 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


بل يلزمه الرجوع للميقات» وقد ذكرنا قبل في شرح القواعد ما هي الأشياء التي يعذر فيها بالجهل» قلنا: إن 
الجهل يعذر به في المنهيات ولا يعذر به في المأمورات» ولذلك يقولون: إن الجهل يجعل الموجود معدومًا ولا 
يجعل المعدوم موجودّاء يجعل الموجود معدومًا؛ فيجعل المنهي عنه كأنك لم تفعله؛ فيعفى عنك. ولا يجعل 
المعدوم موجودًا فهو ليس معذورًا به في الملأمورات» ونحن مأمورون في باب الحج بأن نحرم من الميقات فهو 
من المأمورات. والمأمورات الأصل فيها أنه لا يعذر فيها إلا في استثناءات معينة» ولذلك نقول: إن من تجاوز 
الميقات جاهلًا ناسيًا نائًا؛ يجب عليه أن يرجع إلى الميقات» كثير من الناس يكون في السيارة وينام ثم 
يتجاوزون الميقات فيقولون له: قد تجاوزت الميقات» فيجب عليك أن ترجع إلى الميقات فإن لم ترجع 
للميقات وتحرم فإن عليك دم» ولا تعذر بنسيانك» وعندنا قاعدة أن النوم حكمه حكم النسيان» هذه قاعدة 
ذكره الموفق نفسه في الكاني: أن كل نائم يأخذ حكم الناسي» الناسي له أحكام تخالف أحكام الجاهل في 
بعض الصورء إِذَا فقوله: إن تجاوزه غير حرم تشمل الكل» رجع إلى الميقات؛ قول المصنف: رجع إلى الميقات 
هذه أل هل هي عهدية أم هي جنسية لكل ميقات؟ بمعنى لو أن امرئ من أهل المدينة يجب عليه أن يحرم من 
أي ميقات؟ يحرم من ذي ال حليفة» هذا المدني وصل إلى مكة ولم يحرم ناسيًا جاهلاء نحن نقول: يجب عليه أن 
يرجع إلى الميقات» إذا قلنا أن أل عهدية يعني يجب عليك أن ترجع إلى ميقاتك الذي جاوزته» وإن قلنا أن أل 
جنسية فيرجع لأي ميقات من المواقيت الخمسة» يختار ما شاء» مشهور المذهب الذي عليه المصنف وغيره 
أنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي وجب عليه أن يحرم منه وهو الذي مر عليه لقول التَبِيَ صل الله 
عليه وسلّم: «هن هن ولمن مرّ عليهن من يريد حًا أو عمرة»( فهن أي ما مر عليك؛ فيكون الوجوب في 
حقك متعلقا بميقاتكء إِذَا فقول المصنف: رجع إلى الميقات؛ أل هنا عهدية أي إلى الميقات الذي وجب عليه 
أن يحرم منه. 

قال: فأحرم منه» أي فيجب عليه أن يحرم منه. 

قال: فإن أحرم من دونه» أي أحرم دون الميقات؛ فعليه دم» سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع» من أحرم 
من دون المواقيت عائًا - يجب أنه نقول: أنه كان عانًا في هذه الصورة - لأن الجاهل «جملة غير واضحة» 


(۱) سبق تخريجه. 


۲١ 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


لكنه كان عانًا ومتعمدًا في هذه الحال؛ فإنه يجب عليه دم» لأن من واجبات الحج الإحرام من الميقات» فمن 
ترك هذا الواجب فإنه يجب عليه دم لتركه إياه. 

يقول الشيخ: والأفضل ألا يحرم قبل الميقات؛ فإن فعل فهو محرم» الإحرام إما أن يكون من الميقات أو 
قبله أو بعده» الإحرام من الميقات هو السّنَّتَه وقد قال النَبَيّ صل الله عليه وسلّم: «إن جبريل أتاني آنقًا وقال: 
صل في هذا الوادي المبارك)' والنَِيّ صلى الله عليه وسلّم إنم) أحرم من ميقات ذي الحليفة» فدل على أن 
اسن الإحرام من الميقات» والميقات يشمل الوادي كله أوله وآخره وطرفه وليس متعلقًا بموضع معين فيه 
يحرم دون ما عداه» الأمر الثاني: أن الإحرام دون المواقيت لا يجوزء ومن فعل ذلك فإن عليه دما ىا مرّ علينا 
قبل قليل» الإحرام قبل المواقيت نقول: نعم يجوز ولكنه خلاف الأولى» وعندنا فرق بين قولنا خلاف الأولى 
CEEOL a‏ نون خادف الأول SLE‏ 
مكرومّاء والإحرام قبل الميقات ليس مكروما وإنم| هو خلاف الأولى والسّنَّ والأتم» ولم يقولوا بكراهته لأن 
من أهل العلم من يرى الاستحباب» وقد رووا في ذلك حديثًا موضوعًا «أن من أحرم من بيت المقدس فله 
أجر كذا وكذا)" ولكن هذا لا يصح - ويستدل به بعض فقهاء الشافعية -» ولكن نقول: إن الأولى أن 
يحرم من الميقات إلا لمصلحةء بعض الناس مصلحته أن يحرم قبل الميقات مثل الطائرة احتياطًا تحرم قبل 
الميقات بخمس دقائق أو بعشر دقائق» من يركب في باص لا يقف في المواقيت نقول أحرم قبله احتياطًا 
خشية أن تنسى أو تنام في الطريق وهكذا. 

يقول: وإن فعل» أي أحرم قبل المواقيت فهو حرم. 

يقول الشيخ: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» هذه أشهر الحج. وأشهر الحج 
ينبني عليها أحكام في ابتدائها وأحكام في منتهاهاء وأشهر الحج هي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحج. 
وبعض أهل العلم يقول: عشر من باب أن الإحرام في الحج إنما يكون في العشر» وإلا فإن أعمال احج تصل 
إلى الثالث عشر كما نعلم» فهم قالوا العشر باعتبار ابتداء الإحرام. 


(۱) صحيح البخاري (1975). 


(۲) ضعيف. أبو داود .)۱۷٤۱(‏ ضعيف الجامع (511). 


۲۲ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


أشهر الحج لها أحكام تتعلق بها في ابتدائها وانتهائهاء فمن الأحكام التي تتعلق بابتدائها أن الفقهاء 
يقولون: إن العبرة با لحج بالنسك إن) هو بالإحرام» متى يكون الإحرام يكون النسك حين ذاك» مثل ما 
نقول الإحرام هو النية - كما سيأتي بعد قليل - كا نقول إن من أحرم بصلاة قبل دخول الوقت فإنه لا تصح 
صلاته؛ كذلك نقول: الإحرام بالحج إن يكون في أشهر الحج» ما الذي ينبني على ذلك؟ مسائلء المسألة 
الأولى: أننا نقول: إن الذي يأخذ عمرة وحجًا في أشهر الحج ولا يفصل بينه| بخروج مسافة قصر - على 
مشهور المذهب - فإنه يكون متمتعًا نواه أو لم ينوه إِذَا أول مسألة نستفيدها أن من جمع بين الحج والعمرة في 
أشهر الحج فإنه يكون متمتعًا وإن لم ينوه» طبعًا في سفرة واحدة فإنه يكون متمتعًا - وبناء على ذلك فلو أن 
حاجًا اتى مكة وقدمها في رمضان فأخذ عمرته في رمضان وبقي في مكة إلى الحج ثم حج وأحرم من مكة 
فإنه حينئذ نقول: أنت مفرد ولست متمتعًا لآن المتمتع هو الذي يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج» فلا 
بد أن تكون مقيدة في أشهر الحج» هذه الفائدة الأولى. 

الفائدة الثانية أننا نقول: إن الذي يحرم بالحج في أشهر الحج - حج مفرد - قدم وأحرم بحج في أشهر 
الحج صح لأنه هذا وقتهاء الذي يحرم بالحج قبل أشهر الحج جاء في رمضان وقال: لبيك اللهم حجًا؛ يترتب 
عليك أمران, الأمر الأول: أن إحرامك بالحج لا يصح بل اقلبها عمرة لأن هذا ليس وقت الحج» فيجب 
عليك أن تقلبها إلى عمرة» أن تتحلل بعمرة وليس إحرامًا بحج 

المسألة الثانية: هل يلزمه الحج؟ الفقهاء يقولون: المعتمد أنه يلزمه الحج أيضًا لأن إحرامه بالحج قلبناه 
إلى عمرة لعدم دخوله في الوقت وآلزمناه بالحج لإلزامه نفسه به بإحرامه بالحج» فيجب عليه أن ينقلب إلى 
عمرة ولا يجزه عن الحج ويأتي بأشهر الحج بنية أخرى بالحج. 

إذا معرفة مبتدأ احج مهم متى يكون» ينبني على هذا الأصل الذي ذكرناه قبل قليل وهو أن العبرة 
بالإحرام مسألة ستكون معنا قريبة كثيرًا وهي قضية عمرة رمضانء كشير من الإخوان يحرم بالعمرة في 
شعبان ويؤدي العمرة في رمضان» أو العكس يحرم في رمضان ويؤدي العمرة يوم العيد حين| يكون الحرم 
غير مزدحم» فهل عمرته تكون في رمضان في أيّ ال حالتين؟ نقول: العبرة في الإحرام» مثل| نقول في الحج 


نقول أيضًا في العمرة» متى كان إحرامك؟ إن وقع إحرامك بالعمرة في شهر رمضان؛ فإنه يرجى لما أن 


۲۳ 
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تكون إن شاء الله كذلك» يعني لو أن شخصًا أحرم بالعمرة بعد غروب شمس ليلة رمضان فأنت أديت 
عمرتك في رمضان» أحرمتك بها آخر يوم في شعبان فلا تسمى عمرتك عمرة في رمضان» هذه قاعدة مطرّدة 
في الباب بأن العبرة بالنية» وهي أول الفعل» قلناها أيضًا في الصّلاة والصوم وجميع العبادات» العبرة بأول 
الأفعال لا بآخرهاء لذلك يقولون: إن العبادات كلها لا تسمى أداءً إلا إذا فعلت كاملة في وقتها إلا عبادة 
واحدة وهي الصّلاة تسمى أداء إذا فعل بعضها في وقتها «من أدرك ركعة)(2 وفي رواية «(من أدرك 
سجدة)(" وهي التي استدل بها فقهاء المذهب على أن تكبيرة الإحرام يكون المرء مدركًا بها للأداء وماعدا 
ذلك لا بد أن تكون العبادة كاملة في الوقت. 

نباية أشهر الحج ما فائدته؟ أنه لا يصح الإحرام بعد يوم عرفة» من أحرم بعد يوم عرفة فإنه لا يصح 
إحرامه بالحج وإنا تنقلب إلى عمرة» انظروا معي وأريد منكم جوابًا؟ يوم عرفة هنا قال المصنف: وعشر من 
ذي الحجةء لماذا لم يقل تسع من ذي الحج؟ لاعتبار أن يوم عرفة ملحق ليلتها التابعة التالية بيومها السابق» 
الليلة التي هي العيد الحقيقة تأخذ أحكام يوم عرفة» حديث عروة من وقف معنا ساعة من ليل أو 
نهار»"» فأخذت الليلة الأولى من ليلة العاشر أخذتما في الحكم فيجوز الإحرام بالحج في تلك الليلة» 
ولذلك نقول: عشر من ذي الحجة ولم نقل جميع أعمال الحج. 

أيضًا من الأحكام المتعلقة بأشهر الحج باعتبار المنتهى أن الفقهاء يقولون في إحدى الروايات القوية أنه 
لا بد أن يكون طواف الإفاضة - وهو آخر أعمال الحج - لا بد أن يكون في أيام التشريق» لأنها يام الحج. لا 
بد أن يكون في الحج» وفي رواية أخرى قالوا: لا بد أن يكون طواف الإفاضة في شهر ذي الحجة, لأن شهر 
ذي الحجة كله شهر حج» وهو متوجه. في رواية الثانية أن الحج أشهر معلومات فهو شهر كامل وليس مجرد 


ثلاثة أيام. 


باب الإحرام 


.)01/9( صحيح البخاري‎ )١( 
.)00٠( صحيح وضعيف النسائي‎ .)05٠( صحيح. النسائي‎ )۲( 


(۳) صحيح. الترمذي (841) عن عروة بن مضرس الطائي مرفوعًا. صحيح الجامع .)5751١(‏ 


٤ 
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يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب في الإإحرام» بدأ الشيخ يتكلم عن الإحرام. 

قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل» بدأ يتكلم عن الإحرام» والإحرام كثير من الفقهاء يقول: 
إنه هو نية الدخول في النسك» واعترض عليهم كثير من العلماء فقالوا: كيف يعرف الإحرام بجزء منه» ليس 
الإحرام هو النية! بل الإحرام هو أكثر من ذلك» ولذلك قال: بعض الفقهاء: إن الإحرام صعب أن تجد له 
تعريفًا وإنما تذكر له وصمًا وهو أنه يفعل كذا كذا ويمتنع من كذا وكذاء وليس الإحرام هو النية» بل هو النية 
وأشياء أخرى ولذلك النية في الحقيقة هي شرط للفعل وليس جزءًا منه» وقد تقرر معنا أن كون النية شرطًا 
يختلف عن كونها ركتاء ولذلك نحن نجعل في النية أمران لتدليل على أنها شرط وليست ركتاء الأمر الأول: 
أننا نجيز النية الحكمية» وهي المتقدمة على الفعل» كا تقول الفقهاء: وتجوز النية قبل الفعل بقليلء يجوز أن 
تتقدم عليه» وأما لو قلنا إنها ركن فيجب أن تكون موجودة عند أوله» الأمر الثاني: أنه يجوز عدم استصحابها 
كالنسيان وغيره» فدل ذلك على أن النية شرط وليست ركتا - على التحقيق -» فكيف نجعل الإحرام الذي 
هو الفعل نعرفه بالشرط المتقدم عليه» لذلك يقول المصنف: من أراد الإحرام» نحن نتجوز ك| مشى عليه 
أغلب الفقهاء بأنه نية النسك قال: استحب له أن يغتسلء لأن الت صل الله عليه وسلّم اغتسل وأمر أسماء 
وأمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسلا مع كونبم| حيضًاء وهذا يدلنا على أن المرأة الحائضء وإن كان الغسل 
لا يرفع حدثها إلا أنه يخفف الحدث. ولذا نعلم أن الشخص كما عند النسائي إذا أراد أن ينام أو يطعم فإنه 
يتوضأء جاء من حديث عطاء - وهو المذهب - قال: أدركت عشرة من أصحاب النَيّ صلى الله عليه وسلّم 
ينامون في المسجد وهم جنب إذا توضؤوا' فالمذهب يقول أنه يجوز للجنب وللحائض دخول المسجد 
والمكث فيه إذا توضؤوا من باب تخفيف الحدث الوضوء» هذا من باب تخفيف الحدث» ولذلك نقول: إن 
ا لحائض تغتسل أو تتوضأء فإن لم تتوضأ وعجزت عن الماء فإنها تتيمم» فقول المصنف: يستحب له أن 
يغتسل ومن لم يستطع الاغتسال فإنه يتوضاً؛ فإن لم يستطع الوضوء فإنه يتيمم» يتيمم إذا كان معذورًاء فقول 
المصنف: استحب له؛ أي لكل محرم ذكرًا كان أو أنثى حائضًا أو غير حائض وهكذا. 


(۱) حسن. سعيد بن منصور /1١710(‏ 5). التحجيل (ص۳۲)» ولفظه (رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم 


يجلسون في المسجد وهم مجنبون؛ إذا توضؤوا وضوء الصّلاة). 


SEE‏ اه هَرْحُ عُمْدَةٍ الففه للشّيْخ 
ج ساو ھی ۰ 


عَبْدِ السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: ويتنظف. المراد بالتنظف أمرانء الأمر الأول: إزالة الدرن» عن طريق استخدام المنظفات في 
الجسدء والفقهاء يقولون: إن الاغتسال بالمنظفات يستحب في ثلاثة مواضع فقط مثل الصابون والأشنان 
وغيره» يستحب هنا في الإحرام من باب النظافة لأنه يتنظف. لأنه في الإحرام سيأخذ الشخص مدة طويلة 
لن يستخدم طيبًا ولن يستخدم دهئًا ولا غير ذلك» يستحب له أن ينظف جسده تنظيفًا كلياه الموضع الثاني: 
الذي يستحب فيه استخدام المنظفات؛ قالوا: المرأة إذا اغتسلت من الحيض» يستحب لحديث - أظن عائشة 
- أن الي أمرها أن تغتسل بماء وسدر» الموضع الثالث: هو غسل الجمعة لقول النَبِيّ صل الله عليه 
وسلّم: «من غسل واغتسل)"» هذه المواضع هي التي يستحب فيها التنظف مع الجمعة وليس مجرد امرار 
الماء» الآمر الثاني الذي يشمل التنظف هو إزالة ما أمر بإزالته من شعر زائد أو نحو ذلك. 

قال: ويتطيب» أي يستحب التطيب لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيبه عليه الصّلاة والسّلام 
لإحرامه إذا أحرم ولحله إذا أحل» والتطيب الأفضل عند الفقهاء أن يكون في البدن ولا يكون في الثوب» 
والمذهب؛ عندنا قاعدة إذا قلنا المذهب إِذَ إن هناك خلاف» خذ قاعدة في كتب الفقهاء كلهم إذا قالوا 
المذهب كذا أو قالوا المشهور كذا فمفهوم هذه الجملة وجود الخلاف» وقد يكون قويًا وقد يكون ضعيقًا 
حسب نوع عبارته» الخلاف داخل المذهب لا خارجه» المذهب أنه يجوز لكن خلاف الأولى بل يكره أن 
يطيب الثوب» وإنما خالف في ذلك الآجري من علماء المذهب فقال: إنه لا يجوز تطبيب الشوب» وبناء على 
ذلك فإنه إذا طيبت ثوب الإحرام؛ فيقولون: تمتنع من أمرين» الأمر الأول: أن لا يمس الثوب بدنك كي لا 
ينتقل الطيب من الثوب إلى البدن» الأمر الثاني: أنه إذا سقط الثوب عن بدنك - سقط الرداء عن عاتقيك - 
فلا يجوز لك لبسه إلا بعد غسله» لأن لبسه كأنك لبست ثوبًا مطيبًاء وأما الأول فقد اغتفرء لأنه يغتفر أحيانًا 
في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء» هذه القاعدة أحيانًا - من باب ضرب القواعد - يغتفر وأحيانًا لا 
يغتفر» وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب» يغتفر أحيانًا في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء» واحيانًا تأخذ 
الاستدامة حكم الابتداء» فهي تختلف من حال إلى حال فليست قاعدة مضطردة» وإنما يختلف من حال إلى 


)١(‏ صحيح مسلم (۹١١٠)ء‏ من حديث عائشة» والقصة عن أسماء رضي الله عنهما. 


(۲) صحيح. أبو داود .)۳٤١(‏ صحيح الجامع (154506). 
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حالء إِذَا المذهب يقول: إن من طيب ثوبه فإنه خلاف الأولى وليس عليه دم بشرط أن يكون التطيب قبل؛ 
لكن إذا خلعه لا يجوز له لبسه إلا بعد غسله» ولا يمس الطيب بدنه» لماذا قالوا ذلك؟ قالوا: لأن المي صلى 
الله عليه وسلّم قال: «لا يمس المحرم طيبًا00 فنهى النَِّ صل الله عليه وسلّم عن ابتداء التطيب» وقد كان 
النََيّ صلى الله عليه وسلّم يتطيب قبل في بدنه؛ فدل على أن الاستدامة مغتفرة» فإذا كان تطيب في بدنه - 
وهذا الحديث في الصحيح) - وهو ملاصق له ومستمر معه ساعات إِذَا الطيب في ثوبه جائزء استدلال 
قوي جدّاء أعيد المسألة: الي صل الله عليه وسلّم قال: «لا يمسٌّ» يعني لا يكون ابتداء التطيب وهو حرم 
لا يمس المحرم طيبّا لا يبتدأ مسه للطيب في ذلك حال إحرامه» فنهى عن التطيب يعني ابتداء التطيب حال 
الإحرام» لماذا قلنا ابتداء التطيب؟ لأن التي صل الله عليه وسلّم ثبت من حديث عائشة أنه كان يتطيب قبل 
إحرامه في مفرقه عليه الصّلاة والسّلام وهو حرم ويبقى أثر الطيب» فجلس معه ساعات, إِذَا اغتفر عن 
أثره» فدل على أن الاستدامة معفو عنهاء وإنما الحديث نبي عن الابتداء - لا يمس الطيب - فكذلك في 
الثوب» وإنما ذكروا الصورتين لأن هاتين الصورتين بمثابة ابتداء التطيب» وبناء على ذلك فلو أن شخصًا 
كان إحرامه مطيبًا - وهذا يقع فيه كثير من الإخوان يكون مثلًا دائم) يطيب ثوبه أو أتى أهله فطيبوا ثوبه - 
فلم) جاء للإحرام شم ثوبه فإذا فيه رائحة طيب» نقول هل يلزمك أن تغيره؟ نقول: لا يلزمك إزالته» يجوز 
أن تحرم به إلا أن يكون فيه أثر في بدنك» فهناك كأنك ابتدأت تطيبًا إلى بدنك جديدء إِذَا عرفنا قوله والتطيب 
ما المراد به ما الأفضل وما هو خلاف الآولى» خلاف الأولى الثوب لكنه يجوزء ليس مكروما تطييب الشوب 
وإنم| هو جائز. 

يقول المصنف: ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء» ثبت عن النَِيّ صل الله عليه وسلّم أنه قال: «لا 
يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا الخف ولا العامة » فدل ذلك على أنه لا يجوز للمحرم لبس هذه 
الألبسة» وسيمر معنا ما هو ضابط المخيط في محظورات الإحرام؛ والتعبير بالمخيط ليس واردًا عن الي 


صل الله عليه وسلّم وإنما هو وارد عن ابراهيم يم النخعي رحمه الله تعالى وأخذه الفقهاء منه» وقال بعض 


.)١11١5( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱٥۳۹( صحيح البخاري‎ )۲( 
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الفقهاء - من غير الحنابلة - وهم المالكية ورواية ضعيفة عن الحنابلة أن المراد با منهي عنه المحيط وسنتكلم 
عليها إن شاء الله في محلها. 

قال: ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء» أي يستحب أن يكون لبسه إزار ورداء» فيكون ثوبين» فيحرم 
في ثوبين» في أزار ورداء+ وألا يكتفي بأحد الثوبين هذين» وكذلك المستحب أن يكون إزارًا وألا يشتمل 
اشتمالا عامًا وإن| يكون على هيئة إزار» وهذه لها ميزتان من حيث المعاني» الميزة الأولى: أن المسلمين جميعًا 
يكونون على ميزة واحدة وهيئة واحدة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن هذه اللبسة وهي لبسة الإزار 
والرداء هي لبسة العرب في ذلك الزمن؛ ودلنا لبسة المحرمين هذه اللبسة على التشبه بالئََىَّ صل الله عليه 
وسلّم في طبعه كله» ومنها لبسة العرب الرداء والإزار. 

قال: أبيضين» أي أن المستحب أن يكون الرداء والإزار أبيضين لقول النَيّ صلى الله عليه وسلّم -في) 
جاء من حديث ابن عباس - «خير ثيابكم البياضء البسوها أحياءً وأموانًا». 

قال: نظيفين» لأن النََىّ صلى الله عليه وسلّم كان يحب الثوب النظيف ولأن الشخص المحرم قد يأتيه 
من الوسخ بعد ذلك الشيء الكثير. 

قال: ثم يصلي ركعتين» وقد مر معنا أن الت صل الله عليه وسلَّم عندما أحرم صل ركعتين وقال: «إن 
جبرائيل أتاني آنمًا وقال: صل بهذا الوادي المبارك» فدل على استحباب أن يصلي المرء عند إحرامه» وهذا 
يدلنا أنه يستحب الصّلاة. 

قوله يصلي ركعتين» أي ركعتين» هذا يدلنا على أن هاتين الركعتين مطلقتان وليست محصوصة بذاتهاء 
وبناءً عليه من صل فريضة أو صلى نافلة مقيدة أجزأته عن هاتين الركعتين ولا يلزم إفراد ركعتين خاصتين 
بها. 

قال: ويحرم عقبهماء أي يدخل في النسك» والسّنََّ أن يكون إحرامه إذا ركب دابته كا فعل النَبَيّ صلى الله 
عليه وسلّم(©. 


.)۱۲۱۸( صحيح مسلم‎ »)۱١٤١٥( صحيح البخاري‎ )١( 


۲۸ 
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قال: وهو أن ينوي الإحرام» يعني قصده بالإحرام أن ينوي الإحرام؛ ذكرنا الإشكال في تعريف 
الإحرام بنية الإحرام» فكيف يعرف الشيء بشرطه أو يعرف بجزء منه؟ ولذلك قال بعض أهل العلم: إن 
الإحرام من الصعب تعريفه» وهم كلام طويل في قضية ضابط الإحرام» لكن قصد المصنف هنا قوله يحرم 
أي ينوي الإحرام يعني قصده أن كل ما يفعله من التجرد يكون سابقًا للركعتين والتطيب وغيره وإنا تكون 
نية الدخول في النسك عقب الركعتين والأفضل أن يكون عند ركوب راحلته. 

يقول الشيخ: ويستحب أن ينطق به» هذه مسألة وهي قضية النطق بالإحرام السّنَّةَ أن الشخص يقول 
ألفاظًا ستأتي بعد قليل» هل هذه الألفاظ من باب النطق بالنية أم هو من باب النطق بالإحرام؟ نقول: إن 
هذه من باب النطق بالإحرام» لأن الإحرام ليس نية فقط» ولذلك ينطق به» الصحيح انها ليست نطقا بالنية» 
ولذلك يقول ويشترط - وسيأتي بعد قليل - فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني» أو يقول: لبيك اللهم 
عمرة بكذاء والنسك الفلاني يعني أريد عمرة» أريد حجًا قارنًا أريد حجًا مفردًا. 

قال: ويشترطهء بأن يقو: ون حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» جاء من حديث ابن عباس رضي 
الله عنه أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها كانت مريضة فأشار عليه التي صلى الله عليه وسلّم أن تشترط 
بهذه اللفظة التي ذكرها المصنف27). 

وقوله: إن حبسني حابس أي إن عرض عل عارض فمحلي أي إحلالي حيث حبستني أي في المكان 
الذي حبست به» وفائدة الاشتراط أنه إذا جاء سبب من أسباب الإحصار جاز له أن يحل من غير ذبح شاة 
ولا قضاء - على القول بوجوب القضاء -» إذا فائدة الإحصار ليست داتًا تحل» إذا جاءك سبب من أسباب 
الإحصار وأسباب الإحصار المرض والعدو فقطء الأمر الثاني: المحصر إذا جاءه محصر يحل بأن يذبح شاة 
وهل يلزمه قضاءء نقول: إن من أحتصر يسقط عنه القضاء ويسقط عنه ذبح الهدي. 

يقول الشيخ: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. 


(۱) صحيح البخاري (0084). 


۹ 


٤ 7‏ کک کی شر عَمْدَة الفقه لا 4 5 
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عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: وأفضلها التمتع لأن النَيّ صلى الله عليه وسلّم أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يحرموا به وقال: 
الو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» ولأحللت بعمرة21(0). 

قال: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه» هذه مسألة مهمة لا بد أن 
نقف عندها في مسألة التمتع» ونقف عند المسائل التي تحتاج إلى الوقوف عندها دون كل المسائل» قال: 
التمتع» هو أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها بمعنى يتحلل منها ويحرم بالحج» إذا أول قيد أن التمتع فيها عمرة 
وحج وليست إحرامًا بحج فقط بل هي عمرة وحج» الأمر الثاني: أن هذه العمرة والحج لا بد أن يفصلا 
ولا يتداخلاء فإن تداخلتا فهو قران» وبناء على فعله نقول: يأخذ عمرة ويفرغ منها يعني حتى ينتهي منها 
كاملة ويحلق رأسه ثم بعد ذلك يحرم بالحج» هذه المسألة الثانية» المسالة الثالثة: ننا نقول - ذكرناها في البداية 
- أنه لا بد أن يأتي بالعمرة كاملة في أشهر الحج» بمعنى أن تكون من إحرامها إلى منتهاها في أشهر الحج» فلو 
أن رجلا أحرم بالعمرة ليلة العيد وأدى العمرة ثاني العيد وبقي في مكة إلى الحج هل يكون متمتعًا أم لا؟ 
ليلة العيد الليلة السابقة؟ نقول: هو يكون متمتعًا لأنه أخذ العمرة والحج بأشهر الحج» لأن ليلة العيد هي 
شوال» بعد غروب الشفق أصبحت الليلة ليلة عيد» لو أن امرئ قدم إلى مكة في شوال وأخذ عمرة وجلس 
ولم ينو الحج ولم ينو التمتع بالحج ثم لما جاءه الحج أحرم بالحج هل يكون متمتعًا؟ هو متمتع وإن لم ينو؛ 
فيجب عليه أن يفدي أو يأتي بدل فدي وهو صيام عشرة أيام» المسألة التالية الأخيرة معنا: قول المصنف ثم 
يحرم بالحج في عامه؛ أن الفقهاء يقولون: إذا بدأ وقت الحج أيام الحج فإنه ينقطع التمتع» متى يبدأ الحج؟ في 
اليوم التاسع» لو أن امرئ جاء إلى مكة في اليوم التاسع وأراد أن يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ويأتي بحج هل 
يصح ذلك؟ نقول: لا لأنه بدأ وقت الحج الآن» الآن إن تحرم إما بقران أو بإفراد» ليس لك تمتع» هذا وقت 
حج؛ فتحرم بقران أو بإفراد» وبعض أهل العلم قالوا: حتى الثامن لأن الثامن داخل في أيام الحج لأنه يوم 
تروية. 


يقول الشيخ: ثم الإقران ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردًا دون عمرة. 


(۱) صحيح البخاري .)۱۷۸٥(‏ 
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قال: ثم القران» وهو أن يحرم با أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج» صورة القران صورتان» 
الصورة الآولى: أن يحرم مها فيقول: لبيك اللهم حًا وعمرة أو عمرة قارنًا بها إلى الحج أو عمرة وحج 
وهكذاء أو أنه يحرم بالعمرة فقط ثم يدخل عليها ا لحج» يدخله عليهاء ويقول: إن يدخلها قبل أن ينتهي من 
طواف العمرة فينوي أن يدخل الحج عليها فحينئذ يكون قارناء لكن لو أحرم وأنهى طواف العمرة انتهى ما 
بقي له إلا السعي» فحينئذ يسعى وتكون عمرة منفصلة ولا يدخل عليها الحج. 

يقول الشيخ: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة» هذه عكس السابقة» قلنا 
قبل قليل: من أحرم بالعمرة ثم أراد أن يدخل عليه الحج نقول: يصح أن تكون قارئًاء هذه عكسها رجل 
دخل قال: لبيك اللهم حجًا ثم لما وصل إلى مكة قيل له لم لا تجعلها قرانًا لكي تسقط عنك عمرة الإسلام؛ 
فقال: سأدخل عليها عمرة - سيمر معنا إن شاء الله أن المفرد والقارن أفعالهما واحدة سواء مجرد النية فقط 
وهدي القران هذا الفرق فقط - الأفعال واحدة تمامّاء فهل يجوز له أن يدخل هذه النية أم لا؟ المصنف هنا 
يقول: لايجوز. 

قال: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بعمرة؛ فيكون مفردًا فلا تسقط عنه عمرة 
الإسلام إن لم يكن اعتمرها بل يجب عليه أن يعتمرها بعد الحج. ولا يجب عليه هدي» قالوا: لأن الكبرى لا 
تدخل في الصغرى بين يدخل العكس» طبعًا هذا كلامه من باب هذا الرأي» الشيخ تقي الدين لما ذكر هذا 
الرائي وتكلم عن هذه المسألة قال: الذي يظهر لي أن هذا ليس من باب البطلان للعمرة وإنها هو من باب 
الكراهة فقط» فرجح الشيخ أن كلام الموفق ابن قدامة إنها هو من باب الكراهة لا من باب بطلان العمرة 
وبناء على ذلك يصح له أن يدخل عليه العمرة ويذبح هديّاء وقلت لكم قبل: إن من أعظم كتب الفقهاء 
الحنابلة الموجودة هو كتاب شرح العمدة للشيخ تقي الدين» هذا من أعظم الكتب» كتاب لو تم لكان من 
كتب الإسلام» ولكن ما تم أظن إلى العبادات وما أكمل الشيخ» هو فيه تقرير لأصول المذهب ونصوص 
أحمد وفهمها وأدلته. 

لنعلم أن كل مذهب له كتاب يسمى كتاب المذهب» هناك كتب تسمى كتب المذهب» يعني إذا أردت 


تقرير المذهب وفهمه ومعرفة أصوله وقواعده؛ فداتًا ترجع لهذه الكتب» على سبيل المثال الحنابلة عندهم 


۳١ 
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كتابان كتاب التعريف للقاضي أب يعلى وكتاب شرح المهذب للشيخ تقي الدين» أما المغني فهو لجميع 
المذاهب. جمع المذاهب كلهاء المالكية عندهم كتاب هو كتاب المذهب لا قبله ولا بعده» ولذلك كل القواعد 
المستخرجة يرجعون لهذا الكتاب وهو كتاب شرح التلقين للازّري وبعضهم ينطقه المازري والأشهر بالفتح 
المارّري» ولذلك ابن بزيزة في مقدمة شرح التلقين وهو في - نسيت اسم الكتاب - قال: وأما شرح المازري 
فإنه كتاب مذهب وليس شرحًا لكتاب» الونشريسي لما أراد أن يستخرج القواعد استخرجها من كتاب 
المازري» فهناك كتب دات في كل مذهب هي التي يكون فيها تقرير المذهب في أصوله وني الاستدلال له وني 
القواعد له والمناطات الكلية له. 

نرجع» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا استوى على راحلته» أي ركبهاء لبى: هذا يدلنا على أنه يستحب 
أن تكون التلبية والإحرام عند ركوب الراحلة. 

قال: ويقول لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك 
هذه أحد الصيغ التي جاءت في التلبية وهي كثيرة. 

قال: ويستحب الإكثار منهاء إي من التلبية ويستمر بها الحاج إلى حين يرمي جمرة العقبة» فإذا رمى جمرة 
العقبة انقطعت التلبية. 

قال: ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء» أي خفض الصوت؛ فإن النساء لا يرفعن 
اضرا بالذكر: 

قال: وهي آكد فيه إذا على نشزء يعني إذا ارتفع إلى مكان مرتفع وعلا؛ فإنه يستحب فيه التلبية. 

قال: أو هبط واديّاء أو نزل في بطن واد» أو سمع ملبيّاء لأن الصحابة كان إذا لبى أحدهم لبى الباقون. 

قال: أو فعل محظورًا ناسيّاء من فعل شيئًا من المحظورات ناسيًا؛ فإنه سيمر معنا أن بعض المحظورات 
يعذر فيها بالنسيان وبعضها لا يعذر بها بالنسيان» وسيمر علينا تقسيمها بعد قليل إن شاء الله» ومن فعل 
شيئًا من هذه المحظورات ناسيًا فإنه يستحب له أن يلبي بعدها ليكون من باب التذكير له. 

قال: أو التقت الرفاق» إذا التقت الرفاق كا كان الحجيج قديًا يفعلون إذا التقوا لبوا ليعرف بعضهم 
بعضًا أنهم محرمون. 


۳۲ 
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قال: وفي أدبار الصلوات» يقصد الصلوات المكتوبة. 

قال: وبالأسحارء في آخر الليل» وإقبال الليل والنهار, لم ذكر المصنف هذه الأوقات بالخصوص؟ لأن 
الأذكار تفضل باعتبارين» باعتبار وقتهاء وباعتبار حال شخصهاء فنحن نعلم أن التسبيح في السجود 
والركوع أفضل الأذكار» والاستغفار دبر الصلوات أفضل الأذكار لآنه باعتبار حال الوقت وباعتبار حال 
الشخص. ففي وقت في صلاته هناك أذكار خاصة به» وني وقت إحرامه أفضلء ولا كان المحرم حص به 
هذا الدعاء وهو التلبية دلنا ذلك على أنه من أفضل ما يتكلم به المحرم التلبية» ولذا نحن نقولها في الأوقات 
الفاضلة كالأسحار وإقبال الليل وإدبار النهار وهكذا من الأوقات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. 

باب محظورات الإحرام 

ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام, الفقهاء دات بعدما يذكرون الإحرام يذكرون 
محظوراته» وهذه المحظورات هي أمور منهي عنهاء يجب أن نعلم أن هناك أركانًا لا يصح النسك بدونهاء 
وهناك واجبات يجب الإتيان مهاء ومن ترك شيئًا من هذه الواجبات؛ فإنه في هذه الحالة يجبر يدم وهناك 
محظورات ممنوعات على المحرم» والمحظورات غير الواجبات» يجب أن تعرف هذا الشيء؛ المحظورات غير 
الواجبات» لأن الفدية بينهم| تختلف» هذا من جهة» ومن جهة أخرى من حيث العذر بالنسيان كما سيأي» 
يجب أن تعلم أن ترك الواجب من واجبات الإحرام تجب فيه الفدية وهي ذبح شاة» بينا فعل المحظور لا 
تجب فيه ذبح الشاة وإنم| تجب فيه إما على التخيير أو بدنة أو شاة إذا كان قبل التحلل الأول كما سيأتي بعد 
قليل إن شاء الله» فهي تختلف من حيث الجزاء لمن تركه أو فعله» وتختلف من حيث العذر بالنسيان. 

يقول: وهي تسع» أي محظورات» تسع أشياء يحرم على المحرم فعلها سواء كان محرماً بحج أو عمرة. 

قال: حلق الشعره لا يجوز للمحرم أن يحلق شعره لقول الله عر وجل ولا تلقو رُمُوسَكُمْ حَنّى يَبْلْعْ 
ادي يجلّة274 فلا يجوز للمحرم أن يحلق شعره» وقوله رلا تَحلُِوا رُمُوسَكُمْ4 هذا خرج خرج الغالب» 
فلذلك عبّر المصنف بحلق الشعر؛ فيشمل كل شعر الجسد سواء كان من الرأس أو من الوجه اللحية أو من 
الجسد كالصدر والقدمين وغبره هذا من جهة» الجهة الثانية: أن قول المضئف حلق: هموعل سبيل أيضا 


.١95 البقرة:‎ )١( 
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الغالب؛ وإلا فإن الأخذ بالمقراض وهو المقص أو الأخذ بالتتف يأخذ حكمه» يأخذ حكم الحلق وإنما أتى 
بالحلق لموافقة الآية» الأمر الثالث: أن النهي عن كل حلق سواء كان يترفه به أو لا يترفه به - هذا هو ظاهر 
المذهب - كل ما يسمى حلقاً فإنه في هذه الحال لا يجوز ويكون من حظورات الإحرام وإنما يُعفى عن 
ثلاثة أشياء» يعفى عنهم وإن شئت قل: أربعة» والرابع سيأتي بعد قليل وهو النسيان» يعفى عن إزالة الشعر 
وحلقه في ثلاث مواضع» الموضع الأول: إذا آذاه الشعر بنفسه» يعني الشعر أو الظفر آذاه بنفسه. هو الذي 
آذاه» كان هو المؤذي» وضرب له المصنف مثالا سيأتي بعد قليل لو خرج الشعر في عينه فهو مذ أن يكون 
الشعر هو المؤذيء أو أن شخصاً مثلاً - وهذا سألت عنه مثلاً - يقول: يخرج في أنفي شعر فيسبب لي عطاسًا 
فلا بد أن أزيله» هذا مؤذي بنفسه» الذي آذاه هو الشعر وحينئذ يجوز له إزالته ولا فدية عليه» بخلاف القمل 
فإن الشعر ليس هو المؤذي الذي آذاه هو القمل» فهو أزاله لإزالة أمر آخرء إذا الموضع الأول الذي يجوز فيه 
إزالة الشعر إذا آذاه بنفسه» هذا واحدء الموضع الثاني: هذا واضح إذا أكره على إزالتهء الأمر الثالث: إذا كان 
من باب التبع» وعلى ذلك نحمل حديث النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم أنه احتجم وهو حرم فنقول أن الذي 
يحنجم وهو حرم يزال الشعر من باب التبع لأن المقصود شطب أو جرح الرأس. فإنما أزيل الشعر من باب 
التبع فلا يجوز ومثله لو جرح فأزال شعره من باب التبع» إذاً هذا الأمر الأول وهو حلق الشعر. 

الثاني قال: قلم الظفر يشمل أظافر القدم وأظافر اليد ثم بيّن جزائها فقال: ففي ثلاث منها دم؛ طبعاً 
الثلاث أي في ثلاثة أظفار أو ثلاث شعرات فيها دم وما كان أقل من ذلك فإنه لا دم فيه» طبعاً النهي عن 
تقليم الأظافر دليله ماذا؟ حديث أم سلمة رضي الله تعالى في مسلم «إذا دخل في العشر فلا يأخذ من شعره 
ولا بشره» فيشمل البشر كل شيء» والبشر يشمل الأظافر والأظافر داخلة في مطلق الشعر» وقد ثبت عن 
الصحابة النهي عنه» ولكن نستدل له من حديث التَبّ صلى الله عليه وسلم» وهنا آتي لمسألة مهمة جداً: 
لنعلم أن هناك أحكامًا كثيرة ل ينقل لنا الحديث عن الى صل الله عليه وسم فيهاء وإنما جاء اجتهاد 
الصحابة رضوان الله عليهم وعملهم عليهاء وغالباً أن الصحابة رضوان الله عليهم إنا لا يعملون بشي.ء إلا 


.)۱۹۳۸( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۹۷۷( صحيح مسلم‎ )۲( 


۳٤ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


وهو مبني على دليل لكن قد لا ينقل هذا الدليل» ونحن نعلم أن هناك أحاديث لم تنقل لكن الأحكام كلها 
منقولة» القرآن كله منقول» وأما الأحكام فهي منقولة» تركنا الت صلى الله عليه وسلّم على المحجة البيضاء 
وأما الأحاديث فبعضها لم ينقل» أو نقل إلينا ولكن إسناده ضعيف» وهذا يقول أبو عمرو بن الصلاح: «إننا 
حين| نحكم على ضعف فإن! نحكم على ضعف في الإسناد ولا نحكم على الحديث بالضعف إلا أن يكون 
منكراً أو موضوعاً أو شاذاً أو فيه متروك)» ولذلك أهل العلم قد يوردون الحديث الضعيف ويستدلون به» 
كل فقهاء الحديث بلا استثناء يوردون الحديث الضعيف ويستدلون به لعمل الصحابة بهذا الحديث لوجود 
القواعد العامة من الشريعة الدالة عليه وهكذاء نا أكرر على هذا المبدأ لأن كثيراً من الإخوان لما يأتي لمسألة 
فيرى أن الحديث الذي ورد فيها إن هو حديث ضعيف يقول: إذاً نلغي الحكم بالكلية» هذا غير صحيح, لا 
أحد قال هذا الشيء من فقهاء الحديث مطلقاًء سم لي من شئتء وإنم| يقولون: يعمل به بشروطه؛ لا بد من 
قرائن» الشافعي نص عليه في رسالته في كلام طويل» بل ذكر العلائي - كذا العبارة -: إن فقهاء الحديث 
جميعاً على أن الحديث المرسل يعمل به إذا حفت به قرائن معينة» من يعرف هذه القرائن؟ إنما هم فقهاء 
الحديث» آنا قصدي من هذا أن بعض أوجه الاستدلال قد تكون فيها بعد بعض الشيء لكن عمل الصحابة 
لد 

يقول المصنف: ففي كل ثلاث منها دمٌ» ثلاثة شعرات أو ثلاثة أظفار. 

قال: وفي كل واحد منها مذ طعام وهو ربع الصاع» نبدأ في قول المصنف: فيها دم الفقهاء جميعا 
يتجوزون في الفدية» فيسمون الفدية دمّاء ليس معنى كونها دما يجب أن تذبح فيها شاة! ليس لازمّاء فأن 
الفدية أحيانًا قد تكون شاة وقد تكون تخييرًا مع الشاة» فهم يتجوزون.ء فهنا لما قال: وفي ثلاث دم» في الحقيقة 
لا يجب ذبح شاة وإنا المرء خير بين ثلاث لاقَفِذْيةٌ مِنْ صِيام أو صَدَقَةٍ أ نْسّكِ274. المرء خير بين صيام 
ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من فقراء مكة أو ذبح النسيكة أو ذبح الدم» فهم بُعلّبون اسم الدم عليه 


لذلك لما نقول: عليك دم؛ أنت دم خير بينه وبين غيره» إن| نقول: دم أي دم على التخيير» فدية على التخيير» 


.١95 البقرة:‎ )١( 


ايد شرح عُمْدَةٍ الففه لدي 
لو 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


نؤكد على هذا المبدأ» أن الفقهاء في باب الفدية ومحظورات الإحرام يتجوزون في جميع المذاهب يسمونه دما 
تجورًا وإلا هو في الحقيقة خير بين ثلاثة أمور. 

قالوا: وني كل واحد ما دونها - كأظفر واحد أو شعرة واحدة - مد طعام» وهو ربع الصاع كا نعلم» 
والمد بمقدار جمع اليدين الاثنتين» وهو يعادل الآن تقريبا هس وسبعين» أي ائت بزجاجة تقريبًا حجم خمسة 
وسبعين مل واملأها طعامًا هذا هو المد. ثلاثة صاعات نصفه ليتر ونصف. ربعه ثلاثة أرباع المد؛ حمسة 
وسبعين مل . 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر- ظفره 
فقصه فلا شيء عليه» هذه الصورة التي ذكرها المصنف هي التي ذكرناها قبل قليل وهي أنه إذا آذاه الشعر 
بنفسه أو آذاه الظفر بنفسه؛ فإنه يجوز له قلعه ولا فدية عليه» لأن الإيذاء من نفس الشعرء وليس إزالته سببًا 
لإزالة غيره كالقمل ونحوه» ولذلك ذكر أنه إذا خرج في عينيه شعر وفي أنفه وآذاه أو نزل شعره فغطى عينيه 
أو شعر حاجبيه طويل جدًا فينزل داثً) في عينيه ولا يستطيع أن يرى - هذافني بعض الناس يكون كثيف 
الحاجبين ولا بد له أن يقص حاجبيه دات - فنقول: يجوز لك أن تقص حاجبيك» وقص الحاجب جائز» وقد 
نص الإمام أحمد بل هو قول عامة أهل العلم أن أخذ الحاجب بالمقراض يجوز إنما نمي عن النتتف فيه» 
الأخذ بالمقرض جا؟ تز نص على ذلك أحمد في كتاب الترجل ونقله عن جماعة عن السلف كالحسن البصر-ي 
وغيره» الأخذ بالمقرض جائز وإنا المنهي عنه نمصه. وفي معنى نمصه أخذه بالموسى وهو شبيه بالنمص 
لكن القص بالمقراض جائزء أو انكسر ظفره فقصه. فإنه يجوز لأنه مؤذيء كلما أمسكت شيئًا آذاك هذا لا 
شيء عليه وألحقنا بها صورتين أخريين. 

يقول المصنف: السادس من المحظورات لبس المخيط, قلنا قبل قليل: إن الذي جاء من حديث ابن عمر 
وغيره أن النَبَيّ صل الله عليه وسلّم إنما ذكر ألبسة يحرم على المحرم لبسهاء ومن هذه الألبسة القميص 
والعامة - وسيآتي - وذكر القميص والخف والبرنصء ذكر ثلاثة أشياء ولم يذكر المخيط» وقد تنازع الفقهاء 
رحمهم الله تعالى في ضابط الجمع بين هذه الأمور الثلاثة خلافا طويلًا جدّاء وأول من ذكر ضابطًا محدودًا كما 
نقلنا قبل قليل عن ابراهيم النخعي أنه قال: إنه المخيط» وكلمة المخيط قد تشكل على كثير من الناس» هل 


75 


يداد عع ل اهارت شَرْحٌ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


المقصود كل ما كان فيه خيط آم لا؟ نقول: لاء نقول: إن المراد بالمخيط هو المخيط على قدر الملبوس» يجب أن 
نأتي بهذا القيد» هذه عبارة منصورء المخيط على قدر الملبوس» لا بد أن يكون على قدر الملبوس» فمن الأشياء 
الملبوسة على سبيل المثال: القميص» فكل ما خيْطً على هيئة كم فإنه يكون قميصًا فلا يجوز لبسه» لذلك 
القباء إذا كان خيطًا على شكله فإنه لا يجوز وهكذاء لكن لو كان هذا مغلق لا تدخل فيه اليد؛ لو كان هناك 
رداء لا تخرج منه يد فنقول عن هذا ليس مخيطًا فيجوز وضعه على المنكبين لأنه ليس مخيطًا على عضو من 
الأعضاء وهكذاء إذا كل ما كان مخيطًا على قدر ملبوس فإنه يكون كذلك» الفقهاء يتجوزون في قضية 
المخيط حتى إنهم يقولون - طبعًا كل مذهب عنده قاعدتهم؛ وقاعدتهم هذه يشددون فيهاء فلا نقول هناك 
تشديد في مذهب دون مذهب - ولكن من تشديد الفقهاء ء أنهم - على قاعدة المصنف وهي طريقة يقةالمصنئف 
الموفق - أنه يقول: إن ما خيط وفصل على هيئة وسط الآدمي فإنه يكون محظورًاء فعلى المذهب أن لبس 
الحزام لا يجوز لأنه بمثابة المخيط لوسط البدن فحينئذ يكون مفصلا له فحينئذ لا يجوز لبسه 

قال: إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه» من كان في وقت 
الإحرام غير واجد هذه الآمور فإنه يجوز له أن يلبس ما تيسر له» ولكن لا يجوز له أن يغطي رأسه. الرأس 
جوز كشفه لكن العورة لا عرز كشفياء كذلك رز له انيلس = کا ذكر لاضف حا شر اول أو يلس 
قميصًا - كهذا الثوب يسمى قميص - أو يلبس خفين» والدليل على ذلك أن التي صل الله عليه وسلّم 
قال: «ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين272 ولم يأمره لحن صل الله عليه وسلّم بأن يفدي» وقد جاء 
حديثان» حديث ابن عباس وحديث ابن عمر أنه ذكر في وهم أنه يقطع الخفين» والثاني قال: يلبس الخفين 
وسكتء وفقهاؤنا قدموا حديث ابن عباس الثاني وقالوا: إنه كان في مكة أما ابن عمر فقد كان في المدينة 
فيكون ناسخًا له» فمن لبس الخفين فإنه لا يقطع أسفلهم) ولا يلزمه أن يطأ على عقبهم|ء لكن الذي يجب عليه 
أنه إذا وجد ما يستر به عورته من إزار ونحوه فيجب عليه أن يخلع قميصه وسراويله ويلبس بدلا منها هذا 


الإزار والرداء» أو يلبس النعل بدلا من الخف. فإن وجد الإحرام الذي يلبس به أو الثوب الذي يلبس به ول 


(۱) صحيح البخاري (1957). 


۳۷ 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


ينتقل؛ فنقول: يجب عليك فدية» لأن الاستدامة هنا كالابتداء» هنا قلنا الاستدامة كالابتداء وهناك قلنا 
الاستدامة ليست كالابتداء» وهي ها قاعدة في التفريق متى يعمل بالابتداء ومتى لا يعمل بها. 

يقول المصنف: الرابع تغطية الرأس» المراد بتغطية الرأس قالوا: إنه كل ساتر يكون ملاصقًا للرأس أو 
يكون ساترًا معتادّاء هذه عبارة منصور كل ساتر ملاصق للرأس كل شيء يجعل على الرأس أو يكون معتادًاء 
يعني اعتاد الناس أن يجعلوه ساترّا يمشي بمشيه. 

قول المصنف هنا كلمة الرأس لا تدل على لزوم استيعاب جميع الرأس» ولكن يقول: إن من غطى بععض 
الرأس فإنه يجب عليه الفدية ولو بتغطية بعضه لا يلزم تغطيته جميعه. 

الجملة الثالثة: قول المصنف: والآذنان منه» الفقهاء يقولون: إن تغطية الأذنين للمحرم لا يجو زلما جاء 
من عتديث أشن أن اَي صل الله عليه وسلّم قال: «الأذنان من الرأس»“ فيجب كشف الأذنين وعدم 
تغطيتهم| لأا ملحقتان بالرأس في الإحرام وملحقتان بالرأس في الوضوء أيضًاء هذا من جهة» وهذا 
واضح فإن من غطى أذنيه فإنه يكون مغط لبعض رأسه فيجب عليه الفدية» لو كان برد ولبس المحرم شيئًا 
يغطي أذنيه فإنه يجب عليه الفدية» هذه الجملة فهم منها بعض آهل العلم - وهذا فهم فقهي من هذه الجملة 
وهو فهم في محله موافق للمذهب - فهم المرداوي في تصحيح الفروع من عدم ذكر المصنف للوجه أنه يرى 
أنه يجوز للوجه تغطيته» قال: لأنه قال: والآذنان منه فذكر أجزاءه ولم يذكر منها الوجه» فدل على أن الوجه 
يجوز للمحرم تخ تغطيته» وهذا هو المذهب. فإن المذهب أن الوجه ليس لازمًا كشفه بل يجوز تغطيته» » قالوا: 
لآن الذى لبت ثبت في الصحيح أن الت صل الله عليه وسلّم قال في المحرم الذي وقصته دابته: ولاتغطوا 
رأسه» وأما زيادة «ولا وجهه» وهي وإن جاءت من طريق سفيان إلا آنا شاذة عند المحققين من أهل العلم» 
نص على ذلك الأئمة منهم» ولذلك فإن الإمام أحمد وغيره قد عد حروفا ضعفها أوردها مسلم منها هذا 
الحديث زيادة «ولا وجهه» أحمد ضعف زيادة «ولا وجهه» فدل على أنه يجوز تغطية المحرم وجهه» وبناء على 
ذلك فإن المحرم هل يجوز له لبس الكمامات؟ نقول: نعم لأن الكمام يغطي بعض الوجه والوجه يجوز تخطيته 
للمحرم. 


.)71/56( صحيح. ابو داود (175). صحيح الجامع‎ )١( 


۳۸ 


باو لج اهارت شَرْحٌ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 2 
:2 ی 5 1 7 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


يقول الشيخ: الخامس الطيب في بدنه وثيابه» وسبق معنا دليل النهي عنه» وأن المراد بالطيب هو ابتداء 
التطيب» الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في مسألة الطيب أمرين» الأمر الأول: أنهم توسعوافني ماهو 
الطيب؟ توسعوا فيه» فقالوا: إن كل ما اعتيد أنه يكون طيبًا فإنه كذلك» كل ما يسمى طيب يتطيب به ولو 
بعض الناس فإنه نسميه طيبًا فإنه يمنع منه» الأمر الثاني: أنهم توسعوا في مس الطيب» المصنف ما قال: 
التطيب! قال: الطيب» فيشمل التطيب في البدن وفي الثوب ويشمل عندهم الأكل ويشمل عندهم أيضًا 
الشم» فعندهم لا يجوز للشخص أن يأكل الطيب» ولذلك قالوا: لا يجوز للمحرم أن يشرب شيئًا فيه 
زعفران» الزعفران كانوا قدي| يتطيبون به» الآن لا يتطيبون به لغلاء ثمنه من جهة وربها جاءت أطياب 
أخرى» فالزعفران يتطيب به الناس فلا يجوز له أنه يأكله ويجعله في طعامه» كذلك يرون أنه لا يجوز له أن 
يشمه؛ يتعمد أن يأتي بطيب ويشمه» لكن لو كان في المطاف مثلا ونحن نعلم أنه يبخر يؤتى بالبخور هذا 
فيشم رائحة طيبة» نقول: أنت لست قاصدًا له وإنما عرض لك فلا إثم علب عليك ولا فدية» لكن أن تتعمد أن 
o‏ ل 0 
يمس» فيشمل الأكل ويشمل الشم ويشمل البدن وهكذاء فهم توسعوا في هذا الباب. 

قال السادس: قتل صيد البر» قال: وهو ما كان وحشيًا مباحاء قوله ما كان وحشيًا أي ما ليس بأهِل. 
الأهلي أو الإنسي يقابله الوحشي» والعبرة بالوحثي باعتبار أصله لا باعتبار حاله الآن» فقد يكون الوحشي- 
أصبح أهليّاء أخذ شخص مثلا صيدًا وحشيًا ثم رباه في بيته فنقول: هو كذلكء أو أهلي توحشء هناك أشياء 
أهلية توحشت مثل الخيل توحش بعضها ومثل الإبل تتوحش وهي أهلية» مهما توحشت الإبل فإنها أهلية 
لا تكون صيدًا وليست محرمة على المحرم» الإبل توحشت معروف مثلًا في بعض الدول لا يأكلون الإبل 
رموها فأصبحت وحشية في استراليا أظن كلها وحشية عندهم الإبل» لكثرتبا توحشت» عندنا هنا توحشت 
الحمر الأهلية أصبحت وحشية وإلا هي في الحقيقة أهلية لا يجوز أكلها. 

قال: فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه» صيد البحر واضح كل ما كان صيد البحر 
كالسمك ونحوه أو يغلب البقاء في البحر» الأهلي من الداجن والبقر والإبل ونحوهاء وما حرم أكله. كل ما 
يحرم أكله فإن ذبحه ليس فيه فدية» ولو كان منهيًا عن قتله» عندنا قاعدة أن كل ما أمر الشارع بقتله أو مى 


۳۹ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


عن قتله؛ فإنه يحرم أكله» ما أمر بقتله كقتل الفواسق في الحل والحرم» وما بى عن قتله مثل النحل والهدهد 
والنمل والصرد والضفدع» هذه الأمور الخمس لا يجوز قتلها فهي حرام أكلهاء من قتلها وهو حرم لا فدية 
عليه لأثة ليس ها بدل. 

قول المصنف: وما حرم أكله» يدلنا على أن كل ما يحرم أكله فإنه لا فدية فيه ومنها ما جاء الخلاف بين 
أهل العلم فيه - والصحيح أنه لا فدية فيه - القمل» فمن قتل قملًا فلا فدية فيه» لأن بعض أهل العلم نظر 
في حديث كعب فظن أن الفدية لكل إزالة حتى للقملء نقول: لاء الفدية إنا هي للحلق وليست للقمل» 
لذلك نقول: إن القمل وكل ما يؤذي ما لا يؤكل من الحشرات فإنه لا فدية فيه» لذلك لما سأل رجل ابن 
عمر رضي الله عنه عن الرجل يقتل البعوض وهو حرم ماذا عليه؟ بم أجابه ابن عمر؟ قال: أنت من 
العراق؟ لذلك بعض المسائل لا يجاب عنها لمعان مختلفة» منها لكون السائل من هوء وأحيانًا نوع السؤال. 

قال: إلا ما كان متولدًا من مأكول وغبره» ما كان متولدًا من المأكول أو غير مأكول؛ عندنا قاعدة يغلب 
فيه أحد الحكمين» فأحيانًا يغلب حكم المأكول وأحيانًا يغلب حكم غير المأكول» فهنا غلبنا حكم المأكول؛ 
فنقول: إن فيه الفدية من باب الاحتياط» لأنه قاعدة في المذهب - قاعدة للحنابلة - أنه في باب العبادات 
يحتاطونء فدات إذا تردد الأمر بين وصفين غلب الوصف الذي فيه الاحتياط ما لم يكن هناك دليل» هذا مر 
معنا في الصّلاة والصيام وغيرها من الأمورء وأما ني المعاملات والبيوع إنهم يتوسعون في الإياحة ولا 
يغلبون جانب الاحتياط مطلقاء الاحتياط فقط عندهم في العبادات. 

قال: السابع عقد النكاح» لما صح في صحيح مسلم حديث عثان أن النَبَيّ صلى الله عليه وسلّم قال: «لا 
ينكح المحرم ولا ينكح»“ أي ولا يزوجء فقال: عقد النكاح لا يصح منه» ولذلك نقول: إنه لا يصح منه 
موجبًا بأن يكون وليّا ولا قابلًا أن يكون زوجًا أو وكيلا عن زوج ولاازوجة» كل هؤلاء الثلاث لا يصح 
منهم أن يكونوا محرمين» بل يجب أن يكونوا محلين. 

قال: ولا فدية فيه» ولكنه عقد فاسد يجب تجديده لآن النهي عندهم يقتضي- الفساد وهو الحق لله عر 


س 


وجل. 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: الثامن المباشرة» والمراد بالمباشرة كل شيء فيه مس للبشرة» ويدخل في ذلك ما كان مسا للعورة أو 
دونها مالم يكن جماعًا ويدخل في ذلك القبلة وغيرها. 

قال: لشهوةء فالمباشرة لشهوة لا تجوز لمحرم» محرمة لقول الله ع وجل #قَلَا رقت ولا فسُوقٌ204. 

قال: فيها دون الفرج» فإن في الفرج عقوبته أشد. 

قال: فإن أنزل مها ففيها بدنة وإلا ففيها شاة» من باشر امرأة تحل له أو لا تحل له؛ فنقول: أن حجه لا 
يفسد» ولكن يجب عليه كفارة» وما هي الكفارة؟ أنه إن أنزل ففيها بدنة - إلحاقًا بكفارة الجاع -» وإن لم 
ينزل - جرد مباشرة فقط - فإنه يجب عليه ذبح شاة. 

عندنا هنا مسألة فقط من باب التقييد قول المصنف: فإن أنزل مها ففيها بدنة» سكت المصنف قال: إنه 
يجب البدنة فقط» نفهم من ذلك - قلنا قبل قليل - إنه لا يفسد حجه» هذا من جهة» لكن المتأخرين من 
الفقهاء قالوا: إن الذي ينزل بالمباشرة لا يفسد حجه ولكن يجب عليه أن يذهب إلى الحل مرة أخرى ويحرم 
من الحل إذا كان لم يطف طواف الفرض» وأما إن كان قد طاف طواف الفرض فإنه «كلمة غير واضحة)» 
قالوا: لأن طواف الفرض لا بد له من تجديد إحرام» هذا كلام المتأخرين 

يقول المصنف: التاسع الوطء بالفرج» وهذا مفسد للحج» وقال: إن كان قبل التحلل الأول - والتحلل 
الأول يكون باثنين من ثلاثة - أفسد الحج ووجب ال مضي في فاسده» والحج من قابل وعليه بدنة» الذي يجامع 
أهله قبل أن يتحلل التحلل الأول فيجب عليه ثلاثة أربعة» أحكام الحكم الأول: لم يذكره المصنف وهو 
الإثم لا شك الأمر الثاني: أنه يفسد حجه ويجب عليه المضي-في فاسده لأن الفاسد يجب المضي- فيه» ما 
يرفض» وقد مر معنا أن أهل العلم أجمعوا على أن الحج لا يرفض ولو بفساد لقول الله عز وجل #وَأَيْنُوا 

ع ةه قال ابن حزم: أجمع أهل العلم أن الحج لا يرفض. إلا في مسألة واحدة وهي الصبي 

هل يجوز رفض إحرامه؟ فمذهب الحنفية ورواية عن مذهب الحنابلة نعم يجوز رفض إحرام الصبي فقطء 
أما غيره فبإجماع» ولذلك فإنا نقول: إذا أفسد حجه فإنه يجب عليه أن يكمل الباقي» يطوف ويسعى ويقف 


.1١91/ البقرة:‎ )١( 
.١95 البقرة:‎ )۲( 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


المواقف وليس له أجرء الأمر الثاني: يجب عليه الحج من قابله يعني السَنَةَ الثانية لآن الحج على الفورية وهو 
في ذمته» الأمر الثالث: عليه بدنة يجب أن يذبحها وهي من الإبل» قال: وإن كان بعد التحلل الأول - يعني 
فعل اثنين من ثلاثة - ففيه شاة» يعني لا يفسد حجه وإنما عليه الشاة. 

قال: ويحرم من التنعيم» يعني من أدنى الحل ليطوف محرمّاء وثبت ذلك عن عدد من الصحابة أنهم 
فوا بدولذلك احق ا ما من باشر فأنزل: 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن وطبئ في العمرة أفسدها وعليه شاة ولا يفسد النسك بغيره» يقول: إن 
من دخل في نسك عمرة كانت أو حجاً لا يفسد هذا النسك إلا بالوطء فقط» وأما الرفث - نحن نعرف ما 
معنى الرفث يعني أن الإنسان يرجع حلالًا - فمن دخل في نسك فإن حجه لا يرفض إلا بإقامه - إلا أن 
يكون محصراً مسألة أخرى - فالمحصر يجب عليه أحكام ستأتي. 

قال: والمرأة كالرجلء أي في الأحكام الماضية إلا أن إحرامها في وجههاء النَبَيّ صلى الله عليه وسلّم ثبت 
عنه في حديث عائشة قال: «لا تنتقب المرأة ولا تلثم“ أي تلبس اللثام» وهاتين الجملتين من الى صل 
اله عليه وسلّم أخذ منها الفقهاء أن إحرام المرأة في وجههاء وبناءً على ذلك» فإن مشهور المذهب عند الحنابلة 
أنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها إلا لحاجة كأن يكون بجانبها رجال أجانب فحينئذ يجوز لما أن تسدل 
على وجهها وإن لم يكن بجانبها رجال أجانب فيجب عليها أن تكشف وجهها بأي غطاء سواء كان نقاباً أو 
غيره» يجب أن تكشف وجهها وجوباً عندهم» وهذا قول طبعاً الجمهور» وأما عند وجود الرجال الأجانب 
فحديث عائشة «فإذا مر بهم الركب أسدلن الخمر)”" فدل على أنه عند الحاجة يجوز. وهذا مستثنى من 
قضية الحاجة, اذاً فإن عندهم أخذوا أن القاعدة في المحرم على النساء هو تغطية الوجه ولم ينظروا لكونه 
ملاصقاً أو غير ملاصق ولم ينظروا إلى كونه مفصلاً على هيئة الوجه كاللثام والعينين» وإنما نظروا لكل تغطية 


.)5 /؟5١5( عن عائشة موقوفا. الإرواء‎ )0 /۷١( صحيح. رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


(۲) صحيح. أبو داود (۱۸۳۳) بنحوه. الإرواء .)٠١75(‏ 


باو لج اهارت شَرْحٌ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 2 
:2 ی 5 1 7 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


يقول الشيخ: وها لبس المخيط» طبعاً إلا وجهها والقفازين كذلك» قال: وها لبس المخيط؛ فإن لبس 
المخيط يجوز للمرأة باتفاق آهل العلم. 

بذلك نكون أنبينا حظورات الإحرام بحمد الله عر وجل» أسأل الله عر وجل للجميع التوفيق والسداد. 
وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أسئلة 

بقي عشر دقائق نمرٌ على بعض الأسئلة.. 

- أحد الإخوان يقول: إذا قيل أن الثوب المطيب لا يمس البدن فاذا يفعل؟ هل يجعل شيئا يمنع مس 
البدن؟ 

نقول: لاء الثوب المطيب له ظاهر وباطن» يطيب الظاهرء هذا لا يمس البدن» وأما الباطن هو الذي 
يمس البدن» فإذا كان الطيب على أحد الجهتين من الرداء فاجعل الرداء جهة التي لا يمس يعني على ظهرك 
اجعلها من جهة الظهر لا تجعلها جهة البدنء هذا معنى كلام الفقهاء رحمة الله عليهم. 

- يقول أحد الإخوان: ما حكم الحاج الذي صام يوم عرفة على جهل؛ صام ثلاثة أيام وسبعة أيام إذا 
رجع؟ 

نقول: الصحيح من قول أهل العلم - وهو المذهب أيضاً - أن يوم عرفة يشرع صومه لمن لم يصم قبل 
ذلك» صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هذه لمن لم يجد هدي التمتع والقران» ثلاثة أيام في الحج لما 
درجات في أفضليتهاء الدرجة الأولى؛ طبعاً أول شيء لها شرط يجب أن يكون صامها وهو محرم» يجب أن 
يكون محرماً با لحج» أي حرم في الحج هذا شرطهاء لها درجات» الدرجة الأولى في الأفضلية» طبعًا قد يكون 
بين الأولى والثانية نزاع في الأفضلية» لكن سأذكر لكم على المذهب ثم نذكر الرواية الثانية» الأفضلية على 
المذهب أنه يصوم ثلاثة أيام آخرها عرفة فيكون ماذا؟ سبعة ثانية تسعة» هذه الدرجة الأولى في الأفضلية» 
ثم يليها أن يصوم ثلاثة أيام قبل يوم عرفة محرماً مثل ستة سبعة ثمانية أو غير ذلك» ثم يليها إذا فاتته هذه - 
يجب أن تكون عن طريق الفوات - فإنه يجوز أن يصومها في يام التشريق» لأنه ثبت عن ابن عمر وعائشة 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
SISE‏ مه 2 ا 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يصم ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة» إذاً صوم يوم عرفة مستحب عندهم لمن لم 
يجد الهدي وأراد أن يصوم ثلاثة أيام» إذاً فأخونا هذا الذي صام يوم عرفة هو فعل الأصوب والأتم عند 
الفقهاء رحمة الله عليهم. 

- هذا أحد الإخوان: يقول من اعتمر بدون غسل عن جهل ما حكمه؟ 

بإجماع المسلمين فعله صحيح حتى لو كانت عليه جنابة؛ لأن الإحرام لا تشترط له الطهارة» وإنم) 
تستحب له الطهارة ولا تشترط له» هي بإجماع أهل العلم بلا خلاف. 

- أحد الإخوان يقول: هل يجوز أو يصح للمرء أن يلبس في إحرامه الأسود ويعتمر به؟ 

نقول: نعم يجوز ذلك» إن البياض للأفضلية فقط. 

- يقول: ما نوع الإزار الذي لبسه النََيّ صلى الله عليه وسلّم وهل نفسه الذي يلبسه الآن البنغالة - جمع 
بنغاليين -؟ 

الذي كان صل الله عليه وسلّم يلبسه والعرب يلبسون أول شيء لم يكونوا يلبسون حزاماً أو يلبسون 
شيئًا يربطون به أوساطهم» ولذلك نعلم أن أبا بكر كان نحيفاً - والنحيف إذا لبس الإزار من غير شيء 
يربط به وسطه فإنه يسقط إزاره -» العرب عادة يأتون بإزاراتهم ويربطونها هكذا يعني يلوونها ليأ الأمر 
الأول أنه لم يكن فيها حزاماًء الأمر الثاني: أنها مفتوحة من الجانبين» لأنهم يجعلون هذه المربوطة التي تلبس 
تحت القسم الآخر فبعضهم يقول: «كلمة غير واضحة)» فالأصل في إزار العرب أنه مفتوح يعني قطعة 
قهاش لأنه ثوب» ولذلك قال التي صلّ الله عليه وسلّم: «المتش با م يعط كلابس ثوبي زور)20, الأصل 
أن الإزار ثوب» وكلمة ثوب معناها ليس هذاء نحن نسمي هذا ثوب هذا قميص» المقصود بالثوب الذي 
هو قطعة قاش ة قطعة واحدة» الأصل عند العرب أن الإزار عندهم ثوب واحد قطعة واحدة غير خيط» 
فيكون على هذه الحيئة» هذا هو الأصلء وأما الذي ذكره أخونا فا أدري ما قصده الذي يلبسه هؤلاء؛ ها هو 
مغلق؟ لاء ليس كذلك. 

- يقول: قلت: انقسام الإرادة. 


(١)صحيح‏ البخاري (5719). 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


لاء إنما قلت: انقسام النية» هذه عبارة فقهاء الحنابلة» يقولون: النية الصغرى والنية الكبرىء لآن الإرادة 
عندهم أشمل من هذا المصطلحء وهذه عبارة الحنابلة والشافعية نفس المعنى» لكن الألفاظ تختلف يسمونها 
نية وعزم» النتيجة واحدة. 

- قلت: إن النية عزم وأن من دخل مكة ومعه نية صغرى فإنه يحرم؛ هل معنى ذلك أنه يلبس الإزار 
والرداء طيلة الشهر مثلًا. 

لاء أعيد هذه المسألة بطريقة ة أخرى لمعرفة الفتوى» نحن قلنا قبل قليل دخول مكة لا يجوز إلا محرمًا إلا 
لمحتطب أو لحاجة أو لقتال مباح» ومن عدا ذلك يجب أن تكون محرمّاء هذا أصلء المذهب استدلوا بقول 
ابن عمر وابن عباس وقوطم قوي جدًا ما توا بغير قول صحابي» يكفيك أنه إمامك صحابي» من أهل العلم 
والذي عليه الفتوى الآن أنه يجوز دخول مكة من غير إحرام لحديث أنس أن الى صل الله عليه وسلّم 
دخل مكة وعلى رأسه المغفر» الفقهاء بقولون: هذه الصورة مستثناة كقتال مباح وغيره» سواء توسعنا في 
جواز الدخول لمكة أو ضيّقنا فيه؛ الحكم فيه واحدء إِذَا من يدخل إلى مكة هذه الصورة الأولى دخل مكة من 
غير إحرام يجوز له. الصورة الثانية: من تجاوز الميقات إلى غير مكة ذاهب إلى جدة ذاهب إلى عسفان ذاهب 
إلى الحامد - قرية شهال مكة - مثلاء ذاهب إلى أي من المدن القريبة إلى مكة» ذاهب إلى خليص مثلا وهذه 
المدنء الفقهاء قديًا يسمون خليص وخليص موجودة على خط المدينة التي أنشأوا فيها الجامعة الجديدة» هو 
قاصد مدينة وليس قاصدًا مكة» فنقول: إنه في الصورتين من كان قاصدًا لمدينة غير مكة جدة مثلاء الأمر 
الثاني: قاصدًا مكة من يجوز له الدخول إلى مكة من غير إحرام» من دخل له حالتان: إما أن يكون داخلا 
ليست له نية في العمرة» ناويا جدة ولا يريد مكة» ثم لما دخل إلى جدة طرأت عليه نية الإحرام» فنقول: أحرم 
من جدة» ذهب إلى خليص أو إلى الحامد ثم طرأت عليه نية الإحرام من هناك يرجع ميقات المدينة؟ لاه 
أحرم من هنا لأنك لم تكن قاصدًا مكة للعمرة» في المسألة الثانية ذهبت إلى مكة من غير إحرام لحاجة أو 
دخلت مكة - على التوسع على الرواية الثانية - ثم طرأت عل النية للإحرام وأنا في مكة يحرم من أدنى الحل 
من مكة» هذا لا نية له» انظر الثاني: دخلت إلى مكة وأنا ناو العمرة لكن لست عرمًا الآن سأخذ عمرة بعد 
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عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الصغرى ترجع إلى الميقات» تمكث يومين من غير إحرام أو ثلاثة أو عشرة من غير إحرام ثم إذا أردت 
الإحرام ترجع إلى الميقات. 

- هذا يقول: هل يجوز لشخص أن ينوب عنه في الحج من لم يكن من بلده إذا أعطاه نفس المؤنة؟ 

نعم الذي عليه الفتوى وهو الصحيح أنه يجوز أن تنيب من يحج عنك من أي بلدء هذا الذي يفتي به 
مشايخناء ولكن الفقهاء يقولون لأن فيها مؤنة فإنك تعطيه من بلدك وتحجه من بلدك لأجل المؤنة ولأجل 
المشقة» الآن المشقة اختلفت ربا المشقة من الرياض ومكة واحدة» لكن المشقة التي كانت قديً) سفر شهرين 
ففيها عبادة بدنية» نظرًا لأن المشقة فقط في الطائرة زيادة ساعتين أو ثلاث ساعات فقط إذَا المشقة واحدة 
الآنء لذلك قد يقال: بتر- جيح القول الثاني وهو أنه من أي مكان تنيب عنك» ومن يقول: : أن تنب هن بادك 
إنما يقصدون فيها الفريضة فقطء وأما النافلة فإنه ينيب من أي مكان شاء. 

- يقول: هل ركعتا الإحرام خاص بذي الحليفة أم عام لجميع المواقيت؟ 

نقول: لاء هو عام في جميع المواقيتء النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم ما أحرم إلا من هذا الميقات؛ لا نقول: 
إن هذا الميقات سُنَّة دون باقي المواقيت وإنما لمناسبته. 

- يقول: من أحرم بعمرة ثم نام وغطى رأسه؛ هل عليه شيء؟ 

يأتي معنا غدًا إن شاء الله حكم النسيان» وقلنا قبل قليل أن الجهل والنسيان قاعدة الفقهاء هي الجهل 
والنسيان تجعل الموجود معدومًا ولا تجعل المعدوم موجودًاء يعني أنك إذا فعلت شيئًا منهيا عنه ناسيًا أو 
جاهلا عفي عنك كأنه غير موجود» وما لم تفعله لا تعذر به» يجب أن ترجع وتفعله» هذا معنى قوهم يعذر 
به في المنهيات ولا يعذر به في المأمورات. نأتي هنا حظورات الإحرام أنت مأمور بعدم تغطية الرأس ونبيت 
عن تغطية الرأس فإذا غطيت رأسك ناسيًا على القاعدة يعفى عنه ويعذر الشخص بالنسيان ويعذر بمس 
الطيب وغير ذلك» الذي لا يعذر به - وهذه من مستثنيات قاعدة العذر في الجهل والنسيان - قاعدة - 
نتكلم عليها أيضًا غدًا - أننا نقول: إن ما كان من باب الاتلافات فإنه لا يعذرء عليك إذا نسيت وأتلفت 
مال غيرك لا تعذر» لو أنا نسيت وأتلفت سيارتك هل أصلحها أما لا أصلحها؟ مثل إتلافات الآدمي» 


م رچ یی ٠‏ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


والظفر والجاع إتلافات فلا يعذر فيها بالنسيان» فمن نسى وقص شعره أو جهل لا يعذر به لأنه إتلاف. 
وسياتي غدًا. 

- يقول: من لم يستطع صوم ثلاثة أيام في الحج هل يصوم إذا رجع إلى أهله؟ 

نعم» الصحيح من أهل العلم أنها تبقى في الذمة» فيصوم عشرة إذا رجع» لن من أهل العلم كالحنفية 
وغيرهم تقول: إذا لم يصمها في الحج فإنها تسقط عنه وينتقل إلى أصلها. 

- ما هو ضابط الاضطرار المبيح لارتكاب المحرم؟ 

تكلمنا عنه بتوسع قبل سنتين في درس القواعد في ثلاثة أيام ما الفرق بين الاضطرار والحاجة. 
- مجاوزة الميقات هو من الإحرام» بعض المسلمين ترك الإحرام في الحج فرارًا من التفتيش وأحرم من جدة. 
من ترك الإحرام ثم جاوزه لما بعده؛ فإنه أحرم دون الميقات فعليه دم» يجب عليه أن يذبح شاة لقول ابن 
عباس كما روى مالك في الموطأ «من ترك نسکا فعليه دم»20). 

- هل يشمل حلق الشعر الإبط والعانة؟ 

نعم إن الشعر الذي يُنهى المحرم عن حلقه كل شعر الجسد حتى الشعر غير المعتاد» قد يخرج للشخص 
شعر في خده هذا الشعر غير معتاد فإزالته منهي عنهاء فكل شعر في الجسد. 

- هل لبس العامة يأخذ حكم تغطية الرأس؟ 

نعم بإجماع لحديث التبيّ صل الله عليه وسلّم: «ولا يلبس المحرم العامة" لكن اختلفوا في قضية 
الحودج وما في حكمه لأنه يتحرك بحركة الشخصء وسنتكلم ربا بتوسع في ضابط هذا الأمرء المودج في 
المذهب أنه لا يجوز للرجل أن يركب فيه +لأنه يتحرك بحركته» وقاعدتهم في اللباس أن اللباس هو ما 
يتحرك بحركة الآدمي» وإن شاء الله سنثيرها غدًا. 


- يقول: ما توجيهكم للدعاء عند رؤية الكعبة؟ 


.)١٠١٠١( الإرواء‎ .)514 /١1( صحيح موقوفًا. موطأ مالك ت عبد الباقي‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري (1175). 
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سيأتي معنا غدًا إن شاء الله وأن أصح ما ورد فيه عن سعيد بن المسيب» وسعيد إمام وهو من أعلم 
الناس بأقضية عمرء لذلك يقولون: إن كل ما أرسله سعيد عن عمر فهو صحيح» لأن الصحابة يرجعون 
إليه في أقضية عمرء فلذلك مثل هذه الأدعية والآثار فأقل أحولل ما أنهاواردة هنا. 
- يقول من انتقض وضوؤه في أثناء الطواف وفي آثناء الزحمة هل يعيد الوضوء أم يكمل الطواف ولا حرج 
عليه؟ 

قول عامة أهل العلم أنه يجب الوضوء من الحدثين الأكبر والأصغر لما روي عند أحمد من حديث ابن 
عباس «الطواف بالبيت صّلاة) 217 فدل على لزوم الطهارة فيه والنَيّ صل الله عليه وسلّم - كما ثبت في 
الصحيح - قال لعائشة: «افعلي الحج غير أن لا تطوني)7 والمعنى فيها الحدث الأكبر وغالبًا أن الحدث 
الأكبر والأصغر مشتركان فيما يشترط في العبادات» فدل ذلك على أنه يلزم رفع الحدث لكن كثير من الناس 
يشك ويتوهم والََيّ صلل الله عليه وسلّم قال: «لا تنصرف حتى تسمع صونًا أو تجد ريحًا»”” وهذا هو 
خطأ كثير من الناس في هذا الباب فهو أغلبهم من باب الشك لا من باب الحقيقة. 

-ما حكم لبس ازام والدياييس؟ 

الحزام المذهب لا يجوز ويحرم» وأما فتوى مشايخنا يجوز لبس الحزام» وأما الدبابيس فأيضًا على المذهب 
لا يجوز لأنه سيكون مفصلًا على هيئة عضو يلبسه؛ فإنه عندهم لا يجوز وضع الدبابيس حتى إنهم يقولون: 
لو زرّها بشوكة فعليه فدية» فتوى مشايخنا رحمهم الله تعالى الشيخ ابن باز والمشايخ أن هذه الدبابيس إن 
كانت ستجعل الإحرام على هيئة لبس فلا يجوز وإلا فإنه يجوزء وعلى العموم المسلم إذا كان غير محتاج هذه 
الدبابيس الأولى له أن يحتاط» والاحتياط معتبر جدًا في الشريعة وله أصل من حديث النَِىّ صل الله عليه 


وسلّم: «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه)» طبعًا الاحتياط عن علم» هناك فرق بين 


.)05( صحيح البخاري‎ )٤( 


ُ ' NEE 


عَبْدِ السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


احتياط الجهال واحتياط العلماء» احتياط العلم لا بد أولًا أن يكون فيه خلاف وأن يكون الخلاف قويًّاء 
ولذلك عندنا مبدأ نسميه مراعاة الخلاف. محققي فقهاء الحديث عندهم شيء هو مراعاة الخلاف: أنه إذا قال 
أحد من أهل العلم بوجوب شيء أو بتحريمه؛ فإنهم يقولون بندبه أو بكراهته» وهذا مذهب أحمد ومالك 
من أوسع الناس في مراعاة الخلاف أحمد ومالك وها قواعدها التي تذكر في غير هذا المحل. 


أسأل الله تعالى لي وللإخوة التوفيق والسداد» وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


' عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


باب الفدية 

بسم الله ال رحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد 

فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الفدية» بعدما أنبى الشيخ رحمه الله تعالى محظورات الإحرام بدأ يتكلم 
الشيخ عن ما الذي يترتب على فعل شيء من محظورات الإحرام» ثم اتبع ذلك بذكر كل ما يجب على المحرم 
من الدماء. 

فقال: أولّا وهي على ضربين» أي أن الفدية والدماء الواجبة على ا حاج والمعتمر على ضربين باعتبار 
كيفية أدائهاء فإما أن تكون على التخيير» وإما أن تكون على الترتيب» والمرجع في كونها على التخيير أو على 
الترتيب هو النصء إذا ورد في الكتاب أو السَنة أنها على الترتيب فهي كذلك وإن وردت أنها على التخيير 
فإنها كذلك. 

قال: أحدهما أي أحد ضربي الفدية. 

قال: على التخيير» بمعنى أن من وجب عليه هذا الدم فإنه خير بين الأصناف التي وردت فيه. 

قال: وهيء أي أن التخيير ينقسم إلى صورتين» الصورة الأولى في فدية الأذى واللبس ونحوهاء 
والصورة الثانية متعلقة بجزاء الصيد» فقال: أحدهما أي أحد ضربي الفدية على التخيير» ثم بدأ بأول 
صورتيها فقال: وهي فدية الأذى واللبس والطيب» أي أن من حلق شعره لأجل أذىّ أصابه بسببه كالقمل 
ونحوه أو لبس ثوبًا أو تطيب سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر؛ فإنه تجب عليه الفدية مخيرًا بين ثلاثة أشياء 
كما قال جل وعلا: لقَفِيَة مِنْ صِّام أو صَدَقَةِ أو نْسكِ274» وقد جاءت السّنَّة مبينة هذه الأمور الثلاثة كما 


.١95 البقرة:‎ )١( 
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يقول الشيخ: فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام» أي يلزمه أن يصوم ثلاثة أيام» وهذه الثلاثة أيام لا يشترط 
أن تكون في مكة» بل يجوز أن تكون ني مكة وني غيرهاء وني حال كون المرء محرمًا بحج أو بعمرة أو كان 
محلاء فليس لها شرط أن تكون كذلك» الأمر الثاني: أن هذه الأيام الثلاثة الأصل فيها أنها تكون متتابعة» لأن 
القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الأصل في الصيام أن يكون متتابعًا في الكفارات إلا أن يرد النص 
بخلافه. 

قال: أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين» هذا هو الأمر الأول. 

الأمر الثاني من خصال الفدية وهو الطعام» وقد ذكر المصنف أحد صور الطعام» فإن الطعام يكون لستة 
مساكين» ومقداره في غير الب أن يعطى كل مسكين نصف صاع» ولذلك قال المصنف: أو إطعام ثلاثة اصع 
من تمر لستة مساكين» فإذا كانوا ستة يأخذون ثلاثة آصع» فإن كل واحد منهم يأخذ نصقاء وهذا هو مقدار 
الكفارة إلا إذا كان من بر فإن البر رج منه لكل مسكين مدًا واحدًا فقط» وهذه قاعدة في جميع الكفارات» 
فإن الكفارات كلها يخرج لكل مسكين نصف صاع من غير الب من الطعام إلا البررّ وحده؛ لقضاء الصحابة 
رضوان الله عليهم فإنه يخرج منهم مد وهذا إنما هو خاص للكفارات» وأما في زكاة الفطر فإن البرّ كغيره 
يجب أن إخراج صاع كاملء إِذَا فقول المصنف إطعام ثلاثة آصع من تمر هذا على سبيل التمثيل وإلا فإن غير 
التمر ملحق به إلا أن يكون برّاء والبر يكفي فيه مد لكل مسكين فيخرج صاعًا ونصف لستة مساكين. 

المسألة الثانية في قول المصنف لستة مساكين أنه لا بد أن يكون المساكين من أهل مكة» بمعنى أنهم مما في 
الحرم أو من ورد على الحرم» لا بد أن يكونوا من حاضري مكة أو ممن ورد عليهاء وسيآتٍ إن شاء الله 
تفصيل لذلك. 

قال: أو ذبح شاة» أي ويلزمه أن يذبح شاة ويوزع لحمها كاملاً على فقراء مكة» وذبح الشاة في الفدية 
يشترط فيه شرطانء الشرط الأول: أن تكون الشاة مما يجزئ في الأضحية - وسيأتي إن شاء الله -, الأمر 
الثاني: أنه لا بد أن يكون ذبحها في الحرم ولا يجزئ ذبحها خارج الحرم» وكذلك فإن لحم هذه الشاة لا بد أن 
يوزع على فقراء الحرم إلا عند اكتفائهم فإن ينقل لغيرهم كما هو الآن عليه عمل في بنك التنمية وغيره» ثم 
هناك جملة بعد هذه الجملة أوردها المصنف في بعض النسخ دون بعضها وهي قوله: وكذلك الحكم في كل 
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دم لترك واجب» هذه الجملة أوردها المصنف في بعض نسخ هذا الكتاب» وهي موجودة في بعض النسخ 
ال اب عة اهرك يطل آذ ال ر الله انی الوا معد ل ی ان كاقل أل 
حياته يقرأ الكتب المشهورة كالخرقي وغيره من الكتب المشهورة التي يعني كان الناس يقومون بتدريسها في 
ذلك الزمان» ثم حينا ألف مؤلفاته الثلاثة وهي العمدة والكافي والمقنع أصبح يُقرأها هو فتقرأ عليه 
ويشرحهاء ثم بعد ذلك أصبح يزيد فيها وينقص ولذلك نقص ب بعض الجمل في بعض النسخ من هذه 
الكتب الثلاثة با لخصوص» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن القاضي علاء الدين المرداوي قد نقل أن 
المصنف قد أَذْنَ لمن يرى خطأ في كتبه أن يعدلهاء قلت هذين الأمرين 1؟ لأن هذه الجملة هي كانت موجودة 
في بعض النسخ القديمة وألبعت في يعض السخ الخطية الآن ثم شرب عليها فيحتمل أن الصف هو الذي 
صرب عليها وحبسها لآن فيها معنى سأتكلم عنه بعد قليل» والأمر الثاني تحتمل أن بعض طلابه وبعض 
نساخ كتبه لأن المصنف أَذْنَ من يأتي بعده من وجد خطاً أن يصححه في كتبه وهذا الإذن ليس لجميع 
المؤلفين» فإن بعض المؤلفين يرفض أن يصحح كتابه كا تعلمون» على سبيل المثال فإن الحافظ ابن حجر م 
أذ ادان رخص کال شر دعل اناري قل ذلك وليت السشاوق ل ر هة اه 
فأهل العلم لهم مسالك» كل له طريقته في كتابه الوق كان يأذن لطلابه كما نقلت لكم عن المرداوي» هذه 
الجملة الموجودة في بعض النسخ وهي قوله: وكذلك الحكم في كل دم لترك واجب - هي معكم في النسخة 
التي معكم؟ -» هذه الجملة فيها حل اشكال لاذا؟ لأن معناها غير مستقيم» لأنه لم يقل أحدهم أن ترك 
الواجب تكون فديته على سبيل التخيير» وإنا قالوا: إن ترك الواجب إما أن يكون واجبًا فيه الدم فقط؛ فمن 
عجز عنه سقط عنه الدم» أو قالوا: إنه على سبيل الترتيب قياساً على هدي التمتع والقران وهذا هو مشهور 
المذهبء ولم يقل أحد من الفقهاء أن فدية ترك الواجب كفدية فعل المحظور على سبيل التخيير وإنها هي 
خالفة ها - اللهم إذا في بعض الصور التي قيلت كذلك - مثل من وجبت عليه شاة لوطئه قبل التحلل؛ 
وهذا في الحقيقة ملحق بفعل المحظورء ولكن وجه بعض أهل العلم هذه الجملة - وهو الشيخ تقي الدين - 
وجه هذه الجملة بأن قصد الشيخ أبي محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى أن ترك الواجب مثل فعل المحظور وفي 
ر مو يفيك أن ا مو الان ك و مقا الت رآ مر جب ديا عل سيل التعنال لذ عل 
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سبيل التفصيل وأنها على التخيير» وهذا المعنى متجه وخاصة أنهم يستدلون لوجوب الدم في ترك واجب 
ولوجوب الدم في فعل محظور بقول ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك مالك في الموطأ «من ترك نسكاً 
فعليه دم فهم استدلوا بوجوب الدم في الفعل للمحظور ولترك الواجب بهذا الأثر»ء وعلى ذلك يمكن 
توجيه هذه الجملة بذلك وهذا التوجيه إن) هو من الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه» نعم. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وجزاء الصيد» بدأ يتكلم عن النوع الثاني تما تكون فيه الفدية على دليل 
سبيل التخيير وهي فدية جزاء الصيد» والمراد بجزاء الصيد من قتل صيدًا سواء كان قتله في حال إحرامه أو 
في كونه في حرم» إِذَا هذا الجزاء للصيد هو في صورتين: إما أن يكون قد قتله المرء وهو محرم يعني متلبس 
بالإحرام سواء كان في الحل أو في الحرم؛ فمن قتل صيداً وهو حرم فإنه تجب عليه الفدية» أو قل الصيدٌ في 
الحرم سواء كان قاتله محرمًا أو ليس بمحرم أي حلالا فإنه تجب عليه الفدية أيضًاء فكل من كان في الحرم 
فإن من قتل شيئًا من الصيد فإنه تجب عليه فديته ولو لم يك متلبسَا بالإحرام, إِذَّا هذا معنى قوله وجزاء 
الصيد أي أنه إنم| أن يكون في حرم أو من حرم وليس خاصًا فقط بالحرم أو خاص بالمحرم فقط 

قال: وجزاء صيد مثل ما قتل من النعم» قوله مثل ما قتل من النعم للآية #فَجَرَاءٌ مِثْلْ مَاقَتَلَ مِنَ 
النّحَم 74" بالتنوين» فالمراد بالمثلية هنا ليست مثلية القيمة ولا مثلية الشكل؛ وإنما المراد بالمثلية الصفة» فينظر 
ما هي الصفات التي يشابه بها هذا الصيد شيئًا من النَّحَم؛ فإنه حينئٍ يُحَكم به» والمراد بالنعم إنه| هو البقر 
والإبل والغنم هذا المراد بالأنعام بهيمة الأنعام كا مرّ معناء لما قلنا: هنا مثل ما قتل من النعم: الأصل عندنا 
أنه كل دم يجب على المسلم فإنه يشترط في هذا الدم أن يكون ما تجوز الأضحية به إلا في هذا الموضع فقطء 
هذا هو الموضع الوحيد الذي يستثنى فقط؛ فإنه يجوز أن يؤتى بشاة تكون أقل من السّنّ المجزئة؛ السَنٌّ 
المجزئة أن يكون جذعًا والجذع من المعز ما أتم سَنَةَ والجزع من الضأن ما أتم ستة أشهرء ويجوز في جزاء 
الصيد أن يكون أصغر من ذلك لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وابن عباس وابن مسعود في 


ا لجربوع مثا بأن فيه جفرةً وهو من له أربعة أشهر فقط, إِذَا هذا هو الموضع الوحيد الذي يجوز فيه ذبح 
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يعني ما ليس بمجزئ في الأضحية وما عدا ذلك في باب النذر في باب الهدي ني باب الأضاحي وغيرها من 
الأبواب التي يجب فيها دم على الشخص فإنه يجب أن يكون مجزتاً في الأضحية. 

قال: مثل ما قتل من النعم» الذي يُقتل من النعم أو الصيد الذي يعني يكون له مثل من النعم» طبعاً قبل 
أن نتكلم عن هذه نعلم أن كل صيدٍ ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الصيد له مثل من النعم أو ليس له مثل 
من النعم» الصيد الذي يُقتل إما أن يكون من النوع الأول أو النوع الثاني» فإن كان له مثل من النعم؛ فإن 
الشخص خير بين ثلاثة أمور - كما ذكر المصنف هنا -» بين أن يأتي بمثله فيذبح مثله من إبل أو بقر أو غنم 
ويتصدق بلحمهاء هذا الخيار الأولء أو يقوم هذا المثل بطعام ثم بعد ذلك يتصدق بهذا الطعام على آهل 
الموضع الذي دبح فيه الصيد» والأمر الثالث: أنه يكون خيراً بين أن يصوم عن كل مسكين يوماء إذاً إذا كان 
المقصود ما له مثل من النعم فهو خير بين ثلاثة أمور» بين ذبح المثل أو بين إخراج قيمته طعاماً أو بين أن 
يصوم عن كل مسكين يوماًء وسنقدرها بعد قليل» وإن لم يكن هذا الصيد ما له مثل من النعم فإنه يكون 
مخيراً بين أمرين فقط وهو ماذا؟ بين أن يخرج قيمته طعاماً أو أن يصوم عن كل مسكين يوماً فقط. 

يقول الشيخ: مثل ما قتل من النعم» هذا الذي له مثل؛ الفقهاء بنوا على اجتهاد الصحابة رضوان الله 
عليهم بالمثلية» فعلى سبيل المثال قضى الصحابة رضوان الله عليهم كا ذكر المصنف أن في النعامة بدنة وأن في 
الحمامة شاةً ملا وحكموا كذلك أن في الحمار الوحشي والبقر الوحشي وغيره من الغزلان كالأيل وغيره أن 
فيها البقرة» وسبق معنا أيضاً أن من قتل جربوعاً ويصح أن يسمى يربوعاً؛ أن من قتل جربوعاً فإنه يجب 
عليه جفرة وهي الشاة التي يكون عمرها أربعة أشهر فقط.. وكذلك الغزلان الصغيرة؛ فإنا يجب فيها عنز 
فقط لشبهها بها في الشكل وهكذا مما قدره الصحابة رضوان الله عليهم. 

يقول الشيخ: إلا الطائر فإن فيه قيمته» قوله: إلا الطائر؛ هذا تمثيل لبيان النوعين التي يجب فيها المثل وما 
ليس له مثل» فما ليس له مثل» مثل الطائر وغيره ما ليس له مثل فإنه إنم| تجب قيمته أو الصيام بدل قيمته عن 
ال كد ورا 
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قال: إلا الحمامة ففيها شاة» طبعًا إننا خصت الحامة من الطائر لقضاء ابن عباس رضي الله عنهما فإنه 
قضى بأن في الحمامة شاة» ووجه شبه الحمامة بالشاة أن كلاهما يعبٌ الماء عبًّا ولاايمصه مصّاء فدل على وجود 
الشبه في الصفة. 

قال: إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة فيها بدنة» وهذا كلاهما لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم» هنا 
مسألة فهمت من كلام المصنف إلا الحمامة» قول المصنف: إن الطائر كله فيه القيمة إلا الحمامة؛ يدلنا على أن 
غير الحمام ما يكون أكبر منه حج) أو أصغر منه حجراً فإنه ليس له مثل؛ وإنا فيه القيمة فقطء طبعاً الذي 
يكون أكبر من الحمام نعرف أنه مثل الحباري والقميري وغيره فإنه أكبر من الحمام حج)؛ فمن صاد شيئاً من 
هذه الطيور فإنه لا يجب عليه المثل وإنما يجب عليه القيمة» هذا من جهة» أو كان أصغر والطيور الصغيرة 
كثيرة جدأً» فهذه أيضاً لا مثل ها وإنم| فيها القيمة» وهذا مفهوم المصنف. وهو المعتمد عند متأخري الفقهاء 
نعم من الفقهاء من ذكر أن ما كان أكبر فإنه ملحق به - ملحقٌ بالحمامة - بوجود الشبه وهو العبّ. و 
ذكروا أن الإمام أحمد قد نص على ذلك ولكن المتأخرين على أن هذا إنما هو خاص با ام دون سائر الطير. 

يقول الشيخ: ويخير؛ أي من وجد عليه جزاء الصيد بين إخراج المثل فيأتي بالشاة أو بالبقرة أو بالبدنة 
من الإبل فيذبحها ويتصدق بها في الموضع الذي وجبت عليه فيه؛ لأن جزاء الصيد لا يذبح بمكة كسائر 
الفدية وإنها جزاء الصيد يذبحه في الموضع الذي اصطاده فيه» فقد يكون اصطاده كما سبق معنا في الحل. 
وهل يتصور - انظروا معي - هل يتصور أن امرئ يذبح جزاء الصيد في مدينة بعيدة لنقل كالرياض مثلاً أم 
لا؛ هل يتصور ذلك؟ نعم يتصور ذلك فيه لو أحرم قبل الميقات» فلو أن رجلا أحرم من الرياض هنا - 
وهذا قلنا: إنه خلاف الأولى - لو أن رجلا أحرم من الرياض ثم اصطاد صيدًاء فنقول: يجب عليك جزاء 
هذا الصيد ويكون ذبح مثله أو التصدق بقيمته في الموضع الذي اصطدته فيه» فيكون قريباً من الرياض أو في 
الرياض» على حسب الموضع الذي اصطدت فيهء إذاً ذبح الشاة كما سبق معنا والإخراج إنما يكون في 
الموضع. 

قال: ويخير بين إخراج المثل» عرفنا المراد من إخراج المثل هو ذبح النعم التي تكون مثلا هذا الصيد الذي 
اصطاده إن كان صيده له مثل. 
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قال: أو تقويمه» يعني تقويم المثل» يُقَوُمُ ا مثل بنقد بهال» ثم يشتري بهذا المال طعاماًء لنفرض أنه وجبت 
عليه شاة؛ فإنه يُقَوّمُ هذه الشاة بطعام» ولنقل إن الشاة قيمتها ألف ريال إذاً يشتري طعاماً من بر أو تمر أو 
غير ذلك من القوت؛ فيشتريه بألف ريال ثم يوزعه على الفقراء فيعطي كل فقير نصف صاع من غير البرّ أو 
مدا واحداً من البرّ» وضح كيف يقومه بطعام ويتصدق به بالموضع؟ 

قال: فيطعم لكل مسكين مدا من برّ أو طبعاً نصف صاع من غيره من غير البرّ. 

قال: أو يصوم عن كل مدٍ يومّاء إذا لم يستطع الإطعام أو لم يرد الإطعام - لأنه خير - فإنه حينئٍ يجوز له 
الانتقال إلى الصيام؛ فيصوم عن كل مسكين يومّاء فلو أنه أخرج لف وحمسمئة ريال؛ لو أراد أن يشتري بها 
برَّاهِ نعلم أن الصاع الكامل يباع بعشر ريالات إذاً فيها كم؟ ألف وخمسمئة» ونقول: إن الصاع فيها أربعة 
مساكين» فعلى قاعل: تهم أنه يلزمه صيام هذه الآيام كلهاء وهذه قاعدة» فإنه يجب عليه أن يصوم عن كل 
نصف صاع يوماً أو مد إن كان قدره بالبرٌ فينظر ما هو الأسهل عليه يجوز له أن يختار ما شاء من الطعامين. 

يقول الشيخ: الضرب الثانيء أي من الغديةء على الترتيب؛ أي ما وجب على الترتيب؛ فلا يجوز الانتقال 
لقان البدل إلا ععد الجر عع الدل: 

قال: وهو هدي التمتع» طبعاً ويلحق بهدي التمتع أيضاً هدي الإحصارء ويلحق به أيضاً هدي ترك 
الواجب» ولذلك لو أن الجملة التي ذكرت قبل قليل وتكلمنا عنها وهي قول المصنف «وكذلك الحكم في 
كل دم لترك واجب» لو نقلت إلى هذا الموضع لكانت أنسبء لأن المتقرر عند الفقهاء أن ترك الواجب 
ملحق بدم التمتع والقران. 

قال: وعلى الترتيب» وهو هدي التمتع أي والقران» يلزمه شاة تذبح في مكة ويستحب أن يكون ذبحها 
في منى . 

قال: يلزمه شاة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» تكلمنا أمس على سبيل الاستطراد 
كيف يكون صيام ثلاثة الأيام والسبعة إذا رجع إلى أهله» وقلنا: إن أفضل درجات صيام الثلاثة أيام» وطبعًا 
أول شيء شرطها أن يكون محرماً بالحج» والأمر الثاني: أن أفضل درجاتها أن يكون آخر هذه الأيام الثلاثة 
يوم التاسع وهو يوم عرفة ثم يليه في الأفضلية أن يكون سابقاً ليوم عرفة كالفامن أو السابع» ثم يليه في 


65 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الأفضلية لمن لم يصم الأيام الثلاث كاملة نسياناً أو عمداً - على الصحيح من قول أهل العلم - ولو عمداً 
ولكنه خلاف الواجب عليه؛ أنه يجوز أن يصومها في آيام التشريق لقضاء ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم| 
بذلك» فإن لم يصمها فإنه حينئذٍ يجب عليه أن يصومها عشرة أيام بعد ذلك من باب القضاء. 

قال: وسبعة إذا رجع» أي إذا رجع إلى أهله» وخرج ذلك مخرج الغالب وإلا فإنه يجوز له أن يصومها في 
مكة بعد أيام الحج يعني بعد أيام التشريق. 

قال: وفدية الجماع بدنة» المراد بفدية الجاع إذا كانت قبل التحلل الأول في الحج. 

قال: فإن لم يجد. أي لم يجد بدنة؛ فصياءٌ كصيام التمتع» أي أنه يصوم عشرة أيام. 

قال: وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم القوات» اراد بالفوات طيعاً الذي جنب بالمباشرة 
سبق معنا أنه لا تجب فيه بدنة وإنما تجب فيه ماذا؟ إنم| تجب فيه شاة» وهنا خرج مخرج الغالب» لكن المقصود 
بالفوات هو من فاته من أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة بأن مُنِعَ من الوصول إلى عرفة فقط ل يمع من 
الوصول إلى مكةء فهناك فرق بين المنع من الوصول لعرفة وبين المنع من الوصول إلى مكة» بأن منع من 
الوصول إلى عرفة فقط أو تأخر في الوصول إليهاء ل يصل إلى المشعر الحرام إلا بعد طلوع الشمس من يوم 
العيد» فهذا يسمى فواتاء أي فاته الحج, الذي فاته الحج يترتب عليه أحكام» الحكم الأول: أنه يجب عليه 
أولا أن يتحلل بعمرة» لأنه لا يمكن أن نقول له: اصبر للسَّئّة القادمة وتأتي بحج! هذا الأمر الأول» فيذهب 
إلى البيت فيطوف ويسعى ويحلق ويتحلل بعمرة» الأمر الثاني: أننا نقول: يجب عليه أن هدي شاءً كحال 
المحصرء الأمر الثالث: أن الحج يبقى في ذمته ويلزمه قضاؤه لآنه دخل فيه وهذه الثلاثة أحكام هي المتعلقة 
بمن فاته الحج. 

يقول الشيخ: والمحصر يلزمه دم وكذلك من فاته الحج وهو الفوات» والمراد بالمحصر. عندنا المراد 
بالمحصر مسألتان, المسألة الأولى: أن مشهور المذهب أن المحصر إنا خاص بالعدو فقط دون المرض؛ فإن 
المرض لا يكون إحصارًاء ومن باب أولى فإن غيره من الأسباب لا تكون إحصاراء هذه المسألة الأولى» 
المسألة الثانية: أن معنى الإحصار هو المنع من البيت من كل جهة» يعني لا يُمْنَع من طريق واحد دون 
الطريق الثاني؛ بل يمنع من البيت من كل جهة؛ فلا يستطيع أن يصل إلى البييت» ونقول: إن من مع من 
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البيت من كل جهة فإن له حالتين» ال حالة الآولى: أن يعلم أنه سيدخل بعد عرفة فحينئلٍ يقول الفقهاء: يجب 
عليه أن يتحلل بعمرة» يبقى على احرامه ولا يتحلل» بل يبقى على احرامه فيتحلل بعمرة لأن من دخل في 
نسك لا يجوز له الخروج منه إلا بالإتيان بالنسك لوَأَبُوا الحَجّ وَالْحْمْرَة4” NR‏ 
مح من كل وجه؛ من عرفة ومن غيرها ولا يمكنه الوصول مطلقاً فحينئفٍ يكون محص ا يحل في المكان 
الذي أحصر فيه. 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمحصرء وعرفنا من المراد بالمحصر بأنه العدو وبأنه الذي منع من البييت 
من كل جدهة. 

قال: يلزمه دم» والمراد بالدم شاة تذبح في الموضع الذي أحصر فيه» ويكون ذبح الشاة ألا ثم بعد ذلك 
يحلء فيكون الذبح قبل الإحلال» وهذا الدم المذكور هنا يجوز فيه ذبح شاة ويجوز فيه أيضاً سبع من بقرة أو 
بدنة» فيجوز أن يشترك مع غيره في سبع. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن لم يجد فصيام عشرة أيام» أي أن المحصر - وكذلك من عليه دم فوات - 
فإنه إذا لم يجد الدم فيجب عليه صيام عشرة أيام» والعبرة في الوجوب في وقت الوجوب» فمن لم يجد ني 
وقت الوجوب وشرع في الصيام ثم وجد بعد ذلك الدم؛ فإنه لا يلزمه الانتقال إليه» لأن العبرة في وقت 
الوجوب» لكن لولم يشرع في الصيام ووجد فإنه يجب عليه أن يرجع للأصل. 

هنا مسألة وهو هل المحصر يلزمه أن يحلق رأسه أم لا؟ المصنف هنا يذكر الحلق ومثله صاحب المنتهى 
فاا يكرا الخلق» و جذ من ذلك أناسلاين العاكان يرياة أن الق ليس لازم لجر لعدم ذكر هران 
وهذا يسمونه ظاهر ما ذكره» ولكن الذي صححه جمع من العلماء وجزموا به كالمرداوي في تصحيح الفروع 
وصاحب الإقناع أن الحلاقة واجب كما قال: جل وعلا ولا تَحلِوا رُهُوَسَكُمْ حَنَّى يِل الذي ججلَّه204, 
إذاً فا لحلق واجب» قالوا: وهذا هو المصحح عند بعض المتأخرين» وهذه من المسائل التي اختلف فيها 
الققهاءالمتأخرون» وهذا مأخوذ من النص هل هولازم آم ليس بلازم؟ 


.١95 البقرة:‎ )١( 
.١95 البقرة:‎ )۲( 
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ع ا شزخ غمدة الففه للشيخ 
یا 8 
e‏ ی o‏ 1 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


يقول الشيخ: ومن كرر محظوراً من جنس فكفارة واحدة» هذه المسألة تسمى بمسألة التداخل» والتداخل 
بين الكفارات أصل من الأصول الشرعية» وقد ذكر ضابطاً لذلك العلامة أبو الفرج ابن رجب في القواعد 
وهي ما هو الآشياء التي تتداخل وما الأشياء التي لا تتداخل؟ فإن بعض الحدود تتداخل وبعض الكفارات 
تتداخل وبعض العبادات تتداخل أيضًاء فهناك من التصرفات ما يتداخل والواجبات ما يتداخل وبعضها لا 
يتداخل» الكفارات تتداخل إذا كانت من جنس واحد» كا ذكر المصنف هناء ومعنى قوله: إنها من جنس 
واحد؛ بمعنى أنها إذا كانت بمحظور واحد» فلو أخذ شعره اليوم وغداً؛ فإنا تجب فيه كفارة واحدة» لأن 
الشعر كله جنس واحدء. اللبس كله جنس واحدء. التغطية؟ يقول: التغطية جنس غير جنس اللبس؛ فيجب 
للتغطية فدية ويجب للبس فدية أخرىء. التغطية عندهم غير اللبس وهكذاء ولذلك بعض آهل العلم يعني 
اختلفوا في دمج بعض الأجناس» فبعض العلاء من يقول: إن الأخذ من الشعر والظفر جنس واحد» ومنهم 
من يرى آنا جنسان مختلفان» وفائدة جعلها جنساً واحدا أنه تتداخل وإن قلنا أنهما جنسان مختلفان فإنها 
تكون في كل واحدة منهما فدية» والذي عليه المصنف هنا لأنه جعل لكل واحد منهما لما قال المحظورات 
الستة فجعل كل واحد منهما منفصلًا يدل على أن كل واحد منهما جنس منفصل. 

إذاً ما كان من باب الجنس الواحد فإنها تتداخل ولو كان من موضع مختلف؛ كمن أخذ من شعر رأسه 
وشعر وجهه مثلا؟ فنقول: إن فيها فدية واحذة - وهذه القاعدة جزاء الكفارة للجس الواحد مطردة- 
حتى في باب الأيهان وحتى في باب الجنايات» فإن عندهم من حلف مادام يمين فإن فيها كفارةً واحدة مهم| 
كان المحلوف عليه» وسيمر علينا إن شاء الله في باب الأيهان - هذا مشهور المذهبء والرواية الثانية أنه كان 
المحلوف عليه يختلف فإن فيه كفارةً» بناءً على هل المراد با لجنس هو نوع المحلوف عليه - الشيءء المحلوف 
عليه - أو من الجدس هو الحلف؟ وسيمر معنا في إن شاء الله في باب الأيمان» لكن القاعدة بالجملة مطردة أن 
الكفارات بالجنس الواحد تتداخل وإنا يأتي تحقيق المناط في ما معنى الجنس؟ وهل هذا داخل في الجنس 
الواحد أم هو متعدد؟ هذه القاعدة التي قلناها قبل قليل وهي أن الكفارات تتداخل في الجنس الواحد لها 
استثناءات» الاستثناء الأول: قال: من جنس واحد غير قتل الصيد؛ فإن من قتل صيداً فإنه يجب عليه في كل 


شىء قتله كفارة» فلو قتل مثلاً حمامتين ففيها شاتان» ولا نقول: إنها تتداخل فتجب فيها شاة واحدة» والمعنى 


0۹ 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


في ذلك قالوا: لأن هذا من باب الإتلاف والإتلافات تجب فيها الماثلة» الأمر الثاني الذي فيه يستثنى عدم 
التداخل: قال: إلا أن يكون قد كَمّر عن الأول فعليه للثاني كفارة» قوله: إلا أن يكون قد كمّر عن الأول 
يعني قص شعره أو حلقه ثم كفر ثم فعل المحظور مرّة أخرى؛ فلا تجزئه الكفارة السابقة بل لا بد أن يأتي 
بكفارة ثانية» لا بد أن يكون له كفارة أخرىء انظر عندي هنا مسألتان متشابهتان وانتبه للفرق بينهماء أريد أن 
تعرف الفرق بينهماء لكن قبل أن أرجع هاتين المسألتين أرجع للجملة السابقة لكي نفهم» قوله: من كرر 
خظورا من غو جسن ؛ أيه تعرانها؟ فكفارة والحدة أريدك أن تعرف أجوات هذه الخملة قول»ه: فكفارة 
واحدة» غير قتل الصيد فإن فيه كفارة لكل مقتول» ليس قوله: فكفارة واحدة متعلق بقتل الصيد وإن| 
متعلق بالجملة التي قبلهاء عندنا هنا مسألة: وهي لو أن امرئ أراد أن يحلق شعره وهو محرم وقبل حلق 
شعره قال: سأكفر قبل الحلق؛ هل يجزئه ذلك أم لا؟ فيه خلاف» والمعتمد عند الفقهاء أنه يجوز ذلك» 
وقاعدة فيه يقول: إن الفعل يجوز أن يتقدم على سببه ولا يجوز أن يتقدم على شرطه» مثل الأيهان» من أراد أن 
يكفر قبل أن يحلف لا يجوز لأن شرط كفارة اليمين أن تكون قد عقدت اليمين» فا تجزئك كفارة عن يمين لم 
تحلفهاء لكن لو حلفت وقبل أن تحنث كمّرت جاز لقول الت صلى الله عليه وسلّم «والله إني لا أحلف على 
يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتبت الذي هو خير في احدى الروايتين وهي في 
الصحيح وجاءت رواية أخرى «فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني) فدل على أنه يجوز تقديم 
الكفارة على الحنث ويجوز تأخيره عن الحنث» وكذلك هنا نقول: إن الشخص يجوز له أن يُقَدَّم الفدية قبل 
فعله المحظور بشرط أن يأتي بشرط الكفارة وهو أن يكون محرماًء فلو أن امرىّ من الآن قبل الحج قال: 
سأكفر حمس كفارات! نقول: لا تجزئك ولو نويتهاء لكن إذا كنت محرماً وعزمت على فعل أحد المحظورات 
جاز لك أن تكفر قبله إلحاقاً بكفارة اليمين للحديث وعرفنا قاعدتها قبل قليل» طيب ما الفرق بينها وبين 
رجل آخر أتى محظوراً ثم بعد ذلك كفر وقال: إن هذا التكفير عن المحظور الذي فعلته وعن المحظور الذي 
سآتي به؟ نقول: إن هذا لا يجزئه» لماذا؟ نعيد الصورة الأولى» يجوز للشخص أن يأتي بالفدية قبل فعل 


.)۳۱۳۳( صحيح البخاري‎ )١( 
.)1171١( صحيح البخاري‎ )۲( 


٤ 7‏ کک کی شر عَمْدَة الفقه لا 4 5 
جا اوھ .7 LL‏ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


المحظور إذا كان محرماً» وعرفنا علته» والصورة الثانية: أنه إذا فعل محظوراً ثم كفْر فإن هذا التكفير لا يجزئه 
عن المحظور الذي لم يفعله» ما الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ تأملوا فيها وسنجيب إن شاء الله في نباية 
الدوسن: اقيق ال فك 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن فعل محظوراً من أجناس متعددة» وسبق الحديث عنها قبل قليل» فلكل 
واحد كفارة لآنها لا تتداخل. 

قال الشيخ: والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوّه وسائر المحظورات لا شيء في 
سهوه» هذه مسألة مهمة جداً وهي من المسائل الكبار المشهورة أن بعض المسائل يقول الفقهاء: إنه لا يعذر 
فيها بالسهو وهي الحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد» أما قتل الصيد فواضح لأن قتل الصيد إتلاف وهذا 
واضح في معنى الإتلاف» فلا يعذر فيه بالسهو؛ فيستوي سهوه وعمده كسائر الإتلافات التي تكون بحقوق 
الآدميين فإنه يستوي فيها العمد والسهوء وأما الحلق والتقليم فإنهم نظروا إلى معنيين» المعنى الأول: قالوا: 
إن فيه معنى الإتلاف» وجهة معنى كونه إتلاف أنه قص شعراً أتلف شيئاً من جسده أو قطع وقلم ظفره 
ففيه إتلاف فيكون فيه معنى الإتلاف» ولذلك لم يعذر فيه بالسهوء الأمر الثاني: قالوا: إن الشعر والظفر 
أمران ظاهران فلا يعذر فيه بالسهو لأن الظاهر - طبعًا هو ظاهر هو حرم حاج والناس معه - ففي الغالب 
أن هذا الأمر الظاهر لا ينسى لأنه أمر ظاهر» وهذا التعليل علل به الشيخ تقي الدين دون الأول لأن 
الشيخ تقي الدين يتوسع في قضية نها ليست إتلافاً لكن يقول إن التعليل الثاني قد يُقبل علل به لهم وإلا هو 
له ري آخرء والوطء أيضاً قالوا: إنه لا يعذر فيه بالسهو للسببين السابقين قالوا: لأنه من أفعال المشاركة بين 
رجل وامرأته» ومن الصعب أن ينسى الاثنان معاً؛ فربم| كان أحدهما ناسياً والآخر ذاكراً» وخاصة أننا نعلم 
أن المحرم» درجة نسيان المحرم أقل من غيره» قالوا: لآن المحرم يكون مع حجيج يلبون فيسمع التلبية 
ويسمع التهليل» اللبس الذي عليه لبس الإحرام ولذلك قالوا: إن النسيان في حقه أقل من النسيان في حق 
غيره» الأمر الثاني: قالوا: لأن الوطء فيه معنى إتلاف» لذلك فإن من وطى امرأة بطريق فيه شبهة أو بطريق 
حرم فإنه يجب عليه التعويض وما هو التعويض؟ هو مهر مثلها؛ فدل على أن فيه معنى الإتلاف فحيئلٍ 
يكون ملحقا بالإتلاف» طبعاً أنا ذكرت لكم بالأمس أن الأصل في السهو أنه يجعل الموجود معدوماًء يعني 


1١ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


يجعل المنهيات كأنك لم تفعلهاء لكنه استثني منها مواضع؛ ما يتعلق بالإتلاف وما يبعد على المرء أنه يسهو فيه 
ع؟ فإنه في هذه الحالة لا يعذر فيه بالسهو. 

يقول الشيخ: وسائر المحظورات لا شيء في سهوه» مثل الطيب مثلاً أو لبس المخيط ومن مس ولبس 
مخيطًا أو لبس خمًا أو غطى رأسه فلا شيء عليه. 

يقول الشيخ: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم» المراد بمساكين الحرم شخصان: من كان في الحرم 
سواء كان من أهلها أو كان مارًا عليهاء إِذَا من كان بها أو كان واردًا عليهاء ذا المراد بمساكين الحرم من كان 
بها مقيًا أو مستوطنًا أو واردًا بها ولو مرورًا كحج وعمرة» وقوله لمساكين الحرم: يعني أنه يجب أن يذبح في 
الحرم وأن يوزع على فقراء الحرم ولا يجوز نقله إلا إذا تعذر به في الحرم» وكذلك صدرت لفتوى من مجمع 
الفقه حين| لم ينتفع الناس في لحوم الهمدي والأضاحي في مكة فإنهم قالوا: يجوز نقله لخارجه. وهذا مشى 
عليه فترة طويلة بحمد الله. 

قال: إلا فدية الأذى, والمراد بفدية الأذى فدية حلق الرأس» وكذلك ما يلحق ا كفدية اللبس وفدية 
مش الطيب وكذلك فعل كل محظور خارج الحرم. 

قال: إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه» لظاهر كتاب الله ع وجل ولأمر التي صل الله 
عليه وسلّم لكعب بذلك» إِذَا المستثنى من الفدية فدية الأذى وفي معناها فدية مس الطيب أو اللبس» و 
يتجوزون ويسمون الحلق ومس الطيب واللبس كلها تسمى فدية أذى» هذا الأمر الأول؛ الأمر الثاني: من 
فعل محظورًا خارج الحرم فإنه يذبح في المكان الذي فعل المحظور فيه. 

قال: وهدي المحصر ينحره في موضعه ک| سبق معنا. 

قال: وأما الصيام فيجزئه في كل مكان» لا يشترط له مكان» وإنما يشترط للثلاثة الأولى يشترط فيه أن 
يكون محرمًا فقط. 

عندي هنا مسألة» من الذي يجب عليه صيام عشر.ة أيام؟ أولا: ا متمتع والقارن إذا لم يجدا دم التمة 
والقران» الثاني ذكره المصنف: المحصر؛ فإن المحصر إذا لم يجد فإنه يصوم بدا عشرة أيام» الأمر الثالث - 
ذكرته قبل قليل - إذا لم يجد بدنة - أيضًا هو من مفسدات الحج - فإنه ينتقل من البدنة إلى صيام عشرة أيام 


1۲ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الأمر الرابع: الفوات» من فاته الحج والعمرة؛ فإنه ينتقل للبدل وهو صيام عشرة أيام» الأمر الخامس الذي 
قلنا ذكره المصنف في الموضع الأول ومحله الموضع الثاني: من ترك واجبًا من واجبات الحج» كل هذه الأمور 
الخمسة فيها صيام عشرة أيام لمن عجز عن الأصلء لكن فيها فرقاء ليس شيء منها يجب صيام ثلاثة أيام في 
الحج إلا هدي التمتع والقران فقط وما عداها فإنها عشرة أيام في أي موضع شاء» فقط يجب أن تعرف هذا 
الفرق بين هذه الكفارات. 
باب دخول مكة 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب دخل مكة» بدأ الشيخ يتكلم عن دخول مكة وكيف يكون دخولها 
وكيف يكون أداء العمرة» والفقهاء يسمون هذا الباب بباب دخول مكة من باب ذكر أول الأفعال؛ فإن أول 
أفعال المناسك بعد الإحرام هو الدخول؛ فتكلموا عن الإحرام» فأول شيء يفعله المرء من المستحبات أنه 
يدخل مكة» فلذلك سموه باب دخول مكة وما يأتي بعده» فسموا هذا الباب بأول الأفعال فقط وليس هذا 
الباب خاص بدخول مكة وإنم| هو خاص بكل أفعال الحج كاملة والعمرة» مثل ما ذكرنا في الصّلاة بياب 
صفة الصّلاة» هنا ما قالوا: صفة الحج وإنا قالوا باب دخول مكة لأنها أول الأفعال التي يفعلها الحاج في 
نسكه بعد الإحرام. 

يقول: يستحب أن يدخل مكة من أعلاهاء السَنَة أن المرء إذا دخل مكة أن يدخلها من أعلاها كما فعل 
الى صلى الله عليه وسلّم قصدًا؛ فإن النََيّ صلى الله عليه وسلّم قصد الدخول من أعلى مكة» جاء من 
حديث عائشة أنه دخلها - الحديث في الصحيحين - أن النََىّ صلى الله عليه وسلَّم دخلها من أعلاها) 
وجاء في بعض الأحاديث أن النََيّ صل الله عليه وسلّم قال: «ماذا قال حسان؟ علمنا خيلنا إن لم تروها تشير 
النقع موعدها كداء»”2 فدل ذلك على أن النََيّ صلى الله عليه وسلّم قصد أن يدخل مكة من كداء» وكداء 
هي أعلى مكة» وكداء الآن هي الموضع المسمى بالحجون» الحجون هذه هي كداء» ولذلك الآن من أراد أن 
يدخل مكة وجاء من طريق السيل يريد أن يذهب لبيت الله الحرام فإنه سيمر با لحجون» الآن هي عن طريق 


.)١891/5( صحيح البخاري‎ )١( 
بألفاظ مختلفة.‎ )۲٤۹۰( صحيح مسلم‎ )۲( 


3 


SEE‏ اه هَرْحُ عُمْدَةٍ الففه للشّيْخ 
ج ساو ھی ۰ 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


السيل موجودة» وأما من جاء من طريق المدينة فإن أراد أن يدخلها من هذا الموضع فإنه يلف يسارًا الآن لأن 
الخط الآن لا يمر على الحجون» الذي يمر مباشرة على الحجون هو من جاء من طريق قرن المنازل من طريق 
السيل لا من طريق وادي حرم لأن وادي حرم يمر على العزيزية ومن العزيزية على حبس الجن ولا يمر على 
كداء كداء الآن اسمها ا لحجون بالفتح» وقلنا إن السّنّة لفعل الت صلى الله عليه وسلّم ها أصلاء لأن افعال 
النَيّ صل الله عليه وسلّم بعضها تكون مقصودة وبعضها يكون من غير قصد. 

يقول الشيخ: ويدخل المسجد من باب بني شيبة» دخول المسجد من باب بني شيبة هذا ابت في 
الصحيحين من حديث جابر'» وجاء عند البيهقي من حديث ابن عباس أن النَِىّ صل الله عليه وسلّم 
دخل النَبِيّ مكة من هذا الباب(2» والحقيقة أن تخصيص باب بني شيبة بالدخول هو ستّة لا شك؛ لكن هذه 
السّنَّه فات محلها في زماننا لأن هذا الدخول كان حين) كان هناك باب وكان هناك محل لدخول الحرم, الآن 
أصبح المسعى داخل الحرم» باب بني شيبة موجود داخل المطاف. عله الآن تقريبًا هو قريب من جهة خلف 
الملتزم بيسير وكان قبل فترة كان موجود ثم أزيل» فنقول: إن السّنَّة هنا فاتت فإنك تدخل الآن المسجد من 
نقول: اننا لا ننظر للباب المقابل له الذي يسمى باب السّلام ما ننظر له» لأن موازاة باب السّلام غير دقيقة» 
تستطيع أن تأت بعشرة الأبواب المجانبة تقول كلهم موازية» ولذلك نحن نقول - وسيمر معنا إن شاء الله - 


: إن مسامتة الحجر الأسود ليست بلازمة» وبناء على ذلك فإن هناك سعة كبيرة تصح على المرء أنه قد حاذى 


(١)لم‏ أعثر عليه في الصحيحين» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ط قرطبة (۲/ 555): (حديث: (أن رسول الله 
صل الله عليه وسلّم دخل المسجد من باب بني شيبة). رواه الطبراني من حديث ابن عمر: (دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم» ودخلنا معه من باب بني عبد مناف» وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة» وخرجنا معه إلى المدينة من باب 
الحزورة» وهو من باب الحناطين)» وفي إسناده عبد الله بن نافع» وفيه ضعف. وقال البيهقي: رويناه عن ابن جريج عن عطاء 
قال: (يدخل المحرم من حيث شاء» ودخل الي صلل الله عليه وسلّم من باب بني شيبة من باب خزوم إلى الصفا). وانظر 
الحاشية التالية. 


51 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الحج الأسود. ومثله نقول في باب بني شيبة» فالمقصود من باب بني شيبة أنه تشر_يف هؤلاء القوم 
وتخصيصهم» ولذلك كان مجمعهم عند هذا الباب» وهذا هو الأقرب أن الدخول منه سن لا شك لفعله 
النَبَيّ صلى الله عليه وسلّم له» ولكننا نقول: إن هذه السَنَة فات محلهاء والقاعدة عندنا أن السَنَةَ إذا فات محلها 
فإنه لا يؤتى ها ببدل لا بقضاء ولا بغيره. 

يقول: اقتداء برسول الله صل الله عليه وسّلمء ثبت ذلك من حديث جابر وحديث ابن عباس رضي الله 
عنهم. 

قال: فإذا رأى البيت» أول ما يدخل المرء إلى مكة فيرى البيت - والمراد للبيت الكعبة - قال: فإذا رأى 
البيت رفع يديه» أشار بيديه هكذا لما عند البيهقي وفي إسناده مقال لأن فيه جهالة لبعض رواته أن مكحولا 
روى مرفوعا للب صل الله عليه وسلّم أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه عليه الصّلاة والسّلام وكبر(", 
فدل ذلك على أنه يستحب رفع اليدين في هذا الموضع» وهذا الأثر مع ضعفه إلا أن كثيرًا من الفقهاء 
المتقدمين أخذ به» ولذلك لا نقول: إنه سُنَّة مطلقًا ولا نجزم بأنه منوع مطلقّاء ولكن قد يقال بالاستحباب 
في هذا لباب بناءً على الفرق بين الاستحباب وبين الندب أو السَنَة بناء على المصدر أو سببها. 

يقول الشيخ: رفع يديه وكبر الله» عرفنا أن التكبير دليله حديث مكحول مرسلا عند البيهقي. 

قال: وهلله. يعني يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له جاء في بعض النسخ لهذا الكتاب كم نقلها 
صاحب الأنصاف القاضي علاء الدين المرداوي» طبعًا المرداوي فيه ميزة أنه كان رحمه الله ناظرًا لكتب- 
ناظر المكتبة العمرية - وكانت عنده نسخ نفيسة من بعض الكتب» ولذلك فهو في الإنصاف يذكر فروقات 
لصخ المع ول الحمدة ول حير قاين كني ترجه لي طمن المح الططية الوجوةة: والسببياق 
ذلك أنه كان رحمة الله عليه ناظرًا لمكتبة» وهنا فائدة - نخرج عن الفقه قليلا - كثير من العلماء حين| يكون 
ناظرًا لمكتبة يكون ملازمًا للكتب فينفع الله عر وجل به نفعا كثيرًا في تصنيفه وتأليفه. ومنهم كا قلنا 
المرداوي» وقد نقل أيضًا أن الزركشي كان كذلك» والشيخ عبد ال رحمن المعلمي رحمه الله تعالى كان أمينا 
لمكتبة في مكة» ولذلك ألف هذه المؤلفات العظيمة» فكون المرء يكون عمله بين كتب وفي مراجعتها 


)١(‏ السنن الصغرى للبيهقي )١704(‏ وهو مرسل. 


اد الات شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 8 
ی o‏ 1 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


وتفصيلها نعمة عظيمة جدًاء ولذلك فإن أقوامًا يقادون للجنة بالسلاسل كما جاء في حديث عقبة في 
الصحيح» من هؤلاء الذي يكون بين الكتب عاملًا في تفصيلها وني جلبها وفي قراءتها بعد ذلك. 

قال: ودعاء أي أنه إذا دخل البيت فإنه يدعو لما روي عن عمر رضي الله عنه") وجاء عن سعيد بن 
المسيب وهو الأصح أن المرء إذا دخل البيت فرآه دعاء ومن الدعاء أن المرء يقول: اللهم زد هذا البيت 
تعظيًا وتشريفًاء واللهم أنت السّلام ومنك السّلام ذ فحينا ربنا بالشلام» وهكذا من الأدعية التي وردت عن 
سعيد وعمر رضي الله عنهم|. 

قال: ثم يبتدأ بطواف العمرة إن كان معتمرًا أو بطواف القدوم إن كان مفردًا أو قارنّاء هذه مسألة نريد 
أن نقف معها قليلًا لأن معرفة هذه المسألة مفيدة في فهم الأنساك الثلاثة كلهاء نحن نقول: عندنا قاعدة أن 
هناك أشياء تتداخل من العبادات ومن الكفارات ومن الحدود ومن غيرها +تتداخل» من هذه العبادات 
التي تتداخل أفعال الحج؛ فإن أفعال الحج يتداخل بعضها في بعض» ولذلك قال صل الله عليه وسّلم: 
«دخلت العمرة في الحج)"» فإن أفعال العمرة كاملة دخلت في الحج» ننظر هنا معنا الذي يآ إلى مكة 
ويقصد البيت بالطواف فنقول: إن كان متمتعًا فإن هذا الطواف الذي يطوفه هو طواف عمرته وهو طواف 
سنه وهو طواف سُّنَّة وهو طواف قدوم فيجزئه عن طواف القدوم؛ فتداخل ركن لعمرته مع سنة والستة 
طواف القدوم» أما طواف ال حج فإنه يجب أن يكون بعد ذلك في اليوم العاشر فا بعده» هذا الأمر الآول» أما 
لو كان الذي دخل البيت إما أن يكون قارنًا أو مفردًا فإن طوافه هذا هو طواف قدوم فقط» طبعًا القارن 
نقول: دخل طواف الحج مع طواف العمرة فالذي يكون واجبًا هو الذي يكون حجًا وعمرة والذي يكون 
بعد اليوم العاشر» هنا الطواف يكون طواف قدوم فقط فيكون سُنَّة له» طبعًا من أهل العلم من يقول: يجوز 
له أن ينويه طواف عمرة» لكن الصحيح الذي عليه المذهب - يعني صحيح المذهب - أنه إنها هو طواف 
قدوم» ولذلك لو أنه طاف ثم سعى ثم حلق رأسه فا نقول: إن هذا التحليق تحليق عمرة! لأن الطواف هذا 


)١(‏ صحيح البخاري )72١١١(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا. 
(؟) صحيح. السنن الكبرى للبيهقي .)47١7(‏ مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني (ص .)٠١‏ 
)۳( صحيح مسلم (۱۲۱۸) بنحوه. 
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اد ات شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


إن هو طواف قدوم وليس طواف عمرة» طواف العمرة يجب أن يكون متأخرًا لأنه نوى به القران» فانتبه 
قضية مسألة النية ينبني عليها أحكامًا كثيرة جدًا ليست بالسهلة» فيرون أن من كان قارنًا فطاف وسعى ثم 
حلق فيجب عليه الفدية ولا نقول: إنه أصبح متمتعاً لأن طوافه هذا طواف سَّنَّه وهو طواف قدوم وليس 
طواف عمرة: إذاً هنا في مسألة هنا تتعلق بالطواف فتتداخلاء وأما طواف الحج فسيأتي إن شاء الله كيف 
تتداخل بالسعي. 

قال: إن كان مفرد 

قال: ويضطبع بردائه» أولاً الاضطباع سُنَّة لما ثبت ثبت عند الترمذي من حديث يعلى بن أمية أن التي صلى 
الله عليه وسلّم طاف مضطبعاً'» ومعنى الاضطباع هو أن يجعل الرداء الذي على منكبيه على منكبه الأيسر- 
فقط ويجعل طرفه تحت يده اليمنى ثم يجعل طرفه الآخر على منكبه الأيسر_ على هذه الحيئة» وهذا يسمى 
اضطباعًاء وهذا الاضطباع سُّنَهَ في الطواف فقط دون ما عداه» فإن ما بعد الطواف كالصّلاة والسعي لا 
يستحب فيه الاضطباع بل إنه مكروه الاضطباع في الصّلاة فقد جاء عن النَِيّ صل الله عليه وسلّم في 
الصحيح أنه بى عن اشتمال الصماء(" وقد فسر الأئمة كأحمد وغيره وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام: إن 
أهل الفقه أعلم بتفسير هذا الحديث من أهل اللغة فإن أهل اللغة يقولون: اشتمال الصماء هو أن يلتحف 
بالثوب ولكن إن أهل الفقه يقولون: إن المراد باشتمال الصماء المنهي عنه في الصّلاة إنا هو الاضطباع؛ فدل 
ذلك على أن الاضطباع في الصّلاة مكروه وهذا الذي فسره الفقهاء ومنهم أحمد وغيره وإن كان علماء اللغة 
لا يعرفون هذا التفسير لكنهم أعلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولا شك إذاً عرفنا الاضطباع 
بالرداء كيف يكون ومتى يكون. 

قال: ويجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر كا ذكرنا قبل قليل في صفته ومثلتها 
لكم. 


يب 


أو قارنًا. 


(۱) صحيح. الترمذي (8669). صحيح وضعيف الترمذي (669). 
)۲( ج البخاري K2)‏ 


1۷ 


SEE‏ اه هَرْحُ عُمْدَةٍ الففه للشّيْخ 
ج سوچ ھی ۰ 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


يقول الشيخ: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله» أولا نقول: هذه المسألة ينبني عليها عدد من 
المسائل» أول شيء قوله: ويبدأ بالحجر الأسود, لا يصح الابتداء بالطواف إلا أن يكون من الحجر الأسود 
كا فعل النَبَيّ صلى الله عليه وسلّم» وكل طواف لا يكون بدايته من هذا الموضع فإن هذا الشوط غير معتبر 
وملغي لأنه ليس شوطاً كاملاء فلا بد أن تكون البداية منه والانتهاء إليهء هذه مسألة» المسألة الثانية: أن 
المراد بالابتداء با حجر الأسود أي أن يكون محاذياً له» وقد ذكرت قبل أن الفقهاء يقولون - وقد حكي 
الاجماع في بعض صوره -" أن المسامتة ليست بواجبة للحجرء ومعنى المسامتة أن تكون على خط واحد. 
ولذلك فإن وجود خط معين حين| كان هناك خط موجود أو وجود لبة معينة لا نقول: يلزم أن تكبر عندها 
بل يجوز أن تبتدأ الطواف قبلها ويجوز بعدها بيسيرء لآن المقصود ماذا؟ المحاذاة وليس المقصود المسامتة لأن 
الشرع لم يتعبدنا في أغلب الأحكام - الأغلب والأكثر في الأحكام الشرعية - إن نحن متعبدون بالتقريب 
ولسنا متعبدين بالتحديد» وهذه قاعدة التقريب والتحديد نظائرها كثيرة جداً بل بالمئات من الكفارات على 
سبيل المثال التي نقول: إنها على سبيل التقريب لا التحديد» نعم نقول: مذ ولكن المد على سبيل التقريب لا 
التحديد - في أصح الروايتين» وفي رواية ضعيفة في المذهب أنها على سبيل التحديد - بناء على ذلك أنه لو 
نقص المد يسيراً أو زاد قليلا فإنه معفو عنه وهكذاء إذاً نرجع للمسألة فنقول: إذاً عرفنا كيف يكون البداءة 
بالحجر الأسود» البداءة بالحجر الأسود قال: يستلمه ويقبله» معنى الاستلام» طبعاً الاستلام سَنَة أولًا 
لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيح أن التي صلى الله عليه وسلّم لما طاف أتى الحجر الأسود فاستلمه 
بدأ به واستلمه» فدل على وجوب الابتداء به وأن استلامه سَنّةء المراد بالاستلام هو المسح» أن يمسح بيده 
اليمنى عليه» والاستلام مشروع للركنين اليمانيين الحجر الأسود والركن الياني» ويسميان يهانيان لأنهم| 
جنوبيان بالنسبة للكعبة فسميا يمانيين» وأما الشاميان فه| اللذان يكونان من جهة الشمال التي من جهة 
الميزاب تسمى الشمالية وهذه اليمانية أو الشامية واليمانية» الركنان اليانيان هما اللذان يستلمان فقط دون باقي 
الأحجار دون باقي الأركان كا جاء من حديث عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» السَّنَّة في الحجر 


الأسود ثلاثة سنن على سبيل الترتيب أو أربع سنن ربا تكون» أول هذه السّئّن ما جاء هنا من حديث جابر 
)١(‏ صحيح البخاري .)١1591(‏ 


1۸ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


وهو أن يستلمه ويقبله فالسّنّة أن يستلم الحجر الأسود ويضع يده عليه وأن يقبله» وهذا التقبيل السَّنّة فيه أن 
يكون بدون صوت وإنا هو وضع للشفتين على الموضع فقط وقد قال: عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم 
أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت نبيّ الله صل الله عليه وآله وسلّم يقبلك ما قبلتك؛ فدل على 
أن هذا الأمر إنما هو إتباع» هذا الأمر الأول وهو السّنَّ إن لم يستطع ذلك أو شق عليه فإنه ينتقل للأمر 
الثاني وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر (أنه يستلمه بيده(" يضع يده عليه ويمسحها ثم 
يقبل يده وهذه ستة أيضاً"» الدرجة الثالثة: ما ثبت أيضاً في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل رضي الله 
عنه أن النََيّ صلى الله عليه وسلّم استلمه بمحجن أي بعصاً ونحوها وهي العصا التي يكون رأسها مائل 
فيستلمه بعصاً ونحوه؛ فيضع العصا على الحجر الأسود ثم يُقَبّله - كذا فعل الَِيّ صلى الله عليه وسل 2- 
هذه هي الدرجة الثالثة» الدرجة الرابعة: أنه يشير إليها بيده أو بعصاً معه أو بالمظلة إذا كانت معه ونحو 
ذلك» وحينئذٍ إذا أشار بها فإنه لا يُقبّل ما أشار به لعدم ورودها بإسناد صحيح» التقبيل» وإنا يكون التقبيل 
لما مس به الحجر الأسود. 

قال: ويقول بسم الله والله أكبر إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسن نبيك محمد صل 
الله عليه وسلّم» طبعاً التكبير هذا وارد عن اَي صلى الله عليه وسلّم عند أهل السّدّن وغيرهم وكذلك 
البسملة» وأما هذا الدعاء الفقهاء يذكرون أن هذا مروي من حديث عبد الله بن السائب وقد ذكر ابن لشن 
أنه لم يجد إسناده من حديث عبد الله بن السائب مرفوعاً عن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم؛ وقال: إن فيه غرابة 
فكيف يقول التب صلى الله عليه وسلّم اتباعاً لسُنَّه نبيك محمد صل الله عليه وسلم؛ الى صل الله عليه 
وسلّم لا يتبع سُنَّة نفسه! ولذلك الأقرب أن هذا إنما هو وارد من قول بعض الصحابة» فقد رواه الشافعي 


من حديث ابن جريج أن بعض الصحابة رضي الله عنه كان يقوله. ورواية الشافعي له - طبعاً هو من رواية 


(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۸). 
)٤(‏ صحيح مسلم (۱۲۷۵). 
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الربيع بن سليمان المرادي في كتاب الأم - فإن هذا الكتاب إنما الذي جمعه الربيع بن سليان من كلام 
الشافعي» والشافعية يسمونه كتاب الربيع» ولذلك الأصوب أن تقول: رواه الربيع في كتاب الأم عن 
الشافعي لأنه جمع كل كتب الشافعي وضمن فيها كتباً كاملة للشافعي. 

قال الشيخ: ثم يأخذ عن يمينه» أي عن يمين الحجر» ويجعل البيت عن يساره» أي عن يسار الطائف». 
ولذلك يقول الفقهاء: إنه لا يصح الطواف إلا أن يكون البيت عن يساره ولا بد أن يطوف ببذه الهيئة» ولو 
طاف وجعله عن يمينه وطاف عكس فإنه لا يصح وهكذا. 

قال: فيطو ف سبعاء أي سبعة أشواطٍ كاملة؛ يرمل في الثلاثة الأوّل» المراد بالرمل إنها هو الإسراع في 
المثي مع مقاربة الخطاء وانتبه لهذا القيد الثاني: مقاربة الخطاء أي تكون الخطا متقاربة» وأرى كثيراً من 
المعتمرين يمدون الخطا مداء هذا ليس رملا وإنما الرمل هو مسارعة المثي مع مقاربة الخطى فتكون الخطا 
متقاربة» هذا واحدء الأمر الثاني: أن هذا سُنَّهَ وهو الرمل في الأشواط الثلاثة الأوّلء وهذاإن) هوخاضص 
بطواف القدوم الأول» أول طواف تطوفه إذا دخلت البيت الحرام» وأما ما بعد هذا الطواف سواءً كان 
طواف إفاضة أو طواف تطوع أو نحو ذلك فإنه لا يستحب فيه هذا الرمل» ودليل الرمل ما ثبت أن الي 
صلی الله عليه وسلّم فعله من حديث جابر. 

قال: من الحجر إلى الحجر يعني أنه يكون في الشوط كاملاً. 

قال: ويمشي في الأربعة» أي الباقية. 

قال: وكلما حاذى الركن اليماني أو الحجر استلمهماء قوله: وكلما حاذى الركن اليماني أو الحجرء المراد 
بالركن اليماني الذي يكون من الجهة الجنوبية وهو يكون بجانب الحجر وهو مكشوف الآن ومعروف» وهما 
اللذان يستلمان» ولا يستلم غير هذين الركنين لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يستلم الي صلى 
الله عليه وسلّم إلا هذين الركنين فقط'» فدل أن غير هذين الركنين لا يستلم» وقلنا: إن معنى الاستلام هو 
المسح» وأما التعلق بأستار الكعبة والالتزام فإنه مشروع بل إنه يعني النَبَىّ صل الله عليه وسلّم أقرّ من فعله 
فدل على أن الالتزام أمر آخر فيجوز الالتزام والتعلق بالكعبة بل إنهم قالوا: إنه سُنَهَه ذكر بعض الفقهاء 


.)۱۱۸۷( صحيح مسلم‎ )١( 
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ذلك» وخاصة في الملتزم» وهو ما بين الباب والحجر السود فهناك فرق بين الالتزام وبين الاستلام» 
الاستلام هو مسح فتمسح بيدك» وإنما يكون الاستلام سُنََ في هذين الموضعين» وفي إنكار الصحابة على من 
أجاز استلام الأركان الأربعة دليل على مسألة مهمة وهو أن التمسح - لأن الاستلام هو تمسح - أن 
التمسح لا يجوز إلا با وردبه النص» فلا شك أن أفضل البقاع ومن أفضلها وأحبها إلى الله عر وجل الكعبة 
ومع ذلك لم يشرع لنا استلام إلا الركنين اليمانيين دون ما عداهم» فدل على أن التمسح بأي شيء أنه غير 
مشر_وعء وأنكر الصحابة ذلك في الكعبة؛ فما ظنك بغيرهاء فكيف لو رأوا حال فساد الناس؟؟ 
إذاً عرفنا المسألة الأولى وهو استحباب استلام الركنين هذا واحدء الأمر الثاني: أنه لا يستلم غير هذين 
الركنين. 

قال: استلمهم| وكبر وهلل» استلامه) طبعاً عرفناء وأما التكبير فلا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما 
- ذكرته لكم قبل قليل عند أهل السّنن - أن النََيّ صلى الله عليه وسلّم كان إذا طاف وأتى الركن كبر عليه 
الصّلاة والسلام» فكان عليه الصّلاة والسّلام يكبر عند كل مرور بالحجر الأسود فيكبر عنده» أتى الركن» 
قوله: أتى الركن يدل على أن كل مرور بالركن يكبر عنده» والمرء يمرٌ عند الحجر الأسود كم مرة؟ سبعة أو 
ثهان؟ ثهان» فدل على أن التكبير يكون ثاني مرات» وهذا هو الظاهرء وقد جاء ما يؤيده عند النسائي في 
اسن أن التكبير يكون ثمان مرات بخلاف التكبير عند الصفا فإن| يكون سبع 

يقول: ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» هذه طبعاً ثابتة 
عند الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن السائب أن التَبِىّ صل الله عليه وسلّم كان يقوها إذا مرّ بين 
هذين الركنين' وهذا يدلنا على أن غير هذا الموضع ليس فيه دعاء محصوصء ليس فيه دعاء خصوص بل 
يدعو المرء بها شاء من خيري الدنيا والآخرة» وأفضل الدعاء ما كان من جوامع الكلم» وخير منه أن ينشغل 
المرء بذكر الله ع وجل» وقد جاء في حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن التب صل الله عليه 
وسلّم قال: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»”2 وقد جمع بعض أهل العلم 


(۱) حسن. أبو داود (۱۸۹۲). صحيح وضعيف أب داود (۱۸۹۲). 


(؟) ضعيف. الترمذي (7977). الضعيفة (1770). 
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وهو السخاوي كل ما ورد من الأدعية بإسناد صحيح أو غير صحيح أو عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
كل ما ورد من الدعية في المناسك سواء في الطواف أو في السعي أو في غيرها وهو من أحسن من جمع في هذا 
الباب. 

قال: ويدعو في سائره بها أحب» تكلمنا عليها قبل قليل» طبعاً إلا أن يكون فيه اعتداءً في الدعاء. 
والاعتداء في الدعاء نوعان تعرفون؛ اعتداء في الطلب واعتداء في المطلوب. 

يقول الشيخ: ثم يصلي ركعتين خلف المقام» وهذا سنه لو ادوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَل .٠04‏ 

قال: ويعود إلى الركن فيستلمه» يعني بعد أن يصلي ركعتين يرجع إلى الركن الذي هو الحجر الأسود 
فيستلمه» وهذا جاء أيضاً في الصحيح من حديث جابر أن اتن صلى الله عليه وسلّم بعدما صل ركعتين 
رجع إلى الحجر فاستلمه"» عندي هنا مسألتان» المسألة الأول في قضية الاستلام الاستلام سن ولا شك 
ولكن عندنا قاعدة قررها جمع من أهل العلم أن السّنَّة: من السّنّة تركها وذلك في موضعين. الموضع الأول: 
إذا كانت السّنّةَ مالم يواظب عليه التي صلى الله عليه وسلّم؛ فإن مالم يواظب عليه التي صل الله عليه 
وسلّم - التي صلى الله عليه وسلّم واظب على الوتر وواظب على السَّئّن الرواتب وهكذا - مالم يواظشب 
عليه النَبَيّ صل الله عليه وسلّم فإن الأفضل أن ڌ تتركه أحياناً لكي لا يظن وجوب هذا الفعل» هذا من جهة: 
ا ل ومثله يقال 
في الكراهة» فإننا نقول: إن الكراهة عند وجود الحاجة ترت تفع الكراهة وتصبح مباحة» وهذه قاعدة 
مضطردة» فكذلك في السّنَّه عند وجود الحرج والمشقة فنقول: الأفضل تركهاء هذا من جهة. من جهة ثانية 
في قول المصنف رحمه الله تعالى: فيصلي خلف المقام, ما المراد بالمقام؟ أهو الموضع أم هو الحجر؟ فإننا نعلم أن 
امقام كان ملاصقاً للبيت ثم بعد ذلك أخر إلى الموضع المعروف الآن» وقد استفتي العلماء قبل نحو - أي في 
الستينات يعني قبل أكثر من سبعين عاماً - في تأخيره عن هذا الموضع الذي هي فيه الآن؛ هل يجوز تأخيره 
أم لا؟ وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تأخيره وبعضهم منع من ذلك» المقصود أننا نعلم أن المقام كان له 


.٠٠١ البقرة:‎ )١( 
.)۱۲۱۸( صحيح مسلم‎ )۲( 
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موضع ملاصق للبيت ثم تأر بعد ذلك» فقول الله عر وجل لوَاتِدُوا مِنْ مام إبْرَاهِيمَ مُصَل ٠(4‏ هل 
المقصود الموضع آم الحجر؟ ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المقصود إنم| هو الجهة ولذلك قال: من 
طاف بالبيت فليصلي في أي مكان من مكة أو نحو ما قال ابن عباس رضي الله عنه|("2» فهذا يدل على أنه 
يرى أن المقصود هو الجهة؛ أن مكة كلها أو ما كان من هذه الجهة وهي الجهة التي تكون مقابلة للملتزم 
وللمقام» وهذا القول وإن كنت لم أجد أحداً من الفقهاء نص على قضية التفريق بين المقصود هل هو الحجر 
أم المقصود الموضع إلا أن ابن عباس يدل قوله على الأمر الثاني. 

يقول الشيخ: ثم خرج إلى الصفا من بابه» هناك باب قديم كان موجود وأتذكره آنا كان يسمى باب 
الصفا يخرج الناس منه من المطاف إلى باب الصفاء وهذا الباب خرج منه الت صل الله عليه وسلم» فقد 
ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن التي صل الله عليه وسلم لما انتهى من طوافه وصلاته خرج إلى 
الصفا من بابه”"» أي من الباب أو قال: خرج إلى الصفا من الباب» لم يقل من بابه - هذه عبارة المصنف من 
بابه - قال: خرج إلى الصفا من الباب» والباب هنا أي الباب المعهود الذي عهد أنه يخرج إليه منه» وهذا كان 
قوله خرج يدل على أنه انتقل من مكان إلى مكان إِذ المسعى بين الصفا والمروة كان خارج المسجد وكان بينه 
وبين المسجد الذي هو المطاف بيوت مسكونة ولم يضم إلا في العهد القريب» ولذلك فإن النووي حكى 
الاجماع في زمانه على أن المسعى وهو ما بين الصفا والمروة خارج عن المسجد. وهذا باعتبار وقته. وأمافي 


.٠٠١ البقرة:‎ )١( 

(۲) في تفسير الطبري (7/ ۲) في معرض تفسير قوله تعالى واوا مِنْ مَقَام راهيم مُصَلَّ) فقد ذكر ابن جرير رحمه الله 
أقوالا في ذلك وهي: (الحج كله) وهذا عزاه لابن عباس رضي الله عنهما بإسناده» وأيضًا بمعنى (عرفة والمزدلفة والجمار) 
وهذا أيضًا عزاه لابن عباس بإسناده» والثالث (الحرم)ء والرابع (الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع بناؤه» وضعف 
عن رفع الحجارة) وهذا أيضًا عزاه لابن عباس» والخامس (مقامه الذي هو في المسجد الحرام). ثم رجح ابن جرير رحمه الله 
أنه المقام المعروف بهذا الاسم - الذي هو في المسجد الحرام -. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(۳) صحيح مسلم (۱۲۱۸)» وعند الطبراني في الصغير )١57 /١(‏ بلفظ (ثم خرج من باب الصفا). 
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أصبح أيضاً داخل في المسجد وإن كان المرور في داخله ولا يقطع المصلين وربم| نتكلم عنه فيا بعد أو في 
الأسئلة إن شاء الله في نهاية الوقتء إذاً المقصود من هذا أن الصفا إنها كان بابه موجوداً حين| كان هناك 
فاصل وأما الآن فقد أزيل» ولذلك أفتى المشايخ أنه يزال حين) دخل الصفا أو المسعى المطاف؛ قالوا: لا 
حاجة له والسنّة انتفت فليس منتقلاً من مكان لمكان» لا يدخل المسعى من هذا الطريق ولا يخرج من المطاف 
لأجله فأصبح مسجداً واحدأء ولو بقي هذا الباب لوجدت من الزحام والشدة والتدافع والوفيات جزماً 
الشيء العظيم» ونحن نقول: الأصل الشرعي أنه يزول أساساً لفوات محله لا تتحقق السّنَّتَه هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى أننا نقول: لأجل المصلحة يزال» وعمر رضي الله عنه فعل أشياء كثيرة من هذا الباب. 

قال: فيأتيه» أي فيأتي الصفاء فيرقى عليه» انظر معي» الواجب في السعي بين الصفا والمروة إنما هو 
استيعاب ما بين الجبلين» قالوا: وصورة استيعاب ما بين الجبلين أن يلصق كعب قدمه على الصفا إلى أن 
تصل طرف قدمه إلى المروة هذا أقل ما يسمى واجباً في السعي بين الصفا وال مروة» يجب أن تلصق طرف 
قدمك بالجبل» قالوا: وأما الرقي على الجبل فإن) هو مندوب وليس واجبً» الرقي عليه» كما ذكر المصنف 
مندوب» الواجب هو استيعاب ما بين الجبلين» ما بين الجبلين هذا ما حَدَّة؟ أهل العلم حدوه حا جيداً فقد 
حدوه بالدرجات» فإن الصفا كانت فيه درجات» درج منحوت نحتاً فيه وهذا من زمان قديم لا أعرف متى 
هذا الدرج» فحدوه بالدرج فعدوا درجه عدَأًء ثم في هذا الزمان؛ طبعاً نعرف نحن أن الأرض تشبء ما 
معنى تشب؟ يعني ترتفع» انظر الأحياء القديمة عندنا تجد أن الشوارع ارتفعت عليها متراًكاملاء فالأرض 
تشب وترتفع دائ بصفة دائمة» في هذا الوقت في الحقيقة ارتفعت الأرض ثم جاء بعد ذلك التبليط وغيره» 
فكيف نعرف حد الواجب بين الصفا والمروة؟ طبعاً قبل التوسعات الأخيرة في الصفا وتغيير لونه وهكذالم 
يبق من الدرجات وأنا عددتها عام آلف وأربعمئة وتسعة أو عشرة لم يبق منه إلا اثنتي عشرة درجة ممايدل 
على أن نحواً من ست درجات تحت البلاط» ست درجات بلطت تحته» وبناءً على ذلك فإن الشخص إذا 
شرع في رقي الصفا قليلاً -- ليس زمن المزلقان» أنا أتكلم على الدور الأرضي الذي يكون أقل الأدوار الذي 
عليه الجبل - إذا وصلت إلى أول الطلعة اليسيرة جداً فأنت حينئذٍ قد رقيت على الصفا وأما الرقي فيا بعد 


Vé 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


ذلك فإنه سَنَةء طبعاً هو زال أكثر من اثني عشر درجة عام عشر» عددت أنا لم يبقى إلا اثنتي عشرة درجة أو 
إحدى عشرة درجة» وأما الآن فقد ذهب أكثر في توسعته فلم يبق إلا ست والباقي بلطوه. 

عرفنا الآن مسألة ويرقى عليه» هنا مسألتان» المسألة الأولى في قضية هل يصح الطواف في علو أم لا؟ الله 
عر وجل قال: ِن الصّمًا الوه مِنْ شَحَائر الله قَمَنْ حح الْيَيْتَ أو اغتَمَرَ فاا جاح عَلَيْهِ أن يَطَّوَّفَ74) 
بعض آهل العلم قال: أن يطوف بيا أي بينهماء ولكن نقول: إن للعلوٌ حكم القرار - السفل - فيجوز 
الطواف في علوٌ ويجوز الطواف في سفل» هذه مسألة. 

المسألة الثانية: تكلمنا قبل قليل عن حده في الطول فقلنا: إن حده في الطول محدد مما بين الجبلين 
وعرفناه» فكم حده في العرض؟ هل للمسعى حد في العرض أم لا؟ لم يتكلم عن ذلك أحد من الفقهاء 
وهذا الكلام الذي نفيته ليس بدعًا فيه وإنما نص عليه بعض أهل العلم وسأذكر لكم بعد قليل» وإنها نص 
بعض الفقهاء رحمهم الله قبل القرن الذي نحن فيه أي القرن الماضي فا قبله على أنه لا حد لعرضه» ممن نص 
على هذا الرأي أنه يجوز أن يكون أعرض من الحدٌ الذي هو عليه من نص على جواز ذلك الميموني من فقهاء 
مكة من علماء القرن الثاني عشر الهجري أو الحادي عشر ال حجري يعني آلف وسنوات؛ فإنه نص على أنه 
يجوز أن يكون المسعى عريضًا أعرض مما هو عليه الآن - كذا يقول - أنه لا حد لعرضه. ومن نص على 
جواز أن يكون أعرض مما كان عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي في مباحث له في القرن الماضي - ستينات 
القرن الماضي - وغيره من أهل العلم» وأيضًا السعدي قال: لم نجد أحدًا نص على عرضه» وكذلك الميموني 
قال: لم نجد أحدًا من الفقهاء نص على عرضه» إِذَا الفقهاء لم ينصوا على عرضه ولم ينصوا على المنع من أخذ 
ذلك؛ وإنما نص المتأخرون كا نقلت لكم عن الميموني وهو من فقهاء المالكية في الحرم والشيخ ابن سعدي 
وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين على جواز أن يكون أعرض مما كان عليه» وبناء على ذلك فإن هذا المسعى 
الموجود الآن لما زاد عرضه فإن القواعد الكلية في الشريعة والنقل المنقول عن علماء الأخبار لا يوجد ما يمنع 


من الزيادة فيه وخاصة أن الآمر إذا ضاق اتسع. 


. ٠١۸ البقرة:‎ )١( 


باو ل اهارت شَرْحٌ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 2 
:2 ی 5 1 7 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويكبر الله ويهلله» يكبر الله ع وجلء ذكر الفقهاء أنه يستحب أن يكبر ثلاثًا 
ومبلله؛ يقول: لا إله إلا الله ب يعني أن النَىّ صلى الله عليه وسلّم ورد عنه أوراد في قيامه على الصفاء فما ورد 
أن النََىّ يصلّ الله عليه وسلّم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» يحبي ويميت بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير» »٠(‏ هذه وردت في الصيغ» وردت صيغة أخرى عن النَبِيَ صل الله عليه 
وسلّم أنه قال: «لا إله الا الله وحده» نصر عبده» وصدق وعده» وهزم الأحزاب وحده) وهذه من صور 
التهليل التي نقل عنها المصنف» وجاء عنه صل الله عليه وسلّم أنه قال: «لا إله إلا الله خلصين له الدين ولو 
كره الكافرون»" فكل هذه الألفاظ الثلاث وردت عن النَّ صلى الله عليه وسلّم في التهليل على الصفا. 

قال: ويدعوء أي أن هذا موضع دعاء» وهي من المواضع التي ثبت عن الت صك الله عليه وسلّم أنه 
رفع يديه فيها ومنها على الصفا فيرفع يديه ويدعو ب| شاء. 

قال: ثم ينزل» أي ينزل من الجبل» فيمشي إلى العلم» العلم هو علامة كانت موضوعة عند بيت العباس 
رضي الله عنه وهي الآن موجودة في اللمبات الخضر. 

قال: فيمشي إلى العلم» ثم يسعى إلى العلم الآخرء يعني يسعى سعيًا شديدًاء والسعي هنا يكون أشد من 
الرمل في الطواف» وإنا يكون سعيًا شديدًا لأن المقصود منه إظهار القوة کا كان يفعل النََيّ صل الله عليه 
وسلّم وأصحابه. 

قال: ثم يمشي إلى المروة بعد العلم الثاني فيفعل كفعله على الصفا من حيث رقيه وتكبيره وتهليله ودعائه 
وتخو ذلك 

قال: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب في 
الذهاب سعيه وبالرجوع سعيه؛ يبتدأ بالصفا ويختتم بالمروة» وهذا باتفاق أهل العلم» لكن نقل ابن القيم - 


يعني من باب الإخبار - أن ابن حزم كان يقول: إن الذهاب والعود شوط واحد؛ ولكن لما طبع كتاب حجة 


.)۱۲۱۸( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۲۱۸( صحيح مسلم‎ )۲( 
.)١15١( رواه البيهقي في الصغرى‎ ( 


۷1 


٤ 7‏ کک کی شر عَمْدَة الفقه لا 4 5 
جا اوھ .7 LL‏ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الوداع لابن حزم ليس فيه هذا الكلام» فربم| ذكرها ابن حزم في كتاب آخر غير هذا الكتاب» لأنه ذكر في 
كتاب حجة الوداع كلامًا صريحًا أن الذهاب شوط والرجوع شوط, فربا وقف ابن القيم على كتاب آخر 
غير هذا الكتاب. 

يقول الشيخ: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرًا وقد حلٌ» طبعًا ستتكلم إن شاء الله عن صفة التقصير 
في الحج؛ كيف يكون للرجل وكيف تكون صفة التقصير للمرأة. 

قال: إن كان معتمرًا وقد حل» أي كان معتمرًا عمرة منفردة أو عمرة لمن كان متمتعّاء وقد حل: أي بعد 
فعله ذلك. 

قال: إلا المتمتع إن كان معه هدي والمفرد والقارن فإنه لا يحل هؤلاء الثلاثة لا يجوز لهم الإحلال» 
المفرد واضح لأنه لم يتم نسكه» والقارن أيضالم يتم نسكه فلا يحل ولا يحلق من شعره لأنه إن حلق شعره 
يكون أتى محظورًاء كذلك المتمتع إذا كان قد ساق معه الهدي وذلك لأنه قد جاء من جابر أو ابن عباس أن 
النَبَيّ صل الله عليه وسلّم قال: «من ساق اهدي فلا يحل)220. المتمتع نوعان: إما أن يكون ساق اهدي معه. 
جاء بال هدي معه من بلده؛ فنقول: يبقى على إحرامه لحين الذبح ذبح الهدي في اليوم العاشرء وأما إن لم يكن 
قد ساق الهدي فإنه يتحلل بحلق شعره» يتحلل بعد ذلك» سوق هذه هنا؛ مسألة؛ سوق المدي هو سّنَّةَ فعله 
الي صل الله عليه وسلّم لا شك فيه ولكن في هذا الزمان صعب سوقه لأن الآن ممنوع دخول الغنم إلى 
e‏ 
تدخل» فلذلك سوق الهدي الآن صعب جدًا إلا من أدخله مبكرًاء المشكلة تدخله مبكرًا وتبقى على 
إحرامك فيها مشقة. 

باب صفة الحج 

يقول الشيخ: باب صفة الحج» بدأ يتكلم عن الأحكام المتعلقة بالحج دون العمرة» الأحكام السابقة 

تشترك فيها العمرة والحج. وهذه منفردة في الحج فقط. 


VV 


SEE‏ اه هَرْحُ عُمْدَةٍ الففه للشّيْخ 
ج سوچ ھی ۰ 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: وإذا كان يوم التروية» وهو اليوم الثامن» فإن كان حلالَا أحرم من مكة وخرج إلى عرفة» اليوم 
الثامن هو يوم التروية سمي تروية لأن الناس يروون الماء فيه» لأن عرفة لا ماء فيها فيأخذون الماء معهم من 
مكة ويدخلونه في القِرّبء وكل أفعال اليوم الثامن من الإحرام فيه والذهاب إلى منى والمبيت فيها إلى غير 
ذلك هي سُنَّةَ بإجماع أهل العلم حكاها الكرماني في شرحه للبخاري؛ فقال: إن كل أفعال اليوم الثامن سُنّة. 

قال: فمن كان حلالَا أحرم من مكة» من كان حلالا بأن كان متمتعًا وقد أحل ولم يسق الهدي أو كان 
من أهل مكة فإن السَنَة أن يحرم من مكةء هذا هو الأصلء ويجوز له أن يحرم من منى» ويجوز له يحرم من 
عرفة على الصحيح» لأن بعض أهل العلم يقول: إنه لا يجوز له أن يحرم من عرفة» فمن كان حلالًا احرم من 
مكة ثم ينتقل بعد ذلك إلى منى. 

قال: وخرج إلى عرفات» يعني خرج من منى إلى عرفات إذا انتهى يوم التروية وبداً اليوم التاسع. إِذ 
السُنّة أن يخرج في اليوم التاسع إذا طلعت الشمس فيمشي بعد طلوع الشمس» يخرج من منى إلى عرفة بعد 

قال: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صل الظهر والعصر يجمع بينهماء هنا عندنا أكثر من مسألة» قوله إذا 
زالت الشمس يوم عرفة» الوقوف بيوم عرفة؛ يبدأ الوقوف يوم عرفة من طلوع الشمس» فكل من وقف 
ذلك اليوم ولو قبل الزوال صح وقوفه» ولكن السَنَة أن يكون الوقوف بعد الزوال هذا واحدء الأمر الثاني 
قوله: إذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما» السّنَّه لمن كان في عرفة أن يجمع الظهر 
والعصر فيصليهم| جمعًاء وقد ذكر الفقهاء على أن العلة في الجمع بين الصلاتين في يوم عرفة إنما هو لعلة 
السفر» وبناء على ذلك فإن الفقهاء ينصون على أن المكي لا يجوز له الجمع بين الصلاتين في عرفة إلا إذا 
وجدت مشقة بل يجب عليه الإِتمام. 

قال: صل الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين277» كا جاء من حديث جابرء ثم يصير إلى الموقف. 
أي أن الأصل في الوقوف أن يكون بعد الزوال لكن من وقف قبل الزوال بعد طلوع الفجر فإن وقوفه 


۷۸ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


صحيح» وهذه مسألة مبنية على مسألة وهو أن أول يوم ما هو؟ المذهب أنه أول يوم يبدأ بطلوع الفجر» فكل 
من وقف في يوم عرفة بعد طلوع الفجر فإن وقوفه صحيح. 

قال: ثم يصير إلى الموقف الذي هو عرفة» وعرفة كلها موقف إلا بطن عَرّنة» بطن عرنة معروف هو 
الذي فيه جزء من المسجد الموجود بعرفة» مسجد عرفة هذا جزء منه ببطن عرنة وجزء منه في عرفة ولذلك 
قال: ورفعوا عن بطن عرنة» فهذا الوادي؛ الذي حح ماشيًا يعلم أن من بعد عرفة بطن وادي مباشرة فأنت 
تنزل نزولا فهذا النزول هو بطن عرنة لأنه وادي وهو ليس من عرفة فهو يحدّها حدًا من جهة مكة. 

قال: ويستحب أن يقف في موقف النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم» السّنّةَ أن يقف ومعنى قوله أن يقف بهذا 
الترتیب» أن يكون راكبّاء السّنََ أن يكون راكبًا على دابته - إن كان هناك دواب؛ الآن لا يوجد هذا الشىء - 
ثم يليه بعد ذلك أن يكون واقمًا على قد ميه ثم بعد ذلك يجلس ولذلك قال الفقهاء: إن هذا من المواضع 
التي يستحب الوقوف فيها في عرفة يستحب أن يكون واقمًا إلا أن يكون طبعاً مشقة عليه» ولذلك فإنه 
يتأكد في آخر نهاره» فالسّنّة في آخر نار عرفة أن تقف واقفاً على قدميك تدعو الله عر وجل وتسأله. 

قال: في موقف الب صلى الله عليه وسلّم» وقوف النَبِيّ صل الله عليه وسلّم كان عند الصخرات قريباً 
من الجبل. 

قال: أو قريباً منه عند الجبل الذي يسمى بجبل عرفة قريباً من الصخرات المعروف. 

قال: ويجعل حبل المشاة بين يديه» يعني يكون حبل المشاة هو الطريق - معروف الآن - يسمى بحبل 
المشاة أي طريق المشاة الذي يمشون عليه في الزمن الأول. 

قال: ويستقبل القبلة ويكون راكباً کا ذكرت قبل قليل» ويكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير» هذا الدعاء جاء عن التي صل الله عليه وسلّم 


بأكثر من صيغة منها حديث عمرو بن شعيب وغيره'» وفي بعضها زيادة يجيي ويميت)7 وفي بعضها 


(۱) صحيح. الترمذي (30/86). صحيح الترغيب والترهيب .)١190575(‏ 
(۲) ضعيف. البيهقي في الشعب (۳۷۷۸). ضعيف الجامع .)٠١٠١9(‏ 


۷۹ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


زيادة «وهو الحي الذي لا يموت)'» وقد بيّن الََيّ صل الله عليه وسلّم أن خير ما قاله هو والنبيّون قبله 
في يوم عرفة هو التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

قال: ويجتهد بالدعاء والرغبة إلى الله عر وجل إلى غروب الشمس» يوم عرفة موقف دعاء واستغفارء 
ومن لم يدعو في هذا اليوم فإنه قد فوت على نفسه خيراً عظياً ولا شك» بل إنه يستحب لغير من لم يكن في 
عرفة أن يشابه من في عرفة بالصيام وبالدعاء وبالالتجاء إلى الله جل وعلا في هذا اليوم» فإن الصائم له دعوة 
مستجابة لذلك يدعوء وأما التعريف الذي كان يفعل في الأمصار فالصحيح أنه غير مشر_وع كما قرره 
المحققون من أهل العلم» وهو التشبه بأهل الموقف بالجلوس في المساجد» ويسمى التعريف» والصحيح أنه 
غير مشروع وإن فعله بعض الفقهاء المتقدمين والسلف المتقدمين لكن الصحيح أنه غير مشروع. 

قال: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأرّمين أو المأزمين» أولا طريق المأزمين هو المعروف 
بطريق المشاة» ولذلك من أراد أن يتبع سَنَّة الََيّ صلى الله عليه وسلّم في الطريق الذي مشى معه فليأتي من 
طريق المشاة» هذا الذي مشى معه النَبَيّ صل الله عليه وسلّم» الخروج من عرفة إلى مزدلفة؛ لا يجوز الخروج 
قبل خروج الشمسء لأن التي صلى الله عليه وسلّم جلس يتحينها - يتحين الغروب - فدل على أنه لا يجوز 
الخروج ومن خرج قبلها فقد ترك واجبًا كا سيمر معنا إن شاء الله» هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: قوله ثم يدفع مع الإمام» قوله مع الإمام» أي على سبيل الاستحباب أنه لا يجوز الخروج 
من عرفة إلا بعد خروج الإمام» طبعا من العلماء من قال: على سبيل الوجوب» لا يجوز الخروج من عرفة إلا 
بعد خروج الإمام وهم المالكية» والذي عليه الفقهاء أنه على سبيل الاستحباب» وفي وقتنا هذا معروف أن 
أمير الحج هو من يكون معه البيرق هو علم المملكة وغالبًا هو أول من يخرجء لا يخرج قبله إلا المشاة» فإن 
كنت ماد شيّ فالأفضل لك بل مراعاة لخلاف المالكية وجوبًا أن تنتظر حتى تخرج من عرفة ويدفع ثم ادفع بعد 
ذلك ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم إنها دفعوا بعد النََىّ صلى الله عليه وسلّم. 


)۲( صحيح . الترمذي رمه ؟). صحيح الجامع .(TYVT)‏ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: وعليه السكينة والوقار» وأكدوا هنا على السكينة والوقار لآن الشخص إذا خرج من عرفة يخرج 
مستعجلًا يريد أن يقضي احج لأنه جاء بعد تعب» ولذلك المناسب في هذا الوقت أن يكون عليه السكينة 
والوقار» والفرق بين السكينة والوقار أن السكينة في الأفعال والوقار في الأعضاء. الوقار في الأعضاء فلا 
يكون كثير الحركة والالتفاف والسكينة في الأفعال. 

قال: ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عر وجلء فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال كما جاء 
في حديث جابر» يجمع بينهماء ثم يبيت بهاء يعني يبيت في المزدلفة» ثم يصلي الفجر بغلسء يعني يتأخر في 
صلاتها فيهاء ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده» عندنا في الوقوف بمزدلفة سيمر معنا أن هناك حدًا واجبًا 
وهناك حدًا مندوبًا والمندوب درجات» فأما الحد الواجب عندهم فإنه إلى نصف الليل لأن التب صل الله 
عليه وسلّم أذن لعدد من الصحابة أن يخرجوا إلى مزدلفة قبل طلوع الفجرء ونظرنا فإذا آخر حدّ يمكن أن 
يحدٌ له من المواقيت التي حدّها الشارع إِذِ الشارع يعرف عنه النظائر يعرف عنه النظائر» إذا حدٌّ في مسألة نظر 
في حدها في المسائل الأخرى بمثله» نظرنا إلى أقرب حدّ حدَّه الشارع قريب من الفجر وجدنا أن أقرب ذلك 
هو نصف الليل» وبناء على ذلك قالوا: إن صلاة العشاء - على الرواية الثانية للمذهب - أنها إلى نصف 
الليل» وقت الاختيار» فنقول: إنه يجب على من دفع إلى مزدلفة أن يبقى بها إلى نصف الليل على الجميع» 
والأفضل أن يتأخر» وسنتكلم على الأفضل بعد قليل» وبناءً على ذلك فإننا نقول: من أتى قبل نصف الليل 
فيجب عليه المكث في مزدلفة إلى نصفه» هذا هو الحد الواجب» فمن خرج قبل فعليه دم» ومن جاء بعد 
نصف الليل لم يصلها إلا بعد نصف الليل فإننا نقول: إنه يكفيه المرور لإسقاط الواجب» ونعرف نصف 
الليل بالنظر لصلاة العشاء وصلاة الفجر ثم ننظر الوسط بينهما وذلك منتصف الليل» فلو أن الفجر 
السادسة والمغرب السادسة فإن نصف الليل يكون الثانية عشر» ننظر من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر 
فمنتصف ذلك الوقت قت يكون نصف الليل» المسألة الثانية عندنا قلنا: المندوب أن ينتظر إلى طلوع الفجر بل 
يصبر إلى إشراق الشمس جدًا كا سيذكر المصنف بعد قليل لا إلى طلوع الشمس» وإنما حتى تشر-ق جذاء 
فماذا يفعل حين ذلك؟ أول شيء كما ذكر المصنف أنه يصلى الفجر في غلس» ثم بعد ذلك يأتي المشعر الحرام» 
والمشعر الحرام له معنيان» المعنى الأول في كتاب الله ع وجل #فَإِذًا أَقَضْكمْ مِنْ عَرَقَاتٍِ فَاذْكُرُوا اله عند 


۸۱ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الْمْحَرِ الْحَرَام 274 المشعر الحرام في كتاب الله عر وجل عند المحققين من أهل العلم معناه المزدلفة كاملة 
فيسمى المشعر الحرام كل المزدلفة» وهناك معنى خاص للمشعر الحرام وهذا المعنى الخاص هو الذي يقصده 
الفقهاء هنا؛ يقصدون المعنى الخاص ولا يقصدون المزدلفة كاملة نقول: يأتي المشعر الحرام» وإنما في القرآن 
إنما قصد به المزدلفة» المعنى الخاص هنا هو الموضع الذي وقف عنده النَبِّ صل الله عليه وسلّم وقد اختلف 
في موضع وقوفه صل الله عليه وسلّمء فقيل: أنه الجبل الصغير» وقيل غير ذلك» وقد ذكر بعض العلماء وهو 
الشيخ ابن جاسر صاحب مفيد الأنام أن موضع المشعر الحرام في عناء والشيخ لماذا نقلت عنه 
بالخصوص؟ لأن الشيخ من أعلم الناس بالقرن الماضي بمواضع المشاعر» وكان هو رئيس محكمة مكة فكان 
رئيساً للجان في تحديد مواضع المشاعر وحدودهاء وقد ذكر في منسكه أن موضع الموقف الذي وقفه الي 
صلى الله عليه وسّلم في وخاصة مع فتح الطرق وشقهاء وربم| كان في ذلك حكمة لكي لا يتزاحم الناس 
في موضع دون آخر» نعم من الناس من يقول: إن المشعر الحرام موضع الجبل الذي بني فيه المسجد الآن 
الموجود في المزدلفة» ومنهم من يقول غير ذلك» والعلم عند الله عر وجل. 

يقول: ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عنده» أي بعد طلوع الفجر»ء ويدعو ويطيل الدعاء» ويكون من 
دعائه: اللهم كا وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كا هديتنا واغفر لنا وارحمنا ى| وعدتنا بقولك وقولك 
الحق قدا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا الله عند الَشْعَر ارام( الحقيقة أن هذا الدعاء لم أقف على من 
قال به من السلف ولا أدري ما هو مستند الموفق ابن قدامة» ولكن ذكر الضياء المقدمي في ترجمته لأخي أي 
محمد ابن قدامة- وأخوه هو الزاهد العالم العابد أبو عمر العام أبو عمر المقدمي له مكتبة العمرية المشهورة 
هذه وهي من أشهر المكتبات الباقية في زماننا - أبو عمر كان من دأبه أنه لا يسمع بدعاءٍ إلا دعا به مالم يكن 
طبعاً فيه هي» فرب) وجدوا يعني هو وأخوه يعني دعاءً له مسند لكن لم أصل له ول أقف على سبب هذا 
الدعاء» والعلم عند الله عر وجل . 

قال: إلى أن يسفرء يعني لا ينتظر حتى طلوع الشمس وإنما حتى تسفر الشمس أو يسفر الضوء. 


.١948 البقرة:‎ )١( 
.١9 البقرة:‎ )۲( 


A۲ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: ثم يدفع حين تطلع الشمسء وذلك لأن أهل الجاهلية كما ثبت من حديث ابن عمر كانوا لا 
يخرجون ولا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس ويقولون: أشرق ثبير» وبعد ذلك يعني يدفعون منها 
إلى منى» ويفيضون منها إلى منى» ولكن التي صل الله عليه وسلّم خالفهم» فلم أسفرت الشمس دفع 

قال: فإذا بلغ محسراً أسرع قدر رمية بحجرء وادي محسر هذا هو الذي حبس فيه فيل أبرهة لما جاء. 
وكان الي صل الله عليه وسلّم إذا وصل إلى وادي محسر في حجه أسرع» فقد ثبت في الصحيح من حديث 
جابر أنه ذكر وقوف النَِيّ صل الله عليه وسلّم بمزدلفة قال: حتى إذا أتى محسراً حرك قليلًا - يعني أسرع 
قليلًا -00, وهذا معنى قولهم: أسرع قدر رمية بحجرء يعني لا يبطئ المثي» وادي المحسر الآن هو يعني بعد 
كلمة نهاية مزدلفة وقبل منى يوجد مسافة الآن بنيت بها خيام» هذا هو الذي يسمى وادي محسرء كان قدي 
لا خيام فيها ثم استفتيت هيئة كبار العلماء هل يجوز وضع الخيام في وادي محسر فأفتوا بجوازه» فوضعت فيه 
خيام بعد وضع الخيام الأول وضعت قبل بضعة سنوات ثلاثة وأربعة حمس سنوات. 

قال: حتى يأتي منى فيبداً بجمرة العقبة» وهي الجمرة الكبرى» فيرميها بسبع حصياتٍ كحصى- المخنذف 
ويكبر مع كل حصىء أول هذه الجمرات هي جرة العقبة وهي آخرها؛ آخر الجمرات وأقربها إلى مكة» وهذه 
الجمرة سميت جمرة العقبة لأنها كان خلفها جبل ولذلك كان من أراد أن يرمي جمرة العقبة فإنه يلف خلف 
الجبل؛ يأتي من خلف الجبل فلا يرميها وهو قادم وإن) يأتي يستبطن الوادي يأتي يلف عليها لفاًء ثم لما احتاج 
المسلمون أن يبنوا جسراً في آخر القرن الماضي قالوا: لا بد أن يزال الجبل» فهاذا فعلوا؟ أزالوا الجبل ووضعوا 
مكاثة جداراء لآن الفقهاء يقولون: لا جوز رميها من جهة الجبل وإنا يجوز رميها من جهة أخرئء ومن كان 
يتذكر أنه قدي كان إلى عام ألف وأربعمئة وتسعة أظن كان هناك جدار في جمرة العقبة» فإذا أتيت يكون 
هناك جدار وإن| يكون ها من خلف نصف حوض نصف دائرة» ثم بعد ذلك أفتى المشايخ بإزالة هذا الجدار 
وأنه يجوز رميها من جنيع الجهات» لأن النهي القديم باعتبار وجود الجبل؛ فلا زال الجبل إذاً زال المعنى» فإنه 
كان الرمي من جهة الجبل فلا زال فإنه يرمى والمقصود الموضع والموضع هو هو لم يتغير فلم يرد فيه» إذاً هذا 


.)١185( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۲۱۸( صحيح مسلم‎ )۲( 


AY 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الموضع الأول» لذلك لما قال الفقهاء: أنه يلف لها ويستقبل فباعتبار الزمن الأول عندما كان هناك الجبل وقد 
زال ذلك الجبل» هذا واحدء الأمر الثاني عندنا: وهذه مسألة دائ نؤكد عليها بمعرفة الواقع؛ ما الموضع 
الذي يرمى؟ الذي يرمى إن| هو الموضع» الموضع الذي يحدٌ وأما الشاخص فإنا هو علامة» ولذلك حين) 
نقول: ترمى الجمار فإن الجمار يجب أن تقع في الحوض طبعاً في المحل ثم بعد ذلك بني الحوض بعد ذلك 
وهذا الحوض لا يجوز الزيادة فيه مطلقاً؛ فيجب أن يكون على مقداره؛ وبناءً على ذلك فإنه من رمى حجراً 
ووقع بجانب الحوض فإنه لا يصح رميه» فإن قيل: كيف أنه الآن زيد في هذا الحوض هذا الحجم الكبير - 
أصبح الآن الحوض طويل جداً - فكيف كان هذا؟ نقول: إنه ىا ذكرت لكم ابتداءً أن الأرض تشبء ما 
معنى تشب؟ يعني ترتفع» وهذا الموضع الذي هو الحوض الناس كانوا يبنون عليه جداراً ثم بين كل فترةٍ 
وفترة يزيدون طوياً آخر - الطوي تعرفونه؛ الذي هو لفة الحجارة وهكذا -» لما أرادوا أن يعدلوا التعديل 
الأخير حفر في هذا المكان فوجد الطوي القديم الذي من مئات السنين تحت الأرض؛ موجود تحت الأرض 
أقل منه بأكثر من مترء وإنما ارتفعت الأرض شبت» وهذا أنا وقفت عليه لا أقول : قيل لي» آنا وقفت عليه» 
لوسس سي ل ا ا ا دم 
يزل منه حجر واحد القديم جداً مازال باقياً في باطن الأرض» رفعوه قليلًا ثم جعلوا أعلاه واسعاًء «كلمة 
غير واضحة» في الدور الأول والثاني والثالث والرابع والخامسء بين الدور الذي هو تحت الأرض الآن 
الذي هو يسمونه دور المواكب على نفس الحجم القديم لم يتغير» لم يتغير فيه شيء» وإنما الأدوار العليا الأول 
والثاني إلى الرابع هي التي زادوهاء وهذا يجوز فقد ذكر الفقهاء أنه لو وضع بمثابة المحقان؛ تعرفون 
المحقان؟ هو لغة عربية فصيحة يسمى المحقان الذي يوضع مثلا في الماء يكون واسعاً ماله اسم؟ أعطونا اسن 
آخر؟ في اسم آخر؟ قمع مكن» هو بمثابة القمع يصب في ما هو في الأسفلء إذاً الموضع الذي تقع فيه 
الحجارة لم يتغير بقدره وبحجمه والدور الأرضي السفلي تاماً بنفسه لم يتخير حجمه؛ بل بنفس طيه القديم 
الذي هو من مئات السنين وربا تجاوز الألوف من السنوات لا أعلم؛ ولكن العلوي هو الذي يكون واسعاً. 

يقول الشيخ: فيرمي بسبع حصياتٍ كحصى الخذف. المراد بحص المنذف هو الذي يخذف به يعني 


A٤ 


م رچ یی ٠‏ 2 


عَبدِ السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


التقييد على سبيل الوجوب لأن النَبَىّ صل الله عليه وسلّم قال: «بمثل هذه فارموا وإياكم والغلو)(2 فسماه 
غلواً ويناءً عل ذلك قال الفقهاء: إن الجر الصغير جداً والكبير لعزا ولو رميت بده ما جزئك» فييجب أن 
تعيد الرمي فالحجر الصغير جداً طبعاً لا نقول كل صغير لأن الخذف هو صغير فلو نقص عنه يسيراً أو نحواً 
من ذلك فإنه يعفى عنه» نحن نقول: إنم| نحن متعبدون بالتقريب لا بالتحديد» هذا من رحمة الله عر وجل 
بنا؛ فلا يجزأ فلا بد أن تعيد» وكذلك الكبير أيضًا. 

المسألة الثانية في قوله يرمي؛ يرميهاء قوله يرمي لا بد أن يكون رمياًء وبناءً على ذلك فإن الوضع لا 
فوع فلو أن افر وضعيا وضعاء أت ا حار ورهار ضعا فقول لم جزئه بل يجب عليه إعادتها» ويكون 
برمي» هذا واحدء الآمر الثاني: قوله يرميها بسبع» أي لا بد أن تكون كل حصاة برمية» فلو أنه رمى السبع 
مرة واحدة فإنها تعتبر واحدة فلا بد من سبع رميات. 

يقول الشيخ: ويكبر مع كل حصاةٍء کا جاء طبعاً من حديث ابن عمر. 

قال: ويرفع يديه أو يده في الرمي» وهذه يدلنا على أن رفع اليد منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب» 
فالواجب الذي يحصل به الرمي» والمندوب هو أن يرفعه حتى يظهر بياض إبطيه وهي الشدة والمبالغة 
بالرميء إذاً رفع اليد منه ما هو حد واجب وهو ما يحصل به الرمي» ومنه ما هو مندوب وهو ما كان زائداً 
عن ذلك» نعم. 

قال: ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي» وقد سبق معنا يعني أن الحاج من حين يحرم يلبي ويقطع تلبيته إذا 
رمى الجمرات لما جاء من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن الي صل الله عليه وسلّم ما زال 


يلبى حتى رمى حمرة العقبة . 


(۱) صحيح. أحمد (1851) عن ابن عباس مرفوعًا كا صحيح النسائي »)7*٠51/(‏ وهو عند البيهقي في الصغرى )١7/81(‏ عنه 


عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم مرفوعا. 


(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر» وابن حبان (۳۸۸۷) من حديث ابن عمر. 


(۳) صحيح البخاري (3787)» وني رواية (في فقطع التلبية مع آخر حصاة) كما صحيح ابن خزيمة (۲۸۸۷)ء واحتج بها 
الشيخ الألباني في كتابه (مناسك الحج والعمرة) (ص ١‏ 7) ونقل تصحيح ابن خزيمة له رحم الله الجميع. 


SEE‏ اه هَرْحُ عُمْدَةٍ الففه للشّيْخ 
ج ساو ھی ۰ 


عَبْدِ السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندهاء يعني لا يقف عند هذه الجمرة» وقد ثبت من 
حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه لما كان في حجه أتى جمرة العقبة رضي الله عنه فاستقبل الوادي - 
مثلما ذكر المصنف - فاستبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة ثم قال: والذي أنزلت عليه 
سورة البقرة لقد رمى الجمرة من هنا؛ فدل ذلك على استحباب هذا الفعل وهو استبطان الوادي 
واستقبال القبلة» نعم. 

قال: ولا يقف عندهاء أي لا يدعو عندها وإن| يكون الدعاء في اليوم الحادي عشر- والثاني عشر بعد 
الأولى والثانية. 

قال: ثم ينحر هديه ويحلق رأسه لحديث ابن عمر وغيره أو يقصرء نقف هنا في قضية ما معنى الحلق 
والتقصير؟ المراد بالحلق يقولون: هو إزالة الشعرء الحلق عندهم هو إزالة الشعر والموسى إنا هو آلة» وهذه 
قاعدة مهمة» الحلق هو إزالة الشعر وإنما الموسى - الذي هو الموس - إنا هو آلة» وبناءً على ذلك هناك 
مسائل» المسألة الأول: أننا تقول: إذا أمكن إزالة الشعر بغير الموسى فإنه حيهذ يكون حلقا مغل الماكينات 
هذه» هذه تزيل الشعر؛ تزيله تقصه ولا يبقى له شيء يمكن إزالته» فإنها تكون حلقاً كذلك» لأنه لا يشترط 
الموسى بخصوصه. هذا واحدء ثانياً: أنه إذا لم يكن هناك شعر فلا يلزم إمرار الموسى؛ ما يلزم إمرار الموس» 
لأن المقصود إزالة الشعر وقد فات» والآلة إن) هي مستحبة - سنتكلم عنها بعد قليل - ولم يذكرها المصنف» 
طيبء إن ل يكن له شعر ماذا يفعل؟ يقول العلماء: إنه إذا لم يكن له شعر يستحب له استحباباً لا وجوباً أن 
يمر الموسى على شعره - استحباباً لا وجوبًا - لأن المقصود إزالة الشعر وقد زال هذا الشعر فلا يلزم إمراره 
إلا قولاً ضعيفاً نقله القاضي أبو يعلى أنه يجب إمراره بالآلة وهذا لا يصح» وهذه قاعدة متعلقة في المعدوم 
إذا سقط فهل يؤتى بالمقدور عليه أم لا؟ ذكر ابن رجب أن المعدوم إذا عجز عنه فالمقدور عليه أربعة أنواع» 


منها النوع الأول: ما كان من باب الوسائل قال: فباتفاق أن ما كان من باب الوسائل فإنه يسقط لا يجب». 


)١(‏ هنا سبق لسان من الشارح حفظه الله» وذلك لأن ما ذكره هو نوع قسم بغير الله تعالى وهو شرك لفظي» وقصد الشيخ 
حفظه الله هو كا في لفظ البخاري :)۱۷٤۷(‏ (والذي لا إله غيره» هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صل الله عليه 


وسلم). 


۸٦ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


فالواجب إنما هو إزالة الشعر فلا عجز عن إزالة الشعر لفواته وكون الشخص أصلع أو قد حلق قبل ذلك 
فنقول: سقطت الآلة وهي الوسيلة وهو إمرار الموسى» هذا ما يتعلق بالحلق» بالنسبة للتقصير فصفته أنه 
يجب أن يكون من جميع الرس ولا يلزم من كل شعرة» هذا هو الفرق» يكون من جميع الرأس أي من جميع 
جهاته ولا يلزم أن يكون من جميع الشعر لوجود المشقة في ذلك إلا المرأة فإن المرأة تأخذ بمقدار أنملة تجمع 
ضغيرتها وتأخذ منه بمقدار أنملة أو أقل من ذلك. 

قال: ثم إنه قد حل له كل شيء إلا النساء» لحديث عائشة رضي الله عنهاء وقوله: إلا النساء يشمل اثنين 
أو ثلاثة أشياء» يشمل أنه لا يجوز له وطء النساء» ويشمل أنه لا يجوز له مباشرة النساء» ويشمل أنه لا يجوز 
له عقد النكاح أيضاًء إذاً فقوله إلا النساء يشمل ثلاثة أمور: وطء المرأة ومباشرتها وعقد النكاح عليها. 
قال: ثم يفيض إلى مكة» يعني يذهب إلى مكة لأداء طواف الإفاضة فيطوف للزيارة» الذي يطوف 
للزيارة إن| هو القارن والمفرد بنية الفريضة؛ وأما المتمتع فإنه ينوي أنها طواف الحج فقطء يعني لا يلزم 
للقارن والمفرد أن ينوي نيتين وإنما ينوي فقط يكفي أن ينوي أنها نية الواجب تكفي. 

قال: وهو الطواف الذي به تمام الحج. وهذا طبعاً لا شك أنه من أركان الحج وهو الطواف» وسيمر معنا 
إن شاء الله في أركان الحج والكلام فيه. 

عندي هنا مسألة في قضية طواف الإفاضة ما هو أول وقته وما هو آخر وقته؟ نقول: إن طواف الإفاضة 
أول وقته من نصف الليل ليلة جمع وهو ليلة مزدلفة» هذا أول وقته» وأما آخر وقته فعلى سبيل الندب أن 
يكون في آخر أيام التشريق؛ على سبيل الندب» وأما على سبيل الجواز؛ فإنه يجوز بعد أيام منى» يجوز أن 
يطوف يو م الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر» وهل يجوز بعد شهر ذي الحجة؟ ب يعني أن يؤخره إلى 
شهر المحرم؟ ظاهر كلامه نعم أنه يجوزء ولكن لعل الأولى أن نقول: إنه لا يجوز لأنه من أفعال احج فيعجب 
أن يكون في أشهر الحج» وهذا القول ذكره بعض العلماء وهو متجه جداً وهو ماش على أصول الفقهاء أنه 
يجب أن يكون في أشهر الحج وأنهم نصوا صراحة على أنه يجوز أن يكون بعد منى. 

قال: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً؛ وأما القارن فإن كان قد سعى قبل فإنه يجزئ. 


AV 


باو ل اهارت شَرْحٌ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 2 
شه ارح يمن 52 2 5 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: أو من لم يسع مع طواف القدوم - إن كان قارناً أو مفرداً - ثم حل له كل شيء لحديث ابن عمر أنه 
قال: ل يحل ال صل الله عليه وسلّم من شيء حتى قضى نسكه» عليه الصّلاة والسّلام. 

قال: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب؛ لقول التب صلّ الله عليه وسلّم «ماء زمزم لما شرب 
له))» وقد جاء عند الدارقطني (إنه طعام طعم وشفاء سقم). 

قال: ويتضلع منه» أي یشرب شرباً كثيراً حتى يكون بمثابة من امتلاً منه. 

قال: ثم يقول: اللهم اجعله لنا عل نافعاً ورزقاً واسعاً وريّاً وشبعاً وشفاءً من كل داء واغسل به قلبي 
واملأه من حكمتك وخشيتك» وهذا الدعاء جاء عند الدارقطني من قول ابن عباس رضي الله عنه|7", ولا 
شك أن من أعظم ما يشرب له ماء زمزم حظ الآخرة من الجنة قبل كل شيء؛ وأن يرزق المرء في هذه الدنيا 
علماً نافعاًء وقد ألف بعض أهل العلم جزءًا فيمن شرب ماء زمزم لأجل العلم» ممن جمع في ذلك السخاوي 
وشيخه أيضاً ابن حجر وكثيرون جمعوا يعني كلام أهل العلم في هذا الباب في هذا الأمرء والإنسان طبعاً 
يدعو الله عر وجل ويرجو في مواطن الإجابة ذلك. 

باب ما يفعله بعد الحل 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما يفعله بعد الحل» بدأ يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى - ونقف عند هذا 
الباب إن شاء الله وهو سهل وقصير لأن أغلب أدعية -؛ في ما يفعله المرء اا من إحرامه. يعني فعل 
الثلاثة جميعاً ويجوز له أن يؤخر واحدًا من هذه الثلاثة وهو الطواف لأن التحلل يكون بثلاثة أمور وهي؛ ما 
هي؟ رمي جمرة العقبة وهو أفضلها تقدياً - الندب أن تقدم - والثاني: الحلق نعم» والأمر الثالث الطواف. 
هذه هي الأمور الثلاثة التي يكون بها التحلل الأكبر» فمن فعل اثنين منها أصبح متحللاً تحللاً أصغر يجوز 
له كل شيء إلا النساء» وقلنا ما معنى النساء أنها ثلاثة أمور» من فعل التحلل سواء الآكبر أو الأصغر؛ ما 
الذي يفعله؟ هذا الذي يتكلم عنه المصنف هنا. 


.)٥٥١١۲( صحيح الجامع‎ .)۱٤۸٤۹( صحيح. أحمد‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم .)۲٤۷۳(‏ 
(۳) ضعيف. سنن الدارقطني (۲۷۳۸). ضعيف الترغيب والترهيب (0760): والإرواء .)١١75(‏ 


A۸۸ 


SEE‏ اه هَرْحُ عُمْدَةٍ الففه للشّيْخ 
ج سوچ ھی ۰ 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: باب ما يفعله بعد الحل إما الأصغر أو الأكبر. 

قال: ثم يرجع إلى منى ولا يبت لياليها إلا مباء عندنا واجبان: انظر معي لكن هذين الواجبين لكل منهم| 
فرق عندتا وأجبان يسميان مبيتاه المبيث بمزدلقة والمبيث بمتى+ قلنا قبل قليل: إن المبيت بمزدلفة واجب 
وحده إلى نصف الليل» فلو أن امرىّ إنما جاء قبل نصف الليل بنصف ساعة ومن جاء بعد نصف الليل 
يكفيه المرورء أما المبيت بمنى فإن المراد به المكث بمنى أكثر الليل» ولماذا فرقنا بين المزدلفة وبين منى؟ قالوا: 
لأن المزدلفة بعدها أمر يفعل في ليلتهاء وقد أذن النََىّ صلى الله عليه وسلّم في الخروج منهاء نحن جعلنا الحج 
باعتبار الزمن» وأما منى فإن المقصود بها البقاء فيها؛ فلذلك نقدره بالمدة» هناك الزمن نصف الليل» وهنا 
لقدوه يا لل وه يداز اع الل لفك اللبل راوها کرم عرلا هدق قاو انال ما 
يعادل اثنتي عشر ساعة فنقول: إن نصف الليل ست ساعات يكفيك؛ ست ساعات ودقيقة» طبعاً عندنا 
قاعدة في الأكثر» دائ الأكثر هذه - مهمة جداً - فإِذًا الأكثر يعني يأخذ حكم الكل» حكم لكن ليس هوء 
ولذلك جاء بعض آهل العلم وهو الشيخ تقي الدين فقدح على قاعدة المذهب - وقدحه في محله - فقال: 
نحن نأخذ بالأكثر أليس كذلك؟ قال: طيب؛ المال إذا كان مختلطاً حلالا وحراماً ولا يعرف كم مقدار الحرام 
فإن فقهاء المذهب يقولون: يخرج نصف ماله؛ هذا غير صحيح» بل يجب أن يخرج نصف ماله وزيادة درهم 
ليكون أكثر» فالنصف ليس أكثر بل الأكثر لا بد الزيادة عن النصف ولو بقليل» وكلامه هو الأوفق لقواعد 
المذهب من كلام المتأخرين مع أن الفرق درهم وهو ريال واحد» لكنه أوفق في القاعدة لكي تكون القاعدة 
منضبطة انضباطاً كليء طيب» إذاً أنا قصدت أن تعرف أن هناك قاعدة اسمها قاعدة الأكثر وأن قاعدة 
الأكثر لا بد أن تأخذ أكثر الشيء» هناك فرق بين قاعدة الكثير وقاعدة الأكثر» الكثير ما زاد عن الثلث لقول 
التي صلى الله عليه وسلّم «الثلث؛ والثلث كثير»27 وأما الأكثر فهو ما زاد عن النصفء فإذا وجدت 
الأكثر فهو غير الكثير عند الفقهاء» طيب. 

يقول الشيخ: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بهاء وقلنا: إن المراد بالمبيت الواجب هو المكث أكثر 


الليل وهو ما زاد عن نصفه. 
(۱) صحيح البخاري .)١1798(‏ 


۸۹ 


اد ات شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامهاء يقول: يجب أن لا يكون الرمي إلا بعد الزوال في أيام 
التشريق» والدليل على ذلك ما جاء من حديث ابن عمر وغيره أن النَّ صل الله عليه وسلّم كان يتحين 
الزوال بالرمي فلم يكن النَيّ صلى الله عليه وسلّم يرمي بل كان ينتظر» وكان الصحابة بعده ينتظرون؛ 
فدل ذلك على أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال. 

قال: من أيامهاء قوله: من أيامها؛ تفيدنا مسألة مهمة وهو أن الفقهاء يقولون: إن الرمي له وقت بداية 
وهو الزوال ووقت نباية» وما وقت نهايته؟ من أيامها غروب الشمس لأن اليوم ينتهي بغروب الشمس؛ 
فالفقهاء يقولون: إن الرمي إن) ينتهي وقته بغروب الشمس» طيب. 

قال: كل جمرةٍ بسبع حصياتِ» يجب رميها بسبع حصيات بالطريقة السابقة 

قال: فيبدأً بالجمرة الأولى - هذه تسمى الصغرى - فيستقبل القبلة ويرميها بسبع أي بسبع حصيات 
طبعًا ويجعلها عن يساره. أما الثانية فيجعله عن يمينه 

قال: كما رمى في جمرة العقبة بطريقة الرمي السابقة 

قال: ثم يتقدم قليلًا فيقف ويدعو الله ع وجل ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك» طبعاً إذا رمى الوسطى 
يجعلها بعد ذلك عن يمينه عكس الأولى» ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندهاء وإنم| يقف عند الأولى 
والثانية» ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك, يجب عليه أن يرمي في اليوم الثاني مثل هذا الرمي هذه الصفة. 

قال: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب أي قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر؛ 
فإن غربت الشمس وهو في منى لزمه المبيت بها والرمي من غد؛ فيرمي اليوم الثالث عشرء قوله: فإن غربت 
الشمس وهو بمنى أي وهو بمنىّ قاعد ليس متهيئاً للخروج؛ فإن من كان متهيئاً للخروج فهو في حكم 
الخارج» ودائاً نقول: إن من استعد للشيء فهو في حكمه» ولذلك نحن نقول: إن من تهيأ للخروج من بلدٍ 
مسافراً منها فيجوز له يقصر إذا خرج من البلد مع أنه أذن عليه الظهر أو العصر وهو في البلد؛ لكن نقول: 
لأنه متهيأء فمن تبياً للشيء سود سبي ريه يد 
فنقول: إن من غربت عليه الشمس وهو متهيأ للخروج وإنما يحمل متاعه أو يعني يربطه أو ينتظر رفقة أ 


e‏ ر شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 2 
ر مه 2 ا 5 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


منعه زحام ونحو ذلك فنقول: إنه في هذه الحال لا يلزمه المبيت» طبعاً من باب أولى أن من لم يرمي قبل 
غروب الشمس فيلزمه المبيت» يلزمه المبيت عنده. 

قال: فإن كان متمتعاً أو قارناً فقد انقضى حجه وعمرته» بهذا الفعل» وإن كان مفرداً خرج إلى التنعيم 
فأحرم بالعمرة منه» يقول: إن الشخص إذا كان مفرداً ولم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام فيجب عليه أن 
يرجع للتنعيم فيحرم بعمرةٍ ثانية لكي يؤدي احج والعمرة معاً. 

قال: ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصرء يقصد بها المحرم» فإن لم يكن له شعر استحب له أن 
يمر الموسى على رأسه؛ وتكلمنا عن هذه المسألة قبل قليل. 

قال: وقد تم حجه وعمرته فسقط عنه حج الإسلام وسقطت عنه عمرة الإسلام» لآنه مفرد» ومع فعله 
هذا لا يجب عليه فدية مع أنه أتى بحج وعمرة بخلاف القارن وبخلاف المتمتع. 

قال: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم» الفرق بين المفرد والقارن 
إنما هو الدم فقطء وبناءً على ذلك فإننا نقول - فقط من باب استظهار المسائل -: إن المفرد والقارن له 
حالتان» الحالة الآولى إما أن يذهب إلى البيت فيطوف ويسعى قبل وقوفه بعرفة؛ فحينئذ يكون طوافه طواف 
عمرة وسعيه سعي الحج» ثم ما يكون بقي عليه إلا طواف واحد فقط وهو طواف الحج.ء وإما أن يذهب 
القارن أو المفرد إلى عرفة مباشرة» يجوز ذلك» فنقول: يذهب إلى عرفة فيقف فإذا جاء اليوم العاشر فطاف 
فإن الطواف هنا للقارن يكون طواف حج وطواف عمرة معأًء وأما المفرد فهو طواف حج» والسعي الذي 
بعده يكون سعي حج وسعي عمرة معاً لمن؟ للقارن؛ وسعي الحج للمفرد» إذاً أفعال الحاج القارن وأفعال 
الحاج المفرد سواء الب المسألة» طبعاً هناك مسائل أخرى ذكر فيها خلاف. 


ود ی ود م 


قال: لقول الله تعالى #قَمَنْ 6ه نَع ِالْعْمْرَةِ لى اج قا اسْتَيْسَرَ من الذي فمن يِذ ة فَصِيَامِ : 
ا ج وَسَبْعَةِ إذَا رجت (01. 
قال: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع آموره» لحديث ابن عباس 


في الصحيح أنه قال: رالناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف212 ولكن حينما كان التاس يفيضون 
)١(‏ البقرة: .١95‏ 


4١ 


اد ا 20 شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 1 
ی ص / ت 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


في كل فج» وهذا عند الفقهاء خاص با حج دون العمرة فإن العمرة لا يجب فيها الطواف» هذا من جهة» من 
الجهة الثانية أن الفقهاء يقولون - هذا نص عليه منصور وغيره - يقولون: إن هذا الحكم وهو وجوب 
طواف الوداع إنم| هو خاص بمن رجع إلى مكة» وأما من خرج من منى مباشرة فلا يجب عليه طواف 
الوداع» وهذا هو المذهب» ولذلك يذكرون وجوب طواف الوداع على من دخل إلى مكة» وأما من أفاض 
وخرج من منى مباشرة إلى بلدته؛ فالمذهب أنه لا يجب عليه طواف الوداع» طيب 

عندي هنا فائدة؛ هناك طواف يسميه الفقهاء طواف الصدر» طواف الصدر هذا الطواف يذكره الفقهاء 
لكن أريد أن أذكر فيه فائدة أن بعض الفقهاء يسمي طواف الإفاضة طواف الصدر وبعض الفقهاء يسمي 
طواف الوداع طواف الصدرء والعجيب أنهم في المذهب الواحد» فصاحب المنتهى مثا الشيخ تقي الدين 
الفتوحي ابن نجار سمى طواف الوداع طواف الصدر لأنه آخر الأفعال فصدر منه ويخرج» وأما صاحب 
الإقناع موسى الحجاوي الدمشقي - والأول مصري - فإنه سمى طواف الإفاضة طواف الصدرء وهذا 
يدلنا على مسألة أريد ان أنبّه عليها قبل : ختم درسنا اليوم وهو أن طالب العلم يجب أن يعرف مصطلحات 
المذاهب بل ومصطلحات الكتب أحياناًء فإن بعض الكتب يكون لهم مصطلحات خاصة بهم؛ الصدر هما 
عالمان من مذهب واحدٍ متعاصران فهذا قصد بالصدر شيئاً م يقصده الآخر وهكذاء فالصدر عند الأول 
واجب والثاني عنده فرض. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: عند فراغه من جميع آموره» قوله: من جميع أموره يشمل أمرين: من جميع 
أموره من المناسك» وهذا لا شك فيه؛ فيكون آخر أعمال المناسك» الآمر الثاني: من جميع أموره الخاصة 
الدنيوية من مبيت ونحوه. 

قال: حتى يكون آخر عهده بالبيت» أي آخر عهده - على قولهم - لمن أفاض إلى مكة؛ فيكون آخر عهده 
البيت وهو الطواف بالبيت. 

قال: فإن اشتغل بعده بتجارةٍ أعاده» قوله: اشتغل بعده بتجارة: المراد يعني بيع وشراء فيه قصد للتجارة 


وليس قصد التبضع ولذلك قال بعض المتأخرين من الفقهاء: إن من انجر من غير تفرج ولا تفريج - من غير 
)١(‏ صحيح مسلم (۱۳۲۷). 


۹۲ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


اا ا 
فهذا الذي يمنع» وبناءً على ذلك لو أن شخصاً خرج واشترى بعد طواف الوداع طعاماً ليأكله أو شيا كا وله 
أمامه فاشتراه مباشرة من غير ما يدخل ويتبضع ويتفرج حينئلٍ يقولون: إنه يجوز. 

يقول الشيخ: ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب, الملتزم هذا أمر مستحب 
الوقوف عنده - وهو ما بين الباب وبين الركن الذي هو الحجر الأسود - وقد أخطأ من ظن أن الملتزم هو 
الحطيم كما جاء في بعض الروايات في موطاً مالك وهذا خطأء وإنما الصواب أن الملتزم هو ما بين الباب وبين 
الركن» وهذا الموضع عرف من أيام الجاهلية أنه موضع التزام» وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: فيه 
تسكب العبرات27» فيستحب أن يقف عنده فيلتزم بالبيت أي يلصق وجهه وبدنه بالبيت» وإن كان عليه 
رداءٌ أزاله فجعل بطنه ملتصقاً بالبيت» وهذا مستحب لفعل الصحابة رضوان الله عليهم له وإقرار التي 
صلى الله عليه وسلّم لمن فعله ولم ينه عنه عليه الصّلاة والسّلام. 

قال: ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك» حملتني على ما سخرت لي من خلقك» 
وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكك إلى آخر الدعاء الذي ذكره 
الشيخ ثم قال: ويدعو بها أحب ثم يصلي على النَبيّ صلى الله عليه وسلّم لأنه قد ورد أن الدعاء من أسباب 
قبوله وإجابته أن يصل على النَِيّ صل الله عليه وسلّم. 

يقول الشيخ: فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريباًء أي إن كان قريباً دون مسافة القصر وعندنا 
قاعدة أنه دائ)ً القريب في المسافات هي مسافة القصر - عندهم هذه القاعدة -» كل ما قيل: إنه قريب فإنه 
مسافة القصرء طبعاً عندنا - للفائدة - عندهم السفر نوعان: سفر قريب وسفر قصر القصر هو بمقدار 
أربعة فراسخ والسفر القصير هو مسافة فرسخ» تكلمنا عنها في باب القصر وقلنا الفرق بينهماء هنا عندما 


(۱) رواه ابن ماجه (79455) مرفوعًا عن عمر» وهو ضعيف جدًا. الإرواء .)١١1١1١(‏ 
(؟) صحيح. عزاه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة )٠٠٠٠١(‏ إلى الأصبهاني في الترغيب والترهيب ((ق ۱۷۱ / ۲)» وهو 
في الشعب للبيهقي أيضًا .)١517/5(‏ 


3 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: رجع إن كان قريباً؛ يحمل على مسافة القصر ويحمل عند بعضهم قد يقال على السفر القصير الذي هو 
مسافة فرسخ. 

قال: رجع إن كان قريباً» وإن كان بعيداً بعث بدم» طبعاً رجع إن كان قريباً على سبيل الوجوب يجب 
عليه أن يرجع» وإن كان بعيدًا - أي مسافة قصر - فإنه يبعث بدم إلى مكة لأنه يجب أن تُذبح في مكة وتُمرّق 
ف ثقراء المسلميق ن مكة:والآن المد هدا تسر عن طريق البتك# رى أو رل ملفا عن طريق 
البنك وهم يتولونه. 

قال: إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهماء وأما الحائض والنفساء فعدم وجوب الوداع عليهما هو 
حديث أبن عباس ٩‏ 

قال: ولكن خفف عن الحائض والنفساء» وهل يلحق بالحائض والنفساء غيرهما أم لا؟ لم يذكروا شيئا 
وقد ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ ابن فيروز - في حاشيته على الروض - قال: إن ظواهر النصوص 
والمعاني الشرعية وقواعد الفقهاء تدل على أنه يلحق بهم من شابههم بالعذر كالمريض» ورجح ذلك ابن 
فيروز وقال: إن هذا لا يعارض يعني لم ينف ذلك فلا يعارض النصوص الشرعية فإنا خفف عن الحائض 
لأن فيه تأخيراً عليها والمريض نعلم أنه ربا لو قلنا له: طف بالبيت لقال سأتأخر يومين لأجل المرض» 
فنقول: إذاً يسقط عنك لأجل ذلك» ونحن نعلم أن الحائض ربا ما بقي عليها من حيضها إلا يوم أو بعض 
يوم ومع ذلك خفف عنهاء ولذلك كلام الفقهاء المتأخرين كابن فيروز هذا ني محله في أن المريض إذا كان 
مرضه يمنعه من الطواف فإنه وجيه إسقاطه عنه. 

قال: ويستحب لما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا - أي للحائض والنفساء - لأن الحائض 
والنفساء هل يجوز لما دخول المسجد؟ نقول: نعم» يجوز للحائض والنفساء المرور فيه أولاً لحديث عائشة 
كا نعلم» وهل يمكثن في المسجد؟ الفقهاء يقولون: يجوز للمرأة أن تدخل المسجد بشرطين» الشر_ط الأول: 


(۱) هنا قال الشارح حفظه الله (وعدم وجوب الحيض) وهو سبق لسان كما لا يخفى. 


مسيم تنبل زاية 1 


۹٤ 


جا ساو رچ یی ٠‏ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


وجود الحاجة» والشرط الثاني أن تتوضاء وعرفنا دليله وهو قول عطاء رضي الله عنه - في ما صح عنه - 
أدركت عشرةً من أصحاب النَيّ صل الله عليه وسلّم ينامون في الممسجد - يعني المسجد الحرام - وهم 
جنبٌ إذا توضؤواء فدل ذلك على أن الجنب ومثله الحائض إذا توضؤوا فإنه يجوز هم المكث في المسجد إذا 
وجدت له حاجة. 

بذلك نكون أنبينا درس اليوم» أسأل الله للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلّم عل نبيّنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» غداً بمشيئة الله عر وجل نختم كتاب الحج ونبدأ بكتاب البيوع معه» لأننا إن شاء الله 
نسعى أن ننهي كتاب البيوع هذا الأسبوع إن شاء الله» طيب. 

أسئلة 

- هذا أحد الاخوان يقول: كيف يوضع الإحرام عند الطواف وعند السعي؟ 

الطواف عند الإحرام يكون فيه اضطباع كا ذكرنا من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه» والاضطباع 
يكون بإخراج اليد اليمنى ثم يجعل الطرف الآخر على عاتقه الأيسر هكذاء هذا يسمى اضطباعاًء هذا هو 
السّنَّهَ في الطوافء الأمر الثاني: أما في السعي فإن السّنَّهَ أن يجعل الرداء على كتفيه معاًء فإن هذا أجل وأكمل 
في الهيئة» التي صلى الله عليه وسلّم قال: «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء»(٠‏ 
فيجعل رداءه على كتفيه بأي طريقة» يجعلها على كتفيه» وهي الأتم والأكمل لأنه ثبت عند أبي داود من 
حديث أبي هريرة أن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم هى عن السدل"» قال: ابن مفلح البرهان”” في المبدع؛ 
قال: «والسدل يشمل كل شيء حتى الثوب)» فإسدال الثوب على هذه الهيئة قد يدخل في عموم الكراهة» 
فالأنسب أن يكون طرف على العاتق والطرف الآخر على العاتق الآخر. 


)۲( حسن. أبو داود (553). صحيح اجامع .CTAAT)‏ 


باو ل اهارت شَرْحٌ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 2 
:2 ی 5 1 7 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


- يقول: كان هناك شاب يطوف طواف الوداع في اليوم الثالث عشر بعد ما أنبى جميع أعمال الحج إلا 
أنه كان هناك زحام ما سبب له الاحتكاك بالنساء حتى نزل منه ا مني واستمرت معه الشهوة وبعدها ذهب 
واغتسل وتوضأ وأعاد طواف الوداع فماذا عليه؟ 

نقول: لا شيء عليه» لأنه أول شيء غير قاصد» هذا أولاًء والأمر الثاني: أنه كان متحللًا التحلل الأكبر 
لأنه في طواف الوداع» وحتى لو كان عامداً فلا تجب عليه فدية لكن لو كان عامداً فعليه إثم ولكنه ليس عليه 
يعني فدية. 

- يقول: ما المقصود في قول النَبِيّ صل الله عليه وسلَّم «من شغله ذكري عن مسألتي)7)؟ 

دعاء الله عر وجل نوعان: دعاء طلب ودعاء ثناء» فذكر الله عر وجل هو الثناء عليه سبحانه وتعالى» بل 
أفضل الذكر كلام الله عزّ وجل» فمن قرأ القرآن أو أكثر من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير لله عر 
وجل؛ فإن هذا أفضل من دعاء الطلب إلا في مواضع معينة فدعاء الطلب أفضل - مستثناة - مثل في 
مواضع كطلب المغفرة بين السجدتين وهكذا لأنه واجب» فمن شغل بذكر الله عر وجل من القرآن ومن 
الدعاء الصالح وأفضله الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ هذا أفضل 
كلمات قاها الآدميون» هذه أفضل أربعة كلمات: سبحان الله وا حمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فاجعل 
لسانك رطباً بها دائ)ء فمن انشغل بها عن سؤال الطلب بدل ما يقول مثلاً تعطلت لك سيارة مثلا أو ل تجد 
شخصاً يوصلك بدل من أن تقول مثلًا: اللهم يسر لي هذا الشيء استغفر أو قل: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر؛ فيعطيك الله عر وجل سؤلك أو خيراً منه بأن يكف عنك شرا آخر أو يعطيك من 


الأجر ما هو أعظم كما نعلم أن من سأل الله عرّ وجل أنه لا يخرج من واحد من ثلاثة أمور 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) يشير الشارح حفظه الله إلى حديث (ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم» ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يكف عنه من السوء بمثلهاء قالوا: إذا نكثر يا رسول 
الله؟ قال: الله أكثر). صحيح. الأدب المفرد )۷٠١(‏ - باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب - عن أبي سعيد الخدري 


مرفوعًا. صحيح الآدب المفرد .)٠٥١(‏ 
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ايد شرح عُمْدَةٍ الففه لدي 
لو 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


- يقول: هل الوقوف في الملتزم يكون في الطواف الواجب والمستحب على السواء أم ماذا؟ 

لاء لا يكون ني الطواف» يكون بعد الطواف» بعد ما تنتهي من الطواف وتصلي الركعتين تأتي فتقف في 
الملدرم: 

- يقول: إذا قوم جزاءٌ الصيد بطعام فعلى من يوزعه من الفقراء في أي مكان؟ 

نقول: في المكان الذي قتل الصيد فيه فإنه يكون في ذلك الموضع 

- يقول هل تُجتهد في لم يعدده الصحابة من المثل؟ 

نعم الفقهاء اجتهدوا ني أشياء من ذلك فقدروهاء على سبيل المثال أنهم قدروا في بعض الصيود التي 
تصطاد أشياء من ذلك. 

Neo Naa 

طبعاً أول شيء هذان اللفظان بعض الأصوليين يقول: لا فرق بينهماء وذلك باعتبار أا حكم تكليفي» 
حينم ننظر إلى أنه حكم تكليفي فنقول: إن المستحب والمندوب والستّة واحد إِذ الأحكام التكليفية خسة: 
الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة» ولا نزيد عليهاء ولكن كل واحد من هذه الأمور ننظر له 
باعتبار آخر؛ باعتبار قوة الندب قوة الكراهة قوة الوجوب قوة التحريم» نحن نعلم أن المحرمات منه ما هو 
صغائر ومنها ما هو كبائرء أما الواجبات منها ما هو فرائض ومنه ما هو واجبات» والفرائض على التحقيق 
عند أهل العلم أنها هي الأركان» ستتكلم عنه إن شاء الله في الدرس غداً وهكذاء وكذلك نقول: ان 
المندوبات تختلف» ما هو سبب الندب فيها؟ فما كان سبب الندب جاء عن الت صلى الله عليه وسلَّم فإننا 
نقول: إنه سُنَّهَ لأن هذا سبب الندب» وما كان سبب الندب فيه مراعاة لمعنى عام فقد نقول بالاستحباب 
فنقول: إنه استحباب عام؛ كأن يكون لأجل مراعاة مصلحة أو أن يكون لمراعاة معنى عام في الكلية 
كالنظافة» نحن قلنا قبل قليل: إنه يستحب عند الإحرام أن يتنظف. ما في دليل أنه يقص الأظافر والشعر 
لكن نقول: المعاني العامة في الشريعة تدل عليه؛ فنقول: مستحب فهو مستحب بالنظر لهذا الأمر أو مراعاة 


للخلاف وهكذاء وهذا التفريق نص عليه بعض أهل العلم منهم العكبري في كتابه الأصول نقلها كثيرون. 


۹۷ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


يقول: يفهم من الكلام السابق أن الموس أو الموسى - يصح الوجهان: الموس أو الموسى - ليس شرطا في 
الحلق؛ أما القزع قد يكون بالماكينة. 

أول شيء الموسى هو وسيلة وليس هو الواجب وأما القزع لأن القزع الفقهاء يقولون: هو مكروه إلا أن 
يكون فيه تشبه بالكفار يكون محرمّاء فالحديث الذي ورد في القزع إنا هو محمول على الكراهة لأجل الأدب 
فيه» وهذا نص عليه الفقهاء لا شك» «جملة غير واضحة» ذكروه في أول الأبواب في كتاب الطهارة» عندما 
يتكلمون عن القزع قالوا: هو حلق بعض الشعر وإبقاء بعض» فكل ما كان حلقا ما مزيل الشعر سواء كان 
بهاكينة أو بغيرها فإنه يسمى قزعًا ولا أربع صور كا نقله ابن القيم في كتاب زاد المعاد» وأما مالم يكن حلقًا 
وإنما يكون تخفيًا للشعر - يخفف بعض الشعر دون بعض - يعني قص» ولذلك بعض الناس يقص 
الطرفين ويترك مثا الأعلى» بعض الناس يفعل هذاء هل يكون هذا قزعًا أم لا؟ ل يُذكر أن أحدًا من 
المتقدمين تلكم على ذلك لكن كان بعض المشايخ يقول: إنه من ال قزع وبعضهم يقول: إنه ليس بقزع 
والأمر متردد في ذلك فتركه هو الأنسب. 

- يقول: من كان عليه دين لصاحب محل يبيع حرمًا فهل يجب عليه إعطاؤه ماله مع أنه سيشتري به 
سلعة محرمة آم يتصدق عنه؟ 

بل يجب عليك أن ترد الدينء لأن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم كان مديئًا عند يهودي» واليهود يأكلون 
الربا ويأكلون السحت وأمر البَِّيّ صلى عليه وسلّم بالوفاء» فنحن ننظر للعقدء الال الحرام انظر فرق بين أن 
يكون المال الحرام عندك وفرق أن يكون المال الحرام عند غيرك» فالمال الحرام إذا كان عندك هنا ننظر في 
قضية التخلص فإن كنت تعرفه فيجب أن تخر جه وإن لم تكن تعرفه فإن كان محتاطًا فتخرج نصفه أو أكثر من 
نصفه بريال أو بدرهم أو بمليم أو بأقل وحدة» هذا ما ينظر له أما لو كان عند غيرك فنقول: ننظر لحالتين» 
فإن كان امال مالا مستحقًا بمعنى أنه مسروق أو مخغصوب أو منهوب أو نحو ذلك فلا يجوز التعامل في هذا 
الم ولذلك لا يجوز حتى الصّلاة في الأرض المغصوبة أو التي شريت من 
غاصب ونحو ذلك» كل مال مستحق لا يجوز لو جئت عند جارك فقدم لك مالا تعلم أن هذا المال مأخوذ 


۹۸ 


دوي اج ر شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 2 
ر مه 2 5 5 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


ظلًا لا يجوز لك أن تتناوله» حرام» هذا واحدء النوع الثاني: إذا كان هذا المال غير مستحق إن| كان بسبب رب 
أو بسبب بيع حرم - الخمر أو المخدرات ونحو ذلك - هذا امال حرم لكنه ليس مستحقا؛ فهل يجوز التعامل 
معه؟ نقول: من حيث الجواز نعم يجوز لحديث بريرة أن النَيّ صلى الله عليه وسلّم «هو عليها صدقة ولنا 
هدية أو هة الحديث في الصحيحين كا نعلم من حديث عائشة كان في بريرة ثلاث سنن» هذا واحد. 
الأمر الثاني: أنه ثبت عند ابن أبي الدنيا أن ابن مسعود رضي الله عنه دعاه جاره وكان يأكل الربا فقال: له 
أصحابه إن جارك يأكل الربا فقال: عليه غُرمه ولنا غنمه" ولذلك قرر الفقهاء قاعدة - ذكر هذه القاعدة 
ابن رجب في القواعد - أن تبدل سبب ال ملك قائم مقام تبدل سبب ذلك» فهذا المال انتقل إل ببيع وشراء 
ونحو ذلك فيجوز أو هبة عندما يدعوني فانتقل إلي بهبة أو هدية فيجوزء هذا الأمر الثاني» الذي هو من باب 
الورع: هذه مسألة أخرىء يقولون: من باب الورع من كان أكثر ماله حرام من الورع أن لا تأكل طعامه. 
ورعًا ليس حرامّاء من باب الورع الذي يكون أكثر ماله حرام هنا من باب الورع لا تأكل عنده» فمسألتنا 
هذه ليست داخلة لا في هذه ولا في تلك وإن) هو رد دين وحق؛ فيجب أن ترد هذا الدين إذا التزمته» لكن 
هل يجوز لك ابتداء أن تتعامل معه في البيع والشراء؟ هذا الذي نقول: من باب الورع إذا كان أكثر ماله» 
طبعًا نفس الشيء لما جاؤوا في أكثر المال قالوا: ما أكثره؟ قيل: الثلثان» فجاء بعضهم فقال: لاء الأكثر على 
القاعدة ما زاد على النصف» وهو الأقربء كل ما كان أكثر من النصف تنضبط القاعدة. 

- يقول: حججت السَّئَة الماضية وكنت قارتًا وني اليوم العاشر طفت طواف الحج وسعي الحج 
وأحدثت؛ لكن لا أعلم أين كان الحدث هل هو ني الطواف أم السعي؛ فهل علي شيء؟ 


.)۲٥۷۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح. مصنف عبد الرزاق الصنعاني )١571/5(‏ بلفظ (مهنؤه لك؛ وإثمه عليه)» وقد نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في 
جامع العلوم والحكم )١/7١١(‏ تصحيحه عن الإمام أحمد رحه الله. 
قلت: ولم أعثر عليه عند ابن أبي الدنيا. 
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باو ا شَرْحٌ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 2 
:2 ی 5 1 7 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


نقول: أول شيء الحدث في السعي لا يبطل السعي لأن السعي لا ت* تشترط له الطهارة لقول التي صل 
الله عليه وسلّم لعائشة «غير أن لا تطوني»( فلم يذكر السعي فدل على أن السعي لا ڌ تشترط له الطهارة. إِذَا 
لو أحدثت في السعي فسعيك صحيح وطوافك صحيح لأنه متأخر» وعندنا قاعدة بيا أنك متردد بين كون 
الحدث كان في الطواف أو في السعي فعندنا قاعدة متعلقة في الشك أن من شك في فعل في زمانين فينسب 
للثاني منهماء والثاني قطعًا السعي والسعي لا يشترط له الطهارة؛ إذَا فطوافك صحيح وسعيك صحيح لا 
شيء في ذلك» أعيد القاعدة» عندنا قاعدة وهي متفرعة عن أن اليقين لا يزول بالشك: أي فعل ترددت في 
وجوده في زمانين هل هو في الزمان الأول أو في الزمان الثاني فننسبه للزمن الثاني دامًا لأن الزمن الثاني أكيد 
هو فيه والأول مشكوك فيه» رجل استيقظ من نوم؛ نام الصبح ونام الظهر واستيقظ الظهر فوجد أثر احتلام 
لايدري هل هو من نومة الصبح أو من نومة الظهر؟ الفرق بينهما صلاة» فنقول ننسبه للشاني منهما فنقول: 
هو الظهرء نفس الشيء امرأة أو رجل في طواف وسعي شك هل خرج منها الدم المرأة مثا أو الرجل الريح 
هل هو في الطواف أو السعي؟ فنقول: ننسبه للوقت الثاني» امرأة لم تعلم بخروج دم الحيض منها إلا بعد 
أذان المغرب فيحتمل أن يكون خروجه منها بعد أذان المغرب ويحتمل أن يكون قبل أذان المغربء نقول: إنه 
بعد المغرب فصومك صحيح. 

- يقول: ما حكم الجمع بين الظهر والعصر في حق المقيم في مكة في عرفة؟ 

هذه المسالة مبنية على خلاف» هل الجمع في عرفة وني مزدلفة لأجل النسك أم أنه لأجل السفر؟ الذي 
مشى عليه الفقهاء أنه لأجل السفر» وقيل - وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو يتوسع في السفر - وقيل: 
إنه لأجل النسكء والحقيقة أن القول أنه لأجل النسك متجه جدَاء لأنه ل يث شيف أن اللي صل دول 
أمر أحدًا بالإتمام» ونحن نعلم أن أهل مكة ليسوا فقط في مكة بل من جاور مكة أتى للَِيٌّ صل الله عليه 
وسّلمء فمنى وتلك المناطق رب كان فيها أحد؛ لم يقل النََىّ صل الله عليه وسلّم لأحد منهم: أتهم, وإنما 
صل بالجميع قصرًا 


)١(‏ في الأصل قال: (الطواف) ولعل الأصوب ما ذكرناه. 
(۲) صحيح البخاري (۱۳۷). 


ا الل 9 
. ع« ٠.‏ مھ 2 د عبد السّلام بن و 2ت الشويعر 

- يقول: من كان في جدة في أيام المناسك فقضى مناسكه وطاف طواف الوداع ورجع إلى جدة ثم رجع 
إل الحرم ليصلى؛ هل عليه إعادة الطواف؟ 

نقول: أولا جدة حكمها حكم أهل مكة ليس علهم طواف وداع وليس عليهم هدي تمتع. وبعض 
العلماء يقول: ليس عليهم تمتع» وهذا خلاف لفظي» والأمر الثاني: ننا نقول: كل الأحكام المتعلقة بأهل 
مكة «كلمة غير واضحة) إِذَا أهل جدة ليس عليهم طواف وداع؛ فيجوز أن يخرج وقت ما شاء. 


والسّلام عليكم. 


٤ 7‏ کک کس شر عَمْدَة الفقه لا 4 5 
جا اھ ھت .7 LL‏ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


باب أركان الحج والعمرة 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين» ثم أما بعد 
فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج والعمرة» في هذا الباب تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن 
أفعال الحج التي سبق ذكرها وأا مقسمة إلى ثلاثة أقسام» إلى أركان وواجبات وسنن» والتفريق هذا مهم 
بل هو في غاية الأهمية لأننا نقول: أن كل ما كان من باب السَّئّن فإنه يعذر بتركه عمدًا أو بغير عمد وأما 
الواجب والركن فإن الركن لا بد من وجوده ولا يُعذر بتركه لأي سبب من الأسباب لأنه جزء من الشي-ء. 
وما كان جزءًا منه فإنه لا يعذر بتركه» فمن ترك بعض الشيء فقد ترك كله ولم يأت به على صفته المأمورة» 
ولذلك فإن الأركان لا يعذر بتركها بنسيان ولا بجهل ولا بعذرء هذا من جهةء من جهة أخرى فإن الأركان 
لا أبدال لهاء ليس ها بدل بخلاف الواجب» ومعيار التفريق بين الركن والواجب إن هو النص» وقد ذكر 
العلماء رحمهم الله تعالى أشياء يستدل بها على كون الفعل من الأركان أو الواجب» فعلى سبيل المثال مما ذكروا 
أن الدليل إذا جاء بتسمية الفعل ببعض أركانه؛ فإن هذا الشيء يكون ركنًا فيه كتسمية الله عر وجل الصّلاة 
سجودًا وركوعًاء وقول النَبِيّ صل الله عليه وسلّم «الحج عرفة)(2 فدل على أن الوقوف بعرفة ركن فيهء فإذا 
سميت العبادة بر ببعض أجزائها فإن هذا الجزء ركن فيه» والعكس أيضًا كأن يسمى الركن باسم العبادة كلهاء 
وذلك كقول الله عر وجل في الحديث القدسي «قسمث الصّلاة بيني وبين عبدي نصفین)) فسمى الله عرٌ 
وجل الفاتحة صلاة ذ فسمى البعض باسم الكل فدل على أنه ركن فيه» ومن ذلك أن تعلق الصحة على هذا 
الفعل كقول التي صلى الله عليه وسلّم «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أو حصر الشيء فيه كقول الي 
صلى الله عليه وسلّم «إنا الأعمال بالنيات» 2 فدل على أن النية ركن وسيأتي تفصيله بعد قليل فإنه حصر- 
العمل كله فيه» ومن ذلك تعليق الصحة وغير ذلك من الأدلة» إِذَا أن المعيار في جعل هذا الجزء ركنا أو 


.)۳۱۷۲( صحيح الجامع‎ .)72١١5( صحيح. ابن ماجه‎ )١( 


)۲( صحيح مسلم .)۹٥(‏ 
(۳) صحيح البخاري .)١(‏ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


واجبًا أو سنه إنا هو ورود النصء فالأصل فيه هو ورود النصوصء أتيت ذه المقدمة لأن المصنف رحمه الله 
تعالى ذكر في أركان الحج والعمرة رأيّا بخالف فيه ما اعتمده المتأخرون من تعليل أركان الحج والعمرة كما 
سيأتي. 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: أركان احج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة» فذكر أن أركان الحج إنم| هما 
ركنان فقطء الوقوف بعرفة وعرفنا دليله حديث عروة رضي الله عنه وتسمية النَِيّ صل الله عليه وسلّم 
الوقوف بعرفة حجًاء والأمر الثاني: هو طواف الزيارة والمراد من طواف الزيارة هو طواف الإفاضة؛ وقد 
سبق معنا أن بعض أهل العلم يسميه بطواف الصدرء وهذا بإجماع أهل العلم انعقد الإجماع على أن الطواف 
ركن في الحج والعمرة» عندنا هنا أمر وهو أن المتأخرين من الفقهاء قد ذكروا أن أركان الحج أربعة» وأنها 
الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي» فلم يذكر المصنف هذين الركنين الآخرين وهما الإحرام 
والسعي» وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الكافي أن هذين الركنين فيهما روايتان» والذي رجحه المصنف 
أن هذين الأمرين ليسا ركنين» والمأخذ في كل واحد منهما يختلف عن الثاني» فنبدأ أولا في قضية الإحرام 
فكون المصنف رحمه الله تعالى ل يعد الإحرام ركنا ليس معناه أنه يراه واجبا يجبر بدم أو أنه سنَة؛ِ وإنم| لأن 
الإحرام يطلق على نية الدخول في النسك» وهذه النية كثير من أهل العلم يرى أنها شرط وليست ركتاء 
وينبني على كونها شرطًا أنه تجوز النية الحكمية؛ والنية الحكمية أمران: هي أن تكون سابقة على الفعل ولا 
يلزم استصحابها لكل أجزاء الفعل» ولذلك فإن نفي المصنف رحمه الله تعالى أن الإحرام ركن من أركان 
الحج ليس معناه أنه يرى سَنينه وإن| لأنه يرى أن الإحرام شرط لصحة الحج فهو معلق عليه» فإذا انتفى 
الإحرام لم يوجد حج في الكلية لآنه لم ينعقد الحج أن لم يوجد هناك نية الدخول في النسك» وأما الذين عدوا 
الإحرام ركتا من أركان الحج فإنهم نظروا إلى أن الإحرام يشمل على معنى النية ومعنى زائد آخر» والمعنى 
الزائد هو الذي يجب أن يكون متوفرًا في كل أجزاء الحج فيكون متلبسًا به» هذا ما يتعلق بالركن الأول وهو 
ركن الإحرام الذي لم يذكره المصنف. الأمر الثاني: وهو السعي بين الصفا والمروة» والسعي ذكر المصنف كا 
سيأتي بعد قليل أنه إن هو من الواجبات» وقد نص في المغني أن الصحيح الذي يقتضيه التحقيق أن السعي 


إنها هو واجب وليس ركتاء فهو ينتصر وبقوة إلى أن السعي بين الصفا والمروة إنما هو واجب وليس من 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


أركان لا احج ولا العمرة» والسبب في كونه واجبًا وليست ركنا أمور» من ذلك: أننا نقول: إن السعي تابع 
للطواف والتابع يكون واجبًا ولا يكون ركتا مثل الأذكار التي تقال في أركان الصلوات فإنها تابعة له» 
ولذلك فإننا نقول: إنها واجبة وليست ركتاء ولأن الله عر وجل قال: ن الَا وَاخْرْوَةَ مِنْ شَعَائر الله كَمَنْ 
حَجّ الْبيْتَ أو اعْتَمرَ فلا جُتاح عليه أن يَطََّفَ ا٠‏ وقد جاء في قراءة ابن عباس رضي الله عنهما «فلا 
جناح عليه ألا يطوف مب))( فقوله: ألا يطوف بها دليل على أن الطواف يسقط في , بعض المواضع» وهذه 
المواضع الأصل فيها آنا عند المواضع التي تسقط بترك الواجبات» لأنه قد جاء في حديث عائشة رضي الله 
عنها لزوم السعي بين الصفا والمروة» فنجمع بين النصوص فنقول: إن السعي بين الصفا والمروة إنما هو من 
الواجبات وليس من الأركانء وينبني على ذلك أن من تركه متعمدًا جَبرّه بدم وكذلك من تركه نسيانًا وغير 
ذلك من الأمور. 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: أركان الحج» ذكر ركنين وهي الوقوف بعرفة وتكلمنا عن تفصيله. 
وطواف الزيارة» وقلنا: إن المراد بطواف الزيارة هو طواف الإفاضة» وهذا الطواف له شروط» فمنها شروط 
تتعلق بالطائف» ومنها شروط تتعلق بالفعل» ومنها شروط تتعلق بالمحل» فالشروط التي تتعلق بالطائف: 
هو أن يكون على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ وأن ينوي الطواف» فمن لم ينو الطواف فإنه لاا يصح 
ولا بد أن ينوي الطواف الواجب وهو طواف الزيارة» أما الشروط المتعلقة بالفعل فقد سبق ذكرها وأنه لا 
بد أن يكون سبعًا وأن يكون بدء هذه السبع من الحجر الأسود وأنه يجعل بدء طوافه أو يجعل الكعبة عن 
يساره وهكذا من الأمور التي سبق ذكرها في صفة الحج» وأما الشروط المتعلقة بالمحل فإنه لا يصح الطواف 
مطلقا إلا أن يكون في المسجدء وهذا الأمر مما اتفق عليه أهل العلم» فمن طاف خارج المسجد فإنه لا يجوز 
إلا في حالة واحدة وهي إذا اتصل الطائفون بالمسجد كما يكون في صلاة الفريضة مع الإمام أو الاتمام 
بالإمام داخل المسجدء فإن المصلي إذا كان خارج المسجد فإنه لا ي يصح ائتمامه بالإمام إلا أن تتصل الصفوف 


. ٠١۸ البقرة:‎ )١( 
لم أعثر عليه عن ابن عباس رضي الله عنه» ولكن في المصاحف لابن أبي داود (ص70١.ص١77) منقولا عن أي وعن‎ )۲( 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


ولا يكون بينهم فاصل» وكذلك نقول بالنسبة للطائفين بالكعبة أنه لا يصح طوافهم إلا في داخل المسجدء 
وما ينبني على ذلك ما ذكرناه قبل هل يصح الطواف أو بعض الطواف والمرء في المسعى بين الصفا والمروة؟ 
وهذا يتحقق كثيرًا فيمن يطوف في الأدوار العلوية با لخصوص, فنقول بناءً على ما اختلف عليه حال المسجد 
الحرام؛ فإننا نقول: من طاف ومرٌ في بعض أشواطه في المسعى فإن طوافه صحيح» والسبب في ذلك أننا 
نقول: إن المسعى الآن أصبح من المسجد الحرام وليس كال حال الأول الذي تقل فيه الإجماع أنه خارج 
المسجد الحرام؛ فإن ذلك الإجماع مبني على الخال وليس مبنيًا على النص. 

يقول المصنف: وواجباته» بدأ يتكلم عن الواجبات» فقال: الإحرام من الميقات» والدليل على أن 
اللا القات من ا عاو امل اا تلعفو ري 
آهل ليحن من ب را ارات اف ل اذك أل مات رفوا دا 
على أن هذا الإحرام من هذا المحل واجب من الواجبات. 

قال: والوقوف بعرفة إلى الليل» والمراد بذلك لمن وقف في النهارء إذ من وقف في الليل فإنه لا يلزمه هذا 
القيد لأنه لم يقف في جزء من النهار» فمن وقف جزءًا من النهار فلا بد أن يجمع معه جزءًا من الليل فلا 
يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس» والدليل على ذلك أن التي صلى الله عليه وسلّم لما كان واقمًّا بعرفة 
تحن غروب الشمس ثم بعد ذلك دفع إلى المزدلفة. 

قال: والمبيت بالمزدلفة إلى نصف الليل» المبيت بمزدلفة من الواجبات» والدليل على كونه من الواجبات 
أن التي صل الله عليه وسلّم رخص فيه لبعض الناس؛ فدل ذلك على أنه واجب؛ والركن لا يرخص به 
لأحد» وعرفنا بالأمس ما هو الدليل على أن الواجب إن هو إلى نصف الليل أن التي صل الله عليه وسلّم 
أن للنساء ولغيرهم كالعباس وغيرهم من السّقاة والرّعاة أن ينصرفوا("”» وقلنا أن أسماء رضي الله عنها 
قدرت الانصراف بغروب القمر وهذا إن! يكون في الثلث الأخير من الليل ولكن هذا التقدير لم يأت ويعهد 


(۲) صحيح البخاري (1775). 


1۰0 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


من الشارع أنه قدر به» وإنا أقرب تقدير قدر الشارع به المواقيت إنما هو نصف الليل فلذلك ألحقنا الخروج 
وقلنا إن الواجب إن هو إلى نصف الليل مراعاة للمقدرات الشرعية فإن الشارع ينظر إلى النظائر كثيرًا. 

قال: والسعي» أي والسعي بين الصفا والمروة وتقدم. 

قال: والمبيت بمنى» كذلك هو واجب» والرمي أي رمي الجمار والحلق وطواف الوداع وعرفنا دليل هذه 
كلها منها حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الناس أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. 

ثم قال المصنف: أركان العمرة الطواف» ومثل ما قلنا في الحج نقوله أيضًا في العمرة فقد ذكر المتأخرون 
ركنين آخرين وهما الإحرام والسعي بين الصفا والمروة» والمصنف يرى أن الإحرام هو شرط من شروط 
العمرة وأما السعي بين الصفا والمروة فيرى أنه واجب من الواجبات على التحقيق عنده» كا قلت لكم قبل 
أنه قال في المغني أن التحقيق هو أن السعي من الواجبات. 

قال: وواجباتها الإحرام» وهنا قول المصنف الإحرام؛ ليس مراده نية الدخول في النسك وإنها قصده 
الإحرام من الميقات لأن نية الدخول في النسك إذا لم تكن موجودة فإن الإحرام لا ينعقد بالكلية فهو حذف 
هذه الكلمة من الميقات لدلالة الجملة الأولى عليها وهي التي وردت في واجبات الحج في قوله والإحرام من 
الميقاتء إذَا فالواجب الأول من واجبات العمرة هو الإحرام من الميقات ولا بد من زيادة هذا القيد وإنم) 
حذفه المصنف لدلالة الجملة الآولى عليهاء ونحن نعلم داتًا أن الفقهاء يعتنون في المختصرات بإيجاز الكلام» 
يعتنون بالإيجاز قصدًاء ولذلك فإنهم يعيبون أي مختصر يكرر كلامًا ومسائل ذكرت فيه قبل» وأدى بهم هذا 
الإيجاز إلى كثرة الضائر والألغاز في بعض ألفاظه؛ ولكن المقصود أن من أغراض كتابة المختصر-ات الفقهية 
الإيجاز في ألفاظها وربما كان هو هذا غرض المصنف من عدم تكرار كلمة 5: من الميقات. 

قال: والسعي أي بين الصفا والمروة والحلق» وهذه تكلم أو سبق الدلالة عليها والحديث عنها. 

يقول المصنف: فمن ترك ركتا من أركان الحج أو العمرة لم يتم نسكه إلا به» ومعنى قوله: لا يتم إلا به 
أي لا بد له أن يأتي به ولو طال الزمن إلا في الوقوف بعرفة؛ فإن الوقوف بعرفة إذا لم يأت به فإنه يكون ممن 
فاته الوقوف» وسيأتي حكمه بعد قليل. 


(۱) صحيح مسلم (۱۳۲۷). 


SEE‏ اه هَرْحُ عُمْدَةٍ الففه للشّيْخ 
ج ساو ھی ۰ 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: ومن ترك واجبًا جبره بدم لما ثبت في الموطأ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «من ترك 
نسكًا فعليه دم وقول ابن عباس هذا محمول على أمرين» محمول على من ترك واجبًّا وهذا هو ظاهره. 
ويحمل على من فعل محظورًا وسبق الحديث عنه» والدم الذي يجب بترك الواجب إنم| هو على الترتيب» 
فيجب فيه ذبح شاة أو سبع فمن لم يجد فإنه ينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام فمن لم يجد صيام عشرة أيام 
فإن الدم يبقى في ذمته ولا يسقط عنه فمتى وجد قدرة على الذبح ذبح ومتى وجد قوة في بدنه صام» ولا 
يسقط شيء من الكفارات بالعجز عنه بل كل الكفارات تبقى في الذمة إلا كفارة واحدة هي التي تسقط عند 
العجز عنها وهي كفارة الجاع في نهار رمضان لحديث أبي هريرة أن النَِيّ صل الله عليه وسلّم أسقطها عن 
ذلك الرجل الذي جامع في نهار رمضان لما كان عاجرًا عنهاء وبناء عليه فإننا نقول: إن العاجز عن التكفير 
بسبب الجاع في نهار رمضان فإنه تسقط عنه ولو وجد قوة في بدنه بعد ذلك أو قدرة في ماله فإنها تسقط ولا 
يلزمه الإتيان بها وما عدا ذلك من الكفارات فإنها تبقى في الذمة ولا تسقط. 

يقول المصنف: ومن ترك سُنَّة والمراد بالسّنّة ما عدا الواجبات والأركان فلا شيء عليه؛ أي لا يلزمه بل 
ولا يكون فيه فساد ولا بطلان لنسكه. ومن الأمور التي يجب أن نعلمها أن الفقهاء رحمهم الله أحيانًا يسمون 
الأركان بالفروض وهذا كثير عندهم فإنهم يسمون الركن فرضًا ويسمون الواجب كذلك واجب فلذلك 
يفرقون بين الفرض والواجب بأن الفرض هو الذي لا يسقط سهوًا ولا عمدًا والواجب هو الذي يسقط 
فنك الب أو عد الح : 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر وقت النحر فقد فاته الحج. كل من 
دخل في النسك بالإحرام ثم بعد ذلك لم يقف بعرفة إلى نهاية وقتها ونهاية وقتها هو طلوع الفجر من يوم 
النحر الحديث عروة الطائي فإنه يكون قد فاته احج ويسمى فواتاء وما الذي يترتب على من فاته الحج؟ 


يترتب عليه مسائلء المسألة الأولى: أنه يتتحلل بطواف وسعى» أي يفعل مثل ما يفعل المعتمر» هنا المصنف 


.)١٠٠١( الإرواء‎ .)519 /١( صحيح موقوفًا. موطأ مالك ت عبد الباقي‎ )١( 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
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عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


عبّر بأن المحرم يتحلل بطواف وسعي ولم يعبر بأنه يتحلل بعمرة» ووافق في ذلك ما جاء عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «من فاته الوقوف بعرفة فليصنع ما ي يصنع المعتمر)(2 ولم يقل يتحلل بعمرة. 
رضي الله عنه أنه قال: «من فاته الوقوف بعرفة فإنه يصنع ما يصنع المعتمر» ثم قال: «إنه قد حل؛ فإن أدرك 
الحج من قابل حج وهدى ما تيسر من الهدي»“ فدل ذلك على أن هذه الأمور الثلاثة عليه جميعًا. 

يقول الشيخ: وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير عرفة أجزأهم ذلك» إن أخطأ الناس جميعاً فوقفوا في غير 
عرفة فإن لهم حالتين» الحالة الأولى: أي يقفوا في اليوم العاشر فيخطئوا في إدخال الشهر ويؤخروه يوم 
والحالة الثانية: أن يخطئوا فيتقدموا يوماً بمعنى أنهم يقفوا في اليوم الثامن» والمصنف يرى أن الحالتين جميعاً 
يصح فيهما الوقوف ويكون مجزتاء وأما الحالة الأولى فإنها باتفاق أهل العلم والحالة الثانية فيها خلاف. وبناء 
على ذلك فإننا نقول: إن خطأ الناس لا بد أن يكون سببه إما عدم الترائي لغيم أو قتر» هذا من جهة» أو عدم 
الثبوت عند حاكم المسلمين» فقد يكون قد رآه شخص واحد» ونحن نقول: إن الشهور ما عدا شهر رمضان 
لا بد أن لا يقبل في ثبوته إلا بشاهدين» وأما دخول شهر رمضان فإنه يكتفى فيه بخبر واحد لا نقول: شاهد 
بل نقول: بخبر واحد» لأن دخول شهر رمضان من باب الإخبار وما عداه من الأشهر إنما هو من باب 
الشهادات فلا بد فيه من شاهدين» فإذا لم يثبت عند الإمام أو لم يتراءى الناس ذلك فنقول: إن وقوف 
المسلمين صحيح ويجزئهم عن حجة في الإسلام» والدليل على ذلك أن النبيّ صل الله عليه وسلم قال: 
الموقف؛ فإنه يكون أضحى عند جميع المسلمين» فدل على أن هذا الحكم معلق باجتهاد آهل الموقف وإمامهم 
فيه» ونحن نعلم أن كثيرًا من أحكام الحج والعمرة متعلقة بأحكام ولي الأمر فيه» من هذه الأحكام قضية أن 


الوقوف إن| يكون بحسب ما يحكم هوء ولذلك لو أخطأ في اجتهاده فقدم يومًا أو أخَريومًا ووقف 


.(٤ صحيح. البيهقي في الكبرى (67) بنحوه. الإرواء (55؟/‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


)۳( صحيح . الترمذي (0 )»© الصحيحة (5؟57). 
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المسلمون بناءً على هذا الخطأ فإن وقوفهم صحيح ومجزئ ولا يلزمهم إعادة الحج» ومن ذلك ما سبق معنا 
أنه باتفاق أهل العلم أن السّنََّ أن لا يدفع الناس من عرفة إلا بعد أمير الحج أو الحاكم أو ما شئت من هذه 
المسميات» وإنم| أوجبه الرواية الثانية من مذهب الإمام أحمد وقول المالكية وإلا فإنه باتفاق أهل السّنة أن 
يصبر حتى يدفع الأمير» وغيره من الأحكام» ولذلك فإن الماوردي وتبعه القاضي أبو يعلى في الأحكام 
السلطانية لما عدوا الولايات وأنها إحدى عشرة ولاية من هذه الولايات السلطانية ولاية الحج» هناك عدد 
من الأحكام في الحج متعلقة باجتهاد الإمام واختياره ومنها هذه المسألة للحديث. 

قال: وإن فعل ذلك نفر منهم» ب بمعنى أن أهل الموقف بعضهم وقف في اليوم التاسع وبعضهم وقف في 
اليوم الثامن أو في اليوم العاشر؛ وإنما يكون هذا الفعل إذا م يكن للمسلمين أمير يأخذون برأيه ويمشون 
معه» وهذا يتحقق في بعض السنوات قد لا يكون هناك أمير وهذا مرٌ على المسلمين في سنوات كثيرة جذدَاء 
فإذا فعل ذلك نفر منهم» وقف بعض الناس في يوم سابق أو في يوم لاحق فنقول: إن الذي أخطأ يكون قد 
فاته الحج فيلزمه ما يلزم مَنْ حكمنا بفوات الحج في حقه. 

يقول الشيخ رحمه الله: يستحب لمن حج زيارة قبر النَيّ صل الله عليه وسلّم وقبر صاحبيه رضي الله 
عنهماء لاشك أن زيارة قبر النََىّ صل الله عليه وسلّم وزيارة قبر صاحبيه سُنّة لمن كان في مدينة النَِىّ؛ لأن 
النَبَيّ صل الله عليه وسلّم حت على زيارة القبور لآنها تذكر الآخرة إذ الفائدة من زيارة القبور أمرانء الأمر 
الأول: فائدة للميت» والثاني: للزائر» فأما الميت فإنه يدعى له» ونحن نعلم أن المرء إذا دعا لقريب لمن كان 
قبره قريبًا منه يكون أشد في دعائه ممن يدعو وهو بعيد» حين| ترى القبر أمامك فإنه هذه الحال دعاؤك يكون 
أشد وأكثر من دعائك فيم| لو كان بعيدًاء الأمر الثاني الذي يستفيد منه زائر القبر: أنه يتعظ» لذلك قال لني 
صل الله عليه وسلّم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة»(2 فدل على هذا 
الشيء» المصنف رحمه الله تجوز في لفظه كا تجوز غيره من المتأخرين من الفقهاء في قوله: ويستحب لمن حج 
زيارة قبر النََيّ صلى الله عليه وسلّم» وإنما مراد المصنف كا بيّنه جمع من أهل العلم منهم كأحمد بن عبد 
اهادي وغيره أنه يستحب لمن حج البيت وزار مسجد النَبيّ صلى الله عليه وسلّم وكان في المدينة أن يزور 


(۱) صحيح مسلم (۱۹۷۷). 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
الر يمن o2‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


القبرء لأنه من باب التأدب أننا نقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) 2107 کا جاء في حديث أبي سعيدء 
ونحن نعلم أن الأدب في اللفظ لا شك أنه معتبر يا يما الَّذِينَ منوا لا تَقُونُوا رَاعِنَا وَقُونُوا الْظَرْنَا 
وَاسْمَعُوا 74 فالمقصود من هذا أن الأدب أن نقول: إنما تشد الرحال للمساجد الثلاثة التي جاءت في 
ا لحديث» وما عداها من البقاع لا شك أنها لا تشد له الرحال لأن التي صلل الله عليه وسلَّم نى عن شد 
الرحال لغير هذه البقاع الثلاث من المساجدء فما عداها من البقاع من باب أولى» وهذه الصيغة من صيغ 
الحصر «لا تشد الرحال إلا“ فالاستثناء إذا جاء بعد النفي فإنها من صيغ الحصر وهو من أقوى دلائل 
المفاهيم» فمفهوم الحصر من أقوى المفاهيم» حتى قيل: إن قول عامة أهل العلم عليه» فدلنا ذلك على أنه لا 
يجوز شد الرحل والسفر لأجل هذا الشيء» أما المصنف فإنه عبّر بهذا اللفظ قصده لمن ذهب من مكة إلى 
المدينة فيكون قاصدًا للمدينة لأجل مسجد النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم فيها ثم إذا قصد المدينة فإنه يقصد قبر 
اللي صلى الله عليه وسلّم بالزيارة» ولا يكون قصده في السفر القبَ وبهذا نكون قد عملنا بالأحاديث ولم 
نعارض شيئًا من السَّئّن الواردة في استحباب زيارة القبور ومنها على سبيل الخصوص قبر ا صل الله 
عليه وسلّم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. 
باب الهدي والأضحية 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية» بعد ذلك بدأ يتكلم المصنف عن المديء والمهدي 
نوعان» منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحبء فالواجب هو ما كان هدي تمتع وقران» وأماماكان 
مستحبًا فهو نوعان أيضًا فقد يكون اهدي ممن أتى بنسك. فالمتمتع والقارن وكذلك المفرد أيضًا على قول 
بعض أهل العلم مكن أن يسوق معه هديا أو يشتري هديا من مكة ويتطوع به لله عر وجلء فإن التي صل 
الله عليه وسلّم ذبح مئة من الإبل في حجه وهذا كان من هدي المتطوع به» النوع الثاني من اهدي قد يكون 


اهدي بلا نسك» فيجوز للمسلم أن بدي لبيت الله عر وجل ما شاء حتى ولو م يأت بحج ولا بعمرة حتى 


.)۱۱۸۹( صحيح البخاري‎ )١( 
.٠١١ 5 البقرة:‎ )۲( 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


وإن لم يأت إلى مكة» فيكون الشخص في بلده ومهدي هديا يذبح في مكة ويوزع لفقراء مكة أو يطعم منه ما 
شاء إلا أن يكون نذرًا. 

قال: والأضحية سُّنْةَ المدي الذي هو الستةء النوع الثاني ذكرناه قبل قليل إلا هدي التمتع والقران. 
والأضحية كذلك سنة وليست بواجبة. 

قال: ولا تجب إلا بالنذرء يعني لا يجب الأضحية إلا بالنذر إذا نذر الشخص أن يضحي فحينئذ يكون 
اا 

قال: والتضحية أفضل من الصدقة بثمنهاء لأنه عندنا قاعدة أن الأفضل في العبادات العبادة إذا خصت 
بزمن فإنها تكون أفضل من غيرهاء أفضل من العبادة المطلقة» عبادة المخصوصة بزمان فإنها تكون أفضل من 
غيرها من العبادات المطلقة» وأما العبادات المطلقة ننظر في التفاضل بينها كمطلق الصّلاة ومطلق الصدقة 
أ أفضل وهكذاء وكل عبادة حصت في زمن فإنها تكون في هذا الزمن أفضلء ولذلك قال: التضحية 
وهي الأضحية أفضل من أن يتصدق المرء بثمنهاء ولما جاء عند ابن ماجة من الدلالة وإن كان في الإسناد 
مقال في قضية أن أفضل ما يفعل في يوم الأضحى هو إنهار الدم. 

قال: والأفضل فيهماء أي الأفضل في الهدي والأضحية الإبل» قصده في الإبل أي أن مهدي إبلا خالصة 
من غير شرك فيهاء يعني من غير اشتراك» وسأتكلم بعد قليل عن الاشتراك والتشر_يك. في الإبل والبقر 
والغنم» إا المقصود في الأفضل أن هدي إبلا خالصة فتكون له» ثم البقرء والدليل على أن الإبل أفضل من 
البقر قول النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم «من جاء في الساعة الأولى من يوم الجمعة فكأن) قدم جملا ومن جاء في 
الساعة الثانية فكأنا قدم بقرة)“ وهكذا؛ يدل على أن الإبل أفضل من البقر. 

قال: ثم الغنم» ودليله ما سبق في حديث التبكير يوم الجمعة» وأفضل الغنم الضأن ثم المعزء فإن الضأن 
أفضل من ال معز وكلاهما يسمى غدّاء ثم يلي الغنم أن يضحي بسبع أو يمدي سبعًا من إبل أو بقر» هذا هو 
الترتيب في الأفضلية» المراد بالسبع هو أن يشترك سبعة في هدي أو في أضحية من البقر أو من الإبل؛ فيشترك 


1۱۱ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


التشريك في السبع فمعناه أن شخصًا يكن له سبع بدنة ويدخل فيه أهل بيته وهذا يسمى التشريك. إذا 
الشخص يجوز له أن يشترك في سبع بحيث يكون وحده مع غيره فيكون شریکًا في سبع فيسمى اشتراك 
وأما التشريك فهو أن يدخل في السبع ويدخل معه من شاء» وقد تكلم المتأخرون من الفقهاء هل يجوز 
التشريك في السبع أم لا؟ مع الاتفاق أنه يجوز التشريك في الغنم» ويجوز التشريك في الإبل الخالصة:؛ لأن 
الى صل الله عليه وسلّم ذبح شاة عنه وعن أهل بيته فدل على التشريك فشركهم معه في الأجرء وهل يجوز 
التشريك في سبع البدنة أم لا يجوز؟ هذه المسألة من المسائل التي تكلم عنها المتأخرون ولم يوجد كلام 
للمتقدمين فيهاء فمن بعض أهل العلم من قال: إنه لا يجوز ذلك» ومنهم الشيخ عبد الله أبا الطيفي في رسالة 
له مفردة ونقل لعموم الأحاديث وكلام الفقهاء أنه إن يجوز الاشتراك دون التشريك» وقال غيره من أهل 
العلم: إنه كا يجوز الانفراد فإنه يجوز أيضًا التشريك فيهاء فإنه يجوز وممن نص على ذلك وألّف فيها رسالة 
أيضًا خلاف الرسالة الأولى هو الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي سمّى له رسالة في بضع صفحات في جواز 
التشريك في سبع البدن. 

يقول الشيخ: ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن» وهو ما كمل له ستة أشهرء لا يجزئ من الضأن إلا ما كان 
جذعاً؛ والجذع هو الذي وقف شعره ثم مال بعد ذلك» وهو في الغالب ماتمٌ له ستة أشهرء وهذا من 
الضأن» وأما ما عداه من الضأن فإنه لا بد أن يكون ثنياً - أي سقطت ثناياه - ولذلك يقول المصنف: 
والثني مما سواه» ثم بيّن سن الثني فقال: وثني الإبل ما كمل له هس سنين» ومن البقر أي ثني البقرماله 
سنتان» ومن المعز ما له سَنة. 

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة وسبق الدليل عليها في 
الصحيح» وعرفنا أن هذه الإجزاء من باب الشخص وحده. هل يجوز التشريك؟ فنقول: أما الشاة فبالإجماع 
وأما التشريك في بالبدنة والبقرة فقد ذكرنا أهل العلم فيها 

قال: ولا تجزء العوراء البيّن عورهاء جاء في حديث البراء رضي الله عنه أن الي صل الله عليه وسلّم 
قال: «أربعٌ لا تجزئ)(1) وذكر من هؤلاء الأربع ولا قال: «العوراء البيّن عورها» وقد حرص المصنف على 


(۱) صحيح. ابن ماجه .)73١55(‏ صحيح الجامع .(AA)‏ 


1۱۲ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


أن تكون ألفاظ هذا الكتاب موافقة للحديث ولذلك قال: العوراء البيّن عورهاء والمراد بالعوراء هي التي 
ذهبت عينها فانخسفت العين وأما ما ذهب ضوؤها فهل تلحق بها آم لا؟ فيها روايتان» ولما نقول: إن 
العوراء البّن عورها لا تجزئ فمن باب أولى فيا لو كانت قد ذهبت عيناها معاء كلا العينين قد ذهبت. 

قال: ولا العجفاء التي لا تنقي» والمراد بالعجفاء هي الهزيلة والضعيفة جدّاء التي لا تنقي أي لا يكون 
فيها لحم يكفي» وأيضًا هذه جاءت كلها من حديث البراء السابق. 

قال: ولا العرجاء البيّن ظلعهاء يعني أنه يظهر عرجها في المثي ولذلك إنها تتأخر عن الغنم في ذهابها 
للمرعى وني رجوعها منه» وكون العرجاء لا تجزئ لأن غالب العرجاء يكون جسدها هزيلاً لكونها تتأخر 
في ذهابها للمرعى وتتأخر في مشيبها وفي رعييها. 

قال: ولا المريضة البّن مرضهاء وأما المرض الباطن الذي لا يظهر فإنه معفو عنه. 

قال: ولا العضباءء وأما العضباء فإن الدليل عليه إنها هو حديث علي رضي الله عنه أنه قال: مي أن 
يضحى بأعضب الأذن والقرن» والمراد بالأعضب هو الذي يكون مقطوعًا أذنه أو قرنه» تقطع أذنها أو 
قرنهاء وقد سبق معنا أن الحكم إنا يكون للأكثر»ء والأكثر يكون بأكثر من النتصف. ولذلك قال المصنف: 
ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنهاء وأما إن ذهب النصف فم دون فإنه يكون مجزنًا كما سيذكر 
المصنف بعد قليل» وهذه نبنيها على القاعدة التي ذكرناها بالآأمس أن الحكم للأكثر, والمراد بالأكثر إنا هو ما 
زاد على النصف ولو بقليل. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتجزئ البتراء» المقصود بالبتراء هي من لا ذنب له؛ أي خلقت بلا ذنب» 
وهل يُلحق بها ما قطع ذنبه أم لا؟ يعني لها ذنب ولكنه مقطوع مثل الآن الغنم الاسترالي فإنه يأتي وقد قصت 
ليها لأجل أن تأكل أكثر فتكون أسمن» فهل تأ ما قطعت أليثه أو قطع ذنبه فيكون أبتر لا خلقةً وإنما 
بفعل آدمي؟ المصنف رحمه الله تعالى في المغني ألحق ما قطعت ب يعني ذنبها بالأبتر فقال: إنه يلحق به ولو كان 
بفعل آدمي لأنه داخل في عموم أبتر آنا بتراء. 


قال واا و اكرام ااه الى لا فر نهار ذلك خا بلق بل امن لقت اذ أذق عاق إن 


1۱۳ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


العضباء دخلنا فيها حكم الأذن والقرن معًا فكذلك نقول: إن الجماء التي خلقت بلا قرنٍ يُلحق بها كل شاة 
خلقت بلا أذة» وهذا قد پر جد جانا فإننا نقول: إا رة 

قال: وال حصي والمراد بالخصي من قطعت خصيتاه أو سُلّتاء والدليل على أن الخصي يجزئ أن الي صل 
الله عليه وسلّم ضحى بكبشين مخصيين عليه الصّلاة والسّلام0» المذهب كما قلت لكم قبل قليل إن المراد 
بالخصي هو من قطعت خصيتاه أو سلتاء وأما إن كان مجبوبًا يعني قطعت مع آلته معًا فإنه لا يجزاً عندهم هذا 
المجبوب وإنا الذي يجزئ فقط الخصي دون المجبوب. 

قال: وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها فإنها تجزأ أيضًا لأنها لا يصدق عليها أنها عضباء 
ولأنها أقل من النصف» طبعًا النصف ملحقٌ بالأقل» يعني قطع نصفها فأقل. 

يقول الشيخ: والسّنّة نحر الإبل قائمة معقولةً يدها اليسرى وذبح البقر والخنم» السَّنَّةَ أن تكون الإبل 
تنحر نحرًا والغنم تذبح ذبخًاء والنحر يكون بالطعن في اللبأة ثم بعد ذلك تكون قائمة وتكون معقولة يعني 
يدها اليسرىء وأما الذبح فإنها تكون موضوعة على الأرض وذلك بإمرار السكين على الحلق فيقطع اثنين 
من أربعة» وسيمر معنا إن شاء الله في التذكية. 

قال: ويقول عند ذلك أي عند الذبح أو النحر بسم الله والله أكبر؛ اللهم هذا منك ولكء كم قال التي 
صل الله عليه وسلّم"» وهل يناسب أن يزيد بعد البسملة لفظ الرحمن الرحيم؟ الفقهاء يقولون: لا يناسب 
ذلك وإن| يكتفي ببسم الله ولو زاد لا حرج» لكن المناسب أن يقف عند بسم الله لورود النص به فقطء هذه 
هي طريقتهم» ونظروا للمعنى أيضًاء هم نظروا للنص أولًا ونظروا للمعنى؛ فإن الذبح لا تناسب فيه هاتان 
الصفتان من صفات ال رحمن جل وعلا. 

قال: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم» يجوز أن يذبح هذه الذبيحة المسلم والكتابي معا لأن ذبيحة 
الكتابي حلال لنا وإن ذبحها غبر الكتابي من المشركين وغيرهم فإنها لا تجزأء ولكن الاستحباب أن يكون 


.)١١ 57 صحيح. أحمد (717875). الإرواء‎ )١( 
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اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


ذابحها مسلا هذا على سبيل الندب والاستحباب لأنه يكون أعلم ولأن النَِيّ صلى الله عليه وسلّم قال يعني 
تذكر فيها البسملة ونحوها من الآلفاظ فإنه أنسب أن يذبحها مسلم. 

قال: وإن ذبحها صاحبها فهو أفضلء الأفضل أن المرء يلي بنفسه ذبح أضحيته وهديه كما فعل التَميّ 
صلی الله عليه وسلّم حينا ذبح ثلانّا وستين من هديه ثم أناب عليًا رضي الله عنه في ذبح الباقي» ويا جاء أن 
الي صلى الله عليه وسلّم قال لفاطمة: «اشهدي أضحيتكِ)217 وجاء في الصحيح أن أبا موسى الأشعري 
كان يأمر بناته أن يحضرن ذبح أضاحيهن("؛ فدلنا ذلك على أن المرء أفضل الأشياء أن يذبحها بنفسه والمراد 
بالذبح هو النحر وما عدا ذلك فإنه لا سُنََّ فيه وهو قضية السلخ وما عدا ذلك والتقطيع وإن) المقصود إنبار 
الدم» ثم يلي ذلك أن يحضر الذبح فتذبح بحضرته ثم بعد ذلك أن يوكل مسلا 

يقول الشيخ: ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد» أول وقت الذبح للهدي أو الأضحية إنم| يكون 
بعد الصّلاة لحديث البراء وغيره فإنه لا يجزئ الذبح قبل الصّلاة» ومن كان في بلد لا يصلى فيها فإنه ينظر 
قدرهاء ولذلك قال: أو قدرها أي بعد قدرها إن كان المرء في موضع لا يصلّ فيه. 

قال: إلى آخر يومين من أيام التشريق» مشهور المذهب أن الذبح إن يجوز في يوم العيد واليومين التاليين 
بعدهاء في يومين فقطء لأن الإمام أحمد حكى ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم» فقد قال الإمام أحمد: 
أيام الذبح ثلاثة عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم فحكى ذلك أنه قول أكثر الصحابة أو هو قول 
جميع الصحابة لأنه قال: عن غير واحد من الصحابة» فهو قد حكى أنه يكون ثلاثة ة أيام» وثلاثة الأيام تكون 


يوم النحر وبعده يومان"» ولذلك فإن المذهب أن آخر وقت يجوز فيه الذبح إنا هو غروب الشمس من 


.)185 9( الضعيفة‎ .)۱۸٠۸( ضعيف. البيهقي في الصغرى‎ )١( 

(۲) ل أعثر عليه لفظه. ولكن في البخاري معلقا (۱۰۱/ ۷) بلفظ (وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديين)» وهو في 
مصنف عبد الرزاق (8159). 

(۳) انظر المغني (401/ 4)» ولكن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه أحكام الأضحية والذكاة (7757/ 7): (وينتهي 
وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق» وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة» فيكون الذبح في 
أربعة أيام: يوم العيد» واليوم الحادي عشرء واليوم الثاني عشرء واليوم الثالث عشر» وثلاث ليال: ليلة الحادي عشرء وليلة 


م رچ یی ٠‏ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


يوم الثاني عشر ولا يجوز الذبح بعد ذلك لا يجوز أن تذبح الأضحية بعد ذلك إلا أن تكون الأضحية معينة 
فيكون ذبحها من باب القضاءء لو أن امرئ عيّن أضحية بعينها ونسي ذبحها إلى هذا الوقت فنقول: حينئدذ 
يجوز لك أن تذبحها من باب القضاء لكنك لم تؤد الواجب فيكون قضاء للمعين وأما غير المعين فإنه يكون 
قد فات محله. 

يقول الشيخ: وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية» والهدي بقوله: هذا هدي أو بإشعاره وتقليده مع 
النية» الأضحية إما أن تكون معينة أو غير معينة» غير المعينة أن ينوي الشخص أضحية ولكنه لا يحدد شاة 
بعينها أخها هي المضحى بهاء وأما إن حدد شاة معينة أنها هي المصَحَّى بها فإنها تكون معينة فإذا عينت فإنه لا 
يجوز بيعها ولا يجوز هبتها ولا يجوز تبديلها إلا با هو خير منها فقط» وکل ما كان من شعرها وصوفها فإنه 
يتصدق به إذا جر - أي جزء الصوف - فإنه يتصدق بهاء وهذا فائدة التعيين أن نماءها يكون داخل في 
صدقتهاء نحن نقول: إن التعيين لا يلزم بالنية فقط بل لا بد أن يكون مع النية عمل» والعمل الذي تكون به 
الشاة وغيرها معينة أمران؛ إما أن يتلفظ فيقول: هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة هدي فاللفظ عمل 


الفا عشرع وليلة العالق عش 

هذا هو القول الراجح من أقوال آهل العلم» وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه» قال ابن 
القيم: وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن البصريء وإمام أهل الشام الأوزاعي. وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي» 
واختاره ابن المنذر. 

قلت: واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو ظاهر ترجيح ابن القيم لقوله تعالى: لِيَشْهَدُوا مََافَِ هم وَيَذْكُرُوا اشم الله 
في ايام مَعْلُومَاتِ عَلَ ما رَرَقهُْ مِنْ ية الأنّعَام) (الحج: ۲۸). قال ابن عباس رضي الله عنهم|: الأيام المعلومات: يوم 
النحرء وثلاثة أيام بعده. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وسلم قال: (كل أيام التشريق ذبح) رواه 
أحمد. والبيهقي: وابن حبان في صحيحه وأَعِلّ بالانقطاع لكن يؤيده قوله صل الله عليه وسلّم: (أيام التشريق أكل وشرب 
وذكر لله عر وجل)). رواه مسلم). 

قلت: أما حديث جبير بن مطعم فقد رواه أحمد )١7751(‏ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (4175 7) وقال 
رحمه الله هناك: (والصواب عندي أنه لا ينزل عن درجة الحسن بالشواهد التي قبله» ولاسيم| وقد قال به جمع من الصحابة 
كا في شرح مسلم للنووي والمجموع له (۸/ ۳۹۰)). 


١15 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


لأن الكلام من أعمال اللسانء أو أن يقلده» ومعنى التقليد أن جعل على حلقه قلادة» وقديًا كانوا يجعلون 
على الهدي قلائد كأن يجعل على حلقه نعلا مثلا يقلدها بنعل ونحوه» هذا عَرْفٌ عندهم أن ما قلد بنعل فإنه 
يكون هديا يعني يجب أن يذبح هديا أو يكون أضحية وهكذا هذا يسمى تقليدّاء والتقليد عرفي قديكون 
بقلادة وقد يكون بعلامة» فلو أن الناس عنهم عرف على سبيل المثال أن الشاة إن وضع عليها الرسم الفلاني 
أو الوشم الفلاني باللون فإنها تكون أضحية: ربماء فنقول: إن هذا بمثابة التقليد لأنه عمل خصصت به هذه 
الشاة عما عداهاء وعندنا قاعدة داتًا أكررها في قضية ما الذي يشترط فيه النية فقط - يكتفى فيه بالنية فقط - 
وما الذي لا يكتفى فيه بالنية فقط بل لا بد مع النية من عمل؟ فنقول: كل ما كان ناقا عن الأصل فإنه لا 
يكتفى فيه بالنية بل لا بد من العمل مع النية» وكل ما كان فيه رجوع إلى الأصل فإنه يكتفى فيه بالنية» مثال 
ذلك: هنا معنا في الأضحية الأصل عدم وجوب التعيين في هذه الأضحية المعينة» فالنتقل من كونهاعيئًا 
ملوكة للشخص إلى كونها هديا على خلاف الأصل فلا يكتفى فيه بالنية فلا بد فيه من عمل وهو التلفظ أو 
التقليد» وأما الرجوع إلى الأصل فيكتفى فيه بالنية ولكن هنا الرجوع للأصل لا يؤثر فيه» طبعًا الرجوع إلى 
الأصل مثل قطع الصّلاة فإن قطع الصّلاة فإن مجرد نيته قطع الصّلاة فإنها تقطع» وكذلك الصوم ومثله يقال 
في الزكاة في نقل العروض من كونها عروض تجارة إلى كونها عروض قنية» جرد أن الإنسان ينوي أن هذه 
العروض التجارية عروض قنية فإنها حينئذ ترجع لأصلهاء ومثله يقال في اللقطة؛ فإن المرء إذ التقط لقطة 
ونوى أن يتملكها وقت الالتقاط ولم ينو التعريف فإن يده تكون عادِيّة لأن نيته هنا وافقت عملاء ولكن لو 
التقطها لأجل أن يعرّفها ثم بعد ذلك نوى أن يتملكها ول يعمل عملا فإنه لا تصبح يده عادِيّة وإنما تصبح 
يذاه يد أمانة. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يعطي الجازر؛ والمراد بالجازر هو الذي يقوم بجزارة الغنم ونحوها من 
الأنعام وذيحها. 

قال: ولا يعطي الجازر بأجرته شيئًا منهاء يعني لا يجوز أن يعطي هذا الذي يقوم بذبحها في مقابل 
الأجرة شيئًا من هذه الأضحية أو الحدي لأن الهدي الأصل فيه أنه لا يباع فكذلك بعد الذبح لا يعطى أجرة 


11۷ 


SEE‏ اه هَرْحُ عُمْدَةٍ الففه للشّيْخ 
ج ساو ھی ۰ 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


فلا يجوز أن يكون من باب الأجرة لكن يجوز من باب الهدية» نعم نقول: إنه يجوز وما عدا ذلك فإنه لا 
يجوز لا يجوز أن يباع» وسيمر معنا إن شاء الله الحديث عن بيعها بعد قليل. 

قال: والسّنّة أن يأكل من أضحيته ثلثها ودي ثلثها ويتصدق بثلثهاء والدليل على هذه الأقسام الثلاث 
قول الله عر وجل #فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقَانِمَ ه274 والقانع هو الإهداء والمعتر هو الفقير فدل على 
أنه يأكل وهدى ويتصدق اء نبدأ بأوها فقول المصنف: أن يأكل من أضحيته ثلثهاء المراد بالثلث على سبيل 
التقريب وليس المقصود على سبيل التحديد» هذا من جهة» الأمر الثاني: أن قوله: أن يأكل المأكول المقصود 
الأكل الحقيقي وليس معنى ذلك أنه يجوز في هذا الثلث أن يبيعه! فإنهم يقولون: لا يجوز له أن يبيع الثلث 
الذي أبيح له أكله أو الجزء الذي أبيح له أكله وإنا يأكلها حقيقة أو بمعنى الأكل. 

قال: ويبدي ثلثهاء أي ببديه لغير الفقراء كالقرابات ونحوهم» ويتصدق بثلثهاء والتصدق واجب» 
يجب أن يتصدق بجزء من الأضحية وجوبًاء قالوا: وأقل ما يسمى جزءًا يتصدق به من الأضحية؛ أن 
يتصدق بمقدار أوقية» ولذلك يقولون: إن من أخذ أضحيته كاملة فأكلها كلها وم يتصدق بشيء منها وجب 
عليه أن يشتري أقل ما يجب التصدق به فيتصدق به من باب القضاء» يجب عليه أن يشتري لحا بمقدار أوقية 
ثم يتصدق به على أقل تقدير» فيجب أن يتصدق بہاء والدليل على وجوب التصدق من الأضحية الآية أن 
الله عر وجل أوجب ذلك. وإنما أوجبنا الصدقة فقط لأن فيها حقا لله عر وجل وأما الأكل فيجوز للشخص 
أن سقط والأهداء ذلك قدل ذلك عل أن الصندقة راجا وال أن بكرن كا رالر اجب ات ايكرة 
بأقل ما يسمى وهو الأوقية طيب» هذا التقسيم إلى ثلاث وهو ثلث بهدى وثلث يأكل وثلث يتصدق به؛ 
نقول: هذا شامل لجميع المهدي سواء كان اهدي واجبًا أو كان ال هدي مندويًا ولا فرق. 

نحن نتكلم عن الأضحية إذا كانت الأضحية واجبة أو كانت الأضحية مندوبة لأن هذا سيتكلم بعد 

قال: وإن أكل أكثر جاز» يعني وإن أكل أكثر من الثلث جاز طبعًا بشر_ط أن يبقي شيئًا فيتصدق بهء 


وعرفنا أن أقل شيء يصدق عليه هو الأوقية. 


٦ الحج:‎ )( 


1۱۸ 


کچ دود e‏ ت 
= یی n‏ 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: وله أن ينتفع بجلدها ولا يبعه ولا شيئًا منهاء للمرء أن ينتفع بالجلد بأن يجعله متاعًا في بيته ونحو 
ذلك» كأن يجعله في سراج يعني سرج الإبل وغيرها ولكن لا يجوز له بيعه لأنه إن باع الجلد فإنه في هذه 
الحال يكون قد عاوض عليه والمعاوضة لا تجوز فيه معنى الربح بالبيع فلا يجوز بيعه ولا شيئًا منه» ما يجوز 
بيع أي عضو من أعضائهاء طيب ما الذي يفعل به؟ نقول: إن هذه الأعضاء إما أن ينتفع بها بنفسه أو أن 
يتصدق اء وإذا تصدق بها جاز للمتصدق عليه أن يبيعهاء يجوز له أن يبيعهاء الأمر الثالث: ذكر ابن رجب 
أنه يجوز إبدالهها بشرط أن يكون ما أبدلت به شيئًا من متاع البيت» انظر معي هذا الجلد يجوز إبداله بشي 
آخذ جلود الغنم التي عندي واذهب لشخص وأقول: خذه وأعطني شيئًا أنتفع به لكن لا تبعه بنقد» تقول: 
أبدهاء وعندنا فرق بين الأبذال وين الأمسدال» هناك إبدال وهتاك اتسدال وهتاك نديل: هذه أين تذكر؟ 
في باب الوقف» من مفردات المذهب أنه يجوز إبداله واستبداله وتبديله» فالإبدال بشيء آخر مثل هنا إبداله 
بشيء آخرء والاستبدال أن تبيعه وتشتري بثمنه شيئًا آخرء الجلود عند الفقهاء يقولون: لا يجوز أن تبيعها 
وتشتري بها شيئًا آخر لأنه يكون فيه معنى التجارة وإنا أن تبدها بشي-ء تنتفع به في بيتك» تأخذ الجلود 
وتذهب لشخص تقول: : خذها وأعطني أي شيء مثلًا كرسي أو أي شيء آخرء هذا كلامهم من باب 
التضييق في قضية عدم البيع للجلود. 

يقول المصنف: فأما الهدي فإن كان تطوعًا استحب له الأكل منه بخلاف الأضحية فإنه يباح له الأكل 
منها. 

قال: استحب له الأكل منه لأن النَّ صلى الله عليه وسلّم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت يعني 
بجزء فطبخت له وأكل من لحمها وحسا من مرقها عليه الصّلاة والسّلام وهذا الحديث ثابت عند الإمام 
أحمد بإسناد جيد(1). 

قال: ولا يأكل من كل واجب» أي كل دم واجب على الشخص إما بسبب فعل محظور أو بسبب ترك 


اة و سين تو مطاف نلو ل خطلقا قائه رع صلية ن اا ما كدر أنه ا اة مواد 
واچب او يسبب در من ندر ندر ده عرام ديه 0 من بدرابة ييح ساه سوق 


(۱) صحيح مسلم (۱۲۱۸). 


۱۱۹ 


اا ھی لشي 2 


عَبدِ السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


في الحج أو في غيره أو أن بدي لبيت الله ع وجل شاة يحرم عليه أن يأكل منه» الأصل أن النذر المطلق 
للفقراء لا يؤكل منه شيء» لکن إن كان قد نوی أن يأكل أو استثنى فقال: وآكل منه فإنه حينئذ يجوز. 

قال: ولا يأكل من كل واجب إلا هدي المتعة والقرّانء لما سبق أن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم أكل من 
هدیه. 

قال: وقال التَبِيّ صلى الله عليه وسلّم: «من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من 
بشره شيئًا حنى يضحي» هذا ثابت في حديث مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء وهذا يدلنا على 
أن من أراد أضحية فإنه إذا دخلت عليه العشر فإنه يمنع منع تحريم لظاهر النص من أن يأخذ من شعره لا 
قضًا ولا حلقاء ولا من بشره أي من أظفاره شيئًا حتى يضحي» والمقصود هذا من أراد سواء عيّن الأضحية 
أو لم يعيّن الأضحية» هذا الأمر الأول الأمر الثاني: أنه لا بد أن تكون الإرادة خالصة غير مترددة لأننا قلنا: 
إن التردد في النية كمن لا نية له» الأمر الثالث: الذي يُمسك هو الذي أراد الأضحية ودفع الدراهم كما قال 
الإمام أحمد وأما من كان وكيلا عنه ونائًا فإنه لا يمسك» فالذي يمسك إن هو الذي دفع النقد وهو الذي 
أراد وأما الوكيل فلاء أو المضحى عنه فإنه لا يمسك. 

باب العقيقة 

يقول الشيخ: باب العقيقة» والمراد بالعقيقة هي الشاة التي تذبح عند الولادة» والنَِّيّ صل الله عليه 
وسلّم کا جاء من حديث سمرة وغيره قال: « كل مولود مرهون بعقيقته)7" وقد عق التي صل الله عليه 
وسلّم عن أسباطه عليه الصّلاة والسّلام لا ولدوا فعق عنهم بشاتين» وهذه العقيقة سن كما ذكر المصنف 
للأحاديث التي وردت عن النَِيّ صلى الله عليه وسلّم فيه» قول المصنف أولًا عن الغلام شاتان مكافتتان 
وعن الجارية شاة؛ أولًا نقول: النََىّ صلى الله عليه وسلّم ذكر أن الغلام تذبح عنه شاتان والمراد بهاتين 
الشاتين أي من الغنم ويجزئ أيضًا أن تكون من الضأن ويجزئ أيضًا أن تكون من المعز» وقوله: مكافئتان أي 


يكون فيهم| شروط التي يجب توفرها في الأضحية التي سبق ذكرها من حيث السَّنٌّ ومن حيث الصفات. 


(۱) صحيح مسلم (۱۹۷۷). 
(۲) صحيح. الترمذي )۱١۲۲(‏ بنحوه. صحيح الجامع .)٤۱۸٤(‏ 


SEE‏ اه هَرْحُ عُمْدَةٍ الففه للشّيْخ 
ج ساو ھی ۰ 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: وعن الجارية شاة واحدة. 

ثم قال المصنف: تذبح عنه يوم سابعه أي في اليوم السابع الذي ولد فيه» وليس المقصود كما يظن كثير 
من الناس إذا أتم سبعة أيام! وإنما في اليوم السابع الذي ولد فيه» فلو ولد في يوم السبت فإنه يذبح عنه في 
يوم الجمعة» فقوله: في سابعه أي في اليوم السابع الذي ولد فيه لا بعد تمامه كا قد يخطئ بعض الناس فيه» 
وعندما نقول: يذبح يوم سابعه؛ نحن نقول: إن اليوم والليلة سواء في الذبح» وبناء على ذلك فمن ولد في 
الليل فإن وليه يذبح عنه في نفس الليلة من السابع في اليوم الذي يليه» فلو أن شخصًا ولد له مولود في الليلة 
السابقة للأحد فإن تمامها يوم السبت إما في هاره أو في ليلته التي تكون السابقةء إذَا فاليوم يتبع الليل. 

قبل أن نتكلم عن حلق رأسه قال: تذبح يوم سابعه» هذا يدلنا على أن الذبح إنها يكون للصبي إذا كان 
حيًا وأما إذا كان مينًا فإنه لا يعق عنه لأن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم قال: «تذبح عنه يوم سابعه) والصبي 
إذا مات بأن كان سقطًا مثا أو توفي بعد خروجه وقد استهل فإنه لا يوجد له سابع لأنه توفي وعندنا قاعدة 
أن السَنّة إذا فات محلها فإنها تسقط» فالسقط لا يعق عنه» وهذا يدل عليه معنى قول النَبِىَ صل الله عليه 
وسلّم كل مولود مرهون بعقيقته)(" قيل في معنى: مرهون أي مرهونة سلامته بعقيقته. 

يقول: ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقاء أي فضةء وهذا شامل للذكر والأنثى معًا فكلاهما يحلق رأسه. 
وقد تكلم بعض أهل العلم في قضية الصدقة هل السّنَهَ بمجموع الأمرين أم السَنّة بالتصدق فقط وا حلق إن 
هو وسيلة؟ أعيد هل السنَّة كلاهما الحلق والتصدق بوزنه من الورق أي الفضة فيكون كلاهما مقصودا؟ أم 
أن المقصود والسنَة إن هو الصدقة والحلق إنم| هو وسيلة؟ ونحن نعلم أن الوسيلة إذا تحقق وجود المقصد 
بدونها فإنها تسقط ولا تكون حينئذ سنة؛ فمن استطاع أن يقدر كم مقدار الفضة أو سيزيد من عنده فإننا 
نقول: ليس ا حلق تة في حقه» نقول: ظاهر كلام الفقهاء أن كلا الأمرين سُّنَه: الحلق سُنَّهَ والتصدق بوزنه 


و 


.)5185( بنحوه. صحيح الجامع‎ )۱١۲۲( صحيح. الترمذي‎ )١( 


(۲) سبق تخرګه. 


1۲۱ 


م رچ یی ٠‏ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


يقول: فإن فات» أي فات الذبح في اليوم السابع ففي أربع عشرة أي اليوم الرابع عشرء قال: فإن فات 
ففي إحدى وعشرين» فإن فات اليوم الواحد والعشرين فإنه لا يتقيد بأسبوع بل يذبح في أي وقت إن شاء. 

قال: وينزعها أعضاء ولا يكسر ها عظًاء بمعنى أنه يقطعها أجدالُا مفصلة تفصيلاء وقد جاء ذلك عن 
عائشة رضي الله عنها(» وهذا من باب التفاؤل بأن هذا المولود يكون سليًاء ولذلك نقول: إن معنى قول 
النََيّ صل الله عليه وسلّم مرهون أي مرهونة سلامته ولذلك يتفاءل به؛ بتقطيعها أجدالًا وتفصيل أعضائها 
ونزعها وعدم تكسير عظمها عند الذبح أنه يكون بدنه سليًا وقد جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وقد 
حكى الاتفاق عليه أنه يستحب على سبيل الاتفاق حكاه ابن عبد ال" عندما نقول: ولا يكسر عظمها 
أي عند الذبح وأما لو أراد آكلها سواء كان الذي ذبحها أبو الصبي ووليه أو من أهديت له أن يكسر العظم 
بعد ذلك لا مانع منه وإنا المقصود التكسير وقت الذبح. 

قال: وحكمها حكم الأضحية فيا سوى ذلك» حكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك من حيث الس 
ومن حيث أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام وغير ذلك من الأحكام التي سبق ذكرهاء لكن يقولون: الأضحية 
تفارق العقيقة في مسألة وهي أن الأضحية يجوز أن تكون سبعًا وأما العقيقة فلا تجوز أن تكون شر كا أي 
سبعًاء لا يجوز الاشتراك فيهاء لا يجوز أن تكون شركًا في دم وإنم| تكون خالصة إما من الغنم أو من الإبل 


وغيرها. 


.)١11/9( معلول. المستدرك (7696). الإرواء‎ )١( 
لابن عبد البرّ: (قال الشافعي: العقيقة سنة واجبة ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في‎ )77١ /6( (؟) الذي في الاستذكار‎ 
الضحاياء ولا يباع لحمها ولا إهاءهاء وتكسر عظامهاء ويأكل أهلها منها ويتصدقون ولا يمس الصبي بشيء من دمهاء‎ 
ونحو هذا كله قال أحمد وأبو ثور وجماعة العلماء» وقول مالك مثل قول الشافعي أنه تكسر عظامها ويطعم منها الجيران»‎ 
ولا يدعى الرجال كما يفعل بالوليمة» ويسمى الصبي يوم سابعه إذا عق عنه» قال: عطاء تطبخ وتقطع قطعًا ولا يكس رلا‎ 
عظم).‎ 


۲۲ 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


يقول المصنف رحمه الله: كتاب البيع» بدأ المصنف رحمه الله تعالى با لحديث عن البيع» والفقهاء رحمة الله 
عليهم يبدؤون بالبيع في أول أحكام المعاملات لأنه الأصل فيه» ولذلك فإنهم يحيلون على كثير من جزئيات 
المعاقدات والبيوعات لهذا الباب» وكا ذكرنا في أول الشر-ح في أول هذا الكتاب قلت لكم: إن المصنف 
حرص على أمرين؛ الأمر الأول: أنه يورد في أول كل باب أصل الباب الذي يرجع له من آية أو حديث» 
والأمر الثاني: أن المصنف حرص كثيرًا على أن تكون ألفاظه موافقة للأحاديث التي وردت عن النَِيّ صل 
الله عليه وسلم» وهذا واضح جدًا في كتابه» يقول المصنف: قال الله تعالى: #وَأَحَل الله الع هذه الجملة 
تدلنا على أن الأصل في المعاقدات الإباحة وهذا قول عامة اهل العلم» وبناء على ذلك فإننا يجب أن نعلم 
أمرًا ونقدم قبل هذا الأمر مقدمة يسيرة» نقول: إن الشخص إنا يتملك المال بأحد أسباب ثلاثة» لايمكن 
اسيك الإتسان هالا الاب اهدي ات فاكثةهرها أن اکا سیب اللاريةه أو أن كملكي سیت 
المعاقدة» أو أن يتملكها بسبب تملك المباحات» إِذَا لا يوجد أي سبب من أسباب الملك غير هذه الأمور 
الثلاثة» إما أن يرث من مورثه مالاء وإما أن يكتسب مالا عن طريق عقد والعقد كالبيع والإجارة والسلم 
وغير ذلك من الأمور التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله» السبب الثالث للتملك: تملك المباحات» والمباحات 
أنواع منها أن يحتطب أو أن ينزع ماء أو أن يصطاد من بحر أو برٌ أو أن يلتقط لقطة أو أن يجد معدا أو ركارًا 
أو دفتا ونحو ذلك من المسائل» وأنواع المباحات كثيرة تتجاوز العشر_ة» والمقصود من هذا أن هذه ثلاثة 
أسباب» باب البيع هو أهم باب من للسبب الثاني من أسباب التملك وهو المعاقدة» ولذلك حينا نتكلم عن 
البيع فإننا نتكلم عن أهم أسباب المعاقدة» هذا الأمر الأول المقدمة التي أردت أن آني بهاء الأمر الثاني عندنا: 
أننا نقول: إن الأصل في المعاقدات وانتبه هذا الأصل فإنه مهم جدًا نقول: إن الأصل في المعاقدات وفي 
البيوعات أن كل عمدٍ يجوز ويصح» هذا هو الأصلء والدليل عليه قول الله عر وجل #وَأَحَلٌ الله ايع ٠(4‏ 
فدلنا ذلك على أن كل بيع وكل معاقدة فالأصل فيها الجواز ولا يحرم من المعاقدات والبيوع إلا ثلاثة أسباب 
فقط» كل البيوع تجوز كل المعاملات تجوز والمعاقدات إلا ما وجد به واحد من ثلاثة أمور وجب عليك أن 


.۲۷٠١ البقرة:‎ )١( 
.۲۷٠١ البقرة:‎ )۲( 


۳ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


تحفظ هذه الأمور الثلاثة» ماهي الأمور الثلاة ثة؟ الآمر الأول: أن يكون البيع أو العقد على شيء حرم عينه؛ 
أن يكون على شيء محرم العين مثل الخمر والخنزير فلا يجوز بيعها ولا الإجارة عليها ولا المعاقدة عليها بأي 
صورة من الصورء الأمر الثاني: أن يكون العقد فيه رباء الأمر الثالث: أن يكون العقد فيه غرر»ء غير هذه 
الأسباب الثلاثة فإن العقود كلها جائزة» من باب الاستذكار نقول: إن الشخص يتملك مال بأحد أسباب 
ثلاثة: الإرث والمعاقدة وتملك المباحات» الإرث سنتكلم عنه في الفرائض إن شاء الله» وتملك المباحات أفرد 
ها الفقهاء أبوابًا كاللقطة» ويوردون بعض أجزائها في أجزاء أخرى كإحياء الموات لأنه من تملك المباحات 
والباقي يبثونه في أبواب الفقه» الأمر الثالث: المعاقدة وهو البيع وهو أهم أبوابه ومايآتي بعده قلنا: إن 
المعاقدات كلها تجوز لوَأَحَلّ الله الْيْم 2174 الأصل في البيع الأصل في المعاقدات أنها كلها تجوز إلا ثلاثة 
أنواع من العقود لا تجوزء الأمر الأول: ما نبي عنه لعينه وهذا سهل جدًا وهو الخمر والخنزير وبعض العلماء 
يتجوز في أمور سنتكلم عنها بعض قليلء الأمر الثاني: : ماكان من باب الربا لوأل لله اليح وَحَرَّمَ 
الرّيَا2"0. الآمر الثالث: ما كان من باب الغررء ما عدا هذه الثلاث فإنها تجوزء كل عقد لا توجد فيه هذه 
الأمور الثلاثة فإنه جائز إذ الأصل في العقود الإباحة #وَأَحَلّ الله الي إِذَا قال الله عر وجل: لوأل الله 
لبي هذا يدلنا على أن الأصل في المعاقدات الإباحة إلا ما استثني 

بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن البيع ما هو؟ فقال: البيع معاوضة المال بالمال» قول المصنف: إن 
البيع معاوضة؛ عبر بصيغة المفاعلة» والمفاعلة هي من أفعال المشاركة فلا بد أن يكون فيها اثنان ولذلك فإن 
البيع يشترك فيه اثنان» فكل عقود المعاوضات لا بد أن يكون فيها اثنان» وكذلك عقود التبرعات لا بد أن 
يكون فيها اثنان» لا بد أن يكون موقوف عليه لا بد أن يكون متصدق عليه» فكل العقود المالية التي فيها 
تملك لا بد أن يكون فيها مشاركة بين اثنين» والبيوع بخصوصها لا بد أن يكون فيها طرفان» هناك عقود 
يكتفى فيها بطرف واحد لكنها ليست تملك» مثل عقد الطلاق فإن الطلاق عقد شخص واحد أي يتكلم به 
ومثل عقد الكفالة فإن عقد الكفالة من العقود ذات الإرادة المنفردة لأن الشخص يكفل وحده لكن لم يملك 


.۲۷٠١ البقرة:‎ )١( 
.۲۷٠١ البقرة:‎ )۲( 


١ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


غيره شيئًا إلا بعد عند عدم الوفاء بالدين» إِذَا عرفنا معنى المعاوضة لا بد أن يكون بين اثنين» وقولنا أنه لا بد 
أن يكون بين اثنين قد يكون ذلك حقيقة وقد يكون حكاء وكيف تكون المعاقدة بين اثنين حكًا؟ نقول: هذه 
في العقود التي يجوز تولي طرفي العقد فيهاء هناك عقود يجوز للمرء أن يتولى طرفي العقد؛ يكون بائعًا ومشتريًا 
وهناك عقود لا يجوز تولي طرفي العقد فيهاء فالعقود التي يجوز تولي طرفي العقد فيها في الحقيقة هما اثنان» 
فشخص باع عن نفسه وتوكل عن غيره في الطرف الثاني» أو توكل عن الطرفين في البيع والشراء» والضابط 
في العقود - هذا خارج الدرس - أن الضابط أن العقود الأصل فيها جواز تولي طرفي العقد إلا العقود التي 
يشترط فيها القبول» فالعقود التي يشترط فيها القبض لا يجوز تولي طرفي العقد فيهاء من العقود التي يشترط 
فيها القبض الصرف ومنها السّلم فيشترط فيه قبض الثمن ومنها الشركة على مشهور المذهب وهو قول أكثر 
أهل العلم فإن الشركات يجب فيها أن يقبض الثمن ولذلك هم يتوسعون أنه لا يجوز أن يكون مال الشركة 
ديتا في الذمة بل يجب أن يكون عين مسلمة وهكذاء هم يتوسعون في هذه المسألة وسيآتي إن شاء الله باب 
الشركة إِذَا الأصل أنه يجوز تولي طرفي العقد فهو اثنان حكًا لا حقيقة. 

يقول الشيخ: معاوضة المال بالمال» المال عند الفقهاء يشمل أمرين» يشمل: الأعيان والمنافع» وقبل أن 
نتكلم عن تعريف المال وما الذي يخرج فيه وما لا يخرج نريد أن نعرف شيئًا أن الأشياء التي ينتفع بها 
الشخص ويتملكها ثلاثة اشياء» إما أعيان أو منافع أو اختصاصء ثلاثة أشياءء» الأعيان: الآشياء الملموسة 
التي ترى وممكن الإحساس بها بأحد وسائل الإحساس هذه الأعيان لآنها مأخوذة من العين الرؤية بالعين» 
المنافع هي الأشياء التي ينتفع ببذه الأعيان بها فالدابة والسيارة منافعها الركوب والحمل والبيت للسكنى 
وهكذاء والاختصاص هو الذي يسمى بالانتفاع وهو وصف يكون للشخص ولكنه ليس من باب المالية 
لايسمى مالا ولذلك يقول الفقهاء: إن الاختصاص لا يجوز المعاوضة عليه على سبيل الاثفراد وإنها يجوز 
المعاوضة عليه من باب التبع فيجوز مع العين أو مع المنفعة» وسيأتي ها تفصيل في حله» إِذَا قلنا إن المال الذي 
يجوز بيعه وشراؤه إنما هو اثنان إما أن يكون عيتا وإما أن يكون منفعة» فالعين المبادلة بها تسمى بيعًا عاديا 
ومبادلة المنفعة في العقد تسمى عقد ايجار» هذه العين أو المنفعة يقولون: لا بد أن تكون فيها منفعة مباحة 


لغير حاجة» ولذلك لما عرف الفقهاء المال قالوا: هو ما فيه منفعة سواء كان عيئًا أو هو منفعة في ذاته» ما فيه 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


منفعة مباحة لغير حاجة وبناءً على ذلك ف| لا منفعة فيه - سيأتي مثاله يعد قليل - فلا يجوز بيعه ولا يسمى 
ا فيه مف ولا عر ا د لست ساح شر عا قات لاس مالا ولا عرز يع الآمر الك ها 
فيه منفعة مباحة لكنها إن| تباح عند الحاجة والضرورة فإنه أيضًا لا يجوز بيعه ولا يسمى مالاء فكل واحد 
اختل فيه من هذه الأمور الثلاثة فإن وضع اليد عليه من باب الاختصاص لا من باب الملكية للمال» وستأتي 
أمثلتها بعد قليلء إِذَا المال له ثلاثة قيود وهي: المنافع والأعيان أن تكون منفعة» الأمر الثاني: أن تكون فيه 
منفعة» أن تكون المنفعة مباحة» وأن تكون لغير حاجة أو ضرورة» أمثلة ما لا منفعة فيها مثل لما المصنف 
وستأتي بعد قليل كالحشرات يقول: ليس فيها منفعة إذا ليست مالا فلا يجوز بيعهاء لأن الإنسان مستخلف 
في هذا المال الذي عنده لا يجوز أن يستبدله بشيء لا نفع فيه» هذا واحد, فيه منفعة لكنها محرمة كالخمر فإن 
الخمر منفعتها كلها محرمة لا يجوز الانتفاع بهاء لكن من كانت يده على خمر فإن يده يد اختصاص؛ ما معنى 
الاغتصاض؟ أن هذه الم إذا اقلت وده اهل غلك ال اذا القتنت وهام غر لب سن 
الآدمي تملكه ولا نقول: إنه مباح لمن وجده» فهو من باب الاختصاص فلا يجوز بيعه لأن يده يد اختصاص 
لايد ملك» هذه منفعة عحرمةء الختزير كذلك؛ متفعة مباحة لكنها إت تجوز عند الحاجة:ما المرادهتنا 
بالحاجة؟ أي أنها مستثناة» كل مستثنى هو حاجة» عندك قاعدة كل شيء استثناه الشارع فإنه حاجة - لتعرف 
الحاجة - جاءني سؤال ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ كثير من الإخوان يظن أن الفرق بينهما أن الضر_ورة 
ما يترتب على فواتها فوات أحد المقاصد الخمس وأن الحاجة هي التي يترتب على فواتها الحرج والمشقة» هذا 
غير صحيح» هذا الكلام موجود في كتب الأصولء هذا هو تعريف الحاجة والضرورة في كتب الأصول» 
بين| الحاجة والضرورة في كتب الفقه يختلف معناه» فإن الضرورة هي ما احتيج إلى عينه والحاجة هي ما 
احتيج إلى وصفه» فكل ما استثني ل 
لأجل الحاجة أو من باب الأصل يستثنى» إِذَا كل ما كان استثني كانت إباحته من باب الحاجة» مثاله: أن 
الان ر ا ااك رك لاع لال عاك اب امت واشرف ٠‏ ودد باغ د 
يجوز بيعه ولذلك :+ نبى النَِّ صل الله عليه وسلّم كا في الصحيح عن بيع الكلب» الكلب مال فيه منفعة 


(۱) صحيح البخاري (۲۲۳۷). 
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اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


مباحة لكنها لحاجة فلا يجوز بيعها لأن المنفعة للحاجة وليست لغيره ولذلك يأتي تفسيره بعد قليل» فقاعدة 
الفقهاء أتوا بها من استقراء النصوص. 

يقول الشيخ: ويجوز بيع كل ملوك فيه نفع مباح» كل شيء فيه نفع مباح فإنه يجوز بيعه کا مر معنا قبل 
قليل» وما لا فيه مباح | سيمر معنا بعد قليل نفعه حرم كالخمر والخنزير فإنه لا يجوز. 

قال: إلا الكلب فإن الكلب نفعه مباح ولكن إباحة نفعه للحاجة» كيف عرفنا أا للحاجة لأن التي 
صل الله عليه وسلّم نهى عن اقتنائه واستثنى نوعًا من الكلاب فدل على أن اقتناءه للحاجة» مثله نقول في 
الزيوت» الزيت المتنجس - النجاسة الحكمية لا الحقيقية - المتنجس لا يجوز الانتفاع به لكن يجوز الانتفاع 
به في الاستصباح» استثني الاستصباح» فدل على أن صفة فهو حينئذ على المذهب لا يجوز بيعه» كل متنجس 
لا يجوز بيعه سيمر بعد قليل لآن الانتفاع به للحاجة» السردي الذي هو السماد أبيح الانتفاع للحاجة فلا 
يجوز بيعه وهكذا. 

قال: إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه مطلقًا سواء كان ما استثني بالنص جواز اقتنائه أو لم يستشن» والدليل 
على ذلك قال: لأن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم هى عن ثمن الكلب كا ثبت في الصحيح7١)‏ من حديث غير 
واحد من الصحابة ومن الصحابة رضوان الله عليهم : منهم ابن مسعود البدري الذي هو أبو مسعود 
الأنصاري فإنه قد ثبت ثبت عنه أنه صلی الله عليه وسّلم هى عن ثمن الكلب فلا يجوز ثمن الكلب. 

قال: ولا يجب غرمه على متلفه» أي لا يجب على من أتلف كلبًا ولو كان الكلب مباح الاقتناء كأن يكون 
كلبًا معلا لا يجب غرمه أي قيمته لأن أصلًا الشرع لم يجعل له قيمة وإنما أباح اقتنائه» ولكن يأثم آثمه ولا 
شك وقد يعاقب من باب التعزير ولكننا نقول: لا يغرمه» لا ضان فيه لأنه لا قيمة فيه وهو لا يُقوّمء ما 
يقوم» إذ لو قومته لأبحت بيعه فلا قيمة له. 

قال: وقال أي النَِيّ صلى الله عليه وسلّم «من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل 
يوم قيراطان»" هذا الحديث يدلنا على أمرين» الأمر الأول: أنه لا يجوز اقتناء الكلاب لقوله «نتقص من 


)١(‏ سبق تخرجه. 


(۲) صحيح البخاري 58١(‏ 0). 


1۷ 


٤ 7‏ کک کی شر عَمْدَة الفقه لا 4 5 
جا اوھ .7 LL‏ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


عمله كل يوم قيراطان» فيحرم اقتناء الكلاب إلا ما استثني وهما نوعان من الكلاب: كلب الصيد وكلب 
الماشية» وقد جاء في بعض الروايات عند النسائي «وكلب الحرث)22(2 فدل على أنها نوعان أو ثلاثة إن 
أدخلت الحرث في الماشية وإن شئت فصلته؛ والمراد بكلب الحرث هو كلب الحراسة فقد يجعل المرء في بيته 
أو في مزرعته كلبّاء إذّا فأصبحت الكلاب على سبيل التفصيل ثلاثة ة التي أبيحت» كلب الماشية للرعي وكلب 
الصيد المعلم أو قبل تعليمه لأجل أن يُعَلَّم والأمر الثالث كلب الحرث وهو كلب الحراسةء هذه الثلاثة فقط فقط 
هي الي يجوز اقتناؤهاء والاقتناء لا يبيح البيع ل؟ نفول: لآن البيع إن| يكون لما فيه نفع مباح على الإطلاق لا 
عند الحاجة» طيب هذه مسألة» المسألة الثانية انظروا معي: لو نظرنا للسَّنّور - القط - فهل يجوز بيعه أم لا؟ 
يجوز بيعه» طبعًا هو في حديث في مسلم أنه صل الله عليه وسّلم جى عن ثمن الستور"» هذا الحديث 
للفائدة قال الإمام أحمد: إنه لا يصح وقال: إنه مدرج من قول أبي الزبير وليس مرفوعًا لبي صل الله عليه 
ولوا ا کاو هذ لخديف ولا ری مضه راا رة إن رلك ررر بيع هغل 
ا 
الله عليه وسلّم قال: «دخلت النار امرأة في هرة ها٤"‏ قالوا: واللام تقتضي التمليك فهي مالكة للهرة فدل 
على أنه يجوز بيع السّنّور وأما الحديث فإنه ضعيف أو أنه حمول على بيع هر لا نفع فيه وسيأتي بعد قليل» إِذَا 
اهر نقول: إن فيه نفعًا وهذا النفع معتبر كأن يشتري هرًا ليأكل خشاش الأرض أو يأتي بالقطط لتأكل 
الفئران هذا معروف فإن من عنده حظائر لإبل أو غنم قد يأتٍ بال هر قصدًا ليجعله فيها لكي تأكل بعض 
خشاش الأرض من الفئران أو بعض الخشاش فتأكله ففيه نفع لا شك واضح وبيّن» ولذلك فإن مشهور 
المذهب فإنه يجوز بيع الهرٌ بشرط أن يكون فيه نفعًاء وأما من اشتراه لغير نفع كمن يشتريه لأجل الزينة 


.)٥١۲١( صحيح. النسائي (57/0). صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) صحيح. ابن ماجه (7171). الصحيحة (۲۹۷۱). 

قلت: وفي مسلم (1519١)عن‏ أبي الزبير» قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسّنُور؟ قال: (زجر التَبَيّ صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك). 

)سبع اى 
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اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


يشتري الهرٌ لأجل أن يربيه للزينة فيقول: إن هذا النفع ملغي فيكون ما لا نفع فيه فلا يجوز شراؤه ولا بيعه» 
وما حرم بيعه حرم شراؤه والعكس» هناك خلاف في قضية «كلمة غير واضحة» هل يجوز بيعها آم لا عند 
صاحب الفائق لا أريد أن أذكرها اختصارًا ونشير لها بسرعة» قول المصنف هنا: لا يجوز بيعه يشمل ما حرم 
اقتناؤه وما لم يحرم اقتناؤه» واختار صاحب الفائق وهو ابن قاضي الجبل أنه يجوز بيع الكلب الذي يجوز 
اقتناؤه» ولكن المذهب قاعدته مضطردة أنه لا يجوز بيعه مطلقًا. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه» هذه الجملة تحتاج إلى فهم فأرجو أن 
تركزء الشخص إذا أراد أن يبيع شينًا فإما أن يبيع موصوفًا وإما أن يبيع معينًاء وقولنا موصوف يعني غير 
المعين لأنه أحيانًا الفقهاء يسمون يعني يكون تعيين المعين بالوصف ليس هذا المراد وإنما أقصد الموصوف 
غير المعين» مثاله عندما آتيك وأقول لك: اشتريت هذا الكأس فإنه معين وعندما أقول: سأشتري أو بعتك 
مثل هذا الكأس فإنه يكون موصوفاء بعتك هذا الرز هذا المعين» بعتك خمسة أشياء من الرز من النوع 
الفلاني موصوف» واضح الفرق بين المعين والموصوف» يجب أن تفرق بينهماء من لم يفرق بينهما في البيع لم 
يفهم أبواب البيع ومنها هذه المسألة التي ستأتينا بعد قليل. 

بيع ما لا يملكه الشخص إن كان موصوفًا ليس معيئًا فإنه يجوز يجوز بيع الموصوفات غير المعينات وإن 
لم تك في ملك الشخص وإن لم تك عنده» ويسمى هذا العقد عقد السلم وفيه شروط عقد السلم» وما 
شروط عقد السلم؟ أن يكون كيلا معلومًا ووزنًا معلومًا إلى أجل معلوم يعني وصفه بوصف مؤثر في 
قيمته» الأمر الثاني وهو المهم أنه يجب تعجيل السلم يجب أن يعجل السلم باتفاق أهل العلم لا خلاف في 
الأول والثاني لا حلاف فيه» لأنه لو أجل الفمن يكون من باب بيع الدين بالدين ولا يجوز ذلك» وقد أجمع 
العلماء كما قد حكى أحمد على أن بيع الدين بالدين حرام» وبناء على ذلك فلو أن امرئ باع موصوقًا غير 
حاضر بثمن مؤجل فالبيع يكون بيعًا باطلا غير صحيح فلا يكون بيعًا غير لازم» معنى قولنا: باطل أي بیع 
غير لازم ليس لازمًا وإنم| يكون من باب الوعد فيجوز لكلا الطرفين أن يرجع فإذا وجدت البضاعة بعد 
ذلك وأقرّها على الثمن الأول فهو به وإن أراد أن يغير السعر يزيد وينقص فله الحق» فعندما نقول: إن العقد 


باطل ليس معناه أنه حرم من كل وجه وإن معناه أن هذا التعاقد غير لازم» الربا هو الذي باطل من كل 


١ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
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عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


لاا ا 
ثمن؟ لم أعطك ثمن إذا لم أعطيك الثمن فالعقد غير لازم» باطل معناه غير لازم فيجوز لك أن ترجع ويجوز 
لي أن أرجع» ترجع ولا تريد الثمن وأنا يجوزلي أن أرجع وأقول لا أريدها أو أقول لك خفض وهكذاء إن 
أعطيتك الثمن الآن مقبوض فإن العقد يكون لازمًا وهو عقد السلم ويكون عقدًا صحيحًا والعقد الأول 
عقد باطل قلنا معنى باطل أي لا تترتب عليه آثاره لا معناه آنه لا يترتب عليه جميع الآثار إنما لا يترتب عليه 
الآثار المترتبة على العقد الصحيح» يسمى سلمًا ويسمى سلًاء أهل الحجاز يسمونه سلا وأهل الكوفة 
يسمونه سلا والفقهاء يسمونه في الكتب سلا بالميم لآن كثير من الناس ينصر_ف ذهنه للسلف أنه قرض 
لذلك أرادوا أن يميزوا بين العقدين يسمى سلمًا وسدًاء سيأتي باب كاملء إذَا عرفنا هذا الأمرء الموصوف 
هل يجوز بيع الموصوف إذا لم يكن في ملكك؟ يجوز بإجماع المسلمين أن الموصوف يجوز بيعه وإن لم يكن في 
ملكك بشرط وهو شرط السلمء الذي لا يجوز بيعه إلا أن يكون في ملكك أو عندك هو المعين» إِذَا قول 
المصنف: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك إِذَا المراد به بال «ما» هنا المعين غير المملوك إِذَا قصد المصنف جزمًا 
أنه لا يجوز بيع المعين غير المملوك, المعين» وعرفنا معنى المعين أن يشير له بالتعيين أو أن يذكر له وصقًا لا 
يشابهه غيره فيه» فيقول: السيارة رقم اللوحة كذا كذا كذاء هذا معين» هي التي فيها رقم اللوحة» لماذا قلت 
هذه العبارة؟ لأن بعض الإخوان يلتبس عليه وصف المعين وبيع الموصوف» فبيع الموصوف غير المعين شيء 
وبيع المعين الموصوف شيء آخرء واضح الفرق بينهماء بيع المعين الموصوف الذي ل ير وإنها يوصف» بعتك 
بيتي الذي في المكان الفلاني مساحة كذا طوله كذا هيئته كذاء هذا معين موصوف» هذا يجب أن يكون في 
ملك الشخص ويجب أن يكون الوصف له شروطه النوع الثاني: بيع موصوف غير معين؛ بعتك خمسة كيلو 
رز موصوف غير معين» أي كيلو رز في الدنيا يكون كذلك» إِذَا يقول الشيخ: ولا يجوز بيع ملوك غير معين 
قلنا لا بد أن يكون معيتاء الموصوف يجوز بيعه وإن كان ليس في ملكه بإجماع المسلمين. 

يقول: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه» قوله: ما ليس بمملوك نأخذ الدليل أولًا ثم نتتقل لحل 
ألفاظ المصنفء الدليل عليه ما جاء من حديث حكيم بن حزام وحديث غيره أن النََيّ صلى الله عليه وسلّم 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: «لا تبع ما ليس عندك)17) وجاء في بعض طرق الحديث «لا تبع ما لآ تملك») لماذا + نمى الشارع أن يبيع 
المرء ما ليس بملكه؟ نقول: إن المرء إذا باع ما ليس في ملكه فإنه في هذه الخال يكون قد غر المشتري؛ فقد 
يوجد هذا الشيء في ملكه وقد لا يوجد فيكون من أكل أموال الناس بالباطلء إِذَا فبيع المرء ما ليس في ملكه 
هو من باب بيع الغرر صورة من صور بيع الغررء لآنك بعت شيئًا يحتمل الوجود ويحتمل عدم الوجود. 
عندما أقول بعتك سيارة أنس لو كان أنس أستطيع أن أ: شترا منه؟ وجدء لکن احتال أن يرفض أنس أن 
يبيعها لي أو أن بها لي حينئذ غررت المشتري» فيه غررء أتلفت ماله وتعاقدت معه وأنا غارٌ له فحينئذ نمي 
عن بيع ما لا يملكه الشخص فلا يجوز للمرء أن يبيع ما لا يملك» واضحة المسألة» وعرفنا دليلها وسببهاء 
إذا عندنا هنا في قوله: ما ليس بمملوك عدد من المسائل» المسألة الأولى: ما هي أنواع غير المملوك؟ كيف 
يكون المال غير مملوك لغيره؟ نقول: إن غير المملوك لغيره صورتان: الصورة الأولى: إذا كان من المباحات 
قبل الحيازة» كل مال مباح يعني ليس ملكا لأحد قبل حيازته فإنه ليس في ملكك» رجل قال: سأبيعك حمس 
حزم حطب+ معين» سأبيعك هذا الحطب قبل أن يقطعه لا يجوز لأنه ليس ملكا لأحد. لكن قبل أن يحيزه 
لا يجوز له بيعه» الصورة الثانية: بعتك خمسة حزم حطب كل حزمة بعشر ريالات من نوع سمر مثلًا يجوز؟ 
هذا بيع موصوف» هذا ليس بيع معين» آنا قلت لك: بيع من هذه الشجرة أو من هذا المحل» وضح الفرق 
بين الاثنينء أريد أن تركز ما الفرق بين الموصوف والمعينء المعين لا جوز ببعه إذا كان مباحًا ليس ملكا لأحد 
حتى تحاز» من الأشياء المباحات قبل فترة كان هناك ما يسمى «بالفجع)" هذا مباح لو أن امرئ قال: 
بيعتك خمسة صناديق منه من النوع الفلاني يجوزء موصوف» لكن لا أقول لك: بعتك خمسة صناديق من هذه 
الأرض» عيّن أرضًا معينة من هذه البقعة أعرف أن هذه البقعة فيهاء بعتك منهاء لا مجوز» حتى تحيزه لأنه 
معين» قد يأ شخص قبلك فيأخذ هذا المباح ومن سبق هو المتملك فحينئذ يمنع. إِذًا الصورة الأولى من 
صور غير المملوك أن يكون مباحًا قبل حيازته» الصورة الثانية: أن يكون ملوكًا للغير فكل مال ملوك للغير 
فإنه يكون ممنوعا منه من بيعه إلا أن يكون مأذونًا له بوكالة أو ولاية ونحو ذلك» إذا عرفنا المسألة الأول 


.07١5( صحيح. الترمذي (۱۲۳۲). صحيح الجامع‎ )١( 
أو كلمة نحوها.‎ )۲( 


۱۲۳۱ 


د ل ر شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 2 
ر مه 2 ا 5 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


وهي قضية أنواع المملوك المسألة الثانية: عندما نقول: ما المراد بالمملوك؟ هذا ينبني عليها خلاف في جزئية» 
ما المراد بالمملوك؟ نقول: إن المراد بالمملوك الملك التام غير الناقص. لا بد أن يكون ملكا تامّا غير ناقص» 
ونحن تُفرق بين الملك التام والملك الناقص بأن املك التام هو الذي يجوز فيه لمالكه جميع التصر-فات» وأما 
الملك الناقص فإنه تمنوع من بعض التصرفات أو كلهاء وبناء على ذلك فإننا نقول: إن المال الذي يكون عند 
الشخص في مدة الخيارين فإنه لا يجوز له بيعه» وهذه مدة الخيارين مهمة سأكررها دائّاء سأشرح لكم كلمة 
الخيارين ولن أعود إليها بعد ذلكء إذا قلنا: في مدة الخيارين أي في خيار المجلس أو في مدة خيار الشر-ط أي 
إذا قلنا: في مدة الخيارين المراد فيهما هذين» نقول: إن العين في مدة الخيارين على المذهب لا يجوز بيعها من 
اشتراهاء أنا اشتريت منك سلعة ونحن في مجلس التعاقد لم نتفرق لا يجوز لي أن أبيعهاء ولذلك جاء في 
الحديث «حتى يحوزه التجار إلى رحالهم)17' فلا بد فيه من الخروج من مجلس التعاقد» ففي مدة الخيارين لا 
يصح البيع لاحتمال أن البائع يرجع في شرائه فيكون قد غررت المشتري الثاني وهكذا إلا إذا أسقط من له 
حق الخيار شرطه وأجاز لك أن تبيعها وقد أسقط خياره» حينئذ يجوزء المسألة الأخيرة وهي قضية من باع ما 
ليس في ملكه ف الحكم؟ نقول: إن من باع شيئًا ليس في ملكه فإن العقد باطل» فمشهور المذهب أنه لا ينظر 
للتصرف الفضولي ولا يكون موقوفًا على إذن من له الحق وإنم) يكون العقد باطلاء فإن قلت: ماذا تقول في 
حديث عروة بن الجعد حين) أعطاه له النََيّ صل الله عليه وسلم دينارين فاشترى بدينار شاة وبالدينار الشاني 
شاة أخرى ثم باع الشاة الثانية بدينارين فرجع للتَِيّ صلى الله عليه وسلّم بشاة ودينارين فدعا له الي صلى 
الله عليه وسلّم("؛ أليس فضوليًا؟ فقد اث شترى بال النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم شاة أخرى وباعها فتصر_ف في 
هذا المال» نقول: إن هذا الحديث محمول على أن الي صلى الله عليه وسلّم وكّل عروة توكيلًا مطلقا بالبيع 
والشراء وليس تصرفه تصرفا فضوليًاء ولذلك نقول: إن تصرف الفضولي غير مقبول إلا في مدة الخيارين 
لأن مدة الخيارين أو خيار المجلس ملحقة بمجلس التعاقد» عرفنا الآن ما المراد بالمملوك أو عرفنا دليلها 


(۱) حسن. أبو داود (75994). صحيح وضعيف أب داود .)۳٤۹۹(‏ 


۲۲ 


اد ا 20 شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
)سيما.) 1 
ی ص / ت 1 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


وعرفنا أن المراد بالمملوك الملك التام» وعرفنا أنواع المملوك وأنه نوعان» وعرفنا ما يترتب على بيع غير الملوك 
وأن بيع غير المملوك بيع يع باطل ولا يكون موقوفًا على إذن من له الحق وإنما يكون باطلا مطلقا. 

يقول الشيخ: إلا بإذن مالكه» أي لا بد أن يكون الإذن سابقا للعقد أو حين التعاقد ولذلك قلنا في 
مجلس العقد» وأما الإذن بعد العقد أي بعد مجلس العقد فلا عبرة به على المشهور من المذهب» أعيد هذه 
المسالة مكدهورة چا سي بيع الفضولم» المصنف يقول: لا يجوز للشخص أن يبيع ما ليس في ملكه إلا بإذن 
مالكه» كيف يكون إذن مالكه؟ له ثلاث حالات: أن يكون إذن المالك سابق قبل البيع» خذ هذه السيارة 
فبعها وكله في بيعها وأذن له في بيعها أو بإذن من له حق البيع كالحاكم فإن له حق الإذن مثل في العقوبات 
ينيب شخصًا يبيع أو الحاكم في الوصاية على المحجور عليه فإنه يكون له الإذن العام فيكون نائبًا على امالك 
في الإذن ولذلك نقول نحن: إن المحجور عليه لأجل السفه لا بد فيه من حكم حاكم كما تعلمون» هذا 
الإذن الذي يكون سابقا للعقد. النوع الثاني من الإذن: الإذن الذي يكون عند التعاقد وليس المراد بالتعاقد 
وقت التلفظ بل المراد بالتعاقد مجلس العقد, فكل إذن يأذن به مالك العقد بتصرف هذا الشخص الفضولي 
وأذن به في مجلس العقد فإن العقد يكون صحيحًاء رجل جالس في مجلس فجاء أحد الحاضرين وقال 
للآخر: بعتك سيارة زيد أو سيارة أنس وأنس جالس هل البيع بيع ماليس ملكك آم لا؟ هو بيع ما لا 
تملك فإن أذن أنس وهم في مجلس التعاقد قبل أن يتفرقوا قال: أذنت فالعقد صار صحيحًاء لأن الإذن 
المقارن والإذن السابق في حكم واحدء الصورة الثالثة: إذا باع شخص ما لا يملك ثم جاء مَنْ له حق الإذن 
وهو المالك فأذن بعد العقد بيوم يومين ثلاثة بعشرة بِسّبّة أذن؛ فهل إذنه هذا يُصحح العقد أم لا؟ هذه هي 
المسألة تسمى ببيع الفضولي» المذهب أنه لا يصححه بل نقول: إن العقد باطل لا بد من إنشاء عقد جديد» 
ويترتب على ذلك أن ضمان العين في المدة السابقة قة كلها في ضمان مالكها وإن كانت في يد غيره لأن لما أثر في 
قضية الناء وقضية الضمان؛ أثرها ليس بالسهل» القول الثاني يقول: إذا أذن متأخرًا صح العقد الأول لكن 
المذهب يقول لا يصح إلا مالكه» أرجو أن تفهموا هذه المسألة بهذا التقسيم الثلاثي» إذا فهمت التقسيم 


١ 


دوي ر شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 2 
ر مه 2 ا 5 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: أو ولاية عليه» الولاية بمعنى الإذن لأنها إذنه من الشارع» فقد يكون الأب وليًا على أبنائه وقد 
يكون الحاكم وليًا على المحجور عليه لسفه» الوصي ولي على القصّر بوصاية أبيهم وهكذاء فكل من عليه 
ولاية فإنه يصح تصرفه في ماله طبعًا بشرط المصلحة. 

يقول الشيخ: ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات» كل ما ليس فيه نفع فإنه لا يجوز بيعه. ومثلوا لذلك 
بالحشرات» هم يقصدون بالحشرات ليس كل الحشرات إن| ا لحشرات التي لا نفع فيها لأن عندهم في الزمن 
الأول حشرات فيها نفع» ذ فمن الحشرات التي فيها نفع عندهم دود القزّ مثلا فيها نفع» وكذلك الدود الذي 
يصطاد به قد يباع الدود ليصطاد به يجعل في السنارة للصيد فنص الفقهاء على جواز بيع هذه الحشر_ات لأن 
فيها نفعًاء في زماننا هذا أصبح لكثير من الحشرات نفع آخر» نحن نعلم أن طلاب علم التشر_يح يحتاجون 
لبعض الحشرات المعينة ليشرّ حوها ليستفيدوا منها فهذا فيه نفع وهو التعلم إِذَا فنقول: حينئذ يجوز بيع هذه 
الحشرات لأن فيها نفعّاء وجد هنا في شارع الضباب محلات متخصصة لبيع هذه الحشر-ات لطلاب علم 
التشريح في الطب وغيره» فنقول: إن بيعكم صحيح لأن هذه الحشرات أصبح فيها نفع إذن العبرة في وجود 
النفع وغيره على العرف» ومن أمثلة ما ذكرنا على المذهب أن من اشترى ورا - والسنور هو اهر - من 
اشترى هرا لأجل منفعة مباحة جاز أما لأجل منفعة غير مباحة لا يجوز لأنه لا منفعة فيه. 

يقول الشيخ: ولا ما نفعه حرم» أي لا يجوز بيع ولا شراء ما نفعه محرم. 

قال: كالخمر والميتة» ودل ذلك في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان النَبِيَ صل الله عليه 
وسلّم نبى عن ثمن الخمر والميتة والخنزير والأصناه("» فكل هذه الأمور لا يجوز بيعها لأن نفعها حرم لأنها 
محرمة لأعياها لا لوصفها. 

قال: ولا بيع معدوم وهو غير الموجود الذي لم يأت بعد» قال: كالذي تحمله أمته أو شجرته» عندنا 
فالعا كر ف اه لاله الأول :نا م واس 0 الآن لأيويقة إماءت ما سا 
الدابة يعني ليس موجودًا الآنء فرق بين حمل الدابة هل يجوز بيعه أم لا؟ وبين ما ستحمله» لم يوجد. فما 


ستحمله معدوم غير موجود» قد يوجد وقد لا يوجد» هو معدوم فلا يجوز وهذا هو معنى بيع حبل الحبلة» 
)١(‏ صحيح البخاري (1715). 


ونا 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


فإن حديث النهي عن بيع حبل الحبلة(1» حمول على أمرين: إما على الأجل المجهول أو محمول على بيع 
المعدوم» فحبل ا حبلة الجيل الثاني لم يأت بعدء الجيل الثاني فهو ما ستحمله فلا يجوز بيع الحمل الذي لم يكن 
موجودًا الآن لأن الحمل الموجود الآن له صور ثلاثة سنذكرها بعد قليل؛ إِذا ما ستحمله دابته أو أمته لا 
يجوز بيعه وكذلك ما ستحمله شجرته»ء إذا كانت الشجرة لم تحمل بعد فلا يجوز بيع الحمل فيهاء وأما إن كان 
ظاهرًا فسيتكلم عنه الفقهاء في بيع الثهار والأصولء إِذَا عرفنا الآن أن المعدوم لا يجوز بيعه والعلة فيه أنه بيع 
غرر» لأنه غرر لا نفع فيه» طيب. 

قال: ولا مجهولء أي ولا يجوز بيع المجهول الذي لا يعرف وصفه. ومثل لذلك كالحملء الحمل مجهول 
وأما ما ستحمل فهو معدوم ولذلك فإن المجهول يتساهل في بعض صوره بخلاف المعدوم فإنه لا يتساهل 
في آي من صوره» النََيّ صلى الله عليه وسلّم ى عن بيع المضامين والملاقيح وهي الحمل فلا يجوز بيعها 
مطلقاء انظر معي بيع الحمل له ثلاث صورء أولا اذا حرم بيع الحمل؟ لأنه مجهول قد يكون ذكرًا وقد 
يكون أنثى ويختلف الذكر عن الأنثى» قد يكون من النوع الجيد وقد يكون من النوع الرديء» حتى اللون قد 
يؤثر في بعض البهائم ما هو لونها أظنها في الخيل وغيرها يؤثر اللون؛ أنه قديكون سقيًا وقديكون 
صحيحاء ذا هذه الأمور لكونه مجهول الأوصاف فإنه حرم فيكون لأجل الغرر» انظر معي بيع الحمل له 
ثلاث صورء الصورة الأولى: بيعه على سبيل الانفراد من غير أصله الذي هو الدابة التي تكون حاملًا به 
فنقول: إنه لا يجوز ولا شك» بيعه غير أصله. يعني شخص عنده شاة وهذه الشاة حامل فيأتي رجل فيقول: 
اشتريت هذا الحمل بمئة ريال» الذي يطلع لي آخذه. يقول: اشتريت خذء يجوز أم لا جوز؟ لا يجوز إن قال 
له: اث شتريته إن ولد إذا ولد فهو لك؛ إن ولد حيًا يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز لأنه مجهول لا تدري ذكرًا أو 
أنثى وما وصفه» نقول: هو مجهول فلا يجوز في معنى الحمل الملاقيح الذي هو الضراب لا يجوزء الآن 
أصبح يباع الضراب خاصة في الخيل» إِذَا الصورة الأولى أن يباع على سبيل الانفراد فلا يجوزء الصورة 
الثانية: أن يباع على سبيل التبع مع أصله من غير نص عليه» يقول: بعتك هذه الدابة» هذه الخيل الحامل» 


.)۲۱٤۳( صحيح البخاري‎ )١( 
.)19707/( صحيح الجامع‎ .)١١ /” ٠( صحيح. الطبراني في الكبير‎ )۲( 


١6 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


بعتك هذه الشاة الحامل فيبيعه الشاة فقط فمن باب التبع جاء معها ا لحمل فنقول: هذا يجوز» ونحن نعلم أن 
البهيمة إذا كانت حاملا فإنها تكون أغل ثمتا قطعا ستكون أغلى ثمتا وما الدليل من السنة أنها أغلى؟ من 
الدية» أليس دية العمد حمس وعشرون في بطونها حملها؟ التي صل الله عليه وسلّم غلّظ وزاد في القيمة 
بكونها حامل فدل على الحمل يزيد في الثمن فلا شك هذه الصورة الثانية» الصورة الثالثة: أن يبيعها مع 
أصلها وينص على الحمل فيقول: بعتك هذه الشاة وحملها فينص على الحمل في العقد» الصورة الثانية لا 
ينص على الحمل يقول: بعتك الشاة ويسكت فيدخل الحمل تبعًاء الصورة الثالثة أن يقول: بعتك هذه الشاة 
وحملها أو مع حملهاء ينص على الحمل» فمشهور المذهب عند المتأخرين أنه لا يجوز وقوفًا عند النص لأن 
فقهاء المذهب يتوسعون في مبدأ تفريق الصفقة ولذلك يعقدون بابًا يسمى مبدأ تفريق الصفقة ولذلك 
يعقدون بايًا : تفريق الصفقة» فحين| تقول: بعتك الشاة وحملها؛ معناها أن مئة لأجل الشاة وعشر-لأجل 
الحمل لأنك نصصت على الحمل» فكأنك أفردت الحمل بالثمن فلا يجوزء ولذلك إذا أردت أن تبيع شاة 
حاملا فتقول: بعتك الشاة وم أبعك حملهاء كونها سوف تلد قريبًا هذه مسألة أخرىء لكن تريد الثمن لك 
الحق لكن لا تنص على الحمل في العقد» وضحت الصور الثلاث؟ هذه دقيقة جدًا أرجو أن تنتبهوا ها. 

يقول الشيخ: والغائب الذي لم يوصف» الغائب أهو معين أم هو موصوف؟ معين غائب» بعتك سيارتي 
التي في الخميس» الخميس هناك؛ الخميس حاضر أم غائبة؟ ليست موجود لكن المعين يعرف إما بالإشارة أو 
بالنظر أو بالوصف إذا كان غير حاضرء يصفهاء هذا الغائب إذا لم يوصف» بعتك سيارتي وسكت لم يقل 
لونها لم يقل نوعها لم يقل أوصافها فإن الوصف فيها نقص فحينئذ يكون مجهولًا فلا يجوز بيعه. أي شيء 
لبش افا ق خلس العاف لا بد أن روف يوصف يمره عن قينه ويكوت مواق نه إذافالئن 
الغائب عن مجلس التعاقدء إِذَا قولنا: الغائب المراد به المعين الغائب عن مجلس العقد فإنه لا يصح بيعه إلا أن 
يكون وصفًا میا له عن غيره. 

قال: ولم تتقدم رؤيته» هذه المسألة استثنيت وهي قضية أن السابق يعتبر كالمقارن» مثلم ذكرنا في الشر_ط 
Ty‏ سي سور لد اه 


ولم يكن حاضرًا في مجلس التعاقد نقول: يصح. لأن الرؤية السابقة تكون كالمقارنة إلا في حالة واحدة إذا 


١75 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


كانت المدة طويلة وتغير فيها وصفه قبل سَنَة السيارة تتغير خلال السّنّة يجري فيها حوادث يأتي فيها عطل 
وأشياء كثرة جدًا فالرؤية السابقة لا أثر هاء لا بد أن تكون رؤية جديدة أو وصف كأن يقول: إنه لا حوادث 
فيها ونحو ذلك. 

ومن البيوع المنهي عنها قال: ولا معجوز عن تسليمه» والنهي عن بيع المعجوز عن تسليمه هو الغرر 
لأنه ربا يستطيع تسليمه وربا لا يستطيع تسليمه» فيكون شبيهًا بالمعدوم» عندنا مسألة في قول المصنف: ولا 
معجوز عن تسليمه؛ أن المراد بالتسليم أي حال العقد» فالعبرة بالقدرة على التسليم حال العقد وبناء على 
ذلك فلو أن امرئ كان عاجرا عن التسليم في وقت العقد ثم قدر على ذلك بعد ذلك فنقول: إن العقد باطل» 
ومعنى قولنا باطل أي لا يكون لازمّاء يجوز له إذا رضي المشتري فيقول قد رضيت فانتهى» فيكون العقد 
باطلًا وإنها خص الفقهاء القدرة على التسليم في حال العقد لكي لا يكون لا منتهي» لأن الشخص لو باعه 
شيئًا غير قادر على تسليمه» لو قال: سلمني الآن يقول: انتظر قليلا غدًا أسلمك على راحتك» غير منتهي» 
لذلك لا بد أن نجعل أمدًا ونجعل هذا الأمد عند التعاقد» فالعبرة بالقدرة على التسليم على التعاقد. 

قال: كالآبق» مثل لذلك بالآبق» ولذلك نقول: إن الآبق لا يجوز بيعه مطلقاء والمذهب أنه لا يجوز بيعه 
حتى للقادر على تحصيله فإن العبرة بالقدرة على التسليم للبائع وليس للمشتري» لو أن المشتري يستطيع أن 
يجد الآبق نقول: لا يجوز بيعه على المشتري لأن العبرة بالتسليم من البائع وليس المشتري» الدليل على ذلك ما 
رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أن النَّبَىّ صل الله عليه وسلّم هى عن شراء العبد وهو آبق20. 

قال: والشارد. ما الفرق بين الآبق والشارد؟ الآبق العبيد والشارد الحيوانات كالجمل الناد وغيره. 

قال: والطير في الحواء» فإن الطير في المواء لا يجوز بيعه ولو كان هذا الطير مما يألف الرجوع مثل الحمام 
الذي يذهب ويرجع فإنه لا يجوز بيعه. 

قال: ولا السمك في الماء» أيضًا لا يجوز بيعه وقد روي فيه حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن التي 
صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع السمك في الماء" قال الإمام أحمد في| نقل الخطيب البغدادي عنه: إن هذا 


.)۱۲۹۳( الإرواء‎ .)5١95( ضعيف. ابن ماجه‎ )١( 


(۲) ضعيف. أحمد (771/7). ضعيف الجامع (5771). 


۳۷ 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
الر يمن o2‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الحديث إنما الصحيح فيه أنه موقوف على ابن مسعود ولا يصح رفعه للتبيّ صل الله عليه وسلّم» ولكن قد 
نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على أنه لا يجوز بيع السمك في الماء'» طبعًا والمراد في الماء غير المحصور أما 
لو كان الماء كإناء صغير فإنه يكون مقدور على تسليمه» فقول الفقهاء والحديث الذي ورد فيه إنم| هو ني 
المكان غير المحصور. 

يقول المصنف: ولا , بيع الملغصوبء أي ولا يجوز بيع المغصوب لأنه بيع ما لا يملك هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى لأنه باع شيئًا مستحقا لغيره ففيه غرر» قال: إلا لغاصبه فإنه يجوز بيعه» يعني لو أن امرئ عنده 
عين وغصبها منه رجل ظالم فيجوز للمالك أن يبيع هذه العين المغصوبة لمن غصبها منه لأنه يستطيع 
استلامها لأا في يده» لكن لا يجوز لهذا المالك أن يبيع العين المغصوبة لغيره لأنه غير قادر على تسليمهاء غير 
قادر» لا يستطيع أن يأخذها لنفسه فمن باب أولى لا يستطيع أن يسلمها لغيره. 

قال: إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذها منه» طبعًا هذه مستثناة بخلاف الآبق لأن القدرة على التسليم 
هنا تختلف عن ذلك. 

قال: ولا بيع غير معينٍ لآنه مجهول كعبد من عبيد» رجل عنده عبيد لأنهم يختلفون فلا يجوز بيعه طبعًا 
إلا بتحديد» قبل أن أتكلم عن هذا الأمر انظر معي عندما يقول الشخص: بعتك شيئًا من كل كأن يقول: 
بعتك سيارة من سياراتي أو بعتك كتابًا من كتبي وهكذاء نقول: إذا كانت هذه الأشياء من المثليات فإنه 
يصح وإن كان من غير المثليات فإنه لا يصح. المثليات مثل ماذا؟ بعتك صاعًا من هذاالرز» معروف الرز 
الذي عنده فإنه من المثليات فإنه يجوز بيع جزءٍ من المثليات ولكن غير المثليات لا يجوز. بعتك سيارة من 
سياراتي» عندك حمس سيارات أي سيارة؟ لا أدري فهو غير مثلي» وهنا نحتاج أن نرجع إلى مسألة وهي 
قضية ما هو اللي وغير المثل؟ المذهب أن المثليات فقط خاص فقط بالمكيلات والموزونات دون ما عدا 
غير المثيل والموزون فإنه ليس مثليًا فا معدود والمصنوع ليس مثلي» والرواية الثانية واختارها بعض المتأخرين 
ومنهم الشويكي في التوضيح وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي لا يسع الناس إلا هذا أن المصنوعات 
تجري فيها المثليات» المصنوعات التي تكون مثلية» هذه القنينة المصنع صنع منها مئة آلف لا تختلف بمقدار 


.)4 /١51١( المغني‎ )۱( 


1۴۸ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


شعرة» فالمثلية فيها لا شك أنها أظهر من المثلية في المكيلات والموزونات» ولذلك الذي يستقيم أمر الناس فيه 
أن نتوسع في باب المثليات فنقول: إن المثلي كل ما أمكن أن يكون مثليًا تمامًا سواء كان مكيلا أو موزونًا أو 
معدوداء سواء كان مطعومًا أو غير مطعوم» مصنوعًا أو غير مصنوع» نعم الفقهاء القدامى جدًا كانت 
صناعتهم يدوية فلا يوجد إناءان متماثلان بء أما الآن فا مثلية واضحة جدًا وهذا الذي عليه المحققون من 
أهل العلم» وقلت لكم أن الشويكي في التوضيح وهي الرواية الثانية في مذهب أحمد وانتصر_لما وقال: إن 
هذا الذي عليه المذهبء وبناء على ذلك لو جاء رجل فقال: بعتك خمسة من كتبي وكتبه معروفة أنها مثلية 
كلها من الكتاب الفلاني كلها من العمدة من الطبعة الفلانية فنقول: يجوز وإن كانت معينة» وأماغير 
لمثليات فإنه لا يجوز إِذَا لا بد من التعيين» ولذلك قال: ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع إلا 
فيي تتساوى أجزاءه» هذا يسمى المثيل الذي تتساوى أجزاؤه» كقفيز من صبرة» المثلٍ مثل ماذا؟ قلنا: عندك 
كيس بعتك كيلو أو كيلوين من هذا الكيس» إِذَا عرفنا المعين أنه لا يجوز بيع جزء منه من غير تيز إلا أن 
يكون من المثليات» والمذهب أن المثليات هي المكيلات والموزونات. والرواية الثانية وهي التي عليها 
المتأخرون جميعًا وهي التي لا يسع الناس إلا هي: التوسع فيه» فكل ما كان متوسعًا فيه أو تتساوى اجزاؤه 
فكذلك» وهذه الرواية الثانية هي ظاهر ما ذهب إليه المصنف. فإن عبارة المصنف قال: فيا تتساوى أجزاؤه. 
فتوسع في ضابط ال مثليات» إِذَا فالموفق هو الذي اختار الرواية الثانية في المذهب خلاف المشهور وهو الذي 
عليه المحققين أن المثليات أوسع في هذا الباب في البيع وفي غيره. 

يقول المصنف رحمه الله بدأ يتكلم عن بعض عقود البيوع أيضًا التي نهى النَبِيّ صل الله عليه وسلّم 
وكلها نبى عنها صل الله عليه وسّلم بنصها وعرّفها فقال: ونمبى رسول الله صل الله عليه وسلّم عن 
الملامسة» والحديث في النهي عن الملامسة ثابت في الصحيحين ١7‏ من حديث أنس وغيره. 

قال: وهي أن يقول: أيّ ثوب لمسته فهو لك بكذاء يصح أن تضبطها لمستة آنا ويصح لمستَهُ أنت» وهذا 
البيع شي عنه لأجل الغررء لأنه لا يعرف ما هو الثوب الذي قد يلمس» وهذا التفسير الذي ذكره المصنف 


(۱) صحيح البخاري (۱۹۹۳). 


مين 


٤ 7‏ کک کی شر عَمْدَة الفقه لا 4 5 
جا اوھ .7 LL‏ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


جاء في صحيح مسلم وهو مدرج وليس مرفوعاً للتَيّ صلى الله عليه وسلم» إذاً عرفنا الآن الملامسةء وأن 
النهي فيها إنا هو لأجل الغرر. 

قال: وعن المنابذة» وكذلك الحديث هو ثابت في الصحيحين» قال: وهو أن يقول: أيّ ثوب نبذتّه أو 
ال 0 فإليّ وإن قال: نبذنّه فإليك فهو علِّ بكذاء يعني عنده عشرة ثياب نقصد بالثوب ليس 
هذا الذي نلبس وإنا القماش فيقول: بخمس ريال فاختر أيّ ثوب أنبذه لك أو تنبذه لي فقد يختار الغالي وقد 
يختار النفيس وحينئذٍ لا يجوز لأنه غرر وبيوع الغرر محرمة» وقد ثبت في صحيح مسلم أن النَمِيّ صل الله 
عليه وسلم نى عن بيع الغرر. 

قال: وعن بيع الحصىء وأيضاً بيع الحصاة من بيوع الغرر ودليله في الصحيحين بل في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة أن النْبيّ صل الله عليه وسلم «نبى عن بيع الحصاة وبيع الغرر)(" وهذا الباب عطف 
الخاص على العام. 

قال: وهو أن يقول: ارم هذه الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك كذاء بيع الحصاة له صور وأورد 
المصنف ها صورتين» الصورة الأولى أن يقول: ارم هذه الحصاة أنت فأي شيء يقع عليه من البضائع هذه 
فإنه لك بكذاء مثل ما يفعل الآن ببعض الألعاب والمحلات تدخل ريالين ثم يأتي ويلتقط لك أي شيء» قد 
يلتقط لك ساعة بمئة وقد يلتقط لك شيئاً بفلس أو بقرش» القرش كم هللة؟ خمس هللات. لا نتعامل بها 
لكن نعرفها من أيام الابتدائي أن القرش خمس هللات» طيب قد يكون بقرش وقد يكون بمئة ريال ففيها 
غرر واضح جدًا فهو شبيه ببيع الحصى. 

قال: أو يقول: بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذاء ياي شخص فيقول: بعتك 
هذه الأرض بعشرة آلاف ارم حصاك فحيث وقعت الحصاة فإلى هذا الحد ملكك» نقول: هذا لا يجوز لأن 
هنا المقدار مجهول وجهل المقدار كجهل العين طيب. 

قال: وعن بيع الرجل على بيع أخيه؛ ڈٍ ثبت عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهم جميعاً أن النَيّ صل الله عليه وسلم هى عن بيع الرجل على بيع أخيه وعن شرائه على 


٤ 7‏ کک کی شر عَمْدَة الفقه لا 4 5 
جا اوھ .7 LL‏ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


شراء أخيه وسومه على سومه» طيب نبدأ ببيعه على بيعه وني معناه حكم شرائه على شرائه» بيعه على بيعه 
يعني أن شخصاً يبيع سلعة ثم يأي شخص آخر فيذهب للمشتري ويقول: إن فلاناً باعك هذه السلعة بكذا 
وعندي مثلها لكن بسعر أقل؛ فبعت على بيع أخيكء أو تقول: عندي أجود من هذه السلعة بكذاء شرائك 
على شرائه العكس؛ أن يكون شخص قد اشترى سلعة فتأتي أنت للبائع فتقول: أريد أن أشتري هذه السلعة 
بسعر كذا أغلى من السعر الأول» أو اشتراها بثمن مؤجل سأعطيك إياه بثمن معجل ونح و ذلك من 
الأوصاف في البيع والشراء» هذا يسمى بيع المسلم على بيع أخيه وشراؤه على شرائه» عندي مسألتان» المسألة 
الأولى: أننا نقول: إن كل بيع مسلم على بيع أخيه فالبيع باطل» وما معنى قولنا إنه بيع باطل؟ لو أن امرئ باع 
على بيع أخيه فجاء البائع الأول فقال: لاء أبطلوا هذا البيع نقول: نعم بطلء يحرم هذا البيع باطل سواء 
أبطله البائع الأول أو لم يبطله في الصحيح» وني الرواية الثانية لا بد من إبطال البائع الأول» الصحيح أنه 
باطل مطلقا يحرم عليك أن تأخذ الثمنء ولم نبي عن بيع المسلم على بيع أخيه؟ قالوا: نبي عنه لأجل حق الله 
عر وجل لكي لا يكون بين المسلمين ضغينة ولا حزازة بينهم» ليس لأجل الغرر وإنما لأجل حق الله عر 
وجلء لذلك نقول: إنه باطل مطلقًاء فكل ما هي عنه احق الله عزّ وجل فإنه يكون باطلاء حينئذ نقول: بطل 
باللاسم» انظر معي المسألة الثانية هي المهمة نقول: إن البيع على البيع إنا يكون في مدة الخيارين فقط. فإذا 
انقضى الخياران جاز البيع على بيع أخيك» هذه مسألة مهمة يجب أن تعلمهاء ما معنى الخيارين؟ خيار 
المجلس وخيار [الشرط]ء وبناء على ذلك فإننا نقول: لو أن امرئ باع على آخر كتايًا بعشرة فجاء رجل فقال: 
سا ها خد عا ار الأول خبار اللجلس: إذا من قال: سأشتريه منك بعشرة في المجلس فهذا بيع على 
بيع أخيه لا يجوز أو كان البائع قال : لي الحق ثلاثة أيام فجاءه في مدة الخيار فقال له: سأشتر تريه منك بثلاثة 
ريالات» نقول: لا يجوز البيع باطل» لكن لو جاءه بعد انتهاء مدة الخيارين وقال: هذه السلعة التي بعتها 
لفلان بعشرة أنا سأشتريها منك بإحدى عشر؛ نقول: هذا ليس بيعًا على بيع أخيه» البيع أصبح تامًا لا يجوز 
له فسخه. أما في أثناء مدة الخيارين فإنه يجوز له الفسخ» أليس لكل منهما حق الفسخ؟ فحيئئذ إنم| يكون 
البيع على بيع أخيه إذا كان في مدة الخيارين» بعد مدة الخيارين أصبح العقد لازمًا فليس ممنوعا لآن البائع؛ أنا 


.)5١5٠0( صحيح البخاري‎ )١( 


١5١ 


و کک يل شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيْخ 
جا مي اھ چ ھت ll‏ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


لما أبيعك هذا الكتاب بعشرة يأتي واحد بعد شهر فيقول: سأشتري منك بأحد عشر. لا أستطيع أن أفسخ 
بإرادق» ولكن إذا أعجبنى الثمن ماذا أفعل؟ أذهب إليك أقول: يا أخى أقلنى فقد وجدت أن هذه السلعة 
قيمتها أحد عشر فالمشتري يقيل بطيب خاطر منه حينئذ يجوز» لكن في مدة الخيارين يفسخ العقد من غير 


إذن منهء إا عرفنا البيع على بيع أخيه متى يكون وما هو وقته. 


قال: وعن بيع حاضر لباد» لا ثبت عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وغيره أنه قال: «لا 
يبع حاضر لباد») معنى الحاضر هو من كان ساكنًا في بلده» والمراد بالبادي ليس من كان بدويًا ونا كل من 
فل بلدا لس من أهلهاء > فكل من دخل بلدا ليس من أهلها فإنه يسمى باد» بيع الحاضر للباد ما معناه؟ أي 
أن يكون الحاضر سمسارًا له» ولذلك فسر هذا ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال: لا يكون له 
سمسارًا(»» صورة ذلك أن يأتي رجل باد فيدخل بلدا معه بضاعة فيأتي هذا الحاضر فيقول: أنا سأكون لك 
سمسارًا ابق بعيدًا وسأبيعها لك» يقول الفقهاء: إن هذا العقد عقد باطل» فيجب على من باع لباد أن يرجع 
في السلعة للبادي ويبيعها البادي في السوق» يجب وجوبًا لأن النَبَيّ صلى الله عليه وسلم هى عن بيع الحاضر 
للبادء قالوا: وهذا النهي لحق الله عزّ وجل لكي لا يضر أهل البلدء فيه إضرار لأهل البلد» وهذه من العقود 
التي نبي عنها لذاتهاء نحن قلنا: إن العقود ثلاثة ومنها العقد الذي خبي عنها لذاته لآن فيه إضرارًا للبلد ففيه 
إضرار لجميع أهل البلدء ولذلك قال الفقهاء: وإن أذنواء ولا يمكن أن يأذنوا أصلا لأمهم كثيرون» فلذلك 
لا نصححه مطلقاء نص على ذلك ابن رجب» وضحت الفكرة؟ صورة العقد ولم نبي عن العقد؟ الذي أريد 
أن تعرفه أن بيع الحاضر للباد إذا وجد شيء من أمور خمسة أو ستة فإنه يجوز أي واحد من هذه الأمور 
الستة التي إذا وجدت فإنه يجوز وإن انتفت هذه الستة فإنه يحرم» هذه الشروط الستة إذا وجدت حرم بيع 
الحاضر للباد وإذا انتفى واحد منها جاز بيع الحاضر للباد» هذه الشروط الخمسة أو الستة إذا وجدت فإنه 


يحرم بيع الحاضر للباد وإذا فقِدَ أحدُها ولو واحد منها جاز بيع الحاضر للباد أن يكون سمسارًا له. أول 


.)5١5٠0( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۱٥۸( صحيح البخاري‎ )۲( 


14۲ 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


شرط منها قالوا: أن يقصد الحاضر البادي» الحاضر هو الذي يذهب» فإن كان العكس جاء البادي للحاضر 
فقال: كن سمسارًا لي يقولون: يجوزء أن يكون الحاضر هو الذي قصد البادي» هذا الشر_ط الأول الشر_ط 
الثاني: أنه لا بد أن يكون البادي جاهلا بالسعر فإن كان عامًا بالسعر بأن يعلم كم سعر هذه البضاعة التي 
عنده في السوق فإنه يجوز له أن جعل الحاضر سمسارًا له فيقول هذا السعر الذي في السوق فكن سمسارًا لي 
فلن أظلم فيه» فحينئذ يجوز إذا كان البادي عادًا بالسعر» الشرط الثالث: أنه لا بد أن تكون هذه السلعة 
الناس محتاجون لماء من السلع التي يحتاج الناس ها فإن كانت السلعة نما لا يحتاج الناس لها مثل السلع 
القليلة غير محتاج لها مثل بعض الآلبسة وهكذا فإنه يجوز أن يبيع الحاضر للبادي» الشرط الرابع: أنه لا بد أن 
لا يحضر البادي بيع الخاضرء لا يكون حاضرًاء لأنه إن حضر البادي بيع الحاضر جاز» جاز أن يكون 
سمسارًا له يأتي البادي للسوق ويحضر السمسارء مادام حاضرًا جاز لكن النهي إذا لم يكون حاضرًاء هذا 
الشرط الراب إذَا عرفنا الآن الشروط التي يجب توفرها لكي يحرم بيع الحاضر للباد فإن اختل أحد هذه 
الشروط فإنه يجوز بيع الحاضر للباد. 

يقول الشيخ رحمه الله: وعن النجش. 

قال: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءهاء وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن بيع 
النجش منهي عنه"» ولكن نقول: بيع النجش معلق ليس باطلًا مطلقًاء وإنها هو معلق على إذن مَنْ له احق 
فإن أذن به إذا علم أنه مظلوم فيه صح العقد» النجش له صورتان» نجش ونجش عكسي نجش في البيع 
ونجش في الشراء» فالنجش في البيع هو أن يأتي شخص متفق مع البائع فيزيد في الثمن وهو لا يريد شراءها 
فحينئذ يكون ناجشا فأضرٌ المشتريء والنجش في الشراء هو أن يكون الناجش متفقا مع المشتري فلا يزاود 
في بيع المزايدة فلا يزايد وإنم| يقف» فحينئذ نقول: لا يجوز له ذلك وخاصة إذا كانت سوقاء لا يجوز له ذلك 
بأن يتفق أهل السوق على هذا الشيء» وفي كلا الحالتين من تضرر من النجش زيادة أو نقصّاله الحق أن 
يفسخ العقد وله الحق أن يمضيه وليس له الخيار في أخذ الأرش» وإنا له إما الإبطال وإما التصحيح» لماذا 


(۱) هنا يقول الشيخ: كأني نسيت الخامس ولعلي أذكره بعد قليل. 
(؟) صحيح البخاري .)۲۱٤۲(‏ 


£۳ 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قلنا: إن الناجش مستثنى؟ لأن النجش ملحق بالخيار - وسنتكلم عليه الدرس القادم - وهو خيار الغبن 
فهو متعلق بالغبن حكمه كحكم الغبن ولذلك قلنا: إن له الخيار. 

يقول الشيخ: وعن بيعتين في بيعة» أي هى الشارع عن بيعتين في بيعة وذلك فيا روى الإمام أحمد 
والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الترمذي أن النَيّ صل الله عليه وسلم نهبى عن 
بيعتين في بيعة( وبيعتين في بيعة لأهل العلم كلام طويل جدًا في معناه. والمصنف رحمه الله جمع بين 
الروايتين في معنى بيعتين في بيعة لأن المذهب على الرواية الثانية والمصنف جمع بين الروايتين» فقال: وهو أن 
يقول: بيعتك هذا أي هذا الشيء بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة وهذا على الرواية الأولى والثانية منهي 
عنه» فيكون معنى بيعتين في بيعة آنا تفرّقا ولم يتفقا على ثمنه. وإنم| جعلا ثمنين كأنه| بيعتين» فيقول: بعتك 
هذه السيارة بعشرة آلاف أو بأن تعطيني سيارتك الثانية فقال: أو وتفرق من مجلس التعاقد ول يختر أحد 
الثمنين فنقول: إن العقد باطل لآن الثمن مجهول غير محدد» ومثله أيضًا يدخل في بيعتين في بيعة إذا قال: 
رجل لآخر بعتك هذه السلعة بألف حالّة أو بألف وحخمسمئة مؤجلة وتفرقا من مجلس التعاقد ولم يتفقا على 
أحد الثمنين؛ فنقول: إن العقد باطل» لكن لو اتفقا على أحد الثمنين فقال: اتفقنا على الحال أو اتفقنا على 
المؤجل إذَا العقد صحيح» وبعض طلبة العلم ينظر لكلام أهل العلم في هذه الصورة ويظنون أا هي 
المقصودة من بعض التعاملات الحديثة في بيع التقسيط حينم يقول: بعتك إما بعشرة حالّة أو بخمسة عشرة 
مؤجلة فيقول: إها محرمة نص عليها فلان وفلان! نقول: لاء إن كثيرًا ممن نقلت عنهم من أهل العلم - 
وخالف في ذلك بعض الشافعية - إن كثيرًا من نقلت عنهم إن| قصدهم فيا لو تفرقت في المجلس قبل أن 
تختار أحد الثمنين» هذا هو الذي لا يجوزء هذه هي الصورة الأولى من صور بيعتين في بيعة» الصورة الثانية: 
قال: أن يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو على أن تشتري مني هذاء بمعنى أنه يكون قد علق عقدًا على 
عقد» وبناء على ذلك فإن المعنى الثاني في بيعتين في بيعة معنيان وليس معنى واحد. المعنى الأول: تعليق 
العقد - وعند الفقهاء يقولون: إن البيع لا يصح تعليقه على شرط, البيوع لا يصح تعليقها على الشر_ط 
والأصل في البيوع أنها تكون منجزة -». المعنى الثاني أو العلة الثانية في الجملة قوله: بعتك هذا على أن تبيعني 


.)19157( صحيح الجامع‎ .)۱۲۳١( صحيح. الترمذي‎ )١( 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


هذا هو جمع عقدين في عقد واحد» ومشهور المذهب أنه لا يجوز أن يكون عقدان في عقد واحد» طبعًا 
وصورة العقدين في عقد واحد إما ان يكون من باب المشارطة وهذه هى الصورة هنا وإما أن يكون من باب 
التركيب للعقد» والتركيب للعقد التحقيق أنه جوز» رعة بعتك واشتريت في عقد واحد. انتهينا من بيعتين في 


3 


بيعة. 

قال: وقال: ولا تلقوا السلع حتى هبط بها الأسواق» هذا نمي النَِّيّ صل الله عليه وسلم عن تلقي 
الركبان» وتلقي الركبان معناه أن ڌ 5 تشتري السلعة قبل دخوها إلى السوق» وأما بيع الحاضر للبادي فإنه 
يكون سمسارًا له» وأما تلقي السلع فإنه أن يتلقاها قبل الدخول للبلد» فإنه لا يجوز لكي لا ترفع الأسعار 
على أهل البلد وإنما تجلب للسوق ويأتي البادي ويبيعها بنفسه لكي لا ترتفع الأسواق وإنما تكون بالسعر 
الذي يحتاجه الناس به» ومشهور المذهب أن تلقي السلع عقد غير صحيح باطل فيجب رده لصاحبه وأن 
يباع في السوق بسعره. الأمر الأخير يحتاج إلى شرح بعض الشيء؛ قال: وقال أي النَيّ صلى الله عليه وسلم 
مرخ | شترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» هذه مسألة أرجو أن تنتبهوا هاء نحن وصلنا لمسائل دقيقة وتحاج 
لتركيز والدرس له ساعتان» وأنوي أن أتكلم عن الربا كاملا وبيع الأصول والثمار(". 

انظر معي هذه مسألة مهمة جدًا وانتبهوا ها سآتي بمقدمة» القبض يكون شرطً في صحة العقد وأحيانًا 
يكون شرطًا في تام الملك واستقراره» وأحيانًا يكون شرطًا في نقل الملك» انتبه القبض له ثلاث حالات» 
يكون شرطًا في صحة العقد في عقد الصرف وفي عقد السلم وقلنا عقدًا ثالنًا على المذهب وهو الشركة فإنهم 
يشترطون في عقد الشركة أن تكون مقبوضة - على المذهب -» وأما الصرف فيإ جماع» والسلم بإجماع. إِذَا 
القبض هنا شرط لصحة العقدء إذا لم يوجد قبض فالعقد باطل» وجوده كعدمه سواءء النوع الثاني: أن يكون 
القبض شرطًا لاستقرار الملك» بمعنى أن قبل القبض يجوز الرجوع في العقد فيكون العقد جائرًا فإذا قبضت 
السلعة فإن العقد يكون لازمًا وهذا في الحبة وما في معناهاء فمن وهب لغيره هبة قبل أن يقبضّها إياه يجوز له 
الرجوع فيها فإن قبضها استقر الملك ولا يجوز الرجوع» وستتكلم عن النوعين الأولين في محلهماء انظر 


(؟) هنا كلام الشيخ مع الطلاب من أجل استراحة في الدرس 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
الرح يمن o2‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الثالثة» النوع الثالث من القبض: القبض الذي هو شرط في نقل الملك» الأول شرط في العقد والملك» الثاني 
شرط في استقرار الملك» الثالث شرط في نقل الملك» ما معناه؟ نقول: إن الشخص إذا تملك سلعة فلا يجوز 
له - تملكها ملكه صحيح وتام - فلا يجوز له أن ينقل ملكه لغيره - لطرف ثالث - إلا إذا قبض العين» ما 
دليلها؟ حديث الباب «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)» إِذَا في عقود البيع القبض ليس شرطًا 
في للصحة وليس شرطً لتا ل 
لرجل ثالث إلا أن يقبضهاء لا بد أن تقبض السلعة حينئذ يجوز لك أن تبيعها لطرف ثالث والدليل عرفناه» 
فتلا مسانان أو قلات مسائل: ا نقول: هى الشارع عن بيع السلعة قبل قبضها؟ 
الفقهاء يقولون: إن النهي لأجل علة توالي الضمانين» وما المراد بتوالي الضمانين؟ انظر معي» هذه السلعة لما 
باعها لي البائع الأول وأنا المشتري الأول وأنا البائع الثاني» طيبء لما اشتريتها من البائع الأول قبل القبض 
تكون في ضهان من؟ في ضمان البائع» قاعدة أن كل سلعة سيمر معنا إن شاء الله أن السلعة قبل قبضها 
ستكون في ضمان باتعهاء طيب» بعتها نا مشتري آخر قبل أن أقبضهاء أيضًا هي في ضماني» فكانت السلعة 
هذه في ضمان اثنين ولا يمكن توال الضمانين» هذا رأهم» وبعض أهل العلم يقولون: إن هذه العلة ليست 
دقيقة فهي مقدوح فيها طردًا وعكساًء نحن نعلم أن من قوادح العلل: النقض ومنها وجود الطرد يعني إنها 
قد لا تطرد - توجد العلة ولا يوجد الحكم عندها - وهكذاء طيب» نرجع لمسألتنا بعض أهل العلم يقول: 
إن العلة الغرر وليس توالي الضمانين» وهو الأقربء لماذا الغرر؟ انظر هنا لما اشتريت سلعة ثم بعتها قبل 
قبضها قد يأتي هذا الرجل الذي هو باعها لي أول مرة فيجد أنني قد ربحت ببذه السلعة ربحاً كبيراً فيقول: 
لن أعطيك إياهاء يبدأ يكون مطل في التسليم» هو يريد أن يمطلني لماذا؟ لأنه وجد أني ربحت فيها أكثر ففيه 
مطل» ففيه ضرر للمشتري الثاني فأنا ما أستطيع أن أعطيه إياها ففيها مطلء أو يقع في نفسه من الحرج» 
فلذلك نقول: إنه منهي عنها إما لأجل الغرر لخشية عدم التسليم أو لأجل مصلحة المسلمين فيكون لحق لله 
عر وجل لكيلا يكون بين المسلمين ضغينة ولا حزازة فنهي عنه لأجل ذلك» وهذا من مقاصد الشريعة إزالة 
الحزازة بين المسلمين» طيب عر فنا المسألة الثانية ولم نبي عنهاء المسألة الثالثة: هل كل شيء يحرم بيعه قبل 


(۱) صحيح البخاري (۲۱۳۳). 


١5 


د ل ر شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
ی o‏ 1 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قبضه أم لا؟ المذهب لا؛ أن هذا خاص بالطعام فقط لأن النَىّ صل الله عليه وسلم قال: «من اشترى 
طعاما» غير الأطعمة التي تكال وتوزن فإنه يجوز بيعها قبل قبضهاء من اشترى سيارة فيجوز له أن يبيعها 
قبل أن يقبضهاء ولذلك التجارة الحديثة الآن فيها سلع كثيرة تباع قبل قبضهاء بعض التجار يقول: أنا يعني 
أشتري ملابس من بنكلادش» بنكلادش معروفة بصناعة الملابس من أحسن الألبسة في العام يقول: ا: شترا 
من بنكلادش وأبيعها في جدة وأنا في الرياض أو أبيعها في بلدة أخرى وأنا لم أرهاء طبعاً م أرها بالوصف 
طبعاً لكني لم استلمها ول أقبضها ولا شك» نقول: على المذهب نعم يجوز لأن القبض إنما هو شرط في 
المطعوم الذي يكال ويوزن وهو المثليات فقط دون ما عداه» طيب» هذه مسألة» المسألة الأخيرة بم يكون 
القبض؟ نقول: إن القبض في المكيل بكيله وني الموزون بوزنه وني المعدود بعده» وما يتناول باليد بتناوله 
باليد» وفيا عدا ذلك بالتخلية أو بالعرف» بذلك نكون قد أنهينا بحمد لله باب البيع ووقفنا عند باب الربا 
وم الصعب' فاا وااو للأذباب ارا فاج ا كن وكذلات جيم باب الأضبرل والع ارون 2ا الله 
سنتكلم عنه لعله غداً إن شاء الله بإذن الله ع وجل(2. 
أسئلة 

- يقول أحد الاخوان: هل المقاول عندما يتفق على بناء بيت وهو لا يملك شيئاً من العدد والعمال 
ولكن يستأجر العدد هل يكون كذلك؟ 

نقول: المقاول هو عقد مركب من عقدين» العقد الأول عقد إجارة والعقد الثاني عقد بيع لموصوف» 
عقد الإجارة أريدك أن تعمل لي بناء هذا البيت» وسيمر معنا إن شاء الله مسألة مهمة كيف نفرق بين الجعالة 
وبين الإجارة» والثاني: أنه عقد بيع سوف أشتري لك كذا كيس اسمنت وكذا بلوك وكذا وكذاء فهذا عقد 
مركب من عقدين» فعقد المقاولة عقد مركب بين أمرين عقد بيع وعقد إجارة» فنقول: إنه يجوز والعقود 
المركبة الصحيح أا جائزة وليست من البيعتين في بيعة مطلقاًء والبيع بيع موصوف. 

- يقول أحد الاخوان: رجل يتوسط للناس بالإجار ويحدد هم ثمناً معيناً غير الثمن الذي اتفق به مع 


)١(‏ هنا حوار بين الطلاب والشيخ حول الوقت. 


1۷ 


باو لج اهارت شَرْحٌ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 2 
:2 ی 5 1 7 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


تفرل: أولا کن ادن م صساحي العقار فقال: اا سوق اتك كص فاسع كذا وما زاد 
فإنه لي فإنه يجوز فقد ثبت في البخاري أن ابرا هيم النخعي سَئل عن الرجل يقول: lab oie‏ 
الإجارة بيع منافع» بع السلعة بكذا وما زاد فإنه لك فإنه يجوز وليس من الغرر في شيء فقد تكون قد ربحت 
في هذا الشيء و«كلمة غير مفهومة» لم أربح» هذه الصورة الآولى يجوز» الصورة الثانية: أن تكون أنت الذي 
بعته» يعني تكون متفق مع صاحب الشقة أو الشقق أو الغرف - في مكة أو المدينة - أن لي ممسة غرف 
فتكون قد حجزتها يعني كأنك قد استأجرتها لك ڈ ثم أجرتها لمن بعدك فحينئذٍ نقول: ؛ جوز أيضا اهو 
تأجير العين المؤجرة وإن - على المذهب - وإن كان الذي أجره قال: أمنعك وشرط عليك أن لا تؤجر العين 
فتقول: إن هذا الشرط باطلء طبعاً حلاف الرواية الثانية - الرأي الذي ينتصر له ابن رجب وغيره - فإن 
هذا الشرط صحيح فيقول: لآن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد وسيمر معناء فيكون وهذه هي الصورة 
الثانية أنك قد استأجرتها أنت ثم بعد ذلك أجرتها - من الباطن - فيجوزء هذه الصورة الثانية» الصورة 
الثالثة: أن يكون من باب السلم» كيف؟ طبعاً عندنا مسألة مهمة وهي هل يصح السلم في المنافعم؟ هذا هو 
سلم المنافع» تأتي لرجل فتقول: عندي غرفة للتأجير» وهي ليست عندكء لم تستأجرها ولست مالكاً لعينها 
وإنما لآنك تعلم أن صاحب محل عنده هذه الغرفة فأنت تؤجرها على هذا الرجل وصاحب المحل يؤجرها 
عليك فإنه يجوز حينئذ فيكون من باب السلم لأنه من الموصوفات» والصحيح من قول أهل العلم أن المنافع 
فيها السلم - يسمى سلم المنافع - فإنه يجوزء هذا الصحيح وهو الذي قرره محققوا أهل العلم ورب نمر 
عليه إن شاء الله في الدرس القادم في باب السلم» الصورة التي لا تجوز هي أن تكون وكيلاً عن صاحب 
العقار» يقول لك صاحب العقار: أنت وكيلي؛ ما دمت وكيلاً عن صاحب العقار فلا جوز لك أن تزيد في 
الثمن مطلقاً إلا أن يكون بإذنه لأن الوكيل في الحقيقة الأصل فيه التبرع وإن أَحَدَّ أجرة فينتقل العقد من 
كونه عقد تبرع لكونه عقد إجارة حينئذٍ يجوز فالأصل أنك لا تأخذ شيئاء وبناء على ذلك فهذه الصورة 
التي ذكرها صاحبنا لا تخلو من هذه الصور الثلاثة الأولى فإها تجوز» طيب 

- يقول: كيف يتملك الإنسان الكلب المأذون فيه؟ وكيف يتخلص منه؟ 


1۸ 


٤ 7‏ کک کی شر عَمْدَة الفقه لا 4 5 
جا اوھ .7 LL‏ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


يتملكه بصور: أن یربیه» أن هدی له أن يرثه فإنه يورث» هل يجوز شرائه؟ نقول: نعم الأصل أنه ما لا 
يجوز بيعه فلا يجوز شراؤه» لكن عند الحاجة يجوز الشراء» عند الحاجة» ولذلك فالإمام أحمد يقول: لا أعلم 
رخصة - هذه صورة من صور الإجماع - يقول: لا أعلم رخصة في جواز بيع المصحف. أحمد حكى الإجماع 
أنه لا يجوز بيع المصحف. والمحققون من العلماء من الحنابلة يعلمون أن هذا دليل على أنه لا يجوز بيع 
المصحف مطلقاً للمسلم ولا للكافرء بعض المتأخرين كصاحب المنتهى قيدها بالبيع للكافر. وهذا غير 
صحيح» بل نص أحمد يدل على أنه لا يجوز بيع المصحف لا لمسلم ولا لكافر» لج نمي عن بيع الملصحف؟ 
لكرامته» لكن ما الذي يجوز فعله؟ يجوز شراؤه عند الحاجة» من احتاج إلى مصحف جاز له شراؤه» يجوز أن 
تشتري للحاجة» كذلك الكلب المأذون به إذا احتجت إليه فإنه يجوز شراؤه» طيب بالنسبة للمصحف - 
لأني سأرجع لصورة الكلب - بالنسبة للمصحف من كان صاحب مكتبة ماذا يفعل؟ نقول: كما يدخل 
عليك المصحف يباع عليك بخمسة وثلاثين قيمة النقل وقيمة الطباعة ليست قيمة المصحف؛ فيجب عليك 
أن تبذله للمشتري با دخل عليك به وهو القيمة هذه» قيمة النقل وما أشبه ذلك» لأن الفقهاء نصوا على أن 
قيمة النسخ يجوز قيمة الرق الذي هو الورق يجوزء قيمة النقل يجوزء لكن الذي لا يجوز أن تتربح فيه لا 
تتربح بالمصحف هللة واحدة حرام قال أحمد: لا أعلم فيه رخصة. إجماعء وأخطأ من خص ذلك بالبيع 
للكافر» إن| يجوز شراؤه عند الحاجة» طيب الكلب؟ قلت لكم قبل قليل: إن من أهل العلم وهو ابن ¿ قاضي 
الجبل وابن قاضي الجبل له كتاب عظيم مفقود كان موجودًا قبل مئة سَنَة أو أقل لأنه نقل منه بعض 
المتأخرين اسمه الفائق وهو مبني على كثير من الأصول والقواعد المبنية على الدليل» وأنا قلت لكم: إن 
الترجيح عند فقهائنا على أربعة أصولء إما بالنص وإما بالقاعدة وإما بالآدلة والكتب التي رجحت بالآدلة 
منها العمدة» فإن العمدة هنا يرجح با ظهر له هو من الدليل من الكتاب والسَّنَهَ ومنها «كلمة غير مفهومة) 
لابن عبدون ومنها الفائق لابن قاضي الجبل فإنه كان يرجح بم| ظهر له من الدليل» فقاضي الجبل رجح أنه 
يجوز بيع الكلب المأذون فيه» فيجوز بيع الكلب للصيد وللحرث وللاشية» وهذه رواية في مذهب الإمام 
احمد بناء على اختيار ابن قاضي الحبل. 


- يقول: ما حكم بيع المزاد؟ 


اد ات شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


بيع المزاد يسمى بيع المزايدة» وبيع المزايدة اتفق الفقهاء على جوازه وهو أن يتزايد الناس في البيع» قال: 
500 
السوم في وقت المزايدة جائز» فرق بين الشراء والسوم «ونى عن السوم على سوم أخيه»'» السوم على سوم 
أخيك لا تسم في غير المزايدة إذا ركن إليه» اثنان جائزان قبل البيع قبل أن يبيع سام سلعة سامها بكم؟ قال: 
بعشرة» فترى أنه ركن إليه» لم يتعاقد لكنه ركن إليه فهذا مقدمة للبيع» فنقول: لا يجوز لك أن تدخل في الخط 
وتزيد لأنه ركن إليه» ما العلة فيه مع أن العقد لم يتم؟ لأنه ما قارب الشي-ء أخذ حكمه. لذلك نقول: إن 
السوم إذا ركن إليه» ومثل الخطبة إذا خطب امرأة فركن إليه أهلّها فلا يجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك 
لأنه كأهم عقدوا عليهاء فالركون بمثابة الرضا بالأمر فكذلك السوم» أما في أثناء المزايدة فإنك يجوز أن 
يدخل كل شخص في المزايدة للإجماع قالوا: للإجماع على أن السوم والمزايدة فيه تجوز. 

قال: ما حكم بيع الركبان؟ 

تكلمنا عنه بالتفصيل» تلقي الركبان» وذكر العلماء ومنهم المصنف وإنا آنا ناقل كلامه أن بيع الركبان 
هو تلقيه» أن يقبل الراكب فيْتَلَى بالشراء منه. 

- قال: هل يجوز بيع أو شراء أس|ك الزينة؟ 

نعم يجوز بيعها وشراؤهاء قد نص الفقهاء على أنه يجوز شراء طائر لسماع صوته أو يئته» لأنه جرت 
العادة عند الناس أن الطائر يتجمل - نص عليه ابن مفلح - وكذلك سمك الزينة هذا غرضء ويذكرون أن 
الشخص إذا كان مرهقا ومجهدًا فلينظر لسمك في حوض فإنه هدي الأعصاب يقولون هذا ونا م أجرب» 
لکن ربا ها غرض مفيد. 

- يقول: ما هو الضابط في أخذ السلع وبيعها على نظام التصريف بالآجل وسداد قيمتها بعد البيع؟ 

نقول: إن نظام التصريف له حالتان, ال حالة الأولى: الشرط فيقول: اشتريت منك هذه السلعة على أنني 
إذا بعتها فالبيع تام وإلا فالعقد مفسوخ» الفقهاء يقولون: إن هذا الشرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد. 
هذه قاعدة فقهاء المذهب» لكن يقولون: على الرواية الثانية للمذهب أن هذا الشرط صحيح لأن هذا الشرط 


(۱) م البخاري (VT)‏ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


فيه غرض» د يعني الرواية الثانية وهي التي عليها عمل المسلمون الآن» المسلمون كلهم على الرواية الثانية في 
مذهب الإمام أحمد وهو منصوص أحمد في التوسع في باب الشروط, أتحداك تجد عقدًا من العقود إلا وفيه 
من الشروط الشيء الكثير» أكثر من شرط وشرطين وثلاثة وأربعة وعشرة ويتوسعون في الشروطء والفقهاء 
يفرقون بين الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتخالف حقيقته ويتوسعون في الشروط التي تخالف مقتضى- 
العقد فإن كثيرًا من الشروط لا تخالف مقتضاه. وبناء على ذلك فإننا نقول: إن من اشترى من غيره سلعة 
على أنه إن صرفها فالعقد نافذ» وإن لم يبعها فإن العقد مفسوخ؛ فنقول: إنه يجوزء وأما على المذهب فالعقد 
بالشرط باطل» وليس معنى قولنا باطل أنه لا يصح العقدٌ! بل للبائع الأول أن يرجع في البضاعة التي لم تبع 
وله الحق يقول: لا أريد أن تبقى البضاعة عندك» هذا معنى قولنا إن الشر-ط الصحيح أو الشر-ط غير 
صحوح ٠‏ 

- يقول أحد الإخوان: بعت أسهم شر كة سابك؛ كيف أعرف النسبة المحرمة» وهل هي على إجمال 
المبلغ بعد البيع أم لا؟ 

أول شيء عندنا مسألة في قضية النسبة المحرمة» هل فيها نسبة محرمة أم لا؟ هذا بحث طويل جدَاء نحن 
عندما نقول: نسبة محرمة ننظر لنوع الكسب الذي اكتسبوه فإنهم اكتسبوا المال لا من القرض وإنما اكتسبوا 
المال من البيع والشراء أي المصانع» الحقيقة أن الأقرب أن النسبة هنا غير واضحة» هم اقترضواء هم باذلون 
للربا - إن كان قد أخذوا ربا - لا أعلم» فإن كانوا قد أخذوا ربا فهم بذلوا لم يأخذواء ليس هم الذين أخذوا 
الربح وإن| بذلوه» فليس فيها نسبة محرمة لتبذله» متى نقول: نسبة محرمة؟ إذا كان من المبيعات شيء حرم 
يبيعون شيئًا محرمًا كأن يكون من المحلات التجارية التي تبيع حلالا وحرامّاء إذا كان المال مختلطًا فحلال 
وحرام فقد ذكر الفقهاء في باب الغصب أنه إذا كان المال حلالا وحرامًا فإنه يجب إخراج الحرام إذا عرفت 
نسبته وقدره» فإن لم تعلم فإنه يخرج نصفه» يجب أن تخرج نصف الربح أو نصف المال الذي عندك» أو على 
الرواية الثانية تزيد عن النصف بقرش. 

- رجل عرض عل سلعة بخمسمئة ريال فقلت له: أمهلني فذهبت لمجلس وعرضتها عليهم فرغبوا في 
السلعة بألفي ريال فذهبت واشتريتها؛ فا حكم هذا البيع؟ 


١١ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الشراء الأول صحيح» والبيع الثاني نوعان» إن كنت قد عرضت عليهم من باب الموصوف فهو بيع 
موصوف» وإن كنت قلت: السلعة الفلانية المعينة فهي معينة» وني كلا ا حالتين العقد غير لازم وغير لازم 
العقد الثاني» لماذا ليس بلازم؟ لأنك لم تستلم الثمن» إذ لو استلمت الثمن لصح الموصوف دون المعين» 
فنقول: إن العقد الثاني غير لازم لأنك لم تستلم الآلفين» إذ لو استلمت الألفين لصح العقد وكان من باب 
بيع الموصوفات وأما لو كان معيئًا فالعقد غير صحيح معناه أنه غير لازم فلا بد أن تجدد العقد مرة أخرى. 
- يقول أحد الإخوان: هل يكون تلقي الركبان في المنافع ؟ كمن تلقى سيارة أجرة وصاحبها لا يعلم 
ثمن السوق فاستأجرها بثمن أقل من الموجود في المواقف؟ 

لا أعلم» تحتاج إلى تأمل» لعلها تحتاج إلى مراجعة. 

- يقول: هل يأكل المسلم الذبائح التي تذبح من غير المسلمين وهو في بلد غير المسلمين؟ 

نعم لا شك أن غير المسلم إذا كان كتابيًا فإنه يجوز ذبيحته» وبناء على ذلك نقول: هناك أمران لا بد أن 
نتأكد منهماء الأمر الأول: أن الذابح كتابي» والأمر الثاني أن يكون الذبح بقطع اثنين من أربع» الودجان 
والمري والحلقوم» إِذَا ننظر فما فإن تيقنا وجودهما أو تيقنا عدهما أو عدم أحدهما فإنه لا بحرم يبقى عندنا 
مسألة وهو إذالم تعلم» تجد دجاجًا وتجد لحا في السوق لم تعلم من ذبحه وكيف ذبح؟ فنقول: ننظر للظاهرء 
ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنه يأتينا اللحم لا نعلم هل ذكر عليه اسم الله أم لا؟ قال: 
«فاذكروا اسم الله عليه نتم وكلوا)<21 فدل ذلك على أنه بنظر للظاهرء وقد حمله فقهاؤنا - وسيمر إن شاء 
الله معنا في باب التذكية - أن هذا الحديث هو لذبائح غير المسلمين من أهل الكتاب» كيف يكون الظاهر؟ 
نقول: بالنسبة للذابح؛ لا أعلم من الذابح؟ نقول: ننظر إلى البلد فإذا كانت البلد يغلب عليها أنها من أهل 
الكتاب كأوروبا مثلا وأمريكا الشمالية والجنوبية هم أهل الكتاب يغلب عليهم؛ فنقول: إن الظاهر أن 
الذابح كتابي» وأما إن كان البلد وثنيين كاليابان والصين هم وثنيون لأنهم بوذيون فالغالب عليهم الوثنية؛ 
نقول: الظاهر أن ذابحها وثني فلا تحل ذبيحته. إِذَا نظرنا للشيء الأولء الأمر الثاني ننظر للظاهر في قضية 


انتفاء الشروط من حيث التسمية بذكر الله عر وجل ومن حيث قطع اثنين من أربعة؛ نقول: ننظر لظاهر 


١6 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


اللحم فإن وجدت الدجاجة رأسه عليه فإنه لم يذبح» وإن وجدته مقطوعًا فالظاهر أنه قد ذكي» حيتكذ يجوز 
ولا يلزم» ولكنه من باب الأولى والأحوط أنك تبحث عن كلمة حلال» ليس لازمًا وإنما هو الأحوط 
ولكنه ليس الأتم والألزم في البلاد التي يغلب عليها أهل الكتاب» وقد صدرت فيها فتوى من اللجنة 
الدائمةء الصعق ليس حرامًا كله لأن الصعق إذا كان ثم زهقت الروح كاملا هنا حرم ال حالة الثانية الصعق 
وقبل زهوق الروح ولو كانت الحياة مستقرة وأحسن من تكلم عن الحياة المستقرة من الفقهاء المتقدمين ابن 
العمادي «كلمة غير واضحة» الشافعي له رسالة مطبوعة» إذا كانت الحياة مستقرة ثم قطع رأسه فإنه حينكذ 
يجوزء وأغلب الصعق أنه الذي يقتل بالطريقة المعتادة يصعق ثم يمر فيكون بمثابة المتخدر ثم يمر على 
السكين فتقطعه في محله» هذا يجوز لأنه لا يكون بين التزكية وبين الصعق إلا شيء يسير» لكن لو تأخر 
الصعق ولم يقطع رأسه إلا بعد زهوق روحه كاملا حينئذ لا يجوزء إذا كان خنقًا لا يجوز ننظر لغلبة الظن. 

- يقول: هل أكل اللقطة التي وجدتها في الحرم آثم؟ 

نعم» نقول: الصحيح أنه يجوز التقاط لقطة الحرم لكن الصحيح والحديث صريح وهي الرواية الثانية في 
المذهب أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم» طبعًا المذهب وجهه ب «إلا للمعرف»؛ ومعنى كونه معرف؛ إِذَا ما 
دام جاز تعريفه جاز امتلاكه. فنظروا للجملة الثانية» لكن ظاهره إلا لمعرف يلتقطه لتعريفها وإلا يتركها في 
مكانهاء وبناء على ذلك فمن وجد لقطة في الحرم والمقصود بالحرم مكة فقط دون المدينة فإنه أثم بأخذها 
ويجب عليه ردها فإن تلفت عينها فإنه يجب عليه أن يتصدق بثمنها على فقراء مكة 

- يقول: الوكالة الحقيقية مثل وكالات السيارات هل لما احتكار أم تلقي الركبان أم حاضر لباد؟ 

لا واحد من هذه» سيأتي معنى الاحتكار أنه إن| يكون في الحاجيات» وبيع الحاضر للباد إنها هو في 
الحاجيات» والسيارات ليست من الأمور الحاجية: 


وصل الله وسلم على نبيّنا حمد. 


١07 
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عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


باب الربا 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالين» وأشهد أن الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليً) كثيرًا إلى يوم الدين ثم أمابعد 
فقد مر معنا بالأمس أن كل بيع الأصل فيه أنه جائز إلا أن يكون قد اتصف بواحد من ثلاث أمورء أول هذه 
الأمور الثلاثة أن يكون البيع منهيًا عنه كالنجس بعينه والخمر ونحو ذلك. والمعنى الثاني أن يكون البيع فيه 
غرر» وتكلمنا عن تفصيل ذلك» ودليله ما ثبت في صحيح مسلم من نبي الت صل الله عليه وسلّم عن بيع 
الغرر والأمر الثالث قلنا أنه الرباء والفرق بين الغرر وبين الربا أن بيوع الغرر بي عنها لمصاحة المتعاقدين 
أو أحدهما فهي لأجل مصلحة العبد وحقه» وأما الربا فإن| نبي عنه لمعنى شرعي وهو الذي يسميه الفقهاء 
بحق الله ع وجل» وبناءً على ذلك فإننا نقول: إن الغرر يجوز قليله للحاجة إليه» وأما الربا فإنه يحرم كثيره 
وقليله ولا فرق» وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمة الغرر كثيره» وأجمعوا في الوقت نفسه على 
جواز الغرر القليل» والمراد بالغرر القليل هو كل غرر أحتيج إليه أو كان تبعًا في العقد غير مقصود فيه أو 
كان ما لا يمكن فصله عن أصله» أو كان قليلًا جدًا مقارنة مع سائر المعقود عليه» فكل ما اتصف بواحد من 
هذه الصفات الأربع فإنه يسمى غررًا يسيراًء نبدأ الآن بالسبب الثاني من أسباب العقود المحرمة وهو الرباء 
والربا ورد في الشرع على معنيين» معنى عام ومعنى خاصء فأما المعنى العام فإنه أطلق الربا على كل كسب 
محرم» وأما المعنى الخاص فإنم| أطلق على بيع المالين الربويين إذا كان في أحدهما نسئ أو فيه فضل »وقد ثبتت 
أحاديث كثيرة عن التب صل الله عليه وسلّم في تفصيل أحكام الربا بيد أن كثيرًا من جزئياته اختلف فيها 
أهل العلم اختلافًا بيا هولذلك قال: عمر رضي الله عنه: لقد وددت أن النَيّ صل الله عليه وسلّم زادنا بيانًا 
في ثلاث مسائل وذكر من هذه المسائل مسألة الربا وذلك لدقة هذا الباب في بعض جزئياته» بدأ المصنف هذا 
اليا بحديث عبادة رضي الله عنه أن النََىّ صلى الله عليه وسلّم قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء» فإذا اختلفت هذه الأصناف 


فبيعوا كيف شتتم يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» هذا الحديث من الأحاديث الأصول في باب 


.)١941/( صحيح مسلم‎ )١( 
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اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الرباء ونأخذ من هذا الحديث عدد من المسائل إذا تصورت هذه المسائل تصور كثير من مسائل هذا الباب» 
أول هذه المسائل متعلقة بهذا الحديث هو مسألة أنواع الربا فإننا نقول: إن هذا الحديث دلنا على أن الربا ثلاثة 
أنواع »النوع الأول: أن يكون الربا ربا فضل »والنوع الثاني: أن يكون الربا ربا نسئ وتأخير »والنوع الثالث: 
ما جمع ربا الفضل والنسأ معّاء والفقهاء يسمون النوع الثالث نسأ أيضًا من باب التجوزء من باب تغليب 
التأخير فيه» وبعضهم يسمي النوع الثالث بربا الديون وبعضهم يسميه ربا الجاهلية »وجعل القسمة ثلاثية لا 
شك أنه أضبط للباب من جعلها قسمة ثنائية بدمج الثاني والثالث معًا »ما الفضل فدليله ما جاء في الحديث 
من قوله صلى الله عليه وسلّم «مثلا بمثل»» وأما النسأ فإنه قال: «يدًا بيد»» وأما ربا الجاهلية أو الديون هو ما 
جمع هذين الربوين أو هذين النوعين من الربا. 

المسألة الثانية معنا وهي مسألة مهمة أيضًا نأخذها من هذا الحديث وهي مسألة أننا نقول: إن الربا لا 
يجري باتفاق آهل العلم في الجملة لا تجري جميع أنواعه في جميع الأموال وإنما يجري في بعض الأموال دون 
بعض» ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن التب صل الله عليه وسلّم أمره أن يأخذ 
الإبل الواحدة بالثنتين من قلائص الصدقة فدل على جواز الزيادة من بعض أنواع المعقود عليه »وبناء على 
ذلك فإننا نقول: إن لأهل العلم كلامًا طويلًا في مسألة علة الربا ولكن يمنا من هذا قولين فقط» سأذكر 
هذين القولين وإلا فإن الأقوال كثيرة جدًاء القول الأول لأنه المشهور عند المتأخرين والقول الثاني لأنه هو 
الذي اختاره المصنف. قبل أن نتكلم عن نبي العلة نذكر مقدمة قصيرة» فإن هذه الأموال الستة المذكورة في 
هذا الحديث وهي الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على جريان 
الربا فيهاء يجب أن نعلم ذلك» الأمر الثاني الذي أجمع عليه أهل العلم أيضًا أننا نقول: إن أهل العلم أجمعوا 
أيضًا على أن هذه الأموال الستة المنصوص عليها في هذا الحديث تنقسم إلى قسمين» فالذهب والفضة قسم» 
والأموال الأربعة الباقية قسم ثان» ولذلك فإن المالين الأولين لما علة منفصلة عن علة الأموال الأربعة 
الباقية وهذا بإجماع أهل العلم ولا نزاع بينهم» ولذلك حين| نتكلم الآن عن العلة الربوية فإننا لابد أن نذكر 
علتين» علة للمالين الأولين وهما الذهب والفضة وعلة للأموال الأربعة التي بعدهاء طيبء العلة في المالين 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الأولين على مشهور المذهب أا الوزن فقطء لأنه جاء في بعض طرق الحديث «وزنًا بوزن وكيلًا بكيل)() 
فدل على أن العلة في الأولين الوزن سواء كان ثمنًا أو غير ثمن» والعلة في الأربعة الباقية إنما هو الكيل» فكل 
ما بيع بالوزن أو ب بيع بالكيل مطعومًا أو غير مطعوم فإنه يجري فيه الرباء وما لم ب يبع بالكيل والوزن سواء كان 
بيع بالعد أي با حبة أو بيع بالزرع كالمتر وغيره فإنه لا يجري فيه الرباء المؤلف رحمه الله تعالى وافق في الذهب 
والفضة ما ذكره المتأخرون وأن العلة فيه الوزن» وخالف في القسم الثاني وهو الأشياء الأربعة فجعل العلة 
فيه مركبة من أمرين» فتكون مركبة من الكيل وأن يكون مطعومًا وسيأتي كلامه بعد قليل» إِذَا العلة في 
الأموال الربوية نقول: هي قسان: الذهب والفضة يلحق با كل موزون كل شيء يباع وزئًا بالجرام ونحوه» 
والآمور الأربعة الباقية يلحق بها على المشهور عند المتأخرين كل ما يباع بالكيل» وعند المصنف هنا في هذا 
الكتاب فقط كل ما كان يتعامل به بالكيل مع كونه مطعومًا فجعل العلة مركبة من وصفين» هذه العلة إذا 
وجدت في مال سواء كان العلة الأولى أو العلة الثانية فإننا نسمي المال مالا ربويًا وانتبه هذا المصطلح. إذا 
أطلق في باب الربا أن المال مال ربوي معناه أنه وجدت فيه هذه العلة التي ذكرناها قبل قليل »وبناء عليه فإننا 
نقول: إن الربا لا يجري إلا في الأموال الربوية دون ما عداهاء ولذلك إياك أن تظن حين) نقول: المال الربوي 
أي الذي تعومل فيه بالرباء لا إذا قيل المال الربوي يعني الذي وجدت فيه علة الربا إما الكيل والوزن على 
المشهور أو الوزن والكيل المطعوم على الرواية التي ذكرها المصنف هنا فتكون علة مركبة من وصفين» طيب. 

المسألة الأخيرة التي #همنا من هذا الحديث وهو كيف نطبق هذه العلة على أنواع الربا؟ نقول: أولًا 
بالنسبة لربا الفضل - وهو ربا الزيادة - فنقول: إن ربا الزيادة لا يجوز بين كل ماليين ربويين اتفقا في الجنس» 
ما معنى كلامنا هذا؟ أن كل ماليين ربويين يوجد فيهما علة الربا اتفقا في الجنس وسيأتي كلام المصنف بعد 
قليل أن المراد بالجنس هو كل شيء له اسم خاص به فإنه لا يجوز الزيادة فيه بربا الفضلء فلو بعت ذهبًا 
بذهب وفضة بفضة وبرًا ببر وأررًا بأرز وحديدًا بحديد ونحاسًا بنحاسٍ وغير ذلك من الأمور التي فيها علة 
الربا إذّا هو مال ربوي واتحد الثمن والمثمن بأن كانا جميعًا من جنس واحد؛ فإننا حينئظٍ نقول: لا يجوز فيه ربا 


الفضل» الصورة الثانية أو النوع الثاني من عقود الربا وهو ربا النسأ وهو التأخير؛ فنقول: إن ربا النسأ يحرم 
(۱) صحيح. شرح مشكل الآثار للطحاوي (5 )51١١‏ بنحوه. الإرواء /١965(‏ 0). 
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اد عع ل اهارت شَرْحٌ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


في صورتين» الصورة الأولى مثل الذي يحرم فيه ربا الفضل وهو كل ماليين ربويين - يعي الثمن والمثمن - 
اتفقا في الجنس هذه الصورة الأولى» والصورة الثانية في كل ماليين ربويين اتحدا في العلة وإن اختلفا في 
ا لجنس» كل ماليين ربويين اتحدا في العلة» كم العلل؟ باتفاق أهل العلم علتان فقط لا يوجد غيرهما الذهب 
والفضة لما علة وما عداهما لما علة أخرى إذا اتفق ق المالان الثمن والمثمن في العلة فإنه في هذه الحالة لا يجوز 
التفرق إلا بالتقابض وإن اختلف الجنس» ذهب وفضة ما دام ذهبًا وفضة فمعنى ذلك أنه لا يجوز لكم أن 
تتفرقوا من المجلس إلا وقد حدث هناك التقابض وهكذاء النوع الثالث من أنواع الربا وهو ربا الجاهلية 
الذي يسمى بربا الديون فإنه عند التحقيق يحرم بين كل مالين اتفقا في الجنس سواء كان المالان ربويين أو 
ليسا بربويين ما دامت الأموال من المثليات» كل مال مثلي فإنه يحرم فيه ربا الجاهلية الذي يجتمع فيه ربا 
الفضل والنسأ وهذا بناء على التوسع في ضابط ال مخلي وغير المثلي» وأما غير المثلي فإنه يجوز فيه ربا الجاهلية كما 
جاء في حديث عبد الله بن عمرو في بيع القلاص لأنه باتفاق أهل العلم أن الحيوان ليس مثلياًء نرجع إل 
كلام المصنف ونأخذه جملة جملة. 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل» هذه الجملة 
نأخذ منها حكمين سبق ذكرهما قبل قليل» الحكم الأول نأخذ منها العلة الربوية ما هي» فإن هذه الجملة تدل 
على أن المصنف يرى أن العلة في الأصناف الأربعة التي ذكرت في حديث عبادة الأخيرة أنه يكون مطعومًا 
مكيلا لذلك قال: لا يجوز بيع مطعوم مكيل» ومراد الفقهاء إذا قالوا: إنه مطعوم؛ أي ليس مطعومًا لأي 
أحد بل لا بد أن يكون مطعوما للآدميين» فالمطعوم لغير الآدميين لا يكون داخلًا في هذه العلة» فالتبن ملا 
هو مطعومٌ للحيوان فلا نقول: إنه داخل في هذاء ومثله يقال: في كل ما يكون مطعومًا للحيوان» فقوله 
مطعوم أي للآدمي» أيضًا الجملة التي بعدها تدلنا على أن العلة في الذهب والفضة أنه موزونء ودليل 
الضف ف ذلك قال: «إلا مثلا بمثل» وبعض الروايات «وزئًا بوزن؛ كيلا بكيل)(2 فدل على أنه العلة فيها 
الوزن والكيل» طيب» قبل أن انتقل إلى القاعدة التي بعدها سأجعل تطبيقا وسأتكلم عن توجيه هذا التطبيق 
بعد قليل» هذه الأوراق النقدية أو النقد الذي نتعامل مها من الريالات وغيرها سواء كانت مقبوضة باليد أو 


)١(‏ سبق تخرجه. 


oV 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


متعامل بها على هيئة الكترونية» لو أردنا أن نطبق عليها كلام المصنف هنا وكلام غيره مما ذكرت قبل قليل 
عن المتأخرين فهل يكون مما يجري فيه الربا أم لا؟ نقول: : على قاعدتهم : لا يجري فيه الرباء وليس ذلك منهم 
نفيًا للربا لأنهم في الحقيقة إن| كانوا لا يتتصورون أن هناك شيئًا من الأثهان يمكن أن يوجد غير الذهب 
والفضة» وقد نص على ذلك المؤلف في الروضة. فإنه ذكر أن الثمنية علة قاصرة فلا تتعدى لغير الذهب 
والفضة ولم يكن الأوائل يتصورون أن هناك شيئا يمكن أن تقوم به السلع وتشترى به السلع غير الذهب 
والفضة ولذلك هم وقفوا عند أحد أمرين إما أن عللوا بالثمنية فجعلوها علة قاصرة وإما أن يعللوا بالوزن 
فتكون العلة متعدية» وعندهم قاعدة أنه ما أمكن تعليل الحكم بالعلة المتعدية فإنه أولى من تعليله بالعلة 
القاصرة» هذه قاعدة دات يستخدمها الفقهاء وهو الحرص على أن تكون الأحكام معللة غير قاصرة 
والحقيقة أنه لما اختلف الوضع وخاصة في القرن الأخير ربا وقبله لما وجدت هذه الأموال أصبحت تقوم بها 
جميع السلع بل ربا الذهب والفضة أصبحا يقومان ببذه النقود التي يتعامل بها الناس» ولذلك صار عامة 
أهل الزمان في وقتنا على أن العلة في الذهب والفضة إن| هي الثمنية ولا نقول: مطلق الثمنية وإنما نقول: 
غلبة الثمنية لكي تشمل الذهب والفضة وتشمل أيضًا هذا النقد الذي يتداوله الناس ويتعاملون به إِذَا 
حين) نقول: إن كلام الفقهاء الذي ذكروه إن| باعتبار تصورهم عدم وجود ما يمكن أن يلحق به فلا وجد ما 
يمكن أن يلحق به فإن هذا التعليل الذي كان عند الفقهاء نقول: إنه ربا قبل في الزمان الأول حينا لم يكن 
هناك ما يلحق به وأما في زماننا فلا يمكن الصيرورة له ولا شك» ولذا عامة الناس إن لم يكن جميعهم من 
آهل العلم المشهود لهم بذلك يجعلون أن هذه الأموال النقدية تجري فيها علة الربا وتكون من الأموال 
الربوية ولا شك في ذلك» ولكن الوقوف عن ذكر هذا القول يبقى باقيّا في حله ولا يوجد مايمنع من أن 
e‏ 
الوزن أو تقتضي أن العلة تكون بأكثر من علة ليست مركبة وإنما هو معلل بأكثر من علة إذا وجدت إحدى 
هاتين العلتين وجد عندها الحكم» طيب. 

المسألة الثانية التي نأخذها من هذه الجملة قلنا الفائدة الأولى معرفة العلة» الفائدة الثانية قوله «إلا مثلا 


بمثل» أي نوعي الربا: الفضل أو النسأ؟ الذي لا بد أن يكون فيه التبايع مثلا بمشل؟ الذي يُنفى فيه ربا 


١ 
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الفضل الزيادة ربا الزيادة» طبعًا ربا الجاهلية ما هو؟ هو ما اجتمع فيه ربا فضل ونسأء نحن نتكلم هنا فق ط 
عن المثل بالمثل وهو ماذا؟ ربا الفضلء وقلنا قبل قليل ما مناط تحريم ربا الفضل؟ قلنا: كل مالين ربويين 
اتفقا في الجنسء فا دام قد اتفقا في جنسيهما أي أن لما اسيا واحدًا فإنه في هذه الحالة لا يجوز إلا متاثلا 
ولذلك فسرها المصنف بعد قليل فقال: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك أي مكيل من الموزون أو المكيل 
بجنسه» قوله: مكيل أي أنه توجد العلة الربوية فيه فيكون مالا ربويًا بجنسه اتحدا في أن كليهما قد اث شتركافي 
جنس واحدء فلا يباع بجنسه وزنًا ولا موزونًا كيلاء إِذَا هذه الجملة أخذنا منها ماذا؟ أنه لا يجوز ربا الفضل 
في كل مالين ربويين اتحدا جنساًء الأمر الثاني التي نأخذها من هذه الجملة وهي مسألة مهمة جدًا أن هذه 
المسألة تدلنا على أن بيع الربويات يعني الأموال الربوية بأن يكون الثمن والمثمن كلاهما ربوي أن بيع 
الأموال الربوية لا يجوز بيعها إلا بالكيل إذا كانت مكيلة» ولا يجوز بيعها إلا بالوزن إذا كانت موزونة 
أعيد» هذه مسألة مهمة أعيدها مرة أخرى لأنه يحدث فيها خطأ أحيانًا كثيرة» الأموال الربوية يعني الستة 
وما قيس عليها إذا بيعت بال ربوي آخر فإنه لا يجوز بيعها إلا بالكيل إذا كانت من الأشياء المكيلة الأربعة 
وما لحق به» ولا يجوز بيعها إلا بالوزن إن كانت من الأشياء الموزونة» الطعام كالبر والشعير وغيره أهو 
مكيل أو موزون؟ مكيلء إِذَا لا يجوز لك أن تبيع طعامًا بطعام وزنًا بدا ما يجوزء لا يجوز لك أن تبيع برا بير 

e SE سكم د لهذ تراه‎ SENAN NOY 
يجوزء أنا أتمنى أن تفهم هذه المسألة الثانية وهي مهمة» أعيدها عليك آخر مرة» أن الأموال الربوية هذا‎ 
الحكم خاص بالأموال الربوية وهذا وجد عند بعض الناس قبل قرون وليس بزماننا فقط» بعض الناس فهم‎ 
أن الفقهاء يقولون لما قالوا: ولا يجوز بيع مكيل وزنًا من غير كلمة بجنسه ظن أنه لا يجوز بيع المكيلات‎ 
بالوزن مطلقًا نقول: لاء يصح كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنفء وإنا لا يجوز بيعه بجنسه» لا يجوز أن‎ 
يبيع مال ربوي بجنسه إلا بكيلٍ إن كان من المكيل وبوزن إن كان من الموزونء فالمكيلات إذا بيعت بالوزن‎ 
بجنسها لا يصح» مثل بيع البرٌ بالكيلو غرام إذا بعت برا بير ما جوز» بعت رز برز تمر بتمر نقول: إنه لا‎ 
يصح» خمسة كيلو تمر من نوع معين بخمس كيلوات تمر من نوع آخر لا يصح هذا البيع» لأن الخمسة كيلو‎ 
هنا حجمها وهو الكيل يختلف عن حجم وكيل الثاني» نعم الوزن متفق لكن الكيل والحجم. ولذلك فإن‎ 


١ 
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الاتفاق في الوزن لا يلزم منه الاتفاق في الكيل» طيب» قبل أن ننتقل من هذه الجملة ما دليل هذه المسألة وما 
الضابط في معرفة ما يباع كيلا وما يباع وزنًا؟ نقول: إن الدليل على ذلك ما جاء عن التَبِىَ صل الله عليه 
وسلّم أنه قال: «الكيل مكيال مكة والوزن وزن المدينة)( وذلك أنه عادةً أهل المدينة هم أهل طعام فهم 
يكيلون يبيعون بالكيل وأما أهل مكة فإنهم أهل تجارة فيبيعون بالوزن ولذا نقول: الكيل مكيال المدينة 
والوزن ميزان مكة كما جاء في الحديث عن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم ولأن أهل التجارة يتعاملون بالنقد 
فأمر التب صل الله عليه وسلّم بذلك» هذا واحدء الأمر الثاني عندنا ما العبرة بالكيل؟ فلو أن البر ملا 
الطعام يكال عند أقوام ويوزن عند آخرین» بلد يبيعونه بالكيل وبلد بيع بالوزن فنقول: ليس العبرة بعرف 
الناس وإنما العبرة بالعرف الذي كان عند أهل الحجاز قديًا للحديث «الكيل مكيال المدينة والوزن وزن 
مكة0( فالعبرة بها كان يكال ويوزن عند أهل الحجاز قديًا لأن العرف عندنا الآن تغير فأصبح يشترى الرز 
بالوزن مع أنه كان في القديم يباع بالكيل» العبرة بها كان في الحجاز قديًا لحديث ابن عمر السابق الذي 
دک طبت 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد» طيب» إذا اختلف 
الجنسان يعني أصبح الثمن والمثمن لكل واحدٍ منهما اسًا يخصه. ذهب وبر ذهبٌ نقد وبر وهكذا سم ما 
شئت» فنقول: إن له حالتين» إذا اختلف الجنسان فإن له حالتين» الحالة الأولى: أن يكون الجنسان من علة 
ربوية واحدة» وا حالة الثانية أن يكون الجنسان من علتين مختلفتين» أو طبعًا ليسا ربويين من باب أولى» 
الصورة الأولى: من علة واحدة؛ أن يباع ذهب بفضة فإن كليههما من علةٍ واحدة أو برٌ بشعير أو برٌ بأرز 
وهكذاء الصورة الثانية: أن يباع ذهب ببرٌ كلاهما ربوي لكنههما من جنسين مختلفين أو نبيعها بغيرهاء طيب» 
إذا اختلف الجنسان وكانا من علة ربوية واحدة فإنه يجوز فيه الفضل وهو الزيادة ولكن لا يجوز فيه التأخير 
وهو النسأ فلا بد أن يكون يدًا بيد» أعيدهاء إذا اختلف الجنسان وكانا من علة ربوية واحدة هذا نفس 


الكلام الذي قلته في أول الجملة لكن أعيده بأسلوب آخر» نحن نكرر المعلومة بأكثر من أسلوب. إذا 


(0) سبق تخريجه. 
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اختلف الجنسان يعني الثمن اسمه غير اسم المثمن اختلف الجنسان وكان كلاهما من علة ربوية واحدة 
كلاهما من الذهب والفضة وما يلحق به أو كلاهما من الأربعة وما يلحق بها وهو إما الوزن أو الكيل أو كما 
ذكروا غير ذلك من العلل» إذا كانت العلة الربوية واحدة فنقول: يجوز الفضل لكن لا بد من التقابض فلا 
يجوز النسأء وأما إذا اختلفت العلة الربوية فيجوز الفضل والنسأ معاًء إذا اتحد الجنسان يحرم ربا الفضل 
ويحرم ربا النسأء اختلف الجنسان لكن العلة الربوية واحدة فيحرم ماذا؟ يحرم النسأ فقط ويجوز الفضل» 
اختلف الجنس واختلفت العلة الربوية يجوز الفضل ويجوز النسأء أمرها سهل جدًاء وهذا الأسلوب الجملة 
الثالثة أو بمعنى ثالث صغنا نفس الجملة » نأتي بكلام المصنف ثم يعني نبين ما فيه من فقه أو لما ذكرت قبل 
قليل. 

يقول الشيخ: وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء» يعني كيف شاء بأي مقدار شاء» يدا بِيدِه قوله: 
يدا بيد يعني إذا اختلف الجنسان وكانت العلة الربوية ماذا؟ واحدة يجب أن نقيدها بهذا القيدء إذا اختلف 
الجنسان وكانت العلة الربوية واحدة فلا بد أن يكون يدا بيدء وأما إن كانت العلة الربوية ختلفة ففي إجماع 
أنه يجوز النسأ التأجيل فبيع المؤجل يجوزء إذَا عرفنا أن هذه الجملة لا بد أن تقيد بقيد وهو ماذا؟ وكانت 
الحلة الربوية واحدة» طيب: 

قول المصنف: جاز بيعه كيف شاء» قوله جاز بيعه كيف شاء يشمل صوراًء الصورة الأولى: جاز بيعها 
مع اختلاف القدر فيكون أحدهما أكثر والثاني أقل» فيكون أحدهما خمسة والثاني كيلوان وهكذاء إِذَا فقوله: 
جاز بيعهم| كيف شاء يشمل ثلاث صور» الصورة الأولى: جاز بيعه مع اختلاف القدر» فتبيع حمس غرامات 
ذهب بعشرين غرام فضة» يجوز اختلاف القدر وهو الكمية» الأمر الثاني يشمل قوله جاز بيعها كيف شاء: 
بيع المكيل بالوزن وبيع الموزون بالكيل» يعني جاز بيعها كيف شاء» نحن قلنا: إذا اتحد الجنسان لا يجوز بيع 
المكيل إلا كيلا والموزون إلا وزناًء لكن إذا اختلف الجنسان جاز بيعها بغير الكيل والوزن» يجوز بيعها كيلا 
وهو موزون أو العكس وهكذا لأنه اختلف الجنسان» رجل أراد أن يشتري من الطاحون - تعرفون 
الطاحون ما هو؟ هو المحل الذي يبيع البرّ والشعير والرز وغير ذلك - أراد أن يشتري الكيلو بنقدٍ يجوز أو 
ما يجوز؟ يجوز أين هذا من كلام المصنف؟ قوله: إن اختلف الجنسان جاز بيعها كيف شاءء كيف شاع 
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اختلف قدرها يعني غيرت نوع ما تقدر به من كيل ووزن. إِذَا عرفنا الأمر الثاني قوله كيف شاء الأمر 
الثالث: قوله أيضًا كيف شاء يدل على أنه يجوز بيعها جزافا ونحن نقول: يجوز بيع الجزاف بشرطين» فيجوز 
بيع الصبرة فيجوز بيع الطعام صبرةً بشرط أن يكون الثمن الذي قدرت به ليس من جنسهاء إذَا انتهينا من 
هذه الجملة من قول المصنف: وإن اختلف الجنسان جاز بيعها كيف شاء» هذه مطلقة في جميع الجنسين» 
وقوله يدا بيد طبعًا إذا كان الجنسان قد اتفقا في العلة الربوية. 

يقول الشيخ: ولم يجز النسأ أي التأخير ولا التفرق قبل القبض» هذا من باب التأكيد لمعنى يدا بيلٍ 
ونقول: إن عدم جواز النسأ والتفرق قبل القبض إن هو متعلق بصورة واحدة: إذا اختلف الجنسان واتحدت 
العلة الربوية» آنا أؤكد على هذه المسألة كي لا نخرج من درسنا اليوم إلا وقد ضبطنا هذه الجزئية هي سهلة 
جدًا ولكن أفهم هذه المسألة ضبطهاء طيب. 

هنا عندي مسألة في قضية قول المصنف التفرق قبل القبض. الفقهاء يقولون: إن القبض لا يلزم أن 
يكون عند التعاقد» بل إن القبض يمتد إلى حين التفرق من المجلس» فلو أنك على سبيل ا مال ذهبت 
لتشتري ذهبًا من صاحب محل فيجوز لك أن تأخر دفع الثمن أو استلام الذهب منه إلى حين الخروج من 
المحل» قد تجلس في المحل ساعة كاملة أو أكثر فيجوز لك التأخرء العبرة بالتقابض في المجلس مادام المجلس 
ولو امتد قد يمتد إلى ساعات وسيمر معنا إن شاء الله بعد قليل في باب الخيار أن المجلس في بعض الأحيان 
يمتد ساعات كثيرة جدًا في| لو كان اثنان في مجلس واحد وناما في هذا المجلس ولم يخرجا منه فإن الخيار يمتد 
إلى نصف يوم ربا أو أكثر خيار المجلس» وكذلك يعني ما يتعلق فيه من أحكام التقابض وغيرها. 

يقول الشيخ - انظر إلى الجملة التي بعدها -: إلا بالثمن بالمثمن» هذه الجملة قصده أنه إذا كان ثمنًا 
يعني نقدًا إذا كان أحد العوضين نقدًا يعني ذهب أو فضة والعوض الثاني وزنًا لكنه ليس ثمنًا وإنا مُثمنٌ به 
يعني مشترى به» قوله إِذَا إلا في الثمن أي إذا كان العوضان كلاهما ربويان واتحدا في العلة الربوية سنتكلم 
الآن إنها اتحدا في العلة الربوية وكان أحد العوضين ثمن وهو الذهب والفضة خاصة والعوض الثاني اتحد 
معه في الجنس في العلة ما هي العلة؟ الوزن؛ والعوض الثاني من الموزونات» هذه هي الصورة الوحيدة 
المستثناة وهي التي تسمى بالسلم في الموزونات» السّلم في المكيلات لا شك اختلاف الجنس واختلاف العلة 
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معاًء السّلم في الموزونات ما معنى السَّلم في الموزونات؟ نحن نفرع على كلام المصنفء أن العلة في الذهب 
والفضة ماذا؟ الوزن العلة في الذهب والفضة الوزن» أعطني شيئًا آخر غير الذهب والفضة موزون تجري 
فيه الرباء حديد» لو اشتريت ذهبًا بحديد من غير هذه الجملة» العلة الربوية واحدة أم ليست واحدة؟ 
واحدة» الجنسان مختلفان» على قاعدة المصنف اختلف الجنسان والعلة الربوية واحدة يجوز الاختلاف في 
القدر لكن لا بد من التقابض باليد إلا يدًا بيد استثني في هذه الصورة إذا كان أحد العوضين ثمنًا ذهبًا أو 
فضة والعوض الثاني من الموزونات الأخرىء فلذلك قال في الثمن والمثمّن أي الذي يقدر به» فحيتتٍ يجوز 
وهو الذي يسميه الفقهاء السَّلم في الموزونات فإنه يجوز للإجماع أنه يجوز السّلم في الموزونات» السلم في 
الموزونات يأتي شخص لآخر فيقول: سأشتري منك عشرين طن حديد بعد سنتين بخمس غرامات ذهب 
الآنء يجوزء سلمته أحد العوضين ولم تسلمه الثاني بالإجماع» فاستثنيت يت هذه الصورة» طبعًا من يقدح في 
العلة الربوية هناك يقول: يجب أن نذكر علة ربوية تكون سالمة من هذا الاستثناء ولذلك يغيرون العلة 
فيسلم من هذا الاستثناء» إذا قال: بالثمنية سلم من هذا الاستثناء لا يكون هناك استثناء» ولذلك دات عندنا 
قاعدة كل علةٍ سلمت من الاستثناء والناقض فإنه يدل على قوتهاء كيف تعرف أن العلة - أنتم مرّ عليكم في 
مسالك العلة وني قوادحها - كيف تعرف العلة هي علة؟ عن طريق النقل أو عن طريق العقلء النقل 
بالإجماع وبالإيماء وبالنص عليهاء وأما في المسالك العقلية فكالسبر والتقسيم والدوران والطرد والعكس 
وغير ذلك من المسالك العقلية» ثم إذا وجدت العقل والمناسبة وهي من أهم الأشياء ثم بعد ذلك إذا 
وجدت العلة تعرض عليه القوادح وهي أكثر من خمسة وعشرين قادحًاء من هذه القوادح أن يتخلف الحكم 
في بعض الصور مما يدل أن العلة التي ذكرتموها في الوزن ليست علة دة قيقة لأجل ذلك» نبدأ بمسألتنا. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكل شيئين جمعهم| اسم خاص فههم| جنس واحدء أراد أن يبين لك ما معنى 
كلمة جنس بعدما بين ما معنى العلة الربوية» قال: كل شيئين يجمعهم| اسم خاص فهم| جنس واحد مثل بر 
البر أنواع» في السوق الآن يقول بر البلدة الفلانية وبر كذا وبرٌ بعل وكذاء أصناف معينة كلها تدخل في اسم 


واحدٍ وهو البنّ الرز أنواع والذهب أنواع بعيارات ختلفة مثا أو نوع بلدة صنعته وهكذاء فمادام له اسم 
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اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


واحد فإنه يعتبر جنساًء هذا الاسم قد يكون تحته أنواع ما في مانع لكنه جنس» وهذا معنى قوله كل شيئين 
جمعهم| اسم خاص فهم| جنس واحد. 

قال | أن يكون من أصلين مختلفين» الآن قد يوجد اسم واحد لكن الأصل مختلف مثل اللحم» اللحم قد 
يكون لحم بقر وقد يكون لحم غنم فنقول ما دام أصلهم| مختلف فإن كل اسم لأصل فإنه جنس» فلحم البقر 
جنس ولحم الغنم جنس» وهذا يفيد في قضية اختلف الجنسان اتحد الجنسان. لو قلنا: بيع لحم بقر بلحم غنم 
فهنا اتحد الجنسان آم اختلف الجنسان؟ نقول: اختلف الجنسان فيهماء طيب» ومثله يقال: طبعًا عن التوسع 
في قضية الوزن اللبن» طبعًا اللبن يباع بالوزن مثلًا فاللبن عند من يرى علة الوزن فيرى أنه يحرم فيه الرباء 
وكذلك لبن البقر غير لبن الإبل غير لبن الغنم وهكذا. 

قال: فإن فروع الأجناس أجناس» ومثلوا ذلك بالأخباز والأدهان وغيرها. 

قال: وإن اتفقت اسماؤها كالأزقة والأدهان ومثلها الأخباز وغيرهاء يقول الشيخ رحمه الله تعالى بدأ 
يتكلم في مسألة سهلة وهي مسألة أن هناك صورًا يلزم فيها التماثل» بمعنى أنه يحرم فيه الزيادة والفضل» بدا 
يتكلم عن صور يظن الناس أنه وجد تماثل والحقيقة أنه لم يوجد تماثل» ذكر صورة واحدة وهو إذا كان 
التهاثل بالوزن وهي مكيلات لا يصح. بدأ يتكلم يقول: ولا ررح رطب منها واس من جنسه» ما دام 
الثمن والمثمن كلاهما مال ربوي وقد اتحدا في جنس واحد تمر بتمر فلا يجوز بيع رطب بتمره بيع الرطب 
بالتمر لا يجوز مطلقاًء لا يجوزء لماذا؟ قالوا: لأنه لا يمكن العلم بأهما قد تساويا ولذلك قال: صل الله عليه 
وسلّم «أينقص إذا جف؟ قال: نعم» قال: فلا إذاً"10) فدل على أنه لعدم العلم ولعدم إمكان التساوي بين 
الرطب وبين التمر اليابس فإنه لا يجوز بيعه مطلقًا إلا في استثناء واحد وهو العرايا سنتكلم عنه بعد قليل إلا 
في استثناء واحد مستثنى» ولذلك العرايا مستثنى من أكثر من جهة وليس من جهة واحدة» طيب. 

قال: ولا خالطه بمشوبه» يعني قدي)ء الآن الذهب أصبحت هناك جهات تشرف على الذهب فيقول في 
العيارات واحد وعشرين وثانية عشر وأظن ستة عشر وأربعة عشر وفي أربع وعشرين» أصبح هناك معيار» 
في الزمان الأول لاء كان هناك ذهب يكون نسبة الشوب هذا لما يقول: أربع وعشرين معناه أنه خالص» 


.)١765؟( صحيح. أبو داود (7709). الإرواء‎ )١( 


١7 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


وغالب ما يكون في السباك لا يكون في الذهب الحلي» إذا قال: واحد وعشرين يعني نسبة المشوب فيه ثلاثة 
من أربع وعشرين قيراط يعني الثلاثة ة تعادل كم؟ الثمن» لآن ثمنه مشوب» إذا قال: ثانية عشر معناه أنه 
مشوب بمقدار كم؟ ستة يعني الربع أليس كذلك؟ الربع نعم وهكذاء هذه نسبة الشوب. في الزمان الأول 1 
يكونوا يعرفون هذا التقدير تماما وكان يشوب بعضه لذلك يقول: لا يجوز بيع خالصه بمشوبه لعدم القدرة 
على التمييز» وأيضًا على قاعدة المذهب أنه لا يجوز أيضًا بيع الواحد وعشرين بثانية عشر لأنه يقول لا يجوز 
بيع الخالص بالمشوب مطلقا ولأنه يدخل أيضًا في بيع درهم ذهب ودرهم ومد عجوة بدرهم أو بدرهمين 
ومد عجوة ک| سيأتي بعد قليل إن شاء الله طيب. 

قال: ولا نيئه بمطبوخه» يعني لا يجوز أنك تبيع حب نيئ بمطبوخ» مثل تبيع رز حب برز مطبوخ. لا 
يجوز عندهم أو تبيع مثلا بر لرجل أخذ هذا البر وصنع منه هريسًا أو صنع منه جريشًا بعدما جرشه ثم 
طبخة قلا جوز بيعه به لآنة کون ما زال عل جتسه الأول وهو الم أو آته ما زاك برا. 

يقول: وقد + نهى النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم عن المزابنة ىا في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره 
قال: «(وهو اث شتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل» الت صلى الله عليه وسلّم هى عن أن المرء يشتري تهرًا 
برؤوس النخل بنخل يسلمه الآن» والسبب في النهي هذا من جهات: الجهة الأولى: أن التمر الذي على 
رؤوس النخل لا يمكن معرفة مقداره» لا يمكن أن تكيله لأنه على رؤوس النخل وإنما تقدره تقديرأًء ونحن 
نعلم أن التقدير ليس دقيقاًء لذلك العلم به غير متحقق» هذا من جهة» الأمر الثاني: أن التمر الذي على 
رؤوس النخل هو رطب والتمر الذي ستشتريه به هو تمر يابس ونحن نقول: لا يجوز بيع الرطب بالتمر 
اليابس» إِذَا النهي عن المزابنة لوجود التفاضل» والتفاضل من جهتين» جهة أن أحدهما رطب والآخر يابس» 
والجهة الثانية أن التمر الذي على رؤوس الشجر لا يمكن كيله وإنما خرص خرصا طيب» وهذا واضح أن 
وجه تحريم المزابنة أبا حرام» واضحة جداء ولو لم يرد الحديث لجزم بتحريمه للقاعدة» لكن بعد تحريم 
المزابنة نقول: إن النََيّ صلى الله عليه وسلّم أرخص بصورة من صور المزابنة وهي تسمى العرايا ولذا قال 


مصنف: وأرخص في بيع العراياء وقد صح عن التي صل الله عليه وسلّم أكثر من حديث في إباحة بيع 


.)5١185( صحيح البخاري‎ )١( 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


> لاهو 


العراياء وما معنى العرايا؟ العرايا جمع عَرِيّةِ ليست عارية وإنا عَرِيّة وهي فعيلة بمعنى مفعولة بمعنى أن 
الشخص يعري نخلته» كأنه يعني يعريها لصاحبها الذي يستفيد منها كأن فيها نوع يعني إهداء ونوع يعني 
إعطاء» والعرايا أجازها النََىّ صلى الله عليه وسلّم وأباحها استثناءً للحاجة» وقبل أن أتكلم عن شروطها 
وبه ينتهي باب الربا تماماً؛ ما العلة في إباحة بيع العرايا؟ مع أننا قلنا في بداية الباب إن الربا لا يحل قليله ولا 
كثيره» مع أن الغرر هو الذي يباح قليله» قلت هذا أم لم أقله؟ قلته» طيب لاذا أبييحت العرايا؟ هل العرايا 
تخالفة للقياس أم ليست مخالفة؟ أريد أن نتكلم عن المعاني الآنء من حيث المعاني الحكم النص هو الذي 
حكمنا في إباحة العراياء لو لم يتنا نص لقلنا: إنها حرام» نقول: لماذا أبيحت العرايا من حيث المعاني؟ لأن 
الشريعة مبنية على أصول وحتى المستثنيات فيها إن استثنيت بناء على أصول وقواعد العرايا حرمت لأجل 
الربا وليس لأجل الغررء الربا لا يباح قليله» أعطيتك ريال بريالين حرام» لو جاءك الآن محتاج جدًا جدًا 
لقرض ربوي عشرة آلاف أردها لك عشرين ألقّاء هل يجوز؟ أصبح أئمة فقهاء الحديث عملهم بالحديث مع 
فقههم ومعرفة ما هو المعنى في ذلك؟ العقود؟ نقول: لاء ليس الحاجة, أنا ذكرت قبل كنا تكلمنا عن قاعدة 
في كتاب القواعد الجامعة قواعد جمة» نقول - انظر معي -: عندنا قاعدة شرعية وهذه القاعدة يعملها فقهاء 
الحنابلة والمالكية بالخصوص وغيرهم الذين ينظرون للمعاني نقول: إن المحرمات نوعان» هناك ما حرم 
لغيره وهناك ما حرم لذاته» تحريم مقاصد وما حرم تحريم وسائل» فأنواع الربا كم قلنا؟ ثلاثة» الذي حرم 
ميس ا بر تسر در ابر ري واوا اجر حمر سيره 
هذا يحرم في القليل والكثير سواء طا اا ماجن قري وسال فاه صر فى إذا ابن الوصدرل 
للمقصدء فالتحريم من باب سد الذرائع ويجوز عند الحاجة» عندنا قاعدة أن كل ما حرم من باب تحريم 
الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة» وتقدير الحاجة إما أن يكون للشرع أو للعرف» وني باب الربا هنا قدر الشرع 
مقدار الحاجة في باب العرايا با لخصوص» إِذَا استثناء العرايا ليس استثناء من أصل بل هو جار على القواعد 
الكلية للشرع» لأن تحريم الفضل إن هو ربا الفضل حرم تحريم وسائل لا تحريم مقاصدء الذي حرم تحريم 
مقاصد هو ربا الجاهلية جمع الفضل والنسأ معّا سمه الفقهاء ربا النسأ تجورًا فيغلبون عليه النسأ وهو 


التأخير» فلا كان ربا الفضل لم يحرم تحريم مقاصد فإن يجوز عند الحاجة» كذلك كما في قصة بلال يجوز 


1١57 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


التحيل عليه إذا أمن عدم الوقوع في ربا المقاصد وهو ربا الجاهلية وهو النسأء إذا عرفنا أن ذلك كذلك وأن 
العرايا مستثناة وأنها مقدرة بالحاجة فنقول: يجب أن نقف عند النص فيها ولا نجاوز النص» ولذلك قال 
فقهاء رحمهم الله تعالى: لا يجوز الزيادة على النص ولذلك اشترطوا سبعة شروط لبيوع العراياء لبيع العرايا 
الذي يجوز اشترطوا سبعة شروط. وسنأخذ هذه الشر_وط وبعدما سأذكرها لكم سآخذها من كلام 
المصنفء الشرط الأول: أننا نقول: إن بيع العرايا لا يجوز إلا في التمر خاصة دون ما عداه» لا يجوز أن يكون 
في العنب ولا يجوز أن يكون في سائر المكيلات وإنما يكون في التمر خاصة لأن الحديث ورد في التمر فنخصّه 
به» قاعدة الفقهاء رحمة الله عليهم أن الرخص لا يقاس عليها وأن كل ما جاء مستثنى فإنه يجب تضييقه على 
أقصى تقدير وهذه لها نظائر بالعشرات إِذَا الشرط الأول أنه لابد أن يكون تمرّاء الشر_ط الثاني: أنه لا بد أن 
توجد حاجة» لا بد أن تكون هناك حاجة» قالوا: والعبرة في الحاجة حاجة المشتري لا البائع» من هو المشتري 
الذي معه الرطب آم الذي معه التمر اليابس؟ الذي معه التمر اليابس» فالعبرة بحاجة المشتري» صاحب 
الرطب لو كان هو الذي يحتاج التمر نقول: لا عبرة لحاجتكء لا بد أن يكون المحتاج إنها هو المشتري لأنه 
لني صلى الله عليه وسلّم أجازه لحاجة فإذا انتفت الحاجة فإنه لا يجوزء عندك نقد فلا يجوز» الشرط الثالث: 
وهذا مقتبس عن الشرط الذي قبله نقول: يشترط أن يكون المشتري لا نقد عنده؛ لأنه لو كان عنده نقد فإننا 
نصير إلى المتفق عليه» طبعًا نعلم أن العرايا مع ورود أربعة أحاديث فيهالم يعمل بها من فقهاء المذاهب 
الأربعة إلا الحنابلة وهي من مفاريد المذهب لأن الحنابلة يتوسعون في إعمال كل حديث ولكن قد تختلف 
رواية المذهب في نطاق الحديث وعلته ولذلك لم يقل أحد فإفطار الحاجم والمحجوم من المذاهب الأربعة إلا 
الحنابلة لصحة سبعة أحاديث عن النَِيّ صلى الله عليه وسلّم لم يقل أحد ببيع العرايا في مشهور المذاهب إلا 
الحنابلة» فمفاريد المذهب داتًا تكون لأجل النصوص التي وردت» عرفنا الشرط الثالث وهو أنه لا بد أن لا 
يكون معه نقد» الشرط الرابع: أنه لا بد أن يكون في ما دون خمسة أوسق» لا بد أن يكون في أقل من حمسة 


أوسق» والوسق كم صاع؟ ستون صاعًا على لسان النَِيّ صلى الله عليه وسلّم الرسول هو الذي قدرها 


.)١1796( داود‎ 


1۷ 


e‏ ر شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 2 
ر مه 2 ا 5 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


لسنا نحن» الوسق ستون صاعاء خمسة في ستين ثلاثمئة صاعء لماذا قلنا فيا دون مع أن الحديث ورد في 
الصحيحين قال: في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق؟ قالوا: إن هذا الشك كان من أحد الرواة وهو داود 
بن الحصين والقاعدة عندنا أنه إذا وجد التردد وكان من باب الاستثناء فإننا نأخذ بأقل ما ورد» نحن نعمل 
أحيانًا باقل ما ورد بالنص وأحيانًا بأكثر ما ورد» فإننا في هذا الموضع نأخذ بأقل ما ورد فنقول: لا بد أن 
يكون في أقل من خمسة أوسقء الشرط الخامس: أنه لا بد ان يكون الرطب على رؤوس النخل» بمعنى أنه لم 
يخرص بعد فإذا خرص وقطع فإنه لا يجوز بيعه» لا بد ان يكون على رؤوس النخلء الأمر الذي بعده لا بد 
أن يخرص التمر لأن النَيّ صلى الله عليه وسلّم قال: «بخرصها تمرًا) أن يخرص الرطب تهرّاء ومعنى أنه 
يخرصها مرا أنه يقدر تقديرًا كم وزن هذا الرطب إذا جف؟ هذا الشرط السادس» الشرط السابع: أنه لا بد 
أن المشتري يقبض التمر الآن بمعنى يأخذه من وقته في بدأ التعاقد لا يجوز أن يؤجله» فلو أجله عن مجلس 
التعاقد فإنه يكون من ربا النسأء فيكون جمع فضلًا ونسأ فيكون من ربا المقاصد الذي ليس لا يستثنى منه 
شيء» وهذا الشرط مهم جدًا يجب أن يعمل به» هذه سبعة شروط أخذت من حديث المي صل الله عليه 
وسلّم في حديث بيع العرايا. 

يقول المصنف: وأرخص أي الَيّ صلى الله عليه وسلّم في بيع العرايا في أكثر من حديث عليه الصَّلاة 
والشلام فيا دون خسة أوسق للحديث الذي ورد في الصحيحين في خمسة أوسق أو فيم دون أن تباع 
بخرصها يعني يجب أن تقدر بخرصهاء الشرط الثاني ويجب أن يكون خرصها ترا يأكلها أهلها رُطبّاء وهذا 
يدلنا على أنه لا بد أن تكون رطبًا ولأجل الحاجة» مبذه الجملة نكون بحمد الله أنهينا باب الربا وأخذنا أهم 
مسائله على سبيل الإيجازء وهذه المسائل التي أوردها المصنف لنعلم أنها أهم مسائل الربا ومن عرف هذه 
المسائل التي أوردها المصنف بالكلام الذي ذكرته أنا على نزاع في التعليل فإنك تكون بأمر الله عر وجل قد 
عرفت أهم مسائل الربا وضبطت جل مسائله 

باب بيع الأصول والثمار 
يقول المصنف بعد ذلك: باب بيع الأصول والثار» يعبر الفقهاء ببيع الأصول والثار ويعنون بالأصول 


أمرين أصول الثمار من الشجر والأرض ويقصدون أيضًا أصول الأشياء الأخرى من العقار فيا لو باع بيتا 


1۸ 


٤ 7‏ کک کس شر عَمْدَة الفقه لا 4 5 
جا اوھ .7 LL‏ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


عقارًا وها فروع كالبناء وغيره» إذا فالأصول إذا قابلت الثار فيعنى بها أمرين: أصل الثمرة وهو الشجرة 
فقد تباع الشجرة وقد تباع الثمرة وقد تباع الأرض التي تحوي الشجرة فيكون ثلاثة أشياء» أصلان وثمرة» 
الأصل الأول الأرض والأصل الثاني الشجرة والأصل الثالث الثمرة» فإذا قلنا: الأصل فقد يتجه إلى 
الشجرة وقد يتجه إلى الأرض» والفقهاء يذكرون في هذا الباب من باب الاستطراد بيع التابع فيا لو باع 
عقارًا أو باع دابة ما الذي يتبعها؟ أو باع عبدًا ما الذي يتبعه؟ من باب الاستطراد. 

قال: روي عن النََىّ صل الله عليه وسلّم» قوله هنا روي؛ نعلم أن لأهل العلم تجوز في هذا المصطلح 
فإن كثيرًا من أهل العلم وخاصة المتأخرين إذا أطلقوا روي فإنهم يعنون مافيه مقال: في إسناده» بين| 
المصنف هنا لم يقصد ذلك فهذا الحديث في الصحيحين» قال: روي عن التي أنه قال: «من باع نخلًا بعد أن 
تأبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» انظروا معي» نقول: من اشترى ثمرة أو أصلا فإن له ثلاث 
حالات» إما أن يشتري الثمرة وحدها دون الأصل أو يشتري الأصل وحده دون الثمرة أو يشتري الاثنين 
معّاء نأخذها واحدة واحدة» بدأ المصنف هنا يتكلم عن من باع الأصل دون الثمرة وهو الذي جاء في 
الحديث» من باع الأصل دون الثمرة» ففي الحديث الذي معنا النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم قال: من باع نخلًا 
فثمرتها للبائع» فمن باع الأصل دون الثمرة فالأصل أن الثمرة بعد التأبير - وسأتكلم عن معنى التأبير بعد 
قليل - تكون للبائع وقبل التأبير تكون للمشتريء إِذَا من اث شترى أصلا وهذا الأصل فيه ثمرة» نقول: من 
باع أصلا ولم يبع الثمر ول يتكلم عنها هل الثمرة تكون تابعة للأصل فتكون ملكا للمشتري أم تبقى للبائع؟ 
نقول: الحديث فصّل لناء فقال: إن كان قبل التأبير فإنها تكون للمشتري فتكون تابعة له» وإن كانت بعد 
التأبير ها عمر طويل جدًا فإنها تكون للبائع فإن البائع بذل جهدًا فيهاء وهذا الجهد لا يتناوله النص في العقد 
الذي تبايعا عليه وإنما قال: بعتك اللأصل فقط» ما معنى التأبير؟ نقول: التأبير هو في الأصل التلقيح هذا في 
لسان العربء إذا قيل التأبير يقصد التلقيح» ولكن الفقهاء رحمة الله عليهم لم يجعلوا العبرة بالتلقيح وإنما 
جعلوا العبرة بالتشقق» نحن نعلم أن النخل العلوقة التي فيه هذه العلوقة التي فيه تتشقق فإذا تشققت أمكن 


تلقيحها اليوم غا بعد غد بعد أسبوع بعد فترة بعد مدة» يكون المزارع يعرف أنه يلقحها ني أي وقت من 
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الأوقات» النص يقول: التأبير يعني التلقيح ولكننا جعلنا العبرة بالتشقق ولم نجعله بالتلقيح لماذا؟ لأننا نزلنا 
المظنة منزلة المثنة» هذا واحد» والغالب أن الأحكام تناط بالشيء الظاهر لا بالشيء الخفي؛ فإن التلقيح خفي 
لا يعلم أتلقحت أم لاء هذا من جهة» من جهة ثالثة أيضًا نقول: أحيانًا التلقيح يكون من فعل الآدمي 
وأحيانًا يكون بغير فعل الآدمي بالريح» ولذلك بعض من لهم نخل وكان قد أوقف هذا النخل بعض الناس 
قد أوقف نخلا معينًا من قرن ونصف أحد الصا حين فكان يجعل بين كل نخلة وأخرى يجعل بينههما فحالًا 
أي فحلا فلا قيل له في ذلك أن ضيعت حديقتك بجعل هذا الشيء قال: سيأتي اليوم الذي لن يقوم أحد 
بتلقيح هذه النخل لأنه وقف؛ فإذا جعلت بين كل نخلتين فحالًا فإن المواء هو الذي سيقوم بتلقيحها 
وحده» وصدقء فإن نخله الآن يثمر وحده دون باقي النخلء فأحيانًا التلقيح والتأبير يكون وحده بسبب 
الريح» المعنى الرابع: أننا نقول هناك أنواع من الشجر غير النخل لا يكون فيه تلقيح وإنم| يكون تأبيره 
لوحده. إذا فأنطنا الحكم دات بالتشقق من باب المظنة من باب الظاهر والأمر الثالث لأن التلقيح أحيانًا 
يكون بفعل آدمي وأحيانًا لا يكون بفعل آدمي والآمر الرابع أن بعض الشجر لا يكون فيه تلقيح يكون فيه 
تلقيح ذاتي كا نعلم من بعض التي يكون فيها ورد ونحوه» فجعلنا العبرة إذًا بماذا؟ بالتشقق» ونقول: إن 
النَيّ صلى الله عليه وسلّم لما قال: يعني بعد أن تُأبر أتى به من باب المظنة» نزلنا المظنة منزلة المئنة» فجعلنا 
العبرة بالتشقق» إِذَا نقول: كل نخلء نبدأ بالنخل كل نخل إذا بيع أصله قبل أن يتشقق الثمر يتشقق يعني 
العلوقة التي فيه تتشقق فإن هذه الثمر تكون للمشتري» بعد أن تتشقق تكون للبائع» إذا كانت الشجرة أو 
الأصل مما لا يتشقق فنقول: يكون بظهورهاء بظهور الثمرة» أول ما تظهر الثمرة ولو كانت صغيرة بمجرد 
ظهور الثمرة فإنه يكون ملحقا بالتشقق وهو الذي بمعنى التأبير» ولذلك يقول المصنف: وكذا سائر الشجر 
إذا كان ثمره باديّاء بظهور الثمرة» طبعًا فائدة الأحكام المتعلقة بأوقات الثمر ماهي؟ أول حكم متعلق 
بظهور الثمرة أو بالتشقق أو التأبير هذا الحكم الذي ذكرناه هنا قبل قليل» هناك حكم ثاني متعلق ببدو 
الصلح سيمر بعد قليل» بدو الصلح بعد فترة» هناك حكم ثالث متعلق بالحصاد؛ بعد ما تحصده من 
الأحكام المتعلقة فيها أنه لا يجوز بيع الثمرة بجنسها إلا بعد حصادهاء ومن ذلك أنه الحصاد لا يستقر 


وجوب الزكاة ف الخارج من الأرض إلا بعل الحصاد. فيتعلق به الاستخلاص» إِذَا عندنا ثلااث مراحل 
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للزرع» بدوه وظهوره» ثم بدو صلاحه» ثم بعد ذلك حصاده» كل واحدة من هذه المراحل لما أحكام 
تخصهاء وهذه مسألة مهمة جدًا لطالب العلم أن يعرف المراحل» مثل ما نقول: الجنين له مراحل» هناك 
أحكام تتعلق به إذا كان عمره أربعين» هناك أحكام تتعلق إذا كان عمره ثانين» وهناك أحكام تتعلق إذا كان 
عمره مئة وعشرين» وهناك أحكام إذا كان عمره ستة أشهر» وهناك أحكام تتعلق إذا تجاوز التسعة» وهناك 
أحكام إذا بلغ الأربع سنوات» داثًا طالب العلم المعني بالفقه لا بد أن يعرف الحكم الواحد إذا مر بدرجات 
وهذا يسمى التقسيم وهو نوع من أنواع التقسيم» وقد ذكرت أن الزركشي ذكر أن الفقه يعرف بأمور ثمانية 
أو قال: عشرة ومن هذه الأمور معرفة التقاسيم والدرجات» يقول الى صل الله عليه وسلّم: «إلا أن 
يشترط المبتاع أو يشترطها المبتاع» ما معنى هذه الجملة؟ معناها أن المبتاع إذا اشترى الأصل واشترط أن 
الثمرة تابعة له فيكون اشترى الأصل والثمر معه؛ إِذَا يجوزء فالمرء إذا اث شترى الثمرة والأصل جاز بيع الثمرة 
في أي مرحلة كانت قبل بدو الصلاح بعد بدو الصلاح قبل التأبير أو بعده» إذا كانت مع الأصلء إِذَا تكلمنا 
الآن عن أمرين» وهما عن بيع الأصل منفردًا معه ثمر أم لاء وتكلمنا عن بيع الأصل مع الثمرة» أمابيع 
الثمرة منفردة فهي في الفصل الذي سيأتي. 

يقول الشيخ: وإن باع الأرضء بدأ يتكلم عن ما هو شبيه بالثمرة وهو الزرع» قال: وإن باع الأرض 
وفيها زرع لا يحصد إلا مرة مثل القمح وغيره لا يحصد إلا مرة فهو للبائع مالم يشترطه المبتاع» لأنه هنا لا 
يوجد بدو صلاح» الزرع يخرج مباشرة» قال: وإن كان يجز مرة بعد مرة مثل الجرجير ونحوه فالأصول 
للمشتري لأنها داخلة في الأرض فتعتبر كأصول الشجر والجزة ة الظاهرة عند البيع للبائع يعن يعني أول جزة 
للبائع كأنها ثمرة قد ظهرت ولو كانت صغيرة فإنها تكون للبائع ينتظر حتى تكبر ثم يجزهاء عندي مسألتان» 
المسألة الأولى: لو أن امرئ اشترى زرعًا واشترط أن الزرع له فيكون للمشتري» المسألة الثانية - وانتبهوا ها 
خاصة من يعرف الزرع - في المثال الأول قال: وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع وسكت» وفي مثال ما 
له جزة يجز مرة بعد مرة قال: إن الأصول تكون للمشتري لاذا لم يقل: إن الذي يجز مرة واحدة لم يقل: تكون 
الأصول للمشتري؟ لأن الزرع أصوله لا ينتفع بها على سبيل التجريد وإن| تكون مع أصله ولا نفع بها على 
سبيل الانفراد» لذلك لا قيمة» لها هل ينتفع بجذور القمح وغيره؟ لا ينتفع بهاء بدأ المصنف يقول: فصل» 
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بدأ بهذا الفصل بذكر أحكام بيع الثمر فقط على سبيل الانفراد فقال: (نبى رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن بيع الثمر أو الثمرة حتى يبدو صلاحها» وهذا الحديث أيضًا في الصحيح» ولذا قلت لك: إن المصنف 
يحرص دائًا على أن يبدأ كل باب بحديثٍ ويحرص قدر المستطاع أن تكون ألفاظ الباب من حديث التَبِيّ 
صل الله عليه وسلّم قدر المستطاع» نعم 

قال: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجزاز جازء الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها 
لنهي التي صلى الله عليه وسلّم» البيع غير صحيح باطل» وسبب البيع أن البيع باطل نقول: لأن فيه غرراً 
لأنه ربا تصلح ورب لا تصلح» فعلى سبيل المثال بعض التمر قبل بدو صلاحه قد يأتي من هذه الآفات 
كالبديرة وغيرها فتجعل الثمر غير نافع؛ فحينئلٍ فيه غرر كبير جدّاء لكن إذا بدا الصلاح حينئظٍ بأمر الله عر 
وجل غالبًا وليس دات فإنه قد يكون قد أمن من العاهات» وسيمر معنا العاهات التي ترد بعد بدو الصلاح» 
فإنه إذا بدا الصلاح ففي الغالب يكون حينئذ يجوزء نقول: إنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا في 
حالتين» الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها إلا في حالتين» الحالة الآولى: أن تباع مع أصلها تبعًا لأصلهاء 
يجب أن تعرف هذا الشيء أربط الفقه دائأ» الصورة الثانية: أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحها بشر-ط الجزاز 
بشرط أن يقطعهاء بعض الناس يشتري التمر ليجعله علقاء هناك أنواع من التمر رخيص جدًا والآن بداً 
يرتفع» يجعله علمًا للبهائم» فنقول: نعم يجوز أن تشتري الثمرة قبل بدو صلاحها بشر-ط أن تجزها الآن ولا 
تتنظر بعد ذلك» طيب. 

يقول: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجزاز جازء إذا قلنا: إنه يجوز بيع الثمرة بعد بدو 
صلاحها فإنه لا يشترط قطعها الآن» قبل بدو الصلاح يشترط قطعها إلا أن تكون مع أصلهاء ولكن بعد 
بدو الصلاح يجوز أن تقول: أبقها إلى بدو الصلاح في الجميع» أو أنا أريد مثلًا أن أصرمها صرامًا أجعلها 
مثا لون ما أريد أقطفها مثا رطبًا وهكذاء يجوز لك هذا الشيء. 

قال ى الترك إلى الجزاز جاز. 


.)١585( صحيح البخاري‎ )١( 
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يقول: فإن أصابتها جائحة» يعني اشترط أنه سيبقيها إلى حين الجزاز مع الشرط» اشترى ثمرةً وحدها 
واشترط أنه يبقيها إلى حين الجزاز؛ فأصابتها جائحة» والجائحة هي التي تأتي من الله عر وجل مثل أن يكون 
هناك مطر أفسده تراب جيش يعني أتى واعتدى وهكذاء قال : رجع بها على البائع» ب يعني أن البائع تكون في 
ضانه» وبالأمس قلت ما هو السبب» فا هي العلة؟ لماذا هي في ضمان البائع؟ لأنه لم يقبضهاء نعم» لآنه لم 
يقبضهاء لأن الثمرة ما زالت في الأصل» والأصل ملك البائع» فهو لم يقبضهاء والمبيع قبل القبض في ضمان 
البائع» ولذلك قال: رجع بها على البائع فإنها تكون في ضانه لقول النَِيّ صل الله عليه وسلّم: «لو بعت من 
أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيا لم تأخذ مال أخيك بغير حق) ٠‏ الحديث في 
الصحيح» صحيح مسلم» نص من التي صل الله عليه وسلّم على أن الجائحة في الزرع بالخصوص فإنها 
توضع» وهذا أمر بالوضع بالجوائح» آخر جملة في هذا الباب: قال: وصلاح بعض الثمر فيتكلم الشيخ عن 
كيف يكون الصلاح. 

قال: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفرء يعني يبدو فيه اللون إما أن يحمر أو يصفر. 

قال: والعنب أن يتموه أن يتموه حلواًء يصبح فيه طعم سكر طعم حلاوة» وقبل ذلك فإن العنب يكون 
هرأ اذا ود الت وه ارا فان ركون قد دا اة 

قال: وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج» يعني بحسبه» كل ثمر بحسبه» طبعًا الزرع لم يذكره الملصنف وقد 
ورد به الحديث وهو أن يشتد فإذا اشتد الحب فقد بدا صلاحه» وهذا داخل أيضًافي قوله: ويطيب أكله» 
قال: أن يبدو فيه النضج ويطيب آكله» هذا بدو الصلاح» ونقول أيضًا: إن بدو الصلاح في ثمرة واحدة يدل 
على بدو الصلاح في جميع الشجرة» وبدو الصلاح في بعض الشجر يدل على بدوه في جميع البستان أو ما 
يتعلق ذا المعتى لا يكل البلدة. 

باب الخيار 

ا 

للمتبايعين» ومعنى قوله خيار أي أن أحد المتبايعين له طلب الخبرة يعني أخير له الخيرة يعني أخير له فيطلب 


1۷۳ 


3 الى بمو ا وك 
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أخير الأمرين له ما هو الأصلح له فنثبت له لك الخيار أن تختار إما بين أمرين وإما بين ثلاثة کا سيأتي» فقد 
يكون خيارًا بين إمضاء البيع وبين فسخه. قد يكون خيارًا بين إمضاء البيع وأخذ الأرش» قد يكون خيارًا 
بين إمضاء البيع وأخذ الأرش وفسخه. يكون خيارًا بين ثلاثة أمور وهكذاء إِذَا قد يكون خيارًا بين أمرين 
وبين ثلاثة. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: البيّعان بالخيار» بدأ المصنف بذكر أنواع الخيار» وقد ذكر من أنواع الخيار 
نحوًا من سبعة» وزاد بعض آهل العلم على هذه الأنواع التي ذكرها المصنف نوعين آخرين نذكرها في النهاية 
إن شاء الله بدأ بأول أنواع الخيار وهو خيار المجلس فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء هذا هو نص الحديث 
«البيعان بالخيار أي مالم يتفرقا»(١»‏ حديث ابن عمر وغيره. 

قوله: بأبدانماء هذا جاء في بعض روايات الحديث» هذه زيادة بأبدانم)"» وقد ذكر علماء اللغة كا نقل 
ذلك الخطابي وغيره أن قول: يتفرقا المقصود به بالأبدان» والافتراق يكون بالألفاظ أو بالكلام» وهذا من 
جوامع الكلم التي أوتيها النََيّ صل الله عليه وسلّم؛ فقد ذكر ابن الأعرابي أنه سأل بعض اللغويين ما الفرق 
بين الافتراق والتفرق؟ فقال: إن التفرق بالأبدان والافتراق بالكلام» أي بالكلام والأبدان معاء لني صلى 
الله عليه وسلّم أوتي جوامع الكلم» فلو لم تأت هذه الجملة الزائدة في بعض الروايات في أبدانهم| فإنه نقول: 
إن الكلمة الأولى دالة عليها وحدها. 

المسألة الأولى في قول المصنف ما لم يتفرقا بأبدانم|ء قال: فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقدوجب 
البيع» معنى هذا الخيار قبل أن نتكلم كيف يكون التفرق؟ الشرع لحكمة أرادهاء من هذه الحكم أن الشر-ع 
يحرص دائًا في البيوعات أن المتبايعين يخرجان وقد رضيا تمام الرضا عن بيعهم| فلا يكون لأحدهما إحساس 
بغبن ولا يكون أحدهما حاملًا في نفسه على غيره وهكذاء ولذلك وجدت كثير من الأحكام الشر-عية التي 
تثبت هذا المعنى منها هى عن البيع على بيع أخيه» نبى عن البيع قبل القبض+ وغير ذلك» من ذلك قضية 
البيع؛ الشخص قد يبيع بيعًا ثم يندم» لو قلنا له: إن كل ندم يجيز له فسخ البيع لما تم بيع في هذه الدنياء بعد 


(۲) م أعثر عليهاء ولكن بوّب النسائي في سننه (۷/ :)٠١١‏ (باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقه) بأبدانه|). 
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عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


عشر سنوات يقول: ندمت رجع لي! فلذلك جعل الشارع فترة قصيرة يجيز للمرء أن يراجع نفسه بأي سبب 
حتى بدون سبب مقبول له الحق أن يرجع فيفسخ العقد ولو لم برض الطرف الثاني» وهذا الذي جعله الشرع 
العبرة من خيار المجلس» فقال: إنكا إذا تبايعتما؛ قد يبيع الشخص شينًا بسرعة مباشرة يرجع ويندم فنقول: 
ما دمت في المجلس يجوز لك الرجوع. البيعان بالخيار مالم يتفرقا وهذا من حكم الشرريعة العظيمة في 
البيوعات» فإن الشرع لم ينظر للظواهر فقط وإنما نظر لمصالح العباد في البيع والشر_اء» لكي لا يكون 
للشخص ندم في بيعه» والأكمر الثاني أن لا يكون بين المسلمين ضغينة أو حزازة أو غير ذلك إِذَا عرفنا ما 
هي الحكمة من هذا الخيار» ما بعد انتهاء خيار المجلس إذا لزم البيع فإنه لا يفسخ العقد إلا برضا الطرفين» 
وهنا ندب الشارع ندبًا ليس إلزامًا فقال: «من أقال مسلا أقال له عثرته»'» عندنا مسألة مهمة جدًا قال 
المصنف: البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء المراد بالتفرق التفرق الذي يكون بالإرادة لا الإإكراه» لا يكون بإكراه 
من الشخص وإنا بإرادته» هذا واحدء الأمر الثاني: أن التفرق لأجل - قصده - أي أن يكون قصده إلغاء 
خيار المجلس هذا غير معتبر ولا يجوزء هذا هو المذهب» لا يجوز للشخص أن يتعمد الخروج فن اماس 
لأجل أن يجعل العقد لازمّاء وأما ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه فنقول لأن ابن عمر لم يأته 
الزيادة في الحديث» النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم هى عن ذلك» فحينئذ نقول: لا بد أن يكون في التفرق أول 
شيء أن يكون تفرقًا من غير إكراه وأن لا يكون بقصد إبطال حق الطرف الثاني في البيع» هذا الأمر الثاني 
المسالة الثانية: معنا أن المراد بالتفرق التفرق العرفي» وبناء على ذلك فإن التفرق له صورء الصورة الأولى 
نقول: إن كان المتبايعان في مكان حاط؛ فإن خروج أحدهما من هذا المكان المحاط خروج وتفرق» هذه 
الصورة» الصورة الثانية: آنا نقول: إن كان المتبايعان في صحراء فنقول: إن استدبار أحدهما للآخر ومشيه 
خطوات لازم استدبار ومشي لا بد من اجتماع الثنتين هو تفرق حين ذاك يكون تفرفًا في المجلسء الأمر 
الثالث: أنه إذا كان في غرف أو كان في دار واسعة فخروجه من غرفة إلى غرفة يعتبر تفرقًا ولو كان بينهما 
باب مش فانتقاله من غرفة إلى غرفة فإنه E‏ تفرقاء وإما ماي الدار الصغيرة فقالوا: أن يرقى إلى 


(۱) صحيح. أبو داود .)757٠(‏ صحيح الجامع .)501/١1(‏ 


Vo 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


شيء من ذلك فنحكم بعدم التفرق ولو طالت المدة» فلو أن اثنين بقيا في مجلس واحد وناما أو نام أحدهما 
نقول: لم ينقطع خيار المجس لأن النوم لا يقطعه لأنه ما زال في المجلس ولو طال ساعتين أو ثلاث أو أربع 
أو عشر لأن العبرة عندنا بالعرف» عندنا قاعدة دات نجري هذه القاعدة: أن كل ما أطلقه الشارع يكون 
تقييده بثلاثة أمور: بالنص إن وجدء فإن لم يوجد النص فباللغة» فإن لم يجد باللغة فنرجع للعرف دائًء لأن 
من الفقهاء من يقول: إن التقييد لا بد أن يكون بالنص داتاء نقل ذلك الشريف أبو جعفر عن مذهب أبي 
حنيفة النعمان رحمه الله تعالى فإنه نقل عنه أنه لا بد أن يكون التقييد دائحًا بالنص» وأما طريقة عامة فقهاء 
الحديث فيقولون: العبرة بالعرف» العرف في كثير من المقدرات. 

يقول: فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع» ما معنى هذه الكلمة؟ معناها أنه يصبح البيع 
لازمًا لايحق لأحد الطرفين أن يفسخه. وأما في أثناء العقد فإنه يجوز لأحدهما فسخه. هذا معنى قوله ولم 
يترك أحدهما البيع» يعني لم يفسخه» فإن تركه يعني فسخ البيع بأي لفظ يدل عليه فإنه يسقط. 

عندنا هنا مسألتان قبل أن ننتقل للنوع الثاني من الخيار» قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولم يترك أحدهما 
البيع» > نقول: إن الخيار لا يثبت في كل العقود وإن| يثبت ل ا ا 

معنى البيع كالصلح والإجارة والسَّلم فقط» وما عدا هذه العقود لا يثبت يثبت فيه الخيار» لأنه في معنى البيع» 
العقود الأخرى كال حوالة مثلا والكفالة وغير ذلك من العقود التي ما لا يجوز تولي طرفي العقد فيه مشلا فإنه 
لا يجوز فيه خيار المجلس» هذه مسألة معناء عندنا مسألة ثانية وهي مأخوذة من كلام المصنف: خيار 
المجلس متى ينتهي؟ نقول: إن خيار المجلس ينتهي بأحد ثلاثة أسباب» السبب الأول الذي ذكره المصنف 
هنا في قوله إذا تفرقاء فنقول: إن خيار المجلس ينتهي بانتهاء مدته ومدته تنتهي بالتفرق» هذا السبب الأول 
الذي يسقط خيار المجلس» السبب الثاني: إذا نفياه أو أسقطاه» ما الفرق بين نفياه أو أسقطاه؟ نفياه في العقدء 
تبايع البائع والمشتري وهذا في الحديث ورد به» تبايع البائع والمشتري واتفقا عند العقد ليس بينههما خيار 
مجلس فنقول: نعم» سقطء لآنه حق لأحدهما فأسقط فكذلك إذا أسقطاه يعني بعد ثبوته جاء أحدهما فقال: 
الخيار لك يا فلان قال: امضيت لا أريد خيار المجلس؛ نقول: سقط حقه» لآنه يجوز للشخص أن يسقط 


حقه بعد ثبوته» والثبوت يكون من حيد التعاقد» ويجوز أن يسقط أحدهما حقه دون الثانى» السبب الثالث 
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(at‏ 2 
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عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الذي يسقط به خيار المجلس: إذا مات أحدهماء فبموت أحدهما يسقط خيار المجلس. النوع الثاني من 


ر؟ 


اخ 
قال المصنف: إلا أن يشترط الخيار لمماء وهذا الخيار هو ما يسمى بخيار الشر-ط» ومعناه أن يشترط أحد 
المتعاقدين أو كلاهما أن له الخيار فيه» يقول: لي الخيار» يعني لي الخيار مدة كذا إما إلى أمد أو يحدد بزمن» 
وسأذكر الفرق بينهما بعد قليل» فيقول: نا لي الخيار سأشاور والدي أو والدتي أو يشتري شخص ثوبًا 
ويقول إلى يومين سأنظر هل يناسب من اشتريت له الشوب ونحو ذلك أم لا قد يكون واسعًا أو ضيقا 
وهكذا. 

قال: إلا أن يشترط الخيار لما أو لأحدهما مدة معلومة» قول المصنف مدة معلومة نستفيد منها ثلاثة 
أحكام» الحكم الأول: أن الخيار لا بد أن تحدد مدته - خيار الشرط - فإن أطلق الخيار بلا تحديد مدة فإنه 
باطل» لماذا قلنا: إنه باطل؟ لآنه يقلب العقد من كونه عقدًا لازمًا إلى كونه عقدًا جائرّاء فغير محتوى العقد 
وهو لزوم العقد. فنقول: إن الشرط وهو اشتراط الخيار باطل» هذه المسألة الأولى» لأنه قال: معلوم» الشر-ط 
الثاني أو الحكم الثاني التي نستفيدها من هذه الجملة أن قوله: ولو مدة معلومة سواء كانت قليلة أو كثيرة 
حتى لو كانت المدة طويلة جدًا فنقول: يجوز بشرط أن تكون معلومة, الآمر الثالث» قوله ولو معلومة سواء 
قليلة أو طويلة ثلاثة أيام أو أكثر لا يلزم أن تكون ثلاثة أيام بل أكثر من ذلكء ولذلك ذاك لرجل الذي 
اشترط محمول عند الفقهاء - في كلام الموفق - أنه له خاص وحده. أثبت له الشرع خيار ثلاثة أيام في كل 
عقد. فالصحابي ذاك الذي كان لا بحسن الماكسة لما جاءته جائفة عقدت على لسانه هو خاص به» كل بيع 
من بيوعه أثبت له الشارع خيار ثلاثة أيام بنص النَبِيّ صل الله عليه وسلم» وإذا رفض المشتري أتى 
بالشاهد» قال الرسول أثبت لي ذلك» فكان ذاك الحديث خاصًاء النَبِيّ صل الله عليه وسلّم تكلم فيه في 
قضية خيار المسترسلء المؤلف لم يتكلم عن خيار المسترسل» نرجع إلى مسألتناء وهذا الحكم الثاني» الأمر 
الثالث المأخوذ من قوله مدة معلومة نقول: إن علم المدة يكون بأمرين» إما بالضر_ب إلى أجل أو بتحديد 
زمنء يقول: ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو بالضرب إلى أجل إلى مثلا إلى رأس الشهر إلى نهاية شهر رمضان 
وهكذاء لكن بد بشرط أن يكون معلومة أما مجهولة إلى أن يقبض فلان» هذه مجهولة لا يصح. 
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عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: فيكونان على شرطههماء بمعنى على الشرط الذي اتفقا عليه بإثبات الخيار لأحدهما. 

قال: وإن طالت المدة» ك ذكرنا قبل قليلء إلا أن يقطعاء بمعنى أن يسقطا حقهماء يتفقا على إسقاط أو 
مد ل کار شاط عق و كنف كدق قطعة؟ رکون قبل ول" قاط اا رن فط تاها 
بالتصرف بالعين» فإذا تصرف من له حق الخيار بالعين فإنه يدل على الإسقاطء لماذا قلنا هذا؟ لآنه عندنا 
قاعدة» هذه القاعدة تتكرر معنا عشرات المرات أن التصرف دليل الرضاء ولذلك نقول: إن اللعان لا يقبل 
اللعان بنفي الولد إذا هَن بالولد فأقر به» فالإقرار نوع تصرفء لأنه أقر فكأنه نسبه لنفسه» إذا نسبه لنفسه لا 
يجوز بعد ذلك أن ينفيه» فيجب أن يكون اللعان من فور علمه بالولد» النوع الثالث من الخيار الذي بداً 
يتكلم عنه المصنف في قوله وإن وجد أحدهما با اث شترى عيبًا وهو الذي يسمى بخيار العيب» هذا النوع 
الثالث من أنواع الخيار وهو خيار العيب. 

قال: وإن وجد أحدهما بها اشترى عيبًا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب» خيار العيب» المراد 
بالعيب في قول المصنف وإن وجد أحدهما بها اشترى عيبًا؛ المراد بالعيب هو كل ما ينقص قيمة المبيع» لا بد 
أن يكون ينقص القيمة» لأن هناك أشياء قد تكون ترى أنها عيب لكن لا أثر لها في القيمة» نقول: هذه ليس 
فيها الخيار» بل لابد أن يكون هذا العيب عيب له أثر في القيمة من حيث النقص» وإن كانت تزيد القيمة؟ 
نقول: لا يكون عيبّاء لو أن رجلا ا* شترى عيئًا وجد فيها صفة تزيد هذا الشيء فتقول: لا سج غ وات 
يكون حقا له وإن كان لا يريده وهو لا ينتفع مبذه الزيادة والوصف فيها. 

قوله: أحدهماء يشمل البائع والمشتري» فقد يكون البائع وجد العيب في الثمن» وقد يكون المشتري وجد 
العيب في المثمن؛ فليس يكون العيب دائً) في المثمن فقط بل يكون فيهم معّاء المسألة الثالثة في قول المصنف: 
لم يكن علمه» هذا يدلنا أن من علم بالعيب فإن العلم به دليل الرضاء الرضا من علم به وسكت فإنه دليل 
الرضاء فمن كان عالًا به قبل العقد - والعلم قبل العقد كالمقارب - فإنه حينئذ لا يجوز له الرد بهذا العيب» 
وهذا نستفيده متى؟ لو أن أمرئ رفع للقاضي قال: إن هذه السلعة فيها عيب؛ فيدعي الْدعى عليه وهو 
البائع فيقول: إنه كان عامًا بهذا العيب ويأتي بالبينة بأنه كان نظر إليها او أنه أخبره بها أو أنها ظاهرة هذا 
العيب وليس بخفي فيقول: إنه عام بهذا العيب» فحينئذ لا يثبت له خيار العيب. 


1۷۸ 


اا د لشي 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: فله رده أو أخذ أرش العيب» هذه فيها مسألتان قصيرتان» وهي قضية ما هو الخيار التي يثبت في 
خيار العيب؟ طبعًا خيار الشرط وخيار المجلس يثبت فيه الخيار بين إمضاء العقد وبين فسخه فقطء أما خيار 
العيب فإنه خير بين ثلاثة أمورء إما أن يرده ويأخذ الثمن إذا كان طبعًا العيب في المثمن» وإما أن يرضى بحقه 
يسكت ويسقط حقه في الخيار» وإما أن يأخذ أرش العيب» والمراد بالأرش قالوا: هو فرق ما بين المعيب 
والصحيح» كم قيمته معيبًا وكم قيمته صحيحًا؛ فينظر الفرق بينههم| ويقدرء انظروا معيء لو أن السلعة 
قيمتها مئة سليمة ثم وجد فيها عيب يجعلها بثانين؛ فكم يستحق أرشًا؟ عشرين» شخص اشترى سلعة تباع 
عند الناس بمئة لكن اشتريتها بخمسين أنا ثم بعد ذلك وجدت فيها عيبا وهذا العيب ينقصها ثلاثين ريالًا 
فلو بيعت في السوق تباع بسبعين؛ هل لي حق الأرش أم لا؟ لو أعطيناها بقيمتها معيبة هي أكثر من قيمة 
شرائي لهاء هل يستحق الأرش؟ نقول: يستحقها بقسطهاء لذلك قلنا: قسط ما بين قيمته صحيحًا ما قلنا 
فرق قلنا: قسطء فنقول كم لو أا قدرت ثمتا بمئة؟ القسط كم؟ ثلاثين بالمئة» مئة ومعيبة بسبعين الفرق 
كم؟ ثلاثين بالمئة» فلا اشتراها بخمسين نقول: تستحق ثلاثين بالمئة من قيمتها فيرد خمسة عشر ريالاء إذَا 
قول الفقهاء قسط هذه لا تظنها أتت هكذاء الفقهاء يأتون بالكلمة ويراجع هذه الكلمة عشرات العلماء فهي 
موزونة وزنًا دقيقا عليهم رحمة الله» ولذلك دائً) من يعنى بالفقه تجده دقيقًا في ألفاظه متحررًا فيهاء بل إنهم 
يعنون حتى في ضمائرهم, كما نعلم أن الفقهاء في المختصرات عندهم مشكلة في الضمائر» عندهم مشكلة في 
الضمائر من حيث أنهم يكثرون من الضمائر» ولذلك فإنك تعرف الشخص إذا تكلم ماهي قراءته» فإن 
كانت قراءته في الفقه اعرف أن ضمائره كثيرة» وهذه ذكرها أحد المشايخ قال: إذا رأيت الشخص يتكلم 
ويعيد الضمائر كثيرًا فإنه متعود على المتون الفقهية إذ الضمائر فيها كثيرة» طبعًا كتابنا هذا ليس فيه هذه 
المشاكل لأن كتابنا هذا من أجود الكتب من حيث أنه معني بأن تكون ألفاظه موافقة لحديث النَىّ صل الله 
عليه وسلّم» ذكرنا هذا في مقدمة شرحنا للكتاب» طيب عندنا هنا مسألة أخيرة نختم بها هذا الخيار ثم ننتقل 
من هذه الجملة. 

قول المصنف: فله» قوله فله يدلنا على أن خيار البيع ثابت على سبيل التراخي» ليس مقيدًا بمدة من حين 
العلم» بل له الحق مطلقاً. 
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يقول الشيخ: فما كسبه المبيع» يعني طبعًا الشخص قد يكون عنده عيب ولا يطالب اليوم ليس كالشفعة 
تجب على الفور» هناك بعض الحقوق تثبت على الفورية» وهناك على التراخي» هذه من الحقوق التي تثبت 
على التراخي. 

يقول الشيخ: فما كسبه المبيع» يعني العين المبيعة» ما الذي يكسبه المبيع؟ فيا لو كان قد اشترى عبدًا 
فکسب» طيب. 

قال: أو حدث فيه ناء» طبعًا نقصد بالناء إما المنفصل أو المتصلء فالناء المنفصل يكون لمن بيده 
الضمانء والمتصل يكون لمن ملك الأرض. 

قال: أو حدث فيه نماءٌ منفصلٌ الناء المنفصل مثل الثمرة» اشترى شجرًا وخرج منها ثمرة» أو اشترى 
ها وأ خد مهالا وخا آو جر صوفها أو الفحت آتت ولد هذا بس ناء قاد 

قال: أو حدث فيه من ناءِ منفصل قبل علمه بالعيب فهو له أي للمشتري لأن الخراج بالضمانء طبعًا 
مفهوم هذه الجملة أن الناء المتصل مثل السّمّن ونحو ذلك يكون تابعًا للأصل فيكون للبائع إذا ردها. 

قال: وإن تلفت السلعة قبل ردها أو اعتق العبد - لأنه لا يجوز الرجوع بالعتاقة - أو تعذر رده يعني لا 
يمكن رده وارجاعه لأي سبب من الأسباب فله أرش العيب فقط» ليس له حق أن يأخذ الرد لأنه سقط 
حينئذٍ حقه في الرد لآنه لا يمكن رده» طبعًا لا يرد بدله» لا يقول: أريد أن أرد بدله» نقول: ما يجوزء ليس له 
لار 

قال: وقال التي صل الله عليه وسلم «لا تصروا الإبل والغنم» بدأ يتكلم الملصنف رحمه الله تعالى عن 
النوع الرابع من أنواع الخيار وهو خيار التدليس» ودليل خيار التدليس حديث المصراة وهو قوله صل الله 
عليه وسلم «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها 
أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر»ء هذا الحديث فيه بأن من اشترى شاة مصر.اة - وهي التي 
يجعل على ثديها خرقة ليجتمع فيها اللبن؛ فيظن المشتري أن هذا لبن من يوم واحد فقط والحقيقة أنه من لبن 
يومين أو ثلاثة - ففيها تدليس» فقال: إن علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معهاء يردها ويرد طبعًا 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


اللبن الذي فيها ولا شيء معهاء وأما بعد حلبها فإنه الواجب عليه أن يردها ويرد مكان الحليب الذي أخذه 
منها صاعًا من بِرّء عندنا هنا مسألتان انتبهوا ها فقهاًء المسألة الأولى: قلنا في خيار العيب الناء المتفصل ومنه 
ماذا؟ اللبن أو الحليب أنه يكون في ضمان من؟ ملك لمن؟ للمشتري قبل الرد» لماذا هنا في خيار التصرية 
والتدليس قلنا: إنه يرد بدل اللبن أو الحليب يرد بدله صاعا مع أنه قلنا أنه ملكك لأنه منفصلء لأنه بعد 
علمه» هذا أحد التعليلين» قالوا: لأنه عَم به» هناك تعليل ثاني أهم» بمكن أن تقول: إن هذا الناء كان 
موجودًا قبل» لكن الفقهاء يعللون بأمر ثالث يعللون قالوا: لأن اكتشاف هذا العيب في التدليس غالبًا ما 
يكون من حين ترى العيب فتجده لأن اللبن يحتاج المرء أن يجلس يوم أو يومين أو ثلاثة حتى يكتشف أن 
هذه الشاة ليس هذا لبنهاء يجربها يوم ويومين وثلاثة» لآن الشاة والبقر إذا تغير مراعها وتغير المكان الذي 
هي تبيت فيه سبحان الله يقل لبنها وخاصة البقر بالذات» ولذلك فإنه يعطى ثلاثة أيام يجربء إذا تغير 
طعامها قل لبنها أحياناء لذلك فهو يجرب فهو أخذ الناء وأخذ شيئًا من باب التجربة بعد العلم» فلذلك 
نقول: إن هذا العوض هو في مقابلة ما استخدمه بعد علمه بالتدليس» بعد علمه بالتدليس سيستخدمها يوم 
أو يومين وثلاثة حتى يتأكدء فلذلك قدر النَبِىّ صل الله عليه وسلم هذا العوضء طبعًا عندنا مسألة ثانية أنه 
ماذا لم تقدر القيمة؟ نقول: لأن القيمة لا تعرف كم المقدار على سبيل التقدير» فقدرها الشارع تقديرأً» ونحن 
نقول: دات إذا كان هناك مقدر من الشارع فإنه مقدم على كل شيء طيب. 

قال: وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه؛ فإن كان معلومًا قبل العقد أو أثنائه فإنه يسقط خیاره» قال: له 
رده فيكون مخيرًا بين أمرين فقطء بين الرد وبين الإنظارء خيار التدليس ليس له أرش» انتبه التدليس ليس فيه 
أرشء الأرش إنها هو في العيب» ولذلك قال: فله رده فهو خير بين أمرين بين الرد وبين الإنظارء قال: 
كجارية حمر وجهها حين) كان هناك يعني بيع جوار أو سود شعرها أو جعده» فسواد الشعر وتحمير الوجه 
وتجعيد الشعر صفة جمال» قال: أو رحىّ ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري» يعني ماء 
الرحى يكون يجمعه ثم يرسله مرة واحدة عند عرضها للبيع بمعنى أن هذه الرحى تخرج ماءً كثيرًا وهكذاء 
وهذا طبعًا في الزمان الأول هذه الأشياء ربا تكون في الزمان الأول أما في زماننا فيختلف التدليس» فمن 


صور التدليس أنه يخفي العيب بصبغ بوية معينة في السيارات أو بتدليس معين ويكون العيب تحته» وكذلك 


۱۸۱ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
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عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


في البيوت يعني يجعل غطاءً رخيصًا تحته العيب في داخل الشيء المعقود عليه» النوع الخامس من أنواع الخيار 
وهو قول المصنف: وكذا لو وصف المبيع بصفةٍ يزيد بها في ثمنه» هذا الخيار ب بعض أهل العلم أفرده بنوع 
مسبقٍ كما هي طريقة مرعي في مرعي بن يوسف الكرمي ثم الأزهري يعني المصري» الكرم من طول كرم 
بجانب بيت المقدس» وبعضهم يدخله في باب التدليس» وك قلت في الصفة فبعضهم يجعله فقد شرط 
وبعضهم يسميه خيار الصفات» ويمكن أن تجعله قسانء فنقول: إن هذا الخيار نسميه خيار خلف الصفة أو 
خيار فقد الشرط إذا اشترط لأن المصنف ذكر الأمرين معاً. 

يقول: وكذلك لو وصف المبيع بصفةٍ يزيد بها بثمنه إذا كان الذي وصف المبيع هو البائع فإن الخيار 
يكون خيار خلف صفةٍء وإذا كان الذي وصف البيع هو المشتري فإنه يكون حينئنٍ الخيار خيار ماذا؟ خيار 
فقد شرطء واضحة المسألة؟ انتبهوا هذه المسألة دقيقة قليلا لكنها مهمة, لذلك قلت لكم إن خيار فقد 
الشرط لم يقره بعض الفقهاء فاكتفوا في ادخاله في «كلمة غير واضحة)» عندما يقول المشتري: إن هذه 
السلعة صفتها كذاء إِذَا هو وصف لك وصمًا والوصف غير موجود فإذا لم يتحقق الوصف فنقول: لك 
الخيار أا المشتري» قد يكون العكس» أن يكون المشتري يقول: أريد هذا الوصف في هذه السلعة فيقول: 
وجدء فكأنه في الحقيقة داخل في الصورة الأولى أن يقول: وجدت» يعني دائمًا نقول: إن السؤال معاد في 
الجواب» وكذلك الطلب معاد في الجواب» فكأنه يقول: إن فيها هذه الصفة» طيب. 

يقول: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو كتابة» اشترط 
أن يكون العبد يعرف الصناعة أو يحسن الكتابة أو أن الدابة همَلاجةَ يعني تمشي مشي بتؤدة» بعض الدواب 
إذا ركبت عليها هزتك, والهملاجة هي التي مشي بسكينةٍ وتؤدة» في كتاب الصلاة يذكر الفقهاء الدابة 
الحملاجة أين؟ من يذكر؟ في كتاب الصلاة» لما تكلموا على أنه لا يجوز للمرء أن يدعو في الصلاة إلا بالدعاء 
الذي ورد أو من جوا ل 0 
ولا دابة هملاجةً» فيقول: إن هذه الأدعية التخصيص التي لم يرد النص بها؛ ب بعض العلماء يقول: لا يجوز 
الدعاء بها في الصلاة وهو المذهب» والقول الثاني والرواية الثانية: أنه يجوز الدعاء بها لكنه خلاف الأولى؛ 
الأفضل أن لا تدعو بصلاتك إلا بجوامع الكلم» لكن يجوز أن تدعو با شئت لقول التب صل الله عليه 


18 
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وسلم «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»(22» ولكن المذهب المجزوم به أنه لا يصح حتى قال المرداوي: من دعا 
بهذه الدعوة: اللهم ارزقني زوجة حسناء أو دابة هملاجة أو دارًا واسعة فقد بطلت صلاته» لأنه يجب أن 
تدعو بجوامع الكلم؛ الصلاة إن هي تَعَبّد ولذلك احرص في صلاتك أن لا تدعو إلا بها ورد به النص» 
ولذلك آنا أقول لبعض الإخوان الذين يتوسعون في الأدعية وخاصة القنوت في لم يرد: اتق الله» اعلم أنك 
تبطل صلاتك كثيرين تمن هم خلفك» فجمهور أهل العلم أن الزيادة في القنوت بالذات على سبيل التأكيد 
أنه مفسد للصلاة» الزيادة على ما ورد» لذلك اتق الله ولا تدع في قنوتك إلا بم ورد ولا تسم أحدًا إلا في 
دعاء قنوت النوازل فإنه يجوز التسمية لأن التي صل الله عليه وسلم سمى أقوامّاء طيبء نعود لمسألتنا هذه 
الحملاجة. 

قال: وأن يكون الفهد صيوداً» يعني يحسن الصيدء أو مُعلّم أن يكون مُعلَّما والفهد معلّم» يعني ما 
معنى معلم؟ أنه إذا أرسل ذهب وإذا زُجِر انزجرء هذا معنى المعلم» سيأتي إن شاء الله في باب الصيد. 

قال: أو أن الطير مصوت» ر يعني له صوت جميل» له صوت» هذا معنى مصوت ونحو هذا طيبء انظر 
معي هنا مسائل مهمة حينم نقول: إن هذا الشرط أو الخيار خيار خلف الصفة أو خيار ماذا؟ الذي يجمع 
نوعي من الخيار؟ فوات الشرطء» الشروط نوعان : شروط صحيحة وشروط فاسدة» الشروط الصحيحة إذا 
اشترطها البائع فلم توجد فإنها تث تثبت الخيار» لا شك» وهذا واضح» أما الشروط الفاسدة فإذالم توجد هل 
يثبت بها الخيار أم لا؟ ذكر مرعي - أنا قلت: مرعي هو ممن أفرد خيارًا خاصًا سماه خيار فوات الشر_ط - 
قال: ويتجه - وهذا يسمى اتجاهات مرعي - أنه إذا فات الشرط الفاسد أنه يثبت له الخيار بشر_ط أن يكون 
جاهلًا بأن هذا الشرط فاسدء طبعًا الشروط هناك فاسدة لا تبطل العقد أما الشروط التي تبطل العقد فإنها 

سواءً جهلها أو علمها فإنها تبطل العقد» تثبت له الخيار فقطء قال: لأن له غرض بوجود هذا الشر_طء 
والرغبات تختلف فحينتظٍ نثبت له الخيار» الخيار السادس وهو قبل الأخير في هذا الباب قول المصنف: ولو 
أخبره بثمن المبيع» وهذا الخيار يسميه الفقهاء الخيار بتخبير الثمن» تخبير من باب الإخبار» التخبير» الخيار 


بتخبير الثمن» من الذي يخبر بالثمن البائع أم المشتري؟ البائع كيف يخبر بالثمن؟ انظر معي» يعني يقول: أنا 
)١(‏ صحيح البخاري .)1772١(‏ 
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ر ارح يمن ين ص12 عو ماس . 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


اشتريتها بكذاء يعني خيّر بالثمن الذي دخلت عليه به» فإذا قال: أنا اث شتريتها بكذا ثم باعها له بثمن آخر 
فحينئلٍ يثبت فيه الخيار إذا ثبت أن الثمن الذي اشتراها به غير صحيح» طبعًا ولذلك يقولون: إن خيار 
التخبير بالثمن يثبت في التورية والمرابحة والمواضعة والشكء التورية يقول: اشتريتها بخمسين سأبيعها 
غاباك هد ا رقو این ما اعا اروا اا قرسا یم 
سأبيعها عليك بسبعين زاد وهكذاء إِذَّا عرفنا ما معنى التخبيرء إِذَا التخبير يثبت بهذه العقود التي ذكرناها 
قبل قليل» طيب 

يقول: ولو أخبره أي أخبر البائع المشتري بثمن المبيع أي بالثمن الذي اث شتراها به ليس بالثمن الذي 
تعاقد عليه الآن» لا بد من معرفة الثمن ولكن بالثمن الذي اث شتراها به قبل؛ فزاد عليه يعني زاد هو بالثمن 
عن الحقيقة الذي اشتراهاء كان قد اشتراها بخمسين فزادها فقال: اشتريتها بسبعين» يعني بان أن الثمن 
الحقيقي أقل من الثمن الذي أخبر به فزاد عليه أي فزاد عند الإخبار عن الثمن الذي حقيقة خيّر به واشتراها 
به» قال: اشتريتها بخمسين ولا مررت اكتشفت أنه اشتراها بعشرين قال: رجع عليه بالزيادة وحطها - 
عندكم حطها ولا حظها؟ - لا خطأ هي حطهاء وحطها من الربح إن كان مرابحةٌ يعني أسقطهاء يمكن أن 
تقول: حظها ها وجه» يعني بعيدة قليلاء حظها وحظها يعني رجع عليه بالزيادة وحظها لكنها فيها تكلف 
قليل» إن رجع عليه بالزيادة وحطها هو الآنسب من أن تقول: وحظهاء طيب» ورجع عليها بالزيادة وحطها 
أي حط الزيادة من الربح إن كانت مرابحة» كيف يكون هذا الشيء؟ رجل اشترى من آخر سلعة قال البائع: 
أنا اشتريتها بخمسين وسأبيعها عليك بمئة» ثم تبين بعد ذلك أنه لم يشترها بخمسين وإنما اشتراها بخمس 
وعشرين» نقول: ننظر بالنسبة فيحطه من الثمن» وإن قلت: وحظها أي ما يقابله ممكن التوجيه» لها وجه 
لخوي» فنقول: إن النسبة التي هي من الثمن ننقصها هناك فكم يرجع عليه؟ يرجع عليه بخمسين ريال» 
فيرجع بنسبتهاء فيرجع عليه بالزيادة ونسبتها من الربح. 

قال: إن كان مرابحةء يعني إذا كان قد ربح عليه» طيب إن كان توريةء يعني اشتراها بخمسين وقال: 


بعتها عليك بخمسين يرجع عليه بالزيادة فقط بدون الربح» وإن كان طبعًا مواضعة فإنه يرجع عليها بنسبتها 


1/1 


SEE‏ اه هَرْحُ عُمْدَةٍ الففه للشّيْخ 
ج سوچ ھی ۰ 
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أيضًا من المواضعة» قال: أنا اشتريتها بخمسين وسأبيعها عليك بأربعين ثم تبيّن أنه اشتراها بخمس 
وعشرین» نقول: يرجع عليه بعشرينء له الحق أن يرجع بالثمن. 

قال: وإن بان أنه غلط على نفسه» يعني بان أن البائع غلط فإنه قال: اشتريتها بخمسين وفي الحقيقة هو 
اشتراها بمئة يعني بانت أكثر ما اشتراها به» قال: شير المشتري بين ردّه» هنا يصبح مخير بين أمرين» بين رده 
أي أن يرجعه ويأخذ الثمن أو إعطائه ما غلط به. رجل قال: أنا دخلت علي هذه السلعة بعشر-ين ريال 
وسأبيعها عليك بثلاثين ثم تبين بعد ذلك أنها دخلت عليه بأربعين وأثبت أنه غلط في ذلك وليس متعمداً؛ 
فنقول حينئل: يجوز للمشتري الخيار بين أمرين» بين أن يقول: خذ سلعتك وأرجع لي الثمن وبين أن يقول 
له: سأعطيك الفرقء إلا أن يصطلحا على مبلغ معين يجوز ذلك. 

قال: وإن بان أنه مؤجلٌ ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه» صورة هذه المسألة إذا قال: 
شخص لآخر: إنني اشتريت هذه السلعة بخمسين حالّة وسأبيعها عليك بستين ثم تبين بعد ذلك أو قال: أنا 
اشتريتها بخمسين حالة وسأبيعها عليك بخمسين لنقول في المواضعة قبل ما ندخل بفرقة النسبء اشتريتها 
بكسن وسابيعها عايف خسن حالة لك فن يعد ذلك اا اعا سين ا ةة اوی 
نعلم أن المؤجل له أثر في الثمن فهل يكون له خيارٌ أم لا؟ يقول المصنف: هنا له الخيار بين رده وإمساكه. 
فأثبت له الخيار بين أن يرجع هذه السلعة لصاحبها لأنه غشه في الثمن وبين إمساكه ولم يثبت له خيارًا 
بالفرق بالثمن ما السبب؟ قالوا: لأن هذا الثمن الذي هو في مقابل التأجيل غير معروف على سبيل الدقة 
ولذلك لم نثبت له خيارًا ثالثا بأخذ الفرق بينهماء أعيد هذه المسألة: أنا عندما أشتري هذا الكتاب الآن فإني 
سأشتريه بعشرين» لما تبيعني في السَّنّة القادمة قطعًا ستزيد عل الثمن فتقول: بخمسينء داتا كل ثمن مؤجل 
فيه زيادة قطعًا وإلا لم يبع أحد مؤجلاء سنة كاملة لا أستفيد من المال» طيب» لما اشتريت هذا الكتاب 
بخمسين مؤجلة جئت لك فقلت لك: آنا هذا الكتاب اشتريته بخمسين وسكت ولم أخبرك بالتأجيل 
وسأبيعه عليك بخمسين» طيب» اكتشفت أنت بعد ذلك أن هذه الخمسين مؤجلة وأنت بعتها عل بثمن 
معجل ففيها خلف في الثمن في التخفيض على أساس أنه يجب أن يتساويا حينئذٍ هناك طبعًا رأيان» المصنف 


ذهب إلى أن المشتري له الخيار بين أن يردها لأنه في الحقيقة غشه ليس ثمنها مسين هى ثمنها في الحقيقة حالة 


0تت فز غندة لبف بشخ 
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عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


عشرين» بين أن يردها ويأخذ خسينه وبين أن يمضيها «كلمة غير واضحة» في الخمسين. لم نقل له يرجع 
بالفرق بين ثمن الحال والمؤجل لأن تقدير الثمن بين الحال والمؤجل لا يمكن ضبطه. لذلك نقول: أسقطناه 
عنه أو لم نثبته له» هذا واحدء المسألة الثانية هنا بسرعة أن كثيرًا من المتأخرين مثل صاحب المنتهى والشويكي 
في التوضيح فإنهم يرون أنه لا خيار لا يثبت هناك خيار رد» وإنها هو خير بين أمرين المشتريء بين أن 
يمضيها بثمن حال وبين أن يكون الثمن مؤجلًا فقطء قالوا: فإن هذا أكمل في العدل» أنت اشترطت 
بخمسين مؤجلة لسَّنَة إذَا الخيار لك أن تعطيه أيضًا خمسين مؤجلة» فالوصف في الثمن يكون أيضًا في 
الإخبار والتخبير بالثمن» فجعل هذاء وهذان رأيان عند المتأخرين» طيب» الخيار السابع وينتهي هذا الباب. 

قال: : وإن اختلف البيعان في قدر الثمن» بدأ يتكلم عن الخيار في اختلاف المتبايعين» اختلفاء واختلاف 
المتبايعين قد يكون في قدر الثمن وقد يكون في وجود بعض الصفات وغيرهاء والذي يثبت فيه الخيار إنما هو 
الاختلاف في قدر الثمن» صورة ذلك أن يتبايع اثنان سلعة معينة فيقول البائع: بعتها بمئة ويقول المشتري 
بلا شتريتها بخمسين ولا توجد بينة فيترافعان للقاضي» ماذا يفعل القاضي؟ البيع بان أن هناك بيع لكنه) 
اختلفا كم الثمن ولا توجد بينة ماذا يفعل؟ قال: تحالفا طبعًا الدليل على ذلك ما ثبت موقوفًا وهو الأصح 
وروي مرفوعًا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «إذا اختلف المتبايعان - ولا بينة - والسلعة 
قائمة تحالفا»(21 يدل على أنه| يتحالفان ثم يتفاسخان. 

قال: تحالفاء كيف يتحالفا؟ يبدأ البائع أول شيء يحلف يقول: والله ما بعتها بخمسين وإنا بعتها بمئة» ثم 
يأتي المشتري فيقول: والله ما اشتريتها بمئة وإنها اشتريتها بخمسين» فيبدأ بالحلف على النفي قبل الإثبات. 

قال: ولكل واحد منهما أي من البائع والمشتري الخيار فيكون لما الفسخ» أي واحد منها يقول: آنا أريد 
الفسخ؛ ينفسخ مباشرة العقد. يقول: أفسخها ويرجع سيأتي بعد قليل» ولكل واحد منها الفسخ فيأخذ 
البائع العين وأما المشتري فإنه لم يسلم الثمن» ما سلم الثمن» ما أقبض الثمن» لأنه لو أقبض الثمن انتهينا 
لكنه لم يقبض الثمن بعد فنقول: يبقى ثمنك عندك, لأنك ما سلمت له الثمن» طيب 


)٤٤٤٥( صحيح دون الجملة الأخيرة - جملة التحالف والظاهر أنه ليس ها ذكر في ألفاظ الحديث -» رواه أحمد‎ )١( 
.)۳ /۸٤( والتلخيص الحبير‎ »)١177( وغبره» انظر الإرواء‎ 
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قال: فلكل واحد منههما الفسخ» طبعًا إذا فسخ البائع فإنه يأخذ السلعة» وإذا فسخ المشتري فإنه يرد 
السلعة» وإن رضي أحدهما بثمن صاحبه فإنه لا يكون هناك فسخ فهو مخير بين ثمن صاحبه وبين الفسخ. 

قال: إلا أن يرضى با قال صاحبه» طبعًا إذا تفاسخا فإنها ترد السلعة فإن كانت السلعة تالفة فإنه يؤتى 
بقيمتها في هذه الحالة. 

باب السلم 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب السَّلَّمه قال المصنف: باب السلم» وعقد السلم من العقود الذي 
جاءت الشريعة بإباحتها ىا ثبت ثبت عن ابي صل الله عليه وسلم؛ ويسمى هذا العقد عقد سلم ويسمى عقد 
ساف أيضا وعقد السلم هو بيع موصوفه في الامة بشم ال ثلا قبوه؛ أنيكون موضوقًا وآن يكنون 
ل الام وان يكر ن تم عا وان بع د اليل روط البالم و با سبع إن ها الله اندم الف هنا 
الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النَيّ صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم 
يُسلفون» يسلفون أي يسلمون» وإنما أهل الحجاز يسمون هذا العقد سلقًا وأهل الكوفة يسمونه سل 
والفقهاء يعني جروا على تسميته بالسلم لكي لا يكون هناك لبس عند المتفقه بين عقد السلم وبين السلف 
الذي هو بمعنى الدين» ولذلك حاولوا أن يجعلوا اللفظ الثاني وهو السلمء قال: وهم يسلفون في الثمار 
السَّنة والسنتين» سَنة وسنتين وثلاث ليس مقيدًا بالسنتين فقال: «من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم»؛ هذا الحديث يؤخذ منه أول أمر وهو أن عقد السلم عقد جائز ولا شكء. 
وقبل أن نتكلم عن ما يؤخذ من هذا الحديث من شروط السلم التي ذكرها المصنف سأذكر مسألة: وهي 
هل عقد السلم على القياس آم على خلاف القياس؟ لأن من العلماء من يقول: إن عقد السلم على خلاف 
القياس» إذ القياس أن لا يبيع الشخص إلا شينًا يملكه» فا كان في ملكك تبيعه والسلم تبيع شيء ليس في 
ملكك فيكون حينئذٍ على خلاف القياس» هذا كلام البعض» ولكن نقول: الصحيح أن السلم ليس على 
خلاف القياس بل هو على وفق القياس» لأن القياس ما هو؟ أن الشخص لا يبيع ما لا يملك من المعينات لا 
من الموصوفات» فالموصوفات يجوز بيعها وإن لم تكن في ملكك» طبعًا هل يشترط فيها التأجيل أم لا؟ هذا 
هو ما سنتكلم عنه بعد قليلء لأن الفقهاء يقولون: إذا ل يكن في ملكك فإنه يشترط فيه التأجيل» 


AV 
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الموصوفات عمومًا طبعًا لا بد أن يكون مؤجلًا ولا يصح السلم الحال» طيب» إذَّا هذه مسألة مهمة وهذه 
المسألة أصل من أصول الفقهيات الكبيرة هل يوجد شيء على خلاف القياس أم لا؟ ومن أطال على ذلك 
الشيخ تقي الدين وتلميذه كا تعلمون وهي مسألة مشهورة وأكثر من شخص حاول أن يستخرج كلام 
الشيخين في هذا الأصل. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويصح السلمء هذه أول مسألة نأخذها من الحديث أن عقد السلم عقد 
صحيح جائرٌ لأن التي صلى الله عليه وسلم نص في حديث ابن عباس وغيره على إباحته؛ بدأ بعد ذلك 
يتكلم عن شروطه فقال: في كل ما يضبط بالصفات» أول شرط أنه لا بد أن يكون السلم في شيء يضبط 
بالصفة» وهو ماذا؟ الموصوفات» لا بد أن يكون في موصوف» وبناءً على ذلك قال الفقهاء: إنه لا يجوز أن 
يكون السلم في الأعيان» هذا أول شرط عندنا أنه لا يصح أن يكون السلم في الأعيان بل لا بد أن يكون في 
الموصوفات» بمعنى أن يكون السلم في الذمة» والذمة إنم| يثبت فيها يعني في ذمةٍ لا في عين يثبت فيها 
موصوف» هذا أول شرط نأخذه من كلام المصنف» الشرط الثاني من نفس هذه الجملة في قوله كل ما يضبط 
بالصفات أنه لا بد أن يكون هذا الموصوف مما يمكن ضبطه» هناك أشياء يمكن ضبطها بالصفات وهناك 
أشياء لا يمكن ضبطهاء فلا بد أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة لأن ما لا يمكن ضبطه الغرر والجهالة فيه 
كبيرة جدًا فلا يصح» الشرط الثالث هو الذي قال عنه المصنف: إذا ضبطه بهاء وهذا الشرط نقول: أن يصف 
الْسلَّم فيه با يختلف به الشمن جنسًا ونوعًا وقدرًا وغير ذلك» ما الفرق بين الشرط الثاني والثالث؟ أن 
الشرط الثاني نقول: يجب أن يكون هذا الشيء ما ينضبط بالصفة ونقول في الشرط الثالث مع كونه ينضبط 
بالصفة لا بد أن تذكر الصفة: إِذًا الشرط الثاني متعلق بالشيء الذي اسم فيه» والشرط الثالث بالتعاقد أنه 
تذكر الصفة» لأن هناك أشياء تضبط الصفة لكن ما ذكرنا الصفة لذلك نقول: إنه لا بد أن تذكر الصفة 
لذلك قال: إذا ضبطهاء وضح الفرق بين الشرط الثاني والثالث؟ الشرط الثاني يقول: ليس كل شيء يجوز 
السلم فيه بل لا بد أن يكون المْسَلّم فيه ما يمكن ضبطه» فما لا يمكن ضبطه بالصفة فإنه لا يصح السلم فيه 
هناك أشياء لا يمكن ضبطها مثل الأشياء التي تكون خفية وهكذاء طيب» ما دام يمكن ضبطه إِذًَا نقول 
شرطًا ثالثا: وهو أنه لا بد أن يضبط بأن تذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن» ليس أي ضبط» ضبط” 


A۸ 


جا سی الیو مرت شزخ عُمدَة الففهِ للشب 
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يختلف به الثمن» وهذا معنى قوله: إذا ضبطه بهاء أي ضبطه بالأوصاف التي يختلف بها الثمن جنسًا ونوعًا 
وقدرًا وصفة ولوئًا وهكذا من الأشياء الأخرى التي يختلف بها الثمن» بالط الرابع فال وذكر 
قدرّه با يُقَدَّر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عدد» هذه نستفيد منها شرط ونستفيد منها حكمين» هذا هو 
الشرط الرابع وهو أنه لا بد أن يعرف قدرهاء الشرط الثالث عرفنا وصفها والشرط الرابع أن نعرف قدرهاء 
كم كيلو؟ كم صاع؟ كم كرتون؟ كم علبة؟ وهكذاء لا بد أن يُعرف قدره» تعرف صفته» تضبط صفته 
ويحدد قدره» كم شيء؟ هذه هي المسألة الأولى» المسألة الثانية قول المصنف نأخذ حك من قوله: بها يقدربه 
من كيل أو وزن أو ذرع با يقدر به» انظر كلمة: به» هذه كلمة: به تدلنا على أنه لا يجوز السلم في المكيلات 
إلا كيلا ولا يجوز السلم في الموزونات إلا وزنًا لأنه قال: بم| يقدر به» فالمكيلات لا تقدر إلا بالكيل 
والموزونات لا تقدر إلا بالوزن» فلا يجوز السلم في الرز مشلا أو في التمر على المذهب طبعًا ما يجوز أن 
تشتري تمرًّا السَنَة القادمة بالكيلوء لا يجوزء بل لا بد أن تشتري التمر بوحدة الكيل» بالكرتون بالمخرص 
وهكذاء طبعًا هذا المذهب» في الرواية الثانية أنه يجوز إذا تعارف الناس بالتعامل بأنه بالكيل والوزن وهكذاء 
أعيد هذه المسألة أو واضحة؟ طيب» إِذَا أخذنا المسألة الأولى أن المكيل والموزون لا يصح السلم فيه إلا 
مكيلا وموزوناء أخذناه من قول المصنف ما يقدر به» وهذا نص الفقهاء عليه صراحة» المختصرات نأخذ 
منها من باب الفهم وأما المطولات نأخذ منها الحكم, المسألة الثانية في فى قول المصنف: أو عدد. المعدودات 
نقول: نوعان في باب السلم» النوع الأول: المعدود الذي لا يختلف. هناك معدودات لا تختلف» يعني هي 
التي عندما نتوسع في مصطاح المثلية نقول: من المثليات» المعدود الذي لا يختلف مثل الكأس مثل المنديل 
هذا معدود يباع با حبة لكنه لا يختلف مئة حبة مليون حبة نفس الشيء الكتاب في وقتنا معدود لا يختلف. 
فنقول: إن المعدودات التي لا تختلف يجوز فيها السلم بلا خلاف» يجوز ويصح السلم فيها بلا خلاف» النوع 
الثاني سهل وهو ماذا؟ المعدودات التي تختلف, هناك أشياء معدودات تختلف تباع بالحبة لكنها تختلف. مثل 
نقول: فواكه مثلا با حبة مثلًا تباع إن قيل بأنها بالعد أو بعض المصنوعات اليدوية وهكذاء فنقول: إن 
المعدود الذي يختلف لا يصح السلم فيه إلا شيا واحدًا فقط وهو الحيوان فيصح السلم في الحيوان كيف؟ 


س 


تي لشخص أقول: هذه عشرة آلاف إذا جاء يوم عشرة ذي الحجة يوم الأضحية توفر لي حمس أو عشر- 
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أضحيات وصفها كذا وكذا من النوع الفلاني من الغنم سِنْها كذا وأنها تجزئ في الأضحية وهذا وصف 
واضح» وتحدد السن أنها جذع ولا تكون كبيرة وهكذاء فحينئذٍ يجوز فالسلم في الحيوان مستثنى من ماذا؟ 
من المعدودات التي لا تختلف(1 لورود النص فيها. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وجعل له أجلا معلوما» هذا هو الشرط الخامس» وهو أنه لا بد أن تُحَدَّدَ 
أجلٌ» لأن النَىّ صلى الله عليه وسلم قال في الحديث «إلى أجل معلوم» فلا بد أن يكون هناك أجل» طيب 
نقول: إن هذا الأجل يتعلق به ثلاثة أحكام» الحكم الأول: إذا م يكن هناك أجل بل حال. كان عقد السلم 
حالاء عقد سلم حالٌ» صورة عقد السلم ال حال بتي رجل لآخر ويقول مثا صاحب قطع الغيار - لأن قطع 
الغيار معدودة -» تختلف أم لا تختلف؟ لا تختلف» الآلة صنعتها بدقة فيجوز السلم فيهاء كيف؟ يأتيك 
واحد فيقول لك: أنا صاحب محل فيقول لي: أريد القطعة الفلانية سين أو صاد فتقول: بخمسمئة ريال 
فآخذ منه خسمئة ريال» أصبح عقدًا لازمًا لا يجوز الرجوع فيه» ثم أذهب وأشتريها وآتي» طيب» إن قلت له: 
خلاص تعال الشهر القادم تكون القطعة متوفرة أو القطعتين أو الثلاث هذا سلمٌ مؤجلء وإن قلت له: 
خلاص لحظة وذهبت واشتريتها وأتبت فإن هذا يكون ماذا؟ سلم حال. وضح. السلم ال حال يعني لا 
تأجيل فيه» السلم الحال على مشهور المذهب - الرواية الثانية تختلف - السلم ال حال لا يجوز فيها لماذا؟ لأن 
الي صل الله عليه وسلّم قال: «إلى أجل معلوم» لأن المدأخرين يتوسعون في أن السلم عقد مستثنى كا 
ذكرت في المقدمة» ولذلك ضيقوه بهذه الشروط التي ذكرنا بعضهاء لذلك يقولون: لا يجوز السلم إلا 
کا معاد ولا موق السلم الخال هذا رأ يهم» فلا بد أن يكون السلم الحال» وبناءً على ذلك فإن هذا 
العقد في قطع الغيار إذا قال: طيب سأ شتري قطع الغيار» نقول: إن هذا لا يسمى عقد سلم بل هو عقدٌ غير 
صحيح بمعنى أنه غير لازم» فيجوز للمشتري أن يتراجع ويجوز للبائع أن يغير الثمن فيزيد أو ينقص» وأما 
AE‏ العقد لازمولا قوز له الرصوع قب ااندبييا تن رر اااي 
أخذناها أنه لا يجوز السلم الحال على المذهب» المسألة الثانية أنه نقول: إنه لا بد أن يكون الأجل معلوماًء 
بمعنى أن الأجل المجهول باطل» أعطني خسين منّا من كذا متى؟ ما ندريء إِذَا باطل» المجهول غير معلوم 


(1) كذا قال الشارح! ولعل صوابه (التي تختلف) كما هو سياق الكلام. 
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فلا يصح العقد والغرر فيه واضح» الأمر الثالث: أنه لا بد أن يكون الأجل له أثر في الثمن» انظر هذا القيد 
عند الفقهاء» هذا الأجل المعلوم لا بد أن يكون له أثر في الثمن» لأنه غالبًا الشخص لا يشتري بعقد سلم إلا 
ويكون بسعر أقل» فيكون هذا الأجل يعني له أثر في الثمن» وبناءً على ذلك قالوا: إن الأجل إذا كان يومًا أو 
يومين فلا يصح بل لا بد أن يكون أكثر من ذلك» طبعًا هذا الكلام أن الأجل القليل غير مقبول! من أجاز 
السلم الحا فمن باب أولى يجيز السلم في الزمن القصيرء من باب أولى» وهي الرواية الثانية التي في المذهب» 
الشرط الثالث: قال: وأعطاه الثمن قبل تفرقهماء وهذا الشرط مجمعٌ عليه بين أهل العلم بإجماع» وهو أنه لا 
بد أن يكون الثمن مقبوضًا في مجلس التعاقد» والمراد بمجلس التعاقد أي قبل التفرق من المجلس» هذا معنى 
قوله قبل تفرقهماء وهذا بالإجاع» قالوا: والدليل على هذا من حديث الى صل الله عليه وسلّم - هذه من 
استنباطات الإمام الشافعي عليه رحمة الله - وهذا الرجل عليه رحمة الله كما قال الإمام أحمد على فقهاء 
الحديث له مِنَهٌ على جميع فقهاء الحديث. فإن له استنباطاتٍ من أحاديث التي صل الله عليه وسلم دقيقة 
ومن اسعباظه هذا الأمر المجمع علية أن القمن لا بد أن يكون الا ومقبوضًا قال :اسعدل بقوله ضل الله 
عليه وسلم بقوله «فليسلف» فقوله «فليسلف» أي ليجعل دين ولا يكون ذلك ديئًا إلا إذا أقبض الثمن» 
فدل على أن إجماع العلماء هنا مأخوذ من هذه اللفظة من قوله صل الله عليه وسلم «فليسلف» وهذا استنباط 
دقيق يدل على علم باللغة وقالوا: إنه من دقيق استنباطات الشافعي» طيب» إِذَا هذه إذَا ستة شروط يعني 
هي تقريبًا ستة شروط» هي أهم الشروط» هناك شرط سابع يمكن أن نزيده وهو أن الفقهاء يقولون: لا بد 
أن يكون الُْسْلّم فيه عام الوجود في حله» يعني يغلب على الظن أنه سيوجد في ذلك الموضع» فلا يأتي 
شخص فيسلف بشيء نادر الوجود» يعني لو كان نادر الوجود معناه أنه ظلم صاحبه فلن يعطه هذه 
البضاعة التي أسلم فيها وإنما سيرد له المبلغ وني هذا ضرر عليه فلذلك لا بد أن يكون عام الوجود» يغلب 
على الظن أو يعني عادةً يكون موجوداً. 

يقول الشيخ - باقي المسائل سهلة في السلم - قال: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات 
معلومة» قال: يجوز أن يكون السلم ليس لأجل واحد بل لآجالء ب يعني أعطيك مبلعًا لمدة حمس سنوات كل 


سَنَةَ تعطينى كذا وكذا من التمر كذا وكذا من الرز كذا وكذا من الي فيجوز أن يكون لآجال وهذا مأخوذ 


۱۹۱ 
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من قوله وهم يسلفون في السلف السّنة والسنتين» فقد يكون السَّنَة والسنتين من باب التغيير» الواو 
للمغايرة» فيكون بعضهم يسلم لسَنَة وبعضهم يسلم لسنتين» وقد يكون لمطلق الجمع» يسلمون سَنَةَ وسنتين 
معاًء فيكون العقد واحد فيه الجمع بين السَّنة والسنتين» وهذا يدلنا على أنه يجوز كا ذكر المصنف أنه يجوز 
السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة لكن بشرط أن تكون الأوقات معلومة وأن تكون الأجزاء معلومة في 
كل جزء كم سيقبض ومتى سيكون هذا الوقت. 

يقول الشيخ: وإذا أسلم ثمتا واحدًا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منههماء هذه صورة وسأذكر 
بعد قليل عكسهاء ما معنى هذه الصورة؟ رجل بثمنٍ واحدٍ اشترى شيئين بعقد السّلم» ذهب لرجل وقال: 
هذه عشرة آلاف على أنه السَّنّة القادمة تعطيني كذا وكذا من تمر وكذا وكذا من بِرّه وضح؟ في أمرين» ذكر 
جنسين مختلفين» قلنا: الجنس ما هو؟ هو الذي له اسم واحد يخصه» طيب» نقول: يجوز لك أنك تسلم بثمن 
واحد لشيئين لكن بشرط وهو أن تبيّن أن هذا الثمن ما الذي يتعلق بالجنس الأول وما الذي يتعلق بالجنس 
الثاني» لماذا قلنا هذا؟ لأن هذا الرجل إذا عجز عن تسليم أحد الثمنين؛ فإنه ينفسخ العقد في جزئه. لأنه قلت 
لك إن فقهاءنا يتوسعون في مبدأ تفريق الصفقة» ونظرًا لأن السّلم ليس باعتبار القيمة الحقيقية وإنما فيه 
زيادة لأجل التأخير فإننا لا نستطيع أن نعرف القيمة الحقيقية هاء لذلك لا بد أن يقول: أنا أسلمت بنصف 
الثمن بكذا وبنصفه الثاني لأجله الثاني» فحينئظٍ لا بد إذا أسلم في شيئين أن يبن قيمة كل واحد من الشيئين 
خشية أن يعجز عن سداد أحدهما أو عن تسليم أحدٍ من العوضين فنقول ينفسخ فيه دون الثاني طبعًا 
عكس هذا إذا أسلم بثمنين من جنسين مختلفين بشیء واحد. رجل سيشتري مثلا كذا وكذا من تمر بعد سَئَة 
فقال: خذ مثا خمسين ألف ريال وخذ السيارة وأعطني كذا وكذا بء نقول: لا بد أيضًا أن تبن هذه مقابل 
كم وهذه مقابل كم من الجزء الثاني» فرب| يعجز عن بعضه فينفسخ في بعضه دون بعض» وهكذا. 

يقول اشع في التو جملة وياب ا ومن الم ل شيو فل يعرف إل غير خله ا مي 
حديث النَبيّ صل الله عليه وسلّم في رواه أبو داود وابن ماجة من حديث عطية العوني عن أبي سعيد أن 


لني صلى الله عليه وسلّم قال هذه الجملة بنصها «من أسلم في شىءٍ فلا يصرفه إلى غيره)17» وهذا الحديث 
)١(‏ ضعيف. ابو داود (/57 ”). الإرواء .)١710/05(‏ 


1۹۲ 
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أعل بعطية وبأن هذا الحديث روي موقوفًا ومرفوعًا ولكن الترمذي في العلل حسّن هذا الحديث وعمل به 
أهلُ العلم ولا شكء طبعًا لفظ الحديث «ومن أسلم في شيءٍ فلا هنا طبعًا هو حورها يسيرًا فقال: ل 
والنهي ليس كأنه أبلغ من النفي» الحديث أبلغ ولا شك» ولكن المصنف أراد الإخبار» ما معنى هذه الجملة 
أو معنى هذا الحديث؟ نقول: إن الشخص إذا اشترى شيئًا أسلم فيه فلا يجوز أن يغير المسلف فيه» شخص 
اث شترى من آخر بعقد سلم برا قال: إذا جاء ال في السّنَة القادمة أريدك تعطيني خمسين صاع بر مشلا ثم في 
أثنائه قال: بدل البرّ أعطني تمرًا! نقول: ما يجوز لآنه في هذه الحال باع شيئًا قبل قبضه» فهذا لا يجوز فدل 
ذلك على أنه لا يجوز صرفه إلى غيره ولأنه قد يكن حيلة للرباء فيقول: أريد أن تغير لي ليكون هناك هدف 
ثاني فلا يجوز فيكون حيلة للتأجيل مع تغيير النوع. 

قال: ولم يجز له بيعه قبل قبضه» أي بيعه لغير هذا الرجل إلا كا سيأتي بعد قليل» وهذا بلا خلاف أنه لا 
يجوز للمسلم أن ي يبيع المسلّم فيه أو المسلف فيه لا يجوز له أن يبيعه قبل قبضه» وهذا كما قلنا قبل قليل للنهي 
عن بيع الطعام قبل قبضه وسبق معناه» وقد نقل المؤلف في المغني أن هذا بلا خلاف. 

قال: ولا الحوالة به» وكذلك كل عقد تبرع طبعًا لم تجز الحوالة به لأنه غير مستقر سيمر معنا اليوم إن 
شاء الله اليوم إن أمكن أننا نقول: إن الحوالة لا تجوز إلا على الدين المستقر وأما غير المستقر فإنه لا يجوز 
كذلك العقود التبرعات كاهبة وغيره لا يجوز أن يوهب إلا لمن هو له فقطء الهبة لا تجوز إلا لمن هو له. لأنه 
بمثابة الإسقاط والعفو عن المال. 

قال: وتجوز الإقالة فيه يعني يجوز للمرء أن يقيل صاحبه يقول: أقلتك فأرجع لي المال» وهذا بإجماع أهل 
العلم. 

قال: ويجوز في بعضه» يعني ويجوز الإقالة في بعضه» رجل أخذ من آخر خمسين صاعا من برّ بخمسين 
ريال مثا فقال: أريد أن أقيلك في عشرة أرجع لي عشرة ريال بنسبتها فنقول أيضًا يجوز فا يجوز الكل فإنه 
جوز البعضن لآنه نما يعجرا 

قال: لأنها فسخ» هناك قاعدة عند العلماء وهو أصلء هل الإقالة بيع أم فسخ؟ وقد ذكر ابن رجب 
وغيره أن هذه القاعدة في الإقالة بيع آم فسخ؟ ينبني عليها الكثير من المسائل تنجاوز خمسة عشرة مسألة» 


157 
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ومن هذه المسائل هنا أننا نقول: إن عقد السلم تجوز الإقالة فيه ابتداءً ولو لم يأذن» لأنها فسخ» والفسخ يعفى 
به» طيب» هذا ما يتعلق بباب السلم نكون قد أخبيناه» لكن عندنا هنا مسألة أريد أن أبينها وأتكلم عنها وهو 
عق د شبيه بالسلم نتعامل به كثيرًا وهو ما يسمى بعقد الاستصناع» تكلم عنه بعض أهل العلم» وما هو عقد 
الاستصناع؟ أن رجلا يذهب لآخر ويقول له: أريد منك هذا الشيء المصنوع كأن يقول: أريد منك مثل هذه 
الطاولة» يعطيه الطاولة» أو أريد منك مثل هذا الثوب أو يعطيه مواصفات الثوب» أو يقول أريد منك مثل 
هذه السجادة فيغزلهاء هل هذا بيع معين أو موصوف أول شيء؟ موصوف» هو بيع موصوفء لماذا؟ لأن 
0 
الاستصناع لا يجوز لانم قالوا :لمكن ضبطه ضبطأ تاماء لآنه تحن قلنا : إنه لا بد أن ينضبط باللأوصاف 
وهذا لا يمكن ضبطه» ولكن الذي عليه أهل التحقيق والذي عليه عمل المسلمين الآن أن عقد الاستصناع 
جائز ولا شك» وما من أحدٍ منا إلا بطريق أو بآخر قد تعاقد بهذا العقد وهو ملحق بعقد السلم فهو صورة 
من صور عقد السلم» ولذلك فإن أصح الروايتين من مذهب الإمام أحمد أن عقد الاستصناع جائز» يجوز 
بقيت مشكلة في الحقيقة مسألة هي التي ينظر إليها المعاصرون كثيرًا وهو قوهم: إن عقد السلم لا بدأن 
يكون فيه الثمن مقبوضًاء ونحن كثيرًا عندما نتعامل بعقد الاستصناع لا يقبض فيه الثمن لا يصبح ثمنه 
مقبوضًا فكثيرًا ما تقول للخياط: أعطيك الثمن إذا استلمت الثوب فعلى قاعدة الفقهاء فإن هذا العقد لا 
يكون عقدًا لازمًا لا يكون عقدًا صحيحًا بل هو عقد باطل حكوا الإجماع لأنه يكون من باب بيع الدين 
و ا 
الفقه ليست لازمة» وإن كان المعاصرون يستميتون في جعل عقود المواعدات عقودًا لازمة لأن القانون 
يجعلها عقودًا لازمة» هذه الصورة طبعًا في الحقيقة لو قيل بأنها ليست عقد لازمًا لكان هناك ضرر على كثير 
من الناس في هذا الأمر ولذلك صدر قرار من مجمع الفقه ولا أدري حقيقة تحتاج لمراجعة لم صدر هذا 
القرار؟ قالوا: إن عقود الاستصناع يجوز أن يكون الثمن فيها مؤجلًا وتكون عقودًا لازمة» ولا أدري ما 


وجه يعني جعله عقدًا لازمًا مع الإجماع على أنه لا يجوز ذلك» بيع الدين بالدين» وبيعه من باب بيع الدين 
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الواجب بالواجب ويحتاج إلى مراجعة ما هو وجه تعليلهم لهذاء مجمع الفقه حين| صدر قرارهم ببذه المسألة» 
باب القرض وغيره 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب القرضء بدأ يتكلم الشيخ عن القرض.ء ومناسبة ذكر القرض بعد 
السلم أن السلم فيه دينٌ والقرض أحد أسباب الدين» وجب أن نعرف أن هناك فرقا بين الدين وبين 
القرض. فإن الدين أثرء والقرض عقد» يجب أن تعرف هذا الثثىء» وهذا من أخطاء الناس» الدين أثر وأما 
القرض فهو عقد» بمعنى أن القرض وهو عقد أثره ماذا؟ الدين» البيع إذا كان مؤجلًا من أثره ماذا؟ الدين 
وهكذاء إِذَا كلمة الدين كلمة واسعة تختلف عن كلمة القرضء القرض هو اسم العقد الذي كان أحد 
أسباب الدين» ولذلك كثير من الناس يظن أن كل ما في الذمة يسمى قرضاً! غير صحيح» الفقهاء إذا أطلقوا 
كلمة القرض فإن) يقصدون به هذا العقد الذي نتكلم عنه بعد قليل وهو من عقود التبرعات» ولكن انتبه 
معي حين| أخطأ الناس في استخدام هذه اللفظة كثيرًا أصبحوا يطلقون القرض على كل دين» أصبحوا 
يطلقون القرض على بعض العقود المحرمة وهي العقود الربوية» فاحتاج الناس أن يجعلوا قيدًا للقرض 
الذي أباحه الشرع فأصبحوا يسمونه بالقرض ال حسن مع أنه لا يوجد في كلام الفقهاء لا قدي - طبعًا حديثًا 
موجود - لكن قدي لا يوجد قدي أبدَا أحد سمى هذا العقد القرض الحسن» لا يوجد. وإنما هو اسمه 
قرض» وهذا يدل على أن بعض المصطلحات الفقهية غلب عليها بعض المصطلحات غير الشر-عية وهي 
مصطلحات اقتصادية أو مصطلحات قانونية وهذا يعني خطير لطالب العلم لأنه ي يشتت ذهنه ويجعله لا 
يفهم الكثير من المسائل» ولذلك داثًا إذا أردت أن تعرف العلوم الشرعية وخاصة الفقه والأصول فيجب 
أن ترجع للكتب القديمة لأن الكتب الحديثة بدأت تضيع المصطلحات فمن قرأ الكتب الحديثة ثم أراد أن 
يعرف الكتب القديمة ما استطاع أن ينتفع» وقد قال الآمدي في نتائج الأفكار ومثله قال الشيخ تقي الدين 
في بعض كتبه: إن أغلب خطأ العقلاء بسبب اث شتراك الألفاظ» فأنت يجب داتًا أن تعرف ما هي اصطلاحات 


باو ل اهارت شَرْحٌ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 2 
:2 ی 5 1 7 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب القرض. المراد بعقد القرض هو دفع المال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد مثله 
أو نقول بدله أحسن من كلمة مثله. ويرد بدله» لآنه إذا قلنا مثله نجعله خاص بالمثليات» فنقول بدله لأنه 
يجوز القرض بالمثليات ويجوز في غير المثليات» فنقول: ويرد بدله» وهذا هو الأدق في التعبير» إِذَا هو دفع 
مال» أي شيء مال يتمول مما سبق ذكره في أول باب البيع فإنه يصح إقراضه» وهذا العقد من العقود التي 
ندب لها الشرع ندبًا كثيرًا وقد بِيّن النََىّ صلى الله عليه وسلّم أن من أقرض مرتين فكأنم| تصدق مرة 27 فدل 
على الأجر العظيم على من أقرض غيره» وفي نفس الوقت كره للمسلم أن يقترض من غير حاجة؛ ولذلك 
الإمام أحمد كره أن يقترض المرء لغير حاجة؛ بل إن جرد سؤال القرض من الناس من غير حاجة مكروه. 
ناهيك عن ذات القرضء لأن المرء قد لا يستطيع وفاءً له» هذا العقد نقول: إنه عقدٌ جائز من طرف لازم من 
طرف» هو جائز بالنسبة للمقترض الذي عليه الدين» فيجوز له أن يرد الدين وقت ما شاء» وأما المقرض 
فإنه إذا أقبض القرض يعني قبضه المقترض فإنه يكون في حقه لازمًا لا يجوز له الرجوع في عينه لكن يجوز له 
طلب بدله الآن ولو بعد قليل يقول: أرجع لي بدله» فلا يجوز له الرجوع في عينه لكن يجوز له إسقاط الأجل 
كا سنتكلم بعد قليل» لأن هذه المسألة ستتكرر معنا بعد قليل فانتبهوا لها سأرجع لماء بدأ المصنف كعادته 
بحديث فقال: : عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم استلف - ب يعني اقترض - من 
رجل بكرة؛ فقدمت عليه إبل الصدقة صل الله عليه وسلم» طبعًا السلف يحتمل أنه يكون من باب القرض 
ويحتمل أن يكون من باب السلم يعني أنه أخذ منه مالا على أن يعطيه إياها سلا وقت قدوم إبل الصدقة 
والصدقة عادة تأي في وقت معين عند الربيع فهو أجل معلوم» ولذلك قلنا: إن المعدودات المختلفة لا يجوز 
فيها السلم إلا الحيوان لهذا الحديث, هذا الحديث فيه أن السلم يجوز ني الحيوان» استلف من رجل بكرة 
فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع وهو مولاه النَيّ صلى الله عليه وسلّم أن يقضي الرجل بكره فرجع 
إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها يعني بكرة إلا خيارًا رباعيًا يعني أطيب منها فقال: أعطوه فإن خير الناس 
أحسنهم قضاء). هذا الحديث فيه مسألتان في باب القرض. المسألة الأولى: أن القرض مباح وجائز لأن 


(۱) صحيح. ابن ماجه .)۲٤۳۰(‏ صحيح الجامع (و9كلاة). 
)۲( صحيح البخاري (۲۳۹۲). 


١045 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الي صلى الله عليه وسلّم اقترض واستلف عليه الصّلاة والسّلام» الأمر الثاني: أنه لا بد أن يكون القرض 
معلومّاء فلا بد أن يكون المقرض والمقترض يعلمان كم المبلغ الذي اقترضء ولذلك التَبِيَ صل الله عليه 
وسلّم استلف بكرًا فيعرف ما هو المقترض. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن اقترض شيئًا فعليه رد مثله إن كان مثليًا ويجوز أن يرد خيرًا منه للخبرء 
من اقترض شيئًا فإننا وأراد الرد بعدها بقليل أو بعدها بكثير فنقول: إنه يترتب على ذلك أحكام الحكم 
الأول: أنه لا يلزم المقترض أن يرد عين ما اقترض ولو كان موجودًا لا يلزمه رد عينه وإنما يجب عليه رد بدله 
من المثل أو البدل مطلقًاء هذا واحد» ولو كان موجوداء اقترضت مني كتابّاء اقترضت ليس استعرت» 
العارية ترد العين لأن لك المنفعة فقط» لكنك اقترضت» فلك الحق أن تتصرف فيه كامل التصرف» إِذَا حينئذ 
يجوز لك أن ترد مثله أو قيمته إن كان مثليًا أو القيمة» الأمر الأول: أنه لا يلزم رد العين وإن وجدت» هذا 
واحدء الأمر الثاني: أن الشيء المقترض إنا يرد مثله إن كان مثليّا كا ذكر المصنف هذه الجملة» هذه الجملة 
قول المصنف فعليه رد مثله إن كان مثليّاه ذكر في الإنصاف أن ظاهر هذه الكلمة - ركزوا كيف في الإنصاف 
كيف أنه أخذها من كلام المصنف - قال: إن ظاهر هذه الكلمة أنه يجوز في غير المزروع والمعدود والحيوان 
رد مثله. قال: هذا ظاهرها لأنه أطلق قال: ورد مثله ولم يقل ذلك بالمكيلات ولا بالموزونات ولا 
بالمعدودات ولا بالمزروعاتء وإنما قال: يرد مثله» هذا يشمل كل مثلي ومنه المصنوعات وهكذاء وقد سبق 
معنا أن الموفق في هذا الكتاب يتوسع في ضابط المثلي وعلى الرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين 
وغيره» فهنا أخذ صاحب الإنصاف من هذه الجملة كيف أن بعض الكلمات يأخذ منها العلماء مسائل 
الاختيار» فأخذ صاحب الإنصاف منها أن يتوسع بالمثليات ولو لم تكن مكيلا ولا موزونًا ولا معدودًا ولا 
مزروعات ولا حيوان فإنه يجوز حينئذ رد المثل» الأمر الثالث الذي يؤخذ من هذه الجملة أيضًا أننا نقول: إن 
E E‏ قله رط قله أن اللترضى E EET‏ ]د Ae‏ نل ويف ةا هيو 
المذهب» يعني لو أن اثنين أحدهما اقترض من الآخر ألفف فقال المقرض: لا تردها لي إلا بعد سَئَةَه هذه 
مسألة مهمة جدًا نقول: إن القرض لا يتأجل بالتأجيل» ومعنى قولنا: إنه لا يتأجل بالتأجيل بمعنى أنه لو 


اقترض رجل من آخر واتفقا على أنه لا يرد له القرض إلا بعد سَبَة؛ فجاء المقرض وقال بعد لحظات: رد لي 


1۹۷ 


دوي كي ر شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 2 
ر مه 2 ا 5 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


القرض» فنقول له: : نعم الأجل هذا ليس بلازم لآن هذا الأجل شرط في العقد وقاعدة الفقهاء ء هنا قالوا: إن 
هل ارط عا اون العقة أن ا ر ركو ا ةا ل" عدون ارقا 
ولذلك عندهم أن الأجل ليس بلازم في القرض» لكن لما قلنا: إن العقد لازم حتى لو قال: ردلي المال الآن 
فنا يرد له بدله ولا يرد له مثله» فاللزوم هنا في قضية عدم لزوم رد العين وإن| لزوم رد البدل. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز أن يرد خيرًا منه» هذه مسألة دقيقة» الي صل الله عليه وسلّم رد 
خيرًا بدل البكرة رد محلها خيارًا رباعيًا عليه الصّلاة والسّلام فرد خيرًا منهاء والخيرية تكون في ثلاثة أمور 
تكون في الصفة» وتكون في الجنسء وتكون في القدرء فأما الخيرية في الصفة وفي الجنس فقد ورد بها 
الحديث, لذلك النَبىّ صلى الله عليه وسلّم رد صفة أعلى وجنسًا أعلى» صفات أطيبء وأما رد الدين أكثر 
قذرًا فان مشهور المذهب أنه لا رز مشهور المذهب عند المتاخرين أنه لا جوز اقترفيت من شخصن 
خسة آلاف لا يجوز لك أن ترد ولو تبرعًا منك ستة آلاف» هذا المعتمد عند المتأخرين» والذي هو ظاهر 
كلام المصنف هنا وظاهر كلامه في المغني وظاهر ما في الإقناع أيضًا أنه يجوز أن يردها خيرًا منها قدرًا 
فاستلفت منك خمسة آلاف فأردها لك عشرة أو ستة يجوز لأن النَبيّ قال: «(خيركم خيركم قضاء»(2 فدل 
على أنه جوز» ووجه منصور في الكشاف قال: إن قوله: إنه يجوز فيما لو كان شيئًا يسيرًا لا كثيرّاء هو یری هذا 
الثيء منصور؛ أنه يجب أن يكون قليلًا لا كثيراء لماذا قلنا هذا الكلام؟ لماذا منع الفقهاء رحمهم الله تعالى من 
الزيادة في رد الدين قدرًا؟ قالوا: حسما لباب الرباء كثير من الناس يأتي لرجل ويقول: أقرضني عشرة آلاف» 
لا يقول: سأرجعها لك خمسة عشر ولكن عندهم في عرفهم فيا بينهم أنه سيردها له حمسة عشرة» فنقول: إن 
هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطًاء فحسً) من باب الاحتياط نقول: هذا الباب نغلقه ولو إن لم يكن 
معروفاء وهذا معروف بالعرف» حتى من تزوج بنية الطلاق جازمًا كما سيمر معنا إن شاء الله في الدرس 
القادم؛ من تزوج بنية الطلاق جازمًا فإن نيته مؤثرة بالعقد فيكون باطلاء فالعقد باطل كالمتعة كنكاح المتعة» 


سيمر معنا إن شاء الله في حله أن النية ثلاثة أنواع نية الطلاق وهكذاء إِذَا فقوله: خيرًا منه يشمل الصفة 


(۱) سبق تخريجه. 


1۹۸ 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


والجنس ويشمل أيضًا القدر» والقدر فيه خلاف» وظاهر كلامه هنا هو جوازه» والذي مشى عليه المتأخرون 
ووافقه في ذلك ابن مفلح في الإقناع والذي مشى عليه في المنتهى وغيره أنه لا يجوز. 

يقول: للخبر» يعني السابق. 

قال: وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن بشرط» وإن أجله لم يتأجل» قوله: وأن يقترض تفاريق 
أي يقترض في أوقاتٍ متفرقة ثم يردها جملة واحدة في وقت واحد قال: إذا م يكن بشرطء لا يجوز أن يكون 
في عقد القرض شرط, فيه شيء من ذلك» سنتكلم عن ذلك بعد قليل» قال: وإن أجله لم يتأجل» تكلمنا 
عنها قبل قليل وأن العقد في القرض يكون حالا ولا يتأجل بالتأجيل+ وإن اشترط ذلك. 

قال: ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرضء كل شيء ينتفع به المقرض فإنه لا يجوز اشتراطه لما روي - 
ولا يصح مرفوعًا - لكن أجمع العلماء على العمل به وهو «كل قرض جر نفعًا فهو ربا"( ويصح منقولًا عن 
بعض الصحابة. 

قال: إلا أن يشترط رهتًا أو كفيلاء فيجوز أن يشترط في عقد القرض عقود توثيق وهو عقد الرهن 
وعقد الكفالة» والسبب في ذلك أننا نقول: كل شيء يجوز فعله ابتداءً فإنه يجوز اشتراطه» فيجوز للشخص 
إذا اقترض أن يأتي برهن ويأتي بكفيل فكذلك بدون شرط. 

قال: ولا تقبل هدية المقرضء كل هدية يقدمها المقترض للمقرض ولا تقبل هدية المقترض» فكل هدية 
يقدمها المقترض للمقرض لا تقبل سواء كانت من عين كأن يقدم له عينًا أو يعطيه شيئًا أو منفعة فيقول: 
اسكن بيتي اسكن داري ولو هدية نقول: لا يجوز مطلقاء وهذه الحدايا لا تجوز إذا كانت قبل الوفاء وأما بعد 
الفاء فإنها تجوزء لأنه حينئظٍ يخشى أن تكون من باب النفع فلا يجوز للمقرض أن يأخذ من المقترض أي 


4. 


هدية. 
قال: إلا أن يكون بينهما عادةً بهاء مثل أن يكون أا له أو قريبًا أو جارأء هذه حالة أيضَاء هناك صورة 
أخرى تجوز قالوا: إذا كان المقترض نوى أن يرد هذه الهدية ويكافئ مها فتكون من الهبة بقصد الثواب فتكون 


كمثابة البيع» قبل الهدية ليرد له مثلهاء هذه الصورة الثانية يجوز فيهاء والصورة الثالئة: يجوز له أن يقبل 


.)۱۳۹۸( ضعيف. انظر الإرواء‎ )١( 


اد ل ارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الهدية إذا قصد يعني أن يحتسب هذه الهدية من الدين» أقرض رجلا له عشر.ة آلاف أهدى له هدية بألف 
فيقبلها ويقول: لن أخذ منك إلا تسعة» هنا يجوز. 

قال: إلا أن يكون بينهما عادة قبل القرض كما سبق معناء طبعًا دليل ذلك ما روي عند ابن ماجة وتكلم 
في إسناده لكن حسنه الشيخ تقي الدين ابن تيمية من حديث أنس رضي الله عنه أن التي صل الله عليه 
وسلّم قال: «إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهديت له هدية أو أركبه دابة؛ فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون بينه 
وبينه قبل ذلك)7١)‏ يعني عادة. 

باب أحكام الدين 

آخر باب ونقف عنده ونختم درسنا اليوم وهو قول المصنف: باب أحكام الدين» والمصنف الحقيقة في 
هذا الباب أتى بتبويب لم أقف على أحد من الفقهاء ذكر هذا الباب بهذا الاسم - باب أحكام الدين - لم يمر 
علنّ من الفقهاء يعني فقهائنا من أتى بهذا التبويب» ونحن نعلم أن أغلب تبويب فقهاء الحنابلة على 
طريقتين» إما على طريقة الخرقي في مختصره. وإما على طريقة أبي محمد ابن قدامة في المقنع» طبعًا وطريقة أبي 
محمد في المقنع شابه فيها بعض الشيء الشيخ أبا اسحاق في المهذب الشيرازي في المهذب» لكن هذا الباب 
باب أحكام الدين بهذه التسمية لم يمر علّ أن أحدًا وافقه فيهاء الحقيقة أن المصنف في هذا الباب لم يذكر 
أحكام الدين من حيث جواز بيعه واسقاطه وبيع الواجب بالواجب والساقط بالساقط والساقط بالواجب 
والواجب بالساقط وهكذاء وإن| تكلم عن أمرين: عن أحكام حلول الدين» هذا من جهة» والأمر الثاني: 
تكلم عن أحكام تصرفات المدين التي يتكلم عنها الفقهاء في باب الحجء فهو في الحقيقة أقرب إلى تسمية 
الباب بباب الحج. 

يقول الشيخ: من لزمه دين مؤجلء متى يكون الدين مؤجلا؟ إذا كان بسبب عقد غير القرض ليس 
عقد تبرع إن| بسبب عقد معاوضة محضة أو غير حضةء عقد معاوضةً محضة بسبب إجارة بسبب بيع بسبب 
سلم» هذا الدين الثابت بهذه العقود يكون مؤجلا إما على سبيل الوجوب بعقد السلم أو على سبيل الإباحة 
في غيره» عقود ا معاوضة غير المحضة مثل مهر المؤجل مثل الخلع إذا كان مؤجلًا فيكون هنا دينًا مو جلا في 


(1) ضعيف: ابن مائجة (0589) يفحوه: الإرواء 01453 
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الذمة » فإذا تزوج رجل امرأة على مسين حالّة وخمسين بعد سَتَة نقول: إن الخمسين الثانية مؤجلة» ما 
سببها؟ عقد معاوضة غير حضة» والتعبير بكونها محضة وغير محضة هذا تعبير الزركثشي- في شرخه على 
الخرقي رحمة الله على الجميع» فإنه عبر بهذا التعبيرين في التفريق بين العقود. 

يقول: من لزمه دين مؤجلء طبعًا بخلاف الدين الذي كان سببه القرض فإنه ليس بمؤجل بل هو حال» 
قال: لم يطالب به قبل أجلهء لا يجوز المطالبة به قبل أجله مطلقاء قال: ولم تحجر عليه من أجله لأنه لم يحل لم 
يثبت بعد قال: ول يحل بفلته ولا بموته» أي بموت المدين» بل يبقى مؤجلاً» وبناءَ على ذلك فلو جر على 
مفلس کا سيأتي بعد قليل فان يتقاسم ماله كل من كان له دين حالٌ دون من كان له دين مؤجل. 

قال: إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل» هذا المسألة متعلقة بقوله: ولا موته فقط ولا بموته أي بموت 
المدين» إذا مات المدين وكان عليه دين مؤجل فإن له حالتان» الحالة الأولى: أن يوثق الورثة الدين» والتوثيق 
بعقد يكون إما برهن أو بكفالة لأن عندنا عقود تسمى عقود التوثيق وهي عقد الرهن وعقد الكفالة قلتها 
قبل قليل» فتوثيق العقد بالعقد يكون إما برهن أو بكفالة» فإذا جاء الورثة ووثقوا الدين قالوا؟: لنا الكفيل 
الفلاني بالدين أو قالوا: هذا رهن؛ فحينئلٍ يبقى الدين مؤجلًا لا يصبح حالًا لايحل با لموت» طيب» قبل أن 
انتقل للصورة الثانية وهل التوثيق يكون بقدر الدين؟ نقول: لاء وإنما يكون التوثيق بالرهن وإما بالكفيل 
بأقل الأمرين من الدين أو التركة» سنعطيكم مقدمة يخطأ بها بعض أو عامة الناس» بعض الناس يقول: 
والدنا مات وخلف لنا بعض الديون! سمعتم بهذه الكلمة مرّت عليكم هذه الكلمة؟ الميت لا يورث دينًا 
نل يووك مالا پور ت بالوجب ما يووكا بالسالت أيذاء لأن اليك إذا مات وكان له مال فعظر لدينا قسده 
دينه من تركته فإن بقي شيء فللورثة فإن استوف الدين التركة تركته مئة ودينه مئة الورثة ماذا لهم؟ لا شيء. 
فإن كان الدين أكثر من التركة؛ الدين مئة والتركة كم؟ خسين» فنسد الخمسين والخمسين الثانية ماذا نفعل 
بها؟ الله يخلف عليك» إِذَا سقطت. ما يلزم الورثة أن يسددوها ولو كانوا يملكون ملايين الملايين» لا يلزمهم 
وجوباًء لكن تطوعًا نعم» وجوبًا لا يلزمهم ذلك» ولذلك نقول: إِنا لما تكلمنا عن الغارم قلنا: إن الغارم هو 
من عليه دينٌ بشرط أن يكون حياء إذا مات الشخص لا يعطى من الزكاة في لسداد الدين لأنه أصبح دينًا 


معدومًا لا يسدد دين الميت من الزكاة» طيب» هنا شخص له دين على زيد ومات زيد» دينك كم؟ نقول: مئة 
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وتركتك كم؟ خسين أو سبعين» نقول سبعين» نقول: إن الدين المؤجل لا يحل بالوفاة إذا وق برهن أو 
كفالة» هذا الرهن هل نوثقه بالمئة أو بالسبعين؟ نقول: بالسبعين» بالأقل منهماء فيكون التوثيق بالأقل من 
الدين أو من التركة» والخطأ الذي يحدث من بعض الناس أنه عند الوفاة يأتي الدائن لأولاد المدين فيقول: 
اكفل أباك فوثق دينه كاملا وربما كانت التركة أقل من الدين» فنقول: هذا ليس لازماًء إنها يلزمك بالأقل 
فتكتب في الكفالة بالأقل من التركة أو من الدين» وتكون حينئظٍ انتهيت» طيب» الصورة الثانية: إذا لم يوثق 
الدين المؤجل الذي مات صاحبه الذي هو المدين إذا مات إذا لم يوثق فمفهوم هذا الكلام الذي ذكره 
المصنف وهو صحيح لأنه من أين يكون مفهوم؟ لأن المفهوم شرط إذا وثقه فمفهوم الشر-ط لأن الشر-ط 
يلزم من انتفاء الشرط انتفاء ا مشروط؛ أنه إذا لم يوثق فإنه يكون حالّاء إذا جاء الأبناء وقالوا: لن نأت لك 
بكفيل ولا يوجد عين مرهونة بقيمة الدين نقول: حينئذٍ يحل الدين المؤجل» طيب. 

يقول الشيخ: وإذا أراد سفرًا يحل فيه الدين قبل مدته أو الغزوة تطوعًا فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك» 
نقول: هذه فيها صورتان أيضًاء الشخص الذي يكون عليه دينٌ مؤجل أو نقول: إنها ثلاث صور أحسن» 
الذي عليه دين وأراد أن يسافر هل يلزمه أن يستأذن من دائنه أم لا؟ نقول: ها ثلاث صورء الصورة الأولى: 
إذاكاق الوح مالسل قل ا له ا و ای و ل كان لسر 
لغزو غزو تطوع» كا ذكر المصنف» هذه الصورة الأولى» الصورة الثانية: أنه إذا كان الدين مؤجل ليس بحالٌ 
ولكنه سيحل في السفر يعني قبل الرجوع قبل أن يرجع» فالمصنف هنا قال - وهي التي نص عليها المصنف 
- قال: وإذا أراد سفرًا يحل فيه الدين أي أنه يحل إذا رجع» أي أنه يحل إذا كان سيحل في وقته هذا نص عليه 
المصنف قال: إذا كان يحل فيه الدين أي في السفر قبل مدته أي قبل رجوعه من سفره فلغريمه منعه» يجوز 
للغريم أن يمنعه يقول: لا تسافر» فحينئلٍ يلزم بقوة حكم الجاكم» يلزمه بقوة حكم الجاكم» وكيف يكون 
عندنا الآن يرفع للمحكمة أو لقاضي التنفيذ فيأتي قاضي التنفيذ مباشرة فيمنعه من السفر» من صلاحيات 
قاضي التنفيذ أن يمنع المدين من السفر بشرط أن يثبت الدائن أن الدين حال أو أنه سيحل عند سفره. 
طيبء الحالة الثالثة: إذا كان سيسافر ول يحل الدين قبل رجوعه وإنما سيكون حلول الدين بعد رجوعه؛ 
فظاهر كلام المصنف هنا وهذا الظاهر ليس من فهمي وإنما من كلام المرداوي في الإنصاف فظاهر كلام 
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المصنف أنه ليس للدائن منعه» ليس له أن يمنعه» وأما المذهب فإن له أن يمنعه إلا طبعًا أن يأتي بتوثقة» كيف 
يوثقه؟ بأحد أمرين إما برهن أو بكفيل» طبعًا المذهب صعب تطبيقه في هذا الوقت لأن «كلمة غير واضحة» 
أصبحت كثيرة جدًا فمن الصعوبة تطبيق المذهب وإنا العمل على الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى 
ونه إذا كان سيعود قبل حلول الدين فإنه لا يُمنع من السفر. 
قال: إلا أن يوثقه» ما معنى يوثقه؟ أي برهن بعقد توثقة وهو الرهن أو الكفالة أو الضمان» طيب 
ل 
وإن كان حالًا على معسر يعني لا يستطيع السداد وجب إنظاره لأن الت صل الله عليه وسلّم أمر بإنظار 
المعسر» وإن ادعى الإعسارء ما المراد بالمعسر؟ هو الذي يكون غير مستطيع السدادء لا يستطيع السداد. 
قال: وإن ادعى الإعسار حُلّف أنه لا يستطيع السداد وخلي سبيله بمعنى أنه لا يسجن حينذ إلا أن 
يُعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة» ما معنى هذا الكلام؟ أول شيء أن الشارع أجاز للدائن أن 
يلازم غريمه والذي هو المدين والتَّ صل الله عليه وسلّم کا جاء في حديث عمرو بن الشريد عن أبيه أنه 
قال: «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه)(1 قال: وكيع وقال سفيان أيضًا عقوبته بملازمته» وذهب عدد من 
الفقهاء أن عقوبته تكون أيضًا بحبسه وهذا يسمى حبس الاستظهار وعرضه بشكواه »كذا قال: وكيع وجاء 
أيضًا عن سفيان» طيبء إِذَا هنا الذي عليه دين وحل الدين فإن كان عنده مال فإنه يلزمه أن يسدده فإن لم 
يسدد فإنه حينئلٍ ماذا؟ يجوز عقوبته با ملازمة ويجوز عقوبته بحبسه عن طريق ولي الأمر ويجوز عرضه 
الذم لسس بغيب ة في ستة ### متظلم ومعرف ومحذر 
ومجاهر فسقاومستفت ومن #*## طلبالإعانةفيإزالةمنتكر 
فهذه الأشياء التي يجوز فيها عرض الرجل يتكلم فيه لأنه شكوى أمام القضاء والناس المختصة. انظر 
إذا كان معسرًا لا يستطيع السداد فنقول له حالتان: إذا كان معسرًا ولا مال له ما له مال أبدًا فإنه يخرج ولا 


يطالب بشیء» ما عنده مال من أين يسدد له؟ ليس له مال» فهذا معسر-لا مال له» فهنا ذكر المصنف أنه 
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يلف يكتفى بتحليفه ويخلّ سبيله» قال: إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببيّنة» وبينة 
الإعسار عندهم هي ثلاثة د يرد لابه عن أن يأتي بثلاثة شهود» طيب الحالة الثانية: إذا كان عنده مال وهذه 
سنتكلم عنها بعد قليل إذا كان عنده مال ولكن دينه أكثر من ماله سنتكلم عنها بعد قليل طيب. 

يقول: وإن کان موسرًا به يعني عنده مال لزمه وفاءه» يجب عليه أن يوفي» فإن أبى رفض أن يوفي وعنده 
مال حبس يحبسه القاضي حتى يوفيه أي يوني الدين» فإن امتنع من الوفاء رفض أن يبيع فا مذهب أن للقاضي 
أن يبيع بقدر الدَّينء إِذَا الصورة الثالثة عندناء قلنا: أول شيء إذا كان معسرًا وإذا كان عنده مال الأول ليس 
عنده مال» والثاني إذا كان عنده مال فنقول: أن من كان عنده مال فإنه يلزمه القاضي ويحبسه حتى يسدد. إذا 
كان عنده مال لكن هذا المال - الصورة الثالثة التي يتكلم عنها المصنف الآن - في| لو كان عنده مال لكن 
هذا المال أقل من الدين الذي عليه وهذا الذي يسمى بالمفلس هذا هو المفلس. إِذَا المعسر له صورتان: إما أن 
يكون مفلسًا أو لا مال له» ومن عنده مال يجب أن يسدد ولو بالقوة. 

يقول الشيخ: فإن كان ماله لا يفي به كله» يعني كان قدر الدين أكثر من قيمة المال؛ فإنه حينئلٍ تحجر 
عليهء إذا كان قدر الدين أكثر من ماله فإنه تحجر عليه» ومفهوم ذلك أنه إذا كان ماله أكثر فإنه لا تحجر عليه 
وإنما يبيع الحاكم له إذا امتنع» يبيع فقط ولا تحجر عليه لأن الحجر يتعلق به أربعة أحكام سأذكرها الآن. 

قال: فسأل غرمائه الحجرٌ عليه لزمته إجابتهم» أي لزمت الحاكم أن يجيبهم للحجر فيحجر على هذا 
المغلس» أعيدها مرة أخرى بسرعة» من عليه دين إما أن يكون عنده مال أو ليس عنده مالء فإن لم يكن عنده 
مال مطلقا فنقول: يخرجء لا يطالب بشيء» من أين يسدد الدين» لکن كيف نعرف أنه ليس عنده مال؟ 
تحلف. إلا أن يعلم له مال سابق فحينئلٍ من باب الإثبات نقول: لا بد من بينة بثلاثة شهود. انتهينا من الذي 
لا مال عنده» طيبء لو كان عنده مال نقول: له حالتان» إما أن يكون ماله أكثر من دينه أو مثل دينه. 

والحالة الثانية: أن يكون ماله أقل من الدين» الدين هو الذي أكثر» نبدأ بالحالة الأولى إذا كان مال هذا 
الرجل الذي لم يسدد أكثر من الدين فإنه لا تحجر عليه وإنم| حبس ويعزر بالحبس» وهل يشرع التعزير 
بالجلد؟ ذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يشرع التعزير بالجلد وإنما هذا فعل المتأخرين ولو من الولاة وأن هذا 
غير مشروع - الجلد من أجل الدين - وإنما يحبسء نعم إِذَا يحبسء فإن أبى بعد ا حبس على الصحيح على 
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المذهب طبعًا خلاقًا للرواية الثانية قول الحنفية فإن القاضي يبيع بعض ماله لسداد دينه لا يحجر عليه؛ يبيع 
ماله لكن لا يحجر عليه إِذّا عرفنا الصورة الثانية وهو من مدين عنده مال ولكن ماله أكثر من دينه أو بمثابة 
دينه. 

الحالة الثالثة: هو الذي تحجر عليه ويسمى ماذا؟ المفلس ومن المفلس؟ الذي يكون دينه أكثر من ماله 
وهذا قلس وز الجر هليه يقر طيخ دك ها الف الغرط الأول: ان يسال غوماته ا لج غليف لايد 
أن يطالبوة اما غرذاقه خخا أو واحةه لو غ ماف ا ل طالب واد اجر فإنه مجر عله إذاقوله فسال 
غرمائه الحاكم الحجرٌ عليه يعني جميعهم أو بعضهم ولو واحداًء هذا الشرط الأول الشرط الثاني: ذكر هذا 
الشرط في أول الباب» وهو لا بد أن يكون ديون هؤلاء الغرماء الذين طالبوا بالحجر عليه ماذا؟ ديونًا حالّة 
أين قاها المصنف؟ في أول الباب لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله, المصنف يعني قدم كلمة على 
كلمة ونحن ربطنا بينهما لكي نفهم هذه المسألة» إِذَا إذا وجد هذان الشرطان فإنه حجر عليه طيب» إذا حجر 
عليه قال المصنف: فإذا حجر عليه» إذا حجر على المفلس ما هي الأحكام التي تترتب عليه؟ 

نقول: تترتب تب عليه أربعة أحكام» اكتبوها مهمة جداًء إذا حجر على المفلس يترتب عليه أربعة أحكام. 

الحكم الأول: أن حق الوفاء يتعلق بماله» وبناءً على ذلك فإننا نقول: لا يصح تصرف المفلس في جميع 
ماله» لا يصح له أن هبء ولا يصح له أن يتصدق» ولا يصح له أن يفعل أي شيء» لأن الوفاء أصبح متعلقًا 
بكل ماله بل إنهم يقولون على مشهور المذهب: أنه لو أقرٌ على نفسه بدين لآخر لا يقبل الإقرار إلا طبعًا أن 
يأتي ببينة» لو أتى ذلك الرجل فقال: انظروا أنتم الدين لكم الخمسة ولكن هناك سادس له عشرة آلاف 
ريال! نقول: لا يقبل إقرارك؛ إقرارك قبل الحجر مقبول وبعد الحجر لا يقبلء لأن المال أصبح متعلقًا 
بمصلحة الغرماء» طيب» طبعًا الرواية الثانية أنه يُقبل إقراره إذا كان مثله لا يتهم» لأن بعض الناس يتهم إذا 
أقرء يتهم لأنه أراد أن يدخل الرجل البعيد لكي يأخذ نصيبًا سيكون له. 

الأمر الثاني الذي يتعلق بالمفلس: إذا حجرنا عليه فنقول: إن الحاكم يبيع ماله كله كل ماله يبيعه الحاكم 
إلا ما كان من الحاجات التي سيذكرها المصنف بعد قليل كمسكنه وخادمه ونحو ذلك من الأشياء التي 
سنذكرها بعد قليل» الأمر الثالث: نقول: إن الغرماء تنقطع مطالبتهم؛ تنقطع مطالبة الغرماء لا يحق للغرماء 
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أن يطالبوه أبدأ» لأنه تعلق حقهم باله وم يتعلق حقهم بذمته» متى يكون حقهم بمطالبته؟ إذا اكتسب مالا 
بعد ذلك» بعد ما قسم المال بينهم بالنسبة والتناسب» طبعًا لما يبيع الحاكم المال ماذا يفعل؟ يقسم المال بينهم 
بالسبة والتتاسب صل حب كل واخد وديته إذا اكتسب مالا بعد ذلك شل ورت من والده الملايين 
نقول: الذي لم يدخل مع الغرماء في القسمة بأن كان مثلا دينه مؤجل والغرماء الذين لم يستلموا بعض ماهم 
فيطالبونه بالمال الذي اكتسبه الثاني الجديد» واضح؟ نقول: مفلس الديون التي عليه مئة ألف نقول: جاء 
الحاكم حجر على ماله وباع ماله باعه بخمسين ماذا يفعل الحاكم؟ يقسم هذه الخمسين على أصحاب 
الديون» الذي له عشرين يعطيه عشرة والذي له خمسة يعطيه ألفين ونصف وهكذاء واضح؟ أنالي عشرة؛ 
كم استلمت؟ خمسة» بقيت لي خمسة أخرى ماذا أفعل بها تنقطع المطالبة لا أطالبه بها إلا إذا اكتسب مالا 
جديداًء مثل لو ورث مال هنا أقول: أطالبك بالخمسة التي لم استلمهاء وكذلك الغريم الذي لم يكن مع 
الغرماء في القسمة وهو الغريم الذي يكون دينه مؤجلًا فإن الدين المؤجل لا يحل بالفلس كما سبق أول 
الباب» طيبء إِذَا هذا هو الحكم الثالث. 

الحكم الرابع والأخير الصعب سأشرحه الآن لأنه إذا فهمتم الحكم الرابع انحل علينا الكلمات الباقية 
فقط نقول انظرء انظر وهكذاء الحكم الرابع: أننا نقول: إن من وجد من الغرماء ماله فهو أحق به» أحد 
الغرماء كان قد باع له سيارة ثم حجر عليه السيارة بكم؟ بمئة ألف هنا قال: وباعها عليه بمئتين مشلا أو 
بمئة وخمسين نقول باعها بمئة ألفء لما حجر عليه أراد القاضي أن يبيع أشياء من هذه السيارة فقال الغريم: 
انتظر هذه السيارة أنا بعتها له» نقول: إن الغريم له الحق أن يرجع فيها لأن له حق الخيار» داخلة في الخيار 
الذي ذكرناه أول الدرسء لأنه نوع من أنواع الخيار» لأن الغريم لما أفلس وحكم بفلسه كأن فيه غررًا على 
البائع» هو باعه على أنه قادر على السداد فتبين له أنه مفلس فكأنه فيه غرر عليه؛ فحينئذ أثبتنا للبائع الخيار 
بين أن يقول: أريد هذه السلعة فآخذها وبين أن يقول: أريد أن أكون أسوة الغرماء» يعني أسمح بالقسمة 
متى يكون أسوة الغرماء» متى يقال: أسوة الغرماء إذا كانت هذه السلعة نقص سعرهاء باعها عليه بمئة ألف 
يقول: لو أخذتها هي بخمسين ولو دخلت بالنسبة والتناسب يكون سبعين» آخذ سبعين أحسن» هو مخير هو 


اا ھی لشي 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن التب صل الله عليه وسلّم ذكر هذا الأمر الذي ذكرناه 
قبل قليل وسيأتي بعد قليل نص الحديث «أن من وجد متاعه الذي باعه بعينه فإنه أحق به) ذكره الملصنف 
بعد قليل» ‏ ذكرت هذا النص؟ لأن فيه زيادة سنذكرها بعد قليل» طيب» يجوز للغريم أن يأخذ عين ماله 
بأربعة شروط وهي موجودة في كلام المصنف سأذكرها ابتداء» الشرط الأول: وهي مأخوذة من الحديث 
بروايتيه» أنه لا بد أن تكون العين التي باعها سالمة لم يتلف بعضهاء الشرط الثاني: أنه لا بد أن تكون في ملك 
المفلس لم يبعها حتى وإن كان لم يقبضهاء لا بد أن يكون لم يبعها لغيره» هذا الشرط الثاني لا بد أن تكون في 
ملك المفلس لم يبعها حتى وإن لم تقبض. الشرط الثالث: أنه لا بد أن لا يتعلق بها حق لغير المغلس» العينء لا 
تكون مرهونة» أن لا تكون العين ها حق لغير المفلسء فهنا لأحد الغرماء »إذا كانت مرهونة هذه مسألة 
أخرى لأن الرهن مقدم على هذا الأمرء الشرط الرابع: أن نقول: إنه لا بد أن يكون المفلس حيًا لأنه جاء في 
رواية عن أبي داود في المراسيل أن أبا بكر بن عبد الرحمن - رواه مرسًا - أن النيّ صلى الله عليه وسلّم قال: 
«فإن مات فهو أسوة الغرماء»" وهذا الحديث مع إرساله إلا أنه حجة لأنه ثابت إلى أبي بكر بن عبد الرحمن 
راوي هذا الحديث عن أبي هريرة ولا يمكن أن يكون التابعي يزيد لفظًا في لحديث لم يسمعه» ولذلك عندنا 
قاعدة انتبهوا هذا الكتاب أنا داثً) أنه له والناس غافلون عنه وهو كتاب المراسيل لأبي داود» هذا الكتاب 
أورد فيه الأحاديث التي عليها الاعتماد في الأحكام وهي مرسلة» وقد أكرر دائمً) أن الحديث المرسل ليس 
داكا مردود» بل إن جميع فقهاء الحديث بل حكي إجماع فقهاء الحديث أن الحديث المرسل يعمل به إذا جاء ما 
يعضده» ومن أعظم الأحاديث المرسلة التي يُعمل بها كتاب المراسيل لأبي داود» هذا هو الشر_ط الراإبع» 
الشرط الخامس: أننا نقول: إنه لا بد أن لا تزيد العين زيادة متصلة فإن كبر حجمها الشاة ونحو ذلك فإنها لا 
يجوز الرجوع فيها لأنه أصبح المفلس قد بذل مالا في زيادتهاء الشرط السادس: أننا نقول: يجب أن يكون 
البائع لم يستلم من ثمنها شيئّاء إذا وجدت هذه الشروط الستة فإنه يجوز له أن يرجع في هذه العين التي باعها 
ويأخذ عينهاء وقد قال الإمام أحمد: لو أن حاكًا حكم بخلاف هذا الحديث فإن حكمه ينقض وهو باطل 


(۲) المراسيل لأبي داود (۱۷۳). 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


لأن حكمه مخالف لحديث النَبِّ صلى الله عليه وسلّم» نعم من أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة من لم 
يعمل بهذا الحديث وذهب لحديث أبي هريرة الآخر لكنه ضعيف ومعلول أنه يكون أسوة الغرماء داتا» وهو 
مذهب أبي حنيفة وغيره» لكن نقول: انظر أحمد لأنه قال: إذا كان الحديث نصا فيجب الوقوف عنده» قال: 
ينقض حكم الحاكم إذا م يعمل به» نمر بسرعة على كلام المصنف» يقول الشيخ قوله: لزمت إجابته؛ أي 
يحجر عليه» فإذا حجر عليه أول شيء قال: لم يجز تصرفه في ماله» هذا أول أمر من الأمور التي تترتب على 
الفلس وهي أربعة أحكام, قال: ولم يقبل إقراره عليه هذا الأمر الثاني وهو قضية لا يجوز تصر-فه في ماله 
وأن حق الغرماء أو حق الوفاء تعلق باله فلا يجوز تصرفه ولا يجوز إقراره» الأمر الثالث قال: ويتولى الحاكم 
قضاء دينه» كيف يتولى قضاء دينه؟ ببيع المال وسداده للدائنین 

قال: فيبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه» لماذا بدأ مبؤلاء؟ لأنه إذا بدأ بأصل الجناية سلم له رقيقه» لأن 
من لمصلحته أصل جناية فهو خير بين أخذ الرقبة وبين أخذ الأرشء فيبدأ الأرش لتخليص الرقيق ليستفيد 
منه. 

قال: فيدفع إليه أقل الأمرين من أرشهاء من أرش ال جناية أو قيمة الجاني. 

قال: ثم لمن له رهن» أي من الدائنين» فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو من ثمن رهنه. 

قال: وله أسوة الغرماء في بقية دينه» ما معنى أسوة الغرماء؟ أي يقسم الناس في بقية الدين» أي من كان 
له دين ليس فيه رهن وليس بسبب جناية على عبد فإنه يكون أسوة الغرماء فيقسم باقي الدين بينهم 
بالسوية. 

ثم قال: ومن وجد متاعه الذي باعه بعينه» يعني لم يتغير» عرفنا آنه لم يزد ولو يتلف وغير ذلكء لم يتلف 
بعضه ولم يجد زيادة متصلة وهذا هو القيد الثاني ولم يأخذ من ثمنه شيئاء لا بد أن يكون البائع لم يأخذ من 
ثمنه شيثًا لما جاء عند أبي داود في المراسيل من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن أن التي صل الله عليه وسلّم 
قال: «ولم يقبض من ثمنه»'» يعني أخذنا هذا الشرط من الحديث» وهذا الحديث قلنا مع إرساله قال ابن 
القيم: هو صحيح وحجةء وأطال الاستدلال في تصحيحه. قال: فله أخذه لقول النََيّ صل الله عليه وسلّم 


)١(‏ سبق تخرجه. 


م رچ یی ٠‏ 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


«من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره»'» وقلت إن الإمام أحمد قال: إن هذا 
الحديث نص ولا يجوز خالفته ولو آن حاکًا قضى بخلافه فإنه ينقض حكمه. 

قال: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم» يعني أسوة الغرماء. 

قال: وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم» لأن هذه نفقة واجبة فإنه ينفق عليه 
منها بالمعروف. 

قال: وإن وجد له حق في شاهد فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفواء لو أن رجلا من المدعين أثبت 
أن هذا المدين دين عند فلان أو عين عند فلان» طبعًا الغرماء يبحثون عن ماذا؟ مالهم» لذلك قلنا: يحبس 
استظهارًاء فبحثوا فوجدوا مالا عند شخص لكن لا توجد بينة أنكر ذلك الرجل ولا توجد بينة قوية وإنم) 
هي شاهد واحد ونحن نقول: إنه لا يقبل الشاهد الواحد فقط بل لا بد أن يكون مع الشاهد يمين المدعي» 
انظر هناء من الذي ادعى أمام القاضي؟ الغرماء» هم الذين قالوا: إن الدين على فلان ولم يأتوا إلا بشاهد 
واحدء فهل نقول: إن الغرماء يحلفون؟ نقول: لا يحلفون لأنه ليس هم الحق» وإن| يحلف المفلس؛ فإن أبى 
وامتنع فإننا لا نحكم بشهادة الغرماء ولا نحكم بنكوره فنقول: إنه ناكر فنثبت بهاء وإنم| نقول: لا يثبت في 
الشهادة فرد على سبيل الانفراد. 

وبذلك نكون بحمد الله أنبينا كتاب أحكام الدين» ومشينا بحمد الله بقدر جيد لا بأس به» وإن شاء الله 
خلال يومين أو ثلاثة ننهي كامل باب المعاملات» نسأل الله عر وجل التوفيق والسداد الجميع. وصك الله 
وسلم على نبينا محمد. 

أسئلة 
- يقول: هل العقد ينحصر فقط بحضور كل من المتعاقدين في المجلس أو يجوز عق ده بالاتصال 


وإرساله وغيرها مع عدم حضور المتعاقدين في المجلس؟ 


)١(‏ سبق تخرجه. 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


نقول: نعم» الصحيح أنه يجوز عقد العقد من غير حضور أو مقابلة» وهذا ألف فيها ابن مفلح رسالة 
ساها التعاقد بالكتابة» الكتابة قد يكون فيها تعاقد وقد يكون فيها توثيق» فالتعاقد بالكتابة نعم يجوزء فقد 
يكون هناك عقد بالكتابة على الصحيح. 

- يقول: ما حكم العقد في هذه الصورة: بائع يبيع ملابس بأوصافها عبر الإنترنت مع أنه لم يملك هذه 
الملابس ولم تكن في حرزه في ملكه» فهل يجوز هذا العقد» هل يسمى بيع ما لم يملك أم داخل في عقد السلم؟ 
ل ا ا 
حينئذ» لكن نقول: لكي يجوز وتخرج من الخلاف في المسائل كلها لا بد أن تقبض الثمن قبل أن ترسل 
البضاعة لصاحبهاء هذا الأمر الأول الأمر الثاني: لا بد أن تجعل أجل مساك ال له 
بعد كذا لا بد أن تجعل أجلا ولا تقول: اشتريت فقط» فحاول أن تجعل أجلا وهذا موجود في بعض المواقع 
في الأنترنت يقول: التسليم بعد أسبوع بعد شهر لكي يكون فيه أجل معلوم» لكي لا يكون فيه ضرر ولا 
غرر. 

- يقول: ما هو الخيار الذي لا يأخذ به المالكية رغم إخراج الإمام مالك رحمه الله تعالى لحديث خيار 
المجلس؟ 

الإمام مالك لم يعمل بهذا الحديث قال: لآني لم أجد فقهاء المدينة عملوا بهذا الحديث يقصد عمل أهل 
المدينة» واستدل أيضًا بأن ابن عمر رضي الله عنه كان يفارق من باعه لأجل الإقالة وهكذ("» فنقول: إن 
هذا الأمر الحديث فيه صريح» وقد رواه مالك بأصح أسانيده من طريق نافع عن ابن عمر» وهي أصح 
الأسانيد وأجلاهاء والتوجيه الذي وجه به مالك هذا الحديث بأن التفرق هو التفرق بالكلام غير صحيح لا 
لغة ولا رواية» أما اللغة فقد نقلنا عن ابن الأعرابي أنه قال: إن التفرق غير الافتراق» فهو هذا يدل على ذلك» 
أما الرواية فقد جاء في بعض الألفاظ «بأبداب|200 هذا صريح نص على أن التفرق يكون بالأبدان» ولذلك 


التوجيه الذي وجه به أصحاب الإمام مالك له هذا الوجه. بعض الناس قال: إن مالك لم ينكر الحديث ولا 


(۲) م أعثر عليهاء ولكن بوّب النسائي في سننه (۷/ :)٠١١‏ (باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقه) بأبدانه)). 


11۰ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


العمل به وإنما ذكر توجيهات أخرى؛ فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى أجل وأعظم وأدين وأورع من أن يرد 
حديث النَِيّ صلى الله عليه وسلّم لا شكء ومن قال: إن الإمام مالك عنده إن حديث الآحاد إذا عارض 
القياس يردّه! كذب - ولا أقول أخطأ - أقول: كذب» والإمام مالك أورع ولا شك» ولكن الإمام مالك له 
توجيهاته في هذه المسألة وقد ذكروا توجيهات كثيرة في هذه» ذكروا توجيهات كثيرة ربا لا استحضر-ها 
الآن» ولكن الذين تكلموا عن المسألة قالوا بتوجيهات مناسبة لقدر الإمام مالك وجلالته» والإمام مالك 
من أكثر الناس تعظيًا للنصوص ولا شك وهو من فقهاء الحديث فيرباً به ترك حديث لمثل هذه العلة التي 
يعلل بها بعض المتأخرين ولكن ننظر العلة المناسبة لعلم الإمام مالك وقدره. 

- يقول: هناك من يقول: إن مسجد نمرة كله خارج عن حدود عرفة بناء على أن قاعدة التابع تابع» 
فيقول: إن الجزء الذي داخل عرفة تابع لأول المسجد الذي هو خارج عرفة فالفرع تابع للأصل» ما صحة 
هذا القول؟ 

أنا أول مرة أسمع هذا القول ولم يمرٌ عل أن أحدًا قال هذا القول ولا أظنه صحيحًاء لآن الفرق بين 
التابع تابع وهذه المسألة فكل ما يمكن تجزئته وفصله فإنه يتبعضء الأشياء التي تتبعض تأخذ حكن منفصاًا 
عن ما لا يتبعض» هذا من الأشياء التي تتبعض» لذلك واضح الفصل هذا عن الآخر والحدود واضحة 
وبينة» لذلك هذا القول لا أظن أن أحدًا من العلماء من المتقدمين ذكر ذلك» وأما في زمننا هذا فلا تستغرب 
شيئّاء كل شيء يخطر على بالك فإنه محتمل» أجيز الربا أجيز الغناء أجيز الزنا صراحة» وجدت كتب في ذلك» 
أجيز الخمر» أجيز بيعه+ بحجة أن الحنفية يجيزون أن يكون ثمنًا ولا يجيزون أن يكون مثمناء ولم يفهم 
مذهب أبي حنيفة ولا أصحابه في هذه المسألة» هناك صور كثيرة لا في صورة أو أخرى» مثل الزواج بلا ولي» 
لا يأتون بمذهب أبي حنيفة ولا بمذهب الصاحبين فيهاء ثم ذكر أشياء كثيرة جدَّاء وأجاز النظر لكل صورة 
محرمة بحجة أن فلاناء أخطأ رجل أو قال كلمة موهمة» أنه قال: إن هذه ليست صورة حقيقية فيجوز النظر 
للصورة» خطيرء انتهكت الأحكام الشرعية» اتحداك أن هناك مسالة» إذا كانوا أجازوا الشر_ك يا شيخ فما 
عداه آهون» فبعض صور الشرك أجازوهاء أما أهل زماننا فلا تستغرب منهم» أما أهل العلم المعتبرين فلم 
يمر علي أن أحدًا قال ذلك فلا تستغربه. 
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عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


- قال: ما الفرق بين القرض والعرايا والدين؟ 

العرايا بيع جمع عرِيّة »هذا بيع »عقد العرايا عقد بيع »وهو مستثنى للحاجة من ربا الفضل» وأما القرض 
فإنه عقد تبرع يعطى الآخر مالا من نقد أو غيره على أن يرد بدله» فإن كان مثليًا يرد مثله وإن كان قيميّا رد 
قيمته» فيجوز لي أن أقرضك هذا الكتاب مثلاء هذا الكتاب ليس مثليًا هو خطوطات» ماذا تردلي؟ تردلي 
قيمته» كم قيمته وقت التعاقد؟ كذا. 

- يقول: نسمع من بعض من يجيزون إخراج زكاة الفطر نقدًا الاستدلال بحديث المصرراة» فم| وجه 
استدلالهم به؟ وما هو الراجح في إخراج زكاة الفطرة» هل القيمة أم الطعم؟ 

إخراج زكاة الفطر بالمال قول قوي لبعض أهل العلم بلا شك» قول قوي لا شك وليس قولًا باطلًا أو 
ملغيًا بل هو قول قوي قال به جمع من أهل العلم» فهو قول الحنفية إن لم أكن واهمًا وقول عند الشافعية 
وليس هو مشهور مذهب الشافعية وهو الذي ينتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أنه يجوز إخراج زكاة 
الفطر بالمال» لكن نقول: الصحيح لنص الصحابة أنه لا بد ان يكون طعامّاء يقول أبو سعيد: «وأما أنا فلا 
أزال أخرجها كما كنت أخرجها في زمن الئَيّ صلى الله عليه وسلّم)27» وحديث ابن عمر رضي الله عنه 
«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر صاعًا من طعام»"» مع أن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم 
فرض أشياء مالا وفرض كفارات من مال ومن كسوة» التي صل الله عليه وسلّم فرض صاعًا أوجب 
صاعا؛ فدل على أنها تجب أن تكون طعامًاء فلذلك الأتم والأحوط وهو الألزم في قول كثير من آهل العلم 
أنه يجب أن تكون طعامّاء لكن من أخرجها نقدًا فنقول: إن كان أقتاه أحد أو باجتهاد أداه إليه فلا شك أنها 
محزئة» لا شك» إن| نلغي الخلاف الباطل» وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظرء استدلاهم 
بحديث المصراة هو الاستدلال بالقيمة» فيقولون قاعدتهم العامة في قضية إخراج الزكاة الفطر مالا وهو أن 
الأشياء يجوز إخراج قيمتهاء التوسع في القيميات» فمن يرى هذا الرأيء طبعًا قاعدة هذا المذهب» طبعًا من 
الخطأ أن المسألة الواحدة تقول: إن قاعدة الجميع في المذاهب الأربع إذا كانوا يقولون بها: واحدة» فإن كل 


)١(‏ شرح مشكل الآثار للطحاوي (54057 ") بنحوه. 


1۲ 
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عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قائل بهذا القول له مأخذه. أما الشيخ تقي الدين فمأخذه في هذه المسألة أنه يتوسع في القيميات» يتوسع في 
البدل» فيرى أنه يجوز إخراج زكاة النقد من عروض التجارة» لأنه يجوز إخراج القيمة فكذلك يجوز إخراج 
زكاة الفطر من قيمتها نقدَاء فيربط الشرط في الحالتين بالحاجة. 

- يقول ما حكم البوفيه المفتوح في الصورة المعروفة وهي الأكل حتى الشبع بقيمة معينة؟ 

أما على مذهب جمهور آهل العلم الحنابلة والشافعية وغيرهم - أظن المذاهب الأربعة - فإنه لا يجوز 
لماذا قالوا: لا يجوز؟ فالذي أفتى بذلك من مشايخنا كلامه منضبط تماما على قواعد جمهور العلماء لأنهم 
يقولون: يجب أن يكون المعقود عليه معلومًا ولا يجوز عندهم العقد على الشبع إلا في موضعين» في الإجارة 
فيقولون إنها مستثناة وني الظئر» الظئر والإجارة هي التي يجوز فيها العقد على الشبع الذي هو الأكل 
والشرب» فيجوز أن تقول للمرأة وتجعل المعقود على الطعام حتى يشبع» طبعًا الحنابلة وجهوا توجيهًا آخر 
فقالوا: إن المعقود عليه في الرضاعة إن هو الحفظ - الحضانة - مع التقام الثدي» لكي يخرجوا من أنه يأكل 
حتى يشبع» لكن عمومًا نقول: إنه استثني هذين الأمرين من النص وهو في الظثر وفي الإجارة» الإجارة 
مستثناة وقد حكي الإجماع عليه الجمهور يقولون: غير هذين العقدين لا يقاس عليه فيجب أن يكون 
المعقود عليه معلومّاء وهذا البوفيه هو عقد بيع وليس عقد إيجار» فحينئذ يجب أن تعلم مقدار الأكل الذي 
يأكل» فالقليل غير الكثير» وأذكر لما كنا طلايًا في المرحلة الثانوية كان معنا أحد الزملاء يقول: لا تكفيني 
عشرة سندويتشات» إا فرق بين رجل يأكل نصمًا وبين رجل يأكل عشرة أضعاف» فرق» ففيه غرر واضح» 
الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أن هذا الغرر معفو عنه؛ لأنه هناك غرر يسير وغرر كثير» والمناط في 
التفريق بين الغرر اليسير والكثير أربعة مناطات» فمن بعض آهل العلم من يتوسع فيه ومن بعض آهل 
العلم من يضيق» فالرواية الثانية: أنه يجوز التعاقد - نص عليها الشيخ تقي الدين - يجوز التعاقد على الأكل 
والشرب بملء البطن» أعطني خمسة عشر ريالا - بوفيهات - وکل حتى تشبع» فعنده أنه يجوزء ويرى أن 
هذا كا جاز في الإجارة ينقل له ما في معناه» فيرى أن هذا الغرر يسير» ولذلك الرواية الثانية لمذهب أحمد من 


طريق ابن أبي موسى الهاشمي الشريف قاضي الكوفة وغيره التوسع في الغرر اليسيرء إذا فيها قولان» 


1۳ 


م رچ یی ٠‏ 2 


عَبْدِ السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


الجمهور على المنع والرواية الثانية على الجواز» ودات قاعدة كما يقال: إن ابن جني جاءه أبوه فقال له: أريد أن 
أكون عانًا مثلك» فقال له ابنه: كلا سئلت مسألة فقل: إن فيها قولين» فقل| تجد مسألة فقهية إلا فيها قولان. 

يقول: قال المصنف: إن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله؛ وذكرتم أنه كان كأن ينسى» فكيف الجمع بين 
قول المصنف: ولم يخبره بتأجيله مع النسيان؟ 

نقول: إن عدم إخباره بتأجيله له حالتان» ا حالة الأولى: إما أن يقول: إنه حال» ينص أنه حال أو لا 
يخبره فيسكت لا يقول إنه مؤجل ولا حال» نقول: في ا حالتين معًا يكون كذلك نفس الحكم» النسيان قد 
يكون عدم ذكر قصدًا أو بنسيان لا يضرء لأن هذه من المواضع التي لا يعذر فيها بالنسيان. 

- يقول: ما هو خيار الاسترسال؟ 

هو أن يكون الشخص لا يحسن لا المماكسة والبيع» بقي عندنا خياران خيار المسترسل وخيار الغبن في 
السعر» وهم متعلقان بالثمن» فإذا زيد في الثمن زيادة خارجة عن العادة فإن يثبت فيها الخيار» وأما 
المسترسل فإنه الذي لا يحسن البيع ولا المماكسة فإنه يثبت له الخيار مطلقاء وهذا نص عليه الموفق ابن قدامة 
أن المسترسل الذي لا بحسن البيع والشراء يثبت له الخيار مطلقًا ثلاثة أيام قياسًا على «كلمة غير مفهومة). 
وأما من عداه وهو الغبن وهو الزيادة في الثمن» فإنه يثبت له إلى حين يعلم بالغبن» ويفرقون بين حالتين» 
فيقولون: إن المسترسل يثبت له الخيار إذا خرج عن سعر المثل» وأما الخيار بالغبن فإنه يثبت إذا غبن غبنًا 
خارج عن العادة» فرق» بين سعر المثل والغبن» قد يكون الغبن يسير» هذا يثبت فيه خيار المسترسل ولا 
يثبت فيه خيار الغبن» وهذان نوعان من الخيار لم يذكرهما المصنف فتكون أنواع الخيار تسعة» وبذلك نكون 
قد انتهيناء وصلى الله وسلّم على نبيّنا حمد. 
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عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


باب الحوالة والضمان 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين ثم أما بعد 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمانء في هذا الباب تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن عقدين لا 
عن عقد واحد وهما عقد الحوالة وعقد الضمان» ووجه الجمع بين هذين العقدين من جهتين: الجهة الأولى 
أن كلا من هذين العقدين مصنفٌ من عقود الإستيثاق للحقوق فهو عقد توثيق» فإن عقود التوثيق هي 
الحوالة والضمان والرهن» ومن جهة أخرى فإن الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة بين| الضمان هو ضم 
ذمة إلى ذمة في التزام الحق» إِذَا الحوالة هو نقل الحق من ذمة إلى ذمة نقلٌ بحيث تبرأ ذمة الأول» وأما الضمان 
فإنه ضم للذمتين في التزام الحق فتنشغل الذمتان بالوفاء بالحق. 

بدأ اللصنف بأول هذين العقدين وهو عقد الحوالة فقال: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد 
برأ المحيل» عقد الحوالة هو عقد مستقل بذاته فليس بيعًا فلا نقول: إنه من باب بيع الدين بالدين بل إنه عقد 
ا ا ا اا ا 
لا نثبت له سائر الأحكام والآثار المترتبة على البيوع فإنه لا خيار فيه من جهة» ليس فيه خيار المجلس» ومن 
جهة أخرى فإنه لا يشترط رضا جميع المتعاقدين وإن| الذي يشترط رضاه إن| هو المحيل؛ والمحال في إذا ل 
يكن مليئًا کا سيأتي بعد قليل. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برأ المحيل» هذه الجملة معناها 
الكلي أن المرء إذا أحال غيرّه بالدين على طرفٍ ثالث فإن المحيل تبرأ ذمته فيكون الدين الذي في ذمته قد 
انتقل إلى ذمة المحال عليه» هذا معنى قوله فقد برأ المحيل» لكن هذه الجملة التي ذكرها المصنف تدل على أن 
الحوالة لا تلزم ولا يترتب عليها آثارها إلا بشروط, الشرط الأول في قوله من أحيل بدينه فلا بد من عقد 
الحوالة فإن الحوالة لا تتحقق إلا بإنشائها وإبرامها من المحيل فلا ينتقل الدين من ذمة إلى ذمة إلا برضا من 
لمحيل بذلك » الشرط الثاني في قوله على من عليه مثله وهذا يدلنا على أمرين قول المصنف على من عليه مثله 


يدلنا على آمرين» الآمر الآول: أن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر لأنه قال: على من عليه مثله أي عليه 


1° 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
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عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


ذين مستقن لآن المرء لا خيل بالدين غير المستقر ولا جيل عل الدين غير المستقرء إذا فلا بد أن يكون الدين 
المحال عليه أن يكون ديئًا مستقرًا وما معنى كونه مستقر؟ د معنن ان غر الس لأا مال عة مر معد 
صورة من صور غير المستقر في الدين الذي يكون ثابتا في مدة الخيارين فإنه دين غير مستقر فقد ينفسخ 
العقد فلا يحال على الدين الذي يكون أثرًا لبيع في مدة الخيارين وهكذا من الديون غير المستقرة وهي 
متنوعة» الشرط الثاني أيضًا نأخذه من كلام المصنف. إِذَا هذه الجملة أخذناها - الشر-ط الثاني - أن قول 
المصنف أن من أحيل بدينه على من عليه مثله أي باعتباره ديناء الشرط الثالث: نأخذها من قول المصنف 
كلمة من عليه مثله فنقول: إن الشرط الثالث أن الدينين الدين الأول والدين الذي أحيل عليه لا بد أن يتفقا 
جنسًا ووصفًا وقدرًا ووقنًا أيضَاء ونعني بقولنا وقتا أي حاولا وتأجيلًا فإنه لا يحال بالدين الحال على الدين 
المؤجل لأنه متأخر فلا يكون حينئذ لازمّاء طبعًا لا تضر زيادة الدين المحال عليه على الدين المحال به وإنم| 
يضر العكسء من باب التوضيح سأذكر صورة يكون فيها الحوالة عقد الحوالة كا نعلم هي عقد ثلاثي بين 
ثلاثة وليس بين اثنين فأحد هؤلاء الثلاثة هو دائتا لآخر وهذا المدين يكون دائنًا للثاني» إذا هي عقد ثلاثي» 
رجل يكون دائنًا والثاني يكون مديتا ودائنًا لرجل ثالث» الثالث يكون مديتا فققطء ويكون الدين الأول 
والدين الثاني متساويين جنسًا وقدرًا ووقتا وكذلك أيضًا متساويين من حيث الوصف من حيث الجودة 
والرداءة وغير ذلك فحينئذ يأتي هذا الرجل الذي في الوسط الذي هو دائن ع لأحدهما مدين للثاني فيحيل 
الذي يكون هو دائتا له على الرجل الذي هو مدين له فيحيله فيقول: أنت يا من تطلبني ألف ريال خذ 
الألف من فلان الذي أطلبه أنا ألف ريال» حينئذ هذا الرجل تبرأ ذمته بالشر_وط التي ذكرناها قبل قليل 
وهي أن يكون هناك رضًا من هذا الرجل المحيل» الأمر الغاني: أنه لا بد أن يكون الدين الثاني مستقراء 
الشرط الثالث: أن يكون الدينان متفقين جنسًا وقدرًا ووصمًا ووفتاء أربعة أشياءء الكلمة الثالئة في قول 
المصنف: فرضيء المقصود بقوله: فرضي؛ هل هو المحال أم المحال عليه» نقول: إن المحال عليه لا أثر لرضاه 
لا شك» والمحال أيضًا لا أثر لرضاه فإن المذهب أن المحال الذي له الدين لا يشترط رضا إلا في حالة 
واحدة: إذا كان المحال عليه غير مليء» آهل المذهب يقولون: لظاهر النص - وهذه من المفردات - أنهم 


يقولون: إن المحال لا يشترط رضاه إلا أن يكون المحال عليه غير ملىء» فحينتذ لا بد من رضاه وتمسكوا 


۲۱١ 


اد ات شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


بظاهر النص وهو قول النََيّ صل الله عليه وسّلم «من أحيل على مليء فليحت ل۲٠‏ إذَا يجب أن حتال» ولا 
يشترط رضاه ولا يكون معلقا عليه» ولذلك يقول المصنف من باب توضيح هذه الجملة وهي قوله فرضي» 
قال: ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال» إذا الشرط الرابع نحن ذكرنا ثلاثة شروط للحوالة لصحتهاء هناك 
شرط رابع للزومها ووجوبها على المحتال وهو أن يكون الدين على مليء فإذا وجد هذا الشرط وهو أن يكون 
الدين على مليء فإنه حينئذ نقول: لا يلزم رضا المحال وهو الدائن» لا يلزم رضاه» وأما إن كان غير مليء وقد 
وجدت الشروط الثلاثة الباقية فإنه لا بد من رضاه» ويجب أن نفهم هذه الجملة لكي نفهم كلام المصنف 
هناء إذّا فقوله فرضي في الجملة الأولى محلها فيه| لو كان الدين على غير مليء» وأما إن كان مليئًا فقد بِيّنت 
الجملة الثانية أنه لا يلزم رضاه لذلك قال: لزمه أن يحتال» عندنا هنا مسألة ما المراد بالليء؟ نقول: إن المراد 
بالليء هو المليء في ماله وال مليء في قوله وني بدنه» فأما الملاءة في ماله فواضحة وهو أن يكون عنده مال 
يستطيع سداد الدين به ليس معسرًا وإنما عنده مال وعنده القدرة على السداد» الأمر الثاني: معنى قولنا إنه 
مليء بقوله أي أنه ليس ماطلًا فإن بعض الناس عنده مال لكنه مماطل لا يعطيك الدين إلا بشق الأنفس 
فحينئذ نقول: هذا ليس مليئًا وعلى ذلك فإنه لا يلزم المحال أن يقبل بهذه الحوالة وإنما لا بد من رضاه لا 
يكون ملزمًا فيها فيشترط رضاه إذا كان الرجل معروفا بال ماطلة - من عليه الدين -» النوع الثالث من الملاءة 
نقول: الميء ببدنه» ومعنى كونه مليئًا ببدنه أنه يمكن أن تُخاصم عند القاضي إذا امتنع» ولذلك صور من 
أجلها إذا كان هذا المحال عليه ممن يكون من الظلمة الذين لا يصلون عند القضاة مثلاء قد يكون هناك من 
الظلمة من يمتنع من الوصول فيكون عنده من السلطة والقوة ما لا يمكن رفعه لقاض فحينئذ نقول: إنه لا 
يلزم الحوالة على هذا الشخص إلا برضا المحيل» طبعًا النص على أنواع الملاءة الثلاثة نص عليها الإمام أحمد 
فقال: والمليء بماله وبقوله وببدنه» وعرفنا أنواع الملاءة الثلاثة. 

ما الذي يترتب على الحوالة؟ نقول: ولا إذا استوفت الحوالة شروطها فإنه حيتئذ برئت ذمة المحيل فلا 
يبقى في ذمته دين مطلقًا حتى وإن ل يف المحال عليه بالدين» حتى إن جاء المحال عليه لم يف» كان مليئًا على 


سبيل المثال ثم جاءت آفة فذهبت بماله كله فأصبح معسرّا لا يستطيع السداد فنقول: برئت ذمة المحيل 
)١(‏ صحيح. أحمد (491/5). الإرواء /٠٠١(‏ ). 
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وأصبح المحال إن هو دائن للمحال عليه والمحيل برئت ذمته لأا استوفت شروطها كاملة» متى يجوز 
للمحال أن يرجع على المحيل؟ نقول: إنه يجوز أن يرجع له إذا غرّه بأن يكون ظن أنه ملينًا فبان أنه بخلاف 
ذلك وهكذاء ذه الجملة نكون قد انتهينا من مسألة الحوالة. 

بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الضان» وقبل أن أتكلم عن تعريف الضمان ومعناه أريد أن أبين 
مسألة وهو أن هذا العقد - عقد الضمان - يختلف عن شيء آخر يسمى الضان وهو أثر التصر_فات» فإن 
عندنا عقدًا يسمى ضهانًا وعندنا أثرّا لبعض التصرفات وهو ضبان المتلفات يسمى ضاتًاء وهنا هذا يسمى 
عقدًا منفصًا تمامًا عن الثاني إذ نجد بعضًا من الطلبة حين| لم يكن عارفًا بهذا العقد ومساه فإنه تلتبس عليه 
ضان المتلفات بعقد الضان» هذا عقد منفصل يسمى بعقد الضمان» بعض الفقهاء يسميه بعقد الكفالة 
ولكن فقهاءنا يسمونه بعقد الضمان ويخصون الكفالة بكفالة البدن فقط وليس بكفالة المال. كفالة المال 
يسمونها الضمان وأما الكفالة بالبدن فهي التي تسمى بالكفالة» ما المراد بعقد الضمان؟ هو ضم ذمة إلى ذمة 
في التزام الحق بحيث أن تكون الذمتان معّا مشغولتين في التزام الحق فكلاهما مطالب بهذا الدين» صورة 
ذلك من باب التسهيل لو أن رجلا عليه دين لنقل ألمًا فيأق رجل آخر فيضمنه فيقول: إن الدين الذي على 
فلان في ضماني أنا به زعيم أنا به كفيل آنا به غريم ونحو ذلك من الألفاظ فيقول: في ضاني» حينئذ يصبح 
الأول والثاني كلاهما مطالب بالألف» ل تبرأ ذمة الأول كالحوالة بل هو مطالب بالدين وكذلك الثاني 
مطالب بالدين كا لو كان الثاني هو الذي استفاد من الدين مباشرة فإنه تنشغل ذمته تمامًا بالتزام هذا الحقء 
وعندما نقول: إن الضمان ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق نقصد بهذا الحق كل الحقوق المالية إذ قديكون 
الحق نقدًا وقد يكون عيئاء الحقوق العينية مثل ماذا؟ مثل لو أن امرئ أعار لآخر عارية أو أعطاه شيئًا من 
باب الإجارة أجرّه عينًا فطلب أن يأتي المستأجر بضامن هذه العين المستأجرة نقول: يجوزء إذَا قد يكون الحق 

عیتا وقد يكون دیتا وقد يكون الحق أثْرّا لعقد كدين من باب بيع ونحو ذلك وقد يكون اڈ ثرا لضان متلف 
وأروش الجنايات» بل عند من يرى أنه يجوز العقوبة بالمال فإنه يصح الضان في العقوبات المالية» سنشير لها 
بعد قليل إن شاء الله. 
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يقول الشيخ: وإن ضمنه» أي: وإن ضمن الدين عنه أي عن المدين ضامن لم يبرأء هذه الجملة نأخذ منها 
مسائل» المسألة الأولى: أن عقد الضمان يصح وإن لم يرض مَنْ عليه الدين» إذَا لا يشترط في عقد الضان أن 
يرضى مَن عليه الدين وإنم| يشترط رضا الضامن فقطء والدليل على ذلك الحديث المعروف حين| مات رجل 
وعليه درهمان فامتنع الب صلى الله عليه وسلّم من الصّلاة عليه حتى جاء أبو قتادة فقال: هي عل يعني 
ضمانًا فضمنها أبو قتادة رضي الله عنه» المضمون عنه الذي عليه الدين ميت لم يرض فدلنا ذلك على أنه لا 
يشترط رضا المضمون له ولا المضمون عنهء لا من له الدين ولا من عليه الدين وإنها يشترط فقط رضا 
الضامن» هذه مسألة» المسألة الثانية: أن عقد الضان إذا ثبت صحيحًا بالرضا وبالشر_وط المعلومة فإنه لا 
يترتب عليه نقل الذمة ونقل الدين من الذمة وإنما تبقى الذمتان مشغولتين ولذلك قال:لم يبرا أي لم يبرا 
المدين بل يبقى الدين في ذمته» ولذلك النَبَىّ صل الله عليه وسّلم سأل عن هذا الرجل هل قضى- دينه؟ فلم) 
قال له إنه قد قضى بعد فترة؛ قال: الآن أي الآن برئت ذمته» إذا لم يبرأ بمجرد الضمان بل لا يبرا إلا بالسداد 
والقضاء وسنتكلم عنه بم يتم قضاء الدين. 

قال: لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهماء إِذَا هذا الدين بعد عقد الضان أصبح 
على الاثنين معًا على المدين الأول وعلى الضامن» كلاهما منشغلة ذمته بهذا الدين» وبناء على ذلك فإن 
صاحب الدين قوله: ولصاحبه» طبعًا قوله: وصار الدين عليه أي على الضامن وعلى المدين المضمون عنه 
ولصاحبه أي للدائن المضمون له ولصاحبه مطالبة من شاء منهما من المدين ومن الكفيل» وهذا قول عامة 
أهل العلم» طبعًا لم يخالف في هذه المسألة إلا المالكية ووافقهم ابن القيم فقالوا: إنه لا يجوز للدائن أن يطالب 
الضامن بالدين إلا إذا عجز المدين» وأما الجمهور وهو الذي نص عليه المصنف هنا أن الدائن له أن يطالب 
من شاء من الاثنين حتى لو كان المدين عنده مال له الحق أن يطالب الضامن الذي نسميه الكفيل له الحق في 
ذلك لأن الذمة أو ذمة الاثنين انشغلت جميعًا بالدين. 

يقول الشيخ: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برأ ضامنه» سقوط الكفالة تسقط بأحد سببين: إما 
أن تسقط على سبيل الانفراد وهو يسمى سقوط الكفالة على سبيل الأصالة أن تسقط على سبيل الأصالة 
يعني أصالة تسقط الكفالة فقط ويبقى الدين» تسقط الكفالة ويبقى الدين» النوع الثاني: أن تسقط الكفالة 


۲۱۹ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


على سبيل التبع مع سقوط الدينء إِذَا انتهاء الكفالة وسقوطها يكون بأحد أمرين: إما بسقوط الدين فيكون 
سقوطها من باب التبع وإما أن يكون سقوطها على سبيل الأصالة والانفراد والدين باق» بدأ الصنف بذكر 
النوع الأول وهو سقوط الكفالة من باب التبع إذا سقط الدين؛ فإنها تسقط بأسباب ذكر المصنف منها 
سببين قال: السبب الأول: إذا استوفى من المضمون عنه» يعني أن الدائن استوف الدين من المدين مباشرة 
فإنه إذا استوفى الدين من المدين مباشرة - المضمون عنه هو المدين والمضمون له هو الدائن - إذا استوق 
الدائن الدين من المضمون عنه وهو المدين مباشرة نقول: سقط الدين وبناء على ذلك سقطت الكفالة على 
سبيل التبع لأن الأصل إذا سقط سقط تبعه» ونحن نعلم أن من القواعد الكلية عندنا أن التابع تابع فإذا 
سقط الأصل سقط التابع ولا يبقى تابعه» هذه صورة» الصورة الثانية أيضًا من صور سقوط الكفالة على 
سبيل التبع» قال: أو أبرأه أي أبرا الدائن المدين» أو نعبر بلغة أخرى نقول: أبرأ الدائن المضمون عنه هو 
المدين» إذا أبرأه» قال: أب رأتك من الدين» نقول: مباشرة الكفيل برأت ذمته لأن الأصيل برأت ذمته فتبرأ ذمة 
الكفيل مباشرة لأنه من باب التبع» طبعًا هناك أشياء أخرى غير هذين السببين تسقط بها الكفالة على سبيل 
التبع منها اتحاد الذمة» فإذا اتحدت ذمة الدائن والمدين أو المضمون عنه والمضمون له سقطت الكفالة» وكيف 
يكون اتحاد الذمة؟ بأن يموت الدائن ويرثه المدين» ورث الدين» نقول: إِذَا حلاص سقط الدينء لا يأتي هذا 
المدين ويقول: أريد أن أطالب الكفيل بالدين! نقول: سقط الدين لأنه اتحدت الذمة بإرث هذا المال» النوع 
الثاني من أنواع سقوط الكفالة وهو سقوط الكفالة على سبيل الانفراد أو الأصالة» تسقط الكفالة لكن 
الدين يبقى» ولذلك. 

يقول الشيخ: وإن أبرأ الضامن» بمعنى إذا جاء المكفول له أو المضمون عنه فقال: أبرأتك أا الضامن - 
الذي نسميه نحن بالكفيل - أبرأتك فنقول: سقطت الكفالة ولكن الدين يكون باقيّاء ولذلك يقول: وإن 
أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل» بقي الدين ولكن إن| سقطت الكفالة» ومثله نقول: لو اتحدت ذمة الضامن مع 
ذمة الدائن الذي هو المضمون عنه» فصاحب الدين مات وورثه الضامن الذي نسميه نحن الكفيل» حينئذ 
تسقط الكفالة لكن الدين يبقى. 


را 
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يقول الشيخ: وإن استوفى من الضامن رجع عليه» هذا الدائن إذا أخذ الدين من الضامن ولم يأخذه من 
المدين الآصلي فإننا نقول: له حالتان» الحالة الآولى: إذا رد الدين يعني هذا الضامن دفع الدين على سبيل 
التبرع قال: آنا متبرع - بذل المال - بقصد التبرع» ولا يعرف هذا القصد إلا بالعبارة الدالة عليه فيقول: لا 
أريد شيئًا من المدين الأول فحينئذ فإنه يكون قد بذله على سبيل الهبة» والهبة إذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها 
وعلى ذلك فإنه لا يرجع على المدين» الصورة الثانية وهي الأكثر: أنه إذا سدد عنه الدين» الضامن سدد 
الدين عن المدين وكان قضاؤه الدين من غير نية التبرع فيشمل أمرين نية الرجوع وعدم وجود نية» من غير 
نية التبرع وقصده فإنه حينئذ يرجع عليه» صورة ذلك رجل أقرض آخر ألقًا فجاء زيد فكفل هذا المدين؛ 
فالدائن له الحق أن يطالب المدين وله الحق أن يطالب زيدًا فذهب مباشرة وقال: أطالب زيدًا لأن زيد أعرفه 
عنده مال أو أنه يستحي فسأطالبه مباشرة فطالب زيدًا فأعطاه ألمّاء فنقول: إذا أعطاه الألف وقضى_ عنه 
الدين حينئذ فإن زيدًا يرجع على هذا المدين الأول الذي هو المكفول عنه وهو المضمون عنه فيرجع عليه 
فيقول: آنا أصبحت دائنًا لك بألف أعطني الآلف» لا يسقط حقه يبقى» فيكون دائتاء فالضامن هنا يصبح 
دائتا لمن ضمن عنه لا يسقط حقه إلا أن ينوي التبرع. 

عندنا هنا مسألة في قول المصنف - نرجع إليه مرة أخرى -: ولصاحبه مطالبة من شاء منههما؛ نحن قلنا 
قبل قليل أن قول المصنف: ولصاحبه مطالبة من شاء منهما أي مطالبته بالدين وكذلك كل أثر من آثار 
مطالبة الدين كملازمة الغريم والحث حين| قلنا إنه يجوز الحث وغير ذلك مما يتعلق بالحقوق مثل الشكوى 
عند القاضي وغيره فله الحق أن يطالب الضامن ويترك المدين له الحق في ذلك لأنه يطالب أيّا منهما شاء 
للك هو سق تر تن لصا الداقرد» أدب الصف رحد الله اديت فن الان كاملا ره قان الال ربدا 
يتكلم عن عقد آخر شبيه به وهو عقد الكفالة» وأنا قلت لكم: إن بعض الفقهاء يسمي عقد الضان كفالة 
والكفالة يسميها كفالة بالبدن» وأما فقهاء الحنابلة فإنهم يسمون ضؤان المال ضاانًا فقط أو كفالة المال 
يسمونها ضمانًا وأما كفالة البدن فإنهم يخصونها باسم الكفالة» المهم عندي أن تعرف هذا المصطلح لكي لا 


تقع في الخطأ الذي وقع فيه ا لكفي من الباحكين. 
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قال: ومن تكفل» بدأ يتكلم عن كفالة البدن» قال: ومن تكفل بإحضار من عليه دين» إِذَا المراد بعقد 
الكفالة هو الالتزام بإحضار من عليه دين إلى مجلس العقد أو مجلس التقاضي حسب ما اتف عليه إذَا هو 
التزام بالإحضار - بإحضار البدن - وبناء على ذلك فإن قوله: بإحضار لو أن الكفيل بالبدن لم يحضرره وإنم) 
دل عليه فقط قال: فلان في الموضع الفلاني؛ هل تبرأ ذمته؟ نقول: لاء بل لا بد من إحضاره للمحل محل 
التعاقد إذا كان لم ينص على شيء فإنه يكون ني المحل الذي تعاقدا عليه وإن كان هناك نص فإنه يكون على 
حسب ما اتفق عليه إما في المحكمة وإما في الأمارة حسب ما يتفق عليه في المحل» الأمر الثاني: في قول 
المصنف بإحضار من عليه دين» وهذا يدلنا على أن الكفالة لا تجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في سائر 
العقوبات» فيقول: إن سائر العقوبات لا يجري فيها الكفالة - كفالة البدن - وذلك لأنه لا يمكن الاستيفاء 
من الكفيل» لا يعاقب أحد عن أحد مطلقًا ولو قال برضاه أو أراد ذلك» فلذلك نقول: إن العقوبات 
والحدود لا يجري فيها الكفالة» يستثنى من ذلك شيء واحد وهو قضية العقوبات المالية عند من يجيز 
العقوبات المالية» فإن العقوبات المالية نظرًا لآن فيها معنى المال فإنه يكون فيها ضان ولا يكون فيها كفالة. 

يقول: ومن تكفل بإحضار من عليه دين» هذه الجملة نأخذ منها معنى عقد الكفالة وعرفنا أنه لا بد من 
الإحضار ولا تكفي الدلالةء الأمر الثاني: أنه إنا يكون في الحقوق المالية ولا يكون في الحقوق الحنائية. 

قال: فلم يحضره. أي لم يحضره للمحل لزمه ما عليه من الدين» كل ما عليه من الدين فإنه يلزم هذا 
الكفيل» وهذه الجملة تدلنا على أنه إذا لى يحضره سواء فرط أو لم يفرط» مطلقا الكفيل يضمن كفالة مطلقة 
سواء فرط أو لم يفرط سواء بحث عنه أو م يبحث» ساعده في اهرب من البلد أو لم يساعده. مطلقًا إذالم 
تحضره في الموعد المحدد فإنك حينئذ يلزمك أن تدفع ما عليه فيكون عقد كفالة يصبح عقد ضهان ولذلك 
عند اللغة الدارجة يسمون هذا العقد بعقد الكفالة الحضورية الغرمية فإنه فإن لم بحضره غرم ما عليه من 
الملل فإن أحضره برئت ذمته ولا يلزمه الغرم حينئذ. 

قال: فإن لم يحضره لزمه ما عليه» مفهوم هذه الجملة أنه إن أحضره للمكان المتفق عليه برئت ذمته» وبناء 
على ذلك فإننا نقول: إن الكفالة بالبدن تنقضي بأسباب» السبب الأول: مفهوم هذه الجملة وهو بإحضاره - 


بإحضار المكفول -» وفي معنى الإحضار لو أن ا مكفول حضر بنفسه وسلم نفسه فإنه حينئذ تبر ذمة الكفيل 
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لأن المقصود التسليم والإحضار وقد تحقق» السبب الثاني لانقضاء الكفالة قول المصنف هنا: فإن مات برئ 
كفيله» أي إذا مات ال مكفول به وهو الشخص الذي كفل وليس المكفول بقوله إذا مات موت الكفيل فإن 
موت الكفيل وكذلك موت ال مكفول لا يسقط الكفالة» كيف أن موت الكفيل لا يسقط الكفالة؟ لو أن 
شخصًا كفل بإحضار شخص آخر إلى حل ولكنه مات قبله ولم يف هذا المكفول به لم يف بالحضور فنقول: 
يلتزم الكفيل الذي مات بالدين فيكون الدين في تركته» كم الدين؟ ألف» نقول لأبنائه: إن هذه التركة يتعلق 
بها ألف لأن أباكم كان كافلًا لفلان ولم تنقض الكفالة بالإحضار ولا بحضور بالنفس فحيئئذ نقول: يلزمه 
ما عليه من مال» السبب الثالث: وهو سهل جدًا نأخذه هكذا إذا أطرأ الدائن المدين وهو المكفول به أو 
المكفول فحينئذ تسقط الكفالة» بذلك نكون قد انتهينا أيضًا من عقد الحوالة وعقد الضمان وعقد الكفالة» 
فمرٌ المصنف في هذا الباب على ثلاثة عقود وكلها من العقود المتعلقة بتوثيق الديون. انتقل بعد ذلك المصنف 
إلى عقد آخر من عقود توثيق الديون وهو الرهنء والمراد بالرهن هو توثقة دين بعين؛ فإنه يوثق الدين بعين» 
ومعنى ذلك أن المرء إذا كان عليه دين لآخر ثم بعد ذلك طلب الدائن رهتا قال: أريد رهمّاء انتبه الكفالة 
شخص هو الذي يوثق يقول: ذمتي منشغلة بهاء في الرهن عين» فيقول: إن هذه العين إن هذا الكتاب رهن 
في هذا الدين» وبناء عليه فإذا جاء وقت السداد الأجل ولم يقض الدين بعد طلبه فإن هذه العين تباع» تباع 
العين وسيأتي بعد قليل أنه لا يجوز أخذهاء ومن الذي يبيعها؟ فإن هذه العين تباع ويستوفى منها الدين» 
فالدين لنقل خمسة وهذا الكتاب بيع بخمسة إذا يأخذ الدائن خمسة قيمة لهذا الكتاب» لو أن هذا الكتاب بيع 
بعشرة فالدائن يأخذ خمسة ويرد الخمسة الأخرى لصاحب العين» لو أن هذا الكتاب بيع بثلاث فنقول: إنه 
الدائن يأخذ ثلاثة ويبقى اثنان أو ريالان بدون رهن تبقى في الذمة يستوفيها بأي شيء أراد بعد ذلك» وهذا 
معنى الرهن فإنه عقد توثقة عقد توثيق. 
باب الرهن 

بدأ المصنف يتكلم عن ما هي الأشياء التي يجوز رهنهاء فقال: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لافلا 
كل شيء يجوز بيعه وسبق ذكره في أول كتاب البيع فإنه يجوز رهنه» وما لا يجوز بيعه کا لا منفعة فيه؛ كل ما 
كان محرمًا الانتفاع به كالخمر والخنزير وغير ذلك وكل ما كان منهيًا عن بيعه مثل الكلب ما كانت المنفعة فيه 
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لحاجة كالكلب وغيره ومثل ما لا منفعة فيه كالحشرات وهكذا فإنه لا يجوز بيعه وهكذاء ف لا يجوز بيعه 
فإنه لا يجوز رهنه» لا الكلب لا منفعة فيه وما كانت منفعته حرمة» وهذه واضحة جدًا لا إشكال فيها لأن 
الأصل أن هذا عقد أثره هو بيع العين المرهونة إذَا ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه هذا الأصلء لكي نكمل 
كلام المصنف هناك شيء واحد لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه ونقول: هو الثمرة قبل بدو صلاحها وفي معناه 
الزرع الأخضر لآن الزرع الأخضر لا يبدو صلاحها كذلك» فالثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر- 
يجوز رهنه وإن لم يجز بيعه على سبيل الانفراد» لكن يجوز رهنه لآنه ما زال في ملك صاحبه ولكنه متى 
يستوفي منه صاحب الدين؟ إذا حل الأجل ثم بدا صلاحه فإنه يجوز له بيعه بعد ذلك. 

يقول المصنف: ولا يلزم إلا بالقبضء آنا ذكرت لكم قبل درسين أن القبض له أثر في العقود من ثلاث 
جهات» فبعض العقود القبض شرط لصحته وذكرنا ثلاثة عقود وهي الصرف والسَّلَّم والشر_كة على 
المذهبء هناك عقود القبض شرط للزومها وهي ذكرنا عقدًا وهو الهبة والرهن كذلك فإنه عقد للزومه» 
النوع الثالث: أن يكون القبض شرطًا لنقل الملك فيه وهذا في سائر عقود البيوعات فيكون القبض شرطًا 
لنقل الملك ومثله الإجارة أيضًاء وبناء على ذلك فإننا نقول: إذا قبضت العين المرهونة لزم العقدء وبناء على 
ذلك نأخذ عددًا من الفوائد في الجملة فظاهرها واضح يعني منطوق الجملة أنه إذا فبض العقد فإنه يكون 
لازمّاء أول شيء نقول: مفهوم هذه الجملة أنه قبل القبض قبل يقبض الدائن العين المرهونة فإن العقد ليس 
بلازم وإنما هو عقد جائزء عقد صحيح ولكنه عقد جائز» انظر معي ما معنى قولنا: إنه عقد جائز وعقد 
لازم؟ إذا قلنا: إنه عقد لازم لا يجوز لك الرجوع فيه إلا برضا الطرف الآخر وأما العقد الجائز فإنه يجوز لمن 
هو جائز في حقه أن يرجع فيه» يرجع في هذا العقد ويلغيه» الهبة قبل القبض عقد جائز فيجوز الرجوع فيها 
وبعد العقد يكون لازم لا يجوز الرجوع فيه إلا برضا الطرف الآخرء وهكذا الرهن مثله فلو أن امرئ رهن 
عيتا لنقل سيارة أو عقارًا أو نحو ذلك فإنه قبل أن يقبضه إياها فإنه عقد جائز» فيجوز للراهن والمرتهن معا 
أن يرجع فيه فيقول: سآخذ هذه العين وأبيعها ونحو ذلك» فنقول: إِذَا يكون عقدًا جائرّا بعد القبض فإنه 
يكون عقدًا لازمًا في حق الراهن لا يجوز الرجوع فيه وني حق المرتبن هو حق جائز طبعًا لآن الحق له فيجوز 
أن يسقط حقه وقت ما شاءء إِذَا في قولنا: ولا يلزم اللزوم هنا إنما هو في حق الراهن دون المرتين إلا بالقبض 
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يدلنا على ذلك أنه قبل القبض هو جائز في حق الطرفين» عندي مسألتان في هذه الجملة وهي قول المصنف 
ولا يلزم إلا بالقبض أو ثلاث المسألة الأولى: بم يكون القبض؟ ذكر المصنف القبض بم يكون فقال: وهو 
أي القبض نقله إن كان منقولًاء كل ما كان منقول من مكيل أو موزون أو معدود وهكذا ينقل» والتخلية فيا 
سواه في غير المنقولات من العقار وغيره بأنه يخلى والغالب في التخلية إنم) ضابطه العرف نرجع للعرف إِذَا 
فذكر ضابطًا العرفء المسألة الثانية كررنا قاعدة قَبْلٌ أن الاستدامة تكون كالابتداء نفس هذه القاعدة 
نذكرها هناء نقول: ك| أن القبض شرط للزوم فإن استدامة القبض شرط فيه أيضًاء صورة ذلك: شخص 
استدان من آخر مبلعًا ورهنه كتابًا فقبض الدائن هذا الكتاب جعله عنده قبضه ثم ثاني يوم قال: أبقه معك. 
أعطاه لصاحب الكتاب فل أرجع الكتاب لصاحبه نقول: خلاص لا أرجعته إليه فكآنك الآن لست قابضًا 
له فالقبض شرط واستدامة القبض شرط. وبناء على ذلك فلو أخرج الراهن هذه العين المرهونة من يده إلى 
المدين فإنه في هذه الحالة زال اللزوم وأصبح العقد جائرًا 

يقول الشيخ: وقبض أمين المرتبن يقوم مقام قبضه. هذه سهلة جدًا أن القبض قد يكون من الشخص 
نفسه الذي هو الدائن وقد يكون من وكيله إذا وكّله وقد يكون أيضًا من عذّل اتفقا عليه؛ ليس وكيلا له 
وإنما وكيل الطرفين» صورة ذلك أن رجلا اقترض من آخر ألما واتة تفق على أن الرهن يكون الكتاب مغلا 
فقال: نجعل الكتاب عند زيد اتفقا عليه نجعل هذا الكتاب عند فلان. إِذَا فقول المصنف: وقبض أمين 
المرجمن يشمل أمين الاثنين: وكيل الدائن الدائن هو المرتهن وكيل المرتهن وقد يكون الأمين هو العدل الذي 
اتفقا على جعل الرهن عنده» طبعًا هذه القاعدة مبنية على الأصل المشهور أن الوكيل والنائب يقوم مقام 
الأصل في كل أحكامه. بدأ يتكلم المصنف عن بعض أحكام هذه الرهن. 

قال: والرهن أمانة عند المرتبن» الأيدي كا نعلم نوعانء اليد يعني إذا كان الشخص وضع يده على شيء 
من الأعيان» إن شئت قل: ثلاثة» يد ملك إذا كانت في ملككء لما أضع يدي على سيارتي أو على كتابي أو على 
عباءتي أو على عمامتي وهكذا؛ يدي عليها يد ملك فيجوز لي أن أتصرف فيها ما شئت» هذا يسمى يد ملك» 
هناك نوع ثاني يسمى يد أمانة ويد الأمانة تمنع من بعض التصرفات وتبيح بعض التصرفات» لكن إذا تلفت 
هذه العين فإنه لا يضمن إلا أن يكون مفرطًا لأنه يد أمانة» النوع الثالث من الأيدي تسمى: اليد العادِيّة من 
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باب التعدي» واليد العادية إذا كانت على عين وتلفت تلك العين فإنها تضمن مطلقا سواء بتفريط أو بدون 
تفريظ» ارهن يذ قايضها سوا كان وكيلا أو أصيلا أو خد لأ غات تقر ل يذه يد أماثة لا يضمي إل إذا قرط 
في الحفظ» فرط في التصرف في لا يحق له التصرف فيه وهكذا ولذلك يقول المصنف: والرهن أمانة عند 
المرتبن» أمانة يعني يده يد أمانة ولو أيضًا بعد أن استوفى الدين حتى لو أوفى الدين فيده يد أمانة قبل الوفاء 
وبعد الوفاء يشمل الجميع. 

قال: أو أمينه» أي عند المرتهن أو أمينه لأن الأمين نائب عنه لا يضمنه إلا أن يتعدى» إذا تعدى وفرّط 
فإنه حينئذ يضمن» كأن يكون هو الذي أكل المرهون» هو الذي رماه» هو الذي جعله في مكان غير محفوظ 
وهكذاء فإن تعدى وتلف الرهن أو بعضه ما الذي يترتب عليه؟ لا يسقط الدين خطأء نقول: يلزمه ضمان 
الرهن وأما الدين فهو باق بحاله» يضمن الرهن إما بمثلي إن كان من المثليات أو بقيمته إن كان من 
القيميات» وأما الدين فإنه يبقى على حاله فالدين إذا كان مؤجلا يبقى مؤجلًا ويضمن الرهن في قيمته 
والقيمة تكون رهدًا إلى حين السداد» وأما الدين فإنه يبقى بحاله ولا يسقط الدين» والرهن إن) هو بدله هو 
الذي يبقى مرهون. 

يقول الشيخ: ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبًا أو محلوبًاء جاء عن النََيّ صل الله عليه وسلّم أنه 
قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه»22(7 كا عند أهل السنن» وهذا الحديث استدل به الأئمة على أمرين» أحد 
هذين الأمرين أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة إلا في استثناءين سأذكرهما بعد قليل ذكرهما 
المصنف. لا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة أبدَاء ولماذا قلنا إنه لا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة غير الحديث 
من حيث المعنى؟ لأنه لو انتفع بالعين المرهونة سواء بإذن من الراهن أو بدون إذن منه فإنه يكون في معنى 
القرض الذي جر نفعًا - واضح -. آنا اقترضت منك ألما ثم إن هذه الألف ارتهنا فيها سيارة لمدة شهر 
وهذه السيارة استخدمها شهر كامل كم قيمة الاستخدام؟ مبلغ كأنه قرض جر نفعًا فلذلك الأصل أنه لا 
يجوز والحديث «لا يغلق الرهن من صاحبه)» يستثنى من ذلك صورتان» الصورة الأولى: ما ذكره المصنف» 
قال: إلا ما كان مركوبًا أو محلوبًاء فالصورة الأولى إِذَا إذا كانت العين المرهونة من الدواب التي تركب لا بد 


(۱) ضعيف. ابن ماجه .)۲٤٤۱(‏ ضعيف الجامع (/77001). 
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أن تكون دابة تركب والأمر الثاني أن تكون من الدواب التي تُحلب فقطء لا بد أن تكون دابة إما مركوبة أو 
دابة محلوبة فقط وما عدا هذين النوعين فإنه لا يجوز مطلقا الانتفاع بها وستأتي صورة أخرى بعد ذلك لم 
يذكرها المصنف يعني غير هذين الأمرين المركوب والمحلوب» والدليل على استثناء هذين الأمرين حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم قال: «الرهن يركب بنفقته إذا كان 
مرهوئًاء ولبن الدّر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا كذلك» قال: وعلى الذي يركب والذي يشر_ب النفقة)170) 
أي النفقة على العين المرهونة» وهذا الحديث في الصحيحين فدل على أنه إنما استثنى هذين الأمرين وأما 
الأصل فيبقى على الحديث الأول أن الرهن لا يغلق من صاحبه» هذه الجملة نستفيد منها أمرين: أنه لا يجوز 
الانتفاع بالمركوب والمحلوب إلا بشرطين» الشرط الأول: لا بد أن يكون مركوبًا ومحلوبًا لا يقاس عليه) 
غيرهماء لا تقاس السيارة لا يقاس أي شيء آخرء الأمر الثاني: أنه لا بد أن يكون قد أنفق عليها الراهن» فإن 
كان الذي ينفق عليها هو صاحبها فإنه لا يجوز الانتفاع بركوبها ولا بلبنها لأن النَِّيّ صل الله عليه وسَلم 
قال: «وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»(" فلا بد ان يكون هو الذي أنفق عليهاء ولنعلم أن المذهب كما 
الي 
يقاس عليه» الأمر الثاني ذكره بعض الفقهاء من المتأخرين أنه يجوز - سأذكره بسر-عة ولم يذكره المصنف - 
أنه يجوز الانتفاع بالمرهون إذا أذن الراهن» لاحظ الصورة الأولى لم يأذن فيها الراهن؛ إذا أذن الراهن مجانًا 
وكان الدين ليس سببه القرض وإن سببه بيع يعني هما الصورة الثانية التي ذكرها الفقهاء أذن الراهن لا بد 
بإذن منه وأن يكون السبب الدين بيع وليس سببه قرضًا لأنه قلنا هناك: القرض لا يجوز أن ينتفع» كل قرض 
لا يجوز أن ينتفع من المستقرض منه شيء لا بعين ولا بمنفعة» وهذه من المنافع» لكن يستثنى إذا كان الدين 
سببه غير القرض. 

يقول الشيخ: وللراهن غنمه من غلته» يعني أن كل ربح وناء للرهن فإنها تكون للراهن هذا الأصل» 
الرهن لصاحبه. 


(۱) صحيح البخاري .)۲١۱۲(‏ 


(۲) سبق تخرګه. 


¥ 
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قال: غنمه من غلته إذا كان يؤجر وكسبه إن كان عبدًا يكتسب ونائه المتصل والمنفصل كلاهما هذا 
الأصل» وإنما يستثنى من ذلك من الناء ومن الغلة الركوب والحليب بالشرط السابق وهو أن يكون منفقًا 
عليه. 

قال: لكنه يكون رهتا معه» أي أن الناء يكون رهتا مع الأصلء فلو أن الشاة ولدت فإن ولد الشاة 
يكون رهتا أيضًا. 

قال: وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات» يعني الذي عليه الغرم والمؤنة والكفن وغير ذلك 
وحفظ الخزانة يعني إن كانت مؤنة حفظ إنا تكون على الراهن لا على المرتهن وهو المالك الأصلي» قلنا قبل 
قليل في كلام المصنف أنه إذا كان مركوبًا أو حلوبًا فإنه يجوز أن يركب وأن يحلب بقدر العلف» هذه الجملة 
تفيدنا بمسألة مهمة وهي أن اللبن إذا زاد عن قدر العلف فإنه يباع وإذا بيع فيكون رهتا مع أصله» وأما إذا 
نقص اللبن عن قدر النفقة فإن المرتمن يرجع بالناقص على مالك العين. 

يقول الشيخ: وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق» أتلفه أي أتلف صاحب العين وهو المدين هذه العين 
المرهونة أو أخرجه من الرهن بعتق لآن العتق حتى وإن لم يكن في يده يجوز أن يعتقه» لو قال: أعتقت هذا 
العبد الذي هو مرهون أو استيلاد أي جعلها أم ولد» ونحن نعلم أن أم الولد لا يجوز بيعها في قضاء 
الصحابة جميعًا رضوان الله عليهم وخالف عل ثم رجع لقولهم بعد ذلك» كان معهم ثم خالف ثم رجع بعد 
ذلك قال له أبو عبيدة السلاني: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك بعد ذلك وحدك )ثم رجع رضي 
الله عنه لقول الجاعة. فإنه إذا استولدها جعلها أم ولد فإنها لا يمكن بيعها 

قال: فعليه قيمته يكون رهنًا مكانه» يعني لو أن الراهن وهو يستخدم مشلا هذه العين أخذها أتلفها 
عمدًا فنقول: يجب أن تأتي بقيمة الرهن» كم قيمته؟ ويكون رهنّاء الرهن يجوز أن يكون مالا يجوز أن يكون 
نقدَاء حینئذ فعليه قيمته فيكون رهتا مكانه. 


.)1/19( صحيح. البيهقي في معرفة السنن والآثار (۲۰۷۹7). الإرواء‎ )١( 
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يقول: وإن جنى عليه غيره أي وإن جنى على المرهون غيره أي غير مالكه فهو الخصم فيه أي فهالکه هو 
الخصم فيه وليس المرتبن» لأن الملك الحقيقة يرجع له وأما المرتبن ن فإنه يتعلق حقه بهذه العين عند عدم 
الوفاء. 

قال: وما قبض بسببه فهو رهن» أي كل شيء يقبض بسبب الرهن بسبب الدين فإنه يكون رهنًا مشل 
الناء تمامًا. 

يقول: وإن جنى الرهن على غيره يعني كان عبدًا فجنى على غيره فالمجني عليه أحق برقبته فإن فداه 
مالكه فهو رهن بحاله» نحن نعلم أن المجني عليه خير بين أمرين إما أن يتملك الرقبة وإما أن يأخذ بدلا 
منها وهي قيمة الجناية» ولذلك قال: المجني عليه أحق برقبته» فإن فداه مالك العين فهو رهن بحاله» نقول: 
إن الفدية لا تسقط الرهن بل يبقى الرهن لأنه من باب الضمان. 

يقول الشيخ - وهذه مسألة مهمة - طبعًا المسائل السابقة استعجلت فيها لأنها مسائل متعلقة بالعبد 
وهذا غير موجود» هذه هي مسألة مهمة التي يقع فيها خطأ في كثير من الناس يقول: إذا حل الدين فلم يوفه 
الراهن؛ جاء وقت الأجل والراهن الذي هو المدين لم يف بالدين ماذا يفعل؟ قال: بيع الرهن» وقوله: بيع 
الرهن نستفيد منها حكمين, الحكم الأول: أنه لا يجوز أن يتملك الدائن هذه العين المرهونة كا يظن بعض 
الناس» وهذه استدل عليها الإمام أحمد بقول الت صلى الله عليه وسلّم «لا يغلق الرهن من صاحبه»“ إِذَا 
لا يتملك الدائن العين المرهونة كا يظن كثير من الناس» كثير من الناس يقول: هذه العين المرهونة لك في 
الدين الفلاني؛ فإذا لم آنك بالدين في الأجل فإن العين لك! نقول: أولا هذا الشر-ط باطل لأن هذا الشر_ط 
يخالف مقتضى العقد وحينئذ نقول: لا يتملكها لا بشرط ولا بدونه» بل يجب أن تباع العين» فإذا بيعت 
استوفى منها الدين» لا بد أن تباع» يجوز للشخص أن يدخل مع المشترين في المزاد الدائن يجوز أن يدخل 
معهم كمزاود فقط ثم بعد ذلك يستوفي ديته من قيمة العين لكن أن يتملكها مباشرة لا يجوز لأنه أولًا يكون 
بِيعًا بيع بالدين هذا من جهة, الآمر الثاني: أنه يكون متها فقد يقومها بغير قيمتها الحقيقية لذلك منع منه 
والحديث صريح «لا يغلق الرهن من صاحبه». 


(۱) سبق تخرجه. 
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المسألة الثانية معنا قول المصنف: 0 إن له حالتان ننتبه له 
مهمة جدًاء الحالة الأولى: إذا كان الراهن - نعني بالراهن المدين - إذا كان الراهن قد أذن للمرتهن - وهو 
الدائن - أن يبيع العين أو أذن للعدل الذي بيده العين أن يبيعها؛ فنقول: إنه حينئذ يجوز بيعهاء إذا أذن» قال: 
إذا جاء الأجل ولم أوفك حقك فبع العين إِذَا يجوز بيعهاء أذن له. الحالة الثانية: إذا لم يأذن بأن سكت» لم يقل 
أو قال: لا تبعهاء فما الحكم؟ نقول: إنه لا يجوز للمرتهن أن يبيع العين مطلقًا وإنما يرفع الأمر للحاكم 
القاضي فيجبر الراهن على البيع؛ فإن أبى باعه الحاكم هوء ولذلك العين المرهونة لا تباع إلا بإذن القاضي 
عن طريق المحكمة وما عدا ذلك فإنه لا يجوز بيعهاء وهذا معنى قول المصنف: بيع الرهن» من الذي يبيع؟ 
نقول: إن كان قد أذن للمرتهن ن أو العدل الذي بيده العين فإنه هو الذي يبيعها وإن لم يأذن بأن سكت فإنه في 
هذه الحال إنما يجبر الحاكم صاحب العين ببيعها أو إذا امتنع يبيعها الحاكم لا بد أن يكون عن طريق القاضي» 
ولذلك هناك عدد من التصرفات والمعاملات يمنع التصرف فيها إلا بإذن الحاكم ولي الأمر» هذا أصل من 
أصول الشرع لذلك كثير من الأحكام المتعلقة بولي الأمر لا في العبادات ولا في المعاقدات ولا في الجنايات» 
ولذلك الحدود متعلقة بولي الأمر فكثير من الأحكام متعلقة بولي الأمر. 

يقول: ووي الحق من ثمنه» يعني أن الحق يقضى من الثمن ولا تتملك العين. 

قال: وباقيه للراهن إن بقي شيء فان لم يبق شيء فلا شيء له وإن نقص قيمة الرهن عن الدين فإن باقي 
الدين يكون في الذمة. 

يقول المصنف: وإذا شرط الرهن أو الضمين في البيع» يعني رجل باع لشخص بيعًا وقال: اشترط عليك 
رهتا أو اشترط عليك كفيلا فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن» يعني قال: لن أسلمك العين 
قال: اشترط أن ترهن عندي بيتك الفلاني ولكنه ما سلمه العين رفض أن يخلي الدار مثلا أو أن يقبضه 
المنقول أو قال: أشترط أن يضمنك فلان من الناس لأنه مليء فلا قيل لفلان قال: لا أقبل بالكفالة فأبى 
الضمين أن يضمنء قال: خُيرٌ البائع بين الفسخ وبين إقالته بلا رهن ولا ضمين كسائر الشروط» وهذا نوع 
من أنواع الخيار وهو خيار الشرط إذا انتفى» فنقول: إن الشرط إذا انتفى فإنه حينئذ - وتكلمنا عن خيار 


الشروط - أن الشرط إذا انتفى فإن من له حق الشرط خير بين أمرين كما سبق. 
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باب الصلح 

يقول المصنف رحمه الله: باب الصلح» المراد بالصلح هو معاقدة» وقول العلماء: إن الصلح معاقدة يدل 
على أنه ليس عقدًا مستقلا بذاته» نحن قلنا: إن الحوالة عقد مستقل» إن الكفالة عقد مستقل» الرهن عقد 
مستقل» البيع عقد مستقل» الإجارة بيع منافع وهكذاء أما الصلح فإنه ليس عقدًا مستقلًا وإنما هو معاقدة 
يؤول إلى العقود الأخرى وهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يعرفهاء الصلح يجب على طالب العلم أن 
يعرف ما هو العقد الذي تؤول إليه» فلو أن امرئ صالح شخصًا بعين عن عين» كانت في ذمته بيت فقال: 
صالحتك ببيت آخر بدله؛ فإن هذا يسمى بيعًا لأنه صالح بعين عن عين» لو أنه صالحه بمنفعة بعين فإنها 
تكون إجارة مثلاء لو أنه صالحه بنقد عن نقد قال: آنا أطلب خسمئة أعطني بدلا من هذه الخمسمئة ريال 
أعطني مئة دولار فقط فهذا العقد يسمى صرفًا فيشترط فيه جميع شروط الصر-ف وغير ذلك وهكذاء إِذَا 
يجب كل عقد صلح أن يُعرف ما الذي يؤول إليه وما الذي يرجع إليه إِذّا فهو معاقدة. 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض الدين الذي له في يده جاز» 
قلنا قبل قليل: إن الصلح معاقدة فكل صورة من صور الصلح لها حكم يخصهاء نبدأ بأول صورة وهي 
قضية إسقاط بعض الدين» صورة الإسقاط لبعض الدين تأملوا معي رجل له على آخر ألف فقال له: 
أعطني خمسمئة وأبرأتك بالباقي؛ ما رأيكم في هذا العقد؟ ولنقل إنهه| حالّان» عندك حمسمئة في ذمتك فقلت 
سآخذ بدلا منها مئة أو متين ليس هذا بيع؟ بيع نقد بنقد أليس كذلك؟ نسميه صرف طبعًا هو نفس النقد 
يجب فيه المالان إذا كانا ربويين وكانا من جنس واحد فيجب فيها التهاثل ويجب فيه التقابض. إِذَا يجب أن 
يكونا متماثلين» أريدك أن تعرف الإشكال ثم تأخذ بعد ذلك القيود التي ذكرها العلماء» أنظر حالة أخرى ألا 
يشبهها شيء آخر؟ لو أن امرئ قال: أبرأتك» إذا إسقاط بعض الدين يدور فيه شبه بين عقد حرم وبين عقد 
مباح» فيه شبه بالعقد المباح أن يبرأه ببعض الدين» الأمر الثاني أن فيه شبه بالعقد المحرم إذا كان بيعًا ربويًا 
بربوي» وضح؟ هنا عقد يشبه الصلح الذي هو إسقاط بعض الدين يشبه عقدًا محرمًا ويشبه عقدًا مباحًا 
ولذلك قال الفقهاء - نمشي على المذهب - أن إسقاط بعض الدين يجوز بشرطين» إذا وجد هذان الشر_طان 


فإنه يكون من عقود الإسقاط وعقود ال هبات» وإذا انتفى هذان الشرطان فإنه حينئذ يكون بيعًا ربويًا بمثله 
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فيكون عقد رباء ما هما هذان الشرطان؟ الشرط الأول: أنه لا بد ألا يكون بلفظ الصلح» لا يقول: صالحتك 
لآن لفظ صلح شبيه بلفظ بعتك فهو معاقدة» وإن) يكون بلفظ هبة أو بلفظ إسقاط أو بلفظ الإبراء ونحو 
ذلك من العبارات القريبة» إِذَا لا بد أن يكون بلفظ المبة أو الإسقاط أو الإبراء ولا يصح بلفظ البيع ولا 
يصح بلفظ الصلح» لآن الصلح معاقدة يحتمل البيع» ولكي نخرج من كونه رباء وضح قول الفقهاء في هذا 
الشرط؟ الشرط الثاني عندهم لكي يجوز إسقاط بعض الدين يقول: لا بد أن لا يشترط عند العقد لأنه إذا 
اشترط عند العقد أصبح ربًا بشرط أن تسقط عني» حينئذ لا يجوزء لا يقول: بشرط يقول: وهبتك لأننا نعلم 
أن اف إذا كاذك معلفة بشرظ فاا تكو ن جا وسيمر معنا إن شاء اللا إا ب آلآ بكرن رطا بالعقد 
وإنما يكون هبة» وهذا القيد الذي ذكرته قبل قليل في قضية الإسقاطء إِذَا قوله: ومن اسقط بعض دينه يكون 
صلحًا جائرًا بشرطين, ألا يكون بلفظ الصلح وإنم| بلفظ الإسقاط أو الإبراء» الشر_ط الثاني: ألا يكون 
مشروطًا بالعقد وإنما ابتداء هكذا وهكذا. 

قال: أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده» شخص د يعني الدين هو عين تحتمل أن تكون ربوية أو 
غيرها فوهب له بعضها قال: جاز» ما هي الشروط؟ الشرط الأول: مالم يجعل وفاء الباقي شرطًا في الهبة 
والإبراء» هذا الشرط الثاني الذي ذكرناه قبل قليل» أو يمنعه حقه إلا بذلك» أو يضع بعض المؤجل ليجعل 
له الباقي» الشرط الثاني الذي ذكره: أو يمنعه حقه إلا بذلك» طبعًا هذا شرط خارج عن الإسقاطء لأننا 
نقول: إن كل من امتنع من أداء الحق حتى يسقط صاحبه عنه جزءًا منه فإن هذا من الظلم والظلم لا يبيح ما 
ترتب عليه» لأن الظلم لّ الواجد يحل عقوبته ولا نقول: إن لي الواجد يبيح له أن يقسط عنه بعض الحق» 
وبناء على ذلك فإننا نقول: إذا اصطلح اثنان على مال فيه إسقاط رجل له على آخر ألف فأسقط عنه جزءًا منه 
فرفع هذا الذي اصطلح معه أمام القاضي وقال: إن صاحبي الذي اصطلحت معه على خمسمئة وباقي 
خمسمئة اصطلحت معه بعد منعه للحق ليس لكونه معسرًا وليس لكون الدين غير ثابت أو لا توجد بينة أو 
هناك إنكار لا هو مقر والدين ثابت ولكنه منعني قال: لن أعطيك حقك إلا أن تسقط عني» فقال: آخذ 
نصفي الآن والنصف الثاني يرفع أمام المحكمة وأمام القضاء فيثبتونه له وصلحه الأول يكون باطلًا لأن كل 
صلح كان ناتجًا عن منع صاحب ال حق له فإنه يكون باطلا لأنه ظلم وتعدي» المسألة الثالفة: قال: أو يضع 
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بعض المؤجل ليعجل له الباقي» هذه المسألة التي ذكرها الشيخ قبل قليل وهي قضية ضع وأتعجل» يقول: 
إن مسألة ضع وأتعجل ها ثلاثة صيغ - نتكلم على خلاف العادة - ها ثلاث صيغ» الصيغة الأولى: إذا 
كانت مسألة ضع وتعجل مشروطة عند العقد الأول مثل| تفعله البنوك فهذه باتفاق أهل العلم لا تجوز ما 
فيها خلاف» انتبهوا لكي نعرف ما الذي فيه خلاف وما الذي ليس فيه خلاف» الصورة الأولى: إذا كان 
مسألة ضع وتعجل مشروطة في العقد الأول جئت لأخينا ناصر وقال: أقرضني فأقرضته ألمًا مؤجلة وكتبنا 
في العقد أنك إذا سددت هذا الدين قبل الموعد بشهر فإنها ستكون بثاناثة» إِذَا وضعنا شرطًا في أول العقد 
بأنه إن عجلت وضعنا جزء منه فباتفاق أهل العلم أن هذا العقد باطل لأنه رباء لآن حقيقة العقد في الشهر 
الفلاني ثمانمائة إن تأخرت شهرًا ألف لكن قلبنا الصيغة» هذه الصورة الأولى» الصورة الثانية المجائزة: إذا ل 
يشترط آبدًا وإنما جاء المدين وقدم المال وقال هذا الألف ولم يشترط أبدًَا فقال: مادمت قد عجلت لي الدين 
فقد وهبتك بعضه أسقطت عنك مئتين» لا يكون هناك شرط لا قبل ولا بعد» هذا يجوز باتفاق آهل العلم 
لأنه هبة وإسقاط وإبراء» الحالة الثالثة: إذا قال له أو اتفقا أن الدين من بعد التعاقد بعدما مشى التعاقد بفترة 
فقال له: الآن مضى شهران وبقي شهران؛ اقضي لي الدين الآن وسأسقط عنك بعضه» عجل وأضع» ليس 
مشروطًا عند التعاقد الأول وإنما بعد ذلك» فهذه المسألة فيها خلاف» والمذهب أا لا تجوز لأن فيها شبهًا 
بالربا فهو من باب سد الذريعة» المذهب يتشدد ني إغلاق كل باب يؤدي إلى الرباء لذلك الربا يشدد فيه 
وتوسع في الشروط وتوسع في عقود «كلمة غير واضحة» أما الربا يغلقه تمامًا ويشدد فيه» لذلك يقول: ضع 
وتعجل لا تجوز إذا كانت من باب الشرط المقارن للعقد أو الشرط المتراخي عنه فكلاهما سواء» وهذا معنى 
قول المصنف: أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي» يرون أنه ممنوع لشبهة الربا. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز اقتضاء الذهب من الورق» شخص له دين على آخر ذهبًا فأراد أن 
يردها له فضة قال: يجوز» والورق من الذهب العكس إذا أخذها بسعر يومهاء الشرط أن تكون تُقضى 
اليوم ليس بسعر التعاقد الأول وإنما بسعر الوفاء ويشهد لذلك حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا - 
والموقوف أصح - أنه قال: إذا استدان دراهم وأراد أن يقضيها دنانير أو العكس جاز بسعر يومه(", 
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والصحيح أنها موقوف على ابن عمر وليست مرفوعة للتَبِيّ صلى الله عليه وسلّم ومثل هذا ابن عمر لا يقوله 
برأيه» فدل على أنه يجوز. 

قال: إذا أخذه بسعر يومها وتقابضا في المجلس» ومثله يقال في العملات النقدية لأن فيها علة الربا فمن 
اقتضى من آخر دنانير على أن يردها له ريالات - طبعًا هذا الشرط هذا غير مقبول - لكن لا أراد الوفاء قال: 
لن أردها دنانير سأردها لك ريالات نقول: يجوز لكن بسعر الآن وليس بسعر السابق إلا في حالة واحدة 
استشناها بعض العلماء المعاصرين بناء على العمولات وهي إذا التغى التعامل بالعملة تمامًا وأصبحت لا قيمة 
ها وا بارت العملة أو ألغيت» بعض الدول تكون عندهم عملة ويلغونها ويأتون بعملة جديدة» وبعض 
الدول اهارت عملتها انهيارًا كليًا فحينئذ لا ننظر بقيمة العملة وقت الوفاء وإنا ننظر للعملة في وقت الدين 
ما تعادل من الأصلين الذهب والفضة وهذا صدر فيها قرار من المجمع الفقهي لكن بشرط أن يكون ليس 
التضخم المعتاد أو المقبول وإنا لا بد أن يكون انهيارًا للعملة أو إلغاءً ها 

يقول الشيخ رحمه الله: ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصا حه بدأ يتكلم عن الصلح 
عن الإنكار» والصلح عن الإنكار ما معناه؟ أن شخصًا يكون له حق على آخر فالمدعي يدعي بذلك وهو 
صادق ليس كاذيًا لآنه لو تبين له أنه كاذب بعد ذلك فالصلح باطل فيجب عليه أن يرده» وكذلك المنكر هو 
صادق في إنكاره فهو لا الحق ولو تبين بعد ذلك ببينة أو بإقرار أنه كاذب في إنكاره فإن الصلح باطل فيرجع 
فيأخذ حقه» إِذَا المقصود الصلح عن إنكار إذا ادعى المدعي حقا والمدعى عليه أنكر وكلاهما يظن صدق 
نفسه فيكون المدعى عليه يريد أن يبرأ ذمته من جهة أو من جهة أخرى يريد مثلا يكفي القيل عنه» بعض 
الناس من يكون له من الشر_ف ما يقول كيف وقد قيل؟ خذ كذا واسكت لا تطالبني أو لا تشكني 
للمحكمة مع أنه يعرف أنه لو تداعيا لا توجد بينة للآخر. 

قال: ومن كان له على غيره حق - مالي طبعًا - لا يعلمه المدعى عليه فصا حه؛ إِذَا قوله لا يعلمه حقيقة 
وذاك له حق يظن صدقه قال: فصا حه على شيء جازء إِذَا الصلح عن إنكار يجوز. 

قال: فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه» نأخذ من هذه الجملة أن الصلح عن 
إنكار يصح بثلاثة شروطء الشرط الأول: ألا توجد بينة إذ لو كانت هناك بينة فإنها تكون مثبتة للحق 
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وكاشفة له» هذا الشرط الأول» الشرط الثاني: لابد أن يكون المدعي يعتقد أن ما ادعاه حق» الشرط الثالث: 
لا بد أن يكون المدعى عليه يعتقد آلا حق عليه» يعتقد» وبناء على ذلك لو بان كذب الأول المدعي أو كذب 
الثاني فإن الصلح باطل ولو بعد فترة» قول المصنف: فإن كان أحدهما يعرف كذب نفسه فالصلح باطل في 
حقه أخذناه منه الشرط الثلاثة أي لو وجدت البيّنة إذَا ما احتاج أن يعلم صدقه وكذب صاحبه. 

قال: فالصلح باطل في حقه وبناء على ذلك فيرجع فيأخذ استيفاء حقه بحسب ما اتفقا عليه. 

يقول الشيخ: ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدرّه اصطلح عليه جاز» هذا الحق اتفق عليه 
الطرفان ليس عن إنكار وإنما عن إقرار ولكنه عن مجهول» الصلح عن مجهولء لا نعرف مقداره» أعرف أنني 
اقترضت منك قبل عشرين سنة لكن كم؟ لا أعلم؛ قبل عشرين سنة تُنسى الأرقام مالم يكن مدوئًاء فلذلك 
الاثنان مقرّان بالدين ولكنهم لا يعلمون مقداره» وهذه من الصور التي يقبل فيها الجهالة جهالة الوصف 
وهو الصلح عن المجهول لأن المقصود بالصلح عن المجهول إبراء الذمة ولذلك تسوهل فيه ولأن الصلح 
في كثير من أجزاته فيه بمعنى التبرع وعندنا قاعدة أن التبرعات يقبل فيها الغرر بخلاف المعاوضات فإنه لا 
يقبل فيها الغرر» الصلح فيه معنى التبرع فعْلّب هذا ا معنى في هذا الجزء فقط» ولذلك يقول: فإن الصلح عن 
مجهول يصح إذا اتفقا عليه» من صور الصلح عن مجهول ما يسميه الفقهاء با لمخارجة» المخارجة نوع من 
أنواع الصلح عن المجهول وها صورء ولنذكر صورها في الميراث» لو أن أشخاص لهم حق في الميراث 
يقتسمونه بينهم ولكنهم لا يعلمون كم مقدار هذا الميراث؛ كثيرة الأموالء إذَا فيه حق مشترك ولكنهم لا 
يعلمون كم مقدار هذا الحق فحينئذ نقول: يجوز هم أن يتخارجوا فيقولون للزوجة مثلا - لأنهم غريبة عادة 
عن الإخوان -: فيقولون: يا فلانة؛ المال لا نعرف مقداره لكن خذي هذا المبلغ في مقابل حقك واخرجي» 
فيكون تخارج» وهذا نوع من أنواع الصلح عن المجهول لأنهم لا يعرفون مقدار المال» وكذا إذا كان معرفة 
المال وحصره يحتاج إلى أمد طويل وليس قريب ورضيت هي بذلك e‏ مخارجة عن 
الميراث وأما إذا كانوا يعلمون مقدار الميراث وأخفوه عنها فالصلح باطل لأمهم ظلمة؛ قد يكون الميراث 
مليون يقولون: لا لا ستعطيك معلا عشرة آلاف معنا أن ارات ثانين آلف لآن ها اگين حبذ يكوتون 
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ظلمة فلا يجوز لكن المخارجة تجوز ني الصورتين إذا كان مجهولًا أو كان علمه يحتاج إلى أمد طويل فمن باب 
الاستعجال يقول سآخذ حقي وأخرج من ذلك. 
باب الوكالة 

بدأ المصنف بعد ذلك الصلح بذكر باب آخر وهو باب الوكالة» والوكالة هو عقد من عقود الإطلاق 
إطلاق التصرف فيطلق التصرف في بعض الحقوق» قد يكون الحق حق مالي وقد يكون الحق حق مخاصمة 
كما سنشير له في الوكالة في الخصومة وغير ذلك. 

يقول المصنف: وهي جائزة في كل ما تجوز فيه النيابة» قول المصنف: وهي جائزة تحتمل احتمالين» 
الاحتمال الأول: أنها جائزة باعتبار أمبا حكم تكليفي من كلمة جائز حكم تكليفي يعني أنه تجوز وليست 
محرمة أو مكروهة وإنما هي جائزة وهذا يدل على أن حكمها التكليفي هي عقد جائزء الأمر الثاني: أن قوله: 

ثزة باعتبار مقابل اللزوم» ولذلك نقول: إن عقد الوكالة عقد جائزء ومعنى قولنا: إنه عقد جائز أي أنه 
يجوز للوكيل وللموكل كلاهما أن يفسخ العقد وقتها شاءء يجوز هما فسخ العقد. ولذلك ستتكلم عن أثر 
العقود بعد قليل. 

يقول الشيخ: في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل من يصح ذلك منهء الأشياء التي تجوز 
النيابة فيها هي التصرفات المالية والعقود التزويج وغيرها ولذلك لم يقل ما يجوز بيعه وإن| قال: تجوز النيابة 
فإن الأبضاع لا يجوز بيعها وإنا يجوز التوكيل في الإيجاب والقبول ولذلك يجوز فيهماء كذلك أيضًا يجوز 
التوكيل عند بعض آهل العلم في العبادات» مثل التوكيل في الحج والعمرة ولذلك فإن الشخص إذا مات 
وعليه حج وعمرة واجبان فإنه يؤخذ من ماله ما يحج به ويعتمر عنه وكذلك يقال في التطوع فإنه الرجل 
يجوز أن يوكل غيره فيحج عنه حًا تطوعًا كذلك يجوز الوكالة في بعض أفعال الحج لينا عن الصغار) 
يقول جابر « ورمينا عنهم)(1 فدل أنه يجوز التوكيل وهكذاء وفقهاء المذهب يتوسعون في قضية النيابة 


توسمًا كبيرًا ولم نشر له في كتاب الحج لأنه لم تأت مناسبة. إِذَا يقول: تجوز فيا تجوز النيابة فيه هذا من جهة» 


(۱) ضعيف. ابن ماجه (۳۰۳۸). صحيح وضعيف ابن ماجه »)۳٠۳۸(‏ وانظر حجة النَبِيّ صل الله عليه وسلّم للشيخ 
الألباني أيضًا (ص .)٥ ٠‏ 
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الشرط الثاني قال: إذا كان الموكل والوكيل تمن يصح ذلك منه» معنى هذا أنه من صح تصرفه لنفسه في شيء 
صح توكيله فيه وصح توكّله فیه» هذا معنى كلام المصنف إِذَا كل من صح تصرفه في شيء صح توكيله فيه 
وصح توكله فيه» وبناء على ذلك فإننا نقول: إن كل ما لا يصح التصرف فيه فإنه لا يصح التوكيل فيه» مثال 
ذلك: الشخص لا يصح له أن يتصرف فيا سيملكه» ما ملك هذا الشي.ء؟ إِذَا لا يصح أن توكل أحدًا في 
التصرف فيما ستملكه ملكا جديدًا كالارث لكن ما يكون نماءً كالتجارة فتقول: إن هذه التجارة نماؤها 
والتصرف فيها فهو تابع للأصل فهو أصل فالناء تابع لأصله. لكن شخصًا يقول: غدًا إن جاءني الإرث 
الفلاني فقد وكلتك في بيعه» لا يصح لا بد أن يكون بعد وجود الملك» هذه صورة» كذلك شبيهة بها لو أن 
رجلا وكل رجلا آخر في طلاق امرأته يجوزء لأنه تجوز النيابة فيه فيج وز التوكيل» نفس الشي-ء نقول: لا 
يجوز للرجل أن يوكل في طلاق امرأته التي سيتزوجها فيقول لرجل: وكلتك في طلاق كل امرأة سأتزوجهاء 
لم يتزوج بعد هذه وكالة لا تنعقد فإذا طلق هذا الرجل فإن طلاقه غير نافذ لآن الوكالة غير صحيحة» من 
أمثلة ما لا يصح تصرف المرء فيه نقول: إن المرأة لا يجوز لها أن تكون موجبة في عقد نكاح نفسها وبناء على 
ذلك فإنها لا يصح أن تكون وكيلة عن غيرهاء لا يصح أن الأب يوكل الأم فيقول: كوني موجبة في عقد 
ابتك لا جوز» لکن يجوز له أن يوكل من شاءء ولذلك بعض الناس وهذا موجود عرفا عند كثين من النامن 
في مجتمعنا مثآ أن الأب إذا جاء زواج ابنته وكان أبوه حي وهو الجد فلا يوجب هو وإنا يقول: والدي هو 
الذي يوجب من باب تقدير والده» وبعض الناس يجعل إذا حضر بعض آهل العلم وهذا قد يوجد من آهل 
العلم والفضل والصلاح فإذا جاء عقد النكاح يقول وكلت فلانا أن يوجب في عقد نكاح ابنتي فيكون من 
باب التوكيل يعني من باب التيمن بهذا والإكرام له والإجلال أنه لا يتقدم بين يدي الأب أو الجد أو بين 
يدي هذا الرجل العالم والصالح» هي مشهورة في المجتمع» لكن لا يجوز لولي النكاح أن يوكل امرأة لأنه لا 
يصح أن تقوم به عن نفسها فهي من باب أولى لا يصح أن تقوم به عن غيرهاء كذلك لا يصح توكيل الصبي 
فإن الصبي لا يصح تصرفه بال نفسه إذَا لا يصح تصرفه لمال غيره» لا يصح توكيل المجنون وهذا لا يصح 
توكيل الكافر في ولاية النكاح لكن يصح توكيله في الولاية المالية فالكافر لا يصح أن يكون وليًا عن امرأة 


هي ابنة له أو موليته ومن باب أولى لا يصح أن يكون نائبًا عن غيرهاء طبعًا | سوا من ذلك صووًا يقولون: 
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إن المرأة لا يصح أن تطلق نفسها لكن يصح أن تكون وكيلة في تطليق نفسها وهذا يسميه الفقهاء بالتفويض 
والتوكيل وبعضهم يفرق بين التفويض والتوكيل في الطلاق باعتبار عدد الطلقات وهكذاء فيجوز للمرأة أن 
توكل في الطلاق وإن لم يصح أن تتولاه بنفسهاء كذلك يقولون: يجوز للفقير أن يوكل غنيًا في قبض الزكاة 
مع أن الغني لا يجوز له أن يأخذ الزكاة لأنه لا يستحقه باعتبار وصفه لكن يجوز له أن يقبضه عن الفقير» 
هذه الصورة الثانية» أيضًا ما ذكر في عقد النكاح قالوا: يجوز أن يُوكل حرم من الرجال في قبول عقد النكاح» 
في القبول» مثل رجل وكل أخو من سيتزوجها قال: وكلتك أن تقبل عقد النكاح فيأتي أبوها فيقول زوجتك 
ابنتي فيأتي أخو البنت يقول: قبلت عن فلان نقول: يصح باتفاق أهل العلم لأنه كل هذه استثناءات لمعنى 
خاصء لا نخوض فيه لأجل الوقت. 

يقول الشيخ: وهي عقد جائزء ذكرنا قبل قليل معنى قوله عقدًا جائرًا يعني أنه عقد ليس بلازم فيجوز 
فسخه وقتما شاء» طبعًا نقول: عقد الوكالة إذا كانت بأجرة» الأصل بعقد الوكالة أنها عقد تبرع وإذا كانت 
بأجرة فإنها تنقلب إلى عقد إجارة وإن كانت بجعل فإنها تنقلب إلى عقد جعالة. 

يقول: يبطل بموت كل واحد منهماء هذا في كل العقود الجائزة أنها تبطل بالموت بخلاف العقود اللازمة 
فإنها لا تبطل بالموت. 

قال: وفسخه لما أي للوكالة» العقود الجائزة تبطل أو تنفسخ بفسخ أحد الطرفين وأما العقود اللازمة 
فإنها لا بد من اتفاق الطرفين» وهذا ما يسمى بالانفساخ والتعبير بالفسخ والانفساخ عبر به بن رجب في 
القواعد. 

قال: وجنونه أي فقده للأهلية والحجر عليه بسفه أو لسفهه. 

قال: وكذلك كل العقود الجائزة» ومثل ها بالشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة» فكل هذه من 
العقود الجائزة فيجوز فسخها في أي وقت» استشني من ذلك أمر واحد وهو إذا ترتب على فسخها ضرر على 
الطرف الثاني فقد رجح المحققين من أهل العلم وهو المذهب أيضًا أنه يترتب على فسخها ضمان وهو 


التعويض تعويض الضرر فيعوض الضرر. 


YA 
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يقول الشيخ: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفاء كل من وکل شخصًا بشىء فإنه 
ليس له أن يتصرف إلا فيا وكل فيه فقط وما عدا ذلك فليس له أن يفعل هذا الشيء وبناء على ذلك فلو أن 
شخصا وكّل آخر في كل شيء قال: أوكلك في كل شيء نقول: إن هذه الوكالة باطلة فإنه لا يصح التوكيل في 
كل شيء لا بد أن يكون التوكيل في أشياء مذكورة ومحددة إما نضًا بالفظ أو بالعرف. 

قال: وليس له توكيل غيره إلا أن يأذن طبعًا فليس للوكيل أن يوكل هذا الأصل لأن هذا تصرف 
والتصرف هذا لا بد فيه من الإذن. 

قال: وللشراء من نفسه» وهذا معنى قوم أن الشخص لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد إلا أن يكون 
مأذونًا له فالوكالة لا يجوز أن يتولى فيها طرفي العقد إلا بالإذن» يقول: نعم اشتري من نفسك فحينئذ يجوز 
وقوهم إنه لا يجوز له أن يشتري من نفسه لماذا؟ قالوا: لأنه متهم فقد يحابي نفسه» وفي هذا المعنى في شراء من 
نفسه أنه لا يجوز له أن يشتري من نفسه ولا من والده وآبائه ولا من ولده ولا من زوجه إِذَا أربعة أشياء كل 
من هو متهم بالمحاباة هم: من نفسه ولا والده ولا ولده ولا زوجه. 

قال: ولا البيع لهاء وهذا واضح إلا بإذن أي بإذن من الموكل فحينئذ يجوز له أن يتولى طرفي العقد. 
ومسألة تولي طرفي العقد نقول: يجوز في الأصل إلا فيا يشترط فيه القبض فإنه لا يجوز فيه تولي طرفي العقد 
مطلقًا ولو بإذن مثل الصرف. 

يقول الشيخ: وإن اشترى لإنسان مالم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه» هذه فيها شبه 
بالمسألة التي ذكرناها قبل دقيقتين وهي التصرف الفضولي ولكن الفقهاء يفرقون بينها وبين هذه» يقولون: 
إن من اشترى لغيره شيئًا بدون إذن فله حالتان» الحالة الأولى: أن يكون قد وكله توكيلا بثي۔ء آخر لکن لم 
يأذن له بهذا التصرف؛ فحينئذ نقول: إن تصرفه تصرف فضولي فيكون موقوفا على الإذن» وعلى هذا يحمل 
حديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه في صحيح البخاري حين) أعطاه رسول الله صل الله عليه 


وسلّم دینارًا“ فاشترى بها شاتين ثم باع إحدى هاتين الشاتين بدينار فرد ديناره وشاته("» قالوا: لأن معه 


)١(‏ في الأصل (درهمًا) وصوابه ما أثبتناه. 


(۲) صحيح البخاري .)۳٦٤۲(‏ 


۹ 
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مطلق الإذن بالتصرف مأذون له ببعض التصرف؛ فنقول: إِذَا تصرفه الغير مأذون له فيه فيه شبهة ولذلك 
نقول: هو موقوفء ا حالة الثانية: إذا لم يؤذن له بأي تصرف مطلقًا من أنواع التصر_فات فحينئذ نقول: إن 
تصرفه باطل ولو أذن المشترى له. وهذه هي ضابط المذهب في التفريق بين الاثنين» لأني أجد أن بعض 
الإخوان لعدم معرفتهم بالمسائل المتناظرة يظنون «كلمة غير واضحة» إِذَا يجوز التصر-ف الفضولي» نقول: 
غير صحيح ففرق بين تلك وهذه» طبعًا الرواية الثانية هي في التوسع في التصرف الفضولي. 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: والوكيل أمين» إذن يده يد أمانة كا سبق معنا لا ضان عليه فيا يتلف إذا 
م يتعدّ» وهذه شرحناها قبل وعرفنا أنواع الأيدي وهي ثلاث. 

قال: والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي» عندنا في هذه الجملة ثلاث مسائلء المسألة الأولل: في 
شرحها معنى قوله معنى هذا الشيء يعني إذا اختلف الوكيل والموكل في هذه الأمور الثلاثة هل ردها أو لم 
يردها فقال الوكيل: رددت لك هذه العين التي في يدي وقال الموكل: لالم تردها أو في التلف قال: إنها تلفت 
وصاحب العين يقول: لالم تتلف أو في مثل التعدي قال الوكيل: أنا لم أتعدَ والشاني قال: أنت تعديت: إذا 
اختلفا في هذا الشيء ولم تكن هناك بيئة فإن القول قول الوكيل لأنه أمين» دائمً) الأمين القول قوله. عندنا 
قواعد في من القول قوله. كل أمين القول قوله» كل من العين في يده القول قوله» المدعى عليه القول قوله. 
وهكذاء إذن القول قوله أي يعتبر في قوله لکن بشرط أنه لا بد من يمينه» القول قوله مع يمينه» طبعًا هناك 
صور في بعض المسائل لا يكون فيها اليمين لما قاعدة ستمر معنا إن شاء الله في البينات والأيمان الأيهان التي 
تتعلق بأيمان البيّنات ليست الأيمان التي تحلف فيها الكفارات. المسألة الأخيرة في هذه الجملة أن قول 
المصنف أن القول قوله يشمل جيع الوكالات سواء كانت هذه الوكالة تطوعًا أو كانت الوكالة بأجرة أو 
كانت الوكالة بجُعل وذلك لأن بعض الناس أو بعض العلماء يقول: إن الوكالة إذا كانت بأدرة فإنه يكون 
أجيرًا والأجير ليس القول قوله كا سيمر معناء فرق بين الأجير ا حاص والأجير المشترك فإنهم يرون أن 
الأجين المشترك يضمن وسيم معنا. 

يقول الشيخ: وإذا قضى الدين بغير بيّنة ضمن. لو أن امرئ وكل بأشياء منها: وأن تقضي- الدين عني 
فجاء الوكيل فقضى الدين أ تی بالشيء ء الذي فعله ولكنه لم يُثْبِتْ الت ذلك لا یود ول بكنابة ولاقو ذلك م 


E 
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البينات المعاصرة ثم بعد ذلك جاء هذا الشخص الدائن وأنكر أنه قد قضى- الدينء أنكرء قال: لم يقضني 
الوكيل فترافعا للقاضي وحكم القاضي بعدم الوفاء لعدم وجود البينة فمن الذي يضمن هل هو الوكيل أم 
الذي يضمن أم الذي يجب عليه سداد الدين الأصيل هو الذي عليه الدين؟ نقول: إن الوكيل يضمن لأنه 
مفرطء فكأنه أتلف العين بتفريطه ولو علم وتيقن الأصيل الذي وكله أنه قد قضى الدين نقول: يضمن أيضًا 
لأنه مفرط لأن العادة جرت أن من قضى الدين فإنه يشهد ويأخذ ورقة أنه سدد الدين فلتفريطه يضمن» فهو 
يضمن من باب الضمان» ليس من باب القول قوله لذلك قال: ضمن» حتى وإن علم الموكل أنه صادق لكنه 
يضمن مع ذلك. 

قال: إلا أن يقضيه بحضرة الموكلء لماذا إلا أن يكون بحضوره؟ لأنه بمجرد حضوره يكفي فيكون عدم 
الإشهاد تقصير من الموكل لنفسه إذَا ما دمت أنت حاضر فأنت الذي تشهد. 

يقول الشيخ: ويجوز التوكيل بجعل وغيره وهذا ذكرناه في البداية» ويجوز بغير جعل ويجوز بجعل 
ويجوز بأجرة ويجوز بغير أجرة» وسيمر إن شاء الله ما الفرق بين الجعل والقدرة. 

قال: ولو قال بع هذه بعشرة فما زاد فلك؛ صح» وعرفنا أن هذا جائز لأنه من عقود الجعالة يقول: ما زاد 
فلك» وقد جاء في البخاري أن ابراهيم النخعي أنه قال: من قال: لامرئ بع هذا الشوب ومازاد على كذا 
وكذا فهو لك '؛ فإنه يجوز. 

باب الشركة 

بدأ الشيخ رحمه الله بباب آخر وهو باب الشركة» والشر-كة يقول الفقهاء إنها اجتماع في استحقاق أو 
تصرف» وهي تنقسم على سبيل الإجمال إلى قسمين» إما شركة أملاك أو شركة عقد» شركة الأملاك أن 
أشتري أنا وأنت أرضًا نملكها إما ملكا مشاعًا أو ملكا مفردًا ولا نقصد التجارة وإنما قصدنا أن نتملك هذه 


عين فقط» قد ترتفع سعرها وقد تنقص» قد يكون هذا الملك بإرادة أو بدون إرادة قد تكون الأملاك بدون 


)١(‏ رواه البخاري (947/ ”) معلقًا عن ابن عباس» ووصله ال حافظ في القتح ١ /٤(‏ ) عن ابن أبي شيبة من طريق عطاء 


نحوه. 


5١ 
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إرادة مثل الميراث» يرث شخص هو وأخوه أرضًا ليست بإرادتهم فملكهم مشترك فيها فلا يلزم للشر_كة أن 
يكون فيها إرادة لكن شركة العقد لا بد أن يكون فيها إرادة. 

يقول الشيخ: وهي على أربعة أضرب. المقصود به وهي أي شركة العقود شركة العقود تنقسم إلى أربعة 
أقسام وقبل أن أذكر هذه الأقسام الأربعة سأذكر لكم طريقة في فهم الشركات سهلة جدَاء الشركات الحقيقة 
ليست أربعًا وإنما هي أكثر من ذلك بكثير حتى قال شمس الدين الزركشي: إنه يتولد منها عدد كبير سنعرف 
كيف أنه يتولد» الأشياء التي يشترك فيها ثلاثة أشياء: إما أن يشترك في المال أو يشترك في العمل أو يشترك في 
الوجه والذمة لنقل في الذمة» أن يشترك اثنان في هذه الأمور الثلاثة» نبدأ أولا: فإن اشتركا في المال فقط من 
دون عمل وبدون ذمة فالشركة تسمى شركة أملاك» هذه تكلمنا عنها قبل قليل» اث شتركا في المال» المال هذا 
مشاع بيننا انتهينا منهاء إن اشتركا في المال والعمل معًا فإنها تسمى شركة العنان» أنا مني خحمسين ومنك 
سين ثم بعد ذلك نعمل في هذا المال في التجارة نتاجر فيها معًا فهي شركة عنان» انظر الثالثة: إذا اشتركا 
وكان من أحدهما مال ومن الآخر العمل فإنها شركة المضاربة أو القراض سمّها ما شئت» يصح قراض 
ويصح مضاربة وآنا عن قصد قلت قراض لأني مر عليٌ أحد الطلبة في مرحلة متقدمة في الدراسة يظن أن 
القراض هو القرض غير صحيح القراض هي المضاربة هذه أبجديات العلم» ولذلك معرفة ألفاظ الفقهاء 
وتسمياتهم للعقود مهمة: إِذَا ما هي المضاربة أو القراض أن يشترك من أحدهما مال ومن الآخر عمل» إن 
اشتركا وكان العمل منهما جميعًا فإنها تسمى بشركة الأبدان» كلاهما قدّما عملا ولم يقدما مالا فإِذًا تسمى 
شركة أبدان» إن كان من كل منهما عمل وذمة - يعني بدأوا يستدينون على المال - إن كان منهما جميعًا عمل 
وذمة فإنها تسمى بشركة الوجوه» إذا عرفت هذه لم يحتج بعد ذلك أن تعلم ما هي أنواع الشر_كاتء انظروا 
هذه الصورة لو أن أحد المتعاقدين منه مال وعمل ومن الطرف الثاني عمل؛ من يقول لي هذه من أي أنواع 
الشركات؟ هي شركة واحدة تسمى عنان ومضاربة» الزركشي قال يركب منها أشياء كثيرة جدًا هذه الشركة 
تقول: عنان ومضاربة» عنان وأبدان» تركب أكثر من شركة ببذه الطريقة» نأتي لكلام المصنف بسرعة لأجل 
الوقتب 


TY 
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يقول: وهي على أربعة أضرب شركة العنان وهي أن يشتركا باليهما وببدنيههما يعني من جميعه) المال 
ومن جميعهم| العمل» قال: وشركة الوجوه أن يشتركا فيا يشتريان بجاهيهما إِذَا اشتركا بأمرين» اشتركا في 
العمل لا بد يشتريان كلاهما يعمل لا بد أن يكون فيها عمل» والأمر الثاني أن يكون بجاهيههما أي بذمتهما 
بالذمة» وأما الاشتراك في الذمة فقط فإنه لا يجوزء وقد كي اتفاق آهل العلم عليه كا نقل ابن قدامة وغيره 
لأن الذمة وحدها لا قيمة ها لا اشتراكًا ولا بيعًاء يقول: خذ اسمي واشتغل عليه من غير أن أعمل عليه أناء 
الشرع يقول: هذا لا يجوز بل لا بد للشخص أن يعمل لآن الشرع يقول لا بد أن الشخص يعمل إما بنفسه 
أو بهاله فلا بد أن يكون قد بذل شيئّاء فلا يجوز أن تستدين بالاسم فقط بل لا بد فيه من عمل ولذلك قال 
المصنف: أن يشتركا فيه| يشتريان لم يقل: يشتري أحدهما بذمة الثاني» فهذا من الخطأ الكبير الذي يخطأ فيه 
كثير من الناس بظنهم أن الذمة يتوسع بهاء قلت لكم أن ابن فرحون - التونسي ثم المدني - وابن قدامة 
حكى الإجماع عليه أن الذمة لا يجوز تقييمها ولا الاشتراك فيها على سبيل الانفراد لكن تجوز مع العمل 
وتجوز مع المال» إذَا فيشتركان فما يشتريان بجاهيه) والربح يكون بينهما. 

قال: والمضاربة أن يدفع أحدهما للآخر مالا يتجر فيه فيكون من أحدهما المال والثاني منه العمل لأن 
أحدهما دفع المال والثاني يتجر وهو العمل» فمن أحدهما مال ومن الآخر العمل. 

قال: ويشتركان في ربحه» كذلك يشتركان في ربح الوجوه وغيره. 

قال: وشركة الأبدان» قال: هو أن يشتركا فيا يكتسبان بأبداني) من المباح» إذا فهي عمل من الطرفين» 
فمن كل منهما عمل» شركة الأبدان أول شيء الفقهاء يعبرون بشر-كة الأبدان هذه اللفظة توحي إلى أن 
الشركة إن| تكون بالبدن والحقيقة أن البدن هو نفسه الشركة والحقيقة أن الشركة إنما هي بعمل البدن 
ولذلك بعضهم يعبر الشركة بالأبدان وهي أصح وأفصح من القول إنها شركة الأبدان لأن شركة الأبدان 
توهم أنها شركة ملك ولذلك بعضهم يقول: شركة أبدان وبعضهم يقول: الشركة بالأبدان وهي الأفصح 
والمقصود أي بعمل الأبدان أو با يكتسبانه بأبدانهاء يقول: فيم| يكتسبان بأبداه) من المباحات» ما معنى من 
المباح؟ يعني من الأشياء التي ليست محرمة ليس هذا المقصود - أيضًا محتمل هذا القول - لكن قصده من 


وحن 
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المباح فيهما ليس ملكا لأحد مثل الصناعة أو الاحتشاش لأنه ليس ملكًا لأحد أو الاصطياد لأنه ليس ملكا 
لأحد ونحوه من عقود الإباحة. 

قال : كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) أنه قال: اذ شتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء 
سعد بأسيرين ول آني آنا وعمار بشيء ثم بعد ذلك اقتسموا المال بينهه(2©. 

يقول الشيخ: والربح في جميع ذلك على ما شرطاه يعني بحسب ما اتفقوا إما على عدد الرؤوس أو بنسبة 
كأن يكون لأحد الثلث والآخر الثلثان وهكذا. 

قال: والوضيعة على قدر المال» هذه مسألة مهمة الربح على الشرطه وأما الوضيعة يعني الخسارة فإنها لا 
تكون على الشرط أبدًا إنا تكون على قدر المال» وبناء على ذلك فلو كان المال من أحدهما دون الثاني كشر-_كة 
المضاربة» واحد منه المال والثاني منه العمل» فالوضيعة تكون صاحب المال» العامل ليس عليه وضيعة 
الوضيعة في حقه عمله لم يربح فيه شيء هذه وضيعته» لا يخسر شيء» لا يكون في ذمته أي شيء, لآن دخوله 
في الشركة إن هو بالعمل فوضيعته في عمله لا في ماله» لو أن اثنين اشتركا شركة عنان ومن أحدهما ثلاثة 
أرباع امال ومن الثاني ربع المال فقط ثم قالا: نريد أن يكون الربح بينهما بالنصف خسين بالمئة مسين بالمئة» 
اذا قالوا هذا الشيء؟ غالبًا ما يكون هذا الشيء لأن هذا الرجل الذي منه الربع يكون عمله أكثر لأنه عارف 
بالعمل عنده الخبرة» فنقول: نعم إذا جاء ربح فيقتسانه بينهما على حسب ما اتفقا لكن إذا خسرا فيكون على 
قدر رأس المال لأن الخسارة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالشرط حتى لو اشترطوا أن الخسارة على قدر هما 
فإن هذا الشرط باطل لا شك. 

يقول الشيخ: ولا يجوز أن تجعل لأحدهما دراهم معينة» بدأ المصنف يتكلم عن شرط من شروط الشركة 
وهو أنه لا بد أن تكون الشركة طبعًا في مال معلوم هذا الشرط لم يذكره الشيخ» من شروط الشركة لا بد أن 
يكون رأس مال الشركة نقدًا ولا يجوز أن يكون عروضًاء يجب أن يكون رأس مال الشركة نقدًا وهذا القول 
وإن كان بعض الناس المعاصرين يقول: إن هذا القول هو خلاف الراجح فيجوز أن يكون رأس مال الشركة 
طبعًا في الأموال التي فيها مال يجوز أن يكون فيها عروض لكن الذي يعرف القضاء ويعرف مشاكل القضاة 
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يعرف أن كثيرًا من المشاكل سببها أن رأس المال كان عروضًاء ويذكر الفقهاء أن رأس المال إذا كان نقدًَا هو 
شرط صدقني أنه يكون سببًا في الانفكاك من كثير من الخصومات وضبط كثير من الحقوق ولذلك قول 
الفقهاء في هذا الشرط وإن لم يذكرها المصنف أنه لا بد أن يكون رأس مال الشركة نقدًا ولا يصح أن يكون 
عروضًا لا شك بغير النظر أن يكون دليله في ذاته لكن لا شك بالنظر في المآلات أنه قول قوي لأن فيه درءًا 
للخصومات كثير جدًا وكثير من الخصومات سببه أن رأس المال الشركة كان عروضًا ثم اختلفوا في تقييمه 
ثم اختلفوا في استحقاقه والوضيعة فيه وهكذاء من الشروط التي تذكر في الشركة أنه لا بد أن يكون لكل 
منهم| في الربح جزءًا معلومًا مشاعًاء معلوم غير مجهول ولا بد أن يكون مشاعًا يعني نسبة معينة حمسين بالمئة 
ربع تمن قيراط قيراطين» النسبة إما أن تكون با مئوية كما في طريقة أهل زماننا وإما أن تكون بالأعداد 
الكسرية كالربع والعشر والثمن وإما أن تكون بالقراريط» قديًا بالقراريط» ما معنى القيراط؟ أن يكون 
واحد على أربع وعشرين والقيراطان اثنين على أربع وعشرين وثلاثة قراريط ثلاثة على أربع وعشر_ينء لماذا 
العرب كانوا يتعاملون بالقراريط قالوا: لأن القيراط له نصف وله ثلث وله ربع وله سدس وله ثمن وله 
الثلثان» فميزة الأربع والعشرين مضبوطة لذلك يتعاملون بها ومعرفة القراريط مهمة لنا إن شاء الله في 
الفرائض فإننا سنحل الفرائض بطريقة القراريط وبطريقة النسب المئوية وغيرها. 

يقول: إِذَا ينبني على هذا الشرط؛ قال: المصنف ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة لأن الشر_ط أن 
تكون الربح جزءًا مشاعًا لا معيتا فلو اتفقا على أن لأحدهما إما العامل أو لصاحب المال أن لك خمسة آلاف 
شهريًا نقول: العقد غير صحيح» باطل في أصل العقد لأن فيه ضانًا للربح» عندا فيها جزئية هذه الصورة 
انظر وانتبهوا معي في هذه الجزئية في عقد المضاربة خاصة دون باقي الشروط أو ممكن تشمل وتدخل في كل 
عقود المضاربة لكن في المضاربة أظهر لو أن رجلا منه المال والآخر منه العمل والعامل سيأخذ نسبة مشاعة 
من الربح فهذا العقد نسميه عقد مضاربة» لو قال العامل: أنا لا أريد نسبة مشاعة أريد راتبًا شهريًا فالعقد 
عقد تجارة» هل يجوز أن تجمع بين عقد التجارة وعقد المضاربة معاء الفقهاء يقولون وهو المشهور من 
المذهب أنه لا يجوزء لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا: لأنك عندما تعطي العامل تعطيه أجرة كأنلك ضمنت له 


جزءًا من الربح فجعلت له دراهم معدودة» فحينئذ لا يجوز أن يجمع في عقد المضاربة بين الإجارة وبين 
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الشركة» ومثله يقولون في العنان فإن أحد الشريكين لا يجوز له أخذ أجرة» هذا كلام الفقهاء» أما آهل زماننا 
يعني عمل الناس» لماذا نقول: عمل الناس؟ يوجد مسألة مهمة في العمل مهم جدًا أن تعرف ماهو عليه 
عمل الناس كلهم وخاصة في باب العقود ولذلك ابن النجار الفتوحي المصري لما ذكر في منتهى الإرادات 
ماذا قال؟ أذكر ما عليه المذهب إلا ما عليه الناس في القضاء وغيره فإني أبينه» الآن عمل الناس في أغلب 
الشركات جواز الجمع بين الإجارة وبين الشركة» ولذلك تجد صاحب الشركة ومدير الشركة يأخذ راتبًا مع 
أن له نسبة من الأرباح» يأخذ راتب فيجمع بين الثنتين وجواز الجمع بين المضاربة وبين الإجارة وإن كانت 
ليست هي مشهور المذهب إلا أن الرواية الثانية للمذهب وهي التي يعمل بها الناس» وللفائدة إن أغلب 
معاملات المسلمين هي على الرواية الثانية لمذهب الإمام أحمد بن حنبل وإن كانوا لا يعلمون ماهي» وهذه 
الرواية الثانية هي غالبًا التي ينتصر لا أبو بكر عبد العزيز وابن أبي موسى والشيخ تقي الدين وتلامذته. 
أغلب الناس كلهم على أن الشركات يجمع فيها أن العقود يجوز فيها أكثر من شرطينء التوسع في الشر_وط 
ومقتضياتها وهكذا. 

وقال: ولا ربح شيء معين مثل أن يكون قد اث شترك في ثوبين فيقول ربح هذا الشوب لك وهذا الشوب 
ربحه لي وهكذا فلا يجوز بل يجب أن يكون الربح مشاءً 

قال: والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك» أي لا بد من تعيين جزء مشاع معلوم من الربح» فالمساقاة لا 
بد فيها من تعيين جزء مشاع من الربح. 

قال: وتجبر الوضيعة من الربح» بمعنى أنه لو وجد ربح وحدثت خسارة من الربح» فتغطى الوضيعة 
من الربح في ذلك. 

يقول: وليس لأحدهما أي لأحد الشريكين شركة العنان البيع نسيئة» هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى 
أنه لا يجوز البيع نسيئة في شركة العنان ولا يجوز للمغالب أيضًا أن يبيع نسيئة بل لابد أن يبيع بثمن حال. 
ووجهة نظر المصنف قال: لأن البيع نسيئة فيه ربا إضرار بالمال فقد يكون هذا الذي اشترى بثمن مؤجل لا 
يسدد ففيه إضرار به فلا يبيع نسيئة إلا بإذن شريكه» هذا رآيه» وأما المذهب كما قرر صاحب الإنصاف 


القاضي علاء الدين المرداوي أنه يجوز بيع النسيئة - البيع نسيئة - وإن لم يأذن صاحبه قال: لأن عرف الناس 
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على ذلك» وأغلب التجار لا يمكن أن يتعاملوا إلا بالنسأء قلا تجد دكانًا ولو صغيرًا لا بد أن يتعامل بالدين» 
ولذلك من مقتضيات التجارة النسيئة لأن العرف قد جرى به فهو بمثابة الشرط العرفيء إِذَا هذه المسألة نما 
ذكر صاحب الإنصاف أن المذهب على خلافها. 

قال: ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخرء إذَا لا يحق له أن يأخذ شيئًا من الربح إلا بإذن صاحبه عند 
الاقتسام في نهاية القسمة. 

باب المسافاة والمزارعة 

بدأ الشيخ بعد ذلك بباب المساقاة والمزارعة وهي نوع من أنواع الشر_كة» وهناك عندنا ثلاثة عقود 
متشابهة» هناك مساقاة وهناك مزارعة وهناك مغارسة» الفرق بينها أن المغارسة تكون بغرس شجر لم يوجد 
فيغرسه» عندك أرض فتقول لشخص اغرس فيها شجرّاء النوع الثاني: المزارعة أن تقوم بزرع زرع وليس 
شجرًا وإنما زرعًا مثلاً كالخضراوات ومثل ما يجز أكثر من جزّة ومثل القمح يسمى زرعًا يسمى مزارعة 
فتعطيه أرضًا بيضاء فيقوم بزرعها يسمى مزارعة» النوع الثالث: يسمى المساقاة» يكون الشجر موجودًا قا 
ولكن يقوم العامل بسقي الشجر والقيام بكل الأعمال الأخرى وسنذكرها بعد قليل» هذه العقود الثلاثة 
متقاربة وتأخذ أحكامًا واحدة في الجملة ما عدا فروقات نادرة. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تجوز المساقاة ومثلها المزارعة ومثلها المغارسة» في كل شجر له ثمر بجزء من 
ثمرته» أما جوازه فلم| ثبت في الصحيحين أن النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم عامل أهل خيبر بجزء من الثمرة 
هذا من جهة» وقد جاء عن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم من حديث رافع بن خديج وغيره أنه أباح المزارعة 
وإنما الذي مي عنه هو صورة من الصور التي تسمى المخابرة وسنذكرها بعد قليل. 

يقول: تجوز المزارعة في كل شجر له ثمر يؤكل» المصنف قال: لكل شجر له ثمرء انتبه معي» هذه المسألة 
تتعلق بالمساقاة» المساقاة لا بد أن يكون في شجر وهذا الشجر نقول: له ثلاث حالات» نبدأ بها حالة حالة» 
الحالة الأولى: إذا كان الشجر لا ثمر له مثل هذه الأشجار التي في الشوارع نقول: لا تصح المساقاة عليه 


لماذا؟ من أين يأخذ الجزء المشاع؟ لأنه واضح أنه خسران لكن يجوز المؤاجرة عليه تأجير اسق هذا الشجر 


(۱) صحيح البخاري (۲۷۲۰). 
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لكن ليس فيه شيء من ذلكء الحالة الثانية: إذا كان له ثمر لكن هذا الثمر لا يؤكل» الحالة الثالثة: إذا لم يكن 
له ثمر لكن له شيء من الشجر مقصود مثل الزهر قد يكون فيها ورد مقصود أو الورق لا أدري ما المقصود 
بالورق مثل ورق العنب لكن هل هناك ورق يكون ورقه مقصود؟ صح مثل السدر وغيره» أما الشاي هذا 
زرع ليس بشجرء إِذَا الصورة الثانية قلنا له ثمر لكنه لا يؤكل كالصنوبر وغيره» أو لم يكن له ثمر ولكن له 
شيء آخر مقصود كالورق والزهر أو الخشب أيضًاء فالنوع الثاني والثالث هل يصح المساقاة عليها أم لا؟ 
المذهب أنه لا يصح المساقاة عليهاء ولذلك يقولون: لا بد أن يكون له ثمر يؤكل وأما ظاهر كلام المصنف 
هنا وهي الرواية الثانية أنه يجوز المساقاة عليهاء المذهب أنه لا بد أن يكون له ثمر يؤكل» ولذلك لا يجوز 
الثمر الذي لا يؤكل أو الشجرة التي لا ثمر ها نما يكن له شيء يقصدء والرواية الثانية أنه يجوز المساقاة على 
هذا الثمر وعلى هذا الزهر وهذا الورق إذا كان مقصودّاء وهذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى 
وهي الرواية الثانية والتي انتصر ها ابن اللحام وغيره» إِذَا عرفنا كلمة له شجر له ثمر وفرق بين قولنا ثمر 
يؤكل وبين قولنا له ثمر يقصد, يختلف بينهما في قضية الورق وفي قضية الزهر ومثل قضية الثمر الذي لا 
يؤكل» انظر هذه جملة مهمة جدًا وهي من أهم المسائل في هذا الباب» قال: بجزء من ثمره» يجب أن يكون 
بجزء مشاع من ثمره» ولذلك قال: مشاعا معلومًاء وبناء على ذلك فنقول: إن الشخص إذا عاقد غيره عاقد 
عاملا على المزارعة على أرضه فإن له حالات» الحالة الأولى: أن يعاقده على جزء مشاع» لك نصف من الناتج 
مطلقاء فحينئذ نقول: إنه جائز كا فعل التبيّ صلى الله عليه وسلّم مع يبود خيبر فإنه عاقدهم على النصف 
عليه الصّلاة والسلام. هذه صورة» الصورة الثانية أن يعاقده على جزء معين من الأرض مثل يقول: هذا 
الجزء لك» مثل ما على الماذيات مثل حديث رافع بن خديج» التي تكون على أطراف السواقي» نقول: إن 
حديث النَيّ صلى الله عليه وسلّم يدل أنه لا يجوز أن تعاقد أحدًا على جزء معين منه» الحالة الثالشة: أن 
تعاقده - نحن قلنا على جزء معين يعني على هذا الربع - أن تعاقده على ثمرة شجرة معينة فتقول: إن هذه 
الثمرة لي أو لك؛ حينئذ لا يجوز لا يجوز هذا الربع لك ولا على هذه الثمرة لك. فإنه لا يجوز طبعًا هنا 
فائدة ونكتة في التحيل لمن أراد أن يأخذ ثمرة نقول: بعض الناس يعاقد شخصًا آخر على حائط هذه مسألة ل 


)١(‏ سبق تخرجه. 
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يذكرها إلا رجل واحد. المسائل الدقيقة هذه لا يعرفها إلا الفقهاء وهذا الرجل فقيه من المتأخرين وهو 
الشيخ عبد الرحمن السعدي حقيقة هذا الرجل من الفقهاء فقيه بمعنى كلمة فقيه ليس كل شخص قرأ الفقه 
ودرس الفقه يسمى فقيهًا ولذا تعرفها من طريقة تخريجاته وطريقة تعليلاته ومن طريقة عرضه للمسألة) 
الآن نحن نقول: إن الشخص إذا قال: هذه الشجرة لي أو لك لا يجوزء يقول: كيف تستطيع أن تجعلها حيلة 
فتجيزها؟ نقول: أن : تقول: إن هذا الحائط مساقاة بيني وبينك إلا هذه الشجرة ة وتضم ها شجرة أخرى من 
جنسهاء تضم شجرة معينة من جنسها من نفس الحودة ثم تقول: نحن شركاء في هذه الشجرة» الحائط كله 
فيه مساقاة وهاتان الشجرتان فيهما شر كة مضاربة خاصة فيها فحينئذ يكون قد استحق جزءًا هذه ثمرة 
الشجرة بعينهاء هذه من المسائل الدقيقة وكثير من الناس يفعلها. 

يقول الشيخ: والمزارعة في الأرض بجزء من زرعهاء عرفنا أن المزارعة أن تكون أرضًا بيضاء فيزارع 
عليها. 

قال: سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لقول ابن عمر: عامل رسول الله صل الله عليه وسلّم أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع» هذه هي المزارعة وثمر وهذه هي المساقاة. 

قال: وفي لفظ - هذا خارج الصحيحين وهو في أبي داود وغيره - على أن يعتملوها من أموالهم”". هذه 
مسألة مهمة جدًا وهي مما خولف فيه في المذهب وهي مسألة المزارع هذا إذا عمل في الزراعة عمل عقد 
المزارعة البذر يكون ممن؟ نقول: إن كان البذر من صاحب الأرض فلا شك أنه يجوز لأن العامل يكون بذل 
العمل فقط والبذر من صاحب الأرضء هنا يجوزء وأما إذا كان البذر من العامل فإن الذي مشى عليه في 
المنتهى والإقناع وغيرهم أن هذا لا يصح - أن البذر إذا كان من العامل فلا يصح عقد المزارعة - لأن فيه 
غررًا فقد يبذر العامل البذر وحينئذ لا يصح» والذي مشى عليه المصنف هنا وهو الصحيح لا شك أنه يجوز 
عقد المزارعة وإن كان البذر من العامل والدليل عليه الحديث «على أي يعتملوها من أموالهم» فقال: من 


أموالهم» يعني أنهم يبذلون من أموالهم قيمة العمل ومنه البذر وإن كان المذهب المتأخرون وجهوا ذلك 


(۱) سبق تخرجه. 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قالوا: يعتملوها يعني الفعل من حيث الحرث وغيره» ولذلك فإن المحققين من أهل العلم وهو الشيخ 
موسى الحجاوي لما جاء هذه المسألة قال: ويجوز أن يكون البذر من العامل» وعليه عمل الناس» كما ذكرنا 
أن ما عليه عمل الناس وحاجتهم فإنه من التشدد أن تقف عند رأي معين مع أن القول الثاني له حظ من 
النظر وعليه عمل الناس وقضاتهم والفقهاء يفتون به. 

يقول الشيخ: وعلى العامل - مسألة سهلة - على العامل عمل ما جرت العادة بعمله في المزرعة مثل نما 
جرت العادة به مما يتعلق بالثمرة فقط وليس ما يتعلق من البناء وغيره» مثل السقي ومثل حرث الأرض 
مثا ومثل تقطيع الأغصان إذا كانت جرت العادة ويسمى التشويك في النخل وفي غيره من الأشجار 
تقطيعها وهذا الذي يسميه الفقهاء وهو الزبار وهو تقطيع الآشواك ومثل كل ما جرت به العادة كالحصاد 
أيضًا يدخل السقي والحفر لأجل السقي وهكذا. 

قال: ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز» يجوز له أن يعطيه سيارة ويقول: بيني 
وبينك. 

قال: على قياس ذلك» يعني قياسًا على هذا النوع من الشركة وهي شركة المساقاة» لماذا قال: على قياس 
ذلك؟ آنا أريد أن تعطيني ما الفرق بين هذه الصورة أن رجلا يعطي غيره دابة أو سيارة ليكد عليها والأجر 
بينهما بالنصف ما الفرق بينها وبين المضاربة؟ لاذا لم تذكر في المضاربة؟ أليس من أحدهم المال ومن الآخر 
العمل؟ لماذا لم تذكر في المضاربة؟ لأن رأس المال فيها عين وليس ثمن» هذه على قاعدته أننا نقول: لا تجوز 
لأمها مضاربة ورأس المال فيها عين والعين لا يصح فنقول حينئذ لا يصح» لكن قالوا: إنها ملحقة بالمساقاة 
أكثر شبهًا منها بالمضاربة ألحقوها لأجل هذا الأمر. 

باب إحياء الموات 

بدأ الشيخ يقول: باب إحياء الموات» بدأ يتكلم عن نوع آخر من اكتساب المال وهو الاكتساب بالإباحة 
وهو إحياء الموات» المراد بالموات هي الأرض المنفكة عن الملك أو الاختصاصء كل منفك عن الملك أو 
الاختصاص يعني الملك المعصوم أما غير معصوم لا ملك له» أو الاختصاص فإنه تسمى موانًا فتملك 
بالإحياء» معنى قولنا: إنها منفكة عن الملك إِذَا ملك كل آدمي سواء كان حيًا أو مينًا معلومًا أو مجهولًاء هذه 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
الر يمن o2‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


مسألة مهمة كل مكان يعلم أنه قد ملك فإنه لا يجوز الاعتداء عليه حتى لو تركه صاحبه أصبحت ملكا 
والملك معصوم ولو كان ملكا بعيدًا إلا أن تكون أرضًا عرف أن أصحابها تركوها -كا سيمر معنا في اللقطة 
- أن الشيء الذي يتعمد أصحابه تركه ولا يريدون الرجوع إليه هذه ترجع لأصلهاء الاختصاص مثل أن 
يكون حقا عامًا كحقوق الانتفاع كمن يقول: سأحبي أرضًا طريقًا أو أحبي مرعًا مرعى أهل بلد أو مساييل 
اللاب ر ا دة مانا قلاف الشعاني و لا دة ااا 0 اا سا معنا أله أر تق فين 
عام ستة وثانين» الإحياء القديم القضاة ة القدامى يعلمون أنه لا يجوز تملك واد أو شعيب وهو الوادي 
الصغير بالأشياء مطلقًا لأنه ملك عام للناس» وإنما يملك ما فعل» هذا الإحياء جاء عن النََيّ صل الله عليه 
وسم أنه قال - كما قال المصنف -: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له“ فهي طريقة من طرق اكتساب الملك 
بالعمل ولذلك قال: عملا مباحَ عملا اكتسب به مباح مثل الذي يلتقط اللقطة ومثل الذي يحتش ومثل 
الذي يحتطب وغير ذلك» قول النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» هذا الحديث يقول 
أهل العلم إن أحاديث التبيّ صل الله عليه وسلّم بعضها خرج خرج الحكم وبعضها خرج حرج الإمامة, 
هناك أحكام خرجت من النَيّ صلى الله عليه وسلّم بمخرج الإمامة وهذا التفصيل نعمله إعمالا كليًا - 
فقهاء المالكية والحنابلة بالأخص - ولذلك القرافي ألّف فيه كتابًا كاملًا اسمه تمييز الأحكام في تمييز الفتوى 
عن الأحكام - أو ما أشبه - فقال: إن هناك أشياء صدرت مصدر الحكم وأشياء صدرت مصدر الفتوى أو 
السياسة» وكذلك نص عليه فقهاء الحنابلة كابن القيم وابن مفلح في الفروع ذكرها في كتاب الطهارة 
والشيخ تقي الدين وكثيرون» ومن ذلك ذكر الفقهاء أن هذا الحديث إن! هو مما يدخله من باب السياسة 
الشرعية نص على ذلك القرافي بهذا الحديث بالخصوص وابن القيم فقالوا: يجوز لإمام المسلمين أن يمنع من 
الإحياء» وهذا موجود في جميع الدول العربية الآن بلا استثناء فإن الأرض لا تملك بالإحياء لأن الأنظمة 
التي فيها الأنظمة الولائية التي فيها تقول: إن المرء لا يملك أرضًا بالإحياء» وعندنا في المملكة هنا كما نعلم 
أن النظام بعد عام ألف وثلاثمئة وستة وثمانين كل إحياء جاء بعد المنع - والمنع كان عام ألف وثلاثمئة وستة 


وثمانين - إنه لا يجوز به الملك» وأما الإحياء قبل عام ستة وثانين إذا أتى بشهود أنه أحيا هذه الأرض قبل ال 
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اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


ستة وثانين أعطي ملكه وإلا فلاء وهذا جائز» نص الفقهاء على أنه يجوز تقييد المباحات» ولذلك بعض 
الناس يقول: هذا حكم شرعي فكيف تلغون هذا الحكم الشرعي؟ نقول: إن الفقه - هذا من الفقه -فإنه 
يجوز تقييد المباحات» ك| أن أول من قيد المباحات من الخلفاء الراشدين قيل: عمر وقيل: عشان» كيف قيد 
عثهان؟ حين| هى الحمى فقال: هذه المنطقة لا أحد يرعى فيها لا إبله ولا بقره ولا غنمه هاه لمصلحة 
المسلمين وهي ماذا؟ إبل الصدقة» فكذلك منع إحياء الموات لمصلحة عامة لكي لا يكون هناك عشوائية في 
البناء مثا أو كل واحد يكون له» أصبح البناء سهلا «جملة غير واضحة» قد تتملك ما شئت فلذا منع بعد 
الست والثانين. 

يقول الشيخ: إحياء الموات. 

قال: وهي الأرض الداكرة التي لا يعرف لما مالك» داكرة أي غير معمورة لا يعرف لما مالك يعني 
منفكة عن الملك أو الاختصاصء المنفعة العامة لجميع المسلمين. 

قال: فمن أحياها ملكهاء قوله: من أحياها هذا اسم موصول يشمل كل شخص سواء كان الذي أحياها 
مسلا أو كافرًا فإنه يملكها سواء كان الذي أحياها بإذن الإمام أو بدون إذن الإمام فإنه يملكها مالم يكن 
هناك منع طبعًا كا قلت قبل قليل سواء كانت في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين فنحكم بملكه وأنه 
يده صحيحة بالإحياء فكل ذلك يكون كذلكء قوله لقول الي صلى الله عليه وسلّم «من أحيا أرضًا ميئة 
فهي له وعرفنا توجيه هذا الحديث. 

بدأ يتكلم الشيخ كيف يكون الإحياء» عندنا في إحياء الموات أمران يجب أن نعرف الفرق بينهماء عندنا 
شيء اسمه إحياء وعندنا قبل الإحياء شيء اسمه التحجير» الإحياء هو العمارة والبناء وأما التحجير فهو أن 
يأتي رجل في موضع معين ويسبق إليه ويقول: سوف يستقر ويبقى فيه فيضع فيه مثلا عقا تر ابيا أو يجعل فيه 
غنًا له ونحو ذلك فسبق إليه فحجّره حجزه من باب الحجز, مجرد أن تجعل فيه شيئًا دون أن يكون فيه إحياء 
فإنه يسمى التحجير ولا يسمى إحياء» الإحياء له علامات وهو حفر بئر وتحديد بحائط وسنتكلم عليه بعد 


قليل إن شاء الله» ما كان دون ذلك من الأشياء يسمى تحجر والتحجير يث يشت الاختصاصن ولا بث شت الملك» 


)١(‏ سبق تخرجه. 


م رچ یی ٠‏ 2 


عَبْدِ السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


فمن تحجّر أرضًا لا يجوز لغيره أن يحييها لأنها قلنا هي المنفكة عن الملك والاختصاص لأن شخصًا قد 
سبقك إلى هذا الموضع وجلس فيه فلا تأته إلا حتى يبتعد عنه ويتركه حينئذ ينفك اختصاصه. 

قال: وإحياؤهاء كيف يكون إحياؤها؟ قال: عمارتها با تتهيأ به لما يراد منهاء فأحيانًا تراد للزرع وأحيانا 
كراد للسكنى: 

قال: كالتحويط عليها بأن يبني جداراء ليس بجمع التراب وهو العقم الترابي» لا بد أن يكون جدارًا. 

قال: وسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع» إذا أراد أن يزرعها فلا بد أن يسوق الماء إليها مع التحويط. 

قال: أو قلع أحجارهاء بأن يقلع الأحجار بأن ينظف الأرض بأن كانت الأرض حجرية» وأشجارها إن 
هناك أشجار قديمة مانعة من غرسها وزرعها. 

قال: أو حفر بئرّاء هذه المسألة فيها خلاف عند الفقهاء» ومشهور المذهب أن إحياء الموات لا يكون إلا 
بتحويط الحائط أو بإجراء الماء أو بحفر البئر فقطء هذه الأمور الثلاث فقط. والرواية الثانية: أن إحياء 
الموات يكون بكل ما عَدَّ إحياءً عُرفَاء وقد ذكروا أن ظاهر كلام المصنف - في الرواية الثانية - أنه يرى 
العرف وأخذوا ذلك من قوله -يعني زاد قول أو قلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها -. 
ذكروا أن رأي المصنف في العمدة أن كل ما عَدَّ إحياء فإنه تحصل به الإحياء. 

بدأ يتكلم المصنف عن من أحيا شينًا ما الذي يملكه منه؟ واضح أن من أحيا فبنى حائطًا فإنه يملك هذا 
الحائط كاملا لأنه بنى» لكن سيتكلم عن البثر. 

قال: من حفر برا فوصل إلى الماء» يجب أن يكون قد وصل إلى الماء» ملك البئر وملك حريمه» الحريم 
هو ما بجانبه» كم مقدار الحريم؟ قال: هو خمسون ذراعًاء الذراع أكثر من نصف متر» تقريبًا اثنين وسين 

قال: وهو خمسون ذراعا في كل جانب» يعني نصف قطر الدائرة لهذا الحريم الذي يملكه وهو مسون 
ذراعا. 


قال: إن كانت عادية» البئر العادية نسبة لعاد أي بئر قديمة. 


YoY 


اا د لشي 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: وحريم البئر بادي أو البدي يعني الجديد مس وعشرون ذراعا أي من كل جهة فيكون نصف 

القطر مس وعشرون ذراعاء وأما في العادية فإنها حمسون ذراعًا من كل جهة. 
باب الجعالة 

يقول الشيخ رحمه الله: باب الجعالة. 

بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن عقد من العقود وهو عقد الجعالة وهو من العقود الجائزة كما قال 
المصنف. وعقد الجعالة هو عقد على العمل ولكن ليس على العمل نفسه وإنما على نتيجة العمل» العقد 
أحيانًا قد يكون على عين فهو إجارة وقد يكون على عمل» والعقد على العمل له صورتان: إما ان يكون على 
مقدار العمل» أن يقدر بالعمل حينئذ يكون عقد إجارة» وإما أن يكون على نتيجة العمل» فالعقد على نتيجة 
العمل هو الذي يسمى بعقد الجعالة» مفروض أن نشر-ح الإجارة ولكن ترتيب كلام المصنف قبل ولا 
يمكننا اليوم. 

قال: وهو أن يقول» طبعًا الجعالة ما هي؟ قال: هي أن يجعل شيئًا معلومًا لا بد أن يجعل بجعلا شيئًا 
معلوكا سے كا شو أن عمل شيا عارك ذل ماوكا لح يعدل دعبلا لأ بد أن يكوة لدعم 
ويتحقق العمل لنهايته سواء كان هذا العمل معلومًا أو تجهولًا وسواء كان العامل معلومًا أو جهولاء ما 
الفرق بين الإجارة على العمل وبين الجعالة؟ الفرق الأول: أن الجعالة على النتيجة» إذا وجدت النتيجة 
استحق الجعل» إذا لم توجد النتيجة فلا شيء لكء أما الإجارة فإنها على العمل فكل شيء تعمله تأخذ عليه 
أجرة سواء تحققت النتيجة أم لاء مثاله: رجل له ضالة فقال: من وجد ضالتي فله آلف» هذا عقد جعالة» 
وقتما يني بالضالة فله ألفء يأتي رجل فيقول: خذ هذه مئة ريال يوميًا ابحث لي عن ضالتي» هذا عقد إجارة 
على عمل لأنه قال: خذ هذا المبلغ على العمل فقدر العمل وقدر مدته وقدر استحقاقه» النتيجة وجد الضالة 
آم لم يجدها الله أعلم» النتيجة مترددة الوجود في الإجارة لكنها في الجعالة لا بد أن تتحقق لكي يستحق 
الجعل» هذا الفرق» الفرق الثاني - من آثارها على العقد - أن الإجارة لا بد أن تكون معلومة العمل 
والجعالة ليس لازمًا يجوز أن تكون معلومة ويمكن أن تكون مجهولة» الإجارة لا بد أن يكون العامل معلومًا 
يخصص بفلان أما الجعالة فيجوز أن تكون مجهولة» أا الحاضرون من يجد كتابي فله عشر ريالات لا يلزم 
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عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


فيها تعيين وحينئذ تصبح عقد جعالة» عقد الإجارة عقد لازم وعقد الجعالة عقد جائز يجوز فسخه إلا ثبت 
العمل کا سيأتي. 

يقول الشيخ: وهو أن يقول بعد أن ذكر هذا بدأ يذكر صورهاء قال: من رد لقطتي ضاعت له لقطة أو 
ضالتي ما هي الضالة؟ هي من الإبل أو البقر أو غيره من الحيوان أو بنى لي هذا الحائط فله كذاء العبرة 
بالتتيجة فيكون حينئذ عقد جعالة» لو جاء لرجل وقال: اعمل عندي في بناء هذا الحائط كل يوم خمسين ريال 
يكون عقد إجارة» هناك فرق بين عقد الإجارة وبين عقد الجعالة. 

قال: فمن فعل ذلك» عقد الجعالة نسميه في الحائل وغيره في اللهجة العامية نسميه القطوعة» إذا قال 
القطوعة؛ أن تعامل العامل فتقول بالأجرة أم بالقطوعة إذا قال لك بالقطوعة يعني بالنتيجة خسمئة إِذَا هذا 
عقد جعالة» وبناء على ذلك فلو أن العامل هو الذي امتنع من أداء العمل فنقول: لا يستحق شيئًا حتى لو ما 
بقي له إلا يوم واحد - شيء قليل - لأن الفسخ من جهته» وأما إذا كان الفسخ من جهة صاحب العمل 
فسيأتي إن شاء الله أنه له ثلاث حالات» إما لا يستحق شيئًا أو يستحق أجرة المثل أو يستحق الجعل. 

يقول: فله كذاء فمن فعل ذلك» هذه مهمة جدًا لآن قوله: فمن فعل ذلك نستفيد منها أمرين» الأمر 
الأول: أن العامل لا يستحق الجعل إلا بعد علمه بالجعالة - بالعقد - لو ردّها قبل أن يعلم بأن صاحب 
الضالة أو صاحب اللقطة قد جعل فيها جعلا نقول: لا يستحق شيئّاء واحد جاء باللقطة وأعطاها لصاحبها 
ل ل 
مسألة» المسألة الثانية في قول المصنف: فمن فعل؛ يدلنا على أن العامل لا يستحق الجعل إلا إذا عمل عملا 
SS‏ 
قال: من رد لقطتي فله كذاء فقال: خذهاء نقول: ما ڌ تستحق شيئًا لآنك ما عملت شيء لآن ردك هذه اللقطة 
واجب عليك بالشرع فحينئذ فلا يجوز. 

يقول: فمن فعل ذلك استحق تى الجعل» الجعل هو ما قدره له العاقد مبلغ كذاء وفي صورة واحدة لا 


يستحق الجعل وإنا ب يستحق ما قدره الشارع» في صورة واحدة استثنيت من حديث ابن عباس وغيره أن من 


2 چا ات سيل شرح عَمْدَة الفقه لشي 
جیا اھچ ھی ٢`‏ 2 
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و3 ابتاقانهي يستحق اثني عشر درهمًا أو دينارًا كاملا کا قضى به الصحابة()» فمن رد آبقا ولو من دون عقد 
جعالة ولم يتكلم صاحبه فإنه يستحق ولو بغير جعل. 

قال: لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوم لُدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النَِيَّ صل اله عليه وسلّم 
فقالوا: هل منكم من راق؟ قالوا: لا حتى تجعلوا - أي عقد جعالة - حتى تجعلوا لنا شيئًا؛ فجعلوالهم 
قطيعًا من الغنم» قال: فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ فأخذوا الغنم وسألوا 
عن ذلك التَبِيّ صلى الله عليه وسلّم فقال: «وما يدريكم أنها رقية؟ اقسموا واضربوالي معكم بسهم» هذا 
الحديث أصل في أنه يجوز الجعالة» ووجه كونها جعالة أن أبا سعيد رضي الله عنه ومن معه عاقدوا أولئك 
القوم على عقد جعالة» وما هي النتيجة؟ البرء والشفاء» وما هو العمل؟ الرقية» انظروا معي؛ من الفروق 
بين عفد الاجارة وعفد الحعالة أن عقد الاجارة لا جوز ف القرب» لاحرز فق آي قربة من الشرب أن تان 
عليها أجرة» وإنما نستشني من ذلك أمرين» ما كان من باب الرد فنقول: إنه أصلا ليس أجرة لكن جوزناه؛ ما 
كان من بيت مال المسلمين يجوز أن تأخذه على الإمامة وعلى المئذنة وعلى تدريس العلم وغير ذلك وأما غير 
ذلك فإنه لا يجوز أو يكون من باب الأوقاف. الآمر الثاني عند الحاجة الضرورية العامة» وهذه أفتى بها 
بعض المتأخرين وهذه مهمة مثل تعليم القرآن» لولم نجعل حلقات القرآن يأخذون أجرة فالمدرس لا يأتي» 
والأصل أن مدرس القرآن يحرم عليه» وحكي فيه الاتفاق عليه أنه لا يجوز أخذ الآجرة لا على إمامة ولا على 
الأذان ولا على تعليم القرآن والفقه يقولون: يجوزء لماذا؟ لأن الفقه صنعة» فلذلك أجازوا أخذ الأجرة 
عليه» الفقهاء حتى في فهمهم لفقههم لهم دقة فيه» أما الجعل فيجوز أخذه على القرب» ومنه هذا الحديث» 
وبناء على ذلك الذي يفعله الرقاة الآن من أخذهم الأجرة على الرقية نقول: لا يجوزء بل قد حكى الشيخ 
تقي الدين بن تيمية إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليهاء الذي يجوز أخذ الجعلء الرقي يقول: 


(۱) رواه الطبراني في الكبير (9/ )۲٠۹‏ ولفظه (عن أبي عمرو الشيباني» قال: أتيت ابن مسعود بأباق من عبيد اليمن» فقال: 
(الأجر والغنيمة)» قال: قلت: أما الأجر فقد عرفناه؛ فا الغنيمة؟ قال: (أربعين درهمًا من كل إنسان)). 

وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)137١‏ (وفيه أبو رياح» ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح). 

(۲) صحيح البخاري .)٥۰۰۷(‏ 
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إن شفى الله عزّ وجل مريضك تجعل لي كذاء وأما أن يأخذ باليوم أو بالقنينة فيإ ماع المسلمين - حكاه الشيخ 
تقي الدين أنه حرام -» ولذلك ما تجد في هؤلاء الذين يفعلون هذا الشيء من أثر العلم أو من أثر العبادة ما 
تجده عند غيره إلا الذي يتطوع بالرقية فهذا جزاه الله خير لا يأخذ أجرة عليهاء أصلًا الرقية هي لا تنفع 
الرقية إذا كانت بأجرة لأن صاحبها لا يؤجر عليهاء هذا الراقي الذي يأخذ أجرة هل يؤجر عليها؟ لا يؤجر 
عليها أساسًا لأن أجر القراءة أخذها في الدنياء لا ينتفع بها لا صاحبها ولا ينتفع بها الثاني» كيف يكون 
الانتفاع يكون الانتفاع بالاضطرار #أَمَّنْ نحِيبُ الْْضْطرٌَ إِذَا دَعَاه4 7" ولذلك يقول أهل العلم منهم الشيخ 
تقي الدين: إن المرء إذا أكل مالا حرامًا فإنه لا يستجاب له أي دعوة مطلقاء لا نقول: إنه سبب قد يستجاب 
وقد يكون من الموانع» نقول: لا يستجاب له أي دعوة» لو أكل مالا حرامًا ولو قليلاء ولكن إن كان من باب 
الاضطرار نعم معنى الاضطرار أنه إذا دعا الشخص الله عر وجل وهو مضطر الله يجيب الكافر وهو كافرء 
فباب الاضطرار غير» ولذلك لا يأتي لنا رجل ويقول: إن شخصًا من الأشخاص ذهب عند القبر الفلاني 
ودعا فاستجيب دعاؤه» إِذَا القبر الفلاني ترياق محرب كما قيل في قبر فلان بن فلان! هل نقول: كلامه 
صحيح؟ نقول لم يُستجب الدعاء لأجل القبر وإنما استجيب لأجل الاضطرار فالله يقبل #أمَّنْ نيب 
الْضْطرَ4 (" لم يقل: مسلم» ولم يقل: الذي يأكل الحلال! كل مضطر يجيب الله دعاءه جل وعلاء ولذلك 
نقول: كل من أكل مالا حرامًا على لسان نبيّنا صل الله عليه وسلّم فأنى يستجاب لذلك» لا يستجاب دعاؤه 
أبدًا إلا أن يكون من باب الاضطرار فإنه لاستثناء الله عزّ وجل» فكذلك نقول هنا: إن هذا الراقي يأثم ولا 
يحل له الكسب ولا ينتفع برقيته لآنه أخذ علها أجرًا في الدنيا بخلاف الجعل فإنه يجوز للحديث» وهذا يجب 
أن ننتبه له» قلنا: يجوز أخذ الأجرة من باب الفائدة ويجوز أخذ الأجرة لأجل الحاجة العامة وليس الحاجة 
الخاصة» الحالة العامة كحفظ مساجد المسلمين» إذا كان مسجد لا يقوم به أحد إلا بأجرة وما وجد متطوع 


فحينئذ يجوزء الأمر الثاني: تعليم القرآن يجوز للحاجة وما عدا ذلك فلا. 


.57 النمل:‎ )١( 
.57 (؟) النمل:‎ 
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يقول الشيخ: ولو التقط لقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه» لسببين: أنه لم يعمل» والآمر الثاني: أنه 
التقطها فوجب عليه تسليمها فيكون التقاطه تعلق به حكم وهو الوجوب فيجب عليه أداؤهاء نقف عند 
الباب الذي بعده إن شاء الله وهو باب اللقطة وهو آخر باب نأخذه اليوم» ناسب المصنف حين) ذكر في آخر 
باب الجعالة حكم اللقطة وأنه لا يستحق الجعل على الذي التقطه أن يتكلم عن حكم اللقطة»ء وإلا فإن 
المناسب أن تكون اللقطة بعد إحياء الموات لأن كليهما من أسباب الإباحة. 

باب اللقطة 

ما هي اللقطة؟ نقول: إن اللقطة هي مال أو مختصٌ ضلَّ عن صاحبه؛ قوله: أو مختص لأن غير المال ممن 
- أكرمكم الله - الكلاب يسمى لقطة فيجب أن ترد لصاحبهاء كذلك المصحف. المصحف ليس مالاء قال 
أحمد: لا أعلم رخصة ببيع المصحف. المصحف ليس مالا وإنما هو اختصاص,» فيدك عليه يد اختصاص» من 
وعد مضا لأ رقرل: هذا لبس ملكا لاحن شاشرة! هرل إن لقطة جب أن رة لمناسية: ان عرف 
وإلا تأخذه وتكون يدك عليه يد اختصاص» هذا معنى قولنا: إنه مال أو لمحتص أي من الاختصاص ليس 
بالي» ضل عن ربه: أي لا يعرف صاحبه وأضاعه. 

قال: وهو على ثلاثة أضرب. نمر عليها بسرعة» قال: أحدها ما تقل قيمته» يعني أن قيمته قليلة» وعندنا 
قاعدة في ما فرّق فيه بين القليل والكثير إن كان محدودًا فإننا نقدره كما قلنا بالنصف وغيره» تكلمنا عنه من 
قبل» وإن كان غير حدود ى] هنا فإننا نقدرها إما بالنصء فإن لم يوجد النص فإننا نقدره باللغة مثل ما قلنا في 
المطر ومثل ما قلنا في القلس وني القيء» وإن لم يكن هناك فنرجع للعرف» هنا لا نضا ولا لغة تفرق هذا 
الشيء وإنما نرجع إلى العرف» فنقول: إن القليل ما قلت قيمته هو ما لا تتبعه ذمة أواسط الناس. 

قال: فحينئذ يجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف» قوله: من غير تعريف يعني التعريف لمدة سَتة» 
وليس معنى قوله من غير تعريف أنك حين تأخذه يعني تملكه؛ بل ربا يكون صاحبه بجانبك فتسأل: أهو 
لك؟ فإن عرفت أنه قد ضل عن ربه وأن صاحبه لم يتركه يرجع إليه وهكذا حينئذ يصبح لقطة؛ فيصدق 
عليه أنه قد ضل صاحبه. 
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قال: لقول جابر رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه 
يلتقطه الرد ينتفع به"» وهذا واضح. 

قال: الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل وغيرهاء هذه تمتنع بنفسها عن 
صغار السباع لكن قد يكون كبار السباع تعدوا عليها. 

قال: فلا يجوز أخذهاء أي يحرم أخذها بل يجب أن تترك. 

قال: لأن النَبَىّ صلى الله عليه وسلّم سيل عن ضالة الإبل؛ فقال: «ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاؤها 
وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتي ربا يجدها حينذاك» ‏ نحن نعلم أن صاحب الإبل إذا ضل عنه 
إبله هو يبحث عنها حتى يجدها ربا شهر وشهرين حتى يجدها. 

قال: ومن أخذ هذا - يعني أخذ هذه الحيوانات كالإبل التي تمتنع بنفسها عن صغار السباع - لم يملكه. 
بعض الناس يأتيه الإبل مثا فتدخل مع إبله وتبقى عنده فترة وبعضهم يقول يتعلل - هو تعليله في محله - 
يقول: لو تركتها لآتى السراق فعدوا عليهاء نقول: نعم» تبقيها معك لكن بقاؤها مع مالك لا يجعلك تملكها 
وإنما تكون في ملك صاحبهاء ماذا تفعل؟ تبقيها معك إن جاء وإلا - كا سيأتي معنا بعد قليل - إما أن 
تأكلها وتأخذ قيمتها فتتصدق به أو إذا جاء فتضمنه وإما أن تبيعه مباشرة - سنتكلم عنها بعد قليل كيف 
يكون ضمانها -. 

قال: ولزمه ضماءهاء ول يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام» لا بد أن يردها لصاحبها فإن لم يأت صاحبها فإنه 
يدفع القيمة أو يدفع العين إلى نائب الإمام إن كان هناك نائب للإمام فإن لم يجد أحد فإنه فحينئذ ذكر الفقهاء 
يجوز الصدقة بها بشرط لا بد أن يكون لا يوجد من ينوب عن الإمام» في وقتنا الحالي مَنْ وجد هذه الضوال 
فإنها تجعل في بيت المال» بيت المال ليس وزارة المالية» لاء بيت المال كا تعلمون حساب جاري موجود في كل 
محكمة من المحاكم العامة في المملكة» وهذا بيت المال يغرم ويغنم» فيغرم فيدي من نجهل قاتله. هو الذي 


يدفع الدية بيت المال» يغرم ويغنم أموالًا كثيرًا منها المال الذي لا يُعرف صاحبه فإنه تجعل في بيت المال في 


.)١56/( ضعيف. ابو داود (۱۷۱۷). الإرواء‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري .)۲٤۲۸(‏ 
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المحكمة» طبعًا يُباع ويجعل نقدّاء صعب أن تضع هذه الأشياء» أصبح تباع هذه السلع وتجعل نقدًَا ثم تودع 
في حساب بيت المال الموجود في المحاكم الشرعية. 

يقول الشيخ: الثالث ما تكثر قيمته من الاثان» ب يعني أصبحت تتبعه همة أواسط الناس من الأثمان من 
النقد وغيره والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع» قال: فيجوز أخذه» يجوز للشخص أن يأخذه 
لكن يجب عليه تعريفه حولًا في مجامع الناس» قوله هنا: يجب تعريفه نستفيد منها ثلاثة أحكام» الحكم 
الأول: أن من التقط اللقطة؛ فإنه يجب عليه أن يلتقطها ليعرفها لأنه واجب؛ يجب الالتقاط للتعريف» فإن 
التقطها ونيته عدم تعريفها فإن يده تكون يدا عادية تكون يده عادية» المسألة الثانية التي نأخذها من هذه 
الجملة أن قول المصنف: ويجب تعريفها أي يجب على الفور مباشرة من حين التقطها يجب عليه أن يعرفها 
مباشرة» وبناءً على ذلك فلو التقطها بئية تعريفها لكن أخر التعريف شهرًا أو أسبوعا فنقول: إن بداية الحول 
تبدأ من حين التعريف ولا تبدأ من حين الالتقاط» قال: ويجب تعريفها حولًا. 

قال: في مجامع الناس» طبعًا المراد في مجامع الناس الذي يجتمعون فيه وهذا مرده للعرف» طبعًا يستثنى 
من ذلك موضع من المواضع لا يجوز فيه التعريف وهو من مواضع الاجتماع وهو المسجد لأن النَبَيّ صلى الله 
عليه وسلم قال: «من نشد ضالة في مسجد؛ فإنه يقال له: لا رد الله ضالتك) تقال له هذه الكلمة» وهنا 
نكتة استدل بهذا الحديث عليهاء مي عن إنشاد الضالة في المسجد؟ أول شيء شغل الناس» ولكي لا يرفع 
الصوت في المسجد لغير العلم» ولذلك أخذ العلماء منه أنه يمنع رفع الصوت بالسؤال في المسجد. فلا يأت 
الناس في المسجد ويقول: آنا محتاج ويخطب لنا خطبة دقيقتين أو ثلاث» أهل العلم نصوا على أن هذا منوع 
وأقل الأحوال الكراهة إن لم يكن التحريم» وبعضهم نص على التحريم وبعضهم على الكراهة» وسأذكر 
لكم بعض آسمائهم» ولذلك يلزم الإمام لأنه منوع أن ب يمنع السؤال برفع الصوت بالسؤال وأا السَّائِلٌ 
فلا نهر 4 لا تمنعه من السؤال ولكن امنعه من رفع الصوت لأن هذا منكرء إذا كان الشخص منوعًا من 


رفع الصوت بالسؤال في حق له هو وهو فقير ربا محتاج من إنسان ظالم؛ فمن باب أولى أن يُمنع من رفع 


.٠١ الضحى:‎ )۲( 
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صوته بالسؤال في أمر يطلبه من غيره» ولذلك نص الأئمة ومنهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن عطية 
الحموي الشافعي وبدر الدين الزركشي وألف السيوطي رسالة كاملة في رفع الصوت بالسؤال في الممسجد. 
وهذه الرسالة في صفحة واحدة وضع عليها عنوانًا متسعًا وهي في صفحة واحدة مطبوعة في ضمن الحاوي» 
صفحة واحدة فقط» يعني بعض رسائل السيوطي أساء مملكة في غير موضعهاء الاسم كبير جدّاء ذا صفحة 
تأتي ما تستأهل» وهي مطبوعة في كتاب الجاوي» فالمقصود أن أهل العلم تكاد تكون كلمتهم متفقة» ودر 
الدين العيني نص على المنع في شرحه السلوك شرح تحفة الملوك. 

يقول الشيخ: كالأسواق وأبواب المساجدء طبعًا هذا على الزمان الأول» متى جاء طالبها فوصفه»ء أي 
فوصف هذه اللقطة. ذُفع إليه بغير بينة» ما يلزم أن يأتي بشهود أن هذا ملكه. جرد أن يأتي بالوصف يكفي. 

قال: وإن لم يعرف» يعني: لم يأت أحد يعرف يقول: إنه لي» أو ل يأت أحد يعرف وصفه لكن كلمة لم 
يعرف تشمل الصورتين» تشمل صورة لم يأت أحد يعرفه أو لم يأت أحد يعرف وصفه» نعم ادعى أناس 
لكن لم يذكروا وصفه. 

قال: فهو كسائر ماله» أي كسائر مال الملتقط. فيدخل في ملكه بعد تمام الحول ويكون دخوله في ملكه 
دخر لا حكمياء فيدخل في ملكه حکًاء مثل في المبراث يدخل في حكمه. 

قال: ولا يتصرف فيه حتى يَعرِفَ وعائه ووكاءه وصفته» الوعاء الشيء الذي تحفظ فيه» والوكاء هو 


الخيط الذي يربط به عندما كان هناك يعني خرائق تجمع» ولذلك التب عليه الصلاة والسّلام قال: «العين 


8 
> 
كنا 

. 


وكاء السّه(١2‏ وهو الذي يربط به. 

قال: فمتى جاء طالبها - أي طالب اللقطة - دفعه إليه أو مثله» أو: يعني إذا كانت العين قد ذهبت فإنه 
يدفع إليه مثله إن كان قد هلك» طبعاً إن كان قد هلك بعد ملكه» فلو جاء صاحب اللقطة بعد السَّنَةَ فيجب 
عليه أن يردها له حينذاك ولو بعد عشر سنوات» وإن كان قد أتلفه يأتي له مثله» ولذلك قلنا: إنه يدخل في 


المسالة قبل الأخيرة معنا هنا قال: إن كان حيواناً يحتاج إلى مؤنة» طبعاً لا شك أنه يجب تعريفه سَنّة. 
)١(‏ صحيح. ابن ماجه .)٤۷۷(‏ صحيح الجامع .)5١59(‏ 
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باو ل اهارت شَرْحٌ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 2 
:2 ی 5 1 7 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


قال: أو شيئًا شى تلفه كالطعام وغيره ماذا يفعل؟ يقول الفقهاء: إنه بر بين ثلاثة أمور: طبعاً الأمر 
الأول والثاني ذكرهما المصنف» الأمر الأول قال: فله أكله قبل التعريف» قبل أن يُعرّفه يجوز أن يذبح الشاة 
ويأكلها أو يأخذ الطعام فيأكله» وحينئذٍ يكون عليه قيمته فإذا جاء صاحبه بعد التعريف يقول: يأخذ القيمة» 
أين شاتي؟ شاتك تتلف وتحتاج مؤنة ولست فارعًا كي أصرف عليها! هذه قيمتهاء نقول: يجوز له ذلك»› 
الأمر الثاني: قال: أو يبيعه» يبيعه ولكنه إذا باعه حفظ ثمنه» يجعله في كيس عنده حتى يأتي صاحبه خلال 
سََة» الأمر الثالث لم يذكره المصنف وهو أن يبقيه عنده وأن ينفق عليه من ماله هو ويرجع على صاحب المال 
بالنفقة التي أنفقهاء هذه الثلاث. أبهما أولى؟ ذكر الحارثي في شرحه على المقنع أن أولاها الصورة الثالشة ثم 
الثانية ثم الأولى» نعم 

قال: ثم يعرفه أي يعرفه بالصفة التي كانت عليه قبل البيع أو الأكل. 

قال لما روى زيد بن خالد رضي الله عنهما أنه قال: «شئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن لقطة 
الذهب والورق؛ فقال: اعرف وكائها وعفاصها ثم عرّفها سَنَة؛ِ فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليهء 
وسأله عن الشاة فقال له: خذها؛ فإنا هي لك أو لأخيك أو للذئب» ١ء‏ خذها يعني جاز لك أكلهاء فيجوز 
لك أكلها ويجوز لك بيعها ولا يمنع ذلك تعريفها سَنّة كاملة» فإنها متعلقة بالتعريف فتعرّف سَنّة. 

قال: وإن هلكتك اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان عليه لأنه يده يد أمانة» وقلنا: إن يد 
ae NO EES‏ شيعو افون قال VU‏ 
يضمن لأن يده يد آمانة وبعد الحول يده يد ملك حکا لذلك يضمن فكأما قرض وهكذا. 

بدأ المصنف في فصل ونختم به إن شاء الله الدرس اليوم» قال: فصل بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى 
عن اللقيط» واللقيط فيه شبه باللقطة من حيث أنه لا يعرف تُسبه كما أن اللقطة لا يعرف مالكها فاللقيط لا 
يعرف نسبه. 

قال: اللقيط هو الطفل المنبوذ» يعني الذي لا يعرف نسبه ولا يُعرف Sl‏ 


أهو رقيق أم حر؟ اللقيط يترتب عليه تقريباً سبعة أحكام أو ثانية» من هذه الأحكام ما ذكره المصنف أولاً: 
)١(‏ صحيح البخاري .)۲٤۲۸(‏ 


1۲ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


دينه» ما هو دينه؟ الأمر الثاني: حريته ورقه؛ الأمر الثالث: ماله وإرثه» الأمر الرابع: حضانته تكون لمن؟ 
الأمر الخامس: نفقته على من؟ السادس: نقول: الجناية عليه كيف تدفع ولمن تدفع؟ الأمر الأخير: نسبه 
كيف ينسب؟ 

إذاً هذه سبعة أحكام كلها تتعلق باللقيط مرّ المصنف على أغلبهاء نبدأ بالمسألة الأولى والثانية وهي قضية 
حريته ودينه. 

قال: وهو محكوم بحريته وإسلامه» أي لقيط يوجد فإننا نحكم مباشرة بأنه مسلم ونحكم مباشرة بأنه 
حرٌء نحن نعلم أن معلوم النسب يتبع أباه أم أمه في النسب؟ يتبع أباه» ويتبع أباه أو أمه في الدين؟ يتبع 
خيرهما ديناًء فإن كان أحدهما مسلاً فإننا نقول: إنه مسلم» مثال ذلك من المعاصرين موجود هذا رئيس 
الأرجنتين الذي مات ابنه وزوجته مسلمة قبل سنتين؛ زوجته مسلمة نسيت اسمه فلا مات ابنه ابن ثلاث 
عشرة سَّنَّةَ ما بعد بلغ؛ نحكم بإسلامه أم لا؟ ما بعد بلغ» فجاءت أمه - زوجة طائفة الأرجنتين - فقالت: 
أريد دفنه في مقابر المسلمين» يجوز ولا ما يجوز؟ يجوزء لأن أمه مسلمة» نعم هي آثمة في زواجها من غير 
مسلم» الولد ما دام لم يبلغ - لكي نحكم ونقول: إنه ترك الدين أو رجع عنه - نقول: هو مسلم حك فيدفن 
في مقابر المسلمين» يعني كلام الفقهاء له حاجة كبيرة جداً دائ تأتي» في الرق والحرية يتبع من؟ أمه أم أباه؟ 
ما رأيكم؟ يتبع أمه» الرقيق يتبع أمه في الحرية والرّقء لأن الرجل الح إذا تزوج أَمَةَ ثم أنجب منها ولدًا فإن 
هذا الولد بكرن هاذا؟ رقيقا ولو كان الآ قرشي غافتساء و ذلك 0 إن ةةة قدا 
أظنه السماني - يقول: أنا قرشي ولكني أعتقت - فيه قصة أعتق على كبر - ويقول: إني قرشي» فلذلك قد 
يكون قرشيًا لكنه رقيق» ولذلك نبي عن زواج الإماء إلا لمن لم يجد طولاء ينبني عليه أيضًا قضية برّ الولاء 
إذا كان الشخص ولاؤه لأبيه - طبعًا هو حر - وولاء أبيه لآل فلان ثم أعتقت أمّه فيجر ولاؤه من ولائه 
لأبيه إلى أمه. 

إذّا عرفنا المسألة الأولى وهي الحرية والإسلام بجهالة فلا نحكم بحريته ونحكم بإسلامه لأنه لا يُعرف. 

قال: وما وجد عنده من مال» بدأ يتكلم عن الأمر الثالث وهو ما عنده من مال» فقال: وما كان عنده 


من مال» كيف يكون عنده مال؟ أن يكون تحت فراشه أو مربوطًا برجله أو بيده أو معلقًا بسريره الذي هو 


۹Y 


ديد >« شرح عُمْدَة الفقه للشيخ 
ی الاو انر رھ ا له 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


عليه» فكل ما كان حوله أو قريبًا منه أو مدفوتًا - حتى المدفون تحته - لذلك قديًا اللقيط قديوجد تحته 
ذهب» فإذا كان قد دفن تحته ذهب فإنه يكون ملكه لهذا الولدء إِذَا المال الذي يكون مع اللقيط نحكم بأنه 
ملك له» وهذا معنى قوله: وما وجد عنده من مال فهو له طبعًا فان مات من يجده؟ الذي التقطه؟ لاء يرثه 
ت الال ا التقط لا وز : 

قال: فهو له» قال: وولايته لملتقطه. هذا هو الحكم الرابع وهو حضانته والولاية عمومًا لآن الولاية قد 
تكون ولاية مال وقد تكون ولاية حضانة وحفظء فقوله: وولايته تشمل ولاية الحضانة وتشمل ولاية المال. 

قال: وولايته لملتقطه إن كان مسلا عدلا وأما إن لم يكن كذلك فإنه لا تصح ولايته. 

قال: ونفقته من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه» هذا هو الخامسء نفقة هذا اللقيط على من؟ 
نقول: من ماله الذي وجد معه إن وجدء فإن لم يوجد معه مال فإنه يجب أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين 
ولايجب عل الملتقط أن ينفق عليه. 

قال: وما خلفه - يعني مات هذا اللقيط - فهو فيء أي يكون لبيت مال المسلمين» لا يكون صدقة ولا 
يكون غوذلك: 

الحكم السادس ما ذكره المصنف وهو قضية الجناية عليه» الجناية على الصبي يعني يُنظر الأصلح له 
ويكون حكمه كحكم ماله» فإنها تكون الجناية بالمال فملكها له» وإن كانت الجناية تتلف نفسه فإن غرمه 
يذهب لبيت مال المسلمين» وولي الأمر هو المخير بين القصاص وبين أخذ الدية» الأمر السابع والأخير وبه 
نختم درسنا اليوم إن شاء الله وهي قضية نسب اللقيط لأني سأقف معها قليلا في مسألة يخطئ فيها كثير من 
الناس فينسب لبعض الفقهاء مالم يقله. 

جا يا اا ل ا 
الشرع متشوف لإثبات النسب» لكن بشرط أن يكون ذلك ممكنًا عقا وعادة» عقلا: ما يأتيني أبو عشرين 
فيقول: هذا اللقيط الذي صار عمره ثلاثين ب سَنَةَ هذا ابني اغير مقبول عقلاء وعادة: مثل أن يأتي مشر-قي 
ويقول: إن هذا الابن ابني وهو مغربيء يأتي الصيني ويقول: هذا ابني» ما في هذه البلد أحد مشرقي» كذلك 
ما يصح أن ينسب له عقلا أو عادة» طبعًا الآن تقول: هنا الطائرات وغيرهاء العادة تختلف. لكن هناك أشياء 


ا 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


مقبولة عادة لكن ربا المثال لا يكون موجودًاء إِذَا لا بد أن نقول: ألحق به ما م يمنعه عقل أو عادة» يستثنى 
من ذلك أمر في حكم من الأحكام السابقة؛ قال: إلا أنه إن كان كافرًا أي الْستَلْحِق ألحق به نسبًا فقط لا ديا 
ولا ولاية كا ذكرنا لآن الوالي ليست له ولاية على مسلم» ولم يسلم إليه» فلا تكون له ولاية عليه» عندي هنا 
مسالة أرجو أن تنتبهوا لها: الشخص باعتبار معرفة نسبه وعدم معرفة نسبه ثلاثة أنواع: معلوم النسب» 
مجهول النسب» و0 النسب: هو الذي ولد على فراش صحيح» كل من ولد على فراش 
فهو منسوب لصاحب الفراش مطلقًا؛ حتى لو كان ليس من مائه» الولد للفراش» ولذلك قال التي صلى 
الله عليه وسلّم: «لعن الله امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم)(21 لكن الولد ينسب له» الولد للفراش 
وللعاهر الحجرء نقول: معلوم النسب من ولد على فراش صحيح» طبعا نفيه سيمر معنا إن شاء الله في باب 
اللعان» يعني اتم صاحب الفراش المرأة ونفى الولد باللعان هذه مسألة أخرى» هذا يسمى معلوم النسب» 
كل شخص معلوم النسب فإنه يثبت يثبت نسبه ولا يجوز لأحد أن يدعي نسبه» بل إن من ادعى نسب هذا الولد 
ماذا يفعل به؟ يقام عليه حد القذف» إذا حرك الدعوى يس: يستحق هذا الحق, لأنه يتهمء إذَا معلوم النسب لا 
يجوز - حرام - استلحاقه لأنه قدح في النسب» النوع الثاني: مجهول النسب وهو الذي يسمى اللقيط» نقولها 
بلغة أخرى: إن مجهول النسب هو الذي جهل نسبه وججهل سبب ولادته» جهل نسبه ما نعرف نسبه» وجهل 
سبب الولادة» أهو فراش صحيح؟ لقيط لا يعرف شيء» هذا مجهول النسب هو الذي يجوز استحقاقه. يجوز 
أن تستلحقه» مثال هذا الآن هذه الفيضانات وجد طفل مرمي في تسونامي وجدنا طفلا مُلقى هذا الولد 
مجهول النسب أو معلوم؟ لا نعرف هل هو مجهول النسب أو معلوم» جاء رجل قال: هو ابني» نقول: هو 
لك ابنك» طبعًا لا يجوز لك أنث أن تستلحق شخصًا إلا هو ابتك أو غلب عل ظنك أنه ابنك لآنك 
الست را ير 
عليه حكيّاء من استلحقه ألحق به» لأن الشرع مت* متشوفه بالنسب» لا قول: ائت ببينة» ما دام أنك استلحقته 
فهو لك» وأنت نيابة يجب أن تكون صادق في دعواك وإلا فإنك أتيت كبيرة من كبائر الذنوب» هذا يسمى 
مجهول النسبء انظر الثالث هذا مهم: مقطوع النسب وهو من جُهل نسبه أو علِم أبوه - حتى لو علم أبوه 


.)۲۳۹۷( ضعيف. ابو داود (۲۲۹۳). الإرواء‎ )١( 
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اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


- لكن انظر الثاني: وقد ألغى الشرعٌ سببَ النسبء ولد الزنى» فولد الزنى هذا لا يجوز استلحاقه أبدَاء ولو 
استلحقه أبوه الحقيقي! للعاهر الحجر, حتى لو استلحقه أبوه الذي هو من مائه لا نستلحقه به لآن الشر-ع 
قد قطع سببه» كل من ولد بسبب الزنى لا نسب لمن جاء منه ولا نقول: هذا أبوه» ومن هو مقطوع النسب 
على سبيل التفصيل؟ نقول على سبيل الاستقراء: أربع صورء الصورة الأولى: ولد الملاعنة أو الملاعنة» فإن 
ولد الملاعنة لا يثبت نسبّه لأي رجل أبدًَا إلا بحالة واحدة إذا أكذب الملاعنٌ نفسه. هذه مسألة مستثناة 
فرجع عن الأصلء لأن ولد الملاعنة مجزوم أنه ولد زنى وولد على فراش ليس فراشا صحيحًاء هذا واحد. 
اثنين: المرأة إذا ولدت ولم تكن ذات زوج» ليس لا زوج» ولم تذكر شبهة مقبولة» الآمر الثالث: إذا أقرت 
المرأة بان الولذ ولد زى» ولدته وسكدت: تقول: ماتث أو أقرت المرأة يآثة ولد زنى قتقول: إنه كذلك: الأمر 
الرابع: إذا ولدت المرأة ولدًا لأكثر من مدة الحمل بعد الفرقة يعني بعد أن طلقها زوجها أو مات عنها أو 
ولدت لأقل من مدة الحمل بعد العقد فإنا نحكم بأن الولد ولد زنى» امرأة مات زوجها بعد أربع سنوات 
الفقهاء يقدرون أن أكثر الحمل هي أربع سنوات» طُلقت بعد أربع سنوات جاءت بولد وقال: هذا ولد 
فلان نقول: لا هذا مقطوع النسب كمن لا زوج ها وإن ادعته» أو امرأة تزوجت رجلا قبل أقل من ستة 
أشهر أنجبت ولدًا نقول: لا ينسب له. الصورة الأخيرة: إذا تحملت المرأة ماءً - نص عليه ابن أي عمر 
المقدسي في الشرح الكبير - تحملت ماءً هذا الذي يسمى التلقيح قالت: أنا أبغي الزنا ولكن بتلقيح صناعي 
من ماء زيد أو عمر» هذه الصور الخمس بإجماع المسلمين أنه لا يجوز فيها الاستلحاق» حكى الإجماع ناس 
متقدمين من أهل العلم» في الحقيقة فيه خلاف لبعض أهل العلم كإسحاق بن راهويه وغيره ولا يصح أن 
الشيخ تقي الدين يرى جواز استلحاق المقطوع» وهذا من الخطأ الشائع فإن| ينسبون في المذهب إلى الإمام 
أحمد بن حنبل الرواية الثانية واختيار الشيخ أنه يرى استلحاق المقطوع» أبدا لا يبيحه البتة وإنما يجوز في 
رواية استلحاق صورة واحدة فقط للمقطوع وهي التي اختارها أبي الخطاب الكلوذاني وهو المقطوع إذا كان 
قد ولد بعد عقد النكاح بأقل من ستة أشهر واختاره أبو الخطاب وحده أنه يجوز استلحاقه فقط. 


أسئلة 


11 


ع الجا شرع غندة الففه للشيخ 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


- يقول: ذكرت أن الذين لا ورت :ر يعني أن الورثة لا يجب عليهم دفع الدين عن مورثهم إلا من 
كله 

نعم» لأن الدين متعلق بالتركة. 

قال: وفي باب الحوالة أن الكفالة تسقط بموت الضامن - والصواب أن تقول أنه في باب الضمان - 
الضمان يسقط بموت الضامن فيرث الورثة الدين فهل يجب عليهم دفعه؟ 

نفس الكلام» نقول: إن الضامن إذا مات فإن مبلغ الضمان متعلق بتركته» فلو أنه ضمن بمقدار مسين 
ألف وتركته مئة ألف نقول: أقسم الخمسين الأخرى وتبقى الخمسين» فإن فُسمت رجع على الورثة 
بنسبتهم» وإن كانت تركته أقل من مبلغ الدين ثلاثين فلا يلزم الورثة ة أن يسددوا الباقي وإنما يكون في المبلغ 
فقط دون ما عداه» قاعدة الفقهاء فيها مضطردة لا بالنسبة للكفيل ولا بالنسبة للمدين سواء. 

- يقول: ما الفرق بين اسقاط بعض الدين إذا قال: صا حتك أو أبرأتك ففي كل منهم| إسقاط بعض 
بإرادته؟ 

هذا هو رأي الفقهاءء المذهب أنهم يرون أنه يوجد فرق لكن من أهل العلم من لا يرى فرق مثل ما ترى 
أنت» الفقهاء يقولون: فيه فرق لأنهم يرون أن هذين العقدين فيه اشتباه» والعقود إذا صار فيها اشتباه فإنه 
ينظر للفظ. ولذلك عندهم - نص عليه الموفق في المغني انظر هذه الصورة لكي تعرف الاشتباه - يقول 
الشيخ أبو محمد: الرجل إذا ذهب لآخر: أعطيتك مئة ريال وقلت: أعطني ريالات ف فكةريالريالريال 
فأعطيتني خمسين وقلت لي تعال بعد ذلك وخذ الخمسين! تحتمل احتمالين: تحتمل أن تكون صرفا فيكون 
حرامّاء وتحتمل أن تكون قرضًا فكأني أقرضتك خمسين تردها لي فيا بعد» فكيف نفرق بينهما؟ فيقول: هذا 
العقد إن كان بلفظ الصرف حرام وإن كان بلفظ القرض جاز» فيرون أن العبرة في اللفظ لحل الإشكال عند 
ل سر ا ل ل رس براي ار 
فيرون أن العقد الأول يجوز مطلقا وأن الصلح في الإسقاط مطلقا يجوز. كل إسقاط يجوز ولذلك على 
الرواية الثانية يجوز: عجل وضع مطلقًا ويجوز عندهم الإسقاط بلفظ الصلح والإسقاط بغير عبارات قالوا: 
لأن مرده إلى أنه إبراء؛ فكلامك الذي قلته في رأيك بعدم الفرق قول لبعض أهل العلم وهي الرواية الثانية 


034 


ديد >« شرح عُمْدَة الفقه للشيخ 
ی الاو انر رھ ا له 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


للإمام أحمد. وأما الفقهاء فإنهم فرقوا ونم يرون أن هذين العقدين أن هذا التعامل شبيه بعقدين أحدهما 
حرم والآخر مباح فيفرقون بين المباح والمحرم بالصيغة. 

- يقول: هل يجوز إزالة الأوراق التي تعلق بالمساجد وأبوابها التي فيها التعريف باللقطة؟ 

آنا أقول: لا يجوز وإنما تؤجر عليها يعني أكثر فيندب أحيانًا قد يكون من باب الوجوب أنك تزيل هذه 
الأوراق» لا شك أا إذا كانت داخل المسجدء أما إن كانت في الجدار الذي في الخارج فقد يتساهل فيه» 
والمشايخ يقولون: فرق بين الجدار الداخلي والخارجي. 

- يقول: كيف يكون العمل غير معلومًا في عقد الجعالة؟ 

واضح. مثا أقول لك: عندي مريض وأريدك أن تعالج مريضي فإذا برء هذا المريض فلك ألف ريال» 
قد يبرأ بعد يوم واحد وقد يبرا بعد أسبوع وقد يبرأ بعد شهر فهذا من العمل أن تمرضه يوم أو تمرضه شهر 
فالتمريض مجهول. طبعًا لماذا اغتفرت الجهالة هنا لأن العقد جائز والعقود الجائزة يغتفر فيها الجهالة» وجهه 
أنه جائز أنه إذا وصل مرحلة أحسست أنك خسران أطلع أا العامل فلا ضرر عليك بخلاف العقود 
اللازمة كالإجارة» وكرد الضالة» من رد ضالتي فله ألف ريالء قد تخرج من الباب فتجد الناقة فتأخذها 
وتقول خذ وتأخذ الألف فورّاء وقد تأخذ سيارتك وتمشي في البرّ عشرة شهور حتى تجدها وتأتيني» الألف 
هو هوء ولكن العمل ختلف» إذا كون العمل مجهول واضح. 

- يقول: أَخَذّ الجعل معلق على حصول النتيجة» فإذا قرأ الراقي على المريض ول يبرأ فهل يجوز أن يأخذ 
الجعل؟ 

نقول: لا يجوز حرام» حكي إجماع أهل العلم» حكاه الشيخ تقي الدين أنه يحرم أخذ الأجرة على الرقية. 

- هل يجوز مصافحة الشابة مع الأمن من الفتنة على مذهب الإمام أحمد؟ 

أظن وغيره أم لا؛ نقول: لا يجوز لأنه روي عن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم مرفوعًا وحسن , بعض أهل 
العلم والأصح أنه موقوف «لأن يغرز في يدي مخيط من حديد أحب إلي من أن أصافح امرأة لا تحل))» 
فالمرأة لا يحل مصافحتها ولا مس يدهاء لا شك أن الإثم يختلف عند الفتنة يكون أشد من غيره وبناءً على 


.)0٠ ٤٥( صحيح الجامع‎ .)75١ /۲۱۲( صحيح. الطبراني في الكبير‎ )١( 


1A 


اد لهات شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 8 
ی o‏ 1 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


ذلك فإن بعض الإخوان قد يكون وخاصة في دول معينة قد يقع في موقف معين يضطر أن يصافح» هذا لا 
شك أنه إثم وأنت قلبك منكر له وإنما تحدث عند الحاجة وأسباب تجتمع لك فنقول: هو إثم ولكنه ليس 
ككبائر الذنوب التي تكون بلذة وقصد, وهذه من الأمور التي تكفرها الصلوات» والإنسان لا يسلم» فهي 
ليست من الكبائر قد تكون من الصغائر لأن الدرجات تختلف» ولذلك من الفقه معرفة درجات الأحكام 
كما قال العزّ بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية» كمال الفقه معرفة درجات الأحكام, طبعًا فهو ذنب 
وليس حلالًا ولكن ربا عند ظروف معينة لا تستطيع الانفكاك منها مع أمن الفتنة نقول: إنه أخف إثَّا من 
غيره وهذا مسلم. 

- يقول: أرجو منك مراعاة كثرة «...» وطول المدة والعبرة ب) يضبطه المرء ويتقنه. 

صحيح» المفروض أننا لا نأخذ إلا بابًا واحدًا وهذه طريقتي» لأن كل باب يكون فهمه منفصلاء لكن 
نحن دروسنا حولية كل سنة» والعمدة محصصين أن ننهيه في ثلاثة سنوات أو أربع سنوات يعني أربعة أو 
ثلاثة أسابيع» والإخوان طبعوا جزءًا متعلمًا بالمعاملات كامل» على أقل تقدير أننا ننهي المعاملات» غدًا إن 
شاء الله آخر درس. 

على العموم ميزة الدرس أنك تحضر» كونك حضرت وإن فات عليك شيء فلك خاصية ليست لغيرك» 
وهو أنك إذا رجعت للدرس مسجلا نصف الدرس في ذهنك بخلاف الذي يستمعه ولم يكن حاضرًا 
الدرس» الذي حضر الدرس ثم استمعه مرة أخرى يكون انتفاعه أكثر بكثير ممن استمعه مرة واحدة» وخذ 
قاعدة في حياتك كلها أي كتاب تقرأه ثم ترجع إلى قراءته مرة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة تجد في المرة الخامسة من 
الفقه ما لا تجده فيه» هذا في كتاب العمدة شرحته لا أدري كم مرة وأنا وجدن كلامًا من مفاهيمه ودقائقه لا 
تكن واضحة من قبل وهو مختصر ناهيك عن المطولات. فلذلك العلم داتعا يكرر» وقد قلت لكم إن الشيخ 
عبد الرحيم الإسنوي وهذا من الذين يخطئ أغلب الناس في اسمه فيسمونه الأسنوي بالفتح وهو من إسنى 
أحد بلدان الصعيد فقد ذكر الأذفوي في الطالع السعيد في ذكر نجباء الصعيد لما ترجم لعبد الرحيم وأخيه 
قال إا اسي بكس الهم ز لا شتا ليست أستيء مشهور هند الاس الأستورق وإنا هى الإستري» ذكر 


الشيخ وهو من الفقهاء الذين لهم ميزات» من ميزاته أنه يجمع كتب حتى يقول: اجتمع عندي من الكتب ما 


۲۹ 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


لم يجتمع عند الرافعي - الرافعي صاحب العزيز شافعي - يقول: عندي من الكتب ما ليس عنده وعندي 
كذا ولم يقف عله وعندي كذا ل يقف عليه» والأم يقول: لم يقف عليه كاملا ووقفت عليه» ذكر هذا الرجل 
قال: إنه يجب على طالب العلم الفقيه مهما قلت درجته في الفقه أن يمر على الفقه كله من أوله إلى منتهاه في 
السّنة مرة واحدة على الأقل إما قراءة أو ساعًا أو إقراء أو غير ذلك لأن الفقه ينسى» هذا من جهة» والأمر 
الثاني كا قلنا قبل قليل أن الفقه ليس حفظًا وإنا هو صنعة ساها ابن رشد في [كتابه] الضر_وري سرّاها 
صنعة فقهية ولذلك يجيزون أخذ الأجرة عليها ويجوز أن يكون عوضًا في المهر ولا يجوز أن يكون في المهر 
عوضه تعليم القرآن ولا تعليم الحديث لكن يجوز تعليم الفقه. لا أدري أهي قناعة أم أنهم من باب «كلمة 
غير واضحة)»» القصد أن الفقه لابد أن تكرره وتقرأه» والفقه وحده لا ينفع بدون معرفة الكتاب والسنة 
لاشك. فقه بلا كتاب وسنة هذا رأي ارمي به عرض الحائط» ولذلك الفقه يحتاج إلى تعب» لأن كل العلوم 
تصب في هذا العلم حتى المعتقد سمي فقهًا ولذلك أبو مطيع لما روى عن أبي حنيفة كتابه ساه الفقه الأكبر 
أو الفقه الكبير - اسمان - وهذا من فقهه رحمه الله تعالى فإنه سمى علم الاعتقاد فقهًا هو فقه حقيقة» وهناك 
كثير من المسائل تشترك بين النوعين لا من الفروع ولا من الأصول التي هي القواعد الكلية» قصدي أن 
التكرار مهم ولا تظن أن العلم يي مرة واحدة ولو كان العلم يصب صبًا لصبه أهل العلم فيمن يحبون» فقد 
جاء عن الشافعي قال للربيع بن سليان المرادي - وهما تلميذان وكلاهما الربيع بين سلييان - وأشهرهما 
المرادي» قال الربيع بن سليمان: إني لأحبك ولقد وددت أن أصب العلم فيك صبًا - يجعل كالقمع - أتمنى 
هذا الثيء» لكن يبدو أن الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى مع حرصه لم يكن كقدرة كغيره من أصحاب 
الشافعي» هذا معلوم فإنه ليس له اجتهادات» ليس له تعريف» فإنه يجمع لكتب الشافعي» ولذلك كان ناقلًا 
لكتب الإمام» وهذه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» فالمقصود من هذا أن الرزق مواهب» وكان أحد 
مشايخنا يقول: #وَاللهُ فصل بَحْضَكُمْ عَلَ بَعْضٍ في الرَّْقِ4 2١7‏ ومن أعظم الرزق العلم» اثنان يحضران درسا 
واحدًا أحدهما يفهم ما لا يفهم الثاني؛ أحدهما يعي ما لا يعيه الثاني؛ يقرآن كتابًا واحدا يكون لأحدهما ما لا 


يكون للثاني» يدرسان في سنة واحدة وقد يتخرجان معًا بل إن احدهما قد يدرس دراسة أكثر في الجامعة 


.ال١ النحل:‎ )١( 


م8 


اد ل اهارت شَرْحُ عْمْدَةٍ الفقه للشيخ 
(at‏ 7 
o2 SISE‏ 2 أ 3 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


والثاني يقف على دراسته الأولى والثاني يكون أعلى في العلم» وأما التوفيق والإخلاص هذا في القلب مع الله 
عر وجلء فقصدي أن العلم رزق فاسأل الله عر وجل إياه وأدمه. 

- يقول: من يحصل منه تقصير في أداء عمله من جهة الآداء أحيانًا ومن جهة الوقت أحيانًاء فما الحكم 
من جهة استجابة دعائه في هذه الحال لأنه أدى وقصّر وفرط في بعض العمل؟ 

الله أعلم» لكن نرجو له إن شاء اللّه» مادام حريصًا والمؤمن دائًا نفسه لوامة. 

- يقول: بعض الناس يمنح بطاقات مشحونة بمبلغ مالي يصرف في محلات معينة لشر_اء بعض المواد 
التموينية وغيرها؛ هل يجوز لآخذها بيعها بأقل ما فيها من المال؟ 

هذه شبيهة بمسألة الصكوك التي تكلم عنها أهل العلم وتكلم عنها الإمام مالك» ولأهل العلم قولين 
وأول ما تكلم عنها مالك ونقل عن عطاءء فيها الكلام المشهورء والمعاصرون أطالوا الكلام على هذه الجزئية 
والأقرب أنه لا يجوزء والسبب أنها مال» قاعدة المذهب أنه لا يجوز لأا مال وليست قيمة» فأنت إما أن تبيع 
مالا أو تبيع عيئّاء أنت ل ت تثبت بعد أنها بضائع فما زالت مالا فلا جوز الصكوك التي قال مالك أنها يباح 
بيعها هي صكوك الطعام» يعطيك صكًا يقول: فيه مسون صاعاء الذين توسعوا في إباحتها أباحوا الآن بيع 
السندات وبدأوا يتكلمون فبدل أن يسمونها سندات ربوية جعلوها صكوكًا إسلامية؛ فتوسعوا في هذا 
الباب» والأقرب أن هذه وما في معناها لا تجوز. 

- يقول: كيف تكون في مسألة ضع وتعجل فيها شبه بالربا؟ 

وجه كونه شبهًا للربا أن فقهاء الشافعية قسموا أنواع الربا إلى أربعة: ربا الفضل وربا النسأ وربا الحطيطة 
يعني الحط وربا الحطيطة هو الذي سموه ضع وتعجلء قالوا: إن ضع وتعجل رباء فهو ربًا عكسبي.. الربا: 
أعطيتك خمسين إلى شهر والشهر القادم إن لم تدفع فإنبا ستكون ستين» العكس لاء العقد إلى شهرين بستين: 
في الشهر الأول ستكون خمسين هذه معنى «كلمة غير واضحة» ونحن قلنا هناك صورة مجمع عليها فلننزل 
عليها نها ربا إذا كانت مشروطة والصورتين اللتين ذكرناها قبل قليل فهي التي فيها خلاف» والظاهر أنها 
ضد الرباء هي شبيه بالربا لكن قد يكون لفظه: عكسي الربا. 


- يقول لو وضحت صورة الانتفاع بالمرهون إذا أذن الراهن مجانًا وكان الدين سببه بيع وليس القرض 


۲۷۱ 


2 چا ات سيل شرح عَمْدَة الفقه لشي 
جیا اھچ ھی 0ل © 2 


عبد السّلام بن مُحَمّد الشويعر 


هذه المسألة ذكرها بعض المتأخرين الفقهاء قالوا: وصورتها أن يكون الشخص قد باع لآخر شيئًا وهذا 
الدين سببه بيع ليس بسبب القرض. لأن القرض كل قرض جر نفعًا فهو ربًا فالأصل فيه أنه تبرع وليس فيه 
ربح؛ فيقول: أنت إذا بعت لشخص آخر؛ إذا باع شخص لآخر شيتًا أنت بعتني شيئًا المبلغ عشرة آلاف ريال 
وقلت لي: أعطني رهتا فقلت: سيارتي» نحن عند التعاقد قلت لي: سوف أركب سيارتك الشهر هذا إلى 
حين السداد بعد شهرء فكأنه في الحقيقة قلت: إن الثمن هو عشرة آلاف ريال زائد منفعة السيارة» أما 
القرض فالآصل فيه أنه تبرع لا يجوز أخذ المنفعة فيه» هنا اعتبرنا من حقائق العقود ولذلك الفقهاء لما ذكروا 
هذه المسألة نظروا لحقائق العقد فكأن| الثمن مركب من أمرين. 

- يقول: هل يجوز أن يؤجر شخصًا يعطيه سيارة فيعمل بها أجرة ويقول له: كل يوم تأتيني بميلغ معين 
وما زاد فهو لك؟ 

هذه في الحقيقة إجارة وليست شركة فيجوز بشرط التراضي لا على سبيل الإجبار» لأن بعض الناس يأتي 
بشخص ويقول: أجبرك بكذا فلا يجوز إذا كان راضيًا نعم» سآخذ سيارتك ويكون عقد إجارة» وسيترتب 
عليه جميع آثار عقد الإجارة التي ستمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم. 

- يقول: هل العمل في سيارة الأجرة يعتبر عقد إجارة أو عقد جعالة؟ 

هو عقد إجارة - ولا يتصور الجعالة - أنت تقصد قائد السيارة آم مستأجر السيارة» إذا كنت تقصد 
مستأجر السيارة فيكون عقد إجارة» عندنا هنا صور تكلم الفقهاء هل هو إجارة أم جعالة؟ اختلف فيها 
أهي إجارة أم جعالة؟ قالوا: كالنقل - كهذه المسألة - قالوا: من قال له: انقل البضاعة من موضع كذا إلى 
موضع كذا فهل هذا العقد عقد جعالة أم إجارة؟ فيه روايتان عند الحنابلة وقولان عند الشافعية» فقيل: إنه 
إجارة وقيل: إنه جعالة لشبهه بالعقدين معا فنستطيع أن نفرق بينهما بناءً على الصيغة فنرجع للصيغة في 
التفريق بينه|. 

أسأل الله للجميع التوفيق والسداد وصلى الله على نبينًا حمد. 


VY 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

يقول الشيخ موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى: 

باب السّبق 

تجوز المسابقة بغير جَعْل في الأشياء كلها 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمد عبد الله ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومّن سار على مجه واقتفى أثره واستنٌ بستته إلى 
يوم الدين» ثم أما بعد: 

فإننا كنا قد وقفنا في الدرس الماضي قبل سنتين على باب السَّبّقَء وكنا قد أخبينا جزءًا من باب المعاملات 
في يتعلق بكتاب العمدة للشيخ الإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى» وهذا 
الكتاب كتابٌ أراد به مصنفه - كا مرّ معنا - أن يبتدئ به طالب العلم» فسهل الشيخ رحمه الله تعالى 
عباراته» ولم يورد من مسائله إلا أهم المسائل كما سيأتي معنا بعد قليل» وقد ذكر تلميذه وابن أخيه ابن أبي 
عمر أن هذا الكتاب هو آخر كتب المصنف» وبناءً على ذلك فإن ما كان فيه خالمًا يا في كتبه الأخرى؛ فإنها 
تُعتبر اختيارًا للمصنف. ولذا فان بعض الإخوان ذَا يرى أننا نتكلم عن بعض مسائل العمدة ونقول: إن 
المصنف خالف المشهور! فإن معنى ذلك أن المصنف يختار ذلك» لأن هذا هو اختياره» ومر معناني أول 
درس في شرح العمدة أن أهل العلم ذكروا أن الترجيح في المذهب ينبي على أحد أربعة أمور: إماعلى 
القاعدة» أو على المنصوصء أو على الدليل» والأمر الرابع: على قول الأكثر وهي الطريقة التي اعتمدها 


المتأخرون. 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


إذن أربعة أشياء يُعرف بها المذهب» إذن لا ترى كتب الفقهاء ترى بعضّهم يقول: إن المذهب كذاء 
وبعضهم يقول: إِنَّ المذهب بخلاف ذلك والسبب فيه أن قواعد الترجيح أربعة التي ذكرت لكء إما أن 
يرجحوا باعتبار نص الإمام أحمد وهذه طريقة جماعة ومنهم صاحب الوجيز الدجيري» ومنهم من يرجح 
باعتبار القاعدة» وهذه طريقة جماعة وخاصة من المتوسطين» ومنهم من يرجح باعتبار الدليل الشر-عي» 
وهذه طريقة المصنف هنا في العمدة وطريقة ابن عبدوس في التذكرة» ذكر ذلك المرداوي في مقدمة 
الإنصاف» ومنهم من يقول: إن المذهب باعتبار قول الأكثر؛ فينظر لكلام الذين قَبّله من نصوا على المذهب؛ 
فينظر أكثر مَّن قال: إن هذا هو المذهب؛ فيجزم حينئذٍ بأن هذا هو المذهب. 

لماذا أتيثٌ بهاتين المقدمتين لكي نعلم أن ما أتى به المصنف هو اختيار له وهو المذهب لكنه في آخر وقته 
باختلاف القاعدة التي رجح بها في المقنع» فإنه رجح في المقنع بقاعدة ورجح هنا بقاعدة أخرى ولا تعارض 
بين ذلك. 

أرجو أنْ أكون قد أوصلتٌ ما أريد إيصاله في هذه المسألة لأنّ بعض الإخوان يقول: كيف الشيخ يكون 
له كتابان: أحدهما يكون فيه المذهب والآخر فيه خلاف المذهب! نقول: لا؛ بل كلاهماالمذهب» ولكنّ 
القاعدة في كل واحد من الكتابين تختلف عن القاعدة الأخرة» وعرفنا أنّ معرفة المذهب بواحد مِن أربعة 
ا 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب السَّبّق. 

عندنا فرق بين السبْق والسبّق - بتحريك الباء -» فإن السبّق بسكون الباء هو الفعل أي المسابقة» وأما 
السبّق بفتح الباء فإنه ا عل الذي يجعل وهو الجائزة» إذن عندنا مصطلحان لابُدّ من الانتباه لما "سبق 
وسبّق". فالسبق هو الفعل» والسبّق هو الجائزة المترتبة على هذا الفعل. 

بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى ب السبّق ابتداء وهو الفعل» فقال الشيخ: وتجوز المسابقة» المسابقة هي 
السبّق» وتجوز المسابقة بغير جُعْل في الأشياء كلهاء السبّق - بالسكون - وهو الفعلء إما أن يكون بجُعْل أو 
لا ايكون بِجعْلء فان كان بغير جعْل فإنه على نوعين: 


إن 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


النوع الأول ما يجوز مطلقا قا: وهو الأصلء فإنه تجوز المسابقة في كل شيء» ولذلك قال المصنف: ونجوز 
المسابقة بغير جعْل في الأشياء كلهاء إذن كل نوع من أنواع المسابقات فإنها تجوز إذا كانت من غير جُغْلء إلا 
- وهو النوع الثاني المستثنى - | واي #عدوةة فان للا فرق ااه فاو ان شعت فت لاصو الس 
فيهاء وهذه الأشياء التي لا يجوز السبّق والمسابقة قة فيها هي ما ورد النص به كالنرد» فكل مسابقة بنرد لا تجوز 
ولو كانت من غير جَعْلء وكذلك نقول: غير النرد» النرد ما هو؟ الذي يكون على هيئة مكعب ذو أرقام ستة 
الذي نسميه الزَّهْرّ هذا لا يجوز اللعب به مطلقًا سواء كان بجْعْل أو بغير جَعْلء فكلاهما سواء بل بعل 
أعظم وأشد» ودليل ذلك ما ثبت في مسلم أن التي صلى الله عليه وسلّم قال: من لعب بالنردشير فكأن) 
غمس يده في لحم خنزير»(21 فدل ذلك على أنه لا يجوز اللعب بالنرد مطلقاء وكذلك ما ورد النص به على 
المشهور كالشطرنج لحديث علي رضي الله عنه بالمنع منه"". وكل ما كان محرمًا كاللهو المحرم؛ فإنه لا يجوز 
السبّق فيه أي المسابقة ولو من غير جعل. 

إذن هذه الحالة الأولى وهو السبّق؛ فبيّن المصنف أن السبّق من غير جعْل الأصل فيه الجواز» ولذلك 
قال: فتجوز المسابقة بغير جَعْلء أي بغير جائزة في الأشياء كلهاء سواء كان على الأقدام أو على السيارات أو 
على غيرها من الأشياء؛ فكل المسابقات فإنها تجوز ني الأصل إلا ما استثني بالنص وهو قليل كالنرد 
والشطرنج وآلات اللهو ونحو ذلك من المحرمات. 

ثم بدأ المصنف بعد ذلك يتكلم عن السبّق - بتحريك الباء - وهو الجائزة 


في 


ولا تجوز بجُعْل إلا في الخيل والإبل والسهام» لقول الرسول صل الله عليه وسلّم: «(لا سبق إلا في نصل أو 
خف أو حافر». 


(۱) صحيح مسلم (۲۲۹۰) من حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعًا. 
(۲) منقطع. الآجري في "تحريم النرد" (ص: 175) عن علّ رضي الله عنه موقوفا. الإرواء (۸/ ۲۸۸). 


(۳) صحيح. الترمذي )1٠٠١(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. الإرواء .)١5١5(‏ 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن المسابقة إذا كانت بجائزة فقال: ولا تجوز بجَعْلء قوله: ولا تجوز 
بجْعْلء نأخذ منها حكًا مها جدًا وهو أن عقود المسابقات التي تكون بجائزة هي من عقود الْجَعَالة» وعقد 
ل ل م 

يستحق هذا الجعل» ويترتب على كون عقد المسابقة ف عق خكالة أله بكرن عفدا جات لفان عقر دا اة 

عقود جائزة يجوز فسخها قبل الاستحقاق» فمن وعد بجائزة أي وعد بسبّق ثم تراجع عنه؛ فإنه يجوز له 
ذلك» ولذلك فان لكل واحد منه| الرجوع عن عمله إِلّا في حالة واحدة وهو إذا اتضح تقدم أحدٍ 
المتسابقين واستحقاقه هذا ا لحل فحينئذ يكون لازمّاء إا متى يلزم عقدٌ السَّبّْق؟ نقول: إذا بان أن أحد 
المتسابقين بان تقدّمٌه وبان استحقاقه له فحيتئلٍ نقول: لا يجوز للجاعل أن يتراجع في جُعْله» وأما قبل ذلك 
فيجوزء لأن هذا مبني على أن عقد السبّق للجائزة يكون عقد جُعَالة. 

إذن قوله ولا تجوز بِجْعْلء أخذنا منها أنه عقد جَعَالة يجوز لكل واحد منهم| فسخ مالم يتبين استحقاقٌ 
أحد المتسابقين فيه بالفوز. 

قال: ولا تجوز بجعْل إلا بالخيل والإبل والرمي» فقط هذه الأمور الثلاثة هي التي تجوز بالجغلء قال: 
لقول النَبيّ صل الله عليه وسلّم وذلك فيها رواه أهل السئن أن النَبّ صل الله عليه وسلّم قال: «لا سبق - 
أي لا جائزة - إلا في نصل - وهو الرمي وهو السهم - أو خف أو حافر - وهو الخيل والأبل -20)0. 

طيب انظر معيء المشهور من ا مذهب وهو الذي مشى عليه المصنف أنه لا يجوز جَعْلٌ جائزة على أيّ 
مسابقة إلا أن تكون في واحد يمن هذه الأمور الثلاثة فقط» غير هذه الأمور الثلاثة على المشهور لا يجوز فيه 
جا مطلقة هلو آ راد النان أن ا اقاي ل ةعرز ا عمل اهر اما إن یا 
جُعْلُ من أحدهما أو من غيرهما فلا جوز لأنَّ الي صلى الله عليه وسلّم قال: «لا سبّق» أي: لا جائزة في 
هذا السبق الذي يكون بين المتسابقين» وكذلك سائر الأمور إلا هذه الأمور الثلاثة وما بمعناها مما ألحقوه كما 
ينوه في المطولات بعض الشيء» وبناء على ذلك سأذكر على المشهور لأني سأذكر بعدها مسألة أخرى لنبيّن 


هذه. 


)١(‏ سبق تخرجه. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


على المشهور فإن المسابقات ثلاثة أنواع: نوع يجوز بجعْل وبغيره وهي الأمور الثلاثة» ونوع لا يجوز 
الج ولا بغيره وهو النرد وما تكلمنا عليه قبل قليل» ونوع يجوز بلا بجِعْل ويحرم بِالجُعْلء وهو ماعدا 
النوع الأول والثاني. 

هذه هي الأنواع الثلاثة المتعلقة بالسبّق والمسابقة. 

هذا على المشهور وهو قول أكثر أهل العلم في هذه المسألة» طبعًا مبنى ذلك هو قول التب صل الله عليه 
وسلّم «لا سَبّقَ) أي لا جائزة في المسابقة إلا في هذه الأمور الثلاثة. 

طبعًا بعض أهل العلم ماذا يقول؟ يقول: إن هذا الحديث محمول على أنه لا سبق أي لا سبق بدون 
لله فاستثني فيها المحَلل وما عدا الأمور الثلاثة فإنه تجوز الجائزة لكن بشرط الْمْحَلّل وهذه مسألة طويلة 
جدًا أطال عليها العلامة ابن القيم في كتابه الفروسية» وما بحثها أحدّ كبحث ابن القيم لها رحمة الله عليه. 


بدأ يفرع المصنف رحمه الله تعالى على المشهور فقال: فإن كان الجُعْل - أي الجائزة - من غير المتسابقين 
جاز مطلقًا سواء كان قليلًا أو كثيرًا وهكذا. 
قال: وهو للسابق منههماء أي لن يسبق من المتسابقين» سواء كانا يتسابقا في خيل أو في إبل أو رمي» نعم. 


قال: وإن كان أي الجُعْل من أحدهما - أي مِن أحد المتسابقين - والآخر لم يبذل شيئا؛ فسَبَقّ الممخرج 
يعنى أنه هو الذي سبق في المسابقة أو جاءا معًا يعنى وصلا معًا: أحرزه أي أحرز سَبقه يعنى أخذ الجائزة» 
لأنه كأنه قال: إن سبقتني فلك كذاء فعندما تساويا لم يسبقه الثاني ولا يستحق المناصفة فيه وإنم لابُدّ من 


وجود شرط الجاعل وهو أن يسبقه» قال: أحرزه فأحرز سبقه. 
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قال: ولا شىء له سواه» لا يستحق شيئًا في مقابل الجعل الذي وضعه. 
قال: وإ سبق الآخر أخذه» أي أخذ هذا السَّبّقَه هذه واضحة. نعم. 


قال: وإِنْ أخرجا جميعًا كلا المتسابقين أخرجا جعلاء قال: لم يجر ذلك» لا يجوز إلا أن يدخل بينهما محللا 
يكافئ فرسّه فرسيهماء يعني لابُدَ أنْ يدخلوا شخصًا ثالنًا فأكثر أو رابعًا فيدخل اثنين فأكثر؛ فيكون كامُحَنّل 
يا سيآي في الحديث إن شاء الله الذي سيورده المصنفء ولكن هذا الْحَلّل هو حل للمسابقة وليس حا 
كمُحَلَّل التكاح! 

a‏ 1 عا 000 0 ع و 

قال: يكافئ فرسه فرسيه | آي في احتمال الفوز والغلبة» وبعيره بعيريې) ورميه رميه| آي يجيد الرمي 
ويكون بعيره كبعيرهما في احتمال الفوز. 

طبعًا مفهوم ذلك أنه إذا كان هذا الْمُحَلّل لم يكن مكافتًا فإِنّ وجوده كعدمه» وبناءً على ذلك فن العقد 
يكون عقدًا باطلا محرمًا. 

لقول رسول الله صل الله عليه وسلم: «مَن أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يمن أن يسبق فليس بق ار» 
ومّن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمِنَ أن يسبق فهو قار». 
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الفقهاء يجعلون شرط المحَلل ذه العبارة لنفي شبهة القمار» وعندنا فرق بين القمار والغررء فإن المراد بالقمار 


.)١6١09( ضعيف. ابو داود (7501/9). الإرواء‎ )١( 


(۲) سبق بیان ضعفه. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 
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يربح» فيكون مقابلا فيكون أشد من الغرر. 


أ فاد سبق هذا لقال خرن سه أن اعد ار ن اللدرة وض المتسابقان الكغرانة: 


قال وإن سيق ادها أي أحد الذين جعلا الجَعْلء أحرز سَبّقه أي أخذ جائزته - بفتح الباء -» أحرز 


جد اي جار راك ماين باح كابل لخائرة واكك الذي ول 


بدأ يتكلم المصنف عن ما يتعلق بشروط المناضلة بالخصوص أو في المسابقة في الخيل والأبل» فقال: 
ولابْدٌ ِن تحديد المسافة» وهذا يشمل المسابقة بالخيل والمسابقة بالإبل والمسابقة بالرمي» فإنْ كانت في الرمي 
فلاب من بيان مدى الرمي» أي المسافة فيها عند المناضلة» إذن الشرط الأول أنه لاب من تحديد المسافة» ثم 
قال: وبّيان الغاية» وبيان الغاية هذا فيا يتعلق في الرمي» وذلك ببيان ومعرفة مقدار الغرض الذي يرمى 
طولًا وعرضّاء فييّنُ الغرض الذي يرمى كم طوله وكم عرضه» وهذا هو بيان الغاية» قال: وقَدْر الإصابة 
وصفتهاء وذلك بأن ين صفة الإصابة» هل تكون في أعلاه أو في أدناه مثلاء وأن يبيّن عدد الرشق» أي عدد 
الرميات في السهام. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


وإنما تكون المسافة بالرمي على الإصابة لا على البعْد 

قال: وإنما تكون المسابقة - وفي بعض النسخ المسافة - والصواب أن تكون المسابقة» وإنما تكون المسابقة 
في الرمي على الإصابة لا على البّعْد بمعنى أننا لا نقول: أن مَن أصاب من مسافة أبعد هو المستحق 
للجائزة! وإنما نقول: يجب أنْ يستوي في البعد ثم يرميا؛ فان أصاب أحدهما فإنه هو الذي يستحق, لأن 
الْجُعْلَ إنما هو للإصابة لا للإصابة من بُعْدِ! ولذلك إنا تكون المسابقة إنها هي على الإصابة لا على البّعْ فلو 
أن اثنين تسابقا مَن يرمي من مكان أبعَد؛ فلو أن أحدهما أصاب من مسافة مئة متر والآخر أصاب مِن مسافة 
مثتي متر ونحو ذلك؛ فلا نقول: إن الثاني هو الذي استحق المُعْلَ دون الأول! وإنما نقول: الذي أصاب 
دون الذي لم يصب» طبعًا هذا الكلام الذي أورده المصنف - كما ذكرت ابتداءً - هذا هو مشهور المذهب 
ومعرفته مهمة جدًا والأخذٌ به هو الأحوط والأتم في باب المسابقات» وقد ذكرتٌ لكم أنه هناك قول آخر في 
هذه المسألة انتصر له ابن القيم وخالف فيه شيخه أيضًا وأغلب عمل الناس الآن في المسابقات الأقرب لقول 
ابن القيم في كتاب الفروسية من حيث التوسع في باب المسابقات. 


لا جوز للمُحَلَّل أن يدفع شيئًاء ولكن يكون مكافتًا(©. 


بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر باب الوديعة» وباب الوديعة بابٌ يورده أهل العلم رحمهم الله تعالى 


كلدو يبع سك ا کا بغار انيم لآل ی راا ا را اوھ 
لد باعتبار العقد» فسموه باب الوديعة. 


(۱) هنا جواب على سؤال غير مسموع» ومفاده هو ما سطرناه. 


E>‏ | ا شَرْحٌ عُمْدَةٍ الفقه للشيْخ 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


والوديعة في الحقيقة هي توكيل» هو عقد من عقود الوكالة» ولذلك يقول أهل العلم: إن الوديعة هي 
توكيل في حفظ المال تر عا بغير تَصَدٌ فٍء لأنها لو كانت توكيلًا في حفظ المال مقابل عوض؛ فإنها حينئلٍ تأخذ 
حكم الإجارة» بغير تصرف: لأنه لا يجوز له أن يتصرف في الوديعة» إذن هذا هو باب الوديعة. 

أحكام الوديعة عند أهل العلم أنها تأخذ حكم الوكالة مطلقاء سواءً في شروطها من المودع والمودّع. 
ولذلك يقولون: تصح الوديعة من له أهلية الوكالة بأن يكون مالكًا للمال» له أهلية التصر-ف فيه كاملة أو 
ناقصة ونحو ذلكء وكذلك تأخذ الوديعة حكمٌ الوكالة باعتبار فشخهاء فكل ما فسخ عقد الوكالة فإنه 
يفسخ عقدَ الوديعة» ونحن نعلم أن عقد الوكالة عقد جائزء فكذلك الوديعة تكون عقدًا جائرًا؛ فتنفسخ 
بالوفاء وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها. 

بدأ المصنف في أول مسألة فقال: وهي - أي الوديعة - أمانة لا ضمان فيها على المودع مالم يتعدَّ هذه 
مسألة من أهم المسائل المتعلقة بالوديعة وهي مسألة يد المودّع» يد المودّع ما هي؟ الفقهاء يقولون: إن يد 
المودّع يد أمانة لا ضمانء وبناءً على ذلك فإنهم يقولون: إن المودّع لا يضمن أي تلف يقع على العين المودعة» 
كل تلف وضرر يقع على العين المودعة فإنه لا يضمنها المودّع إلا إذا تعدّى» وسيأتي بعد قليل صفة التعدي 
في كلام المصنف» والدليل على أنه يضمنها إذا تعدى ما جاء أن عمر رضي الله عنه ضَمِّن بعص الصحابة 
رضي الله عنهم وديعةً فُقِدّثْ من داره قالوا : و هدا مول عل أنه كان م مُقَرّطًا في حفظهاء » فكل من تعدى 
- سواءً في الحفظ أو تعدى في الإتلاف - فإنه حينئذٍ أنه يضمن» وهذا معنى أن اليد يد أمانة, لأن اليد 
نوعان: إما يد أمانة أو اليد تكون يد ضان» داتًا اليد إما يد أمانة أو يد ضان أو يد ملك» فالشخص إذا كان 


س 


مالكًا لماله هذه مسألة أخرى» وأما إذا كانت يده على غير ماله؛ فهو إما أن تكون يذه يدّ يد أمانة فلا يضمن إلا 


.)17107( عن أنس؛ أن عمر رضي الله عنهم| "ضمَّته وديعة سرقتٌ من بيت ماله". صحيح. البيهقي في الكبرى‎ )١( 
.)١55/( الإرواء‎ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


وهي يد أمانة عند المودّع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى, وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحزز 
الذي أمز بإنعراؤها فيه أو تصرف قيها لته أو اطا با لا تر منه أو أغرجها لبطقها في رذها أو كس 
ختم كيسها أو جحدها ثم أقرٌ بها أو امتنع عن رَدّها عند طلبها مع إمكانه: ضَمِئّها. 

بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن صور من صور التعدي» فقال: أول هذه الصور: وإِنْ لم يحفظها في 
حزز مثلهاء لو أن شخصًا أودع مالا فلم يجعله في حزز مثله كا جاء في تضمين عمر رضي الله عنه لبعض 
الصا عو ذال اللا ا ن ا حرفن كردا رار لهذ اا وارك 
سنقول إن شاء الله ويقول الفقهاء في باب السرقة -» فا مراد بالحرز حرزها عرقاء كحال السرقة تمامًاء قال: أو 
مثل الحزز الذي أُمِرٌ يإحرازها فيه» وذلك أن المووع إذا عَيْنّ حررًا معينًا فوضع المودّع العينّ في دون هذا 
الحرز؛ فإنه حينئذٍ يكون متعديا فِيَضْمَّنء فلو أن المودع قال: اجعلها في الدرج؛ فلم يجعلها في الدرج! أو قال 
له: اجعلها في الخزينة؛ فجعلها بدل الخزينة في الدرج؛ فحينئذٍ يضمن» مع أن الدرج ربا كان حزز مثلها لكن 
لا نص المودع على أنه يجب أن يجعلها في محل معين فخالف شر طَه؛ فإنه حينئظٍ يضمن» وهذا معنى قوله أو 
مثل الح الذي أُمِرَ بإحرازها فيه» لكن لو أن المودّع جعلها في حزز أعلى من الحزز الذي أَمَرَ بإحرازها فيه؛ 
فإنه لا ضمان عليه إذن قوله "مثل" جرج ما كان دونه» أما ما كان من الحرز أعلى منه؛ فإِنَ مفهوم الأولوية 
يقتضي عدم الضان. 

فال آرت ت فيها لشب انار ني الشكف إذا اروغ وديعة رر بال رد ةن ها الوذيعة 
لنفسه - أي لمصلحة نفسه - بأيّ استخدام ولو كان الاستخدام قليلا؛ فإنه حينئٍ تنقلب يده من كونها يد 
أمانةٍ إلى كونها يد ضبان مباشرة» انظر معي: فلو أنه على سبيل المثال أودع زيدٌ عمروٌ كأسّا فقال: احفظه 
عندك» فمكث عنده أسبوعًا كاملا في حرزه» اليد هنا يد ماذا؟ يد أمانة» لا يضمنها إلا بالتفريط ول يُفرط 
لأنه حفظها في حرز» بعد أسبوع أخذ هذا الكأس فشر_ب بواسطته ثم بعد ذلك أرجعها في الحرّز مرة 
أخرى» نقول: استخدامه هذه العين ولو مرة واحدة يقلب اليد مباشرة إلى كونها يد ضمان» فيصبح 


)١(‏ سبق تخرجه. 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


كالغاصب» ولذلك لما ذَكَرَ الفقهاء - ومنهم شارح المنتهى - أن الغصب عشرة أنواع ومنها المودع إذا 
استخدم العين؛ فإنه يكون حينئذٍ في حكم الغاصب ولو انقضى- استخدامّه» انظر حتى بعد انقضاء 
الاستخدام» ليس في وقت الاستخدام يكون ضامنًا؛ بل بعدهاء وبناءً على ذلك فلو أن رجلا أودع عند آخر 
سيارة ثم بعد شهر جاء شيءٌ فأتلف هذه السيارة من غير عمل منه؛ فأراد صاحب العين أن يُطالب المودّع 
بالضمان؛ فقال المودّع - الذي عنده العين -: أنا مودّع ويدي يد أمانة! نقول: صحيح» لكن إن ثبت 
صاحبٌ العين أن المودّع استخدم السيارة لمصلحة نفسه ولو لحظات قبل الإتلاف حينغلٍ نقول: يصبح 
ضامتا للعين؛ لأنها انقلبت يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد غصب وضان» لأنها من صور الغصب لأنه 
خالف الأمانة» أنت ممنوع من الاستخدام» فلا استخدمتها انقلبت يدك» خلاصء تتغير اليد مباشرة» إذن 
فقول المصنف: أو تصرف فيها لنفسه؛ فتلفت وقت التصر-ف أو بعد التصر_ف ولو في حزز مثلها؛ فإنه 
يضمن» مطلقاء قال: أو خلطها بط لا تتميز منه» سواءً كان خلّطها بها يملك أو ما لا يملك؛ فإنه في هذه 
الحال يكون ضامنًا مطلقاء أو خلّطها في جنسها أو بغير جنسها يكون ضامتًاء لأن القاعدة عند أهل العلم - 
وهذه القاعدة تطبيقاتها بالعشرات - وهو أن الخلط إتلاف» ويترتب عليه من باب الطهارة إلى باب القضاء 
نا يتكلمون عن القسمة وما يتعلق في القسمة» فيها العديد بل عشرات المسائلء فن هذا المودع إذا خلط المال 
الذي عنده بغيره فإنه يكون مفرطًا؛ فتصبح يده يد ضمان؛ صورة ذلك: رجل أعطى آخر مالا قال: اجعله 
عندك وديعة» هذه خمسمئة ريال اجعلها عندك وديعة» ليست قرضًا! قال: هي وديعة» فحينعذٍ أخذ هذه 
الوديعة فجعلها في محفظته وخلطها بماله» نقول: حينئذٍ اختلط المال! ما لك حق أن تخلطها بمالك! فحيتعز 
تصبح ضامنًا لها على كل حال» وخاصةً - على مشهور المذهب - أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين» 
فحينئذٍ يلزم رد عينهاء وأما إذا م يخلطها وجعلها في ظرف وجعلها بجانبه؛ فلا تُضمن إلا بالتفريط إذن 
مسألة الخلط مهمة» والخلط تُتصور بالأموال التي هي النقدين الأثمان» وتتصور فيا يتعلق بالمثليات من البرّ 
والشعير والرز وغيره. 

قال: أو أخرجها لينفقها ثم ردهاء لو أن شخصًا أودع عينًا ثم أراد - مجرد التفكير - أن يستخدمها؛ 
فنقول: مجرد التفكير لا ينقل اليد من كونها يد أمانة إلى كوها ضمانء بل لابْدَ أن يصاحب هذه النية والعزم 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


عمل» وأقل العمل أنْ بخرجها من حرزهاء أقله أن يخرجها من حرزهاء فلو أن شخصًا أودع آخر كأسًا أو 
مالا فجعله في الحزز وهو الدرج؛ ففتح الدرج في لحظة من اللحظات وأخرجه لينفقه - سأستخدمه آنا - ثم 
ندم وأرجعه؛ نقول: انقلبت يذه من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمانء ولكن لابْدٌّ من العمل مع النية» لذلك 
يقولون في اللقطة: مَن التقط لقطة بغير نية التعريف؛ فإن يده تضمن مباشرة, لأا التقط» ونيتها عدم نية 
التعريق» حت لو انقلبت نيه بعد ذلك للتعريف؟ فإنه تبقى بده يد ضران» لذلك قضية الأماثة قضية مهمة 
جدّاء فبمجرد إخراجها من محلها بقصد الإتلاف أو الاستخدام يجعل اليد يد ضمان لأنه حينتذٍ يد ضمان لأنه 
مفرط. 

قال: أو كسر ختم كيسهاء هذا يتصور في الأموال قديً) عندما كانت تجمع في خرائط - وهي كيس - ثم 
تبعل في ختم ويربطء انتم هذا مثا موجود عندنا في البريد» في البريد عندما يكون كبيرًا يجعلونه بحديدة 
ثم يُضرب عليه بنوع من المعادن يغلقونه. هذا عندما يكسر المرء هذا الختم؛ أو يكون عنده صندوق فيفتح 
هذا الصندوق الذي عليه قفل - وهو ليس مفتوحًا أساسًا - فكسر القفل هذا تعدي - إذ ليس من حق 
المودّع أن يكسر ما فيه - فحينئذٍ يضمن» ولو تلف المال بغير فِعْلِهِ وإنما بآفة سماوية؛ فإنه يضمن لأنه تعدى. 
ابتداء. 

قال: أو جحدهاء لو أن مودعًا أعطي مالا ثم ا جاء صاحب المال للمطالبة به جحدها قال؛ ليس لك 
عندي شيء! جحد! والجحد ظلمٌء ولذلك قال لني صل الله عليه وسلّم: «مَطْلُ الغني ظلهٌ»20» فدلّ على 
أنه لا يجوز» فمن باب أولى إذا كان الامتناع من التسليم ظلم؛ فمن باب أولى الجحد. فحين] جحد أصبح 
ظَانًا فأصبح متعديًا؛ فلو تلفت بعد ذلك فإنه يكون ضامنًا. 

قال: أو امتنع عن ردها عند طلبها مع إمكانه» أي مع إمكان ردهاء ضنَهاء لأن الي صل الله عليه 
وسلّم قال: «مطل الغني ظلة)0) وني الحديث الآخر «ل الواجدٍ ظلم؛ نل عقوبته وعرضه)(2 لي الواجد 


0 ا ١‏ ع 
- وهو الامتناع من سداد الحق - يحل عقوبته» ومن عقوبته أنه يَصَمِّن هذه العين التي أودعت عنده. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۲۸۷) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. 


(۲) سبق تخرګه. 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


إذن هذه الصور التي أوردها المصنف في التعدي وإن لم يكن تلف العين بسبب الشخص؛ وإنما تلفت 
بآفة سماوية أو بفعل آدمي آخر 

أو امتنع من ردّها عند طلبها مع إمكانه نها وإن قال: ما أودعتني؛ ثم ادعى تلمَّها أو ردَّهالم يقبل 
منه» ون قال: مالك عندي شيء؛ ثم ادعى ردَّها أو تلقّها قبلّ. 

بدأ يتكلم المصنف عن مسألة الاختلاف المدعي في بعض المسائل. 

فقال: وإِنْ قال: ما أودعتني! أنكر لجهله - ليس جحودًا مع علمه بها! - وإنما جهلاء ثم ادعى تلفهاء 
حار لل ار 

ثبتت» إذن نّا ادعى أنه ما أودعه ثبتت ثبتت الوديعة بإقرار منه أو ببيّنة ثم ادعى تلفها أو ردهاء ادعى بعد ذلك أنه 
ا 0 
ادعى ردّها أو ادعى تلفها قبل الجحود؛ قال: إنها تلفت قبل أن أجحدها؛ حيتئلٍ فإنه لا يُقبل منه مطلقًا ولو 
أتى ببينة تدل على ذلك» وأما إن ادعى تلفها بعد الجحود فإنه يقبل منه ذلك بالبيّنة» فقط هذا الترتيب من 
باب تقييد ما أطلقه المصنف. لأنْ الفقهاء يقولون - هذه الفائدة مهمة جدًاء وهذه ذكرها الدوماني في 
حاشيته على الدليل - قال: وفقهاؤنا يقولون: إن إطلاق ما يحتاج إلى تقييد خطأء فالمصنف هنا أطلق أنه لا 
يُقبل مطلقاء والصواب أنه يُقرّق بين حالتين كا ذكرثٌ لكم قبل قليل؛ فون المناسب ذكرٌ هذه التقيدات» 
وهناك كتبٌ ألّفها أهل العلم في ذكر تقييد المطلقات» وهذه الكتب التي تسمى كتب التصحيح» كتصحيح 
المنهاج وتصحيح التنبيه وتصحيح الفروع» جزء كبير منها في تقييد المطلقات. فتقييد المطلقات هذا مهم 
جدَاء وهو أن يأتي بعض أهل العلم بعبارة مطلقة تشمل كل الأحكام؛ فيأتي مَن بعده بذكر المحترزات التي 


فاتته. 


(۱) حسن. أبو داود (/؟7؟) من حديث عمرو بن الشريد رضی ي الله عنه مرفوعًا . صحيح الجامع ٤۸۷(‏ 0). 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


ثم قال المصنف: وإِنْ قال: مالك عندي شيء - بأن منعه أو ماطله - قال: ثم ادّعى ردها أو تلفها قَبِلّ 
منه» أن الأولى إنما هي من باب الجحود والفرق بين الأولى والثانية أن الثانية من باب المطل والمنع فقطء 
إذن قال: قبل منه قبل منه بالبينة. 


المصنف رحمه الله تعالى اختصر باب العارية ولم يأت إلا بجملة واحدة من أحكامها فقطء وأوردها في 
باب الوديعة» وإِلَا عادة أهل العلم أنهم يجعلون أحكام العارية - تصح بالتشديد والتسهيل - فتقول: 
العاريّة أو العاريّة - يصح الوجهان - أورد فيها جملة واحدة فقط وهي قوله: والعارية مضمونة وإِنْلم يتعدً 
فيها المستعير» مشهور المذهب أن كل مَن أعار غيره عينًا لينتفع بهذه العين؛ فإنه يكون ضامئًا ها سواءً كان 
تلف العين بتفريط أو بدون تفريط» بفعله أو بدون فعله» بأمر قليل فيها أو كثيرء هذا هو المشهور أنها 
مضمونة مطلقًاء والدليل عليها ما جاء عن النَِيّ صل الله عليه وسلّم نّا استعار أدرعًا من صفوان فقال: 
«بل عارية مضمونة)٠‏ فدل ذلك على أا تضمن مطلقًاء فلو أعار رجل آخرٌ قلاء وهو يكتب به سقط منه؛ 
فانكسر ذلك القلم؛ نقول: يجب على المستعير(" أن يضمنه إلا أن يُسقط صاحبٌ الحق حقّه» إذن المستعية 
یکرت اا مطلنا. 

فر ل الصف رهد الله تعال؟ والعاركة الصو دا العار تة اقرخ دوق غر الو ىة لأن شر 
المقبوضة لا ضمان فيهاء والمراد بالعاريّة كا تعلمون هي العين المَارة. 

قال: مضمونةء دليلها عرفناه قبل قليل» والضمان يكون بالقيمة أو با مثل في المثليات» والمثليات غالبًا لا 
تعار وإنما تكون بالقيمة أو بالمثل» والعبرة بالقيمة في يوم التلف لا بوقت العقد» ولا في وقت السدادء وإنم) 


يكون في وقت التلف» كم قيمتها في وقت التلف؟ 


(۱) صحيح. أبو داود (955”). الإرواء .)٠١۱۳(‏ 


(۲) هنا قال الشيخ - حفظه الله -: "يجب على المعير أن يضمنه" ويظهر أنه سبق لسان! وصوابه ما أثبتناه. والله أعلم. 
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قال: وإ لم يتعدّ فيها المستعير مطلقًاء سواء تعدى أو لم يتعدّء بل إن فقهاؤنا يقولون: ولو شرط المستعيدُ 
عدم الضمان؛ فإِنَ هذا الشرط يلغوء لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد» تذكرون لا تكلمنا عن الشر-وط 
قلنا: إن الشروط ثلاثة أنواع» صحيحة» وفاسدة تفسد العقد» وفاسدةٌ وحدها ولا تفسد العقد الفرقٌ بين 
الشروط التي تبطل العقد - التي تكون باطلة مفسدة للعقد - هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد بحيث 
تنقله من صورة إلى صورة محرمة» كالفائدة في القرض تجعله ربًا؛ فيكون عقدًا باطلاء وأما الشر_وط التي 
تبطل وحدها دون العقد؛ فهي التي تخالف مقتضى العقد» ومن الشروط التي تخالف مقتضى العقد اشتراط 
نفي الضمان في العارية على المشهور بالمذهب» وأنا أكرر على المشهورء ولماذا قلت لكم على المشهور؟ هذه 
قاعدة عند فقهائناء خد هذه القاعدة: إذا وجدتٌ في كتب فقهائنا أنهم يقولون: المذهب كذا أو المشهور كذا! 
فمعناه أن هذه المسألة فيها خلافٌ في المذهب» وهو خلافٌ قوي في الغالب» إذا نضّوا على المذهب 
والمشهورء ولذلك ذَا يأتيك واحد ويقول مثلا: المذهب أن الصلوات خمس؛ كلامه صحيح؟ هذا إجماع 
المسلمين» فما يكون فيه إجماع بين المسلمين لا نقول: هذا المذهب! هذا مجمع عليه» ولذلك تجد بعض الناس 
عندما يأتي ببعض الأسئلة يريد أن يقول: إنه صاحب مذهب؛ يقول: المذهب كذا! مافيها مذهب! هذا 
إجماع المسلمين» النص ورد بهاء فإذا وجدتٌ في كتب الفقهاء قالوا: المشهور كذا أو المذهب؛ فهو إيماء إلى أن 
هناك اختلاف آخر في المذهب وله اعتبار عند المتأخرين. 

فقط هنا مسألة في قضية الاستثناءات كما ذكرت لكم» سأورد بعض الاستثناءات فيا يتعلق في الضمان. 

مما استثناه العلماء - من: تبعيضية - يعني ما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى: أن المستعير لا يضمن العين إذا 
تلفت» ذكروا منها صورًا: 

الصورة الأولى: قالوا: ما تلف من العين بالاستعمال المعتاد» مثال ذلك: عندما يستعير شخص من آخر 
سيارة» فقطعًا فان "عجلاتها" ستصبح مستعملة وستتلف أجزاؤهاء وقطعًا أن زيت السيارة سيصبح تالقَاء 
فهذا التلف الذي يكون مع الاستعمال المعتاد معفو عنه» عندما تأخذ نعلا من آخر وتلبس هذا النعل قطعًا 
سيأتيه شيء من أسفله ربا آذاه» فهو الاستعمال المعتاد» هذا لا يكون مضموتًاء إذن هذا هو الأمر الأول. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


الأمر الثاني: قالوا: إذا كانت العين المستعملة وقفّاء كالكتب» فإنها لا تضمن حين ذاك» فمن استعار 
كتابًا موقوفًا ثم تلف هذا الكتاب الموقوف في يده من غير تفريط؛ فإِنْ الفقهاء يقولون: لا يضمن» وهذا 
مستثنى من قاعدة "كل معار يضمن" هذه الثانية. 

الامر الثالث: مَن أركبه دابة في سبيل الله جل وعلا؛ فتلفتٍ الدابة تحته - وهذا فيمن جهّز غازيًا - فإنها 
مستثناة كذلك» وقد خكي الإجماع عليها. 

الأمر الرابع: قالوا: إذا كان المستعار منه لا يضمنء مثل مَن استعار عينًا مستأجرة» المستأجر لا يضمن 
إلا بالتفريط» فلو أن هذا المستأجر أعار العين المستأجرة لغيره؛ إن المستعير ينوب مقام الأصيل» فلو تلفت 
منه من غير تفريط فالأصيل لا يضمن فكذلك المستعير منه لا يضمن» إذن هذه من الصور - التي حسب 
الذهن - ذكر أهل العلم آنا على المشهور يسقط فيها تضمين المستعير. 


بدأ المصنف رحمه الله بذكر أحكام الإجارة» وبعض النسخ من العمدة فيها كتاب الإجارة وبعضها 
كتاب اللإجارات» وفائدة تسمية الإجارة بالإجارات أن الإجارة ليست نوعًا واحدًا وإنما هي أنواع متعددة 
فانتبهوا معي فإني سأذكر ابتداء أنواع الإجارات» طبعًّا يمكن أن تقسم لأكثر من تقسيم لكن سأذكر 
التقسيم الأشهر عند الفقهاء. 

الإجارة أحيانًا قد تكون لعينٍ أو تكون على منفعة» انتبه للتقسيم» إما أن تكون على عين أو على منفعة» 
إذن الإجارة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن تكون الإجارة لعينٍ لمدة معلومة» يعني لا تُحدد ما هو المنفعة وإنما لمدة معلومة» يعني 
استأجرت البيت سَتة» قد أسكن فيه» قد أجعله مستودعًاء استأجرت العين» ولكن إن ينتفع بها بعا جرت 
العادة بالانتفاع به» إذن إجارة العين مدة معلومة. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


النوع الثاني من أنواع الإجارات: إجارة العين لعمل معلوم» كأن يستأجر دابة لنقل متاع أو لأجل 


الركوب فيبيّن ما هو العمل؟ ليس مطلق استئجار الدابة! وإنا استأجرها لعمل معين؛ فحينتئذٍ يسمى عقد 


الصورة الثالثة: أن يُعقد على المنفعة في الذمة ولم ينص على العين» أن يكون العقد على المنفعة» نص على 
منفعة معينة - وهو العمل - ولكنها تكون في الذمة» يعني في المستقبل ولا يكون الآن» لأنه لا يكون هناك 
عين» وهذا الذي يسمى في الغالب بالأجير المشترك كما سيأتي تقسيم المصنف إلى أجير خاص وأجير 
شارك 

إذن الإجار ثلاثة أنواع» إما أن تكون إجارة لعين مدة معلومة» أو لعمل ومنفعة معلومة» أو إجارة 
وعقد لمنفعة في الذمة؛ فتكون مؤجلة وليست حالّة الآن» وهذا ما يسمى بالأجير المشترك» ليس مخصصًا 
العمل به» وليس أيضًا بعين معينة» وليس أيضًا مخصصًا بزمن معين» وإنما في الذمة» حُدد له أمدٌ؛ فإنه حينئٍ 
يؤدى في ذلك الموضعء وسيأتي تفصيل هذه الأنواع الثلاثة في كلام المصنف. 


بدأ يتكلم المصنف عن عقود الإجارة» فقال: هي عقد على المنافع» تذكرون أني ذكرث لكم ابتداءً في أول 
كتاب البيع أن العقود التي تُعقد عليها في البيوع إما أن يكون عقدًا على العين» وإما أن يكون عقدًا على 
المنفعة» وإما أن يكون عقدًا على الاختصاص» وذكرتٌ لكم أن الاختصاص لا يجوز على المشهور على سبيل 
الانفراد؛ وإنما يجوز على سبيل التبع أي مع العين أو المنفعة. 

العقد على العين هو عقود البيع وعقود السَّلّم كلها عقد على العين» وأما المنفعة فإنها عقود إجارة» هذه 
عقد منفعة» والوديعة(' أيضًا عقد منفعة لكن بالمجان» ليس بمقابل مال»ء لذلك الفرق بين الوديعة 


() لعله سبق لسان من الشيخ - حفظه الله -! والظاهر أن صوابه: "العارية"» وكا ستجده بعد أسطر في قوله " وأما 


المنفعة فإنه لا يملكه هو أو با أَذْنَ له بالانتفاع به كعقود الإجارات وعقود العارية ونحوها". والله أعلم بالصواب. 
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والإجارة - ولذلك ناسب أن تكونا متصلتين - الأجرة» هذه بأجرة وهذه بدون أجرة» هذا بتبرع وهذه 
بدون تبرع» ولذلك اختلف في الضمان بعد ذلك» إذن هذه تسمى عقود المنافع مع بقاء العين. 

قال: إذن هي عقود على المنافع» أنا أريد أن أذكر فائدة - نخرج بها عن الدرس - الفقهاء يُفرقون بين 
المنفعة والانتفاع» وهذا المصطلح لماذا ذكرتّه هنا مع عدم أهميته لنا هنا؟ أن المعاصرين يطلقون المنفعة 
والانتفاع على أمر آخر تمامًا غير الاستخدام الذي يستخدمه الفقهاءء فالفقهاء لمم في الانتفاع أكثر من 
مصطلح» ولكن من مصطلحاتهم أن الانتفاع إن) هو في حقوق الارتفاق» فيقولون: الشخص في الطرقات 
له حق الانتفاع لأنه من باب الاختصاصء وأما المنفعة فإنه لا يملكه هو أو بم ذد له بالانتفاع به كعقود 
الإجارات وعقود العارية ونحوهاء إذن المنفعة والانتفاع - على أحد تفسيرات الفقهاء - إن الانتفاع هو 
الشيء المشترك بين الناس فيكون ين باب الاختصاصء وأما المنفعة فإها تملك وأما الانتفاع فإنه 
اختصاص؛ فلا يجوز بيع الانتفاع ويجوز بيع المنفعة» أضرب مثالا: شكنى دارك هذه منفعة» فيجوز لك أن 
تبيعهاء تؤجرهاء بيع المنفعة تأجير» لكن الطريق الذي أمام دارك؛ مرورك فيه انتفاع؛ فلا يجوز لك أن تؤجر 
حقك فيه أو أن تبيعه. إذن هذا المشهور في استخدام الفقهاء كما طبقه ابن رجب في تقرير القواعد. 
المعاصرون ماذا يقولون؟ لاذا أتيتٌ ببذه الفائدة هنا؟ لأن في بعض الأنظمة العربية - لا يوجد هذا عندنا في 
المملكة - يفرقون في باب الاجارة بين المنفعة والانتفاع - فقط من باب الفائدة - فيقولون في عقود الإجارة: 
يجوز للمرء أن ينتفع منفعة ولا ينتفع الانتفاع بهاء يعني له حق المنفعة دون الانتفاع» وعندهم - أي 
المعاصرين من القانونيين - أن المنفعةً هي استيفاؤها بنفسه؛ والانتفاع هي استيفاؤها عن طريق غيره بأن 
يؤجرها لغبره» إذن عند المعاصرين - وهذه من المصطلحات القانونية في بعض الدول العربية - عندما 
يقولون: الانتفاع والمنفعة» المنفعة أن تستفيد المنفعة بنفسك - تسكن الدار -» والانتفاع هو أنْ تجعل غيرك 
يسكن في هذه الدار مقابل عوض تأخذه منه» وعندهم أن عقد الإجارة ييح لك المنفعة دون الانتفاع 
بتفسيرهم هم للمنفعة والانتفاع» أما الفقهاء يقولون: إن مَن سكن دارًا جاز له أن يستوفي منفعتها بنفسه 
ويجوز أن يعطيها غيره إما مجانًا أو بأجرة - كا سيأتي في كلام المصنف -» فقط أنا أتيت بهذه المقدمة - ستأتي 


بعد قليل - لكي نعرف مسألة مهمة جدًا وهي أن معرفة المصطلحات مهم جدًا جدًاء وخاصة في هذا 
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الوقت نا تغيرت بعض المصطلحات من معنى كان يتكلم به الفقهاء إلى معنى آخر» وكثير من الفتاوى 
الغريبة في زماننا سببها أن بعض الناس يقرأ من كتاب؛ فيُرّلُ كلام الفقهاء على شيء يفهمه هو في ذهنه 
وفهمه ليس تامًا بالمعنى المراد عند الفقهاء قديً). 

قال: لازم من الطرفينء أ ى أنه ذا اوه ركون آله لاذقاء لقره حداف للك قال 
لايملك أحذهما فسخّه بدون رضى الآخر. 

قال: ولا تنفسخ بموته ولا جنونه» لأنه عقد لازم» العقود الجائزة هي التي تنفسخ بالموت وبفقد 
الآهلية كالجنونء وأما العقود اللازمة فلا تنفسخ بذلك» بل تبقى لحين استيفاء كامل المنفعة أو بوجود ما 
يوجب فسخهاء الفقهاء يفرقون بين الفسخ والانفساخ» وسأذكره بعد قليل. 


قال: وتنفسخ أي تنفسخ - هذا ليس فسحًا وإن) انفساحًا - وينفسخ عقد الإجارة بتلف العين المعقود 
عليهاء المقصود بالعين المعقود عليها أي العين المعينة دون العين الموصوفة» وإنا المراد بها العين المعينة» فإذا 
عقد على عين معينة بعينها كسيارة إجارة ثم تلفت هذه السيارة؛ فإنه حينئذٍ نقول: انفسخ عقد الإجارة؛ من 
استأجر امرأة لإرضاع ولده» ما هي العين المعقود عليها؟ العين المعقود عليها هو الولد. فإذا مات الولد؛ 
فإنه حينئذٍ تنفسخ الإجارة» ويكون بموت الولد - على المذهب لا يجوز تأجير الحيوان لأجل لبنه - تعرفون 
خلاف شيخ الإسلام؛ له رسالة طبعها الشيخ أظن أحمد رشاد أو رشيد سا م في مجموعة رسائلهما - إذن 
المقصود أنه لا يجوز أن يكون محل العقد اللبن» وإنما محل العقد عندهم الولد, وإنما تقوم الظئر بحفظه 
ورعايته ومن باب التبع اللبن» فأجيز من باب التبع» أو استثناً عندهم» إذن عندهم المحل المعقود عليه إنم| 
هو الولد» إذن فقضية الانتباه إلى ما هو محل المعقود عليه مهم جدّاء وذكر الفقهاء عشر_ات المسائل في هذا 
المحل. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


قول المصنف: بتلف العين المعقود عليهاء قال: وانقطاع نفعهاء إذن هي صورتان في الحقيقة وليست 
صورة واحدة» إما أن تتلف العين بكاملهاء فإذا تلفت العين قطعًا قد انقطع نفعهاء أو قد ينقطع النفع بدون 
تلف العين» والمقصود بالنفع هنا - انتبهوا معي - قالوا: هو زوال المنفعة بالكلية» ليس زوال بعض المنفعة! 
وإنما زوال المنفعة بالكلية بحيث أنه لا يمكنه أن يسكن في هذه الدار» ولا يمكنه أن يركب هذه الدابة» زالت 
المنفعة بالكلية» فإذا زالت بالكلية حينئذٍ نقول: إنه قد انفسخ, لأنَّ زوال المنفعة كزوال العين ولا إشكال 
بينهما. 

المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل يا بعدها أن قوله: تنفسخ بتلف العين أو زوال المنفعة - هو قال: أو انقطاع 
النفع» وأنا أعبر بزوال المنفعة - محله؛ يعني متى تكون فاسخة حينئذ؟ نقول: إذا تلفت العين أو زالت المنفعة 
قبل استيفاء المنفعة» وأما إذا تلفت العين أو زالت بعد انتهاء المنفعة؛ فإنه نقول: صح عقد الإجارة ويجب 
بذل المال كاملا. 

طيب فإِنْ تلفت العين أثناء المنفعة؛ فإن فقهاءنا يتوسعون في مسألة وهي قاعدة مهمة جدًا يقولون: 
مسألة تبعيض العقود ويترتب على تبعيضه تفريق الصفقة وغيرهاء فنقول: يصح بجزئه دون الجزء الأخير 
الذي تلفت العين به الست شهور الأولى كانت العين موجودة فحيتئذٍ تصح» وأما الأشهر الأخرى فإنها لا 
تصح» طبعًا سواءً استوف المنفعة أو لم يستوفها العبرة بوقت زوال أو انقطاع المنفعة. 


بدأ يتكلم المصنف عن خيار العيب للمستأجرء إذا وج عيب في العين المؤجرة وكان هذا العيب يمنع 
ابوتفاد كلها المتنيد انفد لو Sela Ne hs tS OE EEE‏ 
2 4 ښیو ج ع مم 0 ره وع 
كان عيب يمنع استيفاء كال المنفعة وإن| يستوفي بعض المنفعة دون بعضها؛ فحينئذٍ يجوز للمستأجر - جوارًا 


- أن يفسخ العقد. 


ESE‏ شرح عُمْدة الفقه للشيْخ 
ج شی د چ ھی : 2 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


قال: قديً) كان العيب أو كان حادثاء أي حادنًا بعد العقد» مثال ذلك: رجل استأجر أرضًا ليزرع هذه 
الأرضء يجوز هذا الشيء» طيب نا أتى الأرض ليزرعها فإذا هذه الأرض سبخة! والأرض السبخة لا 
تنبت» وقال: أنا لم أكن أعلم أا بهذا العيب! فنقول: إنه يجوز له أن يفسخ هذا العقدء رجل استأجر أرضًا 
إجارة طويلة - تعلمون أن الحنابلة من أوسع المذاهب في الإجارة الطويلةء يجيزون الإجارة الطويلة - 
فاستأجر أرضًا لمدة عشر سنوات» واستأجرها ليزرعهاء في السَّّة الثالثة أو الرابعة غار ماءٌ هذه الأرض - 
معنى كونه غار يعني قد انقطع - فلم يخرج من البئر ماء يمكن الزراعة به؛ فحيتئٍ نقول: يجوز له أن يفسخ 
العقد في الجزء الباقي» أن فيها عيب» نعم هناك منفعة» يستطيع أن يجعل هذه الأرض سكنى» يجعلها 
للبهائم» يجعلها لغير ذلك من المنافع» لكن يجوز له أن يفسخ العقد حينذاك» وهذا معنى قوله: قديًاء يعني 
قبل انتهاء العقد أو بعده. 

عندنا صورة أخيرة - من باب تمام القسمة - نقول: لو أن هذا المستأجر استأجر عينًا ولم يعلم بالعيب 
الذي في العين إلا بعد انتهاء مدة الإجارة» رجل استأجر أرضًا للزراعة مثا ولكنه لم يزرعهاء ولا انتتهت 
الإجارة بعد سََة أو سنتين عَم أن فيها العيب الفاني - أن النصف الأكبر منها مثا - أرضٌ سبخة أو أن الماء 
الذي فيها كان قبل عقد الإجارة قويًا ولكنه ضَعْففَ بعد ذلك؛ فنقول: إنه إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد انتهاء 
مدة الإجارة فليس له حق الفسخ» لأنه انقضت المدة كاملة وهو لم يطالب بحقه؛ فليس له الفسخ» وتكون 
حينئذٍ الإجارة لازمة له» ويلزمه دفمٌ الأجرة كاملة. 

إذن تكلم المصنف عن أمرين» وهو فسخ العقد وانفساخه. والفقهاء - كا ذكر ابن رجب - يفرقون بين 
الفسخ والانفساخ» فإ الفسخ يكون بإرادة أحد المتعاقدين» فبيّن أن عقد الإجارة لا ينفسخ لأنه عقد لازم 
العقود التي تنفسخ بإرادة أحد المتعاقدين هي العقود الجائزة كالإجارة والعاريّة والوديعة ونحو ذلك» وأما 
العقود اللازمة فلا تنفسخ إلا باتفاق الطرفين» إذن الفسخ لا يكون إلا باتفاق الطرفين وهو الذي يسمى 
بالإقالة» وأما الانفساخ فله أسباب أورد المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أسباب: 

السبب الأول: تلف العين لانفساخ عقد الإجارة» وهو سبب طارئ. 

السبب الثاني: زوال النفع بالكلية. 


۲١ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


ولا تصح إلا على نفع معلوم» إما بالعرف كسكنى دار أو بالوصف كخياطة ثوب معين أو بناء حائط أو 
حمل شيء إلى موضع معين وضبط ذلك بصفاته. 

نعم» بدأ يتكلم المصنف رحمه الله بذكر شروط الإجارة» أول شرط ذكره المصنف قال: ولا تصح إلا على 
نفع معلوم» أي لاب من معرفة مقدار المنفعة» وبدأ يُبيّن ما الذي يتحقق به معرفة مقدار المنفعة» فقال: إما 
بالعرف أو بالوصف وهو التبيين للمنفعة. 

قال: إما بالعرف كسكنى دارء يعني جرت العادة أن مَن استأجر دارًا؛ فإنه يستأجرها للسكنى» وكذلك 
قن ا فإ ماجن لجل او ا وع ووو ام اجر مره الاه اع هذا 
المستودع مخزنًا ونحو ذلك من الأمورء قال: كسكنى دار» أو بالوصف» فتكون معرفة المنفعة بالوصف. قال: 
كخياطة ثوب معين» وهذا في الأجير الخاص أو المشترك كا سيأتي في الصورتين بعد قليل» فلاب أن يُعيّن له 
ثُوبًا فيعطيه القماش» طبعًا لا نقول: ثوبًا معينّاء دات الفقهاء إذا أطلقوا الثوب لا يقصدون هذا الذي نلبسه! 
هذا يسمى قميصًاء وإنما المقصود بالثوب قطعة قماش» فيعطيه قطعة قهاش فيقول له: خط هذا الشوب» خط 
هذا القماش» هذا معنى خياطة ثوب معين» فيعطيه الثوب» فيعطيه القعاشء. يعطيه "رولة" القواش الخام 
ويقول له: خط هذا الثوب بالوصف المعين» اجعله قميصًاء اجعله سراويل» اجعله على أي هيئة من 
الخياطة» لكن هذا الذي نفعله الآن حينم نذهب إلى الخياط ونقول له: خط لي الثوب ومنك القماش ومنك 
الأزرة ومنك الخيوط وغير ذلك» هذا العقد نسميه عقد ماذا؟ عقد استصناع» وتكلمثٌ عنه قَبْلُ في كتاب 
السَّلّم» وذكرث لكم المذهب - ولعله شروط قاسية عند مّن يجيزه منه - والأصل عندهم المنع في هذا الباب 
كما ذكرنا في باب السلم ولا نرجع إليه. 

إذن كخياطة ثوب معين أنه يعطيه الثوب المعين ويقول: هذا خطه لي على هذه الهيئة. 


۲۲ 


ج شا وریت : 2 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


قال: وبناء حائط بان بين له وصف الحائط - طبعًا ويأي هو بمواد البناء -. 

قال: وحمل شيء إلى موضع معين» قوله: وحمل شيء» لاب له من تبيين هذا الشيء» إما بمقدار وزنه - إِنْ 
كان غائبًا - أو وصفه - إِنْ كان يمكن تقدير ذلك - أو بأنْ يُرى أمامه ويعلم مقدارّه» لأنه الثقيل مؤنته 
أكثر بكثير من الخفيفء فلابدٌ من تبيين الوزن. 

قال: إلى موضع معين» إذن فلابدَ أن تحدد ا مكان الذي تحمل إليه» إذن عقد الإجارة على حمل شيء إلى 
مكان معين تكون معرفة المنفعة فيه بأمرين: معرفة الشيء المحمول ووزنه» إما بالنظر» ومعرفة الوزن بأن 
يقيسه بيديه» أو بالوصف فيقال: وزنه كذا ونحو ذلكء الشرط الثاني: أن يُعرف الموضع المعين ما هو محله؟ 
أبعيد هو أو قريب؟ 

قال: وضبط ذلك بصفاته» أي السابقة. 


ع 0 ع س ع o¢ Oa‏ 
قال: الشرط الثانى: ومعرفة أجرته» أى يشترط أنه لابد من معرفة الأجرة. فلابد أن تحدد. ويجوز أن 
کا د ایا و أن كرون مور 


قال: وإن وقعت على عين فلابُدٌ من معرفتهاء نحن تكلمنا في أول الدرس في باب الإجارة قلنا: الإجارة 
إما أن تكون على عين أو على منفعة» والإجارة التي على عين نوعان: إما إجارة على عين لمدة معلومة أو 
إجارة على عين لعمل معلوم» أليس كذلك؟ فأصبح المجموع كم؟ ثلاث أنواع يمن أنواع اللإجارات» ذكرته 
قبل قليل» لا ذكر المصنف معرفة المنفعة» محل معرفة المنفعة في| إذا كانت المنفعة في الذمة أو كان العقد لعين 


۳ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


لعمل معين» واضح؟ هنا ا تكلم: وإن وقعت على عين فلابُدٌ من معرفتهاء أي لاد من معرفة هذه العين» 
إذن انظر معي» بدأت حديثي فقلت لكم: عقود الإجارة كم؟ ثلاثة. 

نبدأ بالأول: وهو أن تقع الإجارة على عينٍ لمدة معينة» فهنا لابَُدَّ من تحقق شزط معرفة العين؛ وإ 
وقعت على عين فلابد من معرفتهاء واضح؟ 

النوع الثاني من عقود الإجارة ما هو؟ أن تقع الإجارة على عين لعمل معينء فلابْدٌ من وجود شر طين» 
وهو معرفة العين - كما قال: إذا وقعت على عين فلاب من معرفتها - ومن معرفة المنفعة إما بالعرف أو 
بالوصف. 

النوع الثالث من عقود الإجارة: أن تكون الإجارة في الذمة على منفعة معلومة في الذمة, فلابّدٌ هنا أن 
يتحقق شرط واحد وهو ماذا؟ معرفة المنفعة» واضح؟ 

إذن الفقهاء لا قسّموا أن الإجارة ثلاثة أنواع لينبني عليها معرفة الشروطء متى يلزم معرفة المنفعة فقط ؟ 
ومتى يلزم معرفة العين فقط؟ ومتى يلزم معرفة المنفعة والعين معًا؟ 

هناك صورة لم يوردها المصنف وأوردها غيره كإمكان أن تكون العين فيها منفعة, لأن هناك بعض 
الأعيان لا منافع فيها؛ وإنم| تكون المنفعة في استباحتها وإتلافها دون بقاء العين» ومن ذلك أن تكون العين 
مباحة أو المنفعة مباحة وغير ذلك من الشروط التي لم يوردها المصنف؛ فيُرجع إلى غيره من الكتب. 


بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن قضية - ذكرناها أول الدرس - وهي قضية ما يسميه المعاصرون 
بقضية المنفعة والانتفاع» ونحن نسميها استيفاء المنفعة بنفسه أو يستوفيها بغيره. 

قال المصنف: ومن استأجر شيئًا - سواء كان هذا الشيء دارًا أو دابة أو نحو ذلك - فله أن يُقيم مقامه 
من يستوفيه - أي يستوني هذه المنفعة - بإجارة أو غيرهاء يعني إما مجانًا أو من باب العاريّة أو من باب 
الإجارة أو نحو ذلك من سائر العقود التي تباح» كسلم المنافع - والصحيح من المذهب أنه يجوز سلم المنافع 


۲٤ 


ازا ' شح عُمْدَة الفقه للش 
Sa e‏ رھ شرح عمدة الفقه للشيخ 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


-» إذن يجوز له أن يقيم غيرّه مقامّه» أيضًا نقول: كلام المصنف: فله أن يقيم مَن يستوفيه مطلق؛ فيشمل 
ذلك ما كان قبل القبض وما كان بعد القبض» فيجوز قبل أن يقبض المنفعة أن جعل غيرّه ينوب عنه في 
استيفائهاء يجوز ذلك» إذن يجوز قبل القبض ويجوز بعده» ويجوز بأجرة ويجوز من غير أجرة» ويجوز بمثل 
الأجرة» ويجوز بأكثر من الأجرة» يجوز أن يستأجر دارًا بألف ويؤجرها بألفين» يجوز ذلك» كل هذا جائزء 
متى يكون ممنوعًا؟ هناك صورتان» سيورد المصنف صورة وسأورد صورة أخرىء الصورة الثانية عند بعض 
أهل العلم - وإن كان المذهب لا يصححونا - قالوا: إذا اشترط المؤْجُرٌ أن لا تؤجرهاء واضح؟ وهذه دائ 
تكون في مكة - شرّفها الله -» البيوت في مكة إذا استأجرتٌ منهم يكتب لك في عقد الإجارة يشترط عليك 
أن لا تؤجرها في موسم الحج» هم يعلمون أن الذي يستأجر في موسم الحاج قد يتلف المتاع» هذا الشر_ط 
بعض آهل العلم يصححه - وهو القول الثاني في المذهب -, أما مشهور المذهب فإنهم لا يصححون هذا 
الشرط» ويصححون العقدء لماذا؟ قلته قبل نصف ساعة» مَّن يقول لي؟ من باب تصرف الفض ولي الإخوان 
يعطونكم جائزة()» ما هو الشرط الفاسد الذي لا يُفسد العقد؟ الشرط الذي يخالف مقتضى العقد. لأن من 
مقتضى العقد - عقد الإجارة - مقتضى العقد أنه يجوز لك أن تنتفع بنفسك وأن تجعل غيرك يستوفي المنفعة» 
هذا مقتضى العقد» فعندما تشترط شرطًا يحالف مقتضى- العقد - فعلى المشهور - أن هذا الشر_ط غير 

صحيح» القول الثاني أنه يصح لان هذا قد يكون لصاحب العقد فيه مصلحة:؛ نا لا أريد أي شخص أن 
يأخيل: بيتي! أنا خصصت زيدًا بعينه لأني أعلم أن استخدام زيد للبيت استخدام نظ نظیف» وهكذاء أتيت هذه 
المسألة فقط لنعرف تطبيق المذهب في قضية الشروط وما يتعلق به. 

إذن الصورة الوحيدة على المشهور التي لا يجوز فيها التأجير هي التي ذكرها المصنف قال: إذا كان مثله 
أو دونه أي إذا كان المستأجر الثاني أو المنتفع الثاني سيستخدم هذه العين مثل استخدام الأول أو دون نهأي 
أقل» مثله أو دونه في ماذا؟ دونه في الطولء دونه في القِصّرء دونه في المدة» لا؛ ليس في المنفعة! المنفعة واحدة 
السكنى كل الناس يسكنون, الاستخدام كل الناس يستخدمون» الفقهاء يقولون: إذا كان مثله أو دونه في 
الضررء انظر هذا القيد مهم جدًاء فلابْدَ هنا أن نأتي بعبارة في الضررء لكي نفهم ما الذي يكون مثله أو دونه 


)١(‏ هنا كلام الشيخ مع بعض الطلبة غير واضح. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


واحد استأجر بيتا وهو شخص واحد بل هو عائلة فأجرّها لعرابي - العرًابي واحد - هو دونه فجاء 
صاحب البيت قال: أنا أريد أن أفسخ العقد لأنك أجرّته لشخص آخرء فيقول لصاحب الدار: هذا دوني» 
هذا واحد وأنا عائلة خمسة أو ستة! فيأي صاحب العين فيقول: لاء العزابي يفسد الدار - ما عنده أحد 
ينظف البيت» وداثً) العزابي يتلف البيت» معروف» بل العزابي إذا سكن في البيت هرب الجيران من البيت - 
» فالضرر على صاحب الدار أكبر» إذن مَن كان مثله أو دونه في الضررهء لاب من التقييد بالضررء هذا القيد 
مهم جدًاء كيف عرفنا هذا القيد؟ نأخذه من كتب الفقهاء الأخرىء إذن عرفنا أنها ثلاث حالات. 

وإن استأجر أرضًا لزرع؛ فله زرعٌ ما هو أقل منه ضررًا؛ فإن زرعَ ما هو أكثر منه ضررًا أو يخالف ضرره 
ضررّه؛ فعليه أجرة المثل. 

هذه المسألة متعلقة بمن استأجر أرضًا للزرع قال: فإن له زرعٌ ما هو أقل منه ضررًاء لأن بعض الثار 
مضرة بالأرض» فيذكرون على سبيل المثال - الزّراع - يذكرون مثلًا أن زراعة البطاطس هذه مضرة بالتربة» 
ولذلك كثرة زراعة البطاطس بالتربة مضرة» فإلّه لو أن امرئ استأجر أرضًا لزراعة معينة فوضع النوع الذي 
يضر التربة؛ فإنه يكون مخالقًا في الضرر كا ذكر المصنف فقال: فله زرعٌ ما هو أقل منه ضررًاء فإن زرعَ ماهو 
أكبر منه ضررًا أو خالف ضررّه ضررّه فعليه أجرة المثل» هذه المسألة ذكر الفقهاء - ومنهم صاحب 
الإنصاف - أن قولّ المصنف: فعليه أجرة المثل أن المعتمد من المذهب على خلافهاء يعني في قضية الزراعة 
إذا زرع ما هو أكبر ضررًا منه أو يخالف ضررّه ضررّه - يعني ضررًا من جهة أخرى من حيث الملوحة 
وغيرها - فإن له أجرٌ المثل» هذا الذي مشى عليه في العمدة» وذكر صاحب الإنصاف أن الصحيح من 
المذهب أن المستأجر يلزمه المسمى مع تفاوتهم| في أجرة المثل» يعني يلزمه أن يعطيه المسمى ولا يعطيه أجر 
ا مثل في هذه الزراعة» هذه من المسائل التي مشى المتأخرون على خلاف ما ذكره المصنف. 


وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه؛ فعليه أجرة ا مثل للزائد وضمان العين إن تلفت. 
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5 عبد السلام بن محمد الشويعر 


نعم» هذه واضحة. قال: إِنٍ اكترى إلى موضع معين دابة فجاوزه» يعني المستأجر تجاوز بالدابة ذاك 
الموضع» قال: أو لحمل شيءٍ فزاد عليه زاد فيه في الحمولة» قال: فعليه أجرة المثل للزائد» يعني يعطيه ما زاد 
عن هذه المقابلة في ا مثل» فإن تلفت العين بسبب هذه الحمولة الزائدة أو المسافة؛ فإنه يضمن العين» سواء 
أكان تلفها بسببه أو بسبب غيره لأنه متعدٍ بزيادة في العين المستخدمة. 


يده من غير تفريط. 

بدأ يتكلم المصنف عن الأجير الخاص والأجير العا اا وتسر ال ت 

تكلا قبل أن الاجارة ة تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار المنفعة والعين» هنا بدأ يتكلم المصنف عن 
اتاد ريا الس أن ار ينقسمون إلى قسمين: إما أجير خاص وإما أجير عام» فالأجير المخاص 
هو الذي يُقَدَّرُ نفعه بالزمن 

طيب. في أنواع الإجارة الثلاثة التي ذكرناها أول نوع: إجارة عين لمدة معلومة» هذه إجارة العين لمدة 
معلومة» إذا كانت العين آدميًا فإنه حينئنٍ يكون أجيرًا خاصًاء هذا الأجير الخاص له أحكام تخصه. منها أنه 
لا يضمن إلا بالتقريط: ولذلك قال :ولا ضاة عل الأ جر الذى و جر تفه مدةبعيتها أى فر ننه 
بالزمن - وهو الأجير الخاص - فيا يتلف في يده من غير تفريط ولا تعدي» سواء كان يتعدى في الحفظ أو 
يتعدى في العمل» مثال ذلك: عندما يكون الشخص عنده خادم في بيته أو خادمة في بيته أو عنده أجير في 
مكتبه - يأتيه بالقهوة والشاي - هذا الأجير الذي استؤجر عنده عندما يقع من يده إناء أو يكون يقود 
السيارة من غير خطأ منه؛ جاء شخص فصدم هذه السيارة! نقول: لا ضمان عليه لأنه أجير خاص. وأما إن 
أخطأ فلا شك أنه يضمن لأنه متعلِ» هذا يسمى الأجير الخاص» الأجير العام نوعان: أحدهما يضمن 


مطلقاء والآخر لا يضمن مطلقاء وسيأتي في كلام المصنف. 


۲۷ 


وچ ووو له 2 


عبد السّلام بن مُحَمد الشويعر 


طبعًا الراعي إذا لم يتعد من باب الأجير الخاص» وكان الأنسب أن يقدمه المصنف ابتداءً لأنه صورة 
مشابهة بالأجيرء لأن الراعي في الحقيقة كذلك» إذا كان الراعي لمال الشخص وحده» وأما إذا كان الراعي 
لأكثر من شخص؛ فإنه يكون من الأجير المشترك فناسب حينئذٍ أن يكون متأخرّاء إذن كلمة الراعي تحتمل 
احتمالين» والظاهر أن المصنف إن| أتى به باعتبار الراعي الذي يكون يرعى لأكثر من شخص فيكون حيتئيٍ 
أجكا بعر كا: 

الاجر الفا له اوماق ع و الكجر الع فهو كه كذ يده بالعمز وهو رعا 

النوع الأول: أن يكون الأجير على عمل في مدة لا يستحق نفعه في جميعهاء كالطبيب ونحوه» يعني لابُدٌ 
أن يكون في مدة» وهو النوع الثاني» إجارة عينِ لعمل معلوم» وإما أن يكون على منفعة مطلقة كالقصّار 
اا 

إذن عندنا نوعان» إما أن يكون محددًا الشخص الذي يقوم بهذا العمل» كالطبيب والبيطار» هو الذي 
يقوم بهذا العمل وإما أن تكون على المنفعة كالخياطة» خط لي هذا الشوب» قد تخيطه بنفسك وقد يخيطه 
غيثك» فكلا الحالتين مستويتان. 

نبدأ بالصورة الأولى من الأجير المشترك» وهو الأجير المشترك الذي خدد العمل بمدة فقال: ولا على 
حجّام أو ختان أو طبيب إذا عرف عنه جذق الصنعة ولم تجن أيديهم, الحجّام في الحقيقة ليس أجيرًا خاصًا 
وإنها على سبيل الإطلاق» وإنما هو أجير مشترك ولكن هذا العمل خصّ بزمن» فحينئذٍ يكون ملحقا بالأجير 
الخاص في عدم الضمانء فلا يضمن الحجّام ولا الختان ولا الطبيب» دليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن 


۲۸ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


أبيه عن جده أن النيّ صل الله عليه وسلّم قال: ١مَن‏ تطبّب ول يُعلم منه الطبٌ؛ فهو ضامن»» مفهومه أن 
من علِمَ منه الطب فلا ضمان عليه. 

طبعًا من شر ط الطبيب ونحوه؛ ذكر المصنف شرطين قال: حدق الصنعة» والأمر الثاني: أن لا تجني 
أيديهم» يعني لم يخطئ في عمله» وبعض أهل العلم يزيد شرطً ثالنًا وهو الإذن» وهذا الشر-ط موجود من 
مفهوم كلام المصنف وهو أنه استأجره» فلم يستأجر شخصًا آخر إلا وقد أَذِنَ له بذلك. 


بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثاني من الأجير المشترك قال: وهو القصارء الذي يقص الثياب» والخياط 
الذي خبط الكباب: 

قال: ونحوهما ممن يتقبل العمل - دون تحديد مدة أو وقت معين للعمل فيه -؛ فإنه يضمن ما تلف 
عله دوه الاقم و ا ی 5ل عبطا ونم ننه رنب عا و سبوا كان 
خطأ منه أو بدون خطأ منه» والدليل على ذلك قالوا: استصلاحًا - کا جاء عن علي رضي الله عنه -, لأننا 
لولم نضمن الأجير المشترك خطأه؛ فإن كثيرًا من الأجراء المشتركين الذين يقومون بالصناعة للناس قد 
يدعي أن هذا خطأ منه غير مقصود؛ فحينئذٍ تضيع حقوق الناس» ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه وغيره 
أنه ضمّن الصَنَاع - وهم الأجراء المشتركون -» ولذلك قال: ما تلف بعمله» طبعًا من صور التلف بالعمل 
لنضرب مثالا الخياط» مَن أعطى خياطًا ثوبًا ثم أخذ الخياط المقاس؛ فلا سَلّم لك الشوب إذا بالمقاس غير 


صحيح» إما أنه كبير أو صغير أو ضيق أو واسع» فنقول حينئذٍ: يضمن» وكيف يكون الضان؟ يعطيك قيمة 


.)576( حسن. أبو داود (50/5) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه مرفوعًا. الصحيحة‎ )١( 


(۲) "قال الشافعي: وقد روي من وجه لا يبت أهل الحديث مثله أن علي بن أبي طالب ضكّن الغسال والصباغ» وقال: لا 
يُصلح الناس إلا ذلك". السئن الكبرى للبيهقي (1/ .)۲٠۲‏ 


۲۹ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


أ 
7 


القاش الذى خسرته أويأتيك بمثل هذا القراش ويأخذ هو الثوب» وإن أخذت أنت الثوب ورضيت قتأخل 
الأرش إن كان هناك أرشاء 

مثال آخر يا تلف بسببه أثناء العمل» لو إنك جئت للخياط وقلت له: أعطني الثوب» قال لك: ثوبك 
الفلاني أخطأ 
الغترة التي أتلفهاء فلو أن غسّال الثياب غسل ثوبّك الأبيض مع ثوب ملون؛ فإذا بثوبك الأبيض أصبح 
ملوناء يضمن توا مدل هذا القوب كقيمدد قيمة هذا لدوب يغطيك إياهاء هذا لآنه:وإن كان قال: أتاوالله 
ليس بإرادتي ولا بتعمد! نقول: يضمن مطلقاء هذا ما يتعلق بعمله. 

قال: دون ما تلف من حرزه قالوا: كما لو شرق امحل مثا أو أصابه الحريق ما دام قد وضع الشوب في 
الحزز المعتاد عرفاء طبعًا مفهوم كلام المصنف ما تلف بعمله؛ أن ما تلف بغير فعله مثل السارق ونحوه أيضًا 


ت وأعطيته واحدًا! خذ ثوب الثانى» وهذا دائيًا يكون عند غسّال الثياب» نقول: يضمن هذه 


فإنه لا يضمنه» لأنه أمين» والأمين في هذا الأمر لا يكون عليه ضان. 
فائدة هنا: إذا ضمّناه؛ فإنه لا يستحق الأجرة. بخلاف الأجير الخاص. فا أتلفه من غير تفريط فيستحق 
الأجرة ولا ضان. 


بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الغصب» وهذا الباب في الحقيقة باب دقيق» وكثير من الإخوان يظن أن 
هذا الباب باب سهل» والحقيقة أن هذا الباب - وخاصة لمن عمل في القضاء - يجد أن هذا الباب مِن أهم 
الأبواب التي يلزم العناية بهاء لأن قواعد الضمان أهم باب لما هو هذا الباب وهو باب الضمانء أهم باب 
تورد فيه» لأنه قد تورد أحيانًا في الضمان أعضاء الآدمي في باب الجنايات» إن شاء الله نكمله هذا الأسبوع 
بإذن الله» لكن المقصود أن باب الغصب باب مهم جدَاء ولاب أن نعلم أنه ليس المراد بالغصب هو أن المرء 
يأخذ المال على وجه القوة والقهر فقط! بل الغصب له صور كثير» وقد أورد شارح المنتهى عشر- صور» وفي 


0 


الحقيقة أنها أكثر من ذلك» فكل مَّن كانت يده يد ضمان فإ حكمّه حكمٌ الغاصب - ولا نقول: مطلقًا! -. 


وچ ووو له 2 


عبد السّلام بن مُحَمد الشويعر 


بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الغصب فقال: هو استيلاء الإنسان, أتى بتعبير استيلاء ليدل على أنه بفعل 
منه وعمد استولى على هذا المال» وأما إذا كان بغير قصد ظان بأنه ماله فليس استيلاء. 

قال: على مال غيره» عبارة على مال» يشمل مال المسلم وغيره وكذا فسرها الشيخ تقي الدين كاقل 
عنه» ولكن المصنف في كتابه المقنع أتى بعبارة أخرى فقال: هو استيلاء الإنسان على حق غيره» وإنما أتى 

بعبارة "على حق غيره" بناءً على أن الفقهاء إن| يطلقون المال على المتمّوّل» أي الذي له قيمة» فما ليس له قيمة 
او ل ال ا ا ال 
الذميّ والكلب مأمور بردهماء بخلاف جلد الميتة فإنه لا يؤمر برده لأنه نجس ولا منفعة فيه - كما تعلمون 
هذا من الروض وغيره -. 

إذن التعبير بحق يشمل المتقوّم وغيره» ولكن نقول: المصنف عندما أتى بلفظ المال شمل المال هذا مال 
المسلم ومال الذمي» فيكون مال المحترم - كا وجه الشيخ تقي الدين؛ وإِنْ كان بعضهم اعترض على هذا 
التوجيه -» قال: مال غبره» يدل على أن هذا المال ملوك لغيره وليس مالا مباحًا ليس لأحد! وإنها هومال 
ملوك فإن المال المباح الاستيلاء عليه يسمى تلكا للمباح ولا يسمى غصبًا. 

قال: بغير حقٍ» ليخرج استيلاء الإنسان على مال غيره بحق كتصرفات ال حاكم مثلاء ومثل مسألة الظفر 
التي يوردها الفقهاء. ومثل أخذٍ المرأة من بيت زوجها النفقة التي جرت العادة بها؛ فإنه يجوز لإذن الشارع 


۳١ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم أن من غصب شيئًا من غيره؛ فإنه يجب عليه أشياء» ذكر المصنف أربعة 
أشياء أو اة 

أول هذا الأمور: أنه يجب عليه أن يرده» أي أن يرد هذه العين المغصوبة» هذا الأمر الأول» وهذا الرد 
واجب - وإِنْ خسر الغاصب أضعاف قيمة المغصوب -» يعني رجل غصب من آخر قلا بريال» ثم سافر 
الخاصي إل دة تقر ل عن غك ان ةة عذه الین إل ضماحيها ما مت تعر غو انه ولو كان 
نقلها عن طريق البريد يكلف ثلاثمئة ريال! يجب عليك الردء ولا يجب عليك أن تأتي ببدل! يجب عليك أن 
ترد العين» بعض الناس قد يكون غصب من شخص مالا وسافر المغصوب منه - بالعكس - إلى بلد 
أخرى» وهو يعرف هذا المغصوب منه» يجب عليك أن تردّها له» مؤنة النقل كاملة ومؤنة البحث عنه - يجب 
عليك أن تبحث عنه» أين فلان؟ هذه المؤنة عليك - إذن الرد واجب ولو كانت كلفة الردٌ تكلف أضعاف 
قيمة العين» يجب الرذ» إذن الرد مقصود. ولذلك نصوا عليه. 

إذن الأمر الأول الواجب في الغصب: يجب ردّهء أي رد عينه - طبعًا إن وجد -. 

الأمر الثاني: قال: وأجرة مثله إن كان له أجرة» هذه العين المغصوبة إذا غصبها المرء ول يردها إلا بعد 
سَنَّ؟ِ فيجب عليه أن يرد العين وأنْ يرد مع العين أجرة هذه العين» أجرتها سَنَة كاملة» من سرق من شخص 
أو غصب - السارق أيضًا يعتبر غاصبًا في الجملة - يعني يده يد ضمانة'» نقول: من غصب من آخر عينًا 
كسيارة مثا ثم ردَّها بعد سَنََه وعلى الصحيح أيضًا أن الأرض في المذهب تُغخصب خلاقًا للحنفية» الحنفية 
وروت أن العتان يغصي فخ فب من اخ غفا بان هه ن دفو لسع نار ااب إل الله 
فردها إليه» أو أخذها منه بقوة القضاء» فنقول - مع رد العين -: هذا الغاصب مأمور بأنْ يرد أجرة السَّة 
الماضية» كم أجرة ا مثل هذه العين؟ فيرد معها الأجرة» إذن وأجرة مثله إن كان له أجرةء لأن هناك أشياء لا 
تؤجر» ذكرتٌ بعضها في باب الإجارة» مثال ذلك: ما ليس فيه منفعة مباحة لغير ضرورة؛ كالكلب مشلا 
فإن مَن غصب كابًا فإنه يرده من غير أجرة» لأ الكلب لا يؤجرء وقد أشرث إلى هذا الشر_ط في باب 


الإجارة عن قصد وقلت: إنه يُراجع في كتب المطولات لأننا سنشير إليه هناء واضح؟ الشر-ط ماهو؟ من 
)١(‏ هنا قال الشيخ - حفظه الله -: "يعني يده يد أمانة" ويظهر أنه سبق لسان! وصوابه ما أثبتناه. والله أعلم. 


۳۲ 


اشا 3 : 2 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


شرط صحة الإجارة لابْدَ أن تكون هذه العين المؤجرة فيها منفعة مباحة لغير ضرورة لكي يخرجوا الكلب» 
لأن الكلب عندهم لا يؤجرء فمّن غصب كلبًا مأذونًا باقتنائه - وهو كلب الحرث والماشية - يجب عليه رده 
لكن لا يجب عليه أن يرد أجرة المثل لأنه ليس له أجرة مثل» هذا واحد. 

الأمر الثاني نما ليس له أجرة: نقول: ما لا يمكن الانتفاع به إلا بتلف أجزائه» وأشرثٌ إلى هذا الشر-ط 
هناك أيضًا وإِنْ لم يذكره المصنف. مثاله: من غصب من آخر نقدّاء واحد غصب من آخر ألف ريال» النقد لا 
يؤجر؛ فيرد له الألف من غير أجرة» إذن ما الذي يرد معه أجرة؟ ما كان يمكن تأجيره. ذكرت مثالين 
وهناك أيضًا أمثلة كثيرة غيرها. 

قال: وأجرة مثله إذا كان له أجر - أي يمكن أن يؤجر -» وعرفنا أن ما ليس له أجرٌ هو ما ليس فيه 
ا مات لكين رور لکل ]و انت مه لا يكو ابضفاقها الأ يف الي ار اها 
كالتفاح» من غصب تفاحًا يرد تفاحًا ولا يرد أجرة, ما دام ما تلفت التفاحة. 

قال: مدة مقامه في يديه» يعني مدة بقائها في يده فإنه يجب عليه أن يردها حينذاك. 


قال: وإن جنى المغصوبء يعني شخص غصب فحلا - إبلّا -» وهذا الفحل - وهو غاصبه يعني أخذه 
من باب الغصب أو السرقة - وهذا الفحل 0ا أخذه هذا الغاصب إِذْ به يعتدي على شخص؛ فيتلف هذا 


الشخص أو يتلف هذا المال» فالجناية عليه: أي على الغاصبء هو الذي يجب عليه أن يدفع قيمة هذه 


۳۳ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


الجناية» قال: فالحناية عليه سواء أجنى على سيذه أو على أجنبى: حتى لو كان الفحل جتى على السيدء لأن 
وقت الحناية كان في يد الغاصب» فإنه حينئذٍ يضمن ما ترتب على يله. 


يعني واحد سرق فحل أبل؛ فجاء شخص فصدم هذا الفحل فمات» مالك الفحل َء إن شعت 
ضمنت هذا الغاصب قيمة الفحل خمسين ألما أو أربعين ألا أو ثلاثين ألما وإن شعت ضمّنت المعتدي على 
هذا الفحل بصدم وبنحوه» تضمنه قيمة هذا الفحل الذي غصب منك. 


بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن زيادة ا لمغصوب» فقال: وإِنْ زاد المغصوب رده بزيادته» هذا هو 
الصواب في النسخةء لأنه جاء في بعض النسخ: "وإن زاد المخصوب أو نقص" والنقص تكلمنا قبل قليل أن 
له الأرشء والأصل في المختصرات الفقهية أن لا يُكرر الكلام» ولذلك أن الصواب أن هذه الجملة لا معنى 
هاء ولذلك نقول - كما قرأ القارئ وهو الأصوب في النسخ - أن نقول: وإِن زاد المغصوب رده بزيادته» 
وسيأتي كلام المصنف أنه سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة فترد كاملاً. 


قال: سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة» الزيادة المتصلة مثل ماذا؟ رجل أخذ من شخص آلف ريال 
فاتجر بهذه الألف, أخذها غصبًا فاتجر بهاء أدخلها مثلّا سوق الأسهم أسهل لمعرفة الربح» فإذا بهذه الألف 
تربح فتصبح خمسة آلاف» نقول: يجب عليك أن ترد الألف وربحها المتصل كاملاء هذا المتصل الذي هو 


٤ 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


ربح المال» والمتصل أيضًا كالسمن ونماء الشجرة» أو المنفصل كالولد إذا ولدت أيضًا فإنه يعتبر أيضًا 


بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن قضية الزيادة في المغصوب التي تؤثر فيه من وجه دون وجه» وهي 
التي يسمونها تغير صفة المغصوب. ما الحكم فيه؟ قد يتغير المغصوب من وجه دون وجه» هذا تغير الصفة» 
نحن قلنا: النقص أولا: أن مَن غصب مالا ثم نقص فله الأرش - سواء النقص عددًا أو عينًا - فله أرش» 
وإِنْ زاد فإِنَ الزيادة كلها لمالك المال» هنا يتكلم عن الزيادة والنقص باعتبار تغير الصفة» نقله من هيئة إلى 
هيئة أخرى بصنعة ونحوها. 

قال: رده بزيادته وضَّمِن نقصه إِنْ وجد فيه نقص. 


24 


فلو تجَرَ الخشبة بابَاء أو عمل ال حديد إبرًا ردّهما بزيادتهم| وصون نقصهم إن نقصا 
يعني لو أن شخصًا عنده خشب خام» فجاء شخص ونحت هذا الخشب وجعله بابّاء الحقيقة أن هذا فيه 
زيادة» وإِنْ كان فيه نقص في القيمة أو ضرر على الشخص فيجوز له أنْ يأخذ الباب ويأخذ النقص إذا كانت 


الحالة الأولى أنفع له أو أربح له. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


قال: وإِنْ عمل الحديد إِبْرّا أو إِيرًا - بفتح الباء -» الإبر يعني جعلها على شكل حدائد صغيرة جدًاء 
ليس الإبرة التي نعرفها الصغيرة جدًا! وإنما أكبر بقليل» عادة تستخدم آلات في القتل» قال: ردهما بزيادتي) 
وضَيِن نقصهم إن نقصاء هذا تكلمنا عنه قبل قليل. 

ولو غصب قطنا فغزله أو غزلًا فنسجه أو ثوبًا فقصره أو صله أو خاطه» أو حبًا فصار زرعًاء أو نوى 
فصارت شجرًا أو بيضًا فصار فرحا فكذلك 

بدأ يتكلم أيضًا عن بعض صفة تغير المغصوبء قال: القطن إذا غزله فصار غزلاء أو الغزل جعله 
منسوجًا على هيئة ثوب» أو الثوب قضّره؛ وقصّره. المشهور في معنى قصرره أي قصه» هذا هو المشهور 
وبعضهم فسر قصره - التقصير قد يكون له في باب الغصب معنى آخر» لكن المقصود به التقصير الذي يفيد 
القون.-» قال: أو فضله أو خاطه» أو خا فضار ؤرعاء أو نوی فصار شج أو ييا فضارت فراخا 
فكذلكء أي أنه يرد هذا المال المغصوب وعلى الهيئة التي تغير عليه» فان كان فيه نقص رد أرش نقصه إن 
نقص عينه أو نقصت قيمته» وأما إن زاد؛ فإنه يرده بزيادته وليس للغاصب أي أجرة» لا أجرة للمثل ولا 
لغير ذلك» حتى لو صنعه ليس له أجرة. 


قال: وإن غصب عبدًا فزاد في بدنه أو بتعليمه» يعني علمه صنعة» ثم ذهبت الزيادة إما بن أصابه الهزال 
في جسده أو جاءه النسيان هذه الصنعة التي تعلمهاء قال: رده» أي رد العبد وقيمة الزيادة» ولكن لا يضمن 
ما تغير بفعل السوقء وإنما يضمن هذه الزيادة التي وجدت فثبتت في الأصل ثم صارت عيبا بعد ذلك لان 
كل وصف يثبت ولو كان في يد الغاصب فإنها تثبت للأصل. 


75 


ر كل ار 50 شَرْحٌ عُمْدَةٍ الفقه للشّيخ 
ج ت میتی مه 1 ه بر اس 0 


عبد السلام بن محمد الشويعر 


وإن كلف لخر ت أو كر رده فعليد متا إن كان مكيل أو موو 


نعم بدأ يتكلم عن الصورة السادسة وهي إذا تلف المغصوب. فقال: ان تاصوب کله ره 
أو تعذر رده بأن صارت له هيئة معينة أو بيد ظالم» قال: فعليه مثله» إن كان من المثليات» لذلك قال: إن كان 
مكيلا أو موزوئاء هذا مبني على مشهور المذهب؛ أن المراد با مخليات المكيلات والموزونات» وهذه قاعدة 
يجب أن تنتبهوا اء عندنا قاعدة تمر معنا في كثير من الأبواب» وهي قاعدة المثلي والقيمي» يجب أن تعرف 
هذه القاعدة» ا مخلي والقيمي» هذه قاعدة تتكرر معنا كثيرًاء ا مثلي - على مشهور المذهب - خاص بالمكيلات 
والموزونات فقط وأما غيرها فليس مثليًا وإنها هو قيمي» فكل المصنوعات عندهم قيمية» هذا هو المشهور 
في المذهب» فعندهم هذا الكأس قيمي وليس مثلي» فمن غصب كأسًا ثم تلف هذا الكأس فيجب عليه أن 
يعطيّه قيمته ولا يجزئه أن يعطيه مثله إلا إذا رضي - من باب الصلح -» إنما زئ في المثليات, ما هي 
المثليات على المذهب؟ قلنا: المكيلات والموزونات. البرٌ الشعير الذهب الفضة الحديد كل مكيل وموزون؛ 
فإنه يكون مثليّاه واضح هذه المسألة؟ طبعًا يجب أن نفهم شيئًا ثانيّاه هذا مشهور المذهب» هناك القول الثاني 
في المذهب أن المثلي يختلف باختلاف الزمن» وبناءً عليه فإنه وإِنْ وجدت صنعة - وهذا في زمننا هذا كذلك 
- لو وجدت صنعة دقيقة؛ فإنه يسمى مثليّاء بعض الكاسات وبعض المناديل أنا أخذث من كرتون منديلا 
فأتلفته» على المذهب لا يجوز أن تأتيني بمنديل آخر! بل يجب أن تعطيني قيمة المنديل وهو ريالات» على 
القول الثاني من المذهب يجوز أن تعطيني بدله لأنّ هذا مثلي» فالمصنوعات تدخلها المثلية إذا كانت دقيقة 
ا ير ل سريت لال اجا 
باب الرباء حتى في باب البيوع» في باب الموصوفات» السَّلّم» وهكذاء لأن السَّلّم لا يأتي إلا في المثليات دون 
القيميات وهكذا. 
قال: إذا كان مثليًا أو موزوتًا كالحبوب والزيوت والأسان وغيرهاء وهذا حكاه إجماعا ابن عبد البر أنه 
يجب رد مثله إذا كان مطعومّاء ومادام مطعوم نحن ننظر في المطعوم نقول: لأنه مثلي - والمثلي عندنا على 
المشهور هو المكيل أو الموزون -. 


۳۷ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


قال: وقيمته إن لم يكن كذلك» كالمصنوعات» والمشهور أن كل المصنوعات ليست مثلية» فلو أن شخصًا 
مثا أخذ سيارة آخر وأتلفها من غير إذنه - أخ أو صديق - أخذ المفتاح من جيب صديقه وشعّل السيارة 
من غير إذن» تكون يده يد غاصب» أخذتٌ السيارة من غير؛ أنت غاصب» فتلفت السيارة تمامًا أو سرقت 
السيارة» هو ملزم برد العين إن وجدت» فلم توجد؟ فيرد بدهاء فيكون عالبدل» وهو ملزم أيضًا بأجرة 
استخدام هذه يومين أو ثلاثة هذه التي أخذتهاء ملزم بالأجرة, لا تنسوا الأجرة. 

نقول: إذا كانت العين قد تلفت» ملزم بمثلها أو بقيمتهاء السيارة على مشهور المذهب أهي مثلية أم 
قيمية؟ قيمية لا شك» ليست مكيلة ولا موزونة» وعلى القول الثاني: مثلي إذا كانت هناك سيارة مثلهاء نفس 
الموديل» نفس خط الإنتاج» يعني كلاهما نفس الشيء وهكذاء فحينئذٍ تكون مثلية. 

قال: ثم إن قدر على ردّه؛ ردّه وأخذ القيمة» يعني إذا كان معجورًا عن رده للتعذر ثم استطاع الرد بعد 
ذلك؛ فإنه يرد ويأخذ القيمة التي بذها. 


بدأ يتكلم المصنف على قضية خلط المغصوبء ونحن قلنا قاعدة عندنا: أن الخلط يسمى ماذا؟ إتلافاء 
هذا الخلط إذا حلط المغصوب قال: هذا له حالتانء إما أن يخلطه با لا يتميز منه من جنسه؛ كأنْ يكون عنده 
برّه قد غصب صاع بر فيخلطه بخمسة آصع له» فحينئذ لا يمكن التمييز بينهاء ويكون قد خلطه بئبيء من 
جنسه» وني نفس الوقت يملكه هوء يجب أن يكون مالکا له هوء فحينئٍ يكونان شركاء شركة أملاك بقدر 
ملكه. فنقول: هذا الصبرة التي اختلطت بينهم تكون لهم شركة» هذا له السدس وهذا له خمسة الأسداس» 
اذا قلنا: السدس وخمسة أسداس؟ لأن هذا له صاع وهذا له خمسة أصع هذه هي ا حالة الأولى. 

قال: ون خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء» يعني يكونون شركاء في القيمة حيتقف إلا إذا 


تراضيا على شىء» ولذلك قال: فعليه مثله» يجعل عليه البدل» أو يكونان شركاء في القيمة» لأنه أحيانًا إذا 


۳۸ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


خلطه بغير جنسه تزيد قيمته» فأحيانًا بعض الب إذا خلط بالشعير تزيد قيمة الشعير» والمغصوب هو الشعير» 
فيكون شريكا بالقيمة وليس شريكًا شركة أملاك بالأجزاء. 


بدأ يتكلم الشيخ رحمه الله عن من أخذ أرضًا فغرسهاء يعني زرع فيها شجرّاء ما الذي يترتب عليه؟ 
ال أو اعد بقلم غرسهاء نض آلوم بقل الرس هذا خر الآمر الأول »وعا يسان بقاع العرس اذكو 
المصنف» تسوية الأرض أيضّاء يلزمه أن يسوي الأرض كا كانث. 

ووو ل و اعلا دهع ا اتيك ترد كلأ رقي يد لشاف 0ه 

قال: وأرش نقصهاء إن نقصت بسبب هذا الزرع الذي وضع عليها أو البناء الذي وضع عليهاء هذا هو 
الأمر الثالث. 

الأمر الرابع: وأجرتباء أي ويلزم بالأجرة, لو أن رجلا غصب من آخر عقارًا - هنا بخلاف الحنفية 
نقول: يمكن تصور غصب العقار - لو أن امرئ غصب عقارًا من آخرء يعلم أن هذه الأرض لزيد» وزيد 
يظنه غريب أو مات أو أي سببء أو أنه بقوته وجبروته أخذ الأرض أو لأي سبب من الأسباب؛ فبنى فيها 
يتا ثم رد الحق لصاحبه. نقول: يجب عليك خسة أشياء: هدم هذا البيت - البناء - كاملاء ومع هدمه 
يسوي الأرضء ويرد الأرض بعد تسويتهاء والأمر الرابع أنه يرد الأرش» لأنْ الأرض إذا بيت ثم دفنت 
غير الأرض التي لم بن الأرضء كم الأرش؟ وفوق ذلك يدفع قيمة الأجرة» فان رضي صاحب الأرض 
أن يشتري الان منه له ذلك له البق أن يقر ل لا بق بعك ولك هذا الالء وز لهذلك: لأن الغاصنب 
يملك البناء ويملك الغرس» فلك الحق أن تشتري منه البناء» ولكم الحق أن تصطلحواء كيف يصطلحون؟ 
يأتي الغاصب فيقول: قيمة العمال الذين سيهدمون البناء أو يقلعون الغرس سيكلفني الكثير» خذ الغرس 


لك مجاناء فإنٍ اتفقوا جازء إذن ثلاثة أشياء تجوز الأصل: وهو أن يزيلوا الغرس و البناء ويسوي الأأرض» 


۳۹ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


ها هو ا لمل و عرز المرب مه د وهو الذى عار صرب مه د أن يشترى هذا البحاء ويشارس 
هذا الغرش شراءً» ويجوز أن يصطلحواء إذا قال: إني لن أهدمه وهو لك جازء فالصلح يجوز. 


قال: وإن زرعهاء أي زرعها زرعًا ليس غرسًا بشجرء وأخذ الغاصب الزرع» ردها وأجرتهاء يعني رد 
الأرض ورد الأجرة دون الزرع» لأنه قد حصد. 


قال: وإِنْ أدرك الزرع قبل حصاده حير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة - يعني يعطيه أجرة - أنْ يكون له 
الأجرة فيا بقي وبين أخذ الزرع بقيمته» أي بقيمته الآن» وهذا الذي ذهب إليه المصنف. وأما المذهب فإن 
المذهب أن مَن أدرك الزرع قبل حصاده حير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذه بنفقة ما أنفقه من بذر 
وزرع ونحوه ومؤنة الزرع» هذا هو المذهبء وأما المصنف فقد خالف» وقد وافق المرداوي المصنف في 
العمدة من باب الاختيار لا من باب المذهب» ولذلك قال: والنفس تميل له» أنا قلت لكم في أول الدرس 
انتبهوا: هناك فرق بين الاختيار وبين المذهب» ولذلك في مقدمة الإنصاف ذكر المرداوي أن هناك عبارات 
خاصة بالمؤلف - وهو صاحب المقنع - تدل على اختياره هوء الذي يرجحه هوء وأن المذهب على خلافه. 
بيّنها في أول مقدمة الإنصافء من الاختيارات التي مشى عليها المرداوي إذا قال: والنفس تميل له - أي 
عنده هو - وإن قال: المذهب على خلافه» نحن نعلم المذهب بناءً على أربعة أشياء ذكرتّها لكم قبل قليلء 
فيكون أغلب فقهاء المذهب على شيء ولكن المرداوي يميل اختيارًا لثيء» ولذلك يُفرقون بين الاختيار 
وبين المذهب. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


وإِنْ غصب جارية فوطتها وأَوْلَدَها؛ لزمه الحد 

نعم من غصب جارية مملوكة فوطئهاء فهذا الوطء حرم لأنه زنا؛ فيلزمه حدّ الزنا عليه هو. 

قال: وأولدهاء أي ولدت منه» فإنه يرد الجارية ويرد ولدهاء لأن الولد تبعٌ لأمه. ويجب عليه مهر مثلهاء 
وأرش نقصهاء وأجرة مثلهاء ثلاثة أشياءء لأن هذه من باب الأجرة؛ فأرش النقص بالوطء وأجرة المقشل 
للخدمة - لأنها ملوكة -» فأجر النقص للوطءء وأجر المثل لأها الخدمة» ومهر المثل لأنه بمثابة الذي عقد 
عليهاء لأن الأمة قد زوج بمهر وقد تُؤجرء فيجب عليه الشتتين» أجرة الاحتباس وأجرة المهر» وكلاهما 


يكون للسيد» وأما أرش النقص؛ فإن وُجِدَ منها نقص كبكارة ونحوها ذكرها أهل العلم في محلها. 


وإِنْ باعها - أي الغاصب - فوطتها المشتري وهو لا يعلم أنها مغصوبة فعليه مهرها وقيمة ولده إن 
أولدهاء يعني على المشتري أن يبذل مهرها وأن يبذل قيمة ولدها إِنْ أولدهاء لأن ولدها يكون ملكا لسيدها 
الأصيل» ولكن لوجود الشبهة في الوطء نقول: يصبح حرا لكن عليه القيمة» فكأنه تملكه وعَبَقَ عليه» قال: 
وأجرة مثلها كذلك» ويرجع بذلك على الغاصب. يعني يدفعها لأنه هو المباشر» ويرجع على المتسبب وهو 
لاض 

هذا الباب - وهو باب الغصب - الحقيقة العلماء - قبل أن ننتقل إلى الباب الذي بعده - ين الأبواب 
الدقيقة جدًاء وقد كان بعض مشايخنا عليه رحمة الله إذا أراد أن يشر_ح باب الغصب يقول لنا: إِنْ باب 
الغصب هو أصعب باب في الفقه» يقول: إن أصعب باب في أبواب العبادات هو باب الحيض» وأصعب 
باب في أبواب المعاملات هو باب الغصب» لأن باب الغصب باب دقيق جدًا وينبني عليه الكثير يمن 
التفريعات» ولذلك هذه المسائل التي يوردها الفقهاء على هيئة أمثلة هي في الحقيقة مبنية على أصول دقيقة 
جدَاء ولذلك مَن ابثلي بالقضاء فلاب أن يُعنى بهذا الباب عناية كاملة» والحقيقة أن أحسن مّن تكلم عن باب 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


الغصب وأجاد في مسائله من فقهائنا هو الشيخ مسعود الحارثي في كتابه شرح المقنع وهو مطبوع - أبواب 
الغصب مطبوع منه -» وهو أحسن مَن تكلم عن أبواب الغصب» ولذلك المرداوي ينقل عنه كثيرًا في هذا 
الباب» والشيخ مسعود الحارثي كان قاضي قضاة» يعني أنه رئيس القضاة ويكن تحته القضاة» قاضي قضاة 
مصر الحنابلة في القرن السابع» توفي أظن سَتَة سبعمئة وأربعين ونحوهاء وهو من علاء الحديث كذلك» 
فميزة هذا الكتاب أنه ألّفه وهو قاض و أله ابتداءً» دائً) الذي يبدأ بالفقه يبدأ بالعبادات فيأخذ راحته؛ فإِن 
وصل إلى المعاملات ملّ» لاء الحارثي رحمه الله نسبة إلى قرية اسمها "حارثة" في مصر» اسمها مركب - قرية 
بني حارث أو الحرث نسيت ما هي القرية -» الشيخ مسعود رحمه الله ابتدأ بالمعاملات ابتداءً» وما أتم 
الجنايات» وما رجع إلى العبادات» فألّف في الغصب أكثر من مجلد كامل في شرح باب الغصبء وهو أحسن 


من كتب فيه| أعلم - وعلمه عند الله - فمّن أراد أن يعتني بهذا الباب فون المهم جدًا أن يكون عنده كتاب 


بدأ يتكلم عن الشفعة» وهي استحقاق» يستحق المرء به هذا الحق إِنْ شاء أخذه وإِنْ شاء تركه» انتزاع 


حصة شريكه من يد مشتريهاء وهو الذي انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد كا سيأتي. 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


نعم هذه الشروط السبعة لابُدٌ من وجودها وإِلا فلا تثبت الشفعةء لأنها على خلاف القياس» وما كان 


على خلاف القياس فإننا نورده مورد النص ولا نزيد عليه. 


قال: أول شيء لاد أن يكون انتقال الملك للمالك الثاني بسبب معاوضة محضة» أي أن كل شفعة يكون 
عوضه من غير المال - وهي المعاوضة غير المحضة - فإنه لا شفعة» فيه فلو أن شريكًا مَلَّكَ نصيبّه لامرأة 
مهرًا أو أن امرأة ملكت نصيبها في شقص عوض خلع؛ فإنه حينئذ لا يكون فيه شفعة للشر_يك» وكذلك في 
الهبة والموروث والموقوف لا تكون فيه شفعة» فلابدٌ أن يكون بذلّه في مقابل مال. 


لابْدَ أن يكون عقارًا أو ما يتصل به - أي معه - من الغراس والبناء وأما الغراس وحده والثمرة 
وحدها فإنه لا شفعة فيهاء بل لابِدٌ أن يكون عقارًا. 

الثالث: أن يكون شقصًا مشاعًاء فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لقول جابر: "قضى رسول الله صل الله 
عليه وسلّم بالشفعة في كل مالم يقسم؛ فإذا وقعتٍ الحدود وصرفت الطرق؛ فلا شفعة". 

قال: الشرط الثالث: أنه لابْدٌ أن يكون الملك مشاعاء أي غير معروف» ليس مقسومًا ولا محدد. 

قال: فأما المقسوم والمحدد فلا شفعة فيه» اثنان شركاء في عقارء أحدهما يملك الجزء الشمال والثاني 


الجنوبي هذا لا شفعة فيه» فلابُدٌ أن يكون الملك مشاعًا لأحدهم» الربع والثاني ثلاثة أرباع» هذا مشاع» أما 


)١(‏ صحيح البخاري (7711) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا. 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


الربع لم يحدد بعد فحينئذٍ نقول: هو الذي فيه الشفعة وإِلا فلا لأن الضرر فيه أكبر» قال لقول جابر قال: 
"قضى رسول الله صل الله عليه وسلّم بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعتِ الحدود وصُرّفّتِ الطرق؛ فلا 
شفعة"“ وأما ما جاء أن الي صل الله عليه وسلّم "قضى بالشفعة والجوار"”"؛ فان المراد بالجوار هو 
مطلق المشاركة كما قال الأعشى: "أجارتني" فإنك طالق" والمراد بالجار هي الزوجة لأنه خالط لها 
ومشارك لما. 


ما لا ينقسم لا شفعة فيه لان قسمته تكون قسمة إجبار للبيع» والضرر فيه غير متمحض» وذلك مشل 


حجر الرحى الكبير فلا تكون فيه الشفعة حينئل. 


على قدر سهامههم| 

يقول: إن الشخص إذا كان شريكًا لغيره في عقار» وباع الشريك جزأه؛ فيجب أن يطالب الشفيع بكل 
الجزء الذي باعه كاملاء فلو طلب نصفه دون النصف الآخر؛ فإنه لا يصح ويسقط حقه. 

قال: ولو كان له شفيعان» يعني ثلاثة شركاء في أرض؛ فباع أحدهماء قال: فالشفعة بينهاء يعني 


للشريكين الباقيين على قذر سهامه| بالنسبة والتناسب. 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) صحيح. النسائي )٤۷٠١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا. صحيح وضعيف سنن النسائي .)51١5(‏ 


(۳) كلمة غير واضحة 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


قال: وَإِنْ ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخدٌ الكل أو الترك. لأنْ عندهم أن الشفعة لا تتبعض» 
هذه قاعدة: هناك أشياء تتبعض وهناك أشياء لا تتبعض» مما لا يتبعض الشفعة. 


قال فان عجر عند أي الثمنه أو عن بعضه أي عن بحض العمن» سقطت أويطلت شفعته يعتى 
بطلت بالكلية» فلا حق له بالشفعة» وإنا يُنظر قليلًا ثلانّاه وقيل يومًا وهكذا با جرت به العادة في سداد 


هذه مثل ما سبق معنا أنه يدفع مثل ال مثلي وقيمة القيمي» يعني مثل ماذا؟ رجلان عندهما أرض؛ فباع 
أحد الشريكين أرضه في مقابل سيارة فلان» أو باع أرضه في مقابل أرض فللان أخرىا :5 لبعيدة» فحن ا 


الشفيع يرد القيمة» أي قيمة الأرض أو السيارة التي قَوّمَ بها هذا الشقص. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


قوله: وإن اختلفا في قدره» أي في قدر الثمن» كم قدره؟ ولا بينة هما فالقول قول المشتري مع يمينه. 
طبعًا قذر الثمن قد يكون بمقدار العدد وقد يكون في الصفة إذا كان من الأمور القيمية. 

السابع: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم» فإِنَ أخرها بطل شفعته إلا أن يكون عاجرًا عنها لعّيبة أو 
حبس أو مرض أو صِعَّر؛ فيكون على شفعته متى قَدِر عليهاء إلا أنه إن أمكنه الإشهادٌُ على الطلب بها فلم 

هذا الكلام الذي ذكره المصنف يتعلق بمسألة - وهو الشرط السابع - وهو أنه يجب أنْ تكون المطالبة 
بها على الفور» ويروون بذلك حديئًا عند ابن ماجة أن النَىَّ صل الله عليه وسلّم قال: «الشفعة ككل 
عقال)(» يعني يجب أن تكون بسرعة: قالوا: ولأنها على خلاف القياس؛ فيجب أن لا ينفى الضرر بالتأخر» 
ولو جعلنا الشفعة له وقت ما يشاء لكان لكل شريك الحق بإبطال البيع الأول ولو بعد عشر سنين! فلا كان 
الضرر على الشفيع؛ فيجب أن يقدر بقدره» وأما المشتري فلو أطلقنا هذا سيكون الضرر عليه مستمرًا؛ 
فيجب مراعاة الضرر من الطرفين» إذن عرفنا المسألة وعرفنا دليلها من النص ومن حيث المعنى. 

انظر هذه المطالبة يقول الشيخ: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم» أي من شرطها أن يطالب بهاء أي 
يطالب بالشفعة» يقول: أنا شفيع» ومعنى المطالبة أي أن يطالب بها أمام ا لخصم» يجب أن يطالب بها أمام 
الخصم - وهو المشتري”" - ساعة يعلم مِن حين يعلم ولو تأخر علمُه» قال أهل العلم: فلو علم بها نهارًا 
والروها ل سقط نت لاماي لبان العام ناج مناه ودر للق فإزة الأ رساي E‏ ناك 


لأجل هذا. 


(9) ضغيف جذًا. ابن ماجه(:98) من تحديث انق عجر رضى الله غنهرا مَرَفوعًا ‏ الإرواء (1849). 
(۲) هنا استدراك للشيخ على نفسه كى| سيأتي بعد قليل. 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


قبل أن نتكلم عن كلام المصنف "فإن أخرها" سأذكر لكم أربع صورء هذه الصور من كلام المصنف. 
ولكني أحب أن أقسمها ابتداءً لكي نفهم كلام المصنف بشكل دقيق» نقول: لنا أربع حالات من حيث 
المطالبة بها على الفور: 

الحالة الأولى: أن يطلب الشفعة بمحضر الخصم» الخصم مَّن المراد به؟ المشتريء أن يطالب المشتري 
فيقول: آنا شفيع» إذن الحالة الاولى: إذا طالب بالشفعة بمحضر الخصم - وهو المشتري - صحت الشفعة» 
وهذا ما فيه شك وهو الأصل. 

الحالة الثانية: إذا طالب بالشفعة فورًا من حين العلم مجردة عن مواجهة الخصم؛ فظاهر ما في العمدة أنه 
لا يصح لماذا؟ لأنه قال: فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجرًا عنهاء أي عن المطالبة في الوجه. 
فجعل العبرة بالوجه» إذن إذا ترك المواجهة فظاهر العمدة أنه لا يصح» وظاهر المنتهى - ليس صحيح 
المتتهى - يوافقه كذلك» ون على أنه ظاهر المنتهى صاحب الكشاف وصاحب الإنصاف» ون صاحب 
الإقناع على أنها تصح. فا مذهب أا تصح» خلافًا لا في ظاهر العمدةء هذه الحالة الثانية» إذن ا حالة الثانية أن 
يطلب الشفعة من غير مواجهة مع قدرته - يجب أن نقول مع قدرته - على الشفعة. 

الحالة الثالثة: أن تتعذر المواجهة» بأنْ كان بعيدًا عن المشتري» فإنه يجب عليه أن يُشهد؛ فان أشهد وإِلّا 
سقطت مع القدرة على الإشهاد, إذن ا حالة الثالثة أن يتعذر عليه المواجهة» فيجب عليه الإشهاد إن أمكنه. 
E ENA IgE E r a‏ 

الخالة الراهة: إذا ارت ال اجه وتعدى الأشياه شرل کی ا و خت الور ا ع 
نأخذها من كلام المصنف. 

يقول الشيخ: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم» أي مطالبة الخصم وهي الحالة الأولى» فإن أخرها - أي 
المطالبة - بطلت الشفعة» مازلنا في الصورة الأولىء إلا أن يكون عاجرًا عنها لعيبة أو حبّس أو مرض أو 
صعّر؛ فيكون على شفعته متى قدر عليهاء هذه ا حالة الربعة» أن يكون عاجرًا عن المواجهة وعاجرًا عن 
الإشهاد» فيكون على شفعته متى قدر عليهاء أي قدر على المواجهة والمطالبة حينذٍء قال: إلا إِنْ أمكنه 
الإشهاد. انظر الاستثناء هنا "إلا إن أمكنه الإشهاد" يدل على الحالة الثانية والثالثة معّاء الثانية نضا والثالفة 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


ظاهراء كيف نضًا؟ أنه إذا أمكنه الإشهاد مع عجزه عن المقابلة» قال: إلا إن أمكنه الإشهاد على الطلب فلم 
يُشهد بطلت شفعته» هذه هي الحالة الثالثة» مفهوم هذا الكلام أنه إذا أمكنه الإشهاد مع قدرته على ا مواجهة 
لم تصح - كا ذكرت لكم قبل قليل -» وقلنا: ظاهر العمدة - كما ذكر صاحب الكشاف - أنه إن أمكنه 
المواجهة وأشهد فقط فإنها لا تصح» إذن هذا الكلام الذي ذكرت لكم قبل قليل هو يفيد أمرين من حيث 
النظر الفقهي» الآمر الأول: أنك دات تحرص على التقسيم» هذا التقسيم يوضح لك الحصر في الصور كلهاء 
هذه الصور أربعة لا تخرج عنها في الجملة» الأمر الثاني: انتبه لفهوم كلام أهل العلم» فانظر كيف أن أهل 
العلم أخذوا المفهوم من عبارة "إلا" فأخذوا منها الصورة الرابعة. 

فان لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر؛ فله مطالبة مَن شاء منهم؛ فإِنْ أخذ من الأول رجع عليه الثاني بم) 
أخذ منه؛ والثالث على الثاني 

يقول: إذا لم يعلم بالشفعة حتى باعها الأول على الثاني والثاني على الثالث؛ فهو مخبّر إما أن يأخذ العين 
إما من الأول أو من الثاني» فإن أخذها من الأول رجع الأول على الثاني والثاني على الثالث» وإن أخذها من 
الثالث رجع الثالث على الثاني والثاني على الأول وهكذا. 

ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيعٌ قيمته إلا أن يشاء المشتري قَلْمَه من غير ضرر 
فيه» وإ كان فيه زرع أو ثمر بادٍ فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ 

بدأ يتكلم المصنف عن قضية الناء الذي يكون في هذه الأرضء الناء الذي يكون ني هذه الأرض ليس 
كحال الغاصب» وإنم| حاله كحال من يده يد أمانةء لأن تملك المشتري تملك صحيح» وبناءً على ذلك فإِن 


الزرع يكون ملكا له» وكذلك الغرس يكون له» لذلك قال: ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


الشفيع قيمته وجوبًاء يجب أن يعطيه قيمته لأنه بناه بطريق شرعي» قال: إلا أن يشاء المشتري قَلْعَهء يريد أن 
يزيل الغرس من غير ضرر فيه؛ فيجوز له ذلك. 
قال: وإِنْ كان فيه زرع أو ثمر بادٍ؛ فهو للمشتري مبقًا إلى الحصاد والجذاذ» وهذا كذلك. 


هذه مبنية على قاعدة يتوسع بها فقهاؤناء وهي قاعدة من أهم القواعد في مسألة المعاملات المالية وهي 
مسألة تفريق الصفقةء فإن فقهاءنا يقولون بتفريق الصفقة» وهم من أوسع المذاهب الفقهية في هذا المبدأء 
وهذا المبدأ يتفرع عليه الكثير من الأحكام» كاجتماع عقدين أحدهما مستحكّق والآخر ملوك أو أحدهما محرم 
والآخر مباح فيصححوا المباح دون المحرم ونحو ذلك فهذه مبنية على قاعدة تفريق الصفقة» فكا أنه يجوز 
الشفعة في العقار إذا بِبّعَ معه السيف؛ فالسيف لا شفعة فيه لأنه ليس عقارًاء فحينئلٍ نقول: يُنظر بقيمته كم 
قيمة السيف؟ نقول: قيمته ألف وقيمة العقار خمسون ألمَا؛ إذن له واحد من واحد وخمسين جزءًاء كم بِيْعَ 
كل المجموع؟ بيع المجموع مثلًا نقول بمئة ألف» فواحد من واحد وخمسين هو قيمة السيف وخمسون من 
واحد وخمسين هو قيمة العقار؛ فيصحح تملكه للسيف بجزته. 

فنكون بذلك بحمد الله عر وجل أنمينا كتاب الشفعة» نبدأ بإذن الله بعد الصلاة بذكر باب اهبة والعطية» 
وهي عقود التبرعات» وهي عقود سهلة بإذن الله ع وجلا ننهيها اليوم إن شاء الله» وصل الله على نبيّنا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين20. 


)١(‏ هنا كلام الشيخ للطلبة بأن يستعدوا لدروس الفرائض المقبلة. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبيّنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: 

كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد عبد الله 
ورسوله صل الله عليه وسلّم. 

بدأ المصنف رحمه الله بذكر أحكام الوقف» والوقف سَنّةء وقد جاء أنه ما من أحد من أصحاب التَميّ 
صل الله عليه وسلّم كان عنده ما يقفه إلا وقف شيئًا من ماله» وبيّن المصنف معنى الوقف» قال: وهو تحبيس 
الأصل وتسبيل المنفعة. 

قول المصنف: وهو تحبيس الأصل بمعنى أن حبس الأصل عن البيع وعن الإرث وعن انتقال الملك 
فيه» وانم| يكون حكمه في حكم ملك الله جل وعلاء وهذا هو معنى قولنا: إنه تحبيس الأصلء وتسبيل 
الثمرة أي الغلة» وعَبّر بالثمرة من باب ذكر بعض صورهاء فن الثمرة قد تكون للشجرة وقد تكون كراء 
لعين وقد يكون غير ذلكء إذن المراد بالثمرة هو المنفعة والفائدة المتحققة من الأصل. 


بدأ يتكلم المصنف رحمه الله عن شروط الوقف وذكر شرطين» فذكر الشرط الأول فقال: ويجوز في كل 
غين رز معا هذ اهو الشرط الأول آله جب أن تكون العين عا جوز يك وح :ذلك أن كل ها ل جوز 
بيع إما لحرمة عينه أو لكونه ليس متقومًا أو لكون المنفعة التي فيه لا تجوز إلا لضرورة؛ فإنه لا يجوز وقفه. 
قال: وينتفع بها دات مع بقائها. 


جا شی ال ری : 2 
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الشرط الثاني: أنه لابْدَ أن تكون العين الموقوفة ما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينهاء وسيورد المصنف 
بعد قليل أمثلة يا لا ينتفع به مع بقاء عينه. 


قال: ولا يصح في غير ذلك» أي في غير ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» قال: مشل الأثمان» والمراد 
بالأثمان هي النقود من الذهب والفضة»ء والأصل في الذهب والفضة عمومًا سواء كانت مسكوكة أو غير 
مسكوكة عدم جواز وقفهاء ولذلك فإن المشهور عند فقهائنا أنه لا يجوز وقف النقود. ولا يستثنى من 
الأثان إلا صورة واحدة وهو وقف الحلي لأجل اللبسء لأن وقف ال حلي لأجل اللبس فيه منفعة متحققة مع 
بقاء عينهاء وما عدا ذلك فإنه لا يمكن أن ينتفع بالنقد إلا ببذل العين بالشراء ونحوه. 

قال: والمطعومات» أي فكل المطعومات لا توقف. لأن المنفعة فيها بأكلها. 

قال: والرياحين» لأن الرياحين منفعتها بشمها. 


هذا هو الشرط الغالث من شروط الوقف :وهو متعلق بالموقوك عليه» القرطاث السابقان متعاقان 
بالعيق الق ا ر هدا القرط الغالك متعلق ال قرف عليه 

قال: ولا يصح إلا على بر أو معروف» تعبير المصنف رحمه الله تعالى بكونه على برٌ أو معروف هو 
احتمالان» إما أن يكون من باب المغايرة؛ فيكون ابر بمعنى خالف للمعروف» وإما أن يكون يمن باب 
التأكيد؛ فيكون معنى المعروف هو معنى البنّ فعلى القول بالمغايرة فإن البرّ هو كل ما كان فيه إحسان للغير 
وإن ل يرج فيه أجر وأما المعروف فهو ما كان فيه أجرء وبناءً على ذلك فإِن كل وقف يكون على جهة محرمة 


لايصح. 


٥١ 
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مكل ما روي عن عمر؛ آنه قال: يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر» لل اث مالا قط هو أنفسٌ عندي 
منه» فما تأمرني فيه قال: «إِنْ شعت حَبّسْتَ أصلّها وتصدقت بها غير أنها لا باع أصلّها ولايُوهب ولا 
يُورث222» قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف» 
ولا جناح على مَن وَلِيّها أن يأكلٌ منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه 

هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه - وقد مرّ معنا أن المصنف رحمه الله تعالى كان يورد في كل باب أصح 
الأحاديث التي عليها الاعتماد في هذا الباب -» وحديث ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب هو من أصول 
باب الوقف» وهو العمدة فيه 


بدأ يتكلم المصنف عن ما يصح الام ا o‏ 
قال: وبالفعل الدال عليه» أي وينعقد الوقف بمجرد الفعل بشرط أن يكون دالا عليه» ومعنى قولنا: إنه 
دال عليه أي عرفًاء وسيضرب المصنف أمثلة بعد قليل. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۷۳۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا. 


o۲ 
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قال المصنف: مثل أن يبني مسجدًا ويأذن للناس بالصلاة فيه» من الوقف بالفعل عند الفقهاء وقفٌ 
المسجد؛ ومن شرط الوقف للمسجد بالفعل ما ذكره المصنف من قيدين: أن يبني بناءً للمسجدء والأمر 
الثاني: أنْ يأذن للناس بالصلاة فيه» إذن لابدٌ من هذين القيدين» وهذا هو المشهور في المذهب أن وقف 
المسجد لا يتحقق إلا مذين الأمرين: البناء والإذنء لأنْ بعض الفقهاء قالوا: إن بناء المسجد أو بناء المقرٌ أو 
العقار على هيئة مسجد يكون وقمًا وإن لم يأذن» لأنه يعتبر مجرد البناء دال على الوقفية» ولكن الذي مشى 
عليه المصنف وعليه أكثر المتأخرين أنه لابْدٌ من البناء وأنْ يأذن» فيكون مجموع الأمرين. 

قال: أو سقاية ويَسَّرّعَها للناس» يعني يبني سقاية للناس يسقون منها دوابهم ويشربون منهاء ويشَرعَها 


أي يجعلها مفتوحة للناس» كل مَن شاء أن يسقي منها سقى. 


يقول: إن الوقف لا يجوز بيعه» وذلك لأن الوقف عقد لازم فلا يجوز الرجوع فيه ولو احتاج المرء إلى 
هذا المال» وعندما قلنا: ولو احتاج إلى هذا المال إشارة للخلاف في هذه المسألة» فإن القول الثاني في المذهب 
أنه إذا افتقر الموقف جاز له الرجوع في وقفه. ولكن الذي عليه الفقهاء - وهم جماهير أهل العلم - أنه لا 
يجوز الرجوع بالوقف. لأنه يكون محبّسًا فيكون في حكم ملك الله جل وعلاء وإِلَا فإ الأصل أننا كلنا في 
ملك الله جل وعلا. 

قال: ولا يجوز بيعه» وذلك لأنه عقدٌ لازم. 

قال: إلا أن تتعطل منافعه بالكلية» هذه عندنا فيها ثلاثة مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: "إلا" يدلنا على أنه يجوز بيع الوقف وإبداله وتبديله» وهذه المسألة هي التي تسمى 
بالمناقلة -- مناقلة الأوقاف -» وقد أف فيها ابن قاضي الجبل مع جمال الدين المرداوي رسالتين مطبوعتين في 


مسألة المناقلة؛ ومتى تتحقق المناقلة» وبعض الفقهاء كان يتوسع بالمناقلة حتى أن بعض القضاة تمي عن أن 


or 
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يُقتيّ بمذهب أحمد في المناقلة» لأ أوسع مذهب في قضية بيع الأوقاف هم الحنابلة» لكن لهم قيدان 
سنذكرهما بعد قليل. 

إذن قوله: "إلا" أي فيجوز بِيعُها إذا وجد هذان القيدان» القيد الأول قال: إلا أن تتعطل منافعه» هذا 
القيد الأول» فلاب أن تتعطل منافع العين الموقوفة» والمراد بالمنافع أي المنافع المقصودة بالوقف» ليس مطلق 
المنافع» ربما لم توجد ولا يوجد شيء» متعطلة جميع المنافع» وإنما تتعطل المنافع المقصودة بالوقف» مثال ذلك: 
عندما يوقف رجل مسجدًا للصلاة - الأصل أن المسجد موقوف للصلاة - فإذا بشي بجانب هذا المسجد 
مسجد آخر وأصبح الناس يصلون في المسجد الثاني أو هجر أهل البلدة هذا المسجد؛ فلم يصل فيه أحدٌ؛ 
فإنه حينئذ تعطلت منافعه المقصودة بالوقف وهو الصلاة» لربا استفيد منه بجُعْله مكانًا لتحفيظ القرآن 
مدرسة» ولربما كان اجتماعًا لأهل الحي» فيه منفعة» لكن المنفعة المقصودة هي التي تعطلتء إذن القيد الأول 
الذي يُبيح بيع الوقف أنه لابْدَ أن تتعطل منافحه المقصودة بالوقفء لاد من هذا القيد. 

القيد الثاني: قول المصنف: بالكلية» وذلك أن المعتمد عند الفقهاء أنه لابْدٌ أن تتعطل جِيع المنافع» وأشار 
المصنف في المغني إلى خلاف فقال: أو يتعطل أكثر منافعه» يعني لا يلزم أن يتعطل بالكلية! وإنما الأكثر» 
ولكن المعتمد - كما ذكره المصنف هنا وهو الذي اعتمده المتأخرون - أنه لبد أن يتعطل بالكلية» فلو أن 
مسجدًا مثا بقي يصلي به اثنان أو ثلاثة بمعنى أنه تنعقد فيه الجماعة؛ فحينئذٍ نقول: لم تتعطل منفعته؛ فلا 
يجوز المناقلة فيه لا بإبدال ولا باستبدال» لأنه لم تتعطل كامل منفعته» لكن لو تعطل أكثرها - على القول 
الثاني - ما بقي إلا اثنان؛ فيجوز نقله إلى مكان آخر يكون فيه عدد أكبر وهكذا. 

الصور في قضية تعطل المنفعة كثيرة جدًاء حتى قال بعض العلماء أنه يجوز إبدال الوقف في المسجد إذا 
كان المسجد قد ضاق بأهله» انظر معي مسألة "ضاق بأهله" يجب أن نعرف كيف يكون ضاق بأهله؟ ليس 
المقصود بالوقف عندما نقول: "المسجد" المقصود به الأرض فقط! بل إن الأرضٌ وقفٌ أوقفها ربا زيد من 
الناس» والبناء وقففٌ أوقف البناء عمرٌو من الناس» فلا يجوز هدم وقف عمرو إلا إذا تعطلت المنافع» بعض 
الناس يتساهل في هدم المساجد وبنائهاء وهذا لا جوز» حرام» لا يجوز هدم المساجد وبناؤها! يعني هدمها 
ثم تبنى من غير حاجة! لأنه إبطال لوقف الواقفين إلا إذا تعطلتٍ المنافع - إما بالكلية أو بالأغلب -» هذا 


0 
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يجب أن ننتبه له» بعض الناس يكون عنده مال فيأتي لمسجد حاله مستقيمة والناس يصلون فيه ولا ضرر 
عليهم من بنائه ولا ضيق؛ ثم يهدم المسجد ويبنيه مرة أخرى! فنقول: هذا حرام» لأن هذا من المناقلة في 
الوقف؛ وهذا لا يجوز. 

من صور تعطل أكثر المنفعة قالوا: إذا ضاق بأهله جاز هدمه وتوسعته» إذن هذه مسألة تتعلق بالمنفعة» 
ذا كان الاس لا شرن بالمسعد وان أصبحرايضبلون ارچ | جازت تر س عل القه وهل ال حب 
أن ننتبه ها ونبيّن لغيرنا خطورة هذ المسألة وقضية عدم التساهل في المناقلة في الأوقاف. لا بإبدال ولا بتبديل 
ولا بإبطال وإقامة وقف آخر مكانه» حتى قلت لكم آم كانوا يشددون على الحنابلة بالذات کا كان قاضي 
القضاة ابن السبكي؛ فكان ابن السبكي يوصي القاضي الحنبلي أن لا يتوسع بالمناقلة» بل بعضهم يبطل عمل 


القاضى الحنبل في المناقلة. 


فيُباع ويشترى به ما يقوم مقامّه» طيب إذا تقل هذا الوقف - إما بقعة أو عيئًا - فإنه يُباع؛ ويشترى ما 
يقوم مقامّه به| فيه المنفعة المتحققة» فإِنْ كانت المبادلة بين الوقف الأول والثاني فيسمى إبدالاء وإِنْ كان بيع 
بنقد ثم يشترى بالنقد وقمًا ثاني فيسمى استبدالاء هذه ال مناقلة للوقف إبدالا أو استبدالا لبد أن تكون فيا 
اشترطه الُوقِف الأول» فلو جعلها في مسجد لا تنقل إلى أمر آخر بل يجب أن تبقى فيه» وإِنْ جعلها للمرضى 
جب أن قى رطف رلا ادق شر له الذى اقشطةة وها واا می عب أن قف عا 

المسألة الثالثة عندنا: أن المُوقِفَ إذا اشترط شرطًا وقال: لا يُباع هذا الوقف ولا هدم هذا البناء ولو 
تعطلت المنفعة أو أكثرها؛ فهل يُعمل بشرطه بعدم المناقلة أم لا؟ المذهب يقول: لاء لا يُعمل بشر-طهء لان 
هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فإن عقد الوقف يجوز المناقلة فيه إذا تعطلت المنفعة بالكلية أو أغلبها على 
القول الثاني» والصحيح أنه لابْدٌ أن تتعطل بالكلية. 
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والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للجهاد 

قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة عندنا مسائل الأوقاف» القاعدة التي ذكرثٌ لكم قبل قليل قضية الواقف 
الأول والثاني هذه مسألة مهمة جدًاء ولذلك يقول العلاء: إن المسجد إذا بني وانتهى بعد البناء - وإِنْ كانت 
البقعة المخصصة أكبر منه - فلا يجوز أن يدم ويُبنى في جزء منه ما ليس بمسجد يُصلى فيه» ما يجوز» بععض 
الناس قد بهدم المسجد ويجعل له مرافقا بعد ذلك كمرافق لمدارس أو يجعل فيه أجزاء» بعد البناء الأول لا 
يجوز» لكن لو كانت المدارس موجودة قبل البناء الأول أو مع البناء الأول فحيتئفٍ يجوزء مسألة الأوقاف 
مسألة دقيقة وجب على المرء أن يتقيّ الله عر وجل فيهاء وليعلم أن قضية الاحتياط فيها من الواجب» ليست 
من باب المندوب» وإنما من الواجب. 

قال الشيخ: والفرس الحبيس» أي المحبوس» إذا لم يصاح للغزو بيع واشتري به مايصلح للغزو 
والجهادء لأنه تعطلت منفعته المقصودة» وهو الغزو بالكرٌ والفرّ وإِنْ كان قد ينتفع به بالحمل» قد ينتفع به 
بالولادة» بحمل المتاع» لكنّ المقصود به في أصل إنما هو للغزوء وهذا تمثيل من المصنف إذا تعطلت منفعته 
المقصودة بالوقف. 


قال: والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بأن تعطل بالكلية ولم يصل به أحد أو - على المشهور بالمذهب - 
إذا ضاق بالناس فلم ينتفع به انتفاعًا كليا؛ بأن يكون جامعًا لجميع الناس لكي يصدق عليهم أنهم صلوا 


بالمسجد وأنهم حضروا الجماعة بيْعَ ونْقِلَ إلى مكان ينتفع به» هذا يسمى المناقلة» إذن قوله: ونُقلَ أي تقل إلى 
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ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها وكذلك الناظر فيه 
والنفقة عليه إلى شرط الواقف 

هذه المسألة التي يقول الفقهاء عنها: إن شط الواقف كلفظ الشارع» أي من حيث لزوم العمل به» 
فقال: فير جع في الوقف؛ في الموقوف ما هو؟ ومصرفه؛ ما الذي يصر-ف إليه من جهة البرّ والمعروف؛ 
وشروطه أي وشروط الواقف؛ وترتيبه أي ترتيب الموقوف عليه؛ شروط الموقوف عليه» وترتيبه أي بأن 
يكون مستحقًا مثلا بطنًا بعد بطن» يرجع إلى لفظ الواقف» ولذلك مسألة الأوقاف كان أهل العلم ًا كثرت 
الأوقاف وخاصة بعد القرن الخامس الحجري كان بعض أهل العلم قبل أن يلج وقمًّا - إما أن يكون ناظرًا 
وإما أن يكون مستجقًا - لابْدَ أنْ يقرأ شرط الواقف» وكان بعض أهل العلم نّا دخل في مدرسةٍ وكان فيها 
غلة للمدرس فيها؛ نظر في شر ط الواقف فوجد أنه لابْدَ أن المدرس متقيًا؛ فأبى أن يأخذ من مال الوقف 
شيئاء قال: لأني لا أرى نفسي قد وافقت الواقف في هذا الشرطء وقد قيل: إن دار الحديث في دمشق اشترط 
موقفها أن لا يدرس فيها إلا أعلمُ أهل الشام بالحديث» قال الشيخ تقي الدين: ولم يَضْدُّق هذا الشر_ط إلا 
على اثنين من مدرسيها وهما أبو عمرو ابن الصلاح وأبو الحجاج المزّي صاحب تبذيب الكمال؛ فإنه| كانا 

إذن مسألة شرط الواقف هذه مسألة مهمة جدًاء ولذلك مَن وَل وققًا ناظرًا أو استحقٌّ شيئًا من 
الأوقاف لاد أن يتأكد وينظر في شرط الوقف وهل هو من أهله أم لا. 

قال: وترتيبه» أي ترتيب مصرفه. کأن يُرتب ب "ثم" ونحو ذلك» كالبطون ونحوها. 

قال: وإدخال من شاء بصفةٍ» كأن يقول مثلا: يدخل بوصف أو يخرج بوصف معينء كأن يقول: إن كان 
كذا - کا ذكرث لكم قبل قليل: إن يكون متقياء إن كان فقيهًا؛ إن كان حُحَدَّنَا -» والفقهاء رحمة الله عليهم 
الكلام على الشروط والترتيب والإدخال بالصفة تكلموا عن ألوف المسائل» لا أقول عن عدد قليل من 
الما ران تكلمو ا عن الوق الا +«وماز الك ا اف قولف رين الكت ولن افك ك الكسياة 


واحدة - ذكر القاضى حسين المروزي من كبار فقهاء الشافعية في فتاويه وقد طبعت مؤخرًا أنه سيِلَ عن 
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رجل أوقف وقَقًاء واشترط أن يكون الوقف على الفقهاء؛ فهل يدخل من هؤلاء الفقهاء الظاهرية أم لا؟ 
بناءَ على هل الظاهرية من الفقهاء أم ليسوا بفقهاء؟ لأنهم يعتمدون على ظواهر النصوص! فذكر كلامًا 
طويلًا يراجع في كتاب الفتاوى. 

قال: أو إدخال مَّن شاء بصفة» إِي ادخاله باعتبار وصف يدخله في المستحقين» أو إخراجه بهاء أو 
بإخراجه من كذاء كأن يقول: إن كان كذا؛ فاستحق» وإِنْ لم يكن كذا؛ فليس بمستحق» هذا يرجع فيه إلى 
لفظ الواقف. 

وكذا الناظر فيه والنفقة عليه» أي يرجع للناظر تحديده إلى لفظ الواقف والنفقة عليه باعتبار شرط 


الواقف. 


هذه المسألة تتعلق بالوقف» فلو قال: وقفت على ولدي فلان ثم على المساكين» يعني وقفت على أبناء أبي 
والأنثى سواء» ويكون نصيب الذكر والأنثى سواء لأهم مشتركون شراكة وليس كقسمة الميراث! ولو كان 
قد أوقف على أبنائه؛ فإنهم يشتركون في الاستحقاق» ولهذا قال: كان الذكر والآنشى بالسوية أي في 
الاستحقاق. 


قال: إلا أن يُقَصُلَ بعضهم على بعض» مثال تفضيل بعضهم على بعض كأن يقول: هذا الوقف ريعه 
لأبنائي ثم لأبناء الأبناء دون أبناء البنات» لأبناء الصلب دون أبناء البطن» فهذا من باب تفضيل بعض ولد 
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الولد على بعض» ومن صور تفضيل بعض الولد على بعض كان يقول: وقفت هذا الوقف على أبنائي 
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الذكور دون الإناث أو العكس» يوجد في المحاكم من يوقف على بناته - وهو كثير عندنا - من يوقف على 
البنات دون الأولاد. وبعضهم يوقف على الأولاد دون البنات» وجماهير أهل الحلم على جواز الإيقاف على 
الأولاد دون البنات أو العكس» وأفتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعض أبنائه بأنه لا يجوز ويسمونه 
بوقف الجّتف. ولكنّ العمل على قول فقهاء المذهب الأربعة أنه يجوز الوقف الآهلي, أي على بعض الأبناء 


دول بعضهم. 


فإذا لم يبق من الطبقة الأولى مَن يصدق عليه أنه من ولد فلان أو من ولد ولده أو من ولد بنته» كلمة ولد 
يشمل الولد والبنت سواء إلا أن ينص على أنه لا يدخل فيه أبناء البطون؛ فإنه يُرجع إلى المساكين» لأنه نص 


قال: إذا كان الوقف على من يمكن حصرٌهمء كأن يقول: على أهل سكان هذا الحي أو على المنتسبين 
هذه المدرسة أو الجامعة؛ فإنه يجب استيعابهم به» أي يُعطوا جميعاء وأن يسوی بينهم» يعطوا بالسوية» لا فرق 
بين ذكر وأنثى ولا صغير ولا كبير. 


قال: إذا لم يفضل بعضهم هو بشرطه» وهذه واضحة. 
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قال: وإن لم يمكن حصرٌهم. كأنْ يقول: وقفثٌ هذا على أهل هذه القرية - وهي قرية كبيرة جدًا - أو 
يقول: وقفته على قبيلة معينة» كأن يقول وقفته على بني تغلب» فحيتئذٍ نقول: هؤلاء لايمكن حصرٌهم 
فيجوز تفضيلٌ بعضهم على بعض» لأنَّ الأمر إذا ضاق اتسع» فلا يمكن اعطاءٌ كل شخص ينتسب لهم! 
فيجوز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به» لأنه يضْدّق عليه أنه أعطى هؤلاء الموقوف 


الترعات. 


قول المصنف: وهى تمليك الالء أي المال بعينه وليس تمليكًا للمنفعةء لأن العارية تمليك للمنفعة دون 
العين. 

وقوله: في الحياة» ليُخرج الوصيةء لأن الوصية تمليك للمال بعد الحياة» أي بعد الوفاة. 

قوله: بغير عوضء ليُخرج المعاوضات كالبيع ونحوه» وبناءَ على ذلك فإن من وهب لغيره بشر_ط 
العوض - يعنى بشرط المعاوضة عليه -؛ فإنه ينقلب حينئظٍ بيعًاء يا ثبت عند مالك في الموطأ أن عمر رضى 
لله عنه قال: "من وهب لغيره هبة بقصد الثواب فهي بيع إن شاء رضيها وإن شاء رجع فيها"» ولكن 
فقهاؤنا يقولون: قوله "إن هبته بقصد الثواب" لابِدٌ من التصريح بهذا القصد. لأن القصد أمرٌ خفيٌٍ ولا 
يمكن كشفه» فلابُدٌ من التصريح» فيقول: وهبتك هذا الكتاب لتعطيني كذاء أو وهبتك هذا الكتاب على أنْ 
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تعطيني كذاء فحينئظٍ لا يُعتبر هبة وإنما يعتبر بيعَاء وذلك لأن فقهاءنا - وهم أكثر شيء الحنابلة والمالكية - 
يتوسعون في النظر للعقود بالمعاني ألم نقل قبل قليل: إن عقدَ الوديعة عقدٌ وكالة“؟ أليس كذلك؟ وقلنا: 
إن هذه الوديعة إن كانت بإجارة أصبحت عقدٌ إجارة» فلم ننظر للنص وإنا نظرنا إلى حقيقة العقد» وهذا له 
نظائر كثيرة جدًا. 


قوله: وبالعطية» أي بالمعاطاة» والتعبير بالمعاطاة أنسبٌء لان كلمة العطية تشتبه بعبارة ستأتي بعد قليل 
عندما نقول: عطية المريض» هذا من جهة» ومن جهة أخرى أنه جرت عادة استخدام الفقهاء في إبرام العقود 


بالفعل أن تسمى معاطاة؛ وإِنْ صحت تسميتها بالعطية. 


بدأ يتكلم المصنف رحمه الله عن مسألة لزوم الهبة» الهبة لما حالتان: حالة تكون عقدًا جائرّاء وحالة تكون 
عقدًا لازمّاء تكون عقدًا جائرًا أي يجوز للواهب الرجوع بهبته من غير إذن الموهوب له. وتكون لازمة لا 
يجوز له الرجوع فيهاء وإن| تكون فسحًاء فيفسخ العقد إذا اتفقا على ذلك» متى تكون جائزة؟ إذا تلفظ بلفظ 
الهبة ولم يقبضها الموهوبٌ له إذا لم يقبض الال الموهوب؛ فإن العقد يكون جائرٌاء لحديث أبي بكر لا نحل 


)١(‏ هنا كلمة غير مفهومة. 
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نخلًا له في العالية لعائشة رضي الله عنها ردّه في الورثة لا حضرته الوفاة وقال: "لو قبِضَنْه لملكته - أو قال: 
لو حارَّنْه لملكَنْه -" فدلٌ على أن القبضّ شرط للزوم الهبة» وحديث التي صلى الله عليه وسلّم «العائد في 
هبته كالكلب يعود في قيئه)("2» يدلنا على أنه عقد جائز» لأنه قد عاد» الكلب قد عاد» لكن يكره للمرء أنه 
إذا وهب غيرّه مالا أن يعود فيه كراهة شديدة» لكن يجوز له الرجوع. 

صورة الجواز أن آني وأقول لك: وهبتك هذا القلم» ثم بعد دقيقة أو دقيقتين أو بعد ساعة قبل أنْ تقبضّه 
- سأتكلم عن كيفية القبض بعد قليل - رجعت في هبتي» لن أهبك يا طارق هذا القلم» إذن حينشبٍ يجوز 
للمرء أن يرجع جوارًا - ليس جوارًا أنه مباح! - وإنما جوازًا في مقابلة اللزوم؛ فإنه من العقد الجائز في 
مقابلة اللزوم» ليس جائرًا من باب مقابلة الأحكام الخمسة التكليفية» وإنما هو مكروه كراهة شديدة. 

إذا قبض الموهوبٌُ له المبة أصبحت لازمة لا يجوز الرجوع فيهاء ومُلَكّه لا ملك تام لأننا لو قلنا: إنها 
جائزة؛ لجاز للمرء أن يرجع في هبة انتفع بها صاحبها قبل عشر سنوات فيقول: ادفع المبلغ الذي وهبته 
لك!! هذا فيه ضررء بل هذا - وقد انعقد الإجماع عليه - أن بعد القبض تكون لازمة. 

ما صفة القبض؟ ذكر المصنف: وتلزم بالقبض» عندنا في صفة القبض أمران» صفة وشرطهء نبداً 
بالشرط لأنه الأسهلء ثم ننتقل للصفة» شط قبضي الهبة لكي تكون لازمة إِذْنّ الواهب. لابُدّ مِن إِذْنِ 
الواهب بالقبضء هذا القلم وهبته طارقًا؛ فوجده طارق على الطاولة وأنالم آذن له بالقبض! فأخذه وقال: 
قبضته؛ ليس لك حق الرجوع! نقول: ليس بلازم, لأنه قبضه بغير إذنك» فإذا أذنتٌ له بالقبض ولو بالتخلية 
- وهو الأذن العرفي - وقبضه حينئذٍ يصبح العقد لازمّاء وضحت الصورة؟ إذن ليست متعلقة بمسألة 
الظفر لأن استحقاقه هذه العين ليس استحقاقا مستقرًا كامل الاستقرار» لأنه يجوز لي الرجوع» فليس له 
اسقاط حقي في الرجوع - وأعني بنفسي أي الواهب -» إذن هذا ما يتعلق بشرط قبض اطبة أنه لاب من إذن 
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صفتها سهلة» المكيل بكيله والموزون بوزنه والمتناول بتناوله» والعقار ونحوه بالتخلية» وا مرد في ا جميع 
أنما هو العرف» العرف هو الذي يتعلق بقبض الجحميع» إذن المنقولات الصغيرة هذه مثل الكتاب بمجرد أن 
يقبض الموهوب له هذا المنقول بيده ويتناوله به؛ إذن حينئذٍ نقول: قبضٌ العين الموهوبة وأصبحت لازمة» 
ولو لم يتفرقا من المجلسء لا يجوز فيها الرجوع. لأنه هبة» واهبة تلزم بالقبض ولا خيار للمجلس فيها. 

ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب» لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية؛ 
فيرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي وله( 

يقول: ولا يجوز للمرء الرجوع فيها في| يتعلق بعد القبض» وأما قبل القبض فإنه جائز مشل مقابلة 
اللزوم» ولكنه ليس جائرًا مباحًا وإنا مكروه كراهة شديدة» وبعضهم قال: إنه حرم» ولكن الصواب على 
المذهب أنه مكروه كراهة شديدة» قال: لحديث النَبِّ صلى الله عليه وسلّم: «لا يحل لأحدٍ يعطي عطية 
فيرجع فيها إلا الولد فيا يعطي ولده»" لان الأب يجوز له أن يتملك يمن ولده فيجوز له الرجوع في 


والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قذر ميراثهم» لقول رسول الله صل الله عليه وسلم: 
«اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم)() 
ع 5 5 ع 8 2 ع ع ع اف 2 
بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الهبة للأبناء» وقبل أن أتكلم عن الهبة للأبناء أريد أن أَبَيّنَ لكم 
مصطلحًا مهّاء الفقهاء إذا أطلقوا كلمة العطية فإنهم يوردونها في بابين لمعنين مختلفين» فيوردونها في كتاب 


)١(‏ صحيح. الترمذي (۲۱۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا. 
(۲) سبق تخ ريجه. 


(۳) صحيح البخاري 7517) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعًا. 
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الحبة» ويعنون بها الهبة للورثة» وخاصة للأبناء» إذن الهبة في الحياة للأبناء تسمى عطية» هذا واحدء الملوضع 
الثاني يوردونها في كتاب الوصايا - وإِنْ كان المصنف أوردها في كتاب الهبة وهو الموضع الثاني -» لكن 
غالب فقهائنا يوردونه في كتاب الوصية» فيعنون بالعطية الهبة في مرض الموت» إذن الهبة في مرض الموت 
تسمى عطية» والهبة للأبناء تسمى عطيةء فإذا سألك أحدٌ ما حكم الرجوع في العطية؟ فنقول: الرجوع في 
العطية للأبناء جائزة» وما حكم لزوم العطية؟ نقول: عطية الأبناء لازمة إذا قبضوهاء لكنّ العطية في مرض 
الموت حكمّها حكم الوصية - وسيأتي إن شاء الله حكمّها بعد قليل -» إذن كلمة العطية تستخدم 
استخدامين» فلابَدٌ من النظر في الباب الذي سيقت فيه والسياق الذي سيقت فيه؛ هل المراد عطية الأبناء أم 
عطية الشخص وهو في مرض موته. 

قال: والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قذر ميراثهم» مَن كان له أبناء فالواجب عليه - 
المشروع هنا بمعنى الواجب عليه - أن يُعطي أبناءه العطية الزائدة عن النفقة؛ وأنْ يكون عادلًا بينهم 
الدليل عليه أن النَّ صل الله عليه وسلّم قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»» ولا جاء بشير بن النعمان 
ليشهد النَبِيّ على نحلة نحلها لابنه النعمان قال التب صل الله عليه وسلّم: «أشهد عليه غيري؛ فإني لا أشهد 
على زور» (" والزور هو الباطل؛ فدل على نها محرمة لا تجوز. 

عندنا مسائل: 

ا هذه العطية ييخ ا اما فا هبه الغدل قبهاء كفت يكرة العدل فبها؟ قر إن فقياءنا 


قولون: إن لعدل في العطية بين الأبناء أن قسم بينهم كه يقسم اميراث» يعطى الولد مثلي ما تعطى الأثنىء 


)١(‏ سبق تخرجه. 


(؟) صحيح البخاري )١160(‏ من حديث النععان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعًا. 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


كما قال قتادة رضي الله عنه: "هي قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا؛ فنرضاها في حياتنا" فإذاً أعطى الابنَ 
مئة أعطى البنت خمسين وهكذاء إذن هذا الأمر الأول» ودليله قول قتادة للذكر مثلم قلت لكم قبل قليل. 

المسألة الثانية معنا: هذه العطية إذا لم يفاضل بين الأبناء فيها؛ فما حكمها؟ نقول: محرمة لا تجوزء ويجب 
على الأب أن يرجع فيهاء نحن قلنا: يجوز الرجوع في العطية؛ صح؟ ويجب على الأب أن يرجع فيها؛ فيأخذ 
من الأبن الذي أعطاه الكثير؛ يأخذ منه» أو يعطي الابن أو البنت التي أعطاها القليل يعطيها مايكون به 
SSS‏ 
لكنه آثمٌ» رجل له ابن وابنة؛ فأعطى الابنَ مبلعًا أو أرضًا أو يتا ولم يعط البنتَ» يجب عليه في حياته أن 
يعدل» إما بالرجوع أو بالتسوية» فإنْ مات؛ فالمشهور أن العطية لازمة ولا يرجع قضاءً على الابن» ولكن 
الابن من برّه بأبيه أن يرجم فيعطي اخته أو أخاه الذي لم يُعطَ ما يكون به العدل؛ فيكون أبرأ ذمة الأب - 
من باب إبراء ذمة الأب -» إذن وضحت هذه المسألة؟ 

المسألة الأخيرة في العطية - بحسب ما يظهر للذهن -: متى يجوز المفاضلة بين الأبناء في المال - ولا 
أقول في العطية -؟ المفاضلة بين الأبناء في الملل» عندنا صور أوردها العلماء في أنه يجوز المفاضلة بين الأبناء: 

الصورة الأولى: إذا كانت المفاضلة بين الابناء لأجل النفقة» النفقة متعلقة باللباس وبالمأكل والسكنىء» 
لا شك أن بعض الأبناء يحتاج من اللباس ما لا يحتاجه الآخر البنت مشلا تحناج من اللباس أضعاف ما 
تعطيه الولد» الولد ثوب واحد يكفيه أشهر أما البنت فتحتاج أكثر» فليس من السوية أن تعطيه. لان من 
النفقة الواجبة» إذن ما كان ِن باب النفقة الواجبة لا يلزم العدل» قد يكون أحدهم أنفقت عليه عشرين 
سَنَةَ والآخر حمس سنوات» هذه النفقة الواجبة عشرين وهذا خمس, لا يلزم أن أجمع الفرق بينهها حمس عشر- 
سَنَةَ وأحفظها للثاني! لأنْ هذه النفقة واجبة. 


(١)لم‏ أعثر عليه عن قتادة! ولعل الشيخ - حفظه الله - أراد عطاءًء وهو الذي ذكره ابن قدامة في المغني (5/ »)٥۳‏ ورواه 
عبد الرزاق في المصنف »)١5599(‏ والشاهد فيه قول عطاء: "ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله" وصحح إسنادّها 


صاحبٌ التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل (ص: 7555). 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


الأمر الثاني: إذا وُجدت الحاجة لأحد الأبناء» كأن يكون أحد الأبناء مريضًاء كأن يكون محتاجًا لزواج» 
يعني الحاجة تختلف من وضع لآخر ومن بيت لآخرء فلا يلزم المساواة عند الحاجة؛ يعني مثلا عرف بعض 
الناس أنه يساعد ابنته ولا يساعد ولده» وبعض الناس العكس يساعدون الولد ولا يساعدون البنت» فهذا 
مبني على أعراف الناس لأن الرجل يقوم بمؤنة الزواج وهكذاء تختلف أعراف الناس» كلنا في بلد واحد 
ولكن أعرافنا تختلف» فبعض المناطق في المملكة تختلف عن الأخرى» إذن هذا من باب الحاجة فلا يلزم 
العدل. 

الأمر الثالث - هذا ذكره ابن قدامة ول يذكره المتأخرون -: ومفهومه أن الرجل إذا كان له أكثر من ابن 
وكان بعض أبنائه محسرٌ إليه ومنحبس في خدمته - انظر القيدين: محسن ومنحبس - فيُعطى من باب 
التفضيل» وذلك بمثابة الأجرة» واحد جالس عند أبيه يخدمه ليل نهار - والأب محتاج له -» لو كان مرضًا 
لأخذ مبالغ عالية! كيف تقول: هذا من باب العطية؟ فهو من باب - وهذا استحسان من الموفق؛ أظن ذكرّه 
في المغني - أنه يجوز حينئذٍ إعطاؤه من باب احتباسه» لا نقول من باب الأجرة! وإنما من باب الجُغْلء كأن 
يقول: من جلس عندي أعطيته هذا الجُعْلء الثاني بعيد في بلد أخرى؛ إذا جئتٌ أبشر فخذ الجُعْلء فهو من 
باب الجُعْلء فحينئذٍ يجوزء وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز لحديث النعمان بن بشير عن أبيه المتقدم. 

أيضًا في قول المصنف: عطية الأولاد التسوية بينهم» قوله: عطية الأولاد. هذا خرج مخرج الغالب. وإ 
الفقهاء يقولون: يلزم التسوية بين الورثة - كذا قالوا - حتى وإن لم يكونوا أولادًاء فلو أن الرجل إنما له 
إخوة وليس له أبناء؛ فإنه يعدل بين إخوته في العطية» وإنما استثنوا من ذلك الزوجات؛ فلا يلزم العدل بينهم 
في العطية» وسيأتي معنا إن شاء الله في باب النفقة إن شاء الله» ما الذي يلزم النفقة فيه بين الزوجات وما 
الذي لا يلزم؟ 


فى لوقل انياش كناد 
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هذه المسألة التي أوردها المصنف هي مسألة العمرى والرقبى» والعمرى والرقبى من المسائل الدقيقة» 
وقد جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن الَيَّ صل الله عليه وسلّم "قضى بالعمرى كن 
وهب له" فقوله "لن وهبتٌ له" يدلنا على أن العمرى هبة» وقد جاء في بعمض طرق هذا الحديث أن 
"العمرى بن وهبت له ولعقبه""» فدل على أا ملك تام» ولذلك قول النَبِيّ صل الله عليه وسلّم «لا 
تفسدوا أموالكم»" معناها أنك إذا أعمرت شخصًا فقلتٌ - كما سيأتي عند المصنف - أعمرتك داري 
عمرّك أو أعمرئبا رقبتك -رقبى - فكأنا أفسدتٌ مالك لأنك تظن أن هذه أهبة إذا مات ستعود لك 
والحقيقة أن ظنك هذا في غير محله؛ فإنه ملغي هذا الشرط» فيكون هذا الشر-ط مالقا لمقتضى- العقد. لأنْ 
الأصلّ في الهبة التمليك» لا يمكن أن يكون تمليك العين مؤقنًا! وإنا يكون تمليكًا مؤبدَاء واضح كيف أبطلنا 
الشرط؟ إذن قال المصنف: فإذا قال لرجل: أعمرتك داري يعني هي لك عمرك أو عمري؛ أو هي لك 
عمرك أو حياتك أو عمري آنا أو حياتي أنا؛ فهي له» أي للمُعْمَر أو اُوْمّبٍ له العين وله المنفعة معّاء ليس 
المنفعة فقط بل العين والمنفعة معًا ولورثته من بعده» كأنها هبة عادية» لا فرّق بين العمرى والرقبى وبين الهبة» 
فقول النَِيّ صلى الله عليه وسلّم «لا تفسدوا أموالكم»”؟» حينا ظننتم أنها سترجع لكم! الحقيقة أها هبة 
مل الىد وال 

قال: وإِنْ قال سُكناها لك لم يقل: العين لك! قال: سكناهاء ملَّكه المنفعة فقط فان ليك المنفعة يجوز 
أن کن أنا غلك الین قاذ عون أن یکر م فتاه لد أن یکر ن ف ق لان غلك العين لا 


يقبل التأقيت» تعر فون البيع لا يقبل التأقيت» بخلاف الإجارة يجب فيه التأقيت. 


(۲) صحيح مسلم )١1575(‏ من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا. 
(۳) صحيح مسلم )١1775(‏ من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا. 


(؟) سبق تخرجه. 
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قال: وإنْ قال: سكناها لك - وهى المنفعة - فله أخذها متى شاءء اذا قلنا: له أن يأخذها متى شاء؟ 
لأنها هبة مجهولة الأمدء والحبة إذا كانت مجهولة أصبحت غير لازمة - وإن سكنها -» لأن الجهالة فيها غير 


بينة فيجوز له الرجوع فيها متى شاء. 


بدأ المصنف عن تصرفات المريض وتبرعاته» وهذه تسمى عند الفقهاء بالعطية» أوردها المصنف من 
باب التوضيح للطلاب أن يقول لك: عندك عطيتان» عطية المريض وعطية الرجل لأبنائه؛ فأوردها المصنف 
متوالية» وأما المتأخرون - لأن ترتيب المتأخرين فهو عن المقنع» فإنه أورد عطية المريض في كتاب الوصايا 
الذي سيكون بعد هذا -. 

تبرعات المريض مرصَ موته الَخْوْف؛ ومّن هو في الخوف كالمريض؛ وكالوقوف بين الصَّفِين عند التقاء 
القتال؛ ومن قُدَّمَ ليقتل؛ وراكب البحر حال هيجانه؛ ومّن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموثُ حكمُها 
حكم وصية في ستة أحكام 

قال المضنك: إن شرعات الريض» ترعات المريضن تمل القرصات بالأعيان»:وتشمل الفرعات 
بالمنافع» وتشمل العتق» وتشمل الصدقات» وتشمل الهبات» وتشمل غير ذلك» فكل ما كان من عقود 
التبرعات فإنه إذا كان ين المريض في مرض كوف فإن حكمه حكم الوصية في الأحكام وسيوردها المصنف 
بعد قليل» وتفارق الوصية في حكم أو حكمين سيأتي إن شاء اللّه. 

أورد المصنف بعض صور المرض اللَخُوْفء والتحقيق أن المرض الَخْوْف يختلف من زمان لزمان ومن 


چ < ف ۶ ا 1 
حال لجال ومن شخص لاخرء والعبرة في تقديره مطلقا إلى أهل الخبرة» لكن أورد بعض صور المخوف. 
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قال: ومّن هو في الخوف كالمريض» يعنى في المخنوف الشديد فيكون كالمريضء قال: كالواقف بين 
الصفين عند التحام القتال» هذا واضح» ومن قدم لقتل قصاصًا أو حذَاء قال: وراكب ابعر تحال هيجانه؛ 


ومّن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت» يعني بدأ الموت فيه» قال: حكمّها حكمٌ وصيته في ستة 


كثيرة مذكورة في محلها. 


أحدها: أنه لا تجوز لأجنبي بالزيادة على الثلث» ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة يا روي أن "رجلا 
اعتقّ ستةً ملوكين عند موته - لم يكن لهم مال غيرهم - فدعا بهم ال صل الله عليه وسلّم فجزأهم أثلانًا؛ 
فأعتق اثنين وأرقٌ أربعة"(0) 

يقول المصنف: إن التبرعات في المرض الَخْوْف والوصية كلاهما لا تجوز لأجنبيء الأجنبي هنا معناه 
غير الوارث» المراد بالأجنبي غير الوارثء أنها لا تجوز لأجنبي إلا بالثلث فما دون» ولا تجوز لوارث بشىء 
مطلقًا إلا بإجازة الورثة. 

قال: يا رُوي أن رجلا اعتق ستةً تماليك عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعاهم النَِىنُُ صل الله عليه 
وسلّم فجزأهم ثلانًا فأعتق اثنين وأرق أربعة» هذه واضحة. 


(۱) صحيح مسلم )١1774(‏ من حديث عمران رضي الله عنه مرفوعًا. 
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ا 


الثالث: أنه إذا أعتق عبدًا غير معين أو معيتا فأشكّل؛ أخرج بالقرعة 


نعم هذه القاعدة عندهم أن القرعة ثثبت أحدَ أمرين» إما ثبت الاستحقاق؛ هل هو مستحق أم لا؟ أو 
عند الاشتباه في الاستحقاق» اثنان كلاهما مستحق للعين ومشتبه نّا صاحبٌ الاستحقاق؛ فيقرع بينهماء 
طبعًا الاقتراع في الاستحقاق عندما لا يكون بيّنة لما في عين» تنازع اثنان في عين ولا بيّنة لماء ليس لواحد 
منهما حق - وكانت العين ما لا يقسم - فيقرع بينهما. 

الرابع: أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت» فلو أعتق عبدًا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند 
TT TENET‏ كدي بن لال 


كيف يكون صار عليه دين؟ يعني رجل ليس عنده إلا هذا القن ثم أعتقه» فلو مات فإن| يُعتق ثلثه فقطء 
ويستسعي في الباقي» لو مات الموصي أو مات المتبررّع في مرض الموت» طيبء لو مات وقد مَلَكَ مالا ويمكن 
أن يخرج هذا العبدٌ من الثلث فنقول: يعتق كله» لو استقرض ثم مات وكان قيمة القرض أكثر من العبد 
فيباع العبدٌ ويُسدد به الدين ولا يعتق منه شيء» هذا معنى كلام الشيخ: وإِنْ صار عليه دين يستغرقه لم يعتق 


منه شيء؛ ولم يصح تبرعه به. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


هذا الأصنف بناه على أن املك يثبتٌ من حين الموت ولو تأخر القبول» هذه المسألة مهمة جذدَاء هذه 
المسألة من القواعد المهمة فأريد أن تنتبه لحاء عندنا قاعدة» الموصّى له والوارث؛ متى يغبت ملكه؟ الآن هذا 
اميت إذا مات انتقل مِلّكُ ماله منه إلى مورّثه وإلى الموصّى له؛ بالنسبة للمورث يملك هذا المال من حين 
لته ركه لا ب الملك الأ بعد اة بعد قم الال اذا ف فا بين الك و اسف رار الماك كن 
يتذكر؟ ما الذي يترتب عل التفريق بين الملك واستقرار الملك؟ وجروب الزكاة» ويناءٌ على ذلك فلو أذ الال 
للميت لم يقسم عشر سنين؛ الزكاة واجبة على الميت أم واجبة على الورثة؟ ما رأيكم؟ على الميت! هل الميت 
يملك المال؟ لاء المال ملك للورثة» هل الورثة استقرٌّ ملكّهم؟ نحن اشترطنا الملك واستقرار الملك فلا زكاة 
فيه إلا أن يكونوا متعمدين مع قدرتهم على القسمة تهربًا من الزكاة؛ فيجب عليهم لأنّ هذا مِن باب الحيلة» 
طيب بالنسبة للموصّى له؛ متى يملك الوصية؟ هل يملكها من حين الوفاة أم يملكها من حين القبول؟ هذا 
الكلام الذي أورده المصنف ذكر الشيخ علاء الدين المرداوي أن هذا مبنيٌ على أصل وهو أن الك يقبت من 
حين الموت ولو تأخر القبول» شهر و شهرين وسّنَة فالعبرة بالملك من حين الموت» هذا مبنيٌّ على هذه 
القاعدة» قال: ولكرءٌ المذهب أن الك إنا يثبت من حين القبول» لأنه بمثابة الهبة والهبة لا يثبت فيها الك 
إا بالقبول» لأنها إيجاب وقبول» وتلزم بالقبض» والقبض ليس شرطًا لاستقرار الملك؛ وإنما تجب الزكاة 
وإن ل تقبض. 

إذن وضحت المسألة؟ فرق بين الوارث وين الوص له؛ الوارث يملك من حين الوفاة “غل المشسهور 
-» وأما الموصّى له لا يملك - على المشهور - إلا من حين القبول» وأما على حسب القول الذي بنى عليه 
المصنف هنا - كما قال المرداوي - فيملكه كالوارث من حين الوفاة. 

ا اسن أن كرف وارف يفير عا كرت قبيياء فلو أعطى اناه أو وى لدولا ولد له ولد اب 
صحت العطية والوصية» ولو كان له ابن فمات بطلث 


الا 


ا ظ 2 
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نعم هذه مبنية على الكلام الذي ذكرناه قبل قليل أن العبرة بوقت الوفاة» لأننا قلنا: إن حكمّه حكمٌ 
الوصيةء هذه واضحة؛ وقد ضرب عليها مثالا الشيخ وهي واضحة لا تحتاج لشرح. 


نعم نفس الشيء مبني على ال مثال الذي قبله قليل 
السادس: أنه لا يُعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت لأنّ حكمّه حكمٌ الوصية» فحيتذ لا عبرة 


آنا أن انعط سن ىه حا :ذا عدن ا امطاء اانا شار القن حل ومالك ا 
وكسْبّه له» ولو وصى به أو دبّره لم يعتق ول يملكه الموصى له إلا بعد الموت» وما كسب أو حدث فيه من ناء 


الثاني: أن | لعطية بعتب قبوهًا وردُّها حين وجودها كعطية الصحيح» والوصية لا يُعتِِرٌ قبونما ولا رذّها 
إلا بعد موت الموصي. 
الثالث: أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيهاء والوصية له الرجوعٌ فيها متى شاء. 


VY 
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الرابع: أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعهاء والوصية يُسَوَّى بين الأول منها 
والآخرء ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته - سواء كان فيها عتق أو لم يكن -» وكذلك الحكم في 
العظابا 5ا رقت دف وة 

هذا يتكلم في قضية العطاياء الأخيرة هي التي تحتاج لشرح أما الباقي كله سهل. 

يقول: إن العطية يبدأ بالأول فالأول لأن الأول متقدمٌ» فلو أعطى شخصًا ثلث ماله ثم أعطى الثاني 
ثلنًا؛ يقدم الأول على الثاني لأنّ الملل هذا انشغل بتمليكه للأول دون الثاني» بخلاف الوصاياء فلو أوصى 
لشخص بعد موته بثلث ماله ولشخص آخر بثلث ماله؛ أصبح لكل واحد منهما السدس فيشتركان في الثلث 
بينهماء لأن الوصايا إنما تنفذ عند الوفاة» والمتقدم بالتلفظ والمتأخر يكون حكمه فيها سواء. 

قال: وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة؛ فإنها تقسم» إذا ثبت أنها تكلم بهم في وقت 
واحدء كأنْ يقول: ثلث مالي لزيد وثلث مالي لعمرو. 


بدأ يتكلم المصنف عن كتاب الوصايا وأحكامهاء وأورد فيها عددًا من الأحكام المتعلقة بالوصية» 
والوصية - كا تعلمون جميعًا - يتعلق بها خمسة أشياء في الحقيقة وليس شيئًا واحدًا. 
أ رل هة الآمور اة هر قفية الط فاته يسححي للفرء أن بط موركيه قبل فاته وقنه جا أن 


عددًا من أهل العلم كتبوا وصيتهم ومازالت» منهم الموفق؛ فإِنّ وصيته لأهل بيته موجودة ومطبوعة» وابن 


V۳ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


جوزي له وصية موعت و اين الال من فتهاء الخنايلة با وصيعة مظبوعة» شا مر الأول هو الوصية 
والعظة: 


الأمر الثاني في الوصية: أنه يُستحب أن يتصدق المرء بثلث ماله» وهذه 


$ 


الآأمر القالك: آنه اسع للمرء أن ركنت ما عل من الديون لرا ذمنهو اد غنه بعد وفاتة, 
الأمر الرابع: أنه يُستحب للمرء أن يذكر أموالّه والديونٌ التي له على غيره لمصلحة مورّثيهء فان كثيرًا من 


الناس يكون لهم مال عند بعض الناس - قرض أو في بعض الحسابات البنكية - ولم تكتشف! وقريبًا 


ماع 


حدثني شخص يقول: والدي توفي تقريبًا سَنَة أربعة وثانين هجري - يعني ثلاث وخسين سَئَة -» يقول: 
أحد حساباته في أحد البلدان العربية ما اكتشفناه إلا قبل سَنَةَه هو حدثنى قبل بضعة أشهرء ولذلك لو أن 
هذا الأب كب خساعة النتكية وك دير كه الى عند الآغريه هذا من باب الإبسان لاناك انات إن كثر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»“ هذا هو الأمر الرابع. 

الأمر الخامس: وهو الإيصاء. والإيصاء يتعلق بالمال» الإإيصاء وال الخ مو اة والإيصاء على 
البنات في تزويجهن» فقد يُوصي المرء لبناته أن يزوجهن مَن شاءوا - وسيأتي إن شاء الله باب الإيصاء في آخر 
كلام المصنف -. 

روي عن سعد قال: قلتٌ: يا رسول الله قد بلغ بي الْجَهُدُ ما ترى؛ وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن 
الاتسدق على مال قال "ا" قلك: فالغطر؟ قال "۷" فلك فالالف؟ قال: "القلكة والعلت عدف اناك 
إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعَهم عالةً يتكففون الناس"20. 

نعم فقط هنا مسألة واحدة أن المصنفَ قال: روي» اشتهر أن هذا الاستخدام إنما يكون للضعيف من 
الحديث» ولم يستخدمه المصنف هنا لأن هذا الحديث في الصحيحين وهو ثابت؛ ولكن كا ذكر علماءٌ النحو 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۲۹۰۵) من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه مرفوعًا. 


(۲) صحيح البخاري (۱۲۹۵) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعًا. 


Vé 
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أن البناء لغير المعلوم - الذي يسمى البناء للمجهول - له أغراضٌ: منها التعظيم والشهرة» فقد تبي العربُ 
الفعلّ لغير المعلوم كا لم يُعلم فاعلّه - وهو المجهول - لأجل تعظيم هذا الحديث أو الخبر الذي بنوه عليه 
ولعل غرض المصنف من تعبيره ب "روي" هذا الغرض - رباء لا أجزم بغرض المصنف - ولكن الحديث 
لا شك أنه في الصحيحين. 


قوله: لن ترك خيرّاء يعني مالا يعني يكفي لأبنائه فيجعلهم في حدٌّ الغنى. 


قال: الوصية بخْمُس ماله بأنْ ينقص عن الثلث» ثبت ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنه. 


قال: وتصح الوصية أي التبرعات المالية» والتدبير» التدبير هو أن يُعتقّ عبدّه عن دُبّره وأظن سيأتي له 
باب - إن لم أكن واهمًا -» بمعنى أن يقول: عبدي هذا - إذا مث - فهو حر هذا بمعنى مدبر» وإذا كُتب 
غينى مد عرفا أنه يمع ألى إذايت بكرن حا ويكوة عه لذن يق الالت بهذا مع التدبير. 

قال: من كل مّن تصح هبته» وهو العاقل البالغ. 

قال: ومن الصبي العاقلء هذا هو مشهور مذهب. فإنه تصح الوصية من البالغ ومن المميّز - وإن م 
يكن بالعًا - وهو أصح الروايتين في المذهب. 

قال: والمحجور عليه لسفهه» المحجور عليه لسفهه ولمصلحة نفسه» والأصل في الوصية آنا لمصلحته. 


(۱) أثر أبي بكر رضي الله عنه رواه البيهقي ني الكبرى )١7015(‏ وضعَفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء :)١559(‏ 
وأما أثر علي فعزاه الشيخ الألباني رحمه الله إلى سنن البيهقي (5/ )۲۷١‏ وضعّفه أيضًا في الإرواء برقم »)٠٠١١(‏ ولكنه أورد 


عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه وصححه. وأثر ابن عباس هذا رواه البيهقي في الكبرى .)١7755(‏ 
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قال: ولكل مَن تصح البة له» بأنْ يكون يملك أو في حكم مَن يملك كالأوقاف ونحوها. 

قال: وللحمل إذا عَلِمٌ أنه كان موجودًا حين الوصية له إذا أوصى رجل فقال: لْحَمْلٍ فلانة أو قال: يا 
ستحمل به فلانة» انظر العبارة كيفء إذا أوصى فقال: ثلث هذا المال ًا ستحمل به فلانة؛ فهو باطلء لأنْ 
معناه ليس موجودًا وقت الحمل - يا ستحمل - لم تحمل به! وإن قال: أوصيت لحمل فلانة؛ نقول: يصح 
بشرط أن يكون موجودًا في وقت الوصية» ولذلك قال: وللحمل إذا عَلِمَ أنه كان موجودًا حين الوصية له 
العام روس اربعم لك 


وتصح بكل ما فيه نفع مباح» بخلاف ما فيه نفع حرم؛ فلا تصح الوصية به كالخمر ونحوه» وأما المباح 
5 5 5 
فككلب الصيد والغنم» مثل بها مع أنه لا يجوز بيعه| لآن فيهما منفعة» كلب الصيد والغنم يورثان وتصح 
الوصية بها ولكن لا يجوز بيعه| 


قال: وما فيه نفع من النجاساتء مر معنا سابقًا أن فقهاءنا يقولون: إن النجاسات لا يجوز بيعها لأنه لا 
منفعة فيها عندهم» عندنا لا يجوز بيع السرجين ولا أي نجاسة من النجاسات» وإن) أجازوا الانتفاع بصور 
قليلة من النجاساتء إن) أجازوا الزيت المتنجس بشيء واحد وهو للاستصباح فيه في غير مسجد إذن 


عندنا قاعدة "أن كل نجس لا يجوز أكله" مطردة» وعندنا قاعدة "كل نجس لا يجوز بيعه" مطردة - أنا 


۷1 
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أتكلم على مشهور المذهب -» وعندنا قاعدة ثالثة "أن كل نجس لا منفعة فيه ولا يجوز الانتفاع به مطردة - 
الطارئ عليه النجاسةء فينتفع به في الاستصباح في غير مسجد إذن يجوز الوصية بهذا الزيت فقط وهو 
الزيت المتنجس للاستصباح في غير المسجد» وضح؟ يجب أن تعرف قاعدتهم في هذه المسألة. 

وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته» وتصح ب لا يقدر على تسليمه كالطير في المواء والسمك في 
الماء» وب| لا يملكه كمئة درهم لا يملكهاء وبغير معين كعبد من عبيده» ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا 

هذه أمثلة يا لا يصح بيعه» ذكرها كلها: ا لمعدوم» وما لا بقدر على تسليمه» هذا واضح. وما لا يملكه 
كغير المعين» قال: وبغير معين كعبد من عبيده» ويعطيه الورثة منهم ما شاءواء يعني أنه لو أوصى وقال: 
أوصيتٌ لفلان بعبد من عبيدي هناء هنا الورثة هم الذين يُعيّنون فيختارون مَن شاءوا تمن يَصْدَّقٌ عليه 
الاسم» فلو قال مثلا: أوصيتٌ لهم بسيارة من سياراتي - وعنده مئة سيارة - فيختار الورثة أيّ سيارة غالية 
أو رخيصة ما دامت تسمى سيارة؛ فتعطى له؛ الفقهاء داتا يمثلون بالعبيد لأن العبد أوصافه واضحة. لأن 
العبد أوصافه أوصاف الآدمى» فكل وصف بالعبد تعرفه أنت لا يتغير بتغير الزمان بخلاف غيره من 
المصنوعات وبخلاف غيره من العقارات» فان كل زمان له لغته وله استخدامه وله قيوده التى تختلف عن 


الثاني» فكانوا يمثلون دات بالعبد لأجل الأوصاف أنها لا تتغير - وإن كان العبيد اليوم لا نكاد نجد منهم 


وبالمجهول كحظ من ماله أو جزءء ويعطيه الورثة ما شاءواء وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله 
مثل أقلهم نصيبًا يزاد على الفريضة 


VV 
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انظروا معيء لنأخذ مسألة» رجل مات وله زوجة وله بنت» وأوصى لرجل غريب أن يأخذ مثل نصيب 
أحد الورثة» له زوجة وله بنت فأوصى - كا ذكر المصنف - مثل أحد نصيب الورثة» يقول المصنف: فله 
مثل أقلّهم نصيبًا يراد على الفريضة» الزوجة كم نصيبها؟ الثمن» والبنت؟ النصف» إذَّن يأخذ هذا الموصى 
هم الثمن أم النصف؟ إذن نقول: الزوجة الثمن» والبنت نصف» والوصية الثمن» تصبح المسألة من ثانية 
واحد والبنت أربعة والوصية واحد إن كان هناك معصب يأخذ الباقي» وضح؟ لأنك لوعرفت هذا 
لعرفت ماذا بعده - نكمل بعد الأذان -. 


إذن عرفنا قبل قليل بان وصية الشخص بمثل النصيب؛ فإنه يُعطى أقلّهم نصيبًا 

أتى المصنف بمثال آخرء فقال الشيخ: لو أن رجل مات عن ثلاثة أبناء» لو أردنا أن نحلها فإنها من ثلاثة 
قطعًاء ولكل واحد منهم واحد من ثلاثة» له ثلاثة أبناء وأوصى لشخص - وهذا موجود كثيرًا من الأمثلة 
الموجودة ني المحاكم لكي نعرف هذا المثال كثير جدًا ليس بالقليل - عندما يكون الشخص له أربعة أبناء 
فيموت أحد أبنائه في حياته فيوصي أن ابنَ ابني له مثل نصيب أبيه لو كان حيّاء أو يقول: ابن ابني هذا له 
نصيبٌ أحد أبنائي» فكيف نقسمها حينئل؟ نفرض أن الأبناء أربعة فنزيد واحدًا فتكون من أربعة» هذه 
سهلة جدًا. 

انظر الثالثةء هي سهلة لكن فيها إشكال عند بعض الناس. 

فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثانية عشر- وزدت عليها بمثل 
نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين 


۷۸ 


E>‏ | ا شَرْحٌ عُمْدَةٍ الفقه شيخ 
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هذه المسألة التي أوردها المصنف» رجل مات عن أم وثلاثة أبناء» نبدأ أولا بحلهاء هذه من كم؟ من 
ستة» للآم واحد وللأبناء خمسة» صح؟ ؟ تصح من كو(21؟ ستة في ثلاثة إنية عشر الخمسة لا تنقسم على 
ثلاثة! فتصح المسألة من ثانية عشر» فيكون للأم ثلاثة من ثانية عشر وللأبناء خمسة عشر لكل واحد منهم 
خسة» إلى الآن مسألة غادية ماقبها ضعوبة» جاء ا ميت المثوق فأوصى فقال: له مغل أحن الأبباء -كذا قال - 
فكيف نعطيه؟ هل نعتبر الأبناء أربعة؟ إذا اعتبرناهم أربعة لجعلت النقص على الأبناء دون الأم! لا يصح» 
واضح؟ لو جعلنا الأبناء أربعة فنصححها حينئٍ من كم؟ تصبح من أربعة وعشرين» هذا خطأً لأن الأم ما 
دخل عليها نقص. فأصبح النقص على الأبناء دون الأم! فماذا نفعل؟ نجعل الوصية كأنه وارث جديد- 
ليس من الأبناء -» نعتبره وارث جديد» فنقول: فلم| قال: مثل أحد أبنائي فنقول: للموصى له خسة» فتصبح 
أا العول يه كلاق وعترين = ها إذا رھ بل حال اء ول أوصى ضبن فو ين 
ثلاثة لأن الأم هي الأقل» وضحت هذه المسألة؟ لماذا أقول هذه المسألة؟ لأنه في أحد المحاكم قريبًا قبل 
بضعة أشهر أحد القضاة أخطأ فيها؛ فظن أنها قسمتها على أربعة أبناء! وهذا خطأ فاحش ومصيبة» ونُقضص 
الحكم مباشرة» هذا غير صحيح» واضح الخطأ ما هو؟ نعيدها 

رجل مات عن أم وعن ابنين» هذه المسألة من ستة» للأم واحد وللابنين خمسة»؛ أليس كذلك؟ جاء 
المتوفى وقال: أوصيتٌ لابن ابني بنصيب ابني المتوىء لو أردت أن تقسمها فقلت: بدل ابني نضع ثلاثة أبناء؛ 
نقول: أتيت بالعيدة! وهذا خطأ فاحشء القسمة الصحيحة أن تقسم المسألة كاملة من ستة» اثنان في ستة مِن 
اثني عشر؛ فيكون نصيب الأم اثنان» ونصيب الأبناء كل واحد خمسة. فإن كان الموصي أوصى بمشل نصيب 
الابن فنقول من خمسة» للموصى له خمسة» فتصح المسألة من سبعة عش فإن كان الميت قد أوصى بمشل 
نصيب أحد الورثة؛ فنعطيه اثنين لأنه الأقل فتصبح المسألة من أربعة عشر» واضحة؟ 

باقي المسائل مثلها تماما الدرس الذي سيأتي بعد غديٍ؛ فالمطلوب سيق رأها أخونا القارئ بسر-عة» 


المطلوب أن تحلوها في أوراق وسآخذ الأوراق منكم وأصححها الدرس القادم» وكل واحد أحضر درجة 


)١(‏ هنا يشرح الشيخ على شاشة. 


۷۹ 
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كاملة فله جائزة بإذن الله عر وجل - الله أعلم ما هي -. وال جل يجوز أن يكون مجهولًاء العمل مجهول 
والعام يول و ر أن کن اش عير لاعن احهد الرواكين: 


سنقرأ المسائل الباقية - وشرحها سيأخذ وقنًا - حتى ننهي كتاب الوصايا اليوم. 


لاحظ المسألة الأولى قال: فإن كان معهم ذو فرض كالأم صحت مسألة الورثة بدون الورثة من ثانية 
عشر وزدت عليها مثل نصيب الابن» طبعًا هذه المسألة الأولى وليست هذه التي معكم» يعني أشرح لكم 
الأولى بسرعة من أجل الصلاة» هي أم وثلاثة أبناء» من ستة» الأم واحد والأبناء لهم خمسة» تصح المسألة من 
كم؟ خمسة في ستة؛ فتصبح ثانية عشرء للأم ثلاثة وللآبناء كل واحد خمسة» خمسة عشر لكل واحد خسة» 
الموصى له ماذا؟ قال: أوصى له مثل نصيب الابن» نصيب الابن كم؟ خمسة, إذن الموصى له خمسة. المجموع 
جه اقل هة فر عرو ن افد ثاذثة؟ ثلاثة وعكشرون: تكتوت المسالة كنفكرة العول ولكن لست 
عولاء ولذلك يقول: فصارت من ثلاثة وعشرين» إذن حلنا صحيح» ولكن لو أخطأنا - مشل صاحبنا ذاك 
- فجعلهم أربعة أبناء! تصحح من أربع وعشرين» الأصل من ستة وتصحح من أربع وعشررين لأن أربعة 
في ستة أربع وعشرين. 

ولو وصى بمثل نصيب أحدهم وللآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض 
وصححتها كالتي قبلهاء فان كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء ثم زدتٌ عليها 
مثليها فتصير تسعة وستين وتعطي صاحب السدس سهًا واحدًا والباقي بين البنين» والوصي الآخر أرباعاء 
وإِنْ زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم» فن كانوا أربعة أعطيته ما صحت منه 
المسألة سهمين» وإِنْ كانوا خمسة فله ثلاثة» وإِنْ كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة؛ فله سهم 


واحد» وإن زاد البنون عن أربعة زدته بكل واحد سهّاء وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثلا 


کچ و ت ضرح غندة اف للشع 2 


عبد السلام بن محمد الشويعر 


نصيبه وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله» وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذتّه من خرجه وقسمت الباقي 
على الورثة» وإن وصى بجزأين أخذته| من محرجهها وهو اثنا عشر وقسمت الباقي على الورثة» فإن ردّوا 
جعلتٌ سهامً الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك 


يقول: وإن وصى بمعيّن» بدأ يتكلم عن الأسهم والأجزاء» بدأ يتكلم عن معيّن» رجل مات وحين 
حضرته الوفاة أوصى أن هذا البيت لفلان - أوصى بمعيّن -» لا جيء للبيت؛ لو كان هذا البيت يعادل 
الثلث من تركته فا دون؛ تَقَدتِ الوصية» لكن لا جتنا للبيت وقومناه وجدناه أنه يزيد عن ثلث التركة! فإننا 
حينئذ نقول: هذا الموصى له لا تنفذ هذه الوصية في العين لكنه ب يستحق الثلث لأنه أقل حقيه» واضح؟ 
فيكون حينئذ يستحق ثلث التركة حون كاقت قدا وان كانت هخ کول يضق هذه الع اة 

وإذا زادت الوضايا على الال كرجل وصى بثلت ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت القلث إل الال 
قصار أزيعة تاوت رمت التركة باعل أزيعة حإن آرت اهو والدلك عل آرت إن اوغ 

يقول: لو أن شخصًا كتب وصيتين» الوصية الأولى قال: أوصيت بلي كله لزيد - وطبعًا زيد ليس 
بوارث -» وكتب وصية أخرى: أوصيت بثلثي مالي لعمرو» هذا بكل مالي وهذا بثلشي مالي» طبعًا لا 
يمكن إنفاذ كلا الوصيتين لسبيين» السبب الأول: أن ليس له أن يُنفذ إلا ثلث المال» والسبب الثاني: أنه لو 


جمعتٌ كامل المال زائد الثلثين أصبح أكثر من المال كاملا فحينئذ نقول: نحسبها بالرؤوس. الثلثان بسهمين 
)١(‏ هنا سيرجع الشيخ - حفظه الله - ويستدرك على نفسه بأنه ثلث وليس ثلثين ويعيد الحساب عليها بعد قليل. 


۸۱ 
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وكامل المال بثلاثة أسهم» فنقول: هيا خمسة أسهم» فنأتي بثلث المال فنقسمه خمسة أسهم؛ فنعطي أحدهما 
سهمين والثاني ثلاثة أسهم وإِنْ قال الورثة: أجزنا الوصيتين فيأخذون المال كله مقسومًا بنفس الطريقة. 
عفوًا أنا أخطأت. أنا قلت: بثلثيه! ليس بثلثيه» العبارة: بثلثه» فالثلث بسهم والكل بثلاثة أسهم فيكون 
أربعة» أنا ظننت بثلثيه» فتكون من أربع بدل الثلاث. 
ولو وصّى بمعيّن لرجل ثم وصى به لآخر أو أوصى لرجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهماء ون قال: ما 
أوصيتٌ به للأول فهو للثاني بطل وصية الأول 


اشتراكهما بها فيه 

فصل إذا بطلت الوصية 

إذا بطلت الوصية أو بعضها؛ رجع إلى الورثة» فلو وصى أن يشتريّ عبد زيل بمائة فيعتق فمات أو لم يبعه 
سيده؛ فالمائة للورثة 

نعم» بدء يتكلم المصنف عن قضية الوصية إذا بطلت كاملة أو بطل بعضها فإنه ترجع هذه الوصية 
للورثة فتكون ميرانّاء وضرب أمثلة لذلك» فقال: فلو وصى أن يُشترى عبدٌ زيدٍ بمئة فيعتق؛ فمات أو لم يبعه 
سيده - يعني مات العبد - فلا يمكن إنفاذ هذه الوصية فبطلت» أو رفض سيده أن يبيعه» قال: فا ئة تكون 
للورثة ولا تصرف في مصارف اليرٌّ الأخرى. 

ثم قال: وإنْ وصى بمئة تنفق على فرس حبيس» عنده مئة دينار أو درهم أوصى أنبا تنفق على فرس 
حبيس للغزو فمات - الفرس - فهي للورثة ولا تصرف للفقراء لأنه فرق بين الوصية والوقفء الوققف 
المتقطع يكون للفقراء» بخلاف الوصية المنقطعة فإنها تكون للورثة. 


A۲ 
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قال: ولو وصَّى بأن يحج عنه زيد بألف فلم يحج؛ فقضى زيد أن يحج» لأنه نص أن زيدًا هو الذي يحج 
عنه» فهي للورثة» لأنه لابْدٌ من إعمال الكلمتين: الحج» وأن يكون زيد بعينه. 

قال: وإِنْ قال الموصّى له أعطوني الزائد على نفقة الحج؛ لم يُعْط شيئًاء لأنه لا يستحق الزائد على نفقة 
الحج لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على ما زاد عن نفقة الحج» بل يعطى نفقة الحج فقطهء وما زاد عنها ترد 
الووقة لذن هذا وداب ا ا 

قال: ولو مات الموصّى له قبل موت الموصي أو رد الوصيةء يعني رفض أن يقبلهاء قال: رد إلى الورثة 
كذلك ولا تصرف للفقراء لأنّْ القاعدة عندهم أنه إذا بطلت الوصية رجعت إلى الورثة. 

قال: ولو وصى لحي أو ميت فللحي نصف الوصية لأنهم اشتركاء الورثة تقتضي- الاشتراك والجمع» 
فعندما بطلت في جزئها لا يستحق الثاني كامل الوصية. 

قال: وإِنْ وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس.ء لأنّ هذا نصيبه» ويقف السدس الوارث 
على الإجازة» أي إجازة الورثة» إن شاءوا أجازوها وإن شاءوا لم جيزوها فتكون للورثة جميعًا. 

نكون بذلك نينا أغلب باب الوصاياء باقي شيء قليل إن شاء الله بعد الصلاة» أقل من نصف ساعة 
ننهي» ثم نتكلم عن سبب لم أطال المصنف في كتاب الوصايا با لخصوص؟ 

والله أعلمٌ وصلى الله على نبنا حمد. 

بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبيّنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

قال الس يعد الله ا 

باب الموصضّى إليه 

تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بها يجوز للموصي فعلّه من قضاء ديونه 
وتفريق وصيته والنظر في أمرٍ أطفاله. 


AY 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصك الله وسلم وبارك على نبنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين 

ثم أما بعد: 

مرّ معنا في أول باب الوصايا أن الوصيةً خسة أشياء» أوها: العِظّة والتذكير» وهي من باب الأدبء 
والثاني: أن يذكر ديوته» والثالث: أن يذكر أمواله وما له من حقوق على الآخرين» وهذامِن باب نفع ورثتِه 
والثاني نفع نفسه. والثالث والرابع هما اللذان يتكلم عنهما الفقهاءء فإن الثالث: هو الوصية بالتبرعات» 
والخامس: هو الإيصاء. وسنتكلم عن الإيصاء بعد قليل. 

هذه الأمور الخمسة هي التي تتعلق بها الوصية» وما عدا ذلك فليست من الوصية وليست بلازمة» ومن 
أمثلة ذلك: لو أن امرئ كَتَبَ في وصيته صفة قسمة الميراث» فنقول: إن هذه ليست بلازمة وليست 
بمستحبة» للورثة أن ينفذوهاء بعض الناس إذا حضرته الوفاة أو كتب في وصيته: أوصي أن البيبت لفلان 
والبيت الثاني لفلانة والبيت الثالث أو العقار أو الحلال من الغنم ونحوها لفلان» هذه الوصية غير مشروعة 
أساسًا! فالأصل في قسمة الأموال كا قسمها الله سبحانه وتعالى» هذا هو الأصل ولايّلزم الورثة ولا 
يُستحبٌ لهم إنفاذها إا إذا طابث أنفسٌهم بإنفاذها ورغبوا بذلك فالأمر هم» هذا واحد. 

الأمر الثاني الذي لا يلزم نفاذه: ما يتعلق بِكَلَمّة على الورثة ولا بر فيه على المورّث - أي الميت -» مثل أن 
يوصي الميت بأن يُدفن في بلدة بعينهاء بعض الناس يوصي مثلا أن يدفن في مكة في المدينة في غيرها؛ فالفقهاء 
يقولون: إن هذه الوصية لا يُشرع إنفاذهاء لأنَ السّنَهَ المبادرة والإسراعٌ في الدفن» فحيث مات الشخص 
يدفنٌ» والب صل الله عليه وسلّم أكرمٌ الخلق وقد بين أنه يدفن حيثا مات» أي في البقعة التي مات فيه 
والناس يُستحب أن يُدفنوا في المقابر في البلدة التي هم فيها؛ وأن لا يُنقلوا إلى بلد آخر أو نحو ذلك من 
الأمور التي فيها كلفة ومشقة على المورّثين» فقط نريد أن نعلم أن الوصية التي يجب إنفاذها هي الأمور 
الخمسة فقط التي أوردها أهل العلم. 

الخامس من هذه الأمور هو الذي بدأ المصنف رحمه الله الحديث عنه وختم به هذا الباب» ونختم به 
درسنا اليوم» وهو قضية الإيصاءء والإيصاء يتعلق بثلاثة أشياء: 


A٤ 
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إما إيصاء بالتبرعاتء مَن الذي يقوم بإنفاذ التبرعات؟ ويدخل فيها التظارة على الوقف. 

النوع الثاني: الإيصاء على القَضَّرِ من الأبناء» وهم الذين دون سن البلوغ أو كانوا فاقدين الأهلية 
كجنون و سفهٍ ونحوه. 

النوع الثالث: الإيصاء في التزويج. 

نبدأ بالأول» يقول المصنف: تجوز الوصية إلى كل مسلم» أي أن الموصّى له في الأمور الثلاثة يجب أن 
يكون مسدًاء لن الإيصاء فيه ولاية ول يجعل الله عزّ وجل للكافرين على المؤمنين سبيلاء وأن يكون عاقلا 
لأن المجنون لا يصح تصرفه لنفسه فكذلك لغيره» العدل لأن غير العدل غير مأمون مِن الذكور والإناث 
ا 

الإيصاء يجوز للذكر والأنثى» كلاهما سواء إلا في التزويج كا سيأتي في محله إن شاء الله وبناء على ذلك 
فإِنَ الشخص يجوز أن يوصي إلى زوجته أن تكو ناظرةً على وقفه ومسئولة عن توزيع ثلث ماله من باب 
التبرع» ويجوز أن يوصي لزوجه مثا أن تكون زو جُه هي الوَصِيةُ على أبنائه في أموالهم بل ويجوز أن يوصيّ 
إلى أجنبي» يعني ليس من الورثة» بعيد جدًا كإمام المسجد ونحوه وسأشير لها بعد قليل إن شاء الله. 

قال: بها يجوز للموصي فعلّه من قضاء دينه وتفريق وصيته» هذه ما يتعلق بوصية الموصي بنفسه. 

والنظر في أمر أطفاله» هذا النوع الثاني» إذن الأمر الأول: ما يتعلق بتبرعه بأن يُمَرّقَ وصيته ويقضي دينه 
- ما يتعلق بالميت نفسه -» فيوصي لشخص يعرف ديانته أنه سوف يُنَفذٌ الوصية على وجهها؛ وأنه سيؤدي 
لون الله ع وس . 

الأمر الثاني: أن ينظر في أمر أطفاله» بأن يكون وصيًا عليهم في أموالههم؛ ولذلك يقول الشيخ: ومتى 
وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت له ولايتهم» يعني: إذا قال: الوصي على ابني الصغير الذي يكون 
دون سن البلوغ - لأنه بعد سِنّ البلوغ لا وصية عليه مطلقًا -؛ وإنما هو كامل التصر_ف والأهلية - ذكرًا 


كان أو أنثى - لا فرزق. 
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إذن قال: ومتى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه» قال: فلان هو الوصيء بدأ يتكلم ما الذي يثبت بهذه 
الوصية» ثبتث له و لايتهم» هو الولي عليهم» فيولي - كا قلت - أجنبيًا أو قريبًاء يولي ذكرًا أو أنثى» بشر_ط أن 
كرون مسا عات اعد 

قال: ثبتث له ولايتهم - أي هؤلاء القَصَّر -» وينفذ تصرفه لهم بها هم فيه الحظ من البيع والشراء» هذه 
مسألة مهمة» الفقهاء يقولون: إن الول لا يبيع من أموال مَن وَل التَظارة عليهم والوصايةً عليهم إلا بشر_ط 
أن يكون الأَحَظّ هم ذلك - وخاصة العقار -» فليس للولي بِيعٌ عقارهم ولا شراؤه» ليس له أن يبيع مالهم 
من العقار إلا أن يكون الأَحَظٌ هم» لذلك العمل عندنا أنه إذا كان هناك وصيٌّّ على قُضَّرِ؛ فلا يجوز أن يييعَ 
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شيئًا من عقارهم إلا بإذن القاضي» - حاليا ثم ستنتقل إلى هيئة النظر للقصّر التي أنشات؛ ولكن لم تباشر 
بعد اختصاصها النوعيّ -» ولذلك لابدّ من القيد "ب له الحظ" ليس من باب المضاربة والربح! وإنهما يجب 
أن يكوة خط اا 


قال: وقبول ما يوهب لهمء لان الهبةَ فيها مصلحة بالغالب» فهو الذي يَقبل عنهم» إلا أن يكون فيه ضرر 


عليهم» كأن بمدى لهم دوابٌ تحتاج إلى مؤنة وأكل فيرٌدّها لآن فيها إضرارًا +هم. 


۸٦1 
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قال: وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف» أي القضرء مثال ذلك: أن يكون عنده إما حيوانات؛ فينفق على 
هذه الحيوانات التي عندهم من خيل وبقر وغنم» لأن نفقة الحيوان واجبة» أو عنده أرقاء فيُوجبُ أن نفو 


على هؤلاء الأرقاء أو يكون الولدَ مرَوَّجًا؛ فإِنَ الصبي قد يتزوج» والمجنون قد يتزوج» فينفق على زوجته مما 


يعني يجوز له أن يُتاجر لهم وأن يدفع أمواهم لغيره يضارب بجزء مِن الربح إذا كان العامل غير الولي 
الذي هو الوصي عليهم. 


لأنّ القاعدة عند فقهائنا أنه لا يجوز الجمع بين الأجرة والربح في المضاربة» والوصي الأصل أنه له الأكل 


بالمعروف» وهو بمثابة الأجرة» فليس للوصي إذا تاجرٌ بنفسه أن يأخذ من الربح شيئًا. 


." النساء:‎ )١( 
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عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


هذا ظاهر النص لأن الأصل في قبول الوصية إنها هو المعروف. 


قال: ليس له أن يوصي با سبق ولكن له أن يُوْكِلء فزق بين الإيصاء وبين التوكيلء التوكيل بنظر 
مخصوص. وأما الإيصاء فهو مطلق النظر له فليس له أن يوصي» ولكن يوصي الأب فقطء لان الإيصاء يمن 
خصائص الأبء الأخ لا يوصي على الأبناء» فقط أبوهم» ا لحد لا يوصي على أبناء ابنه» لا يوصي على الأبناء 
إلا أبوهم فقط خاصة. 

قال: ولا يبيع ويشتري من ماهم لنفسه» لكي لا يتولى طرفي العقد في هذه المسألة القاعدة عند فقهائنا: 
أنه لا يجوز للمرء أن يتولى طرفي العقد في صورتين: 

الصورة الأولى: إذا كان العقدٌ مما يُشترط له القبض؛ فلا يجوز تولي طرفي العقد. كالصر_ف مثلاء والهبة 
مثلاء فكل ما اشترط فيه القبض فلا يصح تولي طرفي العقد. 

الأمر الثاني: كل ما كان فيه تهمةٌ؛ فلا يصح تولي طرفي العقدء كالوصي. 


قال: ويجوز ذلك للأب» أي يجوز للأب أن يشتريّ من مال ابنه وأن يبيع لنفسه» لأن الأب أصلًا يجوز 
له ن يأخذه بلا شراء؛ فمن باب أولى أن يجوز له البيع. 

قال: ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب» هذا الأصلء لا أخ ولاغيره» أو وصي الأب» أو الاك 
وبناءً على ذلك فان الصبيّ الأصلّ أن الولي على أمواله إنما هو أبوه؛ فإذا مات أبوه ننظر فهل أوصى أبوه إلى 
أحد أنه يكون مسئولًّا عن مالهم؟ إن وجدناه فيكون هو المسئول عن الوصي على ماهم إن لم يوجد فلابُدٌ 
من حكم قاض بتنصيب شخص يكون ولي على أموال هؤلاء القصّر من الصبي والمجنونء فلاب ِن حكم 
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عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


القاضي» فليس للأخ ابتداءً أن يتصرف بدون حكم القاضي» فلو تصرف الأخ ابتداءً من غير حكم قاض أو 
إيصاء من الآب؛ فإنه حينئذ يكون متعديًاء ولا يستحق أن يأكل حتى بالمعروف» حتى الأكل بالمعروف لا 
يجوز له لأنه متعدء فلابدٌ من وصية أو حكم قاضي. 


َر هنا بعص الأمور التي يفعلّها الموصى إليه - وهو الولي - ويدخل فيه أيضًا الأب مع المميزء فقال: 
أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرفء أي في الأشياء القليلة دون الأشياء الكثيرة ليختبر رشدّهء ثم قال: 
إن الرشد هو الصلاح في المال» وهذا واضحة. 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


لأن هذا من عقود الإطلاق» وعقود الإطلاق وعقود التقييد لابُدٌ من حم الحاكم» عقود التقييد مثل 


الجر وعقود إطلاق التقييد هو فك الحجر. 


ل ف الود والقشاص والطلاق» فد طلق أو اضق دق َد طلاقه دون اعتاقه. 
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وإذا أَذِنَ السيدُ لعبده في التجارة صح بِيعُه وشراؤه واقراره» ولا ينغد تصٌ فه 
وإ رآه سيده أو ولیه یتصرف فلم يَنْهَهُ ليَصِرْ بهذا مأذوئًا له 

لأنه لابد من الأذن الصريح 

عندنا مسألتان نريد أن نختم بهما: 

المسألة الاولى: أن المصنف ذكر الإيصاء في المال ولم يذكر الإيصاء في التزويج» والإيصاء في التزويج أنه 


الأب فقط دون باقي القرابات» يجوز له أن يوصي بتزويج بناته إلى مَن شاء من الذكور؛ فيوصي بأجنبي أو 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


قريب أو بعيد - سواء - بأن يُرَوّحَ بناته» فحينئٍ فإن هذه البنت يكون أولى الناس بزواجها وص الأب» ثم 
بعد ذلك ينتقل لباقي الورثة كالأبن ع أو الجد أو الأخوة على ترتيب الأولياء الذي سيأتي إِنْ شاء الله. 

إذن هذا ما يتعلق بالنوع الثالث من الإيصاءء الشيخ ذكر نوعين فقطء وهو الإيصاء في توزيع التركة 
وقسمة المال وسداد الديونء والنوع الثاني: الإيصاء على القَصّر في أموالهم» والنوع الثالث: الإيصاء في 
تزويج البنات» لكن من شرطها أن يكونَ مسلا وأن يكون ذكرّاء فلا يجوز أن يروج البنتٌ أنشى! لأن الأنشى 
لا تُرَوّحٌ نفسّها؛ فون باب أولى أنها لا تُرَوّحُ غيرهاء فلابدَ أن يكو الإيصاءٌ لرجل ولو كان أجنبيًا. 

الأمر الأخير: أنه يُلْحَظ على العمدة أن الشيحٌ - أبا حمد؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة - رحه الله تعالى قد 
أطال في كتاب الوصايا إطالة بينََ وإذا قارنتها ببعض الأبواب على سبيل المثال: باب العارية ذكرها بنصف 
صفحة» باب الجعَالة لم يذكر شيئًا فيه يستحق» بعض المسائل كباب ال حجر ذَكَرّه في ضِمْنٍ الوصية» الحَجُر في 
حَظٌ نفسه ول يذكر الحجر لح غيره - الغرماء -!» فالمصنف رحمه الله تعالى توسّع في باب الوصايا توسعًا 
يناه ويمكن أن يلتمس لذلك أكثرٌ من سبب: 

السبب الأول: أحيانًا المصنف في أيّ فنّ ينشط في بعض الأبواب مالم ينشط في باب آخرء فقد ينشط في 
بعض الأبواب نشاطًا زائدًا وبعض الأبواب يكسل؛ فلا يكتب فيهاء وهذا محتمل» ولكن يعرض على هذا 
الاحتمال أن الموفق رحمه الله تعالى نّا أف العمدة وكَتّبَ هذه فرت عليه؛ فلو كان في بعضها تفاوتٌ فإنه عند 
القراءة سيّصحح ما فاته في كتابته الأولى» هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: ربا أنه في وقته كان هناك حاجة لهذا الباب وكثرة السؤال فيها كثير جدّاء ولذلك - سبحان 
الله العظيم - كثيرٌ من العلماء تلحظ أنه في باب يتوسع فيه توسمًا لكثرة المشكلة» فبعض الأقاليم مثلًا يكثر 
عندهم ويتوسعون في ما يتعلق بالأوقاف لكثرتهاء وفي بعض الأقاليم يتوسعون في أحكام الأضحية - على 
اميت - خاصة. لكثرة هذا الآمر المنتشر في بعض الأقاليم والبلدان يعرفون الأضحية عن الميت؛ ولذلك في 
فتاويهم ما لا يوجد في الأقاليم الأخرى. وني بعض الأقاليم يتوسعون في باب الحكر لوجوده عندهم» ولكنٌّ 
ا حكر لا يكاد يوجد إلا في مذهبين أو ثلاثة - أحكام ا حكر -» إذن أحيانًا يكون لهذا اڈ ثؤفي إيجاد هذه 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


المسائل» والموفق رحمه الله تعالى لم يى قضاءً؛ وإنما كان جالسًا للناس؛ فربما كان ينظر في لوصايا أكثر من 
القضاء؛ فلذلك توسّع فيه. 

الأمر الأخير: أن الموفق رحمه الله تعالى كان يحب الحسابّء وهذا واضح جدًاء فلو قرأت في المغني - 
وخاصة في كتاب الوصايا - ستجد أنه أورد من مسائل الحساب التي يُسميها الفقهاء بمسائل الذَّْر التي لا 
کا ا رھ ن قاذ د ريا فيه عله الى ی ف ينال ا هاا أت عل 
أحدٍ من الحنابلة - طبعًا هي مذكورة كثيرًا عند الشافعية والحنفية -؛ لكن من الحنابلة لم يتوسّع في مسائل 
الور في باب الوصايا ولبات إلا الموفق في المغني» فيظهر أن الموفقٌّ رحمه الله كان يحب عِلْمَ الحساب» 
فلذلك مَرّ معنا قبل قليل ثلاث صفحات - قبل قليل - كلها مسائل في الوصايا تتعلق بالحساب والجزء 
والنصيب والسهم ونحو ذلك من الآمور ربا كان هو السبب» وكل هذه أمور نتوقع أن هذا هنو سيت 
توسعه في الباب دون ما عداه - والعلم عند الله عر وجل -» وهذه المسألة لا ينبني عليها حكمٌ وإنا هي من 
فواكه العلم نختم بها درسنا اليوم» أسأل الله عر وجل للجميع التوفيقٌ والسداد. 

وصل الله وسلّم على نبيّنا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

- ما حكم لبس الحزام والدبابيس؟ 

الحزام المذهب لا يجوز ويحرم» وأما فتوى مشايخنا يجوز لبس الحزام» وأما الدبابيس فأيضًا على المذهب 
لا يجوز لأنه سيكون مفصلًا على هيئة عضو يلبسه؛ فإنه عندهم لا يجوز وضع الدبابيس حتى إنهم يقولون: 
لو زرّها بشوكة فعليه فدية» فتوى مشايخنا رحمهم الله تعالى الشيخ ابن باز والمشايخ أن هذه الدبابيس إن 
كانت ستجعل الإحرام على هيئة لبس فلا يجوز وإلا فإنه يجوز. وعلى العموم المسلم إذا كان غير حتاج لهذه 
الدبابيس الأولى له أن يحتاط» والاحتياط معتبر جدًا في الشريعة وله أصل من حديث النَِيّ صل الله عليه 
وسلّم: «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه)(27» طبعًا الاحتياط عن علم» هناك فرق بين 
احتياط الجهال واحتياط العلماء» احتياط العلم لا بد أولا أن يكون فيه خلاف وأن يكون الخلاف قويًاء 


ولذلك عندنا مبدأ نسميه مراعاة الخلاف» محققي فقهاء الحديث عندهم شىء هو مراعاة الخلاف: أنه إذا قال 
)١(‏ صحيح البخاري .)٥۲(‏ 
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أحد من أهل العلم بوجوب شيء أو بتحريمه؛ فإنهم يقولون بندبه أو بكراهته» وهذا مذهب أحمد ومالك 
من أوسع الناس في مراعاة الخلاف أحمد ومالك ولها قواعدها التي تذكر في غير هذا المحل. 


أسأل الله تعالى لي وللإخوة التوفيق والسداد» وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
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عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


بسم الله الرحين الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبيّنا محمد وعلى آله صحبه 
أجمعين, اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: 

كتاب الفرائض: وهي قسمة الميراث 

بسم الله الرحين الرحيم 

ادر تاو دا اله | لوحي لا فريك لمرو افيه ان غم عا رمد 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين» ثم أَمّا بعد 

فنبدأ بمشيئة الله عر وجل اليوم بذكر المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض» 
وأمًا المسألتان أو الثلاث التي مَرّت معنا في كتاب الوصايا وقلتٌ للإخوة أن يراجعوها وأنْ يحاولوا حلَّها؛ 
سأجعل حلَّها في نباية اليوم - إن شاء الله - بعد صلاة العشاءء نكمل حلَّها بمناسبة ذكرها بعد كتاب 
الفرائض. 

يقول الشيخ: كتاب الفرائض. العلماء رحمهم الله تعالى يسمون هذا الكتاب تارة بالفرائض وتارة 
يسمونه بالمواريثء فأمًا تسميتهم له بالفرائض فإنه جمع فريضة» وهو ما يستحقه الشخص شرعًاء وهو ما 
يتفه شر عا ون مورقه فس فر تة وذلك أن المرء آنا كسيب امال باحك ااذ | سات لا غير: 

السبب الأول: إِمّا أن يكون عن طريق الإرث. 

والسبب الثاني: أن يكون عن طريق المعاقدة ايها الِينَ آمَنُوا افوا بالعمًود4) وتقدمت العقود 
بدءًا من كتاب البيع إلى آخر عقد من العقود التي أوردها المصنف وهو كتاب الوصايا. 

والنوع الثالث من أنواع اكتساب المال: ما يسمى بالإباحة» وهو التقاط المباحات واكتسابها بالفعل» فإنّ 


هناك أشياء منفكة عن الملك والاختصاص كالأرض الموات وكالكلاً وكالحشيش والحطب غير المزروع 
(١)المائدة: .١‏ 
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عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


ونحو ذلك من الأشياء الكثيرة» هذه منفكة عن الملك والاختصاص؛ فمّن حازها والتقطها فإنه يكون مالكًا 


7 
اس 0 


هاء وما يلحق بالإباحة اللْمّطّة بعد التعريف. 

إِذَا أسباب الملك لا تخرج عن ثلاثة» ولا يمكن أن يتملك المرء في الجملة شيا إلا بأحد هذه الأسباب 
الثلاثةء إِمّا بالميراث أو بالتعاقد أو باكتساب المباحات - التي ليست ملكا لأحد بشرطها الذي قَصَّلّهِ العلماء 
في بابه -. 

بدأ المصنف أولًا ببيان معنى الفرائض» قال: وهي قسمة الميراث» المصنف لا قال: إنها قسمة الميراث» في 
الحقيقة ليست الفرائض هي قسمة الميراث! لأنْ قسمة الميراث جزءٌ منها لأنْ القسمة سيأتي أا باب من 
كتاب الفرائض - باب قسمة المواريث - القسمة هي جزء منه» والحقيقة أن هذه القسمة ها مقدمات كالعلم 
بالأنصبة والعلم من هم الْعَصّبون ومّن هم من يحَجُبِ ومن الذي لا يحَجُبء وما هي أصول المسائل وكيف 
تعول وكيف ترد لذلك فإن بعض العلماء بعد المصنف زاد في هذا التعريف جملة؛ فقال: إن علم الفرائض 
هو العلم بقسمة المواريث» فجعله العلم ولم يجعله القسمة. إذ القسمة جزء من الفرائض وليست هي 
الفرائض! بل العلم بالقسمة هي جزء من الفرائض والقسمة أمرٌ منفصل عدا يتعلق بالفرائض. 

والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم 

بدأ بين المصنف رحمه الله تعالى الوَرَّاتْء فبيّن أن الورّاث ثلاثة» ذو فرض وعصبة وذو رحم» وسوف 


و 2 3 
يفصلهم بعد ذلك. 


سيخرج لم بابًا في آخر هذا الكتاب» قال: إن ذوو الفروض عشرة» وهؤلاء بإجماع أهل العلم لايرث 
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عَبْدِ السام بن م مُحَمّد الشويعر 


الزوجان والأبوان وال جذ وال حدّة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة لآم 
قال: فذوي الفروض عشرة» الزوجان والأبوان وا لحد وَالجَدّة والبنات وبنات الابن والأخوات 


والإخوة لأم» وسيْمّصَّلٌ المصنف بعد قليل هؤلاء الورّاث العشرة ومقدار نصيب كل واحد منهم. 


بدأ المصنف بالزوج لأن فريضة الزوجين من الفرائض السهلة التي لا تختلف وليس لما من القيود 
الكثيرة» فبدأ بالزوج وقال: إن للزوج حالتينء إِمّا أن يرث النصف وإمًا أن يرث الربع» قال: فالنصف إذا لم 
يكن للميتة أي المورثة التي يُقسم ماهًا ولد وذلك لقول الله عر وجل: #وَلكُمْ نِضْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاججَكُمْ إن 
يكن طن ود4(“ قال: "فإِنْ كان ها ولد فله الربع" أي الربع مِن ميراثهاء وقوله: إن كان لها ولد أي ولد 
وارث» يعني لو كان الولد محجوبًا بسبب اختلاف الدين أو كان الولد قد مات أو كان الولد غير وارث 
لكونه ليس ذوي الأرحام؛ كأن يكون للزوجة نت بنتٍ وبنتها قد توفيت ففي الجميع فإنه يعتبر لا ولدله. 
إِذَا فقوله: فإن كان له ولد يشمل الؤلد والآنى سواءء ولكن لا بد أن يكو الولد ولدًا وارثًا بنفسة بفسهة 


أي بدون رحم. 


إن 
ت م ل و دوه مدو û‏ 
8 


للكية: کوک الأب عا رکم إن یکن لك ولد قن كان لك ولد فلن الثقرة يا كَرَكْدة 0904 وهذه 


الفرائض سهلة جدًاء طبعًا نسيتٌ أن أبن أننا - إن شاء الله - في كتاب الفرائض سوف نوجز قدر المستطاع 
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عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


لكي ننتهي منه هذا اليوم» لأنْ الإخوة الحاضرين واحد من اثنين» إِمّا رجل وهو الأظنٌ في الجميع - إن شاء 
الله - عنده علم في هذا الباب ومطلع على تفاصيله ومَرٌ عليه هذا الباب كاملاء وحينئذ إنا يكون ذِكْرٌ هذه 
المسائل من باب التذكير والاسترجاع لمسائل الفرائض» وأنتم تعلمون أن علم الفرائض يقول عنه العلماء 
قدي أنه علم ساعة» أي يمكن أن يكتسب في ساعة لكنه ينسى في ساعة» ولذلك طالب العلم الذي يعلم 
الفرافض جب عليه أن يُعنى بمذاكرة هذا الفن ومراجعة الآباث فيه أولا وا مون المحفوظة فيه بعد ذلك 
فلا بْدَّ من المراجعة للمحفوظ ولا بد من كثرة قسم المسائل» وكا تعلمون قول قتادة المشهور نّا سّعْل قتادة: 
كيف يُضبط علم الفرائض؟ قال: "امت جيرانك"'» فالإنسان دائًا حرص على قسمة المواريث فيستذكر 
هذه المسائل ويضبط هذا الباب» هذا النوع الأول من الحاضرين وهو الأغلب - إن شاء الله - إن لم يكن 
ا لجميع» النوع الثاني للإخوة الذين ليس عندهم علم بالفرائض فهذا لن ينتفع كثيرًا بم نقول لأنه لا بَدَ من 
معرفة الأنصبة والقسمة بعده مبنية عليها؛ فلا بد فيه من التدريج فلذلك قد استعجل في بعض الأبواب 


لسهولتها وعدم ظهور التفصيل فيها. 


بدأ يتكلم المصنف عن ميراث الأب» فقال: إن للأب ثلاثة أحوال» قال: حال له السدس» أي يرث 
السدس فرضًاء قال: وهي مع ذكور الولدء أي إذا وَلِدَ للميت ولد ذكرٌّء سواء كان ابتا له أو ابتا لابنه» يعني: 


و 


2000 صحيح مقطوع. الدارمى ١0‏ عن علقمة» وصحح إسناده الشيخ حسين أسد الداراني حفظه الله . 
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عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


عدم الولد إذا لم يكن هناك ولد؛ فإنه يرث المال عصبةء فإن كان للميت زوجة؛ فإهها ترث الربع والباقي 
a 2 5 5 3 5 3 5‏ 9 م 2 
يرثه الأب عصبة» لأنه يحوز امال كله» دليل ذلك قول الله جل وعلا: لفن يکن له ولد وَوَرِنَهُ أبوَاهُ لام 


للت( فهذا ينص على أن للأم الثلث إن م يكن له ولد والباقي يكون للأب؛ فدل على أنه يرث 


قال: وحال له الأمران» أي يرث السدس ويرث مع السدس الباقي وهو التعصيب» قال: وهو مع 
إيناث الولد» يعني إذا وج للميت بنات أو بنات ابن. لأنْ البنات وحدهنٌ إذا كانت واحدة ترث النصف 
وإن كانت أكثر من ذلك فترث الثلثين» فإذا كان في الورثة بنتان فلهم| الثلثان» وكان معه أم وكان معه زوجة؛ 
ان عيبب الأب يكن حف يكون أفل هن السدسى »و اذلف فاا نقولة له السدسس لآ تقض عضهه فإن 
بقي شيء بعد ذوي الفروض ورثه» هذا معنى قوله: وحال له الأمران» أي يرث السدس وما زاد عن 
السدس يأخذه تعصيبًا. 


بدأ يتكلم المصنف عن مسائل الجد» ومسائل الْمَلٌ مسائل دقيقة وخاصة مع الإخوة» فبدأ أولًا بقاعدة 
تشمل أغلب أحكام المد فقال: وال جحد كالأب في أحواله أي في جميع أحواله يرث كحال الآب» أي له ثلاثة 


۹۸ 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


أحوال» تارة يرث بالفرض فقط. وتارة يرث بالتعصيب فقط» وتارة يرث بالتعصيب والفرض معاء 
بالأحوال السابقة 


بدأ يتكلم المصنف عن مسالة مهمة جدًا وهي مسألة لحد مع الأخوة» وهذه المسألة من المسائل التي 
طال فيها كلام أهل العلم» وكثير من أهل العلم - وهو المذهب المجزوم به - أن المَدٌ والإخوة يختلف حال 
فتارة يرث الثلث» وتارة يرث المقاسمة معهم» وتارة يرث الأَحَظّ من المقاسمة ومن الثلث» إِذَا هذه ثلاث 
حالات للجد» وهذه تسمى مسألة التشريك - تشريك المد مع الإخوة -. وبعض الناس يرجح القول 
الآخر وهو أن الح يحجب الإخوة كالأب» ومن أسباب ترجيحه لمذه المسألة قال: أسهل في الحساب» 
فليس المقصود - وهذه حقيقة الترجيح ليست معتيرًا؛ فليس من قواعد الاعتبار في الترجيح سهولة 
الحساب! - إِذْ هذه - مسألة توريث الْجَدٌ مع الإخوة - فيها قول عامة الصحابة أو أكثر الصحابة إلا اللهم 
قول روي عن أب بكر - أحد قوليه أيضًا - أنه حجب الإخوةً بالجد» فقول عامة الصحابة إنما هو 
بالتشريك» بل هو قول جمهور أهل العلم - تشريك ال جحد والإخوة ني الميراث -» ولكن له حالات كما سيذكر 
المصنف فإنه قال: وله حال رابعة وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب» يعني يقول: إن الإخوة 
سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب فإنهم يسّرّكون في الميراث مع الجدء يركون معه في الميراث» قال: فله 
الأحَظ من مقاسمتهم أو ثلث المال» قال: فله الأحَظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال» انظر معي» الْحَدٌ 
إذا اجتمع مع الإخوة في فريضة معينة فنقول: إن للجد الأحَظ إِمّا مِن المقاسمة يعني أن نفرض أن الججَدٌ 
والإخوة كنبو سراف فاا له سهان والح له سهان و الاعف ها سوم اا كر ا غد الج هاه 
يعتبر كأنه واحد منهم» فنقاسمه بينهم» إِذَا هذه تسمى المقاسمة» ا حالة الثانية: أن نفعل له قسمة أخرى 
ونعطيه الثلث - ثلث جميع المال - ثم ننظر ما هو الأحَظ أي الأكثر للأب أهو ثلث المال أم المقاسمة؟ 
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عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


انظروا معي» سأضرب أمثلة لبعض المسائل ونعطيه الأكثر منهماء رجل مات عن جد وأخ - أخ شقيق طبعًا 
- إذا قسمناها بالمقاسمة: المد ذَكَرٌ والأخ الشقيق ذَكَرٌ فلكل واحد منهما كم؟ واحد» وهي من اثنين» أليس 
كذلك؟ واضحة: لو قسمناها بالثلث فتكون من ثلاثة» للجد واحد وللأخ الشقيق اثنان» فأي القسمتين 
عط له؟ الصف آم القلث؟ النصف عط لآنه جعلناها ين ستة فيكو الصف فلافة» والفنع اتان مسن 
ستة» إِذَا الأحَظّ له ماذا؟ النصفء انتهينا من هذه» أعطيكم مسألة أخرى وأجيبوني عنهاء أ أحظّ له؟ 
هالك هلك عن جد وثلاثة إخوة» نقسمها بالمقاسمة: ثلاثة أخوة ثلاثة رؤوس وال جحد رأس فهي من كم؟ 
من أربعة» أليس كذلك؟ هذه بالمقاسمة» طيب لو قسمناها بالثلث واضحة مثل السابقة» تكون من ثلاثة» 
للجد واحد مِن ثلاثة لأنه ثلث وللإخوة اثنان وهما الثلثان» قبل أن نأتي بها بعد تصحيح المسألة أا الربع أم 
الثلث؟ الثلث. إِذَا الثلث له أكثر» ولو أردت أن تجمع بينهما فتكون من اثنا عشر هنا تكون في القسمة الأولى 
ثلاثة من اثنا عشر وفي الثانية يكون أخذ أربعة من اثني عشرء فالأربع من اثني عشر هي الأكثر» وضحت 
معي هذه المسالة؟ 

الصورة الثالثة: هالك هلك عن جَدَ وأخوين اثنين» نبدأ بقسمتها بالرءوس - كما اعتدنا -» الرءوس 
كما أسلفنا الْجَدٌ برأس والأخوان برأسين. إِذَا من ثلاثة» للجد سهم وللأخوين سهمان» ولو قسمناها بالثلث 
فيكون للجد الثلث» واحد من ثلاثة» وللأخوين الثلثان لأنه الباقي فيكون حينئذ أ) أكثر نصيبه بالمقاسمة 
آم نصيبه بالثلث؟ مستويان» استوى الأمران, القاعدة فيها ما هي؟ القاعدة حسابية فقط وليست قاعدة 
شرعية؛ أخهم يقولون: إذا كان الأخوان مثلي ا لحد كأن يكونا أخوين أو أخ وأختين مثلي ا لحد استوت 
المقاسمة وهو ثلث المالء وإِنْ كان أقل من المثلين كأخ واحد أو أخ وأخت أو بنت واحدة؛ فحيتئذ الأفضل 
للجد هو ان يكون يا خد ا اة لآنه الأككر له راان كان أك هن ان اة خر أريعة إهوة أو 
خمسة إخوة فالأحَظٌ للجد إنا هو الثلث» إِذَا هذه المسألة وهي جَدَ وأخوان أيضَّا هي وما شابهها تستوي 
المقاسمة وثلثا المال يستوفيه الأحَظ بين الثلث لليال وبين المقاسمة وإِنْ نقص الإخوة عن ذلك فالأحَظ له 
المقاسمة» وإِنْ زادوا عن ذلك فالأحَظٌ له الثلث» هذه هي مسألة الباب وهي سهلة جدًا. 


او جه را شَرْحٌ عُمْدَةٍ الفقه للشيْخ 
NEE‏ ليقو لايخ 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


فإن كان معه ذو فرض أخذ فرضه ثم كان للجد الأحَظّ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع 


طيب قال الشيخ: فإن كان معه ذو فرض» يعني كان معه ورثة غير الد وغير الإخوة ذو فرض 
كالزوجة مثلًا أو الأم» لم نذكر الأبناء لماذا؟ لان الأبناء يحجبون اللإخوة لكر الأم لا تحجبهم. فإن كان 
معهم ذو فرض كالزوجة مثآا أو الأم أو الْجَدّة أو نحو ذلك؛ فان صاحب الفرض يأخذ فرضّه يُعطى 
فرضه» ثم للجد الأَحَظ ِن المقاسمة أو ثلث الباقي» بدل ثلث المال كاملا ثلث الباقي أو سدس جميع 
لمال“ فيكون مخيرًا بين ثلاثة أمورء وهي مثل القسمة السابقة وبنفس قاعدتهاء أضرب لما مثالا واحدًا 
لأجل الوقت» هالك هلك عن زوجة وجَدٌ وأخ فتقسمها ثلاثة أقسام» إذا عرفت القاعدة التساوي وعدم 
التساوي بين رءوس الإخوة وال جحد تقسمهم مباشرة قسمة واحدة» فنقسمها أولا بالمقاسمة» طبعًا هي من 
أربعة لآنه ليس لها ولد فالزوجة لها واحد وال جحد والإخوة هم ثلاثة» هذه واضحة» تعرفون هذا الشي.ء, نبداً 
أو ا في قضية المقاسمة» في المقاسمة اقسمها بالمقاسمة» هما رأسان» بالمقاسمة لكل واحد منهما رأس فتكون 
من اثنين وهي ما تنقسم على اثنين! فتكون من ثانية على هذه الهيئة» للزوجة اثنان وللجد ثلاثة وللأخ ثلاثة» 
هذا بالمقاسمة» طيبء ننظر بعد ذلك لثلث الباقي» نقسمها أيضًا من ثانية اختصارّاء للزوجة اثنانء الباقي 
ستة» كم ثلث الباقي؟ اثنان» وللأخ كم يبقى؟ له أربعة» نقسمها بسدس جميع المال» هذه يجب أن تحوها إلى 
أربع وعشرين» فتكون ضرب ثلاثة هنا فتكون للزوجة ستة واضح؟ الجحد إذا كان له سدس جميع المال 
فيكون كم؟ أربعة» أليس كذلك؟ والأخ له الباقي كم؟ أربعة عشر» إذا صححت هذه الثانية وضربتها في 
ثلاثة فيكون نصيب الم هنا ستة وهنا نصيبه تسعة, أيهم| أكثر؟ أربعة أم ستة أم تسعة؟ تسعة» إِذًَا في هذه 
الحالة نصيب الْمَدَّ الأفضل له والأَحَظ له المقاسمةء لماذا؟ لأن الأخ أقل من مثلي الجدء نفس القاعدة التي 


ذكرناها قبل قليل» طيب» أظنها واضحة جدَاء وهذه مسألة : .0 تشريك الْحَدَ والإخوة في الميراث عليها ماهير 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


آهل العلم وهو المجزوم به في المذهب» وأنا أقول هذا لأني أعرف بعض الإخوان عندما يصل لكتاب 
الفرائض يترك المقاسمة لصعوبتها وما سيأتي من التكدير فيها والكدرة على زيد وأصوله. 


يعني يقول: إن الأبوين» يعني الأخ الشقيق هذا ولد الأبوين كولد الأب الذي هو الأخ لآب» في هذا 
إذا انفردوا أي في توريث الد بالمقاسمة والأَحَظّء يعني إذا انفرد أحدهم وَجد جد وإخوة لأب أو جد 


وإخوة أشقاء» هذا معنى هذا الثبىء. 


يقول: فإن اجتمعواء وُجِدَ جَدٌ وإخوة أشقاء وهم ولد الأبوين وإخوة لأب وهو ولد الأبء فإن 
اجتمعوا: أي اجتمع الإخوة الأشقاء الذين سماهم المصنف ولد الأبوين واجتمع معه ولد الأب الذي 
نسميه نحن الأخ لأب مع ال جحد عاد عاد يعني دخل معه في العدد» عاد ولد الأبوين ال جد بولد الأب» صورة 
ذلك يعني لو أن هناك جَدًّا وأا شقيقًا وأا لأب» الأصل أن الأخ لأب لا يرث لأنه حجوب بالجدء هذا 
هو الأصلء لكن في مسألة الجَدٌ والإخوة نحسبه ىا لو كان وارثاء ثم بعد ذلك نعطي نصيبه لأخيه الشقيق» 
نفرض - طبعًا هذه ليست حقيقية لكن نفرضها مفروضة - لو فرضنا أن الأخ لأب يرث فتكون من كم؟ 
ثلاثة أثلاث كل واحد له ثلث» اليس كذلك؟.رأس راس راس هذه ليست قسمة فرائض! هذه قسمة 
حساب» نفرضها كذلك» هذه لو كان الخ لآب يرث لكن الأخ لآب محجوب؛ فنقول عاد أخاه فدخل معه 
في العدد ثم يرث نصيبّه الأخ الشقيق» فنقول للأخ الشقيق اثنان والأخ لأب ليس له شيء» وللجد واحد. 
هذه المسألة تسمى المسألة الخاد طبعًا عندنا في الفرائض - كا تعلمون - هناك مسائل تسمى بالمسائل 
الملقبة» أغلب المسائل ها لقب الْعَادّةء الأَكْدَرِيّة التسعينية» الجّارية» اليَميّهَ الحَجَرِيّة بعضهم عد الأساء 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


Cy ne a انين ليا‎ yS 
الجامعة في المعهد العالي» وبعضهم قديم - أظنه ابن الهائم - وطبعت رسالته» جمع الرسائل الملقبة» إِذَا‎ 
المسائل الملقبة كثيرة جدّاء وغاليًا هذه المسائل الملقبة ها إشكال» هذه تسمى الْحَادّة لأنها عاد أخ شقيق أخاه‎ 
لأب» وهذا معنى قول المصنف: فإن اجتمعواء يعني اجتمع ال جد مع الأخ الشقيق والأخ لأب عاد ولد‎ 
الأبوين - وهو الأخ الشقيق - الح يعني عادّه - أصبح يُعَدٌ معه في الرءوس - بولد الأب - الذي هو الأخ‎ 

- كأنه موجود» ثم أخذوا ما حصل لهمء يعني أخذ كل ما يحصل لأخيه لآب فيرثه عنه. 


قال: إلا في صورة واحدة فإنه يختلف حسابها فلها طريقة أخرى» وهي أنه إذا كان هناك جد» وقال: ولد 
الأبوين أخت شقيقة» وأخ لأب الذي يُعَادء في هذه الحالة يقول أهل العلم: إن الشقيقة تأخذ النصف - كما 
تعلمون -» واد طبعًا يبقى إِما أن يأخذ فيجب أن لا تنقص عن النصف» نصفها يجب أن تأخذه دائيًاء 
فكيف تكون الحالة؟ نقول: المسألة تكون من عشرة» للأخت الشقيقة النصف خسة» وأما ا لمحد فإنه يأخحذ 
أربعة» لماذا أخذ الأربعة؟ ركز معي لماذا أخذ الأربعة؟ لأننا عاددنا الأخت الشقيقة بالأخ لآب» الأخت 
الشقيقة برأس والأخ لأب برأسين أليس كذلك؟ هذه ثلاثة رءوس والَْدٌ برأسينء إِذَا المجموع كم؟ خمسة» 
فنضربها باثنين كي يكون فيه نصف» عشرة» أعطينا ا لحد نصيبه رأسين لأنها مقاسمة» أعطيناه كم؟ سهمين 
من باب المقاسمة» لو على طريقتنا السابقة في المعادّة الواجب أن يعطي الباقي - وهو الستة - نعطيه الأخت 
الشقيقة كاملاء لو كانت الأخت الشقيقة ذكرًا لأعطيناها الستة» لكن الأخت الشقيقة ها النصف وهو 
الخمسة فلا يجوز أن نزيد على هذه الخمسة شيئّاء فنعطيها خمسة ونقول: إن الأخ لأب واحد أعيدها مرة 
أخرى مرة واحدة» انظر معي» هذه مسألة» وهي جد وأخت شقيقة وأخ لأب» هذه فيها شبه بالمعادّة في 
ميراث الج وحده» وأمّا الشقيقة فإنها لا ترث بالتعصيب وإنم| ترث بالفرضء لنجعلها مقاسمة» الْجَد 


برأسين» أليس كذلك؟ والشقيقة برأس لأنها بنت» والأخ لأب برأسين» واضح معي» المسألة من جد 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


وشقيقة وأخ لأب» إِذَا من خمسة رءوس» نقول: من خمسة كي نحلهاء إذَا للجد سهم» وللشقيقة والأخ لأب 
كم؟ أربعة» انظروا معي» لها أربع» لو كانت الشقيقة ذكرًا لآخذت الأربعة كاملة مُعَادَة لكنها ليست ذكرًا 
فلا ترث بالتعصيب وإن| ترث بالفرض» فحينئذ نقول: إن البنت تأخذ فرضها وهي الأخت الشقيقة» ما هو 
فرض الآخت الشقيقة؟ النصف» فنقول: البنت تأخذ النصف» فتصبح المسألة من عشرة» الج له سهان( 
والشقيقة مع الأخ لأب ها ثلاثة أسهم» فإذا صححناها كان للجد أربعة وللأخت الشقيقة خمسة وللأخ 
لأب واحد وهذا معنى كلام المصنف: إلا أن يكون ولد الأبوين أخنًا واحدة - أي شقيقة - فتأخذ النصف 
ولا يجوز ها أن تأخذ أكثر من النصف» وما فَضَلّ عن الثلاثة - من الثلاثة من الخمسة التي هي الستة 
أصبحت من عشرة - وما فضل فلولد الأب الذي هو أخ لأب» لأنّ فرضها إنما هو النصف ولا يجوز 
الزيادة عليه. 


يقول الشيخ: إذا كان الْجَدٌ مع الإخوة ومعهم ذو فرض؛ فلم يبق إلا السدس؛ فحينئلٍ يأخذ السدس» 
كله اک و يكور الاک حو السلس :وهو اکر کیم فال ]لاق صورة واحةة وهی تسم 
الأكُدَرِيّة ميت بذلك لأتها كَدّرَت على زيل ومن بعده وأخذ قوله أصوله» وأنتم تعلمون إِنَّ أحمد يأخذ 


بقول زيد في الفرائض ًا روي في الأثر «أفرضكم زيد»(" فأحمد يأخذ برأي زيد في أغلب المسائل إن لم يكن 


(1) هنا يخطأ الشيخ - حفظه الله - ثم يستدرك على نفسه» وأَثبثٌ تصحيحه. 


(۲) صحيح. الترمذي (۳۷۹۰) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا. الصحيحة (5 .)١77‏ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


وجود جمع من الإخوة» انتبه هذه ستأتي بعد قليل. 


هذه المسألة التي ذكرها المصنف لنحلها ابتداء» نا نجعل المسألة فيها نصف وثلث ونصف وسدس؛ 
تصح من كم؟ من ستة» للزوج كم؟ ثلاثة» وللأم اثنان» وللأخت ثلاثة» وللجد واحد» أصبحت ثلاثة زائد 
اثنان خمسة زائد ثلاثة ثانية زائد واحد تسعة» إذا فتعول إلى تسعة» هذا معنى قوله: إنها عالت» طيب» انظر 
معي» هذا نصيب الآخت والجدء نقول: يتقاس|نه» فنقول: إنه يكون بين الح والأختء وال جد برأسين - كا 
تعلمون - والأخت برأس واحدة» فحينئذ نقول: إن هذه المسألة من سبع وعشرين» طبعًا كل شيء نضر-به 
بثلاثة من أجل أن تحل المشكلةء ثلاثة في ثلاثة تصبح تسعة» وللأم اثنين في ثلاثة من ستة» وهذه أربعة في 
ثلاثة اثنا عشر» للأخت من هذه الاثني عشر أربعة» وللجد ثانية» لأن له رأسان والأخت رأس واحدة 
عرفتم أول شيء كيف جاءت من ستة؟ نبدأ بها بسرعة» كيف جاءت من ستة؟ لأن فيها سدس والباقي كله 
مندرج في الثلث» لماذا عالت إلى تسعة ابتداء؟ لأنه نّا جمعنا الأنصبة إذا بها تسعة» فأعطينا كل واحد فرضه» 
فالواجب أن تنتهي عند تسعة, لكننا قلنا: لا بذ من المقاسمة بين ال جد والإخوة والأخت - الإخوة هي 
الأخت - فجمعنا الثلاثة والواحد أصبحت كم؟ أربعة» الأربعة: الج برأسين» والأخت برأس» الأربعة لا 


تنقسم على ثلاثة» فلا بُدَ أن نضرب أصل المسألة في ثلاثة» فضربناها في ثلاثة أصبحت كم؟ سبع وعشرين» 


3X 2‏ ای چ د شرح عُمْدَةٍ الفقه للشيْخ 


عَبْدِ السام بن م مُحَمّد الشويعر 


فحينئذ انحلت المسألة» هذه المسالة تسمى بِالأَكْدَرِيّة التي كَدََّتْ على زيد أصولّه في قضية التشر-يك بين 
الْحَدَ والإخوة. 


قوله: ولا يَعُول من مسائل سواهاء داتًا أيّ مسألة فيها جد يقول: لا يوجد فيها عَوْل لأنما مقاسمة» 


الغالب لا يكون فيها عَوْل إلا هذه الصورة وتسمى بِالأَكُدَرِيّة. 


وقال: كذلك ما عدا هذه المسألة لا يفرض للأختء وإنما يكون للأخت إمّا المقاسمة وإمّا أن تُعطى 
الأخت والأخوات من باب العصبة مع الزوج» وهكذا مشلا ذكرتٌ لكم بالأمثلة في لو أن رجلا مات عن 
أخت وجد؛ فالأخت لا تأخذ النصف وإن| تقاسم الجد» فيكون له النصف وها النصف من باب المقاسمة 
لا من باب الفرض لكي ينضبط أصل زيد في هذه المسألة. 

ولو م يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجَدٌ على ثلاثة» وتسمى الخرقاء لكثرة 
اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها 

نعم هذه المسألة شبيهة بالسابقة» قال: لا يكون فيها زوج» فيكون فيها ثلث وسدس وسدس؛ فتكون 
من ستة كذلك» فأصل المسألة من ستة» ولكن ستعول لتسعة» انظر معي» أصل المسألة من ستة لأنه فيها 
ثلث وسدسء لا عَول فيها ابتداءً لكن بعد ذلك تصح من تسعة فتصح تصحيحًا من غير عَول لأجل 
القسيمة بن الد والأعت. 


عر جد اج جد ت ضرح غد لين بشخ 
a‏ مہ وار چ ھت o‏ 8 ا ق ” 2 


عبد السلام بن محمد الشويعر 


طبعًا سميت الأولى خرقاء قال: لكثرة اختلاف الصحابة فيهاء قيل: إن هذه من أكثر المسائل التي 
اختلف الصحابة فيهاء ولكن الذي مشى عليه أحمد هو مذهب زيد في اختياره في قضية المقاسمة» قال: ولو 
كان معهم أخ وأخت لأب لصحت من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيدء طبعًا كما ذكرت في الدرس 
الماضي أن الموفق رحمه الله يحب الحساب كثيرًا ولذلك ذَكَرَ هذه المسائل في الفرائض مع أن هذا الكتاب 
للمبتدئين لغلبة صنعته أثرت في كتابه» هذا من جهة» ومن جهة أخرى لكي يعلم طالب العلم إذا كان 
مبتدئ أن العلم ليس سهلا! لكي لا يظن إذا ضبط بابًا أو بابين أو عشرة أو عشرين أنه يسمى فقيهًا! فلا 
يسمى المرء فقييًا إلا أن بكرن عامًا يأبوات الفقه كلها ولذلك عندما ترئ رجلا قد تصدر وقد ظن فة 
العلم؛ فإذا سألته من أبسط المسائل المتعلقة بالفرائض؛ فلم يحسنها! فاعلم أنه تصدر وليس أهلًا لذلك لأنْ 
من أعظم علوم الفقه علمٌ الفرائض» فمّن لم يحسن علم الفرائض ففي الجملة ليس فقيهّاء ولذلك يقولون: 
إن أصل الفقه علم الفرائض» وهو أول علم يرفع من الأرضء لأن العلم تعرفون أنه يتناقص» وأول ما 
ينقص علم الفرائض ثم ما بعده من العلوم درجة فدرجة بعد ذلك. 

بدأ المصنف يتكلم با يسمى بمختصرة زيد» قال: لو كان معهم» طبعًا أصل المسألة كان فيها أم وأخحت 
شقيقة وجَدَّء هذه المسألة السابقة» قال: ومعهم أخ وأخت لأب» أخ لأب وأخت لأب» لا بدَ أن تكون ثلاثة 
أسهم, هذه المسألة من كم تصح؟ فيها سدس لوجود جمع من الإخوة» فالأم تأخذ السدس» والشقيقة 
النصف» فتكون من ستة» للجد السدس» أو المقاسمة كما سيأتي بعد قليل؛ إذَا فتكون من ستة» يكون للام 
ابتداء واحد» والشقيقة مع ال جد والإخوة لأب يكون للجميع خمسة» واضحة المسألة هكذا؟ ثم بعد ذلك 
َد الرءوس فنجد مثا أنّ الشقيقة برأسين والْمدٌ برأس - وهؤلاء حمسة - فتكون يمن ثانية عشب يكون 
للأم ثلاثة» ونعطي الشقيقة النصف - تسعة - لأنه نصيبهاء والباقي يكون بين ال جد والإخوة لأب فيكون 
للجد من هذه المسألة» طبعًا يأخذ الح سدس - حمسة تقريبًا - والباقي كم يأخذ؟ يكون واحد. باقي للأخ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


فتكون من ثانية عشر» ثم تصح - كما ذكر المصنف - من أربعة وخمسين, بهذه الطريقة على تقريبًا على سبيل 
الإيجاز. يعني لو ضربناه في ثلاثة يكون كذلك. ثلاثة بثلاثة تسعة» وهذه ثانية عشر» وهذه خمسة عشر 
والأخ لأب بسهمين اثنين» وهنا واحد» هذا هو حل المسألة بسر-عة على سبيل الإيجاز» تكون من أربعة 
وخمسينء فيكون للأم تسعة لأن هما السدسء الشقيقة سبع وعشرين» وال جحد له مسة في ثلاثة خمسة عشر 
بقي واحد ضربناه في ثلاثة أصبح ثلاثة» الأخ لأب له اثنان» والأخت لأب ها واحد. إِذَا أول شيء النسخة 
التي معك فيها خطأ صوابها "ولو كان معهم أخ وأخت" يجب الواو» ليست "أو" يجب أن تكون "و" وهذه 


تسمى مختصرة زيد كما ذكر المصنف. 


تسعينية زيد تكون من أم وشقيقة - مثل السابقة - وجَدَ وأخ آخرء يعني أخوين اثنين: أخ لآب» أخوين 
اثنين من أربعة رءوس بدل رأس واحد وأخت واحدة لآب بسهم واحد» طبعًا تصح من تسعين» كيف أتينا 
شن ؟ اول شيء من ستة المسألة» للأم السدس فتأخذ واحداء والباقي ابتداءً بين الجميع بين الججَدٌ 
والشقيقة من باب المقاسمة» ابتداءً فقتصح من ثانية عشر مثل السابقة» فتأخذ الم السدس من ثانية عشرى 
فتأخذ الأم واحد في ثلاثة في ثلاثة وللجميع يأخذون خسة عشر يبقى هم للبنت ابتداءً نصفها تسعة 
وللجد تقريبًا خسة» والباقي وهو واحد» يكون بين الأخوين لآب والأخت لأم والأخوين لأب أربعة 
رءوس والأخت لأب برأس فيصبح الجميع خسة» فتضرب خسة في ثانية عشر- فتصبح تسعين» تضر-ب 
ثلاثة في خمسة خسة عشر» وتسعة في خمسة حمس وأربعين» وخمسة في خمسة خسة وعشرين» وخمسة في واحد 


خسة» للأخوين لأب أربعة» وللأخت لأب واحد, هذا هو حلهاء وهى مسألة التسعينية» وتسمى تسعينية 


ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة 


او ا سن 2 د سلس شرح عْمْدَةٍ الفقه ! شی 
ھچ اک ت هزع غندة فد بلشع 2 


عبد السلام بن محمد الشويعر 


الأم قال: لها أربعة أحوالء الحال الأولى: أنها تأخذ السدس فقطء وهو إذا كان له ولد كا قال الله جل 


وعلا: #وَلِأَبوَيهِ ِكَل وَاحِدِ مِنْهّهَا السّدُسٌ با ترك إِنْ كان لَه د4ء قال: أو الاثنين فصاعدًا من الإخوة 


و و بو 


والأخوات لقول الله عر وجل: #قإن گان لَه إخو ل EOL‏ 
سواء كانوا وارثين أو غير وارثين - يحجبء وهذه المسألة أريد أن تنتبهوا هاء لأنه خالف فيها شيخ الإسلام 
ابن تيمية» انظروا معي» رجل مات - أظن سيوردها المصنف في| بعد -» نذكرها الآن» رجل مات عن أم 
وعن أب وعن خمسة إخوة» انظروا معي» لو لم يكن فيه إخوة اقسموا المسألة بدون إخوة» كأن لم يكن هناك 
إخوة» فتكون من ثلاثة» إِذَا هذه قسمة بدون إخوة» هذه التي سأكتبها بدون إخوةء مِن ثلاثة» للأم واحد 
وللأب اثنين» مع وجود الإخوة - الإخوة لا يرثون محجوبون بالأب - لكنهم يحجبون الأم؛ فينقصونا من 
الثلث إلى السدس لعموم الآية» فحينئذ نقول: مع وجود الإخوة بدلا أن تكون من ثلاثة تكون من ستة 
للأم السدس والباقي للأب وهو خسة» في الحالتين الورثة هم هم» هم أب وأم؛ لكن لوجود جع من 
الإخوة أنقصوا الأم من الثلث إلى السدسء وانتبه هذه المسألة» لأن كثيرًا من الشباب عندما يُسأل في مسألة 
فرضية يقول: واحد لم يتزوج مات» فمباشرة يقسمهاء ليس له أبناء؟ لاء ليس له زوجة؟ لاء إِذًا من ثلاثة» 
للأم سهم وللأب سهان نقول: خطأء يجب أن تسأل أَلَهُ إخوة؟ إِنْ كانوا وحيدين فقسمتك صحيحة إن 


كانوا جمعًا كاثنين فأكثر نقول: لاء فإنهم يحجبون الأم حجب نقصان» فيجب أن تكون للأم السدس والباقي 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


للأب وهي خمسة» طبعًا الرأي الثاني للمذهب يرى أن الإخوة مادام قد كانوا غير وارثين فإنهم لا يتحجبون 
مطلقاء هذه ستأتي هذه المسألة ربا في آخر كلام المصنف. 


هذه المسألة تسمى بالمسألة العْمَرِيّة» والمسألة العْمَرِيّة هي التي ترث فيها الأم ثلث الباقي» قال: وهي مع 
الأب وأحد الزوجين» أو لها ثلث الباقي بعد الفرض» بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد 
الزوجين» يعني صورة ذلك أن يكن هناك أحد الزوجين زوج مثا وأب وأم» فنقول: إن للزوج النصف. في 
هذه ا حال» والأم لأا في المسألة العمَرِيّة تأخذ ثلث الباقي» والآب يأخذ الباقي» تأخذ الثلث الباقي والأب 
يأخذ الباقي من ثلاثة ثم تصح من ستة فتكون من ستة» للزوج ثلاثة وللأم ثلث الباقي» ثلث الباقي واحدء 
والأب له اثنان إِذَا هذه المسألة العُمَرِيّة الأولل» لو كان بدل الزوج زوجة فإنها تأخذ الربع فحينئذ تكون من 
أربعة» للزوجة واحد لأنه الربع» بقي ثلاثة» يكون للأم ثلث هذه الثلاثة وهو واحد» وللأب الباقي وهو 


اثنان» انتهت» لو قلنا: إنها من اثنا عشر وهى خطأ - خطأ حسابى - لكنها صحيحة, فتكون ثلاثة بثلاثة 


قال: فيها عدا ذلك» أي عدم وجود الفرع الوارث مطلقاء وعدم وجود الجمع من الإخوة. إذا لم يوجد 
جع من الإخوة؛ فإنه يكون ها حينئذٍ ثلث المال إلا في المسألتين العْمَريتين. 
وحال رابع: وهي إذا كان ولدها مَنْفِيا باللّعان أو كان ولد زنى فتكون عصبة له» فإن لم تكن فعصبتها 


و 
عصبتنه 


شیا يت o‏ 1 اک عاق 5 , 2 


عبد السلام بن محمد الشويعر 


2 
ks 


قال: في حالة رابعة أنها تكون وارثة إذا كان ولدها م: 
ال الي ل لاحي م 
هي» قال: فتكون عصبة له» قال: فإنْ لم تكن هي فعصبتها عصبته أو عصبتها عصبة له - د يصح الوجهان -» 
دليل المصنف في ذلك ما روي عند الترمذي أن التي صلى الله عليه وسلّم قال: «تحوز المرأة ميراث ثلاثة) 
وذكر منها ميراث ولدها الذي لاعنت عليه '» فحيازتها له من هذا الباب» هذا طبعًا ما ذهب إليه المصنف» 


با اليا -وسيأق -+ أو كان ولد زنى 


أما مشهور المذعب فلا قان مشهور المذهب أن المرآة إذا كان ها ابن من ؤنى أو لاعت غلية؛ فإها تأخذ 
فرضّها ويأخذ ذو الفرض فرضه. وما بقى بعد ذلك فإنه لعصبتها أي لعصبة أمه. ولا يكون لأمه التى 
لاعنت عليه ى] هو مذكور في المنتهى وغيره. 


واحدة. 


فان كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهنٌ 
(۱) ضعيف. أبو داود (۲۹۰7) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعا. الإرواء .)١61/5(‏ 


١1١١ 


چ ورد له 2 


عبد السلام بن محمد الشويعر 


أي للأقرب منهن مطلقاء ولو كانت القربى أم أبء و البعْدى أم أم» صورة ذلك وسأكتبهاء صورة ذلك 
مأخوذ من كلام المصنف. فإِنْ كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن أي مطلقًاء سواء كانت البُعْدى 


هذه مدلية من جهة الأم أو مدلية من جهة الأب لا فرق» فالقربى تحجب وإِنْ كانت قد أدلت من جهة 


يقول الشيخ: إن الجَدّة ترث ولو كان ابنها حيّا؛ فلا يحجبها ابنهاء وإنما الجَدّة تحجبها الأم؛ وإن لم تكن 
الأم ابتتهاء كيف الحَدّة ترث وإن كان ابنها حي؟ رجل مات عن أب له وأم أب» أم الأب هذه ترث السدس 
جا م بو ل ا 
قال: "إن أول جَدَّة أطعمها الي صلى الله عليه وسلّم - أي آلا لسلس راو ا 
إا أم الأب مع الأب لا تحجب بالأب؛ فتأخذ فرضها 200 زرالاب ياد الباقيء لك انظر هذه 
المسألة» لو كانت أم أب مع أم - الزوجة حية - واضح المسألة؟ يعني أم أب الْجَدّة ابنها ميت لكن أم ا موف 
حية» فنقول: إنها محجوبة لا ترثء لأن المَدّة إنا تحجب بالأم وإِن لم تكن الأم بنتهاء من باب أولى إذا كانت 
أم آم فإنها حجوبة 0 فانتبه هذه المسألة فإنها دقيقة» ليست دقيقة كثيرة ولكن لا ينتبه ها الذين يقسمون 
فيسالون کن فحن الارت: 


.)١741/( وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء‎ »)7١١7( رواه الترمذي في السنن‎ )١( 


1۱۲ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


أي: وإِنْ عَلَون أمومة» هذا ثبت عند جمع مِن الصحابة؛ أنه لا يرث إلا ثلاث جدات فقط! وسيأتي 


مسعود كلهم يقول: "إن) يرث ثلاث جدات ولا يرث غيرهن". 


س ع ع د 2 م عه ع 03 ع ع 
قال: إن الجّدة إذا أدلت باب بين أمَّيْن فإنها لا ترث» کان تكون مثلا آم أب أم؛ فادلت باب بين 
هذه لا ترث» بخلاف التي أدلت بناس خلص أم أم أم؛ فإنها ترث» طبعًا قوله: ولا ترث جدة تدلي بأب بين 
ع 


مين أي لا ترث بنفسها لكنها قد تكون مِن ذوي الأرحام - كا سيأتي إن شاء الله في باب ذوي الأرحام -. 


قال: ولا لأب أعلى من الجدء المذهب أن أم الأب ترث» لكن أم أب الأب ترث. أم أب أب الأب لا 
قوله: ولا بأب أعلى من الجد» يعني أقصى جدة ترث أدلت بال جحد هي أمه» وهي أم ال جد التي هي الثاني هناء 
آم أت الأب ولذلك قال الصف : ولاك أكق م ثلاث جدات الثالقة مدي أده الكن اله ال 
پو ل من مھں ام هي € 
الثاني» هذه آم ا لجد» ما زاد منها أم أب أب الآب؛ فإنها لاترث» أم أب ال جد فإنها لا ترث. 


يقول: إن شخصًا مات وله هؤلاء النسوة» أم أم أم وأم أب أم وأم أب أب» هذه جدتي أمه. والثالثة أم 


وجدة آبيه» هذا آبوه» آم آم أب» شخص مات وله أربع جدات - لا تقل غير موجود! موتفويه ت 


1۱۳ 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


شخصًا له هؤلاء الجدات الأربع؛ كلهن أحياء - فلو أن هذا الرجل مات - أعرفه بعينه - لكن أمه حية فهي 
حاجبة هؤلاء» لكن لو ماتت أمه فإنها يعني لا تحجب هؤلاء» هؤلاء الأربع لو اجتمعن فمّن الذي يرث 
منهن ومن التي لا ترث» ما رأيكم؟ بدا بالاو الارن قال ال ولا رت جد دل اب ن کن ما 
هي الْمَدّة التي تدلي او كانه انظروا معكم الشاشة» الظووا إل ا الأول الك وات اض 
هذا معنى ادلت -» والثانية هي التي ا لا ترثء الثالثة أدلت بذكور خأص» وكذلك 
ال بعد اوري ن واضم؟ إا غر الفاغ ا رهج ون باب ن ا ا و دان 
الصورة الثانية فقط. قال: ولا جدة أدلت بأعلى من الْحَدّء هل توجد جدة أعلى من الجد؟ لا يوجد» لكن لو 
هذا جَدّ؛ إِذَا فترث الأولى والثالثة والرابعة» هذا معنى كلام المصنف» المصنف كم ذكرت لكم قد أطال؛ ربم) 
لايوجد في المختصرات الموجودة عندنا مَّن أطال في باب الوصايا كما أطال المصنف رحمه الله تعالى. 


هذا بإجماع لقول الله عر وجل: ##وَِنْ كانت وَاحِدَةَ فَلَّهَا النَْففَ274» هذا في قوله: وللبنت النصف. 


عرس عور 
>2 


0 3 E RAKET 4 1 a 
.)04 قال: وللبنتين فصاعدًا الثلثان کا في قوله تعالى: «فإن كن ِسَاءٌ قوق انين فَلَهُنَّ ثلنَا مَا ر‎ 


١1 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


يعني أن بنات الابن من حكم البنات إذا عَدِمْنَ يأخذ حكمهن في قدر» ويأخذ حكمهن فيمن يحجبن: 
إن البنات يحجبن الإخوة. كذلك بنات الأبناء يحجبن الإخوة. وهكذاء ويأخذهن حكمهن ف التعصيب 
مع الغير كذلك. 


سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذَكَرٌ فيُعصبهن في| بقي 

الأصل أن بنات الابن يحجبهن البنات إلا في حالات» منها: هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن؛ 
فإن للبنت النصفء والباقي يكون للبقية» البنت بسهم وابن الابن بسهمين فتكون من ثلاثة» ثلاثة في اثنين 
من ستة» فتكون هنا من ثلاثة وهنا سهم وهنا سهمان. هذه حالة ورثت فيها بنت ابن مع بنت. 

وإن كانت نف واعدة وكات ابه فللدت الف ر لجات الأبن د والح كانت ارآ بن ذلك 
السدس تكملة الثلثينء إلا أن يكون معهنْ مُعَصَّب فيُعصبهن في بقي 

أراد المصنف أن يبن أن الذكر يُعصب البنات» هذا هو الأصلء فن لم يوجد هناك ذكر؛ فان بنت الابن 
محجوبة إلا إذا كانت البنث واحدة فتأخذ السدس تكملة الثلثين» وهذه مسألة واضحة الكل يعرفها. 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


داك اس عن الآخحوات» فقال: والأخوات لأبوين أي الشقيقات» كالبنات في فرضهن» 
فيأخذن ال إن كانت واحدة» ويأخذن الثلثين إن كر“ أكثر من ذلك. 


قال: والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء أي: فتأخذ الأخت النصف والأخحت 
لأب السدس تكملة الثلثين» والأخوات الشقيقات كحجبن الأخوات لأب وهكذا. 


ور وو 


قال: ولا يُعَصَّبّهن إلا أخوهن» بعض المختصر_ات يعَبر: إلا أنه يُعَصّبُهن أخوهن» لكي يفرق بين 
الأخوات لأب وبين البنات في هذه المسألة» وقوله: فلا يُحَصَّبِهن إلا أخوهن معناه: أنه لا يُعَّصّب البنات ابن 
الأخ بخلاف بنات الابن؛ فإنه يُحَصَّبِهن ابن الابن وابن ابن الابن» وأمّا الأخوات فلا يَُصَّبِهن إلا أخوهن 
دون مَن نزل من أبناته» وأمًا البنات فإنه يعَصّبهن مَن في درجتهن من أبناء الابن ومّن كان أدنى من 
درجتهن» ولذلك فإن بعض المختصرات المتأخرة - كصاحب المتتهى - كان أدق في التعبير حين) قال: إلا أنه 


لا يُعَّصبهن» لكي ببين لك أن هذا الحكم كله مفهوم موجود عند البنات. 


١15 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


والأخوات مع البنات عصبة» هن ما فصَل» وليس من معهن فريضة مساة لقول ابن مسعود رضي الله 
عنه في بنت وبنت ابن وأخت: "أقضي فيها بقضاء رسول الله صل الله عليه وسلم» للبنت النصف» ولبنت 
الابن السدس» وما بقي فللأخت" 

هذه مسألة التي يسميها أهل العلم بمسألة التعصيب مع الغير» سيأتي أن التعصيب أربعة أنواع أو ثلاثة 
إن شئت» هو أربعة في الحقيقة» من أنواع التعصيب ما يسمى التعصيب مع الغير وهو تعصيب الأخوات مع 
البنات» فتأخذ البنت نصيبّها كا في قسمة ابن مسعود هناء وتأخذ الأخت الباقي من باب التعصيب» ودليله 
حديث ابن مسعود وقد قضى فيها بقضاء رسول الله صل الله عليه وسلّم فدلٌ على أن له حكم الرفع. 


والإخوة والأخوات من الأم - سواء ذكرهم وأنثاهم - لواحدهم السدس وللاثنين السدسان؛ فإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 


017 


5 0 1" 5 س وى ا وه کش ٤‏ 3 5 ك 5 
نعم لقول الله ع وجل: #وَإن كان رَجَل يُورَث كلالة أ EEE‏ 
السّدّسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْْرَ مِنْ ذَلِكَ قَهُمْ شُرَكَاءُ في الثلْثِ 2174 فقول المصنف: والإخوة والأخوات من أم» أي 


.2 
6 أ 


ر ا ا 2 
وامرأة وله ات أو 


الإخوة لأم أو يسمون بأبناء الأم قال: سواء ذكرهم وأنثاهم» يعني لا نفرق بين الذكر والأنشى في النصيب» 
فلو أن رجلا مات عن أخ لأم وأخت لأم وعم نقول: - العَمّ هذا لأجل التعصيب - فإن الأخ لأم والأخت 
لأم كلاهما له الثلث فهم شركاء في الثلث» وبناءً عليه فإنها تقسم من ستة» للأخ لأم واحد والأخت لأم 
واحد والباقي للعم» وهو أربعةء إِذَا أخ لأم والأخت لأم سواء» وقد جمع بعض أهل العلم المسائل التي 
يكون فيها الذكر والأنثى سواء» علم الفرائض عجيب» لأنه توقيفي كله» لا يوجد القياس فيه إلا مسألة 


مسألتين» والخلاف فيه نادر جدَاء كتاب الفرائض.» أغلب مسائله إجماعية» وهذه الفرائض في كثير من صوره 


11۷ 


2 3 یچ د شَرْحٌ عُمْدَةٍ الفقه للشيْخ 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


جعِلَ للذكر ضعف ما للأنثى» وهناك صور جُعِلَ للأنثى مثل ما للذكر» مثل هناء الأخ لأم والأخت لأم 
سواء» فيأخذان نفس القسمة لا فرق بينهماء وسيأتي - إن شاء الله - في ذوي الأرحام أن ذوي الأرحام 
سواءء الذكر والأنتى لا فرق بينههاء الخال والخالة سواءء ابن بنث البنث وبنت بنث البنث سواء في القسمة 
يستحق المال» يأخذ هذا سهم وهذه تأخذ سهم» فصل الذكر أحيانًا وسُوَّي بين الذكر والأنشى أحيانًا 
أخرى؟ الله أعلم» لا نعلم» لأا حكمة من الله عر وجل» بل ذكر الغزالي - أظن في "المنخول" إن ل أكن 
واهمًا - رأى بعض الصور الأنثى ترث أكثر من الذكرء قد تَقبَّلَ ذلك وقد تُوجهها أنها ليست من باب تقديم 
الأنشى على الذكر لكن لها احتمال. 


وحجب الحرمان هو الذي يحجب غيره بالإرث بالكلية» وحجب النقصان هو الذي ينقص المرأة عن بععض 
ميراثه» والمصنف هنا إنم| أورد حجب الحرمان» وأمّا حجب النقصان فقد أورده المصنف في باب الفروض 


التي سبق ذكرها. 


1۱۸ 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


قال: إذا وجد ابن للميت؛ فان أخاة الشقيق لايرث» أو وَحِدَ ابن ابن فإنه يحجب الأخ الشقيق» ومن 
باب أولى أنه يحجب الأخت الشقيقة كذلك. لأننا نقول: ولد الأبوين يشمل الأخ والآخت» وكذلك الأب 


قال: ويسقط ولد الآب - الذي هو الأخ لأب أو الأخت لآب - بهؤلاء الثلاثة» وهو الابن وابنه 


والآب» وبالأخ من اا يعني الأخ الشقيق يحجب الأخ لآب. 


قال: ويسقط ولد الأم - الذي هو الأخ لأم -بأربعةء بالولد ذكرًا كان أو أنثى مطلقاء وولد الابن» وهو 
مطلق كذلك سواء كان ذكرًا أو أنثى لأنه يعتبر كلالة» قال: والأب والجَدٌ لقول الله عر وجل: #وَإِنْ كَانَ 
رَجُلُّ يُورَتْ كَكَالّة204 والكلالة الذي ليس له أصل ولا فرع وارث» وهؤلاء الذين أوردهم المصنف هم 
الأصول. 


قال؛ ويسقط الكذى لابه الأن الخد إننا أدل ت فكرة الأ اچ لعن رانو وکل يد 
أدنى. 


١1 


9 عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


بدأ المصنف يتكلم عن باب العصبات» والأصل في العصبات قول النَبِيّ صل الله عليه وسلّم: «فم) 
أقف الفروف فلأولى رجل ذَكّر)(2, وهذا الحديث استنبط منه العلماء عشرات الأحكام» بل بعضهم 
أوصل الأحكام المستنبطة يمن حديث التي صلى الله عليه وسلّم: «فم| أبقت الفروض فِلأَوْلى رجل ذكر)() 
أوصلها إلى مئة حكم» والمراد بالعصبات هو كل مَن لو انفرد حاز المال بجهة واحدة» وقلنا: إنه حاز المال 
بجهة واحدة لنخرج مَّن يحوز المال بجهتين وهو مَّن يرث بالفرض والرَّدْ معاء على سبيل المثال - غير الزوج 
طبعًا أي أحد يرث فرصا ثم يرث الباقي مِن باب الرّد - كالأخت مثلا أو البنت فإن ها النصف فرصا 
ولعدم وجود الوارث تأخذ الباقي رَدَا؛ فتحوز المال بجهتين» فرضًا ورَّذَاء وأمّا الابن والأخ فإنا يرث المال 
بالتعصيب فقط» بجهة واحدة» التعصيب أهل العلم رحمهم الله تعالى يقسمونه إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: التعصيب بالنفس» وهو الذي سيتكلم عنه المصنف بعد قليل 

النوع الثاني التعصيب بالغير» وسيتكلم أيضًا عنه المصنف في هذا الباب. 

النوع الآول والنوع الثاني وهو التعصيب بالنفس والتعصيب بالغير؛ كلاهما يسميه أهل العلم أي 
مجموع النوعين يسمونها التعصيب بالنسب. 

النوع الثالث من التعصيب: وهو التعصيب مع الغير» وأورده المصنف في الباب الذي قَبلّه حينا تكلم 
عن الأخوات وميراثهن» فتكلم هناك عن التعصيب مع الغير وهو خاص بالأخوات مع البنات» فإذا 
وجدت بنت وأخت ول يكن هناك مُعَصَّبٍ بنفسه وبقي من بعض الفروض شيء؛ فإن الأخوات يكن 
مُعَصّبات مع الغير» أي مع وجود البنات. 


)١(‏ صحيح البخاري (1۷۳۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا. 


(۲) سبق تخرجه. 
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النوع الرابع من التعصيب: التعصيب بالسبب» وسيورده المصنف في باب منفصل وهو يسميه الإرث 


بالولاء» والمراد بالسبب العتق» فمّن اعتق شخصًا ورث ماله - إِنْ لم يكن له وارث -. 


بدأ المصنف يتكلم عن العصبات فقال: والعصبة هم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخرء قوله: يدل 
بنفسه أو بذكر آخرء يعني أنه أدلى بقرابة» ولذلك تسمى العصبة بالنفس أو بالنسب» قال: إلا الزوج؛ فإن 
الزوج - وإِن كان قد أدلى إلى الميت - فإنه لا يكون مُعَصَبًاء الزوج لا يكون مُعَصَّبَاه وقوله: كل ذكرء داعا 
الذكور هم الذين يُحَصَّبون دون الإناث؛ قال: والمعتقة وعصبتها وسيأتي - إن شاء الله - باب منفصل. 

وأحقهي با رات تیم وأقرييه: الابق ثم ابه و إن تزل = مالآب فم أبوه <وَإن غلا - ما ل يكين 
إخوة» ثم بنو الأبء ثم بنوهم - وإن نزلوا - ثم بنو لد ثم بنوهم 

بدأ يتكلم المصنف عن: إذا وُجِدَ أكثر من عصبة ممن يرث» فأبّهم يقدم؟ انظر معي» أنا كتبت لكم على 
اللوح الذي أمامكم ثلاث كلمات يجب أن تحفظها كا هي مرتبة» نقول: دات في العصبات نقدم الجهة. فإِنِ 
استووا في الجهة قدمنا الدرجة: فإِنِ استووا في الدرجة قدمنا القوة» إذَا نقدم الجهة ثم الدرجة ثم القوة» بداً 
يتكلم المصنف أولًا عن الجهة ثم سيتكلم بعدها عن الدرجة ثم يتكلم بعدها عن القوة الجهات التي 
أوردها المصنف قال: إن أقرب الجهات البنوة» فقال: أقربهم الابن» البنوة هذه أقرب الجهات» ثم تلي البنوةً 
الأبوة تالحاق اللأجه قرول الأ ade Ae‏ هذه الجهات التي 
يورث بها من حيث القوة» أوها البنوة» ثم الأبوة» ثم الإخوة, ثم العمومة» أخذناها من كلام المصنف. انظر 
من كلام المصنف» قال: وأقريهم الابن ثم ابنه» هذا يسمى جهة ماذا؟ البنوة» ثم الأب ثم أبوه» هذه جهة 


الأبوة» ثم بنو الأب هذه جهة الآخوة. ثم بنو الجد» هؤلاء هم جهة العمومة» وبناء على ذلك فإذا اجتمع عمّ 
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مع أب قَدَّمٌ الأب في التعصيب» اجتمع أب مع ابن قَدَّمٌ الابن في التعصيب لأنَّ البنوة مقدمة» اجتمع ابن مع 
أخ قد الابن لأن الابن مقدم» هذا يسمى الجهة» نبدأ بالمرحلة الثانية» الدرجة» الدرجة ما هي؟ هي القرب 
للمورث أي الميتء فالابن أقرب من ابن الابن» والأب أقرب من المَدّ والأخ أقرب من ابن الأخ - مع أن 
ابن الأخ هو في الحقيقة هو من جهة الأخوة؛ فجهتهم واحدة لكن هذا أقرب درجة - لأن كل درجة بمثابة 
مرحلة من مراحل القرب» ولذلك يقول المصنف: أقرء بهم الابن ثم ابنه» هؤلاء جهة واحدة, فبدأ بالجهة ثم 
بالدوحة مهد ابس اللا 

طيب آخر مسألة معنا وهي القوة» سيوردها المصنف في الجملة بعدها ثم نرجع وهي قضية خاصة في 
الإخوة والعمومة؛ فيُقدم الشقيق على العم لأب والأخ لأب» فإن مَن كان لأبوين أقوى ممن كان لأب» 
نأخذها من كلام المصنف مفصلة» يقول الشيخ: وأحقهم بالميراث» أي أحق العصبة بالميراث» أقربهم» 
أقرمهم بماذا؟ بالجهة» فإِنِ استووا في الجهة فأقر مم درجة. فإِنٍ استووا في الدرجة فأقر بهم قوة» فإِنٍ استووا في 
هذا جميعًا تقاسموا الميراث؛ إِذَا قوله: أقربهم» جهة ثم درجة ثم قوة» فبدأ يطبق على هذه الأمور الثلاثة 
فقال: وأقرمهم أي أقربهم جهة ودرجة وقوة: الابن» الابن إذا وَج فإنه يحجب كل الْمْحَصّبِين الباقين ولا 
شك - حجب حرمان - لأنه الأقوى. قال: : وأقربهم الابن» وبدأ بالجهة الأولى جهة البنوة لأنه الأقوى. 
قال: ثم ابنه» أي ابن الابن» ثم ابنه - من باب أولى ابن ابن الابن - وهكذاء فإذا اجتمع معناء انظروا معي» 
لو اجتمع ابن وابن ابن» مَن الذي يرث؟ الابن» هذه سهلة» لكن آنا أريدك تقول: لماذا قَدَّمَ الابن على ابن 
الابن؟ لأنه أقوى من جهة الدرجة» هو أقوى درجة وليس أقوى جهة» جهتهم واحدة» انظر معي» لو أتينا 
مدل ابن الاين قلنا بت الابن فق الذى برك ؟ الأبين» اا لآن البدث محجوية الت أضبلا ليست 
مُعَصَّبة! ليست ذكرًا! فلا نقول: لأنه أقوى! هي محجوبة أساسّاء هي من ذوي الفروض فتأخذ النصف» 
لكنها محجوبة بأبيهاء مرت معناء فأنا أريدك دائً) أن تربط المسائل بعضها ببعض» هذه ليست عصبة بنت 
البنت» إِذَا قال: وأقربهم الابن ثم ابنه - وإِنْ نزل - أي ابن ابنه وهكذاء قال: ثم الأب» لو اجتمع ابن وأب» 
مَن الذي يُحَصَّبِ؟ لا أقول مَن الذي يرث! وإنما مَن الذي يُحَصَّب؟ الابن. إِذَا الأب لا تعصيب له. وإنما 
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الأب عن التعصيب ولا نقول: حجبه عن الميراث! قال: ثم الأب ثم أبوه - وإِنْ علا -» يعني لو اجتمع أب 
جد الأب يحجب الْمَدّ - لا يوجد إشكال -» قال: مالم يكن إخوة مع الْجَدّه تذكرون مسألة قلت لكم أن 
بعضهم يتتصر للقول الثاني في المذهب - وهو أن الدٌ يحجب الإخوة - حجب الح للإخوة مُطَّرِدِ من 
حيث القياس باعتبار التعصيب» امشوا معي» القول - غير المذهب - أن الج يحجب الإخوة من حيث 
القياس مطرد في هذا الباب» وهو باب ماذا؟ باب التعصيب» حين) قلنا: إن الجهة مقدمة على غيرهاء فالأبوة 
أقوى من الأخوة فلاذا تشركهم؟! يقول: إن الأب يحجب الإخوة مطلقا - هذا رأي مَن يرى أن الْججَدٌ 
يحجب الإخوة -» وضح ما هو دليله؟ لكن نقول: لقضاء الصحابة - رضوان الله عليهم - بل بعض الناس 
يقول: لم تحكى خلافٌ عن الصحابة في التشريك» بعض العلماء مرّ عليك - أظن مَرٌّ عليك خلاف لأبي بكر 
ا ا 

يرك بين الإخوة وال لحد في الميراث كما سبق معناء ما لم يكن إخوة مع ا لحد لأنَ المسألة تشر_يك الذي 
ا 0 
نزلوا - هذا واضح» ثم بنو الج وهم الأعمام ثم بنوهم. 


نحن قلنا: بنو الأب مَّن هم؟ الإخوة, بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه» كيف تكون هذه المسألة؟ بنو 


أب أدنى مع أعمام» مثلا أخ وعم» الأخ هو الذي يرث تعصيبًا وأمّا العم فلا يرثء قال: وإن نزلواء كذلك. 


نعم بدأ يتكلم المصنف في التفضيل بالقوة» وبين أن التفضيل بالقوة إنم) يكون مع بني الآب - وهم 
الإخوة - أو بني الجَد - وهم الأعمام -» فقال: وأولى كل بني أب أقرتهم إليه» أي أقربهم إليه درجة» مثال 
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ذلك: ابن أخ وابن ابن أخ» هذه واضحة. يُقَدّم من حيث الدرجة ابتداء ابنْ الأخ» قال: فإِنٍ استوت 
درجتهم» إِذَا قوله: أقربهم إليه» من حيث الدرجة» بدليل أنه قال: فإِنِ استوت درجتهم» قال: فإنٍ استوت 
درجتهم» وج مثا ابن أخ مع ابن أخ آخر غير الأولء ابن أخوه محمد مع ابن أخيه صالح» فنقول: فإِنٍ 
استوت درجتهم فأولاهم مَن كان لأبوين» كان أقوى» فننظر في هذين الأخوين إن كان أحدهم شقيقًا 
والآخر لأب فَيْقَدّم الشقيق على مَن كان لأب» وإن كان كلاهما أشقاء أو كلاهما لأب؛ فقد استووا في القوة 
فيقتسمونه. 

وأربعة منهم بُعَصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين» وهم الابن وابنه» والأخ 
من الأبويين» والأخ لام 

بدأ يتكلم المصنف في قضية التعصيب بالغير - بحرف الباء -» وهو أن هناك أناسًا لاا يرثون وحدهم 
وليسوا بِمُعَصَّبين إلا أن يكون معهم مُحَصَّبِء وهم الذين سيذكرهم المصنف بعد قليل» قال: وأربعة منهم 
لير لحتني ١]:‏ اا هذا رديت 2 ا ر لى اا سيت ا با 
أخيهاء قال: وأربعة منهم يُعَصّبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين» قال: وهم الابن 
وابنه» والأخ من الأبويين» والأخ لأم» مثال ذلك: رجل هلك عن ابن وبنت» فنقول: المال بينههما على حسب 
الرءوس» كم الأولاد؟ واحد إِذَا من رأسين والبنت من رأس فتكون من ثلاثة» كم الأولاد؟ ستة؟ إِذَا من 
اثني عشرة سهّاء البنات كم؟ ثلاث نقول: فيصبح من خمسة عشر» وهكذاء إذَا اقسمهم على عدد الرءوس» 


قال: وهم الابن وابنه» ابن الابن مع بنت الابن» والأخ من الأبوين» الأخ الشقيق أو من الأب مع أخواتهم. 
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يقول: ومن عدا هؤلاء الأربعة الْعَّصّبين فإنه لايرث معهم أخحواتهم أو مَن في درجتهم قال: كبني 
الإخوة» ابن الأخ يرثء أمّا بنت الأخ لا ترث مطلقًا - لا فرضًا ولا تعصيبًا بالغير -» قال: والأعمام 
كذلك» فالعمة لا ترث» وهناك من كلات الفقهاء في الفرائض كلمة لطيفة جميلة يقولون: "العمة المسكينة" 
اذا يسمون العمة المسكينة؟ يقولون: لأنها تورث ولا ترث إلا طبعًا إذا كانت من ذوي الأرحام» لماذا 
تورث العمة؟ مَن الذي يرثها؟ نعرف الباقين» التي هي عمته ماذا يصير له؟ ابن الأخ» ابن الأخ وارث بل 
هو مُعَصب» طيب العمة؟ لا ترث مطلقًا ليس بفرض ولا تعصيب إلا أن تكون مِن ذوي الأرحام هذا 
مسألة أخرى سنشرحها ني محله» لذلك يسمونها "العمة المسكينة" فداثًا العمة يكون ها حق» يعني أحسن 
إليهاء وتوهًا فإنك ترثها ولا ترثك» طيب الخالة هل هي مسكينة؟ ما رأيكم؟ الخالة لا ترثها ولا ترثك 
لكنّ الخالة أم دات - كا جاء في الحديث(21 - ففيها من الرحمة والشفقة لذلك فهي أحق بالحضانة من 
غيرهاء أحق من العمة أحق من ناس كثيرء الخالة لما حق الرحمة والشفقة فلها حضانة» وأمّا العمة فمسكينة 
بر لأنها تورث بدون إرث» هذا كلامهم» يعني والفقهاء يحاولون أن يأتوا بمعان يعني يستدلون بها على 


أمور أخرى كالإحسان للقربات ونحوها. 


(۲) صحيح البخاري (1۷۳۷) يمن حديث ابن عباس رضي الله عنهم| مرفوعًا. 
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هذا الحديث حديث عظيم كا ذكرت لكم» وقد قيل: إنه يُستنبط منه أكثر من مئة مسألة فقهية» هذا 
الحديث» وهو أصل في باب الفرائض» أصل باب الفراتض هذا الحديث» وهذا حديث ابن عباس في 
الصحيحين - ىا تعلمون -» ولذلك أورده المصنف لأنه أصل الباب. 


كزوج وأم وإخوة لآم وإخوة لأبوين» فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث» ويسقط 
الإخوة لأبوين» وتسمى الشركة والجّارية 

لو أن رجلا مات عن بنتين وأم وزوج؛ فللزوج الربع وللأم السدس وللبنتين الثلشان» أليس كذلك؟ 
تكون من اثني عشرء أريدها أن تستوعب» من اثني عشر» السدس هنا اثنان» والربع ثلاثة» والثلشان» أربعة 
وأربعة ثمانية» عشرة» أليس كذلك؟ صحيح؟ أين الْعَصّب؟ هناك عب هذا مُعَصَّبء عالت» تعول ثلاثة 
عشرة» 1 أضع العول لماذا؟ لأني سأشرحها بعد قليل» هي تعول المسألة إلى ثلاثة عشرة» لكن هناك عي 
طيب أو أخ» هذا الأخ مُعَضَّب أليس الواجب أن يرث؟ الواجب أن يرث» لكن لا يوجد له شيءء إِذا سقط 
لعدم وجود فرض له في التركة» العول سنؤجله بعد قليل» إِذَا هذا شرح الجملة الأولى التي أوردها المصنف. 
أورد بعد ذلك المصنف مسألة تسمى بالحّارية» لماذا سميت بالجّارية» سميت بالجّارية لأن هؤلاء 
الأشخاص الذين لم يرثوا فيها قيل: إنهم جاءوا فقالوا: هَبْ أن أبانا حمارًا! ليس موجوداء أو َب أن أبانا 
حجرًا في اليم! حجرًا رمي في اليم» غير موجود؛ فاجعلنا إخوة لأم» ما هي هذه المسألة؟ أوردها الملصنف 
هناء فقال: فيها زوج وأم وإخوة لأم» يعني اثنين فأكثر لكي يأخذوا الثلث» وإخوة لأب» أعطوني الفرائض 


بناءَ على ما أخذتم» الزوج كم يأخذ؟ النصف» ل؟ لعدم وجود فرع وارث» والأم السدس لوجود جمع من 
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الإخوة» والإخوة لأم الثلث لأنهم أكثر ولا يوجد أب ولا يوجد فرع وارث؛ إِذَا الثلث» والإخوة لأب 
مُعَصبون الباقي» طيب تصح من كم؟ نسبته واضحة لأنها من ستة» المسألة من ستة» نصف الستة كم؟ 
ثلاثة» وسدس الستة كم؟ واحدء والثلث - الذي هو للإخوة لأم - وثلث الستة كم؟ اثنانء وباقيها كم؟ 
صفرء ل يبق شيء» صفرء يقول بعد ما انتهت هذه المسألة على هذه الطريقة جاء الإخوة الأشقاء قالوا: كيف 
الآن؟ هؤلاء الإخوة الذكور الاثنين نحن وإياهم قرباء لهذا الميت من جهة الأم كلانا في رحم واحد» نحن 
أقزب المت أغر ايد اف ترك ف دوا د هه ققط ا و ن اللا انظ اوا ذا افر ق أن 
أبانا مارًا لا تفرضه إنسانًا! افرض أن أبانا حجرًا رميناه في اليم؛ لا نريده نريد المال! فلذلك سميت المسألة 
بالجّارية أو بِاليَمّيّةه ولذلك قال: وسقط الإخوة للأبوين» وتسمى الحارية. 


سميت أم الفروخ لأكثر شيء تعول فيه الستة إلى عشرة هذه المسألة» كيف أم الفروخ هذه؟ نحن قلنا 
قال: ولو كان مكانهم أخوات شقيقات» الزوج كم يأخذ؟ النصف» الأم كم تأخذ؟ السدس» هذا واضح» 
الإخوة لأم الثلث» الأخوات الشقيقات كم يأخذن؟ ما رأيكم؟ لما الثلثان - مبتدأ مؤخر -» طيب» نصف 
الستة كم؟ ثلاثة» وسدس الستة كم؟ واحدء وثلث الستة كم؟ اثنان» وثلثا الستة كم؟ أربعة, اجمع. ثلاثة 
زائد واحد أربعة زائد اثنان ستة زائد أربعة عشرة» فنقول: إنها عالت من ستة إلى عشرة» فسميت أم الفروخ» 
قيل: لكثرة ما تعول» فرتحت المسألة» وقيل لكثرة النساء فيها فكلها نسوة» هذه المسألة كلها نسوة» فيها 
خمسين أخت شقيقة وحمسين أخت لأم وأم» تضع خمسين أخت لا يمنع» مهما جعلت البنات كثيرات يقبل 
هذاء لا بد أن يكون جمعًا من الأخوات. 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


وإِنْ کان الولد خنثى اعتبر بِمَبَالِِ؛ِ فإنَ بال من ذكره فهو رجلء وإِنْ بال من فرجه فهو امرأة» وإِنْ بال 
بينهما واستويا فهو مشكلء له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنشى» وكذلك الحكم في ديته وجراحه 
وغيرهماء ولا ينكح بحال 
نعم بدأ يتكلم المصنف في هذه المسألة عن ما ي يسمى بالخنثى» والخنشى عند أهل العلم نوعان» خنشى 
مشكل وخنثى غير مشكلء فالمشكل هو الذي لم يستطيعوا أن يميزوا بين كونه ذكرًا أو أنثى بإحدى القرائن» 
وسيورد المصنف هذه القرائن التي تزيل الإشكالء. فإذا لم يوجد إحدى القرائن التي سيورد المصنف بعضها 
بعد قليل فإنه یسمی خنئى مشکل» وهذا الخنثى ا مشكل مشكل في حقيقته أهو ذكر آم أنثى؟ وهو مشكل في 
حكمه» حتى أَلّف عبد الرحيم الإسنوي - أحد كبار فقهاء الشافعية - وهذا الرجل يقولون فيه ميزة أنه 
الع على كتب لم يطلع عليها أحد من الشافعية» فقد دَكَرَ هو نفسه في كتابه "المهمات" أنه وقف على كتب لم 
يقف عليها الرافعي في "الأم" مع أن الشافعية إن| مردهم أولا وأخيرًا لكلام الرافعي في الأم» حتى قال 
بعضهم: "اليوم رافعية لا شافعية" ومع ذلك الإسنوي وقف على كتب لم يقف عليها الرافعي ذَكَرَ ذلك هو 
نفسه في مقدمة كتابه "المهمات" إِذَا هذا الإسنوي ماذا فعل؟ أَلّف كتابًا في ثلاثة مجلدات اسمه "إيضاح 
المشكل في أحكام خنثى المشكل" فمسائله كثيرة جدّاء طبعًا في زماننا هذا أمكن رفع حكم الإشكال كثيرًاء 
فبالإمكان عن طريق تحليل الدم؛ أن يُعرف هذا الذي له آلتان - آلة ذكر و أنشى - أن يُعرف أهو ذكر أو 
أنثى؟ عن طريق تحليل الكروموسومات فيستطيع أن يميزوا أهو ذكر أم أنثى مباشرة» فحينئذ ارتفع أغلب 
الأحكام المتعلقة بخنثى المشكل» أغلبهاء ما بقي الأحكام إلا إذا لم يستطع التمييز لعدم وجود مامحلل به 
كأن يكون في منطقة نائية أو بعيدة أو غير ذلك من الأسباب التي قد تكون» ولذلك أحكام خنثى المشكل - 
وإِنْ قلت الحاجة إليها - فتبقى» ربا يكون هناك في زمان تغير أو تبدل» الحكم باق» خنثى المشكل» وخاصة 
الاجتهاد الفقهي الضخم فيهاء قلت لكم: الإسنوي في ثلاثة مجلدات» فقط في بيان أحكام خنشى المشكل! 
ولذلك حين) نتكلم عنها فإننا نوردها بسرعة إيرادًا سريعًاء لآننا في واقعنا الحالي وفي غلب بلدان العالم 


)١(‏ هنا قال الشيخ: "الرافعي" والظاهر أنه سبق لسان» وصوابه ما أثبتناه. 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


يستطيع الناس أن يكتشفوا الذكر من الأنثى - وإن كان الرجل خنثى بمعنى أن له آلتين -» يقول الشيخ: 
إن وُلِدَ الولد خنثى» معنى خنثى أي له آلتان - آلة ذكر وآلة أنثى معا -» قال: اعشّبر بمباله» أي الموضع 
الذي يبول منه» فن بال من آلة الذكر فهو ذكرء وإِنْ بال من آلة الأنثى فهو أنثى» ولذلك قال: فان بال من 
ذكره فهو رجل» وإِنّ بال من فرجه أي من آلة الأنثى فهو امرأة» قال: فإِنْ بال مهما استوياء لماذا عبر 
"واستويا" قال: إذا بال منهما ننظر ما هو الأكثر؟ فلربما بال من إحدى الآلتين أكثر؛ فنجزم أنه إِمّا ذكر أو 
أنثى» وإنما كان خروج بعض الشيء من الآلة الأخرى إنما هو من باب أنه مرور أو استطراق أو نحو ذلك» 
فننظر للكثرة» لم يذكر المصنف الكثرة نصًا؛ وإن| عرفناه من مفهوم كلامهء لأنه قال: واستوياء فإذا استويا 
من حيث الكثرة قال: فهو مشكلء المصنف هنا لم يورد إِلّا هذه العلامة وهي المبال» وبناءً على ذلك فإِن 
غيرها من العلامات لا تعتبر» فخروج الشعر على الوجه ليس علامة لكون هذا الخنشى ذكرًاء كا أن تفتق 
الثديين ليس علامة لكون هذا الخنثى أنثى» لذلك فإن خروج الشعر وتفتق الثديين ليس علامة بلوغ أساسّاء 
وليس علامة اكتشاف لكونه خنثى أو ليس بخنثى» طبعًا هناك علامات» الحمل اختلف» أهو الحمل علامة 
أم ليس بعلامة؟ والتحقيق أنه علامة» لأنْ علا طبيًا حديثًا لا يمكن أن يحمل رجل وهو في الحقيقة أنشى! 
وإِنْ كان عنده رحم» لأنّ بعض الناس قد يكون عنده تشوه في بعض أعضائه الداخلية فيكون بعد ولادته 
عنده رحم وهو ذكر! هذا موجود, حيئئذ ينتزع هذا الرحم؛ لكن لا يمكن أنْ يحمل به مطلقًا إذا تبين أنه 
ذكرء قال: فهو مشكل» له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنشى» يعني أيّ خنشى مشكل؛ نأتي بمسألة 
سهلة» نقسم له بقسمتين» قسمة مرة ذكر وقسمة مرة وهو أنثى» مثال ذلك: رجل مات عن زوجته وابن 
خنثى وعم» اقسمها کا لو كان الختثى ذكرّاء فللزوجة الثمن وللختثى الباقي» فتكون من ثانية» هذه قسمة 
الذكر» فللزوجة الثمن واحد من ثانية» والولد سبعة» لو قسمناها أنه أنثى فنقول: للزوجة الثمن» واحد» 
وللبنت النصفء أربعة» والعم له الباقي» ثلاثة» ولذلك قال: له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنشى؛ 
قسمناه ذكر وقسمناه أنثى ثم نقسم ما بين هذين الاثنين ونعطيه نصفهماء هذه هي طريقة القسم» وهي نادرة 
ا عق تن المحاكم عدا ل" يغرقون مدل اكت رين سنن 2 ا0 القهى م لدسيراك»الأسهلة 
جداء هذا الذي له آلتان هل هو ذكر أم أنثى» طبعًا الاكتشاف هذا لا يترتب عليه فقط الميراث بل يترتب 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


عليه الزواج» في قضية التحول الجسي» بعض الناس يولد ويصل للعاشرة وعنده آلتان بل يصل إلى 
العشرين من عمره وعنده آلتان؛ فإذا أراد أن يتحول نقول قبل أن تتحول - هو ليس تولا في الحقيقة؛! هو 
رجوع لأصله - قبل أن يعمل العملية نقول: نعمل لك تحليلًا؛ أذكرٌ أنت أم أنثى؟ إن تبين أنه ذكر من أنشى 
عن طريق الدم أو أي شيء عضوي في جسده؛ نقول إِذَا ارجع إلى جنسك الأصليء أمّا أن تتحول لغير 
جنسك فهذا لا يجوزء وهذا من أكبر الذنوب؛ من كبائر الذنوب» بل العلاء يقولون: مَن تشبه بالإناث 
وتحول مثلهم عقوبته القتل تعزيرّاء قضية التحول الجسي هذا عقوبته خطيرة جدّاء لكن ليس كل شخص 
عمل هذه الغملية يسمى متخولا! فقد يكون أصلة ذكر؛ وإن] عند آلة أن :هذا جب أن تبه ذه المسالة 
هذا استطراد في هذه المسألة. 

قال: وكذلك الحكم في ديته» يأخذ نصف دية أنثى ونصف دية رجل» وجراحه: أي إذا جرح عليه» 
وغيره من الأحكام, ولا ينكح بحالء يعني لا يتزوج امرأة ولا يتزوج رجلاء لأنه مشكلء والقاعدة عندنا: 
"إذا استشكلنا أمراءٍ فإننا نأخذ بالمنع - وهو اليقين -". 


المراد بذوي الأرحام هم الذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب. لأن ذوي الأرحام والرحم ها 
معانٍ باختلاف الأبواب» فالرحم في باب الصلة والأدب يختلف معناها عن معناها هناء فإن في المذهب 
روايتان» من هي الرحم التي يجب صلتها؟ الرحم التي يستحب صلتها غير متناهية» كل من يقرب لك؛ فإنه 
يستحب لك أن تصله» حتى مَن كانت قرابتك به بجدك الأبعد آدم عليه السلام؛ فإنه من ذوي رحم منك 
بالمعنى البعيد جدّاء قيل إن معاوية دخل عليه رجل أعرابي فقال: يا معاوية؛ أعطني ما أعطاك الله؛ فان بيني 
وبينك رحم» فقال له معاوية: وي رحم بيننا؟ قال: جدي وجدك آدم» معاوية مشهور بالحلم رضي الله عنه 
حتى أَلّف ابن أبي الدنيا كتابًا سماه "حلم معاوية" أعطاه معاوية درهمًا - نقول: ريال واحدًا- فقال له 


الأعرابي: أتعطيني هذا الدرهم وبيني وبينك الرحم! قال: لو أعطيت كل من أدلى إِلّ بهذا الرحم؛ ما بقي في 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


مال المسلمين شيء!! إذا قضية الرحم موجودة في الرحم فتحسن لكل مَن قَرّبَ إليك فهو أفضل» لكن من 
هي الرحم التي يجب صلتها؟ في المذهب روايتان» قيل: إن الرحم التي يجب صلتها هي التي أدلت إلى 
الرجل أو كانت قرابتها إلى الرجل إلى ال لحد الرابع» فمّن التقيت به إلى ال َد الرابع فهو رحم يجب صلته» ما 
الدليل عليه؟ قالوا: لأن التي صلى الله عليه وسلّم بن فضل وقرابة بني هاشم» وإنا بنو هاشم يجتمعون مع 
الي صلى الله عليه وسلّم في ال جحد الرابع : قل لا أَسألكٌمْ عليه آَجْرًا إلا الود ةني الْقَرْبَى 274 بنو هاشم من 
هم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم- الْمَدٌ الرابع له-» فمّن التقى معك في الد الرابع إا هؤلاء 
يجب صلتهم وجوبًاء هذا القول الأول طبعًا ذكورًا وإنانًا لافرق» يعني عمتك صلتها كعمك» بل ربا 
كانت الصلة بالعمة أقوى لأنها مسكينة - كا ذكرنا قبل قليل - لأنه دائمً) المرأة تحتاج إلى صلة أكثر من 
ال ا ولس سر ار 
نسيت -المسألة عمومًا تلقونها في "الآداب الشرعية عة" لابن مفلح» القول الثاني: قالوا: لاء إنها تيجب صلة 
أي المت مد لي ال مر را د 
فإنه حينئذ تچب صلته» إذا الذين يجب صلتهم مَن؟ الأعمام والعماتء والآخوال والخالات» والأبناء 
والأحفاد والآباء والأصول والجداتء والأخوات والإخوان» وهكذاء ما الدليل على هذه؟ قالوا: إن د 
صل الله عليه وسلّم هى أن تجمع بين المرأة وبين عمتها؛ وبين المرأة وبين خالتهاء وعللوا ذلك بأن فيه قطيعة 
رحم» طيب الجمع بين المرأة وبنت عمها؟ يجوزء فدل على أنه ليس فيه قطيعة رحم واجبة - وإنْ كان فيها 
قطيعة رحم مندوبة - وضح الدليل؟ على العموم هذه مسالة من أراد أن يتوسع فيها فقد أحلتكم على 
المرجع. إِذَا ذوو الأرحام في هذا الباب المراد بهم القربات الذين لا يرثون بالفرضن ولا بالتعصيت» هؤلاء 
القرابات الذين لا يرثون بالفرض ولا التعصيب نقول: يرثون من الميت إذا لم يوجد صاحب فرض ولا 


صاحب تعصيب في الجملة» وقلت في الجملة لأنه قد يرثون مع صاحب الفرض وهم الزوجان» والدليل 
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عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


على ذلك أنه قد جاء عند الترمذي أن النبَىّ صل الله عليه وسلّم قال: «الخال وارث من لا وارثٌ ل0 


قال: كل قرابة للمتوفى لم يكن يرث بعصبة ولا يرث بفرض؛ فإنه حينئذ يرث متى؟ إذا لم يكن هناك ذو 
عصب ولا ذو فرض إلا الزوجان كا سيأتي. 


يقول الشيخ: إنه إذا جد من قرابة اميت ذو فرض أو وجد مُحَصَّب فلا يرث ذوو الأرحام شيئّاء لماذا؟ 
لأنه إِنْ وجِدَ المحصّب فإنه سيحوز المال كله؛ فحينئذ لم يبقّ شيء لذوي الأرحام ليرثوه وأمّا ذو الفرض فان 
ذي الفرض إذا لم يوجد مُحَصَّبٍ بعده يحوز باقي المال فإنه يرد عليه المال رَذَاء كيف هذا الرَّد؟ الرَّدَ سياتي من 
كلام المصنف» لذلك المتأخرون كانوا - والمصنف منهم في "المقنع" لكن لا أدري لماذا قدّم ذوي الأرحام؟ 
يحتاج إلى تأمل -» عادة يجعلون ميراث ذوي الأرحام بعد الفرض وبعد أحكام القسمة وبعد أحكام العول 
والرَّدَ لأا مبنية على الرَّدَ في الحقيقة» انظر معي لو أن رجلا مات عن بنت فقط فالبنت ها النصف» ولو كان 
هناك عم مثلا فسيأخذ الباقي» أليس كذلك؟ طيب» لولم يكن هناك عم فنقول: إِنْ البنت تأخذ النصف 
فرضًا والباقي رَذَا هذا معنى قولنا: إنها أخذت المال» لم يكن هناك ذو فرض. إلا الزوجان: يعني الزوج 
والزوجة؛ فإن الزوج والزوجة لا يرد عليهماء ليس عليهم رَد فإذا وج زوج وزوجة فيأخذ نصيبه وهو 


د 


النصف مثلاء الباقي إِمّا ان يكون هناك مُعَصَّبٍ فيأخذه؛ فإن لم يكن هناك مُعَصَّب لا يرد عليه الباقي وإنم) 
)١(‏ صحيح. أبو داود (۲۸۹۹) عن المقدام رضي الله عنه مرفوعًا. صحيح الجامع .)١51/5(‏ 
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عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


يذهب لذوي الأرحام» ولذلك هذا معنى كلام المصنف إلا مع أحد الزوجين فإنه يرث» فان لهم أي فإن 
لذوي الأرحام ما فَضَلَ عنه» أي ما فَصَلَ عن نصيب الزوج» من غير حجب ولا معاولة» انظر معي ما 
معنى من غير حجب ولا معاولة؟ سآتيك بمسأآلتين وانتبه ها» ما معنى من غير حجب ولا معاولة؟ يعني 
أن ذوي الرحام وإِنْ وَرّثناهم فإنهم لا يحجبون الزوجين عن نصيبهم» مثال ذلك: رجل هلك عن زوجة - 
والزوجة ها الربع أو لها الثمن - ليس له ابن» لها كم؟ الربع» له مُعَصّب؟ أعطيكم إياها واحدة واحدة 
هلك عن زوجة وابن» الزوجة هنا كم لها؟ الثمن» والابن؟ له الباقي» هذه واضحة؛ هلك عن زوجة وعم 
الزوجة ها الربع» والعم له الباقي» انظر معي: هلك عن زوجة وعم وبنت بنت» بنت البنت هنا هل تحجب 
الزوجة؟ لا تحجب الزوجة» لأا غير وارثة» ليست بنت ابن» فلزوجة الربع وللعم الباقي ولبنت البنت 
ليس لها شيء» لكن لولم يكن هناك عم؛ فن بنت البنت ترث لكونها ماذا؟ ِن كونها ذوي الأرحام إِذَا 
ورثت» لا كانت بنت البنت من ذوي الأرحام أو ابن بنت لنقل بنت بنت كلها واحد نفس الميراث لا فرق» 
أا كانت من ذوي الأرحام أصبحت وارثة الآن» هل باعتبارها من فروع الميت تحجب الزوجة من الربع إلى 
الثمن أم لا؟ لاء د من كلام المصنفء من أين أخذناها من كلام المصنف؟ من غير حجب إِذَا ذوو 
الأرحام لا يحجبون الزوجين أبذًا وإن كانوا فروعًاء مسألة العول: هي في بنت أخ وبنت بنت» هذه يكون 
فيها عول. 


ا لمذهب أنه يرثون - ذوو الأرحام بالتنزيل - يعني كل واحد يتل بمَن أدلى به» وقد استقرأ العلماء من 
يدل به فوجدوا أنهم أحد عشر شخصًاء لا يدل إلا بأحد عشر شخصًا فقط دون من عداهم» وهذه موجودة 
ف المسوطات» إذا من أل به عن يرث ين الورثة» وبتاء عل ذلك فإئه.مثل: بنت ابن البدت شرل منولة 
البنت لأنْ هذه هي التي ورثت. 


1١ 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


َوَلَدٌ البنات ووَلَدٌ بناتِ الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم 

ولد البنث الذي هو بنت البنث أو ابن البنت أو بنث ابن البنت - كلهم واحد - وولد بناث الابن 
بمنزلة أمهاتهم» فهم بمنزلة البنت» وولد بنات الابن بمنزلة بنات الابن» قال: والأخوات بمنزلة أمهاتهم» 
أي: وأبناء الأخوات كذلك بمنزلة أمهاتهم 


قال: وبنات الإخوة» لم يقل: وأبناء الإخوة لأن أبناء الإخوة من العصبات» قال: وبنات الإخوة وبنات 
الأعمام» لأن أبناء الأعمام من العصبات. فإنهم كآبائهم» أي هؤلاء البنات كالإخوة وكالأعام» قال: وبنو 
الإخوة من الأم كآبائهم» بنو الإخوة يشمل الذكر والأنثى؛ فلو أن أا لأم له ابن أو بنت؛ فإن هذا الابن و 
البنت يسمن من ذوي الأرحام» يرثوا ميراث مَّن أدلى به وهو الأخ لأم» السدس. 


قال: والعمات والعم من الأم كالأب+ والعم كالم لأن العم من الأب من ذوي التعصيب» فهو يرث 
بالتعصيب وهو أقوى» قال: لكن العمات والعم مِن الأم كالآب لأنهم أدلوا من الأب» فالحقيقة أنمم إخوة 
للآب فلذلك أدلوا به. 
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او د کت 2 د سلس شرح عُمْدَةٍ الفقه للشب 
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5 عبد السلام بن محمد الشويعر 


قال: إذا كان اثنان من جهة واحدة؛ فإن أسبقهم للوارث من حيث الدرجات التي ذكرناها قبل قليل 
من حيث الجهة ثم الدرجة ثم القوة؛ فهو أحق بالمال» مثل بنت ابن الابن هنا وار بق القت ابن اليقت مات 
عل بشت ابن الشت: 

فان استووا قسمت ال مال بين مَن أدلوا به» وجعلتٌ ما لكل واحد منهم بن أدلى به» وساويتٌ بين الذكور 
والإناث إذا استوت جهاتهم منه 

قال: فإِنٍ استووا قسمت المال بين من أدلوا به» أي بهذه الجهة. وجعلتٌ ما لكل واحد منهم بن أدل به» 
يعني لو أن أناسًا أدلوا بأم وأناس أدلوا بأب فمّن أدلى بالأم فيأخذ نصيبها وهو الثلث» ومن أدلى بالأب فإنه 
ذوي الأرحام لا فرق بين الذكر والأنثى فيرثون سواسية؛ فلو أن شخصًا ليس له وارث وهذا دائمً) في 
يُعرف له قرابة لا عم لا أصول لا أبناء ذكور ولا بنات ولا يُعرف له أحد من قرابته - إن كان مِن قبيلة 
ونحوها - لا يعرف له قرابة إلكن له بنت قد ماتت وله أبناء بنت؛ فأغلب ما في المحاكم في ذوي الأرحام 
أبناء البنات» لو أن رجلا مات وله ابن بنت وبنت بنت فكم يرثون - على كلام المصنف - ينقسم من اثنين» 


١6 
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فلو حَلَّفَ ابن بنت وبنت وبنت أخرى وابنًا وبنت بنت أخرى؛ قسمتٌ المال بين البنات على ثلائة؛ ثم 
جعلته لأولادهنٌ 

هذه المسألة - كا ذكرت لكم - المصنف غفر الله له يكثر من مسائل الفرائض والوصايا وهذا واضح 
في هذا الكتاب جداء نأتي بالمسألة» الشيخ يقول: رجل مات عن ابن بنت» أعطونا اس هذه البنت مكون من 
كاك سكروف "عند" علؤابن تت اسما هد قال وجنت يدث لخر جاه کت يتف ری هده 
القت الثانية اسها '"سارة" وان ويدف لنت أخرف الالال م ااا" ي تلات نات 
واضح؟ يقول الشيخ: قسمت المال بين البنات على ثلاثة» فالمسألة من ثلاثة» قسمتها على ثلاثة لكل واحدة 
من البنات واحدء ثم جعلته أي نصيب كل واحد مِن هذه لأبنائه» ابن هند واحد وله سهم واحد» سارة كم 
عندها؟ بنت» ليس ها إلا هذا السهم فتأخذ سهم أمها كاملاء طيب حصة هذه لها ابن وبنت كيف نقسم هذا 
بينهم؟ بالرءوس» سهم سهم» إذَا هذه المسالة تكون من ستة» نقول: هذا اميت تُقسم تركته على ستة» لابن 
هند اثنان» ولابن سارة اثنان» ولابني حصة؛ لكل واحد منهما واحد» الذكر واحد والأنثى واحد» وضحت 
المسألة؟ هذه مسالة الشيخ بالنصء الذي أتينا به شيء واحد أننا سمينا البنات لتنحل المشكلة. 

قول المصنف: ثم جعله لأولادهنّ» للابن الثلث» الابن هذا مَن هو؟ ابن مَن من البنات المكتوبات على 
السبورة؟ ابن هند الأولى» فقوله: للابن الثلث آي لابن البدث الأول وهو ابن هندء قال: وللبنت الغلث؛ من 
البنت التي لها الثلث؟ بنت مَن؟ بنت سارة» هذه ها الثلث» قال: وللابن والبنت؛ الذين هم أبناء مَن؟ حصة 
بينهما نصفين» هل نفس الكلام آم يختلف؟ نفس الكلام. 


ت 
سا 2 


وإنْ لف ثلاث عات متفرقات وثلاث خالات متفر قات؛ فالثلث بين الخالات على خمسة 


يقول الشيخ: إن هلك هالك عن ثلاث عات متفرقات وثلاث خالات متفرقات» يعني عمات 


متباعدات» قال: فالثلث بين الخالات على خمسة. والثلثان بين العّات على خسة» وتصح من حمسة عشر 
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انظروا معي» رجل مات عن ثلاث عات وثلاث خالات, لننزل أول شيء العمات أدلوا بمَن؟ بالأب» 
والخالات أدلوا بِمَن؟ من كلام المصنف» بالأم» طيب لنقسم التركة ىا لو كان هناك أب وأم» هم أدلوا بأب 
وأم؛ إذا وُجِدَ أب وأم فالميراث كيف؟ من ثلاثة للأم واحد والأب اثنين» الثلث الباقي» أليس كذلك؟ إِذَا 
المسألة من ثلاثة» طيب» العمات ثلاثة رءوس. والمال من ثلاثة فيقسم بينهم» ثلاث خالات يقسم بينهم» 
فالثلثان بين العمات على خحمسة» وتصح من حمسة عشر» ثلاث عات متفرقات وثلاث خالات متفرقات» 
فالثلث بين الخالات» صحيح على خمسة» وثلاثة بين العمات على خسة» لماذا أتى الشيخ على خمسة؟ لماذا 
قسمه على خمسة؟ قسم الشيخ على خسة بناءً على استحقاقهنٌ بالدرجة لان متفرقات من جهات شتى؛ 
فحينئذ يقول الشيخ: تنقسم على خمسة» فتأخذ الات عشرة» على العموم تقسم بينهم على خمسة عشر هذه 
ها عشر وهو لاء طن هس» فتنحل المشكلة من خسة عشر. 


قال: إِنِ اختلفت جهات ذوي الأرحام نزَّلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسّمتَ على ما سبق» ثم قال: 
والجهات الثلاثة» البنوة والأمومة والأبوة» هذا هو مشهور المذهب؛ إن الجهات ثلاثة» ذَكَرَ المصنفٌ نفسّه في 
"المقنع" إن الجهات أربع» والحقيقة أن ما ذكره المصنف من أن الجهات أربع زاد فيها الأخوة: وأمّا 
المتأخحرون من فقهاء المذهب فإئّْهم مشوا على ما ذكره المصنف هنا إِمّْها ثلاث فقط» وهو الذي مشى عليه في 


شرح "المنتهى" ورجحه المصنف هنا وفي غيره من الكتب» وغيره رجحوها. 


۳۷ 
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فالنصف من اثنين» والثلث والثلثان من ثلاثة» والربع وحده. أو مع النصف من أربعة» والثمن وحده 
أو مع النصف من ثانية» فهذه أربعة لا عَوْلَ فيها 

بدأ الشيخ بأصول المسائل فذكر أربعة وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثغانية» فيقول: بدأ بالنصف. 
يقول: أيّ مسألةٍ فيها نصف - وفيها طبعًا باقي - فَإِئّها تكون مسألتها من اثنين» للنصف واحد والباقي له 
واحدء إِذًا كل مسألة فيها نصف فقط وليس معه فرص آخر؛ فإنها تكون من اثنين» مثال النصف: بنت» 
أخت» زوجة» فتكون من اثنين» قال: والثلث والثلثان من ثلاثة» يقول الشيخ: إن كل مسألةٍ فيها ثلث أو 
فان فقط أو كان شه دلث و تاعاق مكاء ف دک ن د وة فان كان كلكا قر ادي 0ة ران كان 
ثلثين فلهما اثنان من ثلاثة» هذا معنى قوله: والثلث والثلثان من ثلاثة» قال: والربع وحده أو مع النصف من 
أربعة» يقول: إن المسألة إذا كان فيها ربع فقط أو كان فيها ربع ونصف؛ فإِئّها تكون يمن أربعة» والمفروض لو 
أن المصنف يقول في السابقة: والثلث وحده والثلثان وحده أو وهما معًا من ثلاثة كانت أدق» قال: والثمن 
وحده أو مع النصف من ثانية» لم يقل المصنف: الثمن مع الربع لأنه لا يجتمع ثمن وربع أبدّاء لا يمكن. وإ 
كان أمكن حساب ذلك لكل في المسائل الفرضية لا يجتمع ثمنٌ وربع» قال: لكن دائمً) الاثنان والثلاثة 
والأربعة والثانية لا يكون فيها عَول. 


1۴۸ 
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قال: إن المسائل التي تكون من ستة وهي التي فيها ثلث وثلثان ومعهما سدس أو كان فيهما سدس فقط؛ 
ئها تكون من ستة» قال: وتعول إلى عشرة» الستة لا تعول إلا إلى عشرة فقطء مثل ما سبق معنا في أم 
الفروخ أو أم الفروج التي سبق ذكرّها؛ فإتّها عالت إلى عشرة. 


الآأرهة والعشرين لا يد أن يكون فيها تمن وان يكون فا كذلك زا سدس أو كلقا نهولا تمول إل 
سبعة وعشرين إلا إذا كان فيها ثلثان ىا ذَكَرَ المصنفء طبعًا هنا المصنف في أصول المسائل أوجز فأورد لنا 
مسألة حكم وهو مسألة العول» ولعلنا نقف عند هذه المسألة - وهي مسألة العول - لكي نأخذ الرَّدّ والباقي 
- إن شاء الله - بعد الصلاة» والحمد لله مشينا طيبء ننتهي - إن شاء الله - اليوم ونرجع إلى الوصايا بإذن 
الله عز وجل. 

مسألة العول» هذه مسألة نريد أن نعلمهاء ما هي مسألة العول؟ هذه المسألة عند علماء الفرائض 
RA‏ إلا إؤاكاة قبا فروشرهولا يكن أن رل سا وھا ترصال کنا 
يُورتٌ فيها بتعصيب وتعول» بل لا بد أن تكون فروضًا فقطء العول هو ماذا؟ هو أن تكون الفروض أكثر 
من أصل المسألة» يعني لو جمعت الفروض فإِعّها ستكون أكثر من واحدٍ صحيح» الأمثلة في العول كثيرة 
جدّاء منها: لو قلنا مثا في المسألة قبل قليل في زوج» والزوج له مثا النصف» واختان وهم الثلشان» هذه 
مسالة سهلة جذاء الاخخان ها العلقان» لأحية جع ين الإخوة والزوج له النصف. ثلثان ونصفه. المسألة 


تكون من كم؟ أصلها من كم؟ من ستة: لأن فيها ثلاثة واثنين» ستة» سهلة جدّاء نصف الستة كم؟ ثلاثة 


۳۹ 
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وثلثاها كم؟ أربعة» لو جمعتٌ الثلاثة والأربعة سبعة! إِذَا هي واحدٌ وسدسء فهي أكثر من واحد صحيح» 
لو جمعت النصف زائد الثلثين فهي واحدٌ وسدس فهي أكثر من أصل المسألة» فالعلاء يقولون: تعول» معنى 
تعول أنك تجمع الثلاثة والأربعة فبدل ما تكون ستة أصبحت المسألة تعول أصلها من ستة وعالت إلى 
سبعة» وإذا قلنا: تصح؛ ما معنى تصح؟ إذا رأينا عدد الرءوسء لكن هنا تصح مباشرة لأا أختان رأسان 
ولا ينقسم على أربعة» ما تحتاج تصحيحًا هذه المسألة» إِذَا هذا ما يسمى العول» مسألة سهلة جداء لكنّ 
الفقهاء لدقتهم بيّنوا الأصول التي تعول والأصول التي لا تعول» فإذا جاءك في الاثنين وفي الثلاثة وفي 
الأريعة وق الايد عرزل فمعناه أن سالك غلط» ل مكو أن تعرل سال أصلباين اأجحدهةه الأصول 
الأربعة. 

الأمر الثاني: أن الأصول الثلاثة الباقية التي تعول؛ وهي الستة والاثني عشر والأربعة وعشربين» الستة 
وضعفها وضعف ضعفهاء لا تعول مطلقَا؛ وإِنَّ)ا تعول لأرقام خاصة دون ما عداها كا ذَكَرَ الملصنف» وبناءً 
عليه فلو عالت المسألة عندك لخر ما ورد فإن معثى ذلك أن مسألتك خاطدة:» من أين أتى المصنف بهذا 
الثبىء؟ هذا من باب الاستقراء» استقرأوا جنيع الصور والمسائل فوجدوها لا يمكن أن تعول إلا بها ذكره 
وأورده المصنف قبل قليل. 


باب الرّدْ 


بسم الله الرحين الرحيم 

المد رت العالمنه و أقيد أن لأ الف ؤ الل وجه اترك لس واشيد أن ع ةاعد الله ورسوله: 
وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسلّم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين» ثم أَمّا بعد 

فحين| أنبى المصنف رحمه الله تعالى الحديتٌ عن أصول المسائل؛ أورد في هذا الباب - أي الباب السابق 


- ما يتعلق بالعول» وهناك شىء في باب الفرائض ويسمى الرَّدّ وهو عكس العول» ومعنى الرَّدٌ بمعنى أن 


سي او ھی هش 2 
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الفريضة تفيض عن أصحاب الفروض الذين فرضت هم أنصبة فيها وم يكن هناك عصبة. لأنّ القاعدة: 
"أن كل مسألةٍ فيها عصبة - أي من ورث بعصبة - فإِلّه لا يمكن أن يكون في المسألة رَد" ولذلك يقول 
الشيخ: وإن لم تستغرق الفروض الال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين» أي 
إلا الزوجين فلا يرد عليهم» مثال ذلك: لو أن هالكًا هلك وليس عنده إلا بنثٌ فقط؛ فإِنْ هذه البنت تأخذ 
نصف المال فرصًاء فان كان هناك مَن هو مُعَصب ها فإِنّهِ يرث الباقي بالتعصيب. فإِنْ لم يكن ها مُعَصَّبٍ ولا 
يوجد صاحب فرض غيرُها؛ فإّها تأخذ الباقي رَذَاء نسميه رَذَاء أي تأخذ الباقي رَذَاء هذه مسألة. 

الصورة الثانية: لو أنه هناك أكثر من شخص من الورثة» لنقل مثا ها جدة وبنت» بحثنا وبحثنا عن 
هذا الميت في ورثته وقرابته لم تَجِد له إلا هؤلاء» جدةٌ وبنت» لنقسمها أولًا من حيث الفروض» كم نصيب 
الجَدّة؟ السدس, دات الجَدّة السدس» ليس ها إلا السدسء ليس ها الثلث» بخلاف الأم؛ فإن الحدة تأخذ 
السدسء البنت كم نصيبها؟ لا يوجد معها ذكر ولا يوجد معها حاجبٌ إِذَا لها النصفء الباقي لو كان هناك 
عصبة لأعطيناه الباقي لكن لا يوجد. إِذَا ترد الباقي إليهماء رد الباقي إلى هؤلاء الاثنين» كيف يكون الرَّد؟ 
كيف نحسبه عن طريق الحساب؟ ننظر أصل المسألة من كم؟ سدس ونصف من ستة» سدس الستة كم؟ 
واحد» ونصف الستة كم؟ ثلاثة» إذا أردنا أن نحسبها بالرَّدّ نجمع واحد زائد ثلاثة يساوي أربعة إِذَا نقول: 
المسألة من أربعة» إِذَا رددنا الباقي إليهم, فالجَدّة أخذتٍ السدس. والحقيقة أخذت الربع بعد الرَّدَ فا كان 
فضلًا بين الربع والسدس هذا رَد عليها بنسبتها من المال» وهكذاء إِذّا طريقة حساب الرَّدَ سهلة جدًا لكنْ 
يجب أنْ تعلم لا يمكن أن يكون هناك رَد وني المسألة مُحَصَّبٌّ! ىما قال المصنف: ولم يكن هناك عصبة» يجب 
أن تبحث في العصبةء فإِنْ لم تجد مُعصبًا؛ قد يكون هناك رَد وقد لا يكون هناك رَد مر معنا أن هناك صورًا 
كثيرة لا يكون رَد فيهاء طيب مثل هذه المسألة لو زدنا فيها مثا أخوين لأم كم يأخذ الأخوان لأم؟ الثلث» 
كم الثلث؟ المسألة من ستة» كم الثلث؟ اثنان» هل فيها رَد أو عَوْل؟ ليس فيها رَد ولا عَولء لأنْ واحد زائد 
اثنين زائد ثلاثة ستة» طيب لو كان بدل الأخوين أخ واحد فقط؛ فيكون السدس بدل الثلث» وكم يكون 


نصيبه من الستة؟ واحد» هل المسألة فيها رَد أو عل أو شيء؟ فيها رَد كم الرَد؟ بدل ستة تكون خسة» 
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واحد زائد ثلاثة زائد واحد يساوي خمسة» طيب» هذه مسائل واضحة ستأتي بعد قليل أمثلة أخرى في 
الزوجين. 

قال: إلا الزوجين» فإنَ الزوجان لا يرد لما كيف الزوج لا يرد له ولا للزوجة؟ لو أن هالكًا هلك عن 
زوج فقطء امرأة ماتت ليس ها إلا زوج» فنقول: للزوج النصف» النصف الثاني نبحث أولًا عن العصبة. إن 
وا فإن لم يكن هناك عصبة فنعطيه مَن؟ ذوي الأرحام, لا رد إِذَا الرَّدٌ مُهَدّمِ على 
ذوي الأرحام» فلا ترد عليه فإنّ) يذهب إلى ذوي الآرحام» نبحث عن رحمهم فنعطيهم إياه نبحث عن الخالة 
والعمة وأيناء الت وهكذا. 

فان اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة» ثم جعلتَ عدد سهامهم من أصل 
مسألتهم» فإنٍ انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم» وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من 
أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل الرَد؛ فان انقسم وإلا ضربت مسألة الرَّد في مسألة الزوج ثم 
تصحح بعد ذلك على ما سنذكره. 

بدأ يتكلم المصنف في الجملة الثانية عن قضية إذا كانت المسألة فيها أحد الزوجين» نحن نعلم أن 
الزوجين عمومًا كلاهما لا يُرَدَ عليه» فيقول الشيخ: لو إن مسألة تحناج إلى رَد وفيها أحد الزوجين فلها 
حالتان» الحالة الأولى: قال: إن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمتٌ باقي 
مسألته على مسألة الرَدّ فإنٍ انقسم» هذه هي المسألة الأولى» الحالة الأولى أن تنقسم المسألة على باقي الورثة» 
مثاها: رجلٌ هلك عن زوجة وعن أم وعن أخ لأم» قبل أن نبدأ في المسألة لنخُل المسالة» الزوجة كم ها؟ 
كأنصبة» كل واحد كم نصيبه؟ لها الربع» هذا واضح» والأم كم ها؟ مَن قال: الثلث قبل قليل؟ الثلث لا 
يوجد إلا أخ واحدء إِذَا لها الثلث» والأخ لأم السدس له السدس» طيب نقسم هذه المسالة» يقول الشيخ: 
أول ما تقسمهاء كيف تقسم هذه المسألة؟ تقسمها باعتبار مسألة الزوجة هذه» ابتدأ بالزوجة لا رَدَ عليهاء 
فنقول: من أربعة» للزوجة واحد وللأم ولأخ الأم ثلاثة» أليس كذلك؟ طيب» ثم نقسم المسألة الثانية وهي 
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ا و 
مسألة فيها أم وأخ لأى : ثلث وسدس» فتنقسم من كم؟ من ستة» إذَا فتكون ستة» وتصلح من ثلاثة لأنْ 
الثلث بسهمين والسدس بسهم» فتكون من ثلاثة أيضًاء كنت أريد أختصرها من ثلاثة» لكن تصح من ستة» 
من ثلاثة» الثلث واحد »سهم واحد» سهمان. لأن الثلث كم سدس؟ فيها سدسان» فالسدس سهمٌ والثلشان 
سهمان» فكأنك قسمتٌ عليهم بهذه الطريقة» طيب» فتقسمها بينهم بهذه الطريقة» طبعًا لو أردنا أن نقسمها 
بالسكة نقول: سعة عدم ها الان وعذا لهواحد فكون من ثلانة: تقس الجا الجا واحندق آنا أريد أن 
تحل حي معي لكن يعني لو قسمناها بالطريقة ة التي أشار ها الشيخ "ظافر" لو كانت أ وأخ لأم» هي من 
ستة» للام كم؟ الثلث كم؟ اثنان» والأخ لآم له كم؟ وحن رد الستة إلى كم؟ ثلاثة إذَا انحلت من ثلاثة» 
أصبحت ثلاثة هذه وثلاثة هذه واحدة» فلا تحتاج إلى تصحيح» فحينئذٍ نقول: المسألة من أربعة» للزوجة 
واحدٌ من أربعة وللأم اثنان من أربعة وللأخ لأم واحدٌّ من أربعة» هذه المسألة مثال لماذا؟ المسألة التي انقسم 
فيها الناتج على المسألة - مسأل ارد لغير الزوجة - نفس الانقسام ثلاثة وثلائة فحينئذ تنحل» لذلك قال: 
أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت باقي مسألته على مسألة الزَّدّ هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: فا لو 1 تقس مح ذلك فال وإلاء آي وإن ل تقس عليه ضر بت مسالة اردق 
مسألة الزوج ثم تُصَحَّحُ بعد ذلك على ما سنذكره هذه مثالمها نقول مثلًا: بدل الزوجة نضع زوج» ونفس 
الشيء» ولنقل جدة م من أجل السدس في كل حال بدل ما تأخذ الثلث هناك؛ ولنقل مثلا نفس الشى_ء أخحت 
أو أخ لنقل أخ لأم» لا فرق بين أخت لأم وأخ لأم» الزوج كم يأخذ؟ النصف» هذا واضح. الْجَدّة تأخذ 
السدس» والأخ لأم أيضًا السدس» لو قسمناها مثل تلك من ستة» الزوج له ثلاثة وال دة واحد والآخ لآم 
واحدء طبعًا الزوج لا يُرَدَّ عليه» يكون مجموع ما هم اثنان فقط» نقسم المسألة وحدها فنقول: إن الججَدّة هما 
سدس وثلت؛ فهي مِن اثنان» فلكل واحدٍ منهما واحد فحينئذٍ تكون من اثنين» إذَا هذه منقسمة» هذه مسألة 
مثال للمنقسم لأا منقسمة سدس وثلث تصلح منقسمة» يعني لو نضعها من اثنين تكون منحلة من 
طريقة أخرىء نبدأ بمسألة الزوج فنجعلها من اثنين فتكون للزوج واحد لما جميعًا واحدء نبدأ بمسألة 


الزوج فتكون من اثنين ثم ننظر في الرءوس: ال جد له سدس والأخ له ثلث فلا بد من اثنين فتكون من أربعة؛ 
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فتصحح فتكون بهذه الطريقة» هذا مثال بسيط جدًا فيا لو لم تنقسم» لأنه ضربناها باثنينء إِذَا المسألة تكون 
من أربعة بدل اثنين» نبدأ بمسألة الزوج فنجعلها من اثنين» واحدٌّ للزوج والباقي واحدٌء يكون للجميع» 
الْجَدّة ها السدسء والأخ لأم له السدس» لكل واحدٍ منه| متساويان وهما اثنان» مسألتهم من اثنين» 
فنضرب اثنين في أصل المسألة اثنين فتكون من أربعة. 


قال كل مسال فاو ارت غاص لول ان يكون وارةا د لعل فياه كله لو كان ها عاص 
لكنه ليس بوارث فقد يوجد فيها العَؤلء إِذَا لا بد أن يكون العاصب وارثاء لا عَول فيها ولا رَد الدّدٌ عرفنا 
مثاله قبل قليل. 


بدأ يتكلم المصنف عن مسألة تصحيح المسائلء المراد بالتصحيح أي بناءً على عدد الرءوس» أي رءوس 
الأشخاص. لأن المسألة تصح في أصلها فيكون أصلها من عدد فننظر لرءوس الوارثين؛ كم عدد الإخوة؟ 
كم عدد البنات؟ كم عدد الأبناء؟ وهي مسألة يعني ما يتعلق بالتصحيح خاصة وكذلك الْنَاسَخَات هو من 
علم الحساب» وينبني على كونه من علم الحساب أمور: 

الأمر الأول: أن علم الحساب قد نحل بأكثر من طريقة» تختلف الطرق في علم الحساب» الفقهاء يمشون 
بطريقة معينة قد تتغير في زمانهم وقد تتغير في زمانناء ولذلك نا تكلموا في قسمة التركات كانوا يقسمون 
التركات بالقراريط - وهي أربعة وعشرين - الآن قل من يستخدم القراريطء إِذَا نّا قلنا: هذا من علم 
الحساب فإنه تختلف طرق والطريقة التي يذكرها الفقهاء يرون أنها الأسهل والأبين» فإذا وجدث طريقة 
أخرى في الحساب غير الطريقة التي يذكرها الفقهاء فحينئذ تؤدي الغرض» وبعض العلماء ألّف طرقًا 
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ابتكرها هوء مثل عندك ابن المائم» ابن المهائم هذا رجل معني باكتشاف طرق جديدة بالحساب. لأنه عالم 
حيسوب يعلم الحساب والفرائضء ومثله ابن الخباز وغيره» وهؤلاء يأتون بطرق جديدة» وبناءً على کون أن 
هذا من علم الحساب الذي هو قد يتطور؛ فقد يوجد في زماننا هذا بل أكثر الناس الآن يتعلمون الحساب 
عن طريق الكسور العشرية» وبإمكاننا أن نصحح المسائل من غير هذه المسألة عن طريق الكسور مباشرة» 
يعني مثال ذلك: لو أن رجلا مات عن ابنين وثلاث بنات وزوجة»ء هذه المسألة نقول: إن أصلها من ثانية» 
للزوجة واحده وللايناء الذكور والآناث سبعة» هذه سهلة» هذه تسى أضل اللسألة: هذا جب أن تعرفه: 
هذه المسألة هذا الواجب» يبقى التصحيح» التصحيح هو ماذا؟ أن تَعْدَ رءوس الأبناء والبنات» الأبناء اثنان 
بسهمين» وثلاثة أصبح كم؟ أربعة وثلاثة وسبعة» فسبعة منقسمة على نصيبهم ِذَا ما تحتاج إلى تصحيح» 
لكن لو أتيت بدل البنات بدل ثلاث قلنا إن مس فتجمع رءوسهنٌ فإذا هي تسعة:؛ تستطيع أن تحلها 
بالطريقة الحسابية الحديثة فتقول: إن أيّ مبلغ يأتيك تقسمه قسمة ثانية - الذي هو أصل المسألة - ثمنه 
للزوجة» وسبعة أثمانه للأبناء والبنات - للذكر مثل حَظ الأنثيين - يعني خَذَهٌ وقسّمه عليهم بأيّ طريقة 
شئتَّ» وإن شئت بطريقة الفقهاء في التصحيح؛ فإنك تقول: نضرب أصل المسألة في عدد رءوسهم» ثمانية في 
تسعة فتكون كم؟ اثنين وسبعين» يكون للزوجة تسعة ويكون للباقين كم؟ ثلاثة وستين» يكون لكل واحد 
من الأبناء أربعة عشر ولكل واحد من البنات سبع» الطريقة الثانية التي جعلها الفقهاء هي ماذا؟ أن تقول: 
كل مبلغ يأتيك في التركة قسّمه قسمة اثنين وسبعين» الناتج إذا ضربته في تسعة فهو نصيب الزوجة» وإذا 
ضربته في أربعة عشر فهو نصيب الابن» وإذا ضربته في سبعة فهو نصيب البنتء أنا أريد أن تعرف أن هذه 
مسألة حسابية» فمسألة تصحيح المسائل والْنَاسَخَّات بعدها مبنية على مسائل الحساب» فقد تتغير الطرق 
فيها وتتجدد» ليس معناه أن الطريق هذا أسهل» عند فلان يكون هو الصواب» فقد عندك وعندي أصعب» 
نحن في وقتنا هذا تميز بأمرين - عامة الناس - يعني فيه ظاهرتان» الظاهرة الأولى: أن أغلب الناس تعلموا 
في الابتدائي والمتوسط من الصف الثالث الابتدائي يتعلمون الحساب بالكسور - الحساب العَشري -. 
الأمر الثاني: أن في هذا الزمان أصبح الناس يستغنون بالآلات الحاسبة» ولذلك تستطيع أن تحلها من غير 
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تصحيح - تصحيح المسائل - لكنْ أصل المسألة لا بد من علم» أصل المسألة لا بُدَ أن تعلمها أنت ابتداءً» إِذَا 
هذه المسألة الأولى في قضية ما يتعلق في الحساب. 

المسألة الثانية: أنَّ بعض الناس يستصعب التصحيح بالمسائل مثل ما يصحح الآن أو الْنَاسَخَّات - وهي 
الأصعب -» واستصعابك له ليس عيبًا! فقد ذكروا أن كثيرًا م من العلماء كان جاهلا با لحسات كفي ركان 
يقول: استصعبٌ الحساب! الحساب هذا ليس فرائض! هذا حساب الفرائض» وقد ذَكَرَ السيوطي في كتابه 
"التحدث بنعمة الله" السيوطي مَن هو؟ ملء السمع والبصرء ذَكَرَ أن الله عزّ وجل أنعم عليه وفتح عليه في 
كثير من العلوم والفقه و ...؛ قال: إلا علا واحدًا أغلق عل ما أستطيع أن أفهم فيه شيء وهو علم الحساب» 
ابداً بالفرائض إلى باب تصحيح المسائل ثم أقف فيقف عند هذا الباب» إذًَا أنا قلت هذه الكلمة 4؟ إذا 
استصعبتٌ تصحيح المسائل فليس ذلك نقصًا فيك ولاعيبًا! لأنه قد استصعبّه بعض أهل العلم الأوائل؛ 
ا لمهم الذي هو عيب فيك عدمٌ علمك بالمسائل الفرضية التي أنبيناها قبل صلاة المغرب» هذا واجب» 
مسائل الرَّدّ ومسائل العَوْل وأصول المسائل والفروض» هذه واجبة» التصحيح والْنَاسَخَّات أمرُّها سهل» 
وخاصة أن لها بدائل تستطيع أن تحلها بسهولة بالآلة الحاسبة من غير أن تعلم شيئًا من هذه القواعدء إِذَّا هذه 
مقدمتان مهمتان أن تكونا عندك لكي تنل الأبواب كلا في منزلته. 

بدأ الشيخ يتكلم عن تصحيح المسائل قال: إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربتَ عدده أو وَفقَّه -هذا 
يسمى الوّفق - إِنْ وافق سهامّهم في أصل مسألتهم» وعَوْهِا إن عالت أو نقصها إن نقصت» يعني بدل أن 
تكرن مكل = الان له قو ل لکن لر كانت س قعالت إل ست هذا عرفا أوتقصنها إن تقصدف: 
أي في مسائل الرَد» قال: ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لماعتهم أو وَفقه» ما معنى هذا الكلام؟ 
يقول: تنظر إلى عدد الرءوس. لنأتي بمسألة أسهل من هذه» في رجل هلك عن زوجتين وابن» فللزوجتين 
الكمن الاين له الباقي» نة السا أصلها من ثانية» 0 المسألة من ثانية» الزوجتان بنتان» ونصيبهم 
واحدء لا يقبل القسمة؛ فحينئذ تضرب أصل الرءوس. عد الرءوس» وهم رأسان في أصل المسألة الثمانية 
فتصح من ستة عشر» فيكون للزوجتين اثنان لكل واحدة منهما سهم» والباقي للابن وهو أربعة عشر سهًاء 


هذا معنى قوله: أن تضرب عدد الرءوس في أصل المسألة» قال: وإِنْ انكسر على فريقين فأكثر وكان متهاثلة 
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أجزأك أحدّهماء هذه مسألة الفريقين في| لو كان مثلا زوجتين وثلاثة أبناء» للزوجتان الثمن والأبناء سبعة 
من ثانية» إذا أردتٌ أن تصححهاء الزوجتان رأسان» والأبناء ثلاثة» فتضرب اثنين في ثلاثة ستة وتضر-ب 
الستة في الثانية» ستة في ثمانية يكون ثانية وأربعون» أليس كذلك؟ ثم بعد تضرب نصيب ما للزوجتين ستة 
لكل واحدة منهن ثلاثة» اثنان وأربعون» قسمه ثلاثة» أربعة عشر هذا معنى كلام المصنف: أن لكل واحد 
منهم| عدد من الرءوس ختلف» قال: وإِنْ كانت متناسبة أجزأك أكثرهاء كما لو كان مشلا أربع زوجات 
وابنين» هذه معناه متناسبة» فيجزئك الضرب برقم أربعة فقط» قال: وإِنْ تباين ضربتٌ بعضها ببعض» مثل 
المثال الذي ذكرثُه قبل قليل» قال: وإِنْ توافقت ضربتٌ وَفقّ أحدهما بالآخر ثم وافقتّ بين ما بلغ وبين 
الثالث وضربته أو وَفقه في الثالث ثم ضربته في المسألة ثم كل مَن له شيء يمن أصل المسألة أخدّه مضروبًا في 
العدد الذي ضربته في المسألة. 


ما هي الْنَاسَخَات؟ السات هذه هي أصعب باب في الحساب في الفرائض» وأنا قلت لكم المصنف 
توسع في الحقيقة في الفرائض توسعًا بِيّنَاه ومن الصعب أنْ أشرح الْنَاسَخّات شرحًا كاملا كا ذكره المصنف. 
ما معنى الْنَاسَخَّات؟ هو أن يموت أحد الورثة ثم يموت أحد ورثته قبل قسمة التركة» أن يموت شخص 
فيورث ورثة ثم يموت أحدهم قبل أن قسمة التركة» انظر معيء إذا قسمتٌ التركة قسمة أولية باعتبار 
المورث الأول ثم أخرجت كامل نصيب الذي مات بعده ثم قسمته على سبيل الانفصال؛ فهذه تسمى 
مسألتان منفصلتان ولا تسمى مناسخة» كيف هذا الشيء؟ انظروا معي على السبورة مرة أخرى» مات زيد» 
اميت من هو؟ زيد» مات عن زوجة وابن» وقبل قسمة التركة ماتت الزوجة عن ابنهاء لك حالتان» الحالة 
الأولى: أن تقسمها بلا مُنَاسَخَاتء ماذا تفعل؟ تقول زيد هذا كم تركته؟ ثمانين ألفء ايتونا بالثانين ألف 


ريال لنقسم تركته» مات عن زوجة وابن» الزوجة كم لها؟ الثمن والباقي للولدء إذَا لها من الثمن كم؟ عشرة 
(1) هنا صحح الشيخ النسخة التي معه» وقد أثبت التصحيح. 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


آلاف» هذه نجعلها على جنب» ثم أيها الابن خذ نصيبكء تأتي للزوجة الآن فنقول: الزوجة مَن وَرَئنها؟ ثم 
نقسم عشرة الآلاف التي أخر جناها لهاء هذه الطريقة ة نحل بها المسألة لكن لا تسمى اش کات اذا 
ا ف ك اھا عن طريق هان ا ات هي من باب الاختصار للذهن» بدل أن 
تقول: هذه الثانين ألف طلّعتُ السبعين ابتداء ثم خذ العشرة آلاف ونقسمها؛ لنقل كم واحد مستحق 
المبلغ؟ مثال ذلك: هذا زيد الذي مات مات عن زوجة وبنت ثم ماتت زوجته بعد ذلك وتركت زوجته ابنّه 
- هذا الذي مات - يعني كان ابتا ها وتركت أمَّا هاء أو نتركها بعد قليل لكي لا نصعب المسألة» لا ماتت 
الزوجة - ماتت الزوجة بعد زوجها - لم يكن لها وراث إلا ابنها الذي كان من زوجهاء ما ها إلا هذا الاإبنء 
فحينئذ نقول: من باب الْنَاسَخَات ورث انها واحدًا من سبعة؛ ثم نا كان هو نفسه الوارث ورث كامل 
ال ١‏ فر ل إن لايم كامل ال اغد #المتاسيخات الولد اغد الغانين الف ساف بل ما تشول: 
لك سبعين ألف وعشرة لأمك» ثم نأخذ الأم ونقسمها ونقول: يِّن؟ أرجعنا لك العشر.ة! من باب 
الَْاسَحَات أخذت أنت مباشرة السبعين» هذا معنى قوهم الْمَاسَخَّاتء الْنَاسَخَّات يعني إذا تكاثرت 
وطالت يعني قد تصل أحيانًا الَْاسَحَات إلى أكثر من عشرين شبكة» وخاصة في التركات البعيدة جدّاء يعني 
وقفتٌ على تركة موجودة في أحد محاكم المملكة مال لم يرجع للورثة إلا بعد تسع وتسعين سَبَةَ لأنه كان 
لي ل ل 
الوارثون؟ هم البطن الثالث أو الرابع» كم مات خلال هذه التسع والتسعين سَنَة؟ وكم يستحق المتأخر؟ 
أولا: حصر الورثة يحتاج إلى تعب ثم المناسخة بعد ذلك فيه أسهل؛ حل هذه المسألة تحتاج إلى أيام ربا حتى 
تحلها بطريقة ک التاتخاضه بل ق کا مک - حدثني أحد الإخوان - مع التثمينات الآن وَجِدَ عقار حجة 
استحكامه في سَنَة تسعمئة وبعض هجري وما فيم سََةَ تسعمئة وقليل» قيل: إن الذي كَتَبّه ابن حجر 
اهيثمي - صاحب "التحفة" - وما فيم إلى الآن» مبني ومعمور وما قيم؛ فادّعى أناس أنهم هم الورثة» 
الآن أيضًا يحتاج إلى إثبات استحقاق» لو ثبت استحقاقهم فالله يعين الذي يقسمها كم مات خلال أربعمئة 
3 مط يق لكا كاف کی اغا ت يقة متعبة قليلاء وقد لا يبقى هم منها إلا دراهم قليلةء لأنه 


ستقسم هذه الأموال بين بطون : شتى» وهكذا. 
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بدأ الشيخ بالمناسخات فقال: إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته - كا ذكرت لكم قبل قليل 
- وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزآت» يعني يقول: 
إذا كان ورثة الثاني - مثل المسألة التي كتبت لكم - هم ورثة الأول بنفس الطريقة؛ فان التركة تقسم على 
ورثة الثاني - وهو الابن -» يعني لو أن رجلا مات عن زوجة وابن وبنت ثم ماتت الزوجة» الابن والبنت 
يرثون من الميت الأول ومن الميت الثاني بنفس الطريقة» وهو بالتعصيب؛ فحينئذ نقسم المال بين الابن 
والبنت» للبنت سهان وللابن سهم. 
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وإِنٍ اختلف ميراثهم صححت مسالة الثاني وقسمت عليها سهامّه من الآولى» فإِنٍ انقسمت الآولى 
صحت المسألتان غا صحت منه الأول» ون لم تنقسم الثانية أو وُفْقَها في الأول ثم كل من له شيء من الأول 
أخذه مضروبًا بالثانية أو وُفْقّهاء ومّن له شيء في الثانية أخذه مضر.وبًا في سهام الميت الثاني أو وَفْقَهاء ثم 
تفعل فيا زاد من المسائل كذلك أيضًا. 

باختصار سأذكر مسألة صغيرة كي لا نضع الوقت» نريد أن ننهي الكتاب كاملا اليوم» رجل مات عن 
- كا ذكرت قبل قليل - زوجة وابن» وقبل القسمة مات الابن» طبعًا أولا نقسم التركة قبل الوفاة» فنقول: 
هو من ثانية» للزوجة واحد والابن سبعة» ثم مات الابن» ونظرنا في ورثته من هم؟ فوجدنا أن ورثته ثلاثة 
أبناء وبنت» هل الزوجة أمه؟ لا ليست أمهء هي امرأة أبيه» نقسم المسألة الثانية الآن: الابن له ثلاثة أبناء 
وبنت» اقسم تركة الثاني ابتداءً وحده. له ثلاثة أبناء وبنت» فتكون من سبعة» للأبناء كم؟ ستة» وللبنت 
واحدء ننظر بين المسألتين» بين السبعة والسبع» انظر بين السبعة» أصل المسألة الثانية هو نصيب الميت الثاني» 
نصيب الميت الثاني سبعة» وأصل المسألة يعني القسمة صارت بعد وفاته» فإن كانا متساويين؛ متساوية تماما 
قسمناهاء فنقول: إِذَا زيد الذي مات لزوجته واحد من ثانية ولأبناء ابنه الثلاثة ستة من ثانية» ولبنت ابنه 
واحد من ثإنية» هذه مسالة سهلة أتينا بها فقط من باب التمثيل» الإشكال باق فيا لو اختلف أصل المسألة 


الثانية - هذه السبعة هذه - مع فريضة الميت الثاني وهو الابن» فلو أنه كان ورثته مثا يستحقون خمسة كأن 
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عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


کر ان کک کان رنه حرفل کر فيها عر قب الها ال وه ب امةن 
الثانية حينئذ تضرب المسألة فتكون من أربعين» وهكذاء هذه مسألة حسابية وأمرها سهل. 


بدأ يتكلم الشيخ عن موانع الإرث. فبيّن أن موانع الميراث ثلاثة» أي التي تجعل المرء لا يرث وإِنْ كان 
من ذوي السبب أو النسب» السبب كالقرابات في النسب» والسيب كالزواج. 

أحدها: اختلاف الدين» فلا يرث أهل مله أهلّ ملةٍ أخرى لقول رسول الله صل الله عليه وسلَّم: ١لا‏ 
يرث المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسل»17) 

نعم كي الاتفاق على هذه المسألة وهو أن اختلاف الدين يمنع الإرث» فإذا كان المورث مسلا أو 
الوارث مسلا والآخر كافرًا - مهما كانت ملته كتابيًا أو غير كتابي - فإِنّه لا يرث منه» كي إجماعًا أقول» ول 
أقل: إِنّه إجماع! لماذا؟ أن فيه خلافًا متقدمًا وهو لمعاوية وجاء أيضًا عن بعض الصحابة كمعاذ وغيره. 
ونصٌ عليه أحمد في بعض المسائل فقد نقل الخلال في ثلاث مسائل في كتاب "أحكام أهل الملل" أن أحمد 
قال: "يرث المسلم الكافر ولا العكس" الكافر لا يرث المسلم» وهذا القول - وهو أن المسلم هو الذي يرث 
الكافر - انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وبالقوة وتلميذه» قالوا: وأمّا الحديث «لا يرث المسلم الكافرٌ)(2) 
فهو حمول على أن الكافر إذا كان حربيًا لايُورث وأمًا إن كان غير حربي فإِنّه يورث» والحقيقة إن هذا القول 
الذي أفتى به الشيخ تقي الدين فيه مصلحة لكثير مِن حديثي العهد بالإسلام فإِنَ كثيرًا من حديثي العهد 
بالإسلام قد يكون أبواه أغنياء وهو من الفقر والحاجة في مسكنة كبيرة؛ فكيف يكون أنه في مسكنة ويأخذ 


)١(‏ صحيح البخاري (7155) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعًا. 


(۲) سبق تخرجه. 
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من مال الزكاة؛ مع إنّه يمكن أن يأخذ من مال أبويه؟؟ طبعًا أنا استدل بن قال بالقول الثاني ولا أنتصر- له 
قال: أنتم تقولون: لو أوصى له أبوه بال من باب الوصية جاز له أن يأخذ الوصية؛ فلم لا يأخذ المال 
ميرانًا؟؟ والحقيقة إن هذا القول - القول الثاني -فيه مصلحة لكثير من المسلمين خاصة حديث العهد ني 
البلدان التي يكون المسلمون فيها أقلية ولذلك يفتي به كثير من أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة» إِذَا 
هذا الحديث «لا يرث المسلم الكافر» الجمهور على العموم» والقول الثاني أنه حاص - كما ذكرث لكم - 
بالكافر الحربي الذي يكون الموالاة الظاهرة والباطنة منفيتان» لأن الشيخ تقي الدين فصل أن الموالاة نوعان 
- موالاة المؤمن للكافر نوعان - ظاهرة وباطنة» فأمّا الحربي فإنّه لا يُوالى لا ظاهرًا ولا باطناء وأمّا غير 
الحربي فإنّهِ يُوالى ظاهرًا لا باطنّاء فرق بين الموالاة الظاهرة والباطنة» ولذلك حتى في مسائل الاعتقاد يجب أن 
نفرق بين الموالاة الظاهرة والباطنةء وبعض الناس يظن أن كل موالاة تكون كفرًا! هذا خطير جدًاء وهو 
جهلٌ بأحكام الشرع» بل إن هناك فرق بين الموالاة الظاهرة والباطنة. 

ولقوله صلی الله عليه وسلّم: «لا يتوارث اهل ملتين شتی والمرتد لا يرث أحدًا وإ مات فاله فيء 

قال: والمرتد لا يرث أحدًا من قرابته - سواءً كانوا مسلمين أو غير مسلمين -» بل حتى لو كانوا 
مرتدين مثله» لاله لا يه يقر على دين أساسّاء قال: وإن مات فاله فيء»لم يقل: إنه يورث! لأنه يكون فينًا؛ 
فيوضع في بيت مال المسلمين للمصالح» وليس بيت مال المسلمين وارثًا - على المدهب - خلافا للشافعي» 
ولذلك يقول: يوضعء وإنم| هو جهة توضع فيها امال للمصلحةء جهة ومصلحةء وليس وارئاء ولذلك تًا 
عَدّدوا الوارثين لم يذكروا من بينهم بيت المال! وهم منضبطة قاعدتهم» وأما مَّن يرى أن بيت المال يرث؛ فإنه 
يراه في الرَّدّه في مسألة لا رَد فيهاء أو يرى في مسائل عدم توريث ذوي الأرحام» هو الذي يجعل بيت المال 
وارثاءوأما فحن فنقول: لاء بيت الال ليس زارت ونا تجعل فيه للمصلحة. 


.)۱۷۱۹( حسن. أبو داود (۲۹۱۱) من حديث ابن عمرو رضى الله عنهما مرفوعًا. الإرواء‎ )١( 
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الثاني: الرّقء فلا يرث العبدٌ أحدًاء ولا مال له يورث 

قال: الرّقء فلا يرث العبد أحدًاء لأنه الحقيقة ليس هو الوارث وإنا الذي سيرث سيده» وهو ليس من 
قك لأ يريك الین E‏ لد هال ورت لبس ا و لآن مهفا لمن: 
ولذلك لا تجِبٌ عليه الزكاة وإنم| تجب الزكاة على سيده. 


قال: ومّن كان بعضّه حُرَّاء هذا الذي يسمى الْبَحَضء بأن يُعتق بعضه دون بعض» ولا يسر-ي العتق إلى 
باقيه» لأن من أعتق شركا له من عبد سرى إلى الباقي» لكن في حالات معينة ربا يشار لما في مسائل نادرة 
الوجود قد يعتق بعض الحرٌ دون بعضه» قال: وَرَتَ ووَرّتَ وحجب بقدر ما فيه من الحرية» يعني 
بالتبعيض» وهذا يسمى التبعيض. 

ا القن قاذ يريك ا المقعرل يقر خو قله نمق = كلفد بها أ هاا أرق 
العادل الباغي عليه - فلا يمتنع ميرائّه 

1 3 د 5 أنه 5 ل * . بي‎ Mello r 
شا قوله: قلا يرث القاتل المقدول بغر حدق المصيف أطلقء فسواء كان قدلهغمدًا أو شيه عمد أو خط‎ 
فكل الأنواع الثلاثة تمنع الميراث بلا استثناء» هذا هو مشهور المذهب» وهو الذي عليه الفقهاءء وقد كان‎ 
مقضيًا به إلى عهد قريب إلى نحو عشر سنوات» ثم صدر قرار مجلس القضاء بأن القتلّ الخطأ لا يمنع الميراث‎ 


- على الرواية الثانية من المذهبء وهي التي وافقثْ قول المالكية -» ولكن مشهور المذهب أن كل أنواع 
)١(‏ حسن. أبو داود (5575) من حديث ابن عمرو رضى الله عنهما مرفوعًا. الإرواء .)١51/١(‏ 
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القتل الثلاثة تكون مانعة للإرث لعموم الحديث» قال: وإن قتله بحق فإنه لا يُمنع ميرالّه» ومثل بحق القتل 
د سواء كان القاتل هو المباشر للقتل كالسياف مثلا أو القاتل هو الحاكم به» لأنه متسبب» نحن عندنا 
قاعدة إذا اجتمع المتسبب والمباشر اَعَد حكم المباشر إلا إذا انتفى عنه فينتقل إلى المتسببء فالقاضي الذي 
حكم وأَمّرٌ بالتنفيذ هو في الحقيقة قاتل» ومع ذلك فان هذا الحكم بالقتل لا يمنع الميراث» قال: أو قصاصّاء 
أي ولو كان القتل قصاصًاء مثال ذلك: رجل قتل أخاه؛ فحَكِمَ عليه بالقتل» فجاء أخوه الثالث فقال: نعم 
يقتل» فمل بإذنه فيكون متسببًا أو باشر هو القتل من باب القصاصء فنقول: تله ويرئه كاملاء يرث كل 
ماله لأنه قتله بحق» طيب» لاحظ هناء المصنف قال: قتله حَذّا أو قصاصًاء بقي نوع ثالث من القتل - الذي 
يُعتبر قتل حق عن طريق الحكم القضائي - القتل تعزيرّاء آنا أسأل لماذا الشيخ» وأنتم تعلمون إذا أطلق 
"الشيخ" عند الحنابلة ما المقصود بها؟ صاحب هذا الكتاب - نحن دائً) نقول: الشيخ الشيخ الشيخ إلا نا 
جاء صاحب "الإقناع" عَبّر المصطلح» فجعل الشيخ مَن؟ الشيخ تقي الدين» وأمّا أغلب العلماء فإنهم إذا 
أطلقوا الشيخ فإنهم يعنون به صاحب هذا الكتاب "أبو محمد"؛ طيب» الشيخ رحمه الله تعالى لماذا لم يذكر 
القتل تعزيرًا؟ لأن المذهب المجزوم به أنه لا يجوز التعزير بالقتل» وإنما التعزير ما بالجلد أو نحوه كالحبس 
ونحوه» ولا يجوز عندهم التعزير بالقتل» قال: أو قتل العادلُ الباغي» الباغي هنا له صورتانء إِمّا قتل 
للصّائل أو قتل مقاتلة» انظر قتل أو مقاتلة» القتل للصَّائِلء الصَّائل يسمى باغ» رجل صال على شخص 
ليعتدي عليه أو على عرضه؛ فيجب عليه أن يدفع عن نفسه أو عن عرضه بالقتل» فان صال عليه ليفسد ماله 
الذي يتضرر بإتلافه جاز له دفعُه؛ فإِنْ لم يندفع إلا بالقتل جاز له قتلّهء أمّا الوجوب فهو إذا صال على نفسه 
أو صال على عرضه - وهذا سيأتي إن شاء الله في باب آني-» هذا يسمى الصّائْل لأنه باغ فرد» هذا باغ فرد 
سح عاتن راق ابقراعة الأ يعدل يانه فإذا بينت بعنافة وروا كانت نم شر كةو ناريال 

ئغ فحينئذ يقاتلون ولا يقتلون ما معنى يقاتلون؟ ب يعني يقاتلون - كما سيأتي إن شاء الله في باب قتال آهل 
البغي - لكن لا يؤتى إلى أحدهم فيقتل على سبيل الانفراد» لأنه من باب الرأفة بهم لعلهم أن يرجعواء فمن 
قل في أثناء المقاتلة فدمّه هدرٌ ولا يمنع الإرتٌ. 
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إذا مات عن كمل يرئه وقفتٌ ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر؛ وإلا ميراث اثنتين وتعطي كل 
وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين 

يقول: إذا مات ميت ومن ورثته عمل نحن نعلم أن الإنسان قبل ثبوت أن يكن جنيئًا في بطن أمه لا 
أهلية له لأنه نطفة لا قيمة له مادام لم يكن جنيتًاء فإن أصبح جنيئًا في بطن أمه ولو ابن يوم؛ فإِن له أهلية 
وجوب. لكنها ناقصة» فإذا وَل أصبحت أهلية الوجوب له كاملة» انتبه معي وسأرجع بعد قليل للوجوب» 
فإذا صار مميرًا اكتسب أهلية الأداء الناقصة, فإذا بلغ عاقلا رشيدًا صارت له أهلية الأداء كاملةء إذَا أربعة 
أشياء» أهلية وجوب ناقصة ثم أهلية وجوب كاملة ثم أهلية أداء ناقصة ثم أهلية أداء كاملة» أهلية الوجوب 
الناقصة يعني يتملك لكنها ليست تملكًا كليًا! موقوف. مثل ما سيأتي معنا بعد قليل» فلذلك يوقف للحمل 
فوجب له الحق» فإذا وَُلِدَ حيّا صارحًا ثبت كامل ملكه» والأداء هو التصرف - وقد تكلمنا عن التصر_ف في 
أول اباب لو أن شخصًا مات وله من ورثته تمل كابن له في بطن أمه أو أخ له في بطن زوج أبيه أو 
نحو ذلك؛ فنقول حينئذ: لو انتظر هذا الحمل ولم تقسم التركة حتى يخرج ويولد انتهت المشكلة» لا نحتاج 
أي مشاكلء لكن إن قال باقي الورثة لا والله! ا لحمل طويل! تسع شهور! أو ربما زاد عن ذلك لأنْ أكثر 
العلماء يقولون: إن الحمل أقصى مدة له يصل إلى كم؟ أربع سنوات. ما دليلهم في ذلك؟ الوجودء نساء بني 
عدنان كما قال مالك» وسيأتي - إن شاء الله - في باب النكاح غدًا أو بعد غدء إِذًا هذا ما يتعلق بالميراث» قال 
الورثة: نريد القسمة» فما هي طريقة القسمة؟ نقول: نجعل لورثة الميت والحمل حالتان» نعتبر أحيانًا ذكرين 
وأحيانًا نعتبره انثيين بنتين» ثم نقسمهاء فننظر ما هو الأكثر فنبقيه» وما هو الأقل فنعطيه للورثة من ال حالتين. 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 
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وإِنْ كان في الورثة مفقود لا يُعرف خبره أعطيتَ كل وارث اليقين» ووقفتٌ الباقي حتى يُعلم حالّه؛ إِلّا 
أن يُفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر أربعة سنين ثم يقسم 

بدأ يتكلم المصنف عن ميراث المفقود. وميراث المفقود الذي فقد فلم يُعلم خبرّه؛ لا يعلم أين» هو 
يُعرف بلده لكن لم يتصل خبره» هذا ليس بمفقود! المفقود الذي لا يُعرف أين هو قال: إن له حالتان: الحالة 
الأولى: أن يُفقد في مهلكة, والحالة الثانية: أن يُفقد في غير مهلكة» أن يقد في مهلكة مثل أن يكون ذهب في 
البحر وغرقت السفينة» هذا يسمى مهلكة؛ أو فَقِدَ مِن بين أهله» لم يقل: أنا خرجتٌ من البيت! فجأة 
افتقدوه» جالس معهم يتعشى؛ وعلى الفجر لم يجدوه! قبل ساعتين معهم! إِذَا معنى ذلك أن الرجل قتل في 
الغالب وأخفي, احتمال كبير جدّاء لا يمكن أن يكون رجل يخرج من بيته يمن غير سبب وهو معهم! لذلك 
يُعتبر بمثابة المهلكةء ا حالة الثانية: أن يكون من غير مهلكة» في مهلكة فإنه يُنتتظر ولا يحكم بوفاته إلا إذا بلغ 
السعرفوو عير وان لبه ران ي ي 
يُعلم خبره تقسم ارک الفط كل ورت الان وو الباق خی ادلم ا يع ر اک اذا 
تيقنت أنْ أحدًا من ورثته سيكون وارتًا في هذه الحال فحينئذ يُعطى وإلا فيوقف. قال: إلا أن يُفقد في مهلكة 
أو من بين أهله فينتظر أربع سنين ثم يقسم ماله بعد ذلك» طبعًا هذا الكلام بناءَ على ما مشى عليه الملصنف» 
والآن طبعًا العمل القضائي على خلاف ذلك. 

وإن طلق المريض في مرض الموت الَحْوْف امرأتّه طلاقًا يتهم به بقصد حرمايها من الميراث؛ لم يسقط 
ميرانّها مادامت في عدته 
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تكلم المصنف عن ما يسمى بطلاق الفا وهو الذي يطلق امرأته وهو في مرض حُوّف» وسبق معنا ما 
هو المرض الَخْوْفء فقال الشيخ: وإِنْ طلق المريض في مرض الموت الَخَوْف امرأكه طلاقًا يُتهم فيه بقصد 
حرمانها من الميراث لم يسقط ميراثّها مادامت في عدته» مَن طلق امرأته في مرضه الَخْوْف فله ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يطلقها وهو متهم بكونه يقصد حرمائهباء فالمرأة ترث منه ولو كان الطلاق بانّاء 
المصنف هنا قال: مادامت في عدتهاء وأمّا المشهور عند المتأخرين؛ فإنها وإِنْ حرجت من علتبا فإنها ترث 
كذلك» هذه الحالة الأولى. 

الحالة الثانية: إذا طلقها وهو غير متهم بحرماها من الميراث» مثال ذلك: امرأة طلبت من زوجها أن 
يطلقها وهو ني مرض ا موت هو غير متهم وهي التي طلبتء أو يكون الزوج قد عَلق طلاقها على شرط 
ووجد هذا الشرط في مرض الموتء قال: إن جاء الشهر القادم فأنت طالق» فلا جاء الشهر فإذا به في مرض 
الموت؛ فحينئذ ليس بمتهم» لكنْ لو عَلَّقَ طلاقها على مرض ال موت فهو متهم» فحينئذ لا ترث» غير متهم لا 
ترثء إذا كان الطلاق بائتا غير رجعي. 

النوع الثالث: إذا كان جهولًا - لا يُعلم أهو متهم أم ليس بمتهم - فالمشهور من المذهب أنها ترث 
كذلك» كا جاء في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المعروفة» أنا قلت قبل قليل: إذا طلقها طلاقا 
باقتاء أنواع الطلاق أربعة سيأتي - إن شاء الله - بعد غد لكن نعرفها الآنء هناك طلاق اسمه الطلاق 
الرجعيء ما هو الطلاق الرجعي؟ هو أن يطلق المرء زوجته الطلقة الأولى أو الثانية فهذا سواء طلقها في 
مرض غوف أو ليس بمرض غوف إذا مات عنها في العدة ورثثة» هذا الطلاق الرجعي. النوع الثاني: 
الطلاق البائن بينونة كبرى» والبينونة الكبرى هو أنْ يطلقها ثلاث طلقات» فهذه لا ترث إلا أن يكون قد 
طلقها في مرض موف النوع الثالث من الطلاق: البينونة الصغرى» وهي تعتبر طلقة واحدة - ليست 

ث - فيمكنه أن يراجعها لكن بعقد جديدء ما هي البينونة الصغرى؟ نقول: كل طلاق يكون بعوض من 
الزوجة» وسيأتينا - إن شاء الله - باب الخلع» النوع الرابع من الفرّقة: الفسخ» وهو أن يفسخ القاضي بينهما؛ 
فحينئذ ما كان فسخًا وما كان بينونة صغرى وبينونة كبرى - ويسمى الطلاق البائن النوع الثاني - فان في 
الجميع لا ترث المرأة في عدتبا أو بعد انتهاء عدتبا إلا أن يكون قد طلقها في مرض حُوّف. 
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يقول: وإِنْ أَقَرْ الورثة بمشارك هم في الميراث فصَّدَّقّهِم أو كان صغيرًا مجهول النسب ثبت نسبّه وإرثه 
انظر معي» هذه مسألة تعلق بالنسب» الشخص في هذه الدنيا ما أن يكون معلوم النسب أو مجهول السب 
أو مقطوع النسبء انتبه للفرق بين الثلاثة» لماذا ذكرت لك هذا التقسيم؟ لكي نفهم مجهول النسب الذي 
ا تعلو یا و الذي کرت اوم الى لعرف | ريسي دلوم الا كن 
قال: إن هذا الرجل ابن لي أو أخ لي فإنه لا يثبت نسبّه بذلك» لأنه معلوم النسبء الناس يعرفون أنه ابن 
فلان» انتهينا منه» هذا ليس داخلا في مسألتناء النوع الثاني: مقطوع النسب» سمي مقطوع النسب لأن الشرع 
قطعه فلا يمكن أن يتصلء لا يمكن أبدّاء وهو مَّن كان ابن زنى أو في حكم ابن الزنى أو مَن كان في حكم 
ابن الزن هركن كان ی سكم اب الى اک كن ا ی آم اوی ليست درا رمن ل بعد 
عق ناكا بعد أثل وخ س أشه رمن عفد انكام كل لقن لوعن عليه ال ر إا تملك وخ تكن ذات زي 
فكل هذه الصور وملحق بها غيرها أيضًا تسمى مقطوع النسبء يعني أن الشرع قطع نسبه» حتى لو جاء 
أبوه الحقيقي أبوه من الزنا قال: هذا الابن ابني؛ لا يُنسب له» حكي إجماعًا -»خالف اسحاق بن راهويه 
وبعض أهل العلم -» إذَا هذا يسمى مقطوع النسبء لا ينسب مقطوع النسب إلا في حالة واحدة فقطء إذا 
كان في جاهلية» كيف يكون في جاهلية؟ قبل الإسلام حديث عمر أنه كان يلوط أبناء الجاهلية بمَن 


ادعاهم'» أبناء الجاهلية عندنا ماذا؟ رجل أبواه ليسا بمسلمين؛ ووَّلِدَ على فراش الزنى ثم استلحقاه؛ 
)١(‏ صحيح. الموطأ (۲۷۳۸). يُنظر الإرواء (5/ 70). 
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فحينئذ نقول: يلحق بهماء لأنه وَلِدَ قبل الإسلام فيعتبر في حكم جاهلية» لكن لو كان أبواه مسلمين وزنيا 
وأنجبا ولدًا فلا يلحق بها وإِنْ استلحقاه؛ إِذَا هذا يسمى مقطوع النسب ليس لنا دخل به» ولد الملاعنة» لو 
جاء إخوان أبناء الزوجة التي لاعنت أرادوا أن يدّعوه في هذه المسألة نقول: لا يُقَرّ له لأنه مقطوع النسب» 
مجهول النسب من هو؟ هو الذي لا يعرف نسبه فليس معلومًا؛ ولا يعرف سببٌ إلغاء نسبه» لا يعرف سبب 
إلغاء النسب» رجل وج لقيطًاء أو لا يُعرف» عاش في بلدة لا يعرف من أهله. وهكذاء هذا يسمى مجهول 
النسب» إِذَا ًا قال المصنف: لمجهول النسب» عرفنا مجهول النسب» ليس المقصود به لا المقطوع ولا المعلوم 
النسبء يقول الشيخ: الأصل أن النسب لا يثبت إلا بإقرار الأب فقطء إذا ادَّعى الأب أن هذا الولد هو ابن 
له فقد ثبت نسبه له» فقط بالأب» هذا الأصلء هنا تكلم المصنف عن صورة أخرى وهو إذا أَكَرّ الورئة» قال: 
وإذا افر الورثة كلهم بمشارك هم في الميراث فصَدَقَهم» جاءوا بشخص قالوا: إن هذا يشاركنا في الميراث 
لأنه أخ لنا؛ لأنه عم لنا؛ لأنه ابن عم لنا؛ وهكذا؛ فصَّدَّقّهِم قال: نعم؛ نعم فحينئذ يرث معهم» قال: أو كان 
صغيرًا مجهول النسب» صغير لكنه ليس مقطوع النسب ليس ابن زنى وإنما هو مجهول النسبء ثبت نسبه من 
غير تصديق» لأنّ الصغير ننظر للأصلح لهء والأصلح له إثبات النسبء قال: ثبت نسبّه وإرّه؛ فيرث 


-آ 
0 ا 
2 و 


بعضهم دون بعض؛ فإنه يأخذ نسبة الميراث ممن أَقَرٌ وأمّا من لم يُقِرٌ فلا يأخذ ذلك منه. 


بدأ يتكلم المصنف عن باب الولاء» وأورده بعد باب العتق لماذا؟ لأن من أسباب الإرث الإرث بالولاء 


فناسب أن يُذكر فيه باب الولاء» وقبل أنْ نتكلم عن هذا الباب سنمر عليه سريعًا جدًاء لا نريد أن نطيل فيه 
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هذا الباب بعض العلماء مثل الْحَجَاوي اختصره جدًا جدَاء لأنْ العلماء بعد القرن التاسع كانوا يقولون: إن 
أغلب الرّقُ غير صحيح» ولذلك كان بعضهم يمنع من الرَّقُ بعد القرن التاسع من سََّة تسعمئة فما بعدها 
لآن القرن العاشر هو ما بعده» كانوا يمنعون من الوق لأن أسباب الوق كلها غير صحيحة: إا مسروق أو 
غير ذلك» وإلى عهد قريب نعلم أن الذين كانوا أرقاء قبل نحو من ستين سَنّة أو أكثر أغلبهم - إن لم يكن 
كلهم - إن سبب رقهم السرقة» ولذلك الحَجّاوي - لأنه متأخر؛ تسعمئة وثمانية وستين - لم يجعل باب 
العتق وما يتعلق به إلا صفحة أو صفحتين لعدم أهميته» وكأنهم يُقَذّلون الرّقّ الصحيح» لكن المصنف هنا 
أورد كثيرًا من أحكامه فَتَمُرٌ عليها مرورًا سريعًا. 


الولاء نوعان» ولاء من علوٌء وولاء من شُغْلء فعندما نقول: فلان مولى لفلان فإِنْ كان هو المعشق - 
صاحب اليد العليا - فهو الولاء من علوٌء وإن كان هو المعتق فإنه ولاء من شفل» فإذا قلنا: فلان مولى لفلان 
فتشمل الأمرين» وأمّا الإرث فلا يرث إلا الولاء من علوٌ دون الولاء من سفل» قال: والولاء حكمً ثبت 
وإن اعقلف الديخ. 


إن عتق عليه برحم كمّن اشترى أباه» فون حين شرائه له يعتق عليه» أو كتابة: أي كاتبه» وهو عقد 
الكتابة» أو التدبير أي جعله يعتق عليه عن دُبر في آخر حياته» أو استيلاء» أي استولي عليه فعتق؛ فله حيكذ 


)١(‏ صحيح البخاري (457) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. 


١ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


قال: وعلى أولاده» أي: وكل أولاده الذين وَلِدوا وهو حر ولذلك محمد بن اسماعيل الجُعْفِيٍ الإمام 
صاحب الصحيح» الُعْفِي مولاه» كذا يقال: الجُعْفِي مولاه» محمد بن اسماعيل وَلِدَ رًا ولكنّ جَدَّه كان 
فول رالا الولامتواره عي عن ا ريه جك الذي و 
فيهم الولاء» قال: من خرّة معتقة» يعني إذا كانت زوجة هذا المعتّق خرّة معتقة فأبناؤه يتبعون أباهم في 
الولاء قال: أو من أمة» هذا غير صحيح» الصواب: أو من أمته هوء انظر معي: لو كان من أَمّة أخرى 
فالقاعدة عندنا "أن الأمّة َر الولاء"» عندنا قاعدة "أن الابن يتبع أباه نسبّاء ويتبع أمّه حُرّيّة ورقا وولاء. 
ويتبع خيرهما ديتا"» إذا كان الأب حُرٌ والأم أَمَة؛ فإ الولد يكون عبدًا في الجملة إلا أن يكون هناك سبب 
يبيح له العتق» إذا كان الأب مولاه زيد والأم مولاها عمرو فالولد يكون ولاؤه لموالي أمه؛ فيتبع أمَّه في 
الولاء كذلك» ولذلك صواب الكلمة "أو من أمته" ولا تقل أو "من أمة". 


ميراثهم ثم عصباته من بعده 


قال: وَإِنْ لم يكن له مَّن يحجبه عن ميراثهم» مثل وجود العصبة هم» أو الذين هم مِن النسب أو الوَّرّاتْ 
مِن النسب والسبق» ثم عصبته هو يرثون مَن أعتقه. 


لآنه قال: أعتقه عني» ولو لم يقل عني؛ فإِنّه يكون متبرعًا بالثمن» ويكون ولاؤه للمعتق» لكنه قال: 
أعتقه عنى» فدل على أن الولاء يكون كن بذل الثمن. 


شی يت o‏ 8 ھيو ر 5 , 2 


عبد السلام بن محمد الشويعر 


ولذلك فإن العبرة بالنية» وبناءً على ذلك فإن مَن أعتق عبدًا عن غيره كفارة فلا تجزته! فلا بد أن ينوي 
ويأذن له بذلك. 


وإذا كان أحد الزوجين الُرّين حر الأصل؛ فلا ولاء على ولدهما 

هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل فيا لو تزوج عبدٌ حرة» أساسًا ما يصح الزواج لعدم وجود المكافئة 

8 5 اي 1 اس 0 7 7 2 ٠‏ 
لكن مثل بريرة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم حين| عقت وهي نحت عبدٍ؛ فخيّرت في بقاء النكاح وتركه» 
فلو اختارت البقاءَ وأنجبت ولدًا فإن الولد يكون حرًا لاه يتبع أمه. طيب وإِنْ كان العكس بان كان رجلٌ لم 
يجد طولا ثم تزوج أَمَة أَمَةَ فأنجب؛ فنقول: إِنْ كان الزواج مأذونٌ به شرعًا - لأنّه لر جد طولًا - فن ولدّه يكون 
حرا وأمًا إن كان الزواج غير مأذونٍ فيه؛ فإنَ الولد يكون رقيقًا حينذاك. 

وإِنْ كان أحدُهما رقيقا نَع الولدُ الأ في حريتها ورقّهاء فإنْ كانت الأم رقيقةً فولدها رقيقٌ لسيدهاء فن 
أعتقهم فولاؤهم له ولا يَنْجَرٌ عنه بحال 


١1١ 


م ظ 2 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


ما معنی لا بنج عنه بحال؟ يعتى من باشر العتق لعید فان ولاءه لا بنج إن بجر من كان ولاؤة من 
باب التبع لأبيه؛ فيَنْجَرٌ لأمه وهكذا. 

وإِنْ كان الأب رقيقًا والأم معتّقةٌ فأولادها أحرارٌ وعليهم الولاء لموالي أمهم. فإِنْ أعتق العبدُ جَرّ معتقيه 
وولاؤه له ولأولاده _ 


يع وإن اى أذ ال ا ااه اه ق عليه و ولام امات = أ أبيه يدي حالو لاه لن أعتف»: 
قال: وله ولاؤه وولاء إخوته - أي أبناء أبيه - ويبقى ولائه لمولى أمه. فجَرّ ولاءهم لنفسه. 

ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنّه لا يجْرٌ ولاء نفسه. فإِنِ اشترى أبوهم عبدًا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين 
أولاده للذكر مثل حَظ الانثيين 

يقول: فإنٍ اشترى أبوهم عبدًا فأعتقه ثم مات الأب؛ فميراثه بين أولاده للذكر مثل حَظ الانثيين قاماء 
لاه حينئذٍ يقسم قسمة الميراث. 


لأئّهم يرثون منه بالعصبة لا بالنسب. 


11۲ 


كك عي ال ر شرح عُمْدَةِ الفقه شيخ 
SSE‏ 00 مه 8 ق ل" 2 


عبد السلام بن محمد الشويعر 


ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم؛ ثم ا شترى أبوهم عبدًا فأعتقه ثم مات الأب ثم مات 
عتيقه فميرائهه| على ما ذكرنا في التي قبلهاء وإِنْ مات الذكور قبل موت العتيق وَرِتٌ الإناث مِن ماله بقدر ما 
أعتقن من أبيهم» ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتتق الأم» فإنٍ اشترين نصف الأب وكانوا ذكرين وانثيين 
فلهنَ خسة أثلاث الميراث وَخُحْيِقَ الأم السدس» لأنّ هن نصف الولاء والباقي بينهنّ وبين معتق الأم أثلاناء 
اق اش ن ا عا تاع ق اشترى الا اا مت فاه ر ولثم م وهار كل ولامعا 
مول للآخر» ولو أعتق الحربي عبدًا فأسلم وسَبَاه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه صار كل واحلِ 
منهم| مولى الآخر 

يقول: لو إن حربيًا أعتق عبدًاء فولاء العبد هذاء نحن قلنا: إن الولاء يثبت بالإسلام وغيره؛ ثم بعد 
ذلك إن هذا العبد أسلم وذهب إلى بلاد الإسلام؛ فدخل الحربي إلى بلاد الإسلام من غير عهدٍ؛ فمن دخل 
إلى بلاد الإسلام من غير عهدٍ جاز استرقاقه» فجاء الرجل الذي كان عبدًا له فسباه يعني أخذه وأصبح عبدًا 
له وأَمَرّه الحاكم على سبيه - لازم إقرارٌ الحاكم على أنه يكون عبدًا له - فأعتقه؛ فأصبح كل واحدٍ منهها مول 
للثاني» يعني هذه المسائل يذكرونها في هذا الباب. 

باب الميراث بالو لاء 

الولاء لا يورث وإنا يّرث به أقربٌ عصبات المعتق 

يقول المصنف: إن الولاء لا يُورث» الحقيقة إن الذي له الولاء هو الذي باشر العتق» وإنما حينا استحق 
المال فلم يوجد ورث عصبته ما له حقٌ فيه» ولذلك قال: إِنْ الولاء لا يُورث؛ طبعًا كونه لا يُورث يترتب 
عليه عدد من الأحكام. 


11۳ 


م ظ 2 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقه مَن أعتق: 


قال: إن النساء لا ترث إلا أن تكون باشرت العتق» هي نفسها هي التي أعتقت» قال: إلا ما أعتقن» أو 
آفق ييخ أعتقة بی ن اشرت عه أعدق ؛ فسيهل ترف للحديت الذى دذكر نه غند التزمذى اقرز الراة 
مبراث ثلاثة)(21 وذكر منها المرأة مَن أعتقت. 


وكذلك كل ذي فرض إلا الأب وا جحد لما السدس مع الابن وابنه» والولاء للكبر فلو مات المعتّق 
وخلّف ابنين وعتيقه فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقّه فماله لابن الابن المعتق 


وخلّف أحدّهما ابن والآخر تسعةً فولاؤه بينهم على عددهم» لكل واحد عُشْر» وإذا أعتقتٍ المرأةٌ عبدًا 
ثم ماتت فولاؤه لابنهاء وعقله على عصبتها 

عقله يعني في دية الخطأ إذا كانت دون الثلث؛ فتكون على عصبتها هي» لأنْ العْنْمَ بالغرم» وأمّا هي فلا 
تدفع شيا لأنَّ المرأة ليس ها دحل في دفع الديات» لا تعقل النساء. 


١7 


ريد سح اج جد ت ضرح غندة لين بشخ 
ج او رچ یت o‏ 7 ا عاق ل" 2 


عبد السلام بن محمد الشويعر 


كتاب العتق 

باب العتق: وهو تحرير العبد» ويحصل بالقول والفعل 

العتق من أفضل القربات إذا جد وأمّا الآن فلا يكاد يوجدء وإلغاء الوّقٌ جائرٌ شرعاء يجوز شرعًا أن 
يُلغى الرق» وبذلك أفتى أهل العلم» والسبب في ذلك أنه يجوز - ك| هو متقرر عند الفقهاء - يجوز لولي 
الأمر تقييد المباحات» تقييد المباحات يعني أن شينًا مباحًا فيجوز أن يقول: إِنْ هذا المباح ممنوعون أنتم عنه 
من أمثلة تقييد المباحات: قطع الإشارة» قطع الإشارة لا أحد يقول لك شرعًا: حرام قطع الإشارة! يجوز 
للشخص أن يمشي وقتما شاء» ولكن من باب تقييد المباحات للمصلحة - طبعًا لا بد أن يُقيد أن تقييد 
المباحات يجوز للمصلحة - مُنع من وقوف السيارات في أماكن معينة» مُنع من تجاوز الإشارة وهي حمراء. 
مُنع من البناء في كل مكانٍ تشاؤه» مُنع من البناء إلا على أدوار معينة أو على صفاتٍ معينة» هذا يسمى تقييد 
المباحات» وقد اتفق الفقهاء في الجملة على جواز تقييد المباحات بشر_وطء أهم شروطها: أن يكون تقييد 
المباح من ولي الأمر للمصلحةء من تقييد المباحات قضية الرّقُ والعتق» فيجوز له أن يقول: يُمنع التعامل به» 
وهذا الذي وُجِدَء وهو موجود من عشرات السنين» مُنِعَ الق والتعامل به وهو جائز شرعًاء بل إن الشر-ع 
مُتَشُوّف للعتق» ولذلك ألغى الشرع كل وسائل الرّقٌ إلا ثلاثة أسباب فقط: ما كان في أيدي الناس من 
الجاهلية - وهذا الذي يليه وهذا منقطع من سنين -» ما توالد عن هؤلاء - وهذا أيضًا منقطع من سنين -. 
الأمر الغالث: ما كان في حرب مع كفار حربيين غير عرب على أصح القولين في المسألة - قمّن أ منهم 
جاز للإمام أن ير بين أربعة أمور - الإمام الأعظم هو الذي يختار بين أربعة أمور - منها الاسترقاقء إذَا 
الموضوع طويل جدًا يتعلق بهذه المسألة» وبعض الناس الآن بدأ ووؤجد بعض الأرقاء فقال: إننا سبيناهم 
بالطريقة الفلانية”'“ هذا لا يجوزء لأن أهل العهد لا يجوز سبيهم» وكل من صولح على أرض لا يجوز 
سبيهم» وما ولد من صلح قديم صا حهم عليه عمر بن الخطاب إلى وقتنا هذا لا يجوز نقضه! بل إن من 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 


ج رسلا شرح غمدة الفقه للتيخ 
ا a o EIS‏ م عر لاس 5 2 


عبد السلام بن محمد الشويعر 


نقض هذا العهد ونقض عهدًا يعني عقده الصحابة رضوان الله عليهم لا شك أنه قد أتى بجرم عظيم» و 
ين اَي صل الله عليه وسلّم أن مَن نقض ذي عهد - مثل هذه الآمور التي لا تخفى على الجميع -. 


وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية» ولا يَعتق بها إلا إذا كان نوى» وأمّا الفعل فمّن مَلَكٌ ذا 


رحم حرم عت عليه 


١17 


ھچ کو ت شح عند هه للشع 2 


عبد السلام بن محمد الشويعر 


١ 3‏ 5 ره 5 ده هه 1 0 و 

وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله» وقوم عليه نصيب 
شریکه» وله ولاؤه» وإِن كان معسرًا لم ب يعتق إلا حصته لقول رسول الله صل الله عليه وسلم: لشن اق 
شر کا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمّن العبد بد قوم عليه قد قيمة عبد فأعطي شر كاؤه حصصهم وعتق لے 
العبد؛ وإِلّا فقد عتق منه ما عتق اء وإِنْ ملك جزءًا من ذي رحم عتق عليه باقيه إِنْ كان موسرًا إلا أن 


يملكه بالميراث؛ فلا يعتق عليه إلا ما ملك 


الاو 

لأرأ ها الي الو الي ل الا هل ا وط لورد هان خرو ل العو عل 
الشرط» وعقود لا تقبل به» من العقود التي لا تقبل النكاح» لو أن رجل قال: زوجتك ابنتي الشهر القاد» 
نقول: هذا العقد لا ينعقد لأن التعليق ينافي حقيقة 2 حقيقة العقد. ولكنٌ العتق يقبل بالإجماع» لأنه يجوز فيه التدبير» 
والتدبير تعليق على الوفاة. 


هذه المسألة مسألة مهمة جداء آنا سأتكلم عن القاعدة ولن أتكلم عن المسألة» المسألة المهمة هي 
القاعدة» عندنا قاعدة تسمى " الزائل العائد هل هو كم لم يزل أو كلم يَعد؟" هذه قاعدة مشكلة عند أهل 


)١(‏ صحيح البخاري (؟5075) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا. 


1۷ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


العلم» يعني الشيء إذا كان موجودًا ثم زال ثم رجع بعد ذلك؛ فإذا رجع مرة أخرى هل نأخذ حكمّه قبل 
الزوال أم يأخذ حكًا جديدًا؟ هذه القاعدة» هذه القاعدة يوردها كثير من أهل العلم يوردها على هيئة 
٠. 03 03 7 0 03 5‏ 
استفسار - كما أوردتها قبل قليل -- "الزائل العائد هل هو كما لم يزل أو م يعد أو له حكم مفصل؟" ممن 
أوردها على سبيل السؤال جمعٌ ِن أهل العلم كابن رجب وبدر الدين الزركشي_في "المنشور" والسيوطي 
وابن السبكى وابن قاضى الحبل وكثيرون يوردونبها على هذه الهيئة» وقد ذكروا أن هذه القاعدة ليس لما 
ضابط» فأحيانًا العائد يأخذ حكم الزائل وأحيانًا لا يأخذ حكمّه وإنا يكون له حكم جديد» وعلى العموم 
فقد ذَكَرَ بعض فقهائنا ا متأخرين - وهو ابن نصر الله - أن العود يكون على ثلاثة أنواع» ومنها عود الصفة؛ 
وأن الصحيح في المذهب أن الزائل إذا عاد وكان من باب عود الصفة؛ فإنه يأخذ حكمّه الأول» فيكون 
حكمه حكم الزائل» وهذا من باب عود الصفة» ومنه الطلاق» نوضحها لكم في الطلاق» رجل قال لامرأته 
- وهى في ذمته - إن شربتٍ ماء فأنت طالق! لأنه لو قال: الماء؛ فلربا كان يقصد ماءً بعينه» لكن نقول: إن 
شربت ماءً فأنت طالق؛ فطلقها قبل أن تشرب ماءً ثم راجعها بعد عشرين سَنَة ولا تزوج بعد عشرين سَنَة 
شربت الاه قيقد تطلق» أن هذه مخ ضور عرد الصفة لآن العود إا أن يون عوةًا للضفة وما أن 


يكون عودًا للعين وإمًا أن يكون عودًا لفعل من أفعال المكلفين» هى ثلاث صور للعائد الزائل. 


1۸ 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


0 4 چ 3 
ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة» ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية» ومتى ملكه بَعد عاد تدبيرّه 


وان مها 


5 24 ع ۽ وس 577 5 ع کت ٠. E‏ 
تدبير المكاتب يعني أن الشخص يكاتب عبدا له ثم يدبره فيقول: إن مت فأنت حر وكتابة المدبر يكون 


قد دَبّر عبدّه ثم يقول: سأكاتبك» لعله أن يدفع وينجو قبل وفاة السيد» حينئذ يجوز. 


١8 


2Z‏ 3 ای چ د شرح عُمْدَةٍ الفقه للشيخ 


ي 2 عبد السَلّام بن مُحَمّد الشويعر 


وإِنْ مات سيدّه قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته» وإِلّا عتق منه بقدر الثلث وس ةط 
من الكتاب بقدر ما عتق» وكان على الكتابة يا بقي 


لو أن كافرًا بر عبدًا ثم أسلم فإنه حينئذ تحال بينه وبينه» لأنه ليس للكافر ولاية على المؤمن» وكذلك أم 
ولد الكافر إذا أسلمت يُحال بينه وبينهاء قال: ويُنفق عليها من كسبهماء أي من كسب الَْبّر الذي أسلم وأم 
الولد التي أسلمت: فان لم يكن لها كسب أَجْرَ سيدّهما الكافر على نفقته|ء فن أسلم - أي سيدهما - رد 
إليه - أي المدَبّر وأم الولد -» قال: وإِنْ مات - أي سيدهما الكافر - عتقاء المدبر لكونه مُدَبرًا عُلَقّ عتقه على 
الوفاة» وأم الولد لكونها تعتق يمن رأس الالء قال: وإِن دَبّرَ شركًا له ِن عبد - وهو موسر - لم يعتق سوى 
ما أعتقه» لأنه ليس له من أعمال القربات شيء» فالكافر إذا عتق شركًا ولم يعتق باقيه لا يسر-ي عليه باقي 


العتق» وإنا يؤمر بالااستسعاء. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


واضح» وقد تقدم. 

الأبواب هذه شرحها بالتفصيل يأخذ وقتاء لكنْ ثَمُرٌ عليه» ومن الخطأ أنه إذا جاءنا باب يرى بعض 
الناس أنه أهميته أقل أن يترك قراءته! وكان شيخنا يحذرنا من ذلك كان أحد المشايخ - توفي رحمه الله - إذا 
جاءت أبواب العتق وأراد بعضُهم أن يقفز هذه الأبواب مهاه وأنَّبَهُ تأنيئًا شديدًاء وقال: هذه ليست طريقة 
ع 5 00001 5 5 5 5 و ا 9 1 35 
آهل العلم! نعم» تقرأها ولكن لا تتوسع في ذكرها - كا ذكرت لكم عن التجاوي أنه اختصر فيها - لكن 
كحكم يجب أن يبقى» ويجب أن يعرفه طالب العلم» لأن هذه الأحكام ربا لا تحتاج أنت لكن تحتاجها في 
التعليم وتحتاجها في القياس والإلحاق, تحتاجها في الملكة. وهكذا. 


بدأ المصنف رحمه الله بذكر أحد وسائل العتق وهي الْكاتبةء وهذا العقد جرى على خلاف القاس لأنَّ 
المرء يبيع بعص ماله ببعض ماله لأن المرء يملك عبدّه ويملك كسب عبده» فيبيع عبدّه الذي يملكه بكسب 
عبده الذي وعده عبده أن يعطيه إياه» ولذلك قال: هو شراء العبد نفسه من سيده بال في الذمة - أي في ذمة 
العبد -» صورة ذلك: مثل بريرة رضي الله عنها حينا كوتبت أا يأتي القِنّ لسيده يقول: أريد أن تعتقني على 
أن أعطيك مبلغ كذا بعد سَنَة أو منجًا كل شهر أعطيك كذا بالسََّة أو السنتين» هذا يسمى الكَاتَبَةء وإذا 
نظرنا وجدنا أن الشرع أغلق أبواب الرّقٌ فلم يبن إلا الثلاثة التي أوردناها قبل قليل وفتح أسباب إلغاءه 
بالكفارات وحَتٌ على العتق وجعله من أفضل العبادات؛ وأن مَن أعتق عبدًا كان أعتق جزءًا من أجزاء بدنه 
ما أعتق؛ وأنه في المكَاتَبَة والتدبير وألزم بالعتق لأم الولد» فمن أولد أمة فقد عتقت» إلى غير ذلك من 
الأسباب» ولربا كان الرّقُ قويًا في بدء الإسلام» وبسبب وجود هذا دحل كثير ين الناس في الإسلام» 
لجُعْفِيَ جده - كا ذكرثٌ لكم - محمد بن إسماعيل البخاري هذا السببء فا أسلم أعتقه. فكان مشهورًا 
عند المسلمين الأوائل - عصر الصحابة - أنهم إذا ملكوا أحدًا فأسلم أنه يُعتق» ولذلك أعتق عدد كبير من 
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الناس» وأنتم تعلمون أن القتال مع الكفار الأصليين الحربيين ما بقي إلا على شيء قليل بعد ذلك» يعني 
أصبح شيئًا قليلاء وإنما كان في أول الإسلام هذا الأمر ثم ضَعْفَ كثيرًا حتى انعدم في كثير من القرون. 

و]ذا اسقاها اليا السرذوق بد نيد ال كيك O‏ دزليا لق لد لاسن وليه 
يبون الاب عا ملَكَتْ هنكم فَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ يهم حَيْرَ004. 

فقوله إن عَلِمْتَمْ فِيهمْ حَيْرَا4 أي أن يكون معلومًا فيه الخير لصدقه» ومعلوم به الخير بكونه مكتسباء 


لأن غير المكتسب لا يمكن أن يؤدي الأنجم التي عليه إلا بسرقة ونحوها. 


فمتى أداها أععتق» ويعطى مما كُوْتِبَ عليه الربعٌ لقول الله تعالى: لوَآنُوهُمْ مِنْ مال الله الَّذِي ىك 4 


قال علي رضي الله عنه: هو الربع(”". 


والكَانبُ عبدٌ ما بقي عليه درهم» إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر وكلّ ما فيه مصلحة ماله. 


ونا 
0 )الو 


(6) السين الكبرى تلان (/31:.ة): 


V۲ 
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يقول: إن لكاب قبل أن يتمم الأنجم حكمُه حكمٌ العبد في الأصل في كل الأحكام» فيجوز اعتاقه عن 
الكفارات» ويجوز الرجوع في مُكاتبته ونحو ذلك» إلا أنه يأخذ بعض الأحكام الخاصة به» منها: أنه يملك 
البيع والشراء والسفر بدون إذن سيده لأنّ هذا من أثار المْكَاتََة» قال: كذلك وكل ما فيه مصلحة ماله كأنْ 
يتجر بماله» لكن ليس له أن يبضع باله! لأ الإبضاع ليس فيه مصلحة» الفرق بين المضاربة والإبضاع: 
اللعنارية هو اذ يعي الررجل ماله ن لاجرب الريع اا ف اعا الان ل اجرب واتريه كله 
للمتاجر أي العامل - فيكون إبضاعًاء وأمّا إن أعطاه المال ليرد إليه فيكون قرضّاء إِذّا هناك قرض وهناك 
مضاربة» وبينهما عقد اسمه الإبضاعء ولذلك يقولون: إن الكَانَبَ لا يبصع لأنه ليس له عقد الإبضاء؛ لأنْ 
عقد الإبضاع لا مصلحة له فيه ولا نفع. 


لأن هذه فيها إتلاف للمال؛ والأصل أنه ليس له تصرف إلا فيا فيه الصالح دون غيره» وأ 
اه فيجوز أصلا للقن ابتداءً ناهيك عن المكَائبَة. 


E 


قال: ليس للسيد استخدامه» لان استخدامه له تضييع له في الاكتساب» ولا يأخذ شيئًا من ماله لأنه إذا 


أل ماله ربا عجز عن السداد. 
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يعني إذا ثبت عتقه بعد ذلك وأمّا إذا رجع فلا غرامة عليه. 


بالنسبة للربا الفقهاء يتساهلون في باب الربا بين ثلاثة - وبعضهم أربعة - نأخذها واحدًا واحدا: 

ولا بين العبد وسيده هتا رز الرياء اذا؟ لآن العبذ ملك لسيده رمال ملك له فيل خاضصل؛ 
يعني الربا يعني كأنه عاقد مع نفسهء فهنا يجوزء هذه الصورة الأولىء مالم يكن العبد مُكَاتَبًا فإنه لا يجوز الربا 
بينهماء فلا يُحَجُرٌ السيد الْكاتبة مالا بفائدة ربوية» لأنه ربا لم يسددها إلا بعد ذلك من غير تعجيز أي ل يُحَجَز 
السيدٌ المكَانَبَ فحينئذ يكن ربا واجبًا في الذمة» هذا الأمر الأول. 

بعض أهل العلم يتساهل فيم| يتعلق بين الأب وابنه؛ فيقول: يجوز الربا بين الأب وابنه بحيث أن الأب 
يكن هو الآخذء وذلك بُنِيَ على أن الأب يجوز له أن يأخذ من مال ابنه» وهذا القول الحقيقة فيه نظرء فقهاؤنا 
لا يعتبرونه. 

الأمر الثالث: أن بعض الفقهاء يتساهل في الربا بين المسلم والحربي» وهذه طريقة أبي حنيفة النعمان وهي 
رواية عن أحمد لكنها خلاف المشهور» فيجيزون الربا مع الحربيء قالوا: لأنه يجوز أَخَذٌ ماله فيجوز الربا معد 
هذا قول الحنفية» ولكنّ الجمهورٌ أنه لا يصح. 

الصورة الرابعة: أن بعض أهل العلم - وكله بعض ما عدا الأولى - أن بعض أهل العلم أجاز الربا بن 
المرء وبين بيت المال» يعني إذا كان الذي يُقَرِضُك بربًا هو بيت المال» مشال ذلك في زماننا: إذا كان البنك 
مملوكًا للدولة مئة بالمئة» فبعض أهل العلم تيز أن يُقرضك بيت المال بفائدة» والعكسء أ 
الدولة بفائدة» مثال: إقراض الدولة بفائدة ما هو؟ ما يسمى بالسندات الحكومية» يوجد سندات شركات 


وأننت تقرف 


ويوجد سندات حكومية» تطرح بعض الدول سندات با ملايين تسمى السندات الحكومية تقول: أنا أسددها 


لك بعد عشر سنين وتصل إلى ثلاثين سَنَةَ أو أكثرء هذه السندات الحكومية مَن أجاز الربا بين المرء وبين بيت 
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المال؛ فإنه جيز شراؤهاء هذا قول لبعض أهل العلم» لكنّ الجمهور أن الصحيح أنه لا جوزء فلا يجوز الربا 
بين المرء وابنه ولا بينه وبين بيت مال المسلمين ولا مع الكافر. 

أنا ذكرث هذه الأمور من باب الاستطراد لنعرف المستثنيات» وأنا أقول لكم دائً): معرفة المستثنيات 
هذه من أهم المسائل» دائًا اربطوا مسائل الفقه بعضها ببعض» إذا ربطت المسائل بعضها ببعض فتكون كما 
قال عمر: "واعرف الأشباه والنظائر» ثم قس الأمور عند ذلك"(22» هذا ما يتعلق به أمَّا العَرّر فقاعدته في 


التوسع أوسع» فالعَرّر أصلًا جائز بين المسلم وبيت المال هذا أوسع» وهذه قاعدة ذكرناها قبل ذلك. 


ليس له الوطء لأنه هذا الوطء إتلاف» وهذا الإتلاف ليس له فعلّه مع الاتبة إلا إذا رجع وعجّز 
الكافو ا ا 


u‏ قر صر ع عي سم ع 5 ؤم لام 
لا أن تكون قد عجّزت أو عجرت - أن يعجر ها سيدها -. 


سساو 


ويجوز بيع المْكَانَبٍ لأنّ عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مُكَاببَة لأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم» ويكون في يد مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته» فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه» وإن عجز فهو عبد 
NAb NAAN Sb‏ الاك نيا بطل 
البيعان 


.)٤٤١۱( سنن الدارقطني‎ )١( 


Vo 
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بطل البيعان لأن الولاء لا يصح فيه التشريك بينهما فيبقى على الأصل - وهو عدم صحة البيعين -. 
فيبقى الولاء للأول» لأنه يترتب على هذا البيع - لو كان البيعان متعلقان بعين؛ فيمكن الاشتراك فيه - لكن 
الولاء لأ يمكن الشاك ت 


هذا بناه المصنف على أن الكتابة عقد لازم وليس بعقد جائزء وإن كانت الرواية الثانية في المذهب - 
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ر ر 
وإذا جنى المکاتب بدئ بجنايته 


أن القاعية ا ف و اوم بالأصيل نالفل تر له" والسيد 
مستمسك بالأصل وهو ثبوت عقد الرٌّقٌء فإن قال هذا القِنٌّ: بل كاتبتنى! فهو مستمسك بالأصلء أو قال: 
كاتبتنى بعشرة فالقول قول السيد لأنه هو الذي معه الأصل وهكذا. 


أم الولد من هي؟ هي الْأَمّة إذا وطئها سيدّها فولدت منه ما استبانت خلمَتّه وهو أن يبلغ أكثر من ثمانين 
يومّاء فكل من استبانت خِلْقَتَه؛ فإنه حينئذ أمه الدم الذي يخرج منها يكون نفاسّاء والأمر الثاني: أا تكون 


أم ولد. ولذلك يُحَبّرون دات في هذه المسألة يقولون: إذا ولدت ما تكون به أم ولد» وسأتكلم عن مدته بعد 


يقول الشيخ: إذا حملت الأَمّة من سيدها بن وطئها سيدّها وطنّاء طبعًا ليس بعقد» لأنه لو تزوجها أصلا 


لاايصح زواجُه منها لأن الملك أقوى من النكاح فيدخل الصغر في الأكبر» هذه قاعدة» عندنا قاعدة فقهية 


VV 
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"أن الأضعف يدخل في الأقوى" كما أن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبرء فكذلك في قضية التكاح 
مع عقد الملك» يقول: إذا حملت الأمّة من سيدها فوضعت ما تبيّن فيه شيء من حل الإنسانء الفقهاء 
يقولون بأنْ يكون أكثر من ثانين يومّاء وبعض فقهاء المذهب يقول - وهو الذي عليه العمل الآن - أن ما 
يتبيّن به لق الإنسان أحدٌ أمرين: الأمر الأول: أن يكون فوق الأربعين يوماء وينظر إليه؛ فيرى في شكله 
هيئة بء التخلق كاليذين والرجلين مثلا أو الرأس وتحو ذلك» إِذًا كل من كان بعد الأربعين ولو قبل 
الثمانين فقد تستديم خلقته» وهذا مبنِيٌ أنه قد جاء في بعض روايات الحديث ثم يكون مضغة في مثل ذلك» 
ليس عند تمام الأربعين وإنما في الأربعين التي تكون بين الأربعين والثانين» ولذلك في الطب الحديث يقول: 
إن التخلق للجنين يبدأ غالبًا في نحو واحد وخمسين يوم أو اثنين وخمسين يوم وقد ينقص يوم وهناك من 
يتخلق في تسع وأربعين يوم» لكنْ جزمًا إذا وصل الثانين؛ فإنه يكون قد تلق ذا نعرف التخلق بأحد 
أمرين» الأمر الأول: أن يُرى هذا الجنين» بشرط أن يكون طبعًا قد جاوز الأربعين قطعّاء يعني أصلًا لا 
يمكن قبل الأربعين أن يتخلق» لا يمكن إلا أن تكون المرأة مخطئة في الحساب» لا بُدّ أن يكون بعد الأربعين» 
وأن ينظر القوابل إليه» انظر القوابل إليه» فوجدوا فيه بدء حلت آدميٌ يدينن ورجلين وهكذاء الأمر الثاني: 
أن يكون قد جاوز الثانين» يعني واحد وثانين فأكثر وإن لم يرى» أحيانًا المرأة تجري تنظيمًا - الذي يعرف 
التنظيف؛ والذي لا يعرف يسأل - قد تعمل تنظيف فيتقطع الجنين؛ فتسأل المرأة هل رأيتموه؟ يقولون: ما 
رأينا إلا قطع لحم مقطعة! لم نرى شيئًا! فلم يعرفوا خلقة الآدمي ابتداءً من غيره! فنقول: كم عمر الجنين؟ 
فإن جاوز الثمانين فقد نحكم بأنْ مثلها تكون أمّا لولد» هذا مقدار الحمل تترتب عليه أحكام منها ما ذكرتٌ 
لكم قبل قليل أن أمه تكون أم ولدء منها ما ذكرت لكم قبل قليل أن الدم الذي يخرج من المرأة إذا كان 
الجنين الذي خرج منها تكون به أم ولد يكون دم نفاس» وإِن كان قبل ذلك فإن الدم يكون دم استحاضة» 
منها أن الولادة هذه تخرج بها المرأة من العدة إذا كانت مطلقة: إِذَا أحكام كثيرة تتعلق بمعرفة سن المولود. 
قال: صارت بذلك آم ولد نسميها آم ولد سواء أكان المولود ذكرًا أو أنثى» سواء كان حيًا أو ميتاء ولد 
حيّا ثم مات أو میتا قبل أن يولد. فمادام قد وصل الثانين وجاوزها أو استبانت فيه خِلّقَة الآدمي فإنها 
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تُسمى أم ولد؛ تعتق بموته مباشرة وإِنْ لم يملك غيرهاء فيكون عتقّها مِن رأس المالء لماذا؟ لأنّ الشرع 
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ك2 ا ê‏ بص ي 3 7 ا 2 6 
متشوف للعتق» فكأن - انظر معي - فكأن هذه الام ولدت ولدا حيًا؛ فلما مات سيدها ملكها ولدهاء والمرء 
إذا ملك أمه عتقت عليه» فكأنها ولد هذا الشيء فلذلك إن أم الولد تعتق من رأس المالء لا نقول: من 
الثلث! وإنا من رأس المال» بخلاف المدبر» المدبر يعتق من الثلث. 


وما دام حيّاء هل المقصود المالك أم الولد؟ المالكء ما دام المالك حي طبعًا خذوا هذه القاعدة» الفقهاء 
يتعمدون في المختصرات الفقهية كثرة الضمائر - سواء المخفية أو المظهرة -» يتعمدون عمدّاء يعني مقصودًا 
عندهم هذا الشيءء لماذا؟ منها هذا الثيء. أن الذي في أثناء الدرس يكون مسر حًا يرجع له ذهنه ليعيد 
الضمائر إلى محلهاء لأنَ العلم إذا كان سهلًا صدقني أن الناس لن يتحصلوا عليه! الشيء السهل لن يتحصلوا 
عليه! الآن نّا صارت عندنا آلة حاسبة أغلب الطلاب ما يحفظ جدول الضر_ب لأنه أصبح سهلاء لكنّ 
العلم إذا كان لا ينال إِلّا بالسهر وبتعب وبِكَدٌ الذهن وبذل الغالي والنفيس ولا يناله أي أحد؛ هنا يبدأ 
الشخص تُحصّل العلم حقيقة ويتعب فيه» ولذلك العلماء تقصدوا الضمائر لكي يَكّد المرء ذهنه في عَوْدِها 
فيفهم المسألة أكثر» لو كانت واضحة قرأها بسرعة وضحت له؛ فينساها بعد قليل» لكن لو كد ذهته في حل 
ألفاظها وعود ضمائرها؛ فإنه حينئذ ما الذي سيحدث؟ سيفهم المسألة لأنه جلس في هذا السطر حمس 
دقائق» حمس دقائق في سطر واحد حتى فهمته! فيبقى في ذهنك لن تنساه واضح» إِذَا لا تقل: إن المختصرات 
صعبة! بل إن من آفة العلم - كا ذَكَرَ بعض العلماء الشافعية في القرن السابع - "تسهيل العلم" هذا آفة 
الا بل لصيل و 
لا كل الحدموبغقط القرآن كل اماو شفط ال رالا رسن لسر 7ق الساين مفظيرة 
القرآن» أصبح سهلًا! لكن هل العلم في آخر الزمان أفضل أم العلم في أوله؟ في الأول» إِذَا سهولة العلم 


)١(‏ صحيح. أبو داود (4711) موقوفا على معاذه وصحح إسناده الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله في تحقيق جامع 
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عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


ومّن ينادي دات بتسهيل العلم أصاب من وجه وأخطأ من وجه» فليس تصعيبٌ العلم عيبا بل قديكون 
ميزة لطالب العلم - وليس لعامة الناس -» طالب العلم يجب أن يتعب ويسهر الليل ويكدّ ذهنه فيه كدًا 
شنديدًاء وضريئا مثالا بجدول الضرب» جدول القرب نفس الفكرة هل احد حفظ جدول الفضر ب الآن؟ 
لآ الخوال هك فيه آله خاسية القن تدر 


قال: ولكن لا يجوز بيع أم الولدء لا يجوز بيعها مطلقاء ولا يجوز رهنهاء لأن رهتها قد يقتضي بيعّها إذا ل 
يُسدد الدين! فإئّها باع حينئذ ويُسدد بها الدين - كا مر معنا في باب الرهن -» فلا يجوز رهنهاء لأن الرهن 
قد يكون مظنة لبيعهاء قال: ولا سائر ما ينقل الملك فيهاء كالهبة مثلا وكاهبة بقصد الشوابء أو غير ذلك 
قال: أو يراد له ذلك. 


وتجوز الوصية لها بأن يوصي امرؤ بثلثه لأم ولده» وإليها بأن يُوصى إليهاء فيقول الرجل: أوصيت إلى أم 
ولدي أن تكون وليه على أولادي القَصر في مالهم» فيجوز الوصية ها وإليهاء لماذا؟ لن الوصية خاو الها اا 


هي في حال عتقها لأنها تعتق عند وفاته» مباشرة حين يموت تعتق» فتكون حينئذ مُعتقة. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


ن لستغا تاعا القاس د إن اه حصلا فاليا تا شيا وطق ف اال 

قال: وإِنْ قتلث سيدّها عمدًا فعليها القصاصء أي يجب عليها أن تقتص به» وهذا واضح. النفس 
بالنفسء قال: وإِنْ قتلته خطأً فعليها قيمةٌ نفسهاء وتعتق في الحالين» لماذا قلنا: عليها قيمة نفسها وليس عليها 
الدية؟ أولًا لأئّها أصلًا ليس عليها عاقلة» ومّن لا عاقلة عليه لا يقومون مقامه في خفض الديات» هذا 
واحدء الأمر الثاني: أن القاعدة عند أهل العلم أن العبد إذا جنى على غيره؛ فإِنّه يّدفع» تكون الدَّيّة متعلقة 
برقبته» فتكون أصل الحناية أو الدّيّة متعلقة برقبته» كيف؟ عبد قتل زيدًا من الناس خطأ؛ فهذا القتل أو أرش 
الجناية تكون متعلقة برقبته» فيباع هذا العبد ثم تُسدد به القيمة لهذا الذي جُنيَ عليه هذا هو الأصلء إِذَا 
الدّيّة دات متعلقة بالرقبة» هنا نّا قلنا: إِنّها تعتق» قال: إنّها تدفع قيمتها لأئّها عتقت» لما قتلته عتقت» لكنّها 
تدفع القيمة كما لو كانت أُمَدَّ فباعتبار وقت ابتداء الجناية» وعتقت باعتبار نهاية الجناية. 


يقول: وإ وَطِئ أمّة غيره بنكاح؛ يعني بنكاح صحيح؛ ثم ملكها حاملاء اشترى زوجدّه التي كانت 
رقيقة» طبعًا الأصل الرجل لا يجوز له أن يتزوج إلا أن يكون عاجرًا الطول» ثم ملكها حاملًا ثم ولدت على 
فراشه عَتَقَ الجنين» وله بِيعُهاء أي وله بيع هذه الأَمّة. 

بذلك أخبينا كتاب المواريث والعتق» بعد غدٍ بمشيئة الله ع وجل نبدأ بكتاب النكاح. 

أرجع ققط اال حاتي جم اناما راجا هناك أحد حل ذه السا أو الها كناب الوضاياة وان 
كان معه ذو فرض كالم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثانية عشر وزدت عليه مثل نصيب ابن 
فصازت من قلاف وع رور هناك ألحد لها ؟ طب أ رود هاا عن طريق شبيكة, 


الشيخ القارئ - جزاه الله خيرًا - قال: نريد أن نؤخرها إلى بعد الفرائض لأنها مبنية على علم الفرائض. 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


يقول الشيخ أبو حمد: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم» رجل مات وله ثلاثة أبناء - كها سبق في المشال 
السابق - له ثلاثة أبناء» قال: ووصى بمثل نصيب أحدهم. ما معنى هذا الشىء؟ يعني موصى له بنصيب» 
إذَا ووصى بمثل نصيب أحدهما ولآخر - شخص ثاني - بسدس باقي المال» ركز معي» بسدس باقي المال» 
ما معنى سدس باقي المال؟ يعني السدس الذي يبقى بعد خروج نصيب الُوصَى له فقط» ليس كل المال! بعد 
أن يخرج الورثة والُوصَى له! لاء نقول: أخرج نصيب الُوصَى له وحده. ثم انظر السدس الباقي المال كله 
حتى ولو م تعط أبنائي نصيبهم فأعطه سدسه» إِذَا الثالث نسميه ماذا؟ نقول: مُوصّى له بالسدسء ركزوا 
معي في حل هذه المسألة» نبدأ بإخراج السدس» نقول: الذي له سدس واحد وثلاثة الأبناء وَالُْوصَى له 
بالنصيب خسة» كي نخرج صاحب السدس» معًا جميع الأبناء لم نقسم بعد الفرائض! هذه قسمة عقلية» 
الأبناء جميعًا مع المُوصَى له بالنصيب كلهم يأخذون خسة والْوصًى له بالسدس أعطيناه واحدًاء لماذا؟ لأنه 
قال: أعط هذا سدس الباقي بعد إخراج النصيب» فكأننا قلنا: النصيب زائد الورثة سدسّه واحد من ستة 
قطعًاء إا أخرجنا الوصية الثانية» بقي عندنا الوصية الأولى» ما وضحت لكم هذه المسألة؟؟ ما وضحت! 
انظر معي» يقول: ولو وصّى بمثل نصيب أحدهم» الأول وصّى له بمثل نصيب أحد أبنائه» نحن قلنا: لو 
كان ثلاثة أبناء فقط وموصى له بمثل النصيب؛ فالمسألة من كم؟ من أربعة» لأنّها تقسم هكذاء أمّا إذا كان 
معهم مال فلها حساب آخر» طيبء قال: ولثانٍ أوصى له بسدس باقي المال» قال: أخرج نصيب الأول الذي 
أوصيت له بنصيبء ومالي بعد إخراج نصيب الأول أعط الثاني السدس» بعد إخراج نصيب الأول يعني 
أول شيء أخرج هذا رقم اثنين ثم أعط الثالث» نّا نريد أن نقسمها ماذا نفعل؟ نبدأ بالثاني صاحب السدس 
لأنه مريح» فنقول: له السدس واحد من ستة والباقي خمسة يكون بين الأبناء الثلاثة والُوصَى له بنصيب» ما 
وضحت؟ ل أبدأ بَعْدَ بالفرائض. ما بدأنا بالصعب الآن! هذا السهلء الشبكة الثانية والثالثة هي الصعبة يا 
شيخ» امشوا معي الآن» هذا الآن يقول: أعط اثنان السدس» بعدما تعطي الرجل نصيبّه أعطه السدس» 
طلعنا له سدس المال» طيب» ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نخرج نصيب الأبناء» الأبناء ثلاثة والمسألة من خمسة» 
أو نعدها لكم لكي نفهمها - أنا فهمت إشكالك الآن -» لنكتبها هكذاء للأبناء خمسة. وين له نصيبٌ 
نسميه نصيب "س" بعلم الجبر الحديث نسميها "س"» طيب» الأبناء حمسة» هي من ستة هناء صح؟ تنقسم 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


على ثلاثة عدد رءوسهم؟ لاء لا تنقسم» إذَا تكون من ثمانية عشر» فيكون لكل واحد خمسة من خمسة عشرى 
وا خا السا يقري اق ي ا هی ا كان ي اموا ا ا 
الوصى له بنصيب كم يأخذ؟ خسة» اجمع خسة عشر للأبناء زائد خسةء عشربين» زائد ثلاثة» ثلاثة 
وعكرون».ولذلك قال الاصتف: فصارت من قلاثة وعغرينء كيف جاءت القلاقة وغشرين؟ أولا طلعنا 
السدس - سدس الُوصَى له بالسدس - وهو الثاني» ثم بعد ذلك أبقينا الخمسة والنصيبء ثم جعلنا للأبناء 
صححنا مسألة لنعرف نصيب كل واحد من الأبناء ثم أعطينا الابن مثل ذلك» طبعًا عندي هنا سؤالء في 
هذه المسألة» فَكّر فيهاء في الأرقام النهائية التي هي ثلاثة وعشرين فيها شيء» مَن يستطيع أن يكتشفه؟ الحل 
انتهى» هذا هو حلهاء لكنْ فيها شيء آخر ليس له تعلق بالفرائض؛ وإِنَّا له تعلق بالوصية» تأملوهاء يمن 
الموصَى له؟ كم واحد؟ اثنان» كم أخذوا؟ ثانية من ثلاث وعشرين» هل هي أقل من الثلث أم أكثر؟ أكثر 
من الثلث» فنقول: هذه لا بد فيها من إجازة الورثة؛ فإن لم جز الورثة ذلك رجعنا عليهم بالنقص» فنقول: 
ننظر كم الثلث؟ نضربها حينئذ في ثلاثة ثم نعطي المُوصّى له بنصيب خمسة يمن ثانية ونعطي الُوصَّى له 
بالسدس ثلاثة من ثانية من الثلث فقط! هي مسألة حسابية محضة. 

- سؤال - من الطالب -: ما يصير للمُوصّى بسدس الباقي يكون له سدس الثلاثة أرباع؟ 

أي ثلاثة أرباع؟! 

- إذا أجازوا آم لم يجيزوا؟ 

يكون الأولاد الثلاثة مع الرابع الموصى الأول هم القسمة متساوية يخرج نصيب هذا فيبقى باقي الثلاثة 
يۇخذ سدسّه؟ 

لاء ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا معي» انظروا معي» إذا فهمت أول شبكة انحل الباقي» الْموصَى له 
بالسدس ماذا يقول؟ يقول: أوصي آنا - أا اميت - لزيد - هذا الثاني نسميه زيد والأول عمرو -. أولا 
أوصيت لعمر بنصيب» ما هو النصيب؟ يعني مثل واحد من عيالي أوصيت له بنصيب أحدٍ أبنائي» طيب» 


1 2 
هذا النصيب إذا أخرج من التركة فالسدس الباقي يكون لزيد» فالسدس الباقي بعد إخراج النصيب يكون 
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عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


لفلان» هذا معنى كلامه» وبناءً على ذلك فإن المسألة تكون من سدس لزيد ونصيب لعمر وهو "س" 
والباقي للآبناء وهم خسة» فتكون من خسة» ثم تصحح ببذه الطريقة. 

نحل الثانية أم تكفي الأولى؟ الثانية سهلة جدًا - إن شاء الله - لأن الثالثة مبنية على الثانية» أحل الثانية 
ثم الثالثة لأنها سهلة جدًا. 

الثانية ماذا يقول؟ يقول الشيخ: وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث» يعني له ثلاثة أبناء» والأول 
نفس القى عله تسیب موص له ينضيب»:والكالق رصن له سدسن باقي الذلك» انظر معي سدس الدلبث 
كم؟ بالحساب الكفيٌ؛ واحد على ثانية عشرء نفس المسألة التي مرت للتوء الآن للتوٌ مسألتنا من كم؟ قلنا: 
السدس» فجعلنا أول مسألتنا من ستة» هنا نجعل المسألة من ثانية عشر» أول مسألة نجعلها من ثانية عشر 
لاذا؟ لأن سدس الثلث هو واحد من ثانية عشرء فنقول: من ثانية عشر» للموصى له بباقي الثلث واحدء 
واحد من ثانية عشرء وللأبناء الثلاثة سبعة عشر» وللمُوصّى له بنصيب "س" قل: "س". أو قل: مجهول. 
أو قل: نصيب أو سه ما شئت» طبعًا نجمع هؤلاء على بعض, فنقول: الُْوصَى له يعتبر واحدًا والأبناء ثلاثة 
يعبرون أربعة رءوسء أربعة ضرب ثانية عشر أربعة كم؟ المجموع اثنان وسبعون. إِذَا المسألة تصح من كم؟ 
كما قال الشيخ“؟ على العموم هي تكون من ثانية وستين» لا يد أن تكون ثمانية وستين» إذَّا اضرب في ثلاثة 
بدل أربعة» اضرب في ثلاثة ثم تضيف له الباقي» نفس طريقتنا السابقة» تضيف لا الواحدء إا عمومًا كما 
ذكر الشيخ أنها من تسع وستين. 

وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد 


() هنا كلام متداخل بين الشيخ والطلاب حول الرقم الصواب. 
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عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين 

كتاب النكاح 

النكاح من سنن المرسلين» وهو أفضل من التخلي منه لنقل العبادة» لأنْ الي صل الله عليه وسلم رَد 
على عثمان بن مظعون التبتل» فقال: «يا معشر الشباب؛ مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغضٌ للبصر 
وأحفظ للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء"(©. 

بسم الله الرحين الرحيم» والحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبد الله ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين» أَمّا بعد 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب النكاح» جرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أهم يوردون النكاح بعد 
أبواب البيوع» ووجه مناسبة كون النكاح بعد أبواب البيوع قالوا: لأنَ عقد النكاح يسميه الفقهاء من عقود 
المعاوضة غير المَحْضَةء فهو عوض من أحد الطرفين وهو الزوج دون الزوجة؛ فإنها لا تبذل عوضّاء بخلاف 
سائر عقود المعاوضات من البيع والسَّلَّم ونحوه فإنه من عقود المعاوضات الَحْضَة التي يكون فيها بذلٌ 
للعوض من الطرفين» ولذا فإنه يُناسب أن تُذكر بعد المعاملات, ولان كثيرًا من أحكام الأنكحة ملحقة 
بالمعاني العامة للبيوع» وهذه المعاني العامة للبيوع هي التي يسميها المعاص رون بنظرية العقدء إِذَا نظرية العقد 
هي المعاني العامة التي تشترك فيها سائر العقود. هذه المعاني العامة والقواعد الكلية يشابه عق النكاح وعقدٌ 
الطلاق في بعض أجزائه يُشابه فيه البيوع» وأنتم تعلمون أن أغلب هذه المعاني العامة التي تسمى بالنظرية 
يُوردها الفقهاء في باب البيوع» مثل قضية اللزوم ومشل قضية الشر-وط ومثل قضية التراخي والمجلس 
وهكذا من الأمور المتعلقة به» أول جملة تى بها المصنف ما يتعلق بحكم النكاح فقال: النكاح من سنن 
المرسلين» أي أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كان من سّننهم وطريقتهم التي فعلوها وأمروا الناس 


(۱) صحيح البخاري )۱۹۰١(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا. 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


بالامتثال بها أن يتزوجواء ولذلك فان النِيّ صل الله عليه وسلّم حينم جاءه ثلاثة تمر فسألوا عن شأنه؛ 
فكأنهم تَقَالُوا عملّه عليه الصلاة والسلام فقال أحد هؤلاء الثلاثة: "أمّا أنا فلا أنكح النساء!" فخرج التي 
صلى اله عليه وسلم مغضبًا وقال: «أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له» فإني أتزوج النساء؛ فمّن رغب عن سنتي 
فليس مني2200» وهذا الحديث يدلنا على أن النكاح إنها هو من سنن المرسلين» ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى 
يبِيّن حكمّه التكليفي فقال: وهو أفضل من التخلي لنفس العبادة» يعني أن من أفضل النوافل هو النكاح» 
وهذا هو ظاهر إطلاق المصنف؛ أن أفضل النوافل هو النكاح» والمقصود بالنوافل أي التفرغ لها كأن يتفرغ 
المرء لبعض النوافل كالجهاد أو كطلب العلم ونحوه فالانشغال بالنكاح فإنه يكون أفضلء ولكنّ هذا 
أ ا 
موسى وغيره - أنه يكون أفضل من نوافل العبادة مع الشهوة» أي إذا كان المرء يحتاج إلى النكاح» وأما إن 
SS‏ 


ا تَضرٌ بزوجهاء إِذَا المقصود مبذه الحال إنا يكون أفضل - كا قَيّده بعض المتأخرين - في حال وجود 


3 


ا 
الرغبة أو الشهوة كا عَبّر صاحب "الزاد" بالنكاح» وهذا قيد يورده بعضهم» وقد ذكرثٌ لكم في الدرس 
الماضي أو الذي قبله أن الفقهاء يعنون بالقيود ولذلك لو تأملتَ مسيرة كثير ِن العلماء الذين افوا 
ختصرات؛ وجدت أنهم فوا مختصراتهم في آخر حياتهم ولربا كان آخر مؤلفاتهم» فالشيخ منصور البهوتي 
في "عمدة الطالب" كان من آخر ما كتبه مختصره "العمدة"» والشيخ موسى الحجاوي كان من آخر ما كتبه 
مختصره الذي هو "الزاد" وكذلك أظن المؤلف - فيا أظن وأحسب - أنَّ مِن آخر ما ألّفه "العمدة"» 
والدليل على ذلك أن تلميذه وابن اخيه - ابن أبي عمر - كان ينقل عن العمدة قال: "ورجع إليه أخيرًا" 
فدلٌ على أنه من آخر ما صنفه هو هذا الكتاب الذي هو كتاب "العمدة"» هذا استطراد في قضية الاهتمام 
بالقيود؛ فإن الاهتمام بالقيود مهم لطالب العلم ولا يظن أن هذه القيود يعني معرفتها من الحشو! بل هو من 
دقة الفهم» كا قال الشافعي: "من ن تعلم علا فليدقق فيه خشية أن يضيع ""» قال: لأنَ التي صلى اله عليه 


)١(‏ صحيح البخاري (0077) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا. 
() المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص: .)۲۸١‏ 


۸٦ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


وسلم رَد على عثمان بن مظعون التبتل لا أراد أن يتبتل» وقال: «يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغضٌ للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فليصم؛ فإن الصوم له وجاء)'» يعني كأنه 


سعاية جا والر يناد هر وك اا ن يريف كر غير قاد حل ال 


بدأ للصنف يتكلم أولًا فيم يسبق عقد النكاح وهو الخطبة» فقال: من أراد خطبة امرأة فله النظر منهاء 
قول المصنف رحمه الله تعالى: فله النظر منهاء هذا مشروط لن أراد الخطبة ولو م يكن يخطب المرأة» إذَا من 
أراد الخطبة - وهو عزم القلب - فإنه يجوز له النظر إليهاء لأنْ هذه جواب شرط "من أراد فله" إِذًا فدلٌ على 
أنها مشروط بالإرادة» وأمّا إطلاق البصر في النظر في النساء! فلا شك أن هذا ممنوع شرعًا قل لِلْمُؤْمِنِنَ 
يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارهٌ"» الأمر الثاني في قول المصنف: فله النظر منهاء أي يجوز له أنْ ينظر منها - سواء 
كان بإذنها أو بدون إذنهاء بإذن وليّها أو بدون إذنه - فلا يشترط إِذْن المرأة في النظر إليها ن أراد الخطبة» وقد 
جاء أن جابر رضي الله عنه كان يترقب بن أراد أن يخطبها؛ فكان ينظر إليها في الطرقاتء الأمر الثالث: أن 
المصنف لا قال: فله النظر منهاء لم يقل: فله نظرة منها! فدلٌ العموم؛ فيجوز للمرء أن يكرر النظرء ولذلك 
يقول الفقهاء: وله النظر مكررًاء لكنْ بشرط ألا يكون هناك خلوة! لأن الشارع أجاز النظر ول جز الخلوة» 
وأنتم تعلمون أن الخلوة منهيّ عنها شرعًا - أظن أنني تكلمت عنها في أكثر من موضع -هي ما اجتمع فيه 
شرطان - كا تعلمون - متى تكون الخلوة حرّمة؟ إذا وجد شرطان: الشرط الأول: أن يكون الرجل والمرأة 
أو المرأة والماء - لأن الخلوة متعلقة بالمرأة والماء - تعرفون في باب الطهارة أن الرجل لا يرفع حدثّه الماءٌ 
الذي خلث به امرأة في طهارة كاملةء إِذَا الخلوة أن يكون الرجل والمرأة ونحو ذلك في مكان لا مشارك لمماء 
هذا هو الشرط الأول» والشرط الثاني: ولا ينظ ر هى أحد؛ أن يكونا في مكان لا مشارك فيه ولا ناظر» فلو 


)١(‏ صحيح البخاري )١11505(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا. 
(۲) النور: وت 


AV 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


كان معهما أحد؛ فإنه حينئذ لا تكون خلوة ولو كانا في مكان واحد» لكنْ يُنظر إليهما بأنْ كان فيه نوافذ يطلع 
الناس إليهما وهم في هذا ا مكان؛ فإنه في هذا المكان لا يكون خلوة - سواء كانت مُحَرّمة أو مثبتة للمهر - لأن 
الخلوة تتعلق بإثبات المهرء فالرجل إذا خلا بامرأة فقد وجب مهرها وثبتت عليها العدَّة» كما جاء أن الخلفاء 
الراشدين كارا يروت أك اذا ار خت المشرر وا علقت الآ يراب إذا أرخيت النبقرر فلا باطو غات 
الأبواب فلا مشارك. 

قال الشيخ: فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميهاء هذا هو اختيار المصنف هناء وهو 
الذي اعتمده المتأخرون أنه يجوز للرجل أن ينظر ن أراد خطبتها إلى ما يظهر عادة أو غالبّاء فبعضهم يُحَبّر 
بأنه يظهر عادة» وبعضهم يُعَبْر بأنه يظهر غالبًاء والمعنى فيهما واحد» ودليل ذلك أن الزركشي لا حكى كلام 
المصنف في "العمدة" هنا عبر عن العادة بالغالب؛ فدل عل أنه لاف ق برق العادة والغالب في هذا المعنى؛ 
ولأنَّ العادة تثبت بالتكرار وهو الذي يسمى غالبّاء إذَا ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميهاء قوله: كوجههاء 
الكاف هنا للتشبيه فدلٌ على أنه لو جرت العادة بأنْ رج المرأة بعص ذراعها لجاز ذلك» وكذلك ما جرت 
العادة به؛ فإنه يُعفى عنه» وكالرقبة مثلا لو جرت العادة بكشف الرقبة أو الرأس والشعر فكل ذلك فإنه 

تز عل المشهور من المذهب» وهو أختبار المصنف هنا. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» لنهي الب صل الله عليه وسلّم عن 
ذلك» ومعنى خطبة الرجل على خطبة أخيه: أي إذا خطب امرؤ امرأة؛ فعلم الثاني بهذه الخطبة ثم تقدم لهذه 
المرأة ليخطبها فإن هذا ليس بجائز رُم ومشهور المذهب أن هذا التحريم تحريم تكليفي يعني أنه يأثم ولا 
يترتب عليه أَثرٌّ في العقدء وبناء على ذلك فإِن الثاني لو خالف فخطب هذه المرأة ونكحها بعد ذلك؛ فإِن 
العقد يكون صحيحَاء قالوا: لأن النهي منفكَ عن العقد» الخطبة متقدمة على العقد» فهو نمي منفكٌ عن 


العقد فيدلٌ على أنه صحيح» هذا مشهور المذهب» لاذا أنا أشرت المشهور - كا قلت لكم -؟ ةقانا 


A۸ 


ازا ' شح غُمْدَة الفقه للش 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


قول آخرء فإن في المذهب قول آخر أن الرجل إذا خطب على خطبة أخيه - فهو من باب الفائدة وليس على 
شرطي في شرح الدرس - أن المرء إذا خطب على خطبة أخيه يجوز للخاطب الأول أن يفسخ عقد الخاطب 
الثاني الذي نكح» يجوز له أن يفسخ العقد» قال: لأنه خالف» وهذا القول مال له الشيخ تقي الدين» إا نريد 
أن نعلم أن خطبة الرجل على خطبة أخيه لا يجوز شرعًاء ولكنْ لا يترتب عليها أثر في صحة العقد بعد ذلك. 

قال الشيخ: إلا آلا يُسكن إليه» يعني أن المرء إذا خطب امرأة وأراد آخر أن يخطب هذه المرأة فان له 
ثلاث حالات - وقد علم بالخطبة الأولى -: 

الحالة الأولى: أن يكون الخاطب الثاني قد علم أن هذه المرأة وأهلّها قد سكنوا وإن لم يجيبوه يقولون: نعم 
قبلنا به! جرد السكون إليه فإنه يكون حينئذ يمنع من خطبة الثاني هاء جرد السكون» مثله ما قلنا في باب - 
ما أدري شرحتّه هنا أو في غيرها - ا قال التي صلى الله عليه وسلّم: «وَلايَسُمْ على سوم أخيه)(2 معناه 
يجوز السوم على سوم أخيك في بيوع المزايدات - ني الحراج - كل واحد يسوم على سوم أخيه؛ لكنْ نقول: 
لا يجوز للمرء أن يسوم على سوم أخيه إذا سكن البائع للسائل الأول» سكن له وإن لم يبعه مُنْشِحٌ العقد. 
لأنه بعد إنشاء العقد يكون عقدًا صحيح فلا يجوز له أن يؤثر فيه إلا أن يكون في المجلس» إِذَا هنا العبرة بأن 
تسكن المرأة هذا الخاطب أو أهلها يسكنون إليه وإن لم يصرحوا بالقبول» إذن ا حالة الأولى أن تكون المرأة أو 
أولياؤها قد سكنوا لهذا الخاطب فلا يجوزء هذا واضح. 

الحالة الثانية: أن تكون المرأة أو أهلها - يعني وليّها - ل يسكنوا إليه» بمعنى أنهم ردّوا هذا الخاطب 
وليسوا براغبين فيه؛ ولكنهم لم يصرحوا بذلك بعد» كأن يعلم أنه قد خطب امرأة مثا ثرية - والثرية لا تريد 
إلا ثريًا مثلها - طيب؟ فأنا أعلم أنها لن يأخذها هذا الرجل الفقير» فحينئذ يتقدم الثاني لغلبة ظنه أن هذه 
الأول تن قل بذاك الرجل مداق آى ت معرب يعض الا اها ار بها تيدان تسا فاا 
لا يُسكن للمغترب» فالمرأة وأولياؤها يرغبون أن تكون بنتهم عندهم مِن غير سفر وهكذاء فهذا يعلم أنهم 
لن يسكنوا إليه؛ فيجوز له أن يتقدم لها وإن لم يَردُوا خطبة الأول. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۷۲۷) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. 


۸٩۹ 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


الثالثة: إذا جهِلَ الحال - ركزوا معي لأنني سأسأل فيها - فلم يعلم هل سكن له أم لم يُسكن له فهل 
يجوز له الخطبة أم لا؟ لا تدلي من ذهنك وما تعلمه! وإنما أجبني من كلام المصنف فإِنّ صاحب "الإنصاف" 
و "التصحيح" في كتابيه كتاب "الإنصاف" و "التصحيح" قال: إن ظاهر كلام المصنف يدل على حكم في| 
لو خطب رجل امرأة وججهل الحال - هل سكن له أم لا -؟ فا الذي في ذهنك؟ هل ظاهر كلام المصنف أنه 
يجوز خطبة هذه المرأة أم لا؟ ما رأيكم في هذه المسألة؟ المصنف يقول: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا 
ألا يُسكن لهء أنه يجوز له الخطبة؛ لماذا؟ قال: إلا أن بسكن إليه» طيب؛ لم يُسكن له! لا ندري هل سكن أو لم 
يُسكن! الأصل أنه خاطب الأول» أنت فهمّك كذلك» لكنْ الذي مشى عليه صاحب "الإنصاف" و 
"التصحيح" يعني ذكره في كتابيه معًا أن ظاهر كلام الصنف في قوله "إلا ألا يُسكن إليه" أنه لا يجوز الخطبة 
على خطبة المسلم إذا جُهل الحال هل سكن أم لاء هذا هو ظاهر كلام المصنفء 1؟ لأنه قال: إلا ألا يُسكن 
إليه» لأنه صرح» يعني لا يستثنى إلا إذا لم يُسكن إليه» إذا شكن إليه أو لم يُعلم أنه لم يُسكن له؛ فحيتئذ يجوز 
؟ لأنْ الاستثناء بعد النهي للحصرء تعلمون صيغة الحصر أربع: الاستثناء بعد النهي» وتقديم المعلوم على 
العاملء أو "لا إله إلا الله" و دخول ما الكافة على إِنَّ «إنما الأعمال بالنيات)7) وهكذاء والعَلّمان "محمد 
الرجل"» وهكذاء واضحة المسألة؟ لأنّ الصيغة التي أتى بها المصنف صيغة حصر "لا يخطب الرجل إلا آلا 
يُسكن إليه" فسواء سكن أو جهل - هل سكن أو لم يُسكن - فإنه لا يجوز له أن خطب» هذا ظاهر كلام 
المصنف. والمعتمد على المذهب بخلافه فن المعتمد في المذهب أن الخاطب الثاني - وإِنْ علم بخطبة الأول 
- يجوز له أن يخطب إذا علم عدم السكون أو جهلٌ السكون وعدمه» واضحة المسألة؟ إِذَا مشهور المذهب 
أنه يجوز لأن العبرة إن هو بالعلم فقط دون ما عدا ذلك. 


)١(‏ صحيح البخاري )١(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


قال: ولا يجوز التصريح بخطبة الْعْتَدّة» التصريح بالخطبة كأنْ يقول: إني أرغب نكاحك أو إني أخطبك 
وهو لفظ التصريح» وألفاظ التصريح كثيرة جدًا والكنايات أكثر كما سيأتي بعد قليلء أو التعريض أكثرء 
قال: بخطبة مُعْتَدَة وقوله: بخطبة مُعْتَدَة أطلقهاء نقول: سواء كانت العدّة عدة وفاة أو كانت العِدَّة عدة 
طلاق؛ وسواء كانت العِدّة عدة بائن أو كانت العدّة عدة رجعية من باب أولى؛ أو كانت العِدَّة عدة فسخ؛ 


فكل امرأة مُعْتَدّة من رجل بحرم التصريح بخطبتهاء لا يجوز مطلقا. 


يقول الشيخ: يجوز التعريض بالخطبة» متى؟ إذا كانت امرأة مُعْتَدّة من طلاق بائن خاصّة - وسأشرح 
هذا الكلام بعد قليل -» أمّا بعد العدّة فيجوز التصريح ابتداء» ومن باب أولى يجوز التعريضء لنبدأً أولًا في 
التعريض ما معناه؟ التعريض هو أن يُعَرّض الرجل بالخطبة والمرأة في عدتبا لكن لا يصرح» كأنْ تكون 
متوقّ عنها زوجها ونحو ذلك» ضرب مثالين فيقول: كأن يقول لا تفوتيني بنفسك أو إني في مثلك لراغب» 
ونحو ذلك صور كثيرة» ومن الصيغ ما جاء أن عمر بن عبد العزيز عندما كان واليّا على المدينة - دَكَرَ ذلك 
الزبير بن بكار - مات رجل وله زوجة فمّرٌ عمر - بعد الصلاة على ذلك الرجل - فوجد هذه المرأة تلطم 
وجههاء فقال لها عمر: "لا تلطمي وجهك؛ فإننا لنا فيه رغبة أو نظرة" نسيت الكلمةء هذا من باب يعني 


۱۹۱ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


الكناية» فهو كنى ها أنه اصبري وسيتزوجك أميرٌ المدينة؛ فصبرت بعد ذلك ثم تزوجها رضي الله عنه» إِذَا 
الصيغ الكنائية كثيرة جدّاء جاءت عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. 

يقول الشيخ: ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة» مفهوم هذه الجملة - قبل أن تنتقل لا يشمله معنى 
البائن - أن غير الْبانّة يحرم التعريض بخطبتهاء وغير اْبَانّة هي الرجعية» إِذّا كل امرأة رجعية - يعني أنها 
طلقت بعد أنها في عدة بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية - فِيَحْرّم التعريض للا بالنكاح لأنها زوجة أو 
في حكم الزوجة» الأمر الثاني: قول المصنف: بخطبة البائن خاصّة» قلنا: خاصّة حرج الرجعية فإنه بحرم 
قول المصنف: البائن» انظروا معي البينونة عند أهل العلم نوعان - أشرت لهم بسر-عة الدرس الماضي - 
هناك بينونة تثبت بالطلاق - طبعًا عندنا بينونة بعد العدة وبينونة وهي في العِدّة -» انظر معي نحن نتكلم 
عن البينونة التي تكون في العدة فهي مُعْتَدَّة وهي بائنء إذا البينونة ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: البينونة الكبرى» وهو أن يطلق الرجل امرأة ثلانّاه يطلق امرأته ثلانّاء فهذه بينونة كبرى 
رُم عليه في أثناء العدّة وتَحْرّم عليه بعد العدَّة حتى تنكح زوجًا غيره. 

الحالة الثانية: البينونة الصغرىء وهو أن يطلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين فتَحْرّم عليه بعد انتهاء 
العدّة إلا بعقد جديد؛ فتسمى البيئونة الصغرى. 

النوع الثالث: ما يسمى بالطلاق البائن» الطلاق البائن ما هو؟ هو أن تَحْرّمَ المرأة على الرجل في الْعِدَّة 
وبعدها إلا بعقد جديد» واضح؟ ما الفرق بين البينونة الصغرى والطلاق البائن؟ أن البينونة الصغرى في 
أثناء العدّة يجوز له أن يراجعها؛ فإذا انتهت عدا ل يِجْزْ له أن يراجعها إلا بعقد جديدء أمّا الطلاق البائن 
فِيَحْرّم عليه أن يراجعها في العدّة وبعد العدَّة إلا بعقد جديد» وهذا هو الطلاق بِعِوّض - وسنشرحه إن شاء 


اله في نباية كتاب النكاح - طيب. 


5 


(۱) ل أعثر عليه! ولكن روى الزبير بن بكار نحو هذه القصة - وباللفظ الشاهد -عن المطرف - عبد الله بن عمرو بن 


عثمان -» كا في "المنتظم في تاريخ ال ملوك والأمم" لابن الجوزي (۷/ ۱۸۳). 
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قول المصنف رحمه الله تعالى بخطبة البائن هذا يشمل البيثونة الكبرى بالطلاق الثلاث ويشمل البينونة 
بالطلاق البائن - أي الطلاق بغير الثلاث -» واذ ضح؟ إِذَا يشمل ال حالة الأولى وا حالة الثالئة» أمّا الثانية - 
وهو البينونة الصغرى - فإنه حرم التعريض أساسًا لأنها تعتبر رجعية؛ فانتبهوا للفرق بين صور الطلاق. 

ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه؛ فيقول: أنكحتك أو زوجتك» وقبول من الزوج أو نائبه 
فيقول: قبلت أو تزوجت 

بدأ يتكلم المصنف عن أهم ركن من أركان النكاح - وهو الإيجاب والقبول -» ولنعلم أن التكاح من 
أخطر العقود على الإطلاق» كما قال الي صلى الله عليه وسلّم: «فإن أحّ الشروط ما أوفيتم به من الشروط 
ما استحللتم به الفروج)» وهذه من صيغ "أفعل" التفضيل فيدلنا أن أخطر العقود وأوجبها بالوفاء فيها 
يي ا 
في عقد النكاح جعلوا له شروطًا لا توجد في غيره من العقود مطلقَاء لهذا العقد شروط لا توجد في غيره من 
العقود, نأخذ كلام المصنف ونذكر ما أورده م من الشروط ونزيد عليه بعضه أو نفهمه من كلام المصنف». 
يقول المصنف: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي وقبول الزوج» قوله: ولا ينعقد إلاء ذكرتٌ لكم قبل 
قليل أن هذه من صيغ الحصرء وبناءً على ذلك فإن النكاح لا ينعقد با معاطاة أبدَّاء بل لا بد فيه من إيجاب 
ومن قبول» الأمر الثاني: أن الفقهاء يقولون: إن الإيجاب والقبول لا يد أن يكون باللفظ ولا يجوزان ذلك 
يقن اللفظ كالكعارة د أن يكرن الشخض فا اعن اللفظ سهد سال اى كاعر 
إثبات عقد النكاح إيجابًا وقبولًا بالكتابة! عكس سائر العقود, فن سائر العقود المتحقق - كم أَلَّفَ ابن 
مفلح فيها رسالة - أنها تُنشأ بالكتابة» بل إن الوصية مستثناة» وهذا لا شك أنها تنشأً بالكتابة الوصية ولو ل 
يتلفظء لكنْ النكاح لا يُنشأ بالكتابة مطلقًا لأنه عقد خطيرء الأمر الثالث: أن الملصنف قال: ولا ينعقد إلا 


بإيجاب من الول أو نائبه فيقول: أنكحتك» نص المصنف على أنه يقول: انكحتك» ألفاظ معينة» فهذا يدلنا 
)١(‏ صحيح البخاري (۲۷۲۱) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا. 
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عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


على أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بالألفاظ الصريحة فقط وليست له ألفاظ كنائية: إِذَا هذا الشي-ء خطير في 
جانب النكاح» لا ينعقد بالمعاطاة» لا ينعقد بالكتابة» لا ينعقد إلا بالألفاظ الصريحة» ولا تقبل فيه الألفاظ 
الكنائية» الطلاق له كناية وصريح» أمّا النكاح فلا يُقبل إلا بالصريح» ولذلك يقول: أنكحتك أو زوجتك» 
غير هاتين اللفظتين لا يُقبل - على المشهور -. لا بد ان يأتي بلفظ النكاح» هذا الأمر الثالثء الأمر الرابع: 
أننا نقول - ونأخذه من كلام المصنف - حينا قال: فيقول: أنكحتك أو زوجتك؛ أن عقد النكاح لا ينعقد 
إلا باللغة العربية لن يتقنها أو يحسنهاء فلو أن الزوج وول المرأة يحسنان العربية فتلفظا بغيرها - بأي لغة من 
لغات العالم - فالمشهور من المذهب أنه لا ينعقد النكاح! إلا أن يكونا عاجزين عن العربية فحيشذٍ يتكلمان 
بلغتهماء إا لا بد من اللغة العربية» هذا الأمر الثالث؛» طبعًا هناك أمر خامس سأذكره وسأرجع له من كلام 
المصنف لكن أذكره الآن لأني أنسى كثيرًاء هذا الرابع» هناك أمر خامس من خصائص الإيجاب والقبول في 
النكاح؛ أن الفقهاء يقولون: إنه يجوز أنْ يتقدم الإيجاب على القبول والقبول على الإيجاب في سائر العقود إلا 
فلو قال الرجل لأبي ابنة: زؤّجني ابنتك» فقال: زوّجتك؛ لم ينعقد النكاح! لا بُدَ أن يقول: قبلتٌ. 4 هذه 
الأمور الخمسة؟ وهناك غيرها أيضًا لكن اختصرت لضيق الوقت» هذه الأمور الخمسة؟ قالوا: لأن عقد 
zk‏ 3 5 5 2 ا 5 

النكاح عقد خطير وتستباح به الفروج» وعقد النكاح يكون فرقا بين الحلال والحرام» فلا بد أن يحتاط فيه 
كامل الاحتياط» حتى أن هزلّه جد - في قول عامة أهل العلم -«ثلاث جِدّهنَّ جد وههن جد التكاح 
والطلاق والرجعة)'» إذا هذه المسألة مسألة خطيرة جدًا. 

طبعًا من آثار الاحتياط في قضية عقد النكاح أن المقرر - حسب قرار مجمع الفقه» وهو الذي عليه العمل 
عندنا في المحاكم في المملكة - أنه لا ينعقد النكاح مع اختلاف المجلسء يعني لو أن الزوجة في بلد وول 
المرأة في بلد أو كلاهما في بلد واحد؛ وأحدهما صدرّ منه الإيجاب - وهو أبو المرأة - بالهاتف والثاني في مكان 
آخر؛ فقبل بالحاتف لا ينعقد النكاح! لا بد من اتحاد المجلس» إِذَا الأمر السادس نقول: لا بد مِن اتحاد 


المجلس بين الموجب والقابل» الموجب ولي المرأة والقابل هو الزوج» إِذَا هذه ستة قيود مهمة أوردها العلماء. 
(۱) حسن. أبو داود (۲۱۹۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. صحيح الجامع (70575). 
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طبعًا القيد السادس - اتحاد المجلس -نقول: لا ينعقد النكاح بالهاتف» من باب أولى عن طريق أجهزة 
التواصل الآنء رأيت قبل فترة رجلا - يعني مأذوئًا - عقد النكاح لطالب مبتعث عن طريق الانترنت - 
أظن أحد البرامج هذه "سكايب" - مباشرة جاءه لفت نظر» وهذا العقد يجب أن تجدد ولا يصح هذا 
العقدء لا بّدَ أن يحضر ويتحد المجلس» هذا عقد خطير جدًاء الشرع حَرَّمَ هذا العقد وجعل له مِن الخطورة 
الشيء الكثير» نرجع لكلام المصنف بعد أن عرفنا خصائص الإيجاب والقبول وذكرنا منها خمسّاء قال: ولا 
ينعقد النكاح إلا بإيجاب» الإيجاب هو الذي يكون من الولي أو من نائبه» وسيتكلم المصنف بعد قليل في بيان 
من هم الأولياء» ونوابه إِمّا وصيّ أو وكيل؛ إِذَا نائب الولي هو وصي أو وكيل» قال: فيقول أنكحتك أو 
زوجتك» ولا ينعقد - على المشهور - بغير هذين اللفظين» على مشهور المذهب لا ينعقد بغير هذين 
اللفظين» قلت لكم: دائًا يطلق المشهورء ما معنى المشهور؟ معناه أن هناك قول آخر له حظ مِن النظر في 
المذهب. لكنّ المشهور لا ينعقد إلا ببذين الجملتين فقطء قال: وقبول الزوج أو نائبه» قوله: وقبول» لوعَبّر 
المصنف ب "ثم" قبول لكان أنسبء للدلالة على حكم زائد؛ أنه يجب أن يكون القبول بعد الإيجاب. لأنّ 
المعتمد أنه لا يصح تقدم القبول على الإيجاب» طيب» قوله: وقبول» هل يلزم الموالاة؟ نقول: لا تلزم 
الموالاة» فيجوز أن يتراخى قبول الزوج عن إيجاب الولي» يتراخى: أن يتأخرء لكن بشرط واحدء الشرط هو 
أن يتحد المجلس وألا يفصل بينهما فاصل من غير جلسةء يعني بدأوا يتكلمون في العشاء وهم يتعشون وفي 
آخر العشاء قال: قبلت» نقول: هذا لا يُعتبر قبولا! بل لا بُدَ أن لا يكون بينهما فاصل يقطع الكلام» فحيتيٍ 
التراخي لا أثر له لأن بعض العقود يجب على الفورية» ومّرٌ معنا أن الشفعة فإنها كحلّ عقال» وبعضها لا 
يلزم فيها الفورية؛ وإن| يشترط فقط اتحاد المجلسء قال: أو قبول الزوج أو نائبه» إِمّا ولي أو وكيل» فيقول: 
فلت أو تزوجت: 

ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: عَلّمنا رسول الله صل الله عليه 
وسلّم التشهدّ في الحاجة: (إِنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
اقسا ومن سات أغيالنا قن ك اه فاد قل لف ومن تفلل كلا مادق لف وآشيد اذل إنه لاا 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


واشيد أن غبتا ضده ورس رقا فلات اد را 0 ا الزى ا وة 
ب وَالْأَرْحَاءَ274» انوا ال وَقُولُوا قَولاً سَريداً*#يضلخ لَكُمْ أغالکہٌ 0)4 . 

بدأ يتكلم المصنف عن صفة الخطبة؛ وأنه يستحب أن يخطب - أي الخاطب - قبل العقد بخطبة ابن 
مسعود» بعد الخطبة وقبل العقد يستحب أن يخطب الخاطب؛ فيأتي بخطبة ابن مسعود المشهورة هذه وهي: 
«إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» جاء في بعض الألفاظ وهي موجودة في بعض نسخ العمدة 
"ونستهديه" هذه ليست موجودة في جميع الألفاظ للحديث» بل إن بعض أهل العلم ضَعّفهاء وهي ليست 
موجودة في جميع نسخ الكتاب» نعطيكم فائدة وهي أن المصنف رحمه الله تعالى وهو الموفق ابن قدامة كان 
رجه سا رقع اسه وه اللا هال آنه كان قل ار لفاو إذا وجدرا حظ ا فى كاد أن لملحوه ولذا 
فإنه يوجد في كتابه "المقنع" وني كتابه "العمدة" اختلاف كبير بين النسخ» فقد يكون سبب اختلاف هذه 
النسخ إِمّا خطأ صححه هو أو صححه من بعده» أو يكون سبب اختلاف النسخ كثرة إخراجات هذا 
الكتاب» ما معنى إخراجات؟ لان المصنف ابن قدامة - كم ذَكَرَ عنه الضياء المقدمي تلميذه صاحب 


0 


"الأحاديث المختارة" أنه لا أف كته أصبح يقرئهاء كان يقرئ قديًا المختصرات ك "الخرّقِي" و"الهداية" 
ثم بعد ذلك أصبح يقرئ كتبّه هو. والشخص إذا أقرأ كتابه ودرّسه أكثر من مرة فإنه يصحح فيه ويزيد 
وينقص» فربما كانت الإخراجات مختلفة» ولذلك الجزم بأن نسخة واحدة هي الأصح دون ما عدا ذلك! 
يحتاج إلى تأمل ونظر ممن ينظر في هذه النسخ» إِذَا نظرًا إلى أن هذه الزيادة اختلف في صحتها اخثلف في 


وجودها في بعض النسخ - سواء أضافها هو أو حذفها هو - العلم عند الله ع وجل. 


. ۱۰۲ آل عمران:‎ )١( 
.١ (؟) النساء:‎ 
.۷١-۷١ الأحزاب:‎ )۳( 
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هذا الحديث فيه الحمدلة لآن "كل أمر لا يبدا فيه بحمد الله هو أبتر)(21 وقد جاء في ببعض الألفاظ «كل 
أمر لا شهادة فيه؛ فهو ناقص(2» ولذلك فإِنْ فيه الشهادة وفيه ثلاث آيات فيها الأمر بتقوى الله اقتصر- 
الت عل اللقظ النذى ا عن غرمة رالا ف أو اللا اا اا وا2 
اه4 والآية الثانية ليما الاس انوا رَبَكُمُ الّذِي حَلَقَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَاوَبَثَّ 
مها رجالا كيرا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ بو وَالأَْحَامَ74؟) وهكذا الآيات الباقية» هذه الخطبة 
يستحب أن تكون قبل العقد يعني عند الإيجاب والقبول» فيأتي الزوج فيتكلم ويأتي بهاء ثم بعد ذلك 
يُوجب أبو الزوجة فيقول: زوّجتك ابنتي فلانة - يعني يأتي ببذه الجملة -» فإن شاء قال: فإني أرغب بزواج 
فلانة مثلاء أو يسكت؛ فيأتي أبو الزوجة فيقول: زوّجتك ابنتي فلانة - ويذكر اسمّها -» ثم يقول بعد ذلك 
الزوج مرة أخرى يرجع فيقول: قبلث هذا النكاح. إِذَا بهذا الترتيب يكون عقد التكاح استحبابًاء الإتيان 
بخطبة الحاجة ابتداءً - أو تسمى خطبة النكاح - ثم يأتي بالإيجاب والقبول الواجبان في التكاح. 

هذه الخطبة يقول الفقهاء* جوز أن جعل غت يقوشاغتهه بل إله يحب أن يقوها آهل الفضل» كأن 
يكون من أهل العلم أو أهل الصلاح الذين تُرجى إجابة دعوتهم» فيكون شاهدًا لعقد النكاح ويأتي هذه 
الخطبة» فيستحب أن يقوها الشخص أو يجعل شخصًا آخر يقوها عنه» والعادة عندنا والعرف أن الذي يقول 
هذه الخطبة - خطبة النكاح - إن يقوها مأذون النكاح» وغالبًا ما يكون مأذون النكاح من أهل الصلاح 
بإذن الله عزّ وجل لأنه لا يُعين مأذون النكاح إلا أن يكون مشهودًا له بالصلاح والتقى في الجملة - أو في 
الظاهر -» إذَا هذه المسألة الثانية فيا يتعلق مَن الذي يقوها. 


(۱) حذيث (گل كام لا یبدا فيه با مد َر أَجْدَمٌ) ضعيف» رواه آبو داو (+414) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا. الإرواء (/501). 

(5) حديث (كل مك کن فا کا كي کا اک سبع رواة أبودازه:(4841) عن آی هريرة رضي الله عه 
مرفوعًا. الصحيحة .)١59(‏ 

(۳) آل عمران: ۱۰۲ . 
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عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


الأمر الثالث: أن قول هذه الجملة أو هذه الخطبة مستحبة جدًاء حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
حَضَرَ عق نكاح لم مَل فيه هذه الخطبة فخرج منها؛ فدل على استحباب قول هذه الخطبة؛ أنها مستحبة جدًا 
متأكدة» طيب. 

الأمر الخير في هذه الخطبة: دَكَرَ بعض أهل العلم أن ظاهر كلام المصنف - طبعًا هذا كلام صاحب 
"الإنصاف" - أن ظاهر كلام المصنف - صاحب "العمدة" - أنه لا يستحب الزيادة عليها بشيء» وإنما يأتي 
بالآيات الثلاث ثم يقول: أخطب ابنتك فلانة» أو أرغب بابتتك فلانة» أو يأتي بالألفاظ الثلاثة - المأذون -. 
ثم يقول أبو الزوجة: زوّجتك ابنتي فلانة» مباشرة من غير زيادة عليهاء واستحب بعض الفقهاء - ونقل 
ذلك في "الإنصاف" عن بعضهم ومشى عليه صاحب "الكشاف" - أن يراد فيها فيقال: "كا وع فدد E‏ 
الله بالنکاح ونہی عن السَّفَاح؛ فقال - شرا وآمرًا -: واوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّاخِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
وَإِمَائَكُمْ إن يَكُونُوا فقَرَاءَ يُعْنِهمُ الله مِنْ فَضْلِدِ وَالله واس عَليمٌ4“" وهذه الزيادة يعني بَحثتُ عن أصلها 
قدي فوجدتها في خطب ابن نباتة» ووجدت ها أثرّا عند بعض التابعين أنه كان يقول هذه الزيادة» ولذلك 
هنا أعطيكم نكتةء إذا رأيتٌ الفقهاء - وخاصّة فقهاؤنا؛ لان فقهاءنا معنيون بالأثر - إذا رأيتهم قالوا شيئًا 
ول تقف على مستنده فقل: ل أقف على مستنده؛ ولا تقل: لا مستند له! فكثير من المسائل كنا نظن أن لا 
مستند ها حتى طْبِعتُ بعص الكتب التي أسندت بعض أخبار الصحابة والتابعين أو تابعيهم فَوُجَدَ 
مستندُهاء وهذا كثير» وسبق أن تكلمت عن هذا في محاضرة كاملة فيا يتعلق في مستند الأحكام الشر-عية» 
فلا تتعجل في النفي؛ فن عدم العلم ليس علا بالعدم والرجل إذا رأيته يستعجل في النفي فهذا غالبا يكون 
مستعجلًا في نظره وني بحثه وني أحكامه. 

إِذَا عندنا أمران» وعرضت لكم أن المتأخرين استحبوا الزيادة يا جاء عن بعض السلف رحمهم الله 
فعا 


ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنكاح 
(١)النور:‏ ۳۲. 


۹۸ 
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5 عبد السلام بن محمد الشويعر 


قال: ويستحب إعلان النكاح» إعلان النكاح يكون بإظهاره» وإظهارٌه يكون بأمورء إِمّا بالوليمة» وإِمّا 
بالضرب عليه بالدفٌء وإمّا بغير ذلك من الأمور كوضع العلامات والزينات التي تدلّ على النكاح» وإعلان 
النكاح عند جماهير أهل العلم إنا هو مستحب» وإنما يوجبون الشهادة على النكاح؛ لأن الشهادة على التكاح 
واجبة عند الجماهير» ومّن لم يوجبها أوجب ما هو أشدّ منها وهو الإعلان» فدلنا ذلك على أنهم يرون أن 
الإعلان نوعان: إعلان واجب - وهو الشهادة -» وإعلان ليس بواجب - وهو ما زادعن ذلك - إذَا 
قولنا: ويستحب إعلان النكاح» نستفيد منها حكمين: 

الحكم الأول: ما ذكرتّه قبل قليل أن ما يتحقق به الإعلان الزائد عن الشاهدين فإنه مستحب» كإخبار 
عدد كبير» والأمر الثاني: الضرب عليه بالدف والوليمة» وسيأتي تفصيل هذه الأمور. 

الحكم الثاني الذي نستفيده من قول المصنف وهو: يستحب إعلان النكاح - وهو مشدهوق الملهي -: 
أنه يجوز نكاح السّرٌ لكنه مع الكراهة» وهو أن يتزوج الرجل امرأة بإيجاب من وليّها وبمهر وبشاهدين 
ولكنهم يتفقون على كتمانه» فالمذهب - المشهور - أنه يصح» وأمًا الرواية الثانية فإنه لا يصح زواج السَّرٌ لان 
e‏ 

ل: ويْسَنَ الضرب عليه بالدفٌ للنساءء لقول التي صلى الله عليه وسلّم -كم عند ابن ماجة -: 

«أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفٌ)(2» فالضرب بالدفٌ مستحب» والفقهاء يقولون: عندنا قاعدة: أن 
كل ما كان على خلاف القياس؛ معنى على خلاف القياس ليس المراد بالقياس قياس العلة إلحاق فرع بأصل 
ل a O‏ 


| ستثني منه شيء فإنه يسمى على خلاف القیاس» إِذَا كل حكم كل استثني ني منه شيء فإنه يیسمی على خلاف 


TT ضعيف ل‎ )١( 
لاي لي ا‎ 
.)187 وحسّنه الشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف (ص‎ 


۱۹ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


القياس» أين أصبح الضرب بالدف على خلاف القياس؟ أن الحكم الكلي عندنا أن المعازف تَحْرّم. هذا الحكم 
الكلي» جاءنا النص «واضربوا عليه بالدف)» فاستثنى الزواج» إِذَا هذا على خلاف القياس» وضحتٌ 
كيف جاءت على خلاف القياس» طيب» عندنا قاعدة "أن كل ما كان على خلاف القياس؛ فإننا تُضَيقه 
ونقفٌ به مورد النصء ولا نزيد عليه" كل شيء» في العرايا نا كانت العرايا على خلاف القياس قلنا: إنم) يجوز 
في التمر دون العنب» ويجوز في ما دون خمسة أوسق - على المشهور - ليس في خمسة أوسق! بل فيا دون 
خمسة أوسق لا فيا زاد عن ذلك ونقول: إن يجوز بخرصها تمرّاء وغير ذلك من التي جعلناها في العراياء 
فكل ما جاء من باب الاستثناء - أي على خلاف القياس - فإننا نقف عنده ولا نتجاوزه» ولنعلم أن كل ما 
جاء على خلاف القياس - بهذا المعنى الذي ذكرتّه قبل قليل - فإنه لا يمكن أن يُصار إليه إلا بدليل؛ إِذّا كل 
ما كان على خلاف القياس لا بد أن يكون فيه دليل ولا يتتجاوز به الدليل. 

نرجع لمسألتناء جئنا للضرب بالدفٌ» نقول: قول الرسول صل الله عليه وسلم: «واضربوا عليه 
بالدف» إِذَا نقف عند النص؛ فلا نجيز يمن الملاهي في النكاح إلا الدفٌ دون ما عداه» ما هو الدفٌ؟ قالوا: 
الف هو الطبل إذا كان مفتوحًا من إحدى الجهتين دون الأخرىء وأمًا إِنْ كان مغلقًا من الجهتين معًا فإنَّه 
ا اللي ف اماو الت ا وا ویس 2ا ارک اتن الات ارا 
حلها. 

الأمر الثاني: قالوا: إن هذا الدفٌ يلزم أن لا تكون فيه صنجًا - الذي هو النحاس هذا - الذي يصدر 
صوت معه» النحاس الذي يكون في أطرافه» نحاس أو حديد يصدر صوت إذا ضرب بعضه بعضًّاء قالوا: 
لأن هذا الصّنْحج الذي يكون فيه يجعل له اسا آخر وذكروا اسمّه - فيُراجع في محله في كتب الفقه وكتب اللغة 


حي لكل ت دُفَا حيئذِ» بل له اسم آخر» وهكذاء إذًا قالوا: نقف عند مورد النص ولا نتعداه. 


)١(‏ سبق تخرجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


قال: قوله «واضربوا عليه بالدف)'» إنما كان للنساء خاصة»ء ولم يُعرف أن الرجال كانوا يضر-بون 
بالدف في النكاح! وإن| هو خاصٌ للنساء فنقف عنده ولا نتعداه لغيره. 

هناك أمر ان: نتشر الآن في الزواجات وهو قضية هذه الإيقاعات التي تسمى؛ فهل الإيقاعات تجوز أم لا 
تجوز؟ أقول: صعبٌ ال حكم فيهاء فقد ذَكَرَ الشيخ تقي الدين في كتاب "الاستقامة" أنَّ عددًا من علماء بغداد 
- نحوًا من خمسين عالم؛ نسيت العدد» لكن ارجع للكتاب ستجد الخبر - اجتمعوا لبيان الذي يحل والذي 
لا يحل من السماع - هذه الأصوات الندية - ما الذي يحل منه وما الذي لا يحل؟ وما هو الضابط في السعاع 
الْحَرّم وفي السماع المباح؟ وكانت بغداد في ذلك الزمان هي قبلة العلم - كما قال بعضهم: من سكن بغداد؛ 
فإن| ينتقل من جنة إلى جنة؛ لأن العلم جتان -» لأن بغداد كانت في صدر وقت العباسيين إلى دخول المغول 

e 7 7 3 e 8‏ 07 ”5 1 34 > 2 
e‏ 
عليه» ولذلك فإن العلماء كالباجي وغيره ثما ذكروا لماذا e E‏ 
لغير ذلك؟ كلها علل تُتلمس تلمسّاء ثم قال الشيخ - أو معنى كلامه - أنه نا كان العلماء لا يستطيعون أن 
يجدوا ضابطًا واضحًا للساع المُحَرّم من غيره؛ فالأصل هو إغلاق هذا الباب بالكلية» احتياطًا إغلاق هذا 
الباب» لكي لا يقال: هذا جائز وهذا ليس بجائز وهكذا! إِذَا فا جزم بضابط معين من الصعوبة بمكان» وما 
زال أهل العلم قديً) وحديثا مختلفون في هذا الضابط» حتى إن عبد الغني النابلسي الحنفي له كتاب "إيضاح 
الدلالات" حاول أن يأتي بضابط أتى بنحو من خمس أو سبع ضوابط ما استطاع أن يأتي بضابط! ثم أتانا 
بضابط غريب» غير منضبط» الذي أتى به بعد التعب» الذي أتى به بعد السبر والتقسيم أتى هو بضابط غير 
منضبط! فبعض المسائل قد يخفيها الله عر وجل على بعض الناس - ابتلاءً وامتحانًا - يُبتلى المؤمن وخاصّة 
في الأشياء المحبوبة» وليكون لبعض الناس - ربا - رخصة إذا كان إذا ابتلي بشىء معين بسبب عمل ونحوه 
فبْمَرْج الله ع وجل عنه أنه هذا من باب أنه تتسع فيه المناطان - وهذه حكمة - أرادها الله عر وجل. 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


قال المصنف: لا نكاح إلا بولي» جاءت أحاديث كثيرة عن النَِيّ صل الله عليه وسلّم بهذا اللفظ «لا 
نكاح إلا بولي»“ وجاء في بعضها «وأيا امرأة تكحث نفسّها بغير ولي؛ فنكاحها باطل؛ باطل؛ باطل)"» 
هذه الأحاديث إن لم يصح منها حديث على سبيل الانفراد؛ فان مبجموعها يدل على ذلك» ولذلك أحمد قال: 
لا يصح حديث - إسناده على سبيل الانفراد «لا نكاح إلا بولي)(2 -» لكنّ مجموع هذه الأحاديث التي 
وردت والآثار التي صحت عن الصحابة رضوان الله عليهم يدل على أن هذا الحديث ثابت» فبمجموع 
شواهده وطرقه والمتابعات الشاهدة له تدل على ذلك» حتى إن بعض أهل العلم بالغ - كالسيوطي - قال: 
إن هذا الحديث من المتواتر! يقصد التواتر المعنوي طبعًا ولا شك. 

قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين» لأنه جاء في بعض الألفاظ عن ابن ماجه لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عَدُل)7؟» وهذا الحديث فيه مقال» ولكن تَقَبّله أهل العلم» لأن أقل مايسمى إعلانًا هو 
الشهود؛ وقول النَِيّ صلى الله عليه وسلّم: «أعلنوا النكاح»“ هذا أمرٌّ واجب» وذكرثٌ لكم قبل قليل أن 


(۱) صحيح. ابن ماجه (۱۸۸۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا. صحيح الجامع (07006. 

(؟) صحيح. أبو داود (۲۰۸۳) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. صحيح الجامع .)۲۷١۹(‏ 

(۳) سبق تخرجه. 

(4) صحيح. معرفة السنن والآثار للبيهقي )۱۳١۳۳(‏ من حديث عمران رضي الله عنه مرفوعًا. صحيح الجامع 
(/اهه/ا). 


(5) سبق تخريجه. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


الإعلانَ منه ما هو واجب؛ وما عرفنا في الشارع أنه قبل أقل من شاهدين اثنين؛ فلا بد من شاهدين» قوله: 
من المسلمين» أي من ذكور المسلمين» فلا يُقبل في الشهادة على النكاح إناثٌ» ولا بد أن يكونا مسلمَين؛ فلا 
يُقبل غير ا مسلمين! كما لا بد أن يكونوا مكلفين بأن يكونا بالغين عاقلين» ويجوز أن يكونوا ارما المرأة أو 
أجنبيين عنهاء فلا فرق بذلكء فلا يلزم أن يكونوا حارم للمرأة وإنما يكونوا شاهدين على الإيجاب والقبول؛ 
أن الأب أوجب العقدَ والزوجٌ قد قَبلّ. 


قول المصنف: اول الناس پروی الحرّة يحرج من الرّة الأَمَة؛ فان الأمة يزوجها سيذهاء قال: أبوهاء 
لأنْ الأب هو الأقوى بالولاية» وله ولاية الإجبار - كا سيأتي بعد قليل إن شاء الله -. 


* 


ثم أبوه وإِن علا 

قال المصنف: ثم أبوه» يعني المصنف ترك واحدًا بين الأب والجَدٌ وهو وصي الأبء والعلاء يقولون: 
الأب ثم وَصِيّهِ ثم ا جد وإنما ترك المصنف ذِكْرٌ الوَّصِيَ لأن الوَصِيَ في مثابة النائب» لأنه سيذكر في آخر 
الباب قال: ونوابٌ كل واحد منهم مثله - أو نحو هذه العبارة» وستأتي بعد قليل من كلام المصنف -. إِذَا 
تك المصنف لكلمة الوّصِيٌ لأنْ الوَصِيّ وكيل أو نائب عنه» واضح معي؟ انظرُ معي» ما الفرق بين الوكيل 
والوصي؟ الوكالة تُنشأ في الحياة» أليس كذلك؟ والإيصاء إليه يشا في الحياة» فإذا مات الوكيل؟ الوكالة 
عقد جائز» وكل عقد جائز ينفسخ بالوفاةء إِذَا تنفسخ الوكالة» والوصي متى يبدأ الإيصاء له؟ بعد الموت» 
إذَا الوكيل إذا كان الأب حَياء والوَصِيٌ إذا كان مينّاه واضح؟ إِذَا كلمة نائب يشمل الوكيل ويشمل الوَّصِيّ» 
ولكن انتبهوا هذا - سأذكره لكم بعد قليل - ولكن كل أولياء المرأة لهم التوكيل وليس لأحد منهم أن 
بصي بتزويجها إلا الأب فقطء كل أولياء المرأة - أبوهاء جَدّهاء ابنهاء أخوهاء ابن عمهاء عمهاء الحاكم 
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اللاو فآ 
يوصي بتزويج المرأة إلا أبوهاء لن الأب من خصوصيته فإنه في الرحمة والشفقة والإحسان الشديد هو 
وحده الذي يجوز له أن يوصي بتزويج ابنته» بعض الناس تكون ابنته مثلا يعلم أن إخوانه - الذين هم أعمام 
البنت - لا ممستون التزويج مشغولين بأنفسهم الأب لشفقته ببناته ماذا يفعل؟ يكتب في وصيته: أوصي أن 
للا سي رس سر تس سات 
يكون إمام المسجد - الذي ليس رمَا هن - مُقَدَمٌ على جَدّهِنَ ومُقَدّمُ على إخوانن» بل لو كانت المرأة أي 
- يعني أن لها اتا - فهو مُقَدّمٌ على ابنها يزوجها دون أن يرضى ابنهاء الأب له الحق أن يُوصي لمن يشاء» فق ط 
الأب دون من عداه» ولذلك الأب وحده أيضًا هو الذي له ولاية الإجبار» البنت الصغيرة لا يزوجها أحد 
من أوليائها قبل البلوغ إلا أبوها فقطء غير أبوها لا يزوجهاء لأن عنده من كال الشفقة والرحمة والإحسان 


ما لا يكون عند غيره من الأولياء. 


ع 


قال: ثم أبوه - أي أب الأب - وهو الْمَدَ - وإِنْ علا أبو ا جد لا بُدَ لكن أن يدلي بذكور خلّصء ثم 
ابنهاء لان أم سلمة رضي الله عنها زوجها ابنها عمرء قال: ثم ابنه» ابن الابن» قد تكون امرأة تتزوج وابن 
ابنها هو الذي يَعْقِدٌ هاء الشافعي يقول: "رأيت جَدّة وهي ابنة ثمانية عشر عامًا!" قالهها الشافعي - أظن في 
كتاب "الإملاء" -» وعلى ذلك فقد يبلغ ابنها هذا - طبعًا هي بنت بنت ما يزوج - ابن بنتها لكن يعني - 
هي بنت بنت عمرها ثمانية عشرة - لا يمكن أن تكون ابن ابن وهي بنت ثمانية عشر عامّاء لکن ربم| تزوج 
وهي في الثلاثين أو في آخر الثلاثين وابن ابنها يكون بالعاء عليكم الحساب احسبوها بطريقتكم» عمرو بن 
العاص ليس بينه وبين ابنه عبد الله إلا ثلاثة عشر عامًا كما قيل. 

قال: وإِنْ نزل - فهذا من باب الفرض - لكن قد يُتصور ذلكء قال: ثم الأقرب فالأقرب من عصباتهاء 


الأقرب فالأقرب من عصباتها من هم؟ نقول: إخوتها ثم أبناؤهم ثم أعمامها ثم أبناؤهم؛ هؤلاء هم 
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الأقرب» والإخوة - على المشهور - يندم الشقيق على ِن كان لأب» وهل يُقَدّم الأخ لأب على الأخ لأم أم 
لا؟ ما رأيكم؟ أو يستويان؟ الأخ لأب آم الأخ لأم؟ مَن أولى؟ الأخ لأب أولى» ثم الأخ لأم» طيب» من 
الأخ لأم أم العم؟ العم أولى» العم أولى من الأخ لأم» أخوهايا أخي! ما رأيكم؟ الأخ لأم أصلًا مايُرَوْج 
أبدًا! ليس من العصبة! يقول: مِن عصبتهاء الأخ لأم هذا ليس من العصبةء لا يزوج. إِذَا الأخ لأم لا يُرَوّْجء 
الذي يروج أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم عمّها الشقيق لأبيها ثم عمها لأبء العم لأم لا يروج لأنه من 
ذوي الأرحام» نعم» أخوها ثم ابن أخيها الشقيق ثم ابن أخيها لآب ثم عمها الشقيق ثم عمها لأب ثم ابن 
عمها الشقيق ثم ابن عمها لأب» طيب» إن استووا في الجهة والدرجة والقوة فكان المرأة ها أربعة إخوة 
أشقاء؛ فأيّم يزوجها؟ يستوون» يجوز للمرأة أن تختار مَن شاءت مِن هؤلاء أن يزوجهاء تختار هي» فتختار 
من شاءت من إخوتها أن يزوجهاء إذا اختارت طبعًاء لكن لو زوجها اثنان وقَبِلَتْ من كليه فالمَدّم الأول 
تزويجًا وهكذاء ولا يصح أن يزوجها أخوها لأب مع وجود الشقيق - على المشهور من المذهب - لا بل منه. 


قال: ثم معتقهاء أي الذي أعتقهاء وهو الولي من علوٌ» لأن الولي من سفل لا يُرَوّج؛ قال: ثم الأقرب 
من عصباته أي من عصبات المعتّق» قال: ثم السلطان» طيبء إذا المرأة لم يكن لها ولي أو غاب وليّها ولم يكن 
حاضرًا أو عضّلها وليّها - في هذه الأمور الثلاثة - فإنها تنتقل الولاية إلى السلطان» والمراد بالسلطان هو 
الإمام الأعظم أو مَن يُنيبهه بحسب العمل عندنا فإن الو لاية تنتقل لقاضي محكمة الأحوال الشخصية» هو 
الذي يقوم بتزويج المرأة إذا لم يوجد ها ولي - إِمّا حقيقة أو حكمً) -» السؤال إن لم يوجد سلطان؛ فمّن الذي 
يزوج المرأة؟ ما معنى لم يوجد سلطان؟ بلدة ليست من بلاد المسلمين - كبلاد الأقليات - لا يوجد سلطان» 
من يروج المرأة؟ نقول: يُرَوّج المرأة ذو سلطانء إذا فد السلطان رَوّجَها ذو سلطان» أي صاحب سلطة» 
قالوا : كدهقان القرية سوي القوية - في بعض المان مثل شرق أوروبا مدن كاملة مسلمون. المدينة كاملة 


مسلمة» لكن ها رئيس» وهذا الرئيس هو الذي يسمى دهقانًا - مع أن البلاد ليست فيها محاكم شرعية -. 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


لكن نقول: يُرَوّجها ذو سلطانء دهقان القرية أو كبير القوم إن كانت قبيلة» بدأ المعاصرون يتوسعون 
فيقولون: لو كان في البلد مركز إسلامي واحد؛ فإن رئيس المركز الإسلامي أو إمام المسجد الواحد له سلطة 
رو جها حينذاك لآنه ذو سلطان» طيبه» فان فد ذو سلطات؛ تقول: تحن فى بلد لا وجك فيه ذو سلطان 
أبدًا! - من الأشياء التي ذكرتها قبل قليل - فمن يروج المرأة؟ نقول: يُرَوّجها رجل مسلم» تبحث عن أي 
رجل مسلم في البلدة فتقول: رَوّجني» فإن كانت في بلدة لا يوجد فيها رجل مسلم - وهذه المسائل ليست 
فرضية! - ذكرها الفقهاء أولاء وهذه سَيِلتُ عنها بعينهاء امرأة في بلد أسلمت ولا يوجد في هذه البلدة 
رجل مسلم إلا هي والرجل الذي أسلمت على يديه فقط! فإِنْ لن يكن في البلدة سلطان ولا ذو سلطان ولا 
رجل مسلم - غير الزوج الذي ترغب بالنكاح منه - مَن يُرَوْجها؟ تَرَوّج نفسّهاء إذَا على المذهب هل يجوز 
للمرأة أن تزوج نفسها؟ نعم بشروط إذا لم يوجد لما ول ولا في البلدة سلطان ولا ذو سلطان ولا رجل 
مسلم توكله هي؛ تختار من شاءت» توكله هي بالتدريج؛ فيجوز ها أن تُرَوّج نفسّهاء يعني عندنا قاعدة "أن 
الأمر إذا ضاق اتسع". 


قال: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه» عَبَرَ المصنف بالوكيل لأن الجميمَ له حقٌ التوكيل» وأما 
النيابة بالوصايا فليست إلا للأب فقط دون من عداه - حتى الْجَدٌّ ليس له أن يوصى على أحفاده! - وإنما 
يوصي الأب فقط دون مِن عداه. 

ولا يصح تزويج بعد مع وجود أقرب؛ إلا أن يكون صبيا زائل العقل أو مخالقًا لدينها أو عاضا لما أو 
غائبًا غيبة بعيدة 
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قال: ولا يصح تزويج الأبعد بوجود الأقرب منه» إذا كان للمرأة ولِيّان أحدهما أقرب مِن الثاني؛ فان 
الذي بَرَوّجها إن| هو الأقربء فلو رَوَّجَّها الأبعد مع وجود الأقرب وعدم وجود أحد الموانع التي سيوردها 
المصنف بعد قليل؛ فإِنَ النكاح يكون باطلًا مثل الذي ذكره أخونا الشيخ - قبل قليل - فيا لو رَّوجَها 
أخوها لأب مع وجود أخيها الشقيق» فإن العقدّ لا يصح» بل يجب أن يُرَوّجها أخوها الشقيق - على مشهور 
المذهب الذي مشى عليها المصنف هنا -» المسألة التي ذكرناها قبل قليل نأخذها من كلام المصنف. فإِن 
كانوا لا أحد أقرب من الآخر وإنما استووا فرّرّجها أحدهم دون الآخر؛ نقول: صح» كأنْ يكونا أخوين أو 
عمّين هنا يصح» كل واحد منهم له أن يُرَوّجهاء قال: إلا أن يكون صبيّاء هذا أحد الموانع» إذا كان الولي 
القريب صبيّ فإ الولاية تنتقل إلى الأبعد» قال: أو زائل العقل بأنْ يكون مجنوًا ونحو ذلكء قال: أو مخالمًا 
لدينهاء كأن يكون غير مسلم فلا ولاية لغير المسلم على المسلمة» قال: أو عاضِلًا هاء العاضل هو الولي الذي 
يمنع المرأة كفأهاء القيد الأول: يمنعها كفأهاء لا يُدَ ان يكون كُفَاَلهاء إذا طلبت ذلك» هذا هو القيد الثاني» 
أن تكون قد طلبت التزويج ورفض أن يُرَوّجها؛ فيسمى عاضِلاء با يصح مهرًاء إذَا عند فقهاثنا ثلاثة قيود. 
يكون الولي عاضا إذا منعها الزواج بكفتها إذا بها يصح مهرًا - على المذهب - بها يصح مهرًا؛ وإن م يكن 
بمهر مثلها أن المرأة ها الحق أن تتنازل عن مهرها مثلهاء إذَا با يصح مهرًاء لأنَّ المهر واجب عندهم في 
النكاح. 

فقط للفائدة: الذي عليه العمل عندنا في المحاكم: المذهب أن الولي إذا عَضَلَ هل تنتقل الولاية بن بعده 
بحكم حاكم أم من غير حكم حاكم؟ وضحت المسألة؟ يعني تنتقل ابتداءً أم لا ُد أن يأتي القاضي فينزع 
الولاية عن الأول؟ المذهب أنه لا يُشترط حكم الحاكمء هذا الأمر الأول لا يشترط حكم الحاكم؛ فتنتقل 
الولاية ابتداء» كا لو كان صغيراء مثال الصغير: امرأة مطلقة أو مات زوجها وعندها ابن دون البلوغ, 
وأرادت أن تتزوج» أبوها ميت ولا جد لما ولا ابن دون البلوغ وأخ» مَن الذي يُرَوّجها أخوها أم ابنها؟ 
أخوهاء لأنْ ابنها دون البلوغ؛ فحيئئذ يُقَدّمِ أخوهاء لكن لو بلغ ابثها هو الذي يُرَوّجها ولو كان ابن خمسة 
عشر عامًا وربا لو بلغ قبل ذلك» فقط أريد أن تعرف أن الصغر قد يكون مانعًا. 
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انتقال العضل - الولاية منه إلى من بعده - لا يشترط فيها حكم حاكم - على المذهب -» هذا واحدء 
اثنان: أن الولي إذا عَصَل تنتقل كّن بعده من الأولياء مباشرة» ولا تنتقل إلى السلطان» هذا هو المذهب على 
المشهورء والذي عليه العمل في المحاكم أنه لا يحكم بالعَضْل وانتقال الولاية إلا بحكم حاكم لا بد من 
الرفع للقضاءء هذا واحدء لاذا أَحَدَّ القضاء عندنا بذلك؟ قالوا: لأنَ الناس قديًا كانوا في قرى صغيرة» 
اران قيار ا TT‏ 1 بعرت ابعات "ناحهة اك احديقك د النان عدون 
أبناء القرية كلهم يعرف أخاه. لكنْ الآن اتسعت المدن وكثرت المدنية فأصبح الجار لا يعرف جاره! فلريم| 
أرادت امرأة فرَوّج الولي البعيد مع عدم عضل القريب! فحينئذ يكون هذا لا يصح» فلا بد من حكم حاكم» 
هذا الأمر الأولء الأمر الثاني: أن القضاء عندنا أخذوا أنه إذا عَصَل الول فينتقل التزويج للقاضي أو 
للحاكم» ولا ينتقل بن بعده درءًا للخصومات» لأن الناس إذا عَصَل الأب يأتي الابن يقول: لا والله لا 
أزوج! لا أخالف والدي! فين باب المصلحة اختصارًا بدل ما نَمْرٌ على خمسة أولياء كل واحد يعتذر حتى 
جد واحدًا يوافق ! من حين يعضل الول المباشر تنتقل للحاكم إلا أن تختار المرأة ارك أن ر خد ها 
فتتفق معه فحينئذ يُرّوّجهاء وإلَا تنتقل مباشرة إلى القاضي» وهذا الذي عليه العمل عندناء أَخدٌ هذا ين باب 
المصلحة وضبط أمور الناس» فقط للفائدة أعطيكم إياها. 

قال: أو غائبًا غيبة بعيدة» الغيبة البعيدة ضابطها - على المشهور من المذهب - أن الغيبة البعيدة التي 
تسقط حق الولي في إيجاب هي الغيبة مسافة قصرء أ أربعة اک أى م عش قرسا آل كذ لك؟ تة 
عشر فرسخَاء والفرسخ كم ميل؟ ثلاثة أميال» يعني ثانية وأربعين ميلاء والمراد بالميل - هذه فائدة - بالميل 
الهاشمي وليس الميل البريطاني الذي نحسبه الآن» هذه مسافة القصر عند المشهور عند المتأخرين» فإذا غاب 
الرجل الولي مسافة القصر جازء بعضهم قال: لا ليست هذه! وإنا بالغيبة البعيدة الغيبة التي لا تُقطع إلا 
بالمشقة» قد تكون بعيدة جدّاء الزوج في جدّة لكنّ وصوله إلى الرياض ساعة أو ساعتين» وهذا القيد أورده 

في "الزاد" والحقيقة أنه يجب أن نقول أنه من باب المغايرة وليس من باب التوضيح» وهذا هو الأقرب أن 
الغيبة إنما هي الغيبة التي لا يمكن قطعها إلا بمشقة» كأن يكون بين بلدتين يحتاج إلى جوازات وتأشيرة 


وکذا؛ هذه فيها مشقة خارجة عن العادة» فحينئذ يعتر بمثابة الغائب. 
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هذه واضحة. أو خالمًا لدينهاء قال: إلا المسلم إذا كان سلطانًا فإنه يُرَوّج غير المسلمة» أو سيد أمَة؛ فإنه 


٠ : 2 2‏ 3 3 
يزوج أمَته إن كانت غير مسلمة 


بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن حكم مهم ذَكَرَ لوازمه ومستثنياته ولم يذكر الركن» الركن هو 
الرضاء فإنه لا يجوز للأب أن يَرَوّجِ ابنته بغير رضاهاء فإنه يجب الرضاء وانتبهوا عندنا مسألة مهمة فانتبهوا 
ها كي نفهم باب أثر الرضا والإيجاب في العقود العقود إلا النكاح» انظر معي» العقود إلا التكاح لاا يصح 
إلا بإيجاب من البائع ورضاه بذلك الشيء» الإيجاب هو التلفظ ورضاه بهذا البيع» فلو كان مكرمًا عليه فإنه 
لا يصح بيعُه ولا إجارته ولا سائرٌ عقوده. إِذَا الرضا والإيجاب كلاهما واجبان في منشئ العقود إلا النكاح» 
النكاح له شروط سنذكرها بعد قليل» في النكاح يجب رضا الزوجة بدون إيجاب منهاء وإنما يُوجِبُ وليّهاء 
إا الرضا في المرأة يجب أن ترضى بالزوج» لكنْ في مجلس العقد وليّها هو الذي يتكلم عنها فيقول: زوجتك 
نفسي أو زوجتك موليتي» وهكذاء في المجلس» » لكن لا يجوز للأب أن يروج امرأةً, بلارضاهاء ما الدليل؟ 
أنه قد ثبت أن امرأةً اتت التي صلى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول الله؛ إن أبي قد رَوّجني مِن ابن أخيه 
لبرفع بي خسيسته؛ قد يكون ابن أخوه سيد في قومه؛ تاجرء لا أدري ما هو يكون» أراد أن يرفع العم 
خسيسته210» فرّدَ الي صل الله عليه وسلّم نكاحها هاء قال: «أنت بالخيار»» فقالت: أمّا وقد رددت نكاحي 


(1) كلمةغار واشيطة عل ع هت 
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إلّ؛ فإني أمضيت ما أمضى أبي» ولكني أردت أنْ يعلم النساء أن هن في أمرهنٌ خيرة إِذَا المرأة يجب أن لا 
روج إلا برضاها؛ فإن زوجت من غير رضاها جاز ها فسخ النكاح. ابتداءً» يفسخ النكاح ابتداء» وضحت 
المسألة؟ ذا هي لا توجب لك يجب رضاهاء فإنْ لم ترص بالزوج يجوز ها فسخ النكاح ابشداءً» يعني قبل 
الدع ومد ا يآ ب انيدل عل راا يعد لاك عد كرون كلقا رل کرد ا 
رضت بالنكاح ثم أرادث فسحّه أصبح خلعًا فترد هي من ماها المهرء وأمّا الفسخ فليس فيه عِدَّة - اللهم إلا 
استراء إن كان بعد الدخوله, 

للفائدة بعض الناس يقول ماذا؟ يقول: الحنفية يرون أن الوليّ ليس لواجبء الحنفية يقولون: الولي لا 
يوجب لكنّ الولي يشترط رضاه» عكس قول الجمهور. فالحنفية يقولون: المرأة هي التي في العقد تقول: 
رَوّجتك نفسي» لكنْ لو عَلِمَ أبوها من العَدّ يجوز أن يفسخ النكاح إذا لم يرص» لكنْ بعض الناس له أمرٌ 
معين؛ فينسب للحنفية مالم يقولواء الحنفية يشترطون رضا الولي» لا بد من رضاه؛ لكنه لا يوجبء. هذا 
فقط» يشترطون رضا الول لكنه لا يوجب» بخلاف الجمهور فإنهم يقولون: يشترط رضا المرأة لكنها لا 
ترجيه إذَا الفق بين الخنفية وا هرر فق فة مخ الذي وجب فى علس العقد» وآن الرضا وه ومشترط 
في الولي وفي المرأة عند الجمهور جميعاء إذَا المرأة يُشترط رضاها وعرفنا دليلّه» ثم بين المصنف هنا استثناء من 
ذلك وهو من الذي يجوز تزويجهم بغير إذن وبغير رضاه» وهذا يسمى بولاية اللإجبار» ركزوا معي» الول في 
النكاح نوعان: ولاية اختيار - وهي الأصل والأغلب -. والنوع الثاني: يسمى بولاية إجبار» الاختيار - 
التي شرحناها قبل قليل - أنه لا يجوز للول أن يُرَوْجَ امرأتّه إلا برضاهاء لابُدٌ من إذنهاء تأذنين؟ نعم إِذَا 
هذه ولاية اختيار» هناك استثناء قليل في ولاية الإجبار» ولاية تسمى بولاية الإجبارء انظروا معي» ولاية 
الاجبار تكون = لا قول تجوز ددتكون للآن عاضّة» ولذلك قال الصف: و اللاب لا يمكن أن ثبت 
ولاية الإجبار لغير الأب» فقط للأبء لا الوَصِيْ - حتى وصي الأب - لا الوصي» ولا الْجَدّ ولا الابنء ولا 
الأخ. ولا العم ولا ابن الأخ» ولا ابن العم هم ولاية الإجبار» كلهم لهم ولاية اختيار» لا يُرَوّجها إلا 


)١(‏ صحيح. أحمد (57 )76٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا بنحوه» وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في 


تحقيق المسند. 
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برضاهاء لكنْ الأب وحده؛ ل الأب؟ لأنْ يا للأب من الشفقة والرحمة وخسن الإحسان للبنت ما يوق فيه 
هذا الشيء» قال: وللأبء إِذَا ولاية الإجبار للأب» تزويج أولاده الصغارء هذه الصورة الأول إِذَا للأب 
إذا كان المرَوّجٍ صغيرًا - ذكرًا كان أو أنثى -» يجوز للأب أن يُرَوْج ابه وهو ابن حمس سنوات» لا إشكال 
يرَوجُه» كيف؟ يذكرون أن في بعض البلدان إلى فترة قريبة أنَّ الابن إذا كان صغيرًا وكان عنده مال لا يكاد 
يوجد من يخدمّه - ما كان هناك خدم -ولا يأتي خادم يخدمه ليل نهار» فيأتي الأب ويرّوّجه امرأة أكبر منه 
لتقوم بخدمة هذا الصبي» وخاصّة إذا كان فاقد الأهلية» وخاصّة الذي يكون عنده مشكلة في عقله يروج 
امرأة» قد تكون كبيرة بعمر أمه. فهي عقدًا زوجته وحقيقة هي خادمة له» فتكون لها نفقة من ماله وترثه 
وتقوم بخدمته» وهذا موجود» أنا أدركث أناسًا يعرفون هذا الشيء في بعض البلدانء إِذَا قد يكون الزواج 
فيه مصلحة للولدء هذا واحد. إذا كان ذكرًا - وخاصّة إذا كان الصغير فاقد الأهلية -» البنت فيها مصلحة» 
الزبير رضي الله عنه خطب امرأة وهي صغيرة فقال: إنه ليس لي رغبة بهذه المرآة؛ وإنما آنا كبير في السَّنّ وهي 
بنت عمرها ثلاث أربع سنوات ولكني أريد أن أَبرّها وأرٌ أباها؛ إذا مت ورثث مني؛ فتكون إِمّا لها الشمن أو 
هي مشتركة في أحد الأثان - في جزء من الثمن -» فأراد أن يها بشيء ترثه» وهذا هو سبب عقد نتكاح 
عمر رضي الله عنه لأم كلثوم بنت فاطمة» ففي صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه ذَكَرَ حديتٌ التي صلى 
الله عليه وسلّم: «كل نَسَبٍ منقطع يوم القيامة إلا نسبي»ء فقال: آنا راغب بأم كلشوم بدت علي وبنت 
فاطمة» ليس لي رغبة النكاح! هي ترثني! لكنْ أريدٌ أن أدخل في هذا الفضل لكي أتزوج بنتّ بنتٍ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقط هذا الشيء! إِذَا قد يكون مصلحة البنت أنها ترث» واحد يبرا ذمته يقول: 
لو أعطيتها؛ يقول: ي أعطيت البنتَ فلوس؟ هو شايب! يقول: زَوّجْهَاء دعني أتزوج ابنتتكء ما بقي لي إلا 
سَنَة أو سنتين! هذا موجود هذا التفكير عند أناس» عند الصحابة كان موجوداء فأنت لا تقف بفكرك الآن 
الموجود ووضعك الاجتماعي الموجود» هذا الدين ليس خاضًا في بلد ولا خاضًا بزمان؛ بل لقرون» وما زال 
صا ًا إلى أن يرث الله الأرضّ ومن عليهاء إا قضية تزويج الصغير أو الصغيرة فيه مصاحة أحياناء فيه 
مصالح الله أعلم» آنا ضربتٌ مثالين» إِذَا ليس كل تزويج صغير وصغيرة مُضرّ-! وليس كل تزويج صغير 


.)5071/( صحيح. البيهقي في الكبرى (17795) من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعًا بنحوه. صحيح الجامع‎ )١( 


۲۱١ 
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وصغيرة منهيٌ! إِذَا قال: تزويج أولاده الصغار» كلمة الصغار عند الفقهاء يُقصد بها كل مَن كان دون 
البلوةة كل قن كاذخوة البلرغ الجر زتريه 

هنا مسألة في قضية التزويج وهو قضية أن بعض الناس يقول: كيف الشرع يجيز تزويج مَّن كان صغيرًا؟ 
نقول: الشرع نعم تجيز تزويج البنت الصغيرة والولد الصغير؛ لكنْ انظ للشروط: 

أولا: لا يروج الصغيرة إلا من؟ الأبء غير الأب لا يُرّوّج» وغالبًا الأب لا يُرّوْجِ ابنته أو يروج ابنه إلا 
وقد رأى مصلحة كبيرة في التزويج» هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: أن هذا الصغير لا يُمَكّن» يعني لا تدخل على طول بيتِ رجلها! ما يُمَكّن من الصغيرة! 
لكنها تبقى في بيت أبيها حتى تبلغ» وإلى أن تبلغ وتكبر يجب على زوجها نفقتهاء يعني عشر سنين وهو ينفق 
عليها وهي جالسة في بيت أبيهاء ثم بعد ذلك إذا بَلَعَتْ؛ فلها الخيار بين إمضاء العقد وفسخه. إِذَا أين 
الضرر على المرأة؟؟ ينفق عليهاء يعني أنت لا تقف وأنت عندك قدرة في المال! قد يكون الناس عندهم من 
ضيق ذات اليد» وإلى عهد قريب نعرف من كبار الس من يذكر شيًا لا یکاد يوصف» أعرف من قال: أكلنا 
اميتة! أكلثٌ جيفة! أعرفٌ مَن أكل الحيفة» أكلتْ الحيفة في خسينيات القرن الماضى! يعني قبل سبعين وثهانين 
سَنَة فأدركنا مَّن أكل اليف وأكل الحمير من الجوع! فلا تتكلم عن زمان! الأزمنة تختلف» ولذلك هذه 
القيرة الفاالة فل عل ا ایر ذا ل ورو ميزه 

لاء ما ترد لأنه راض يعلم أنه مُعَلَّقَ على حين فسخها. 


قال: ذكورهم وإناثهم كذلك. قال: وبناتهم الأبكار بغير إذنهم» هذا هو المذهب» الجملة الأخيرة تحتاج 
إلى انتباه» قوله: بناته الأبكار؛ مشهور المذهب عند أصحابنا أن البكر - سواء كانت بالغة أو غير بالغة - بكر 
يعني ليست ثيبا؛ أن البكرٌ عليها ولاية الإجبار مطلقاء فللأب أن يُرَوّجها بغير إذنهاء طيبء فإذا زَوَّجَّها بغير 


إذنها متى يكون رضاها؟ لها حق الرضا والفسخ» لأنه قلنا: الصغيرة إذا زُوّجت بغير إذنها فإذا بلغت كان لما 
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حق الفسخ» وكذلك البكر ها حق الفسخ إذا لم ترص هذا الزوج» من باب الفسخ» واضحة الفكرة؟ طيب» 
ما هو الدليل؟ وما هي العلة؟ نبدأ أولا بالدليل» الدليل أن النيّ صلى الله عليه وسلّم نَّا جاءته تلك المرأة 
قالت: إن أبي قد رَوّجني ليرفع بي خسيسته)» حرمة كبيرة! تختلف! ومع ذلك الرسول صل الله عليه وسلّم 
رَد النكاح لها ولم يبطل العقد! فدل على أن البكرٌ عليها ولاية إجبار ولكنْ يبقى رضاها؛ فإن رضيتٌ ولا 
فلاء ولأنّه جاء في بعض ألفاظ الحديث «والأَيْم حتى تأذن)» وهي الأب قفهومه أن الك لا ادن 
ا غلا ولاه لجان غور ك اذ رها وور له أن مادا رل عار وا ولابة يجيا هذا 
من حيث الدليل النصي» من حيث المعنى: بعض النساء - وخاصّة إذا كانت لم تتزوج بعد - قد تتهيب 
الزواج فة فتمتنع! ما أريدٌ الزواج! ولو كان الأب سيطاوعها - يعني يقول لما: طيب؛ طيب؛ طيب! - ما 
تزوجث قطّ! فلا بُدٌ - وخاصّة البنت يعني التي لم تتزوج قَبْلُ - كانت بكرّاء قد يكون فيه بعض الضغطء 
وخاصّة النساء المخدرات التي لم تعرف الرجال وتبيّبتهم ولم تنظر إليهم - وهنّ الأكمل ولا شك في النساءء 
المخدرة أكمل من غيرها - فهذه قد تتهيب الزواج والنظر في الرجالء فإها لم تعرف من الرجال إلا أباهاء 
ولذلك مِثْلُ هذه يكون فيها ولاية إجبار للمنفعة» وكثير ين النساء قد تجبر في أول الأمر على الزواج؛ ثم كمد 
أن الزواج كانت تظنه شيئًا كبيرًا ولكنه في ذاته أمرٌ سهل! بخلاف | لب فإنها جرّبت الزواج» فهذا الحاجز 
من الخوف والرّهاب قد سقط ولذلك كان المعنى في قضية أن ولاية الإجبار ثابتة على المرأة البكر له معنى 
وله نص يدل عليه» ولیس معنى ذلك إسقاط رضاها! بل رضاها باق ولكنه لا يوجب» لا يشترط رضاهاء 
طبعًا لا توجب في الجميع لك لا يشترط رضاها وإنا يستحب استثذائها. 

ثم قال الشيخ: وستحب ادان الال البالعة ين ھی ؟ لازم فدہ لا یا شيخ | التي الال نب 
استئذائهاء البالغة ما هي؟ البكرء ولذلك الأفضل أن تكون الولاية ولاية اختيار على البكر؛ فتستأذن» 
ترغبين بفلان؟ وسيأتي أن إذنها صماتها - إن شاء الله بعد قليل مِن كلام المصنف -» البكر يُستحب أن 
)١(‏ سبق تخرجه. 
(۲) لفظه في صحيح البخاري (215) عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن التي صل الله عليه وسلّم قال: «لا تكح الأَيْمُ 


حتى تُستأمر» ولا تنکح البكرٌ حتى تُستأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». 
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تُستأذن» لكنْ يجوز لأبيها أن يُرَوّجها مِن غير إذنهاء إلى الآن يعني بعض الشباب أعرفُه مَن يقول: دخلتٌ 
على زوجتي يقول: ما أدري ل تُرَوّج! ما دراث لك! ما معنى دخل ناس على فلان! مازال إلى الآن - جيل 
وشباب - مازال هذا الحكم الشرعي موجود عند كثير من الناس» أبوها ما يدري لا بالا! يقول: يقول: لو 
أشاورها مشكلة!! لذلك ولاية الإجبار على البنت جائزة لكنّ الأفضل أن يكون باستئذانهاء طيب» قال: 
ويستحب استكذان البالغة» ويستحب أيضًا - الفقهاء يقولون - ويستحب استئذان أمهاء فان الأم يستحب 
أن تستأذن في زواج ابنتها خاصّة, لأن الأم أقرب للبنت مِن غيرها. 


يقول: وليس له تزويج البالغ من بنيه الذكورء طبعًا بالنسبة للذكور المقصود بهم العقلاءء لأنَ المجنون 
يجوز تزويجُه بشرط - على المذهب - بشرط أن يكون هناك مصلحة له» إذا ثبتت المصلحة؛ الصحيح من 
مدي سه ار ور م ام ا ل لو ا ل اي 
له تزويج البالغ من بنيه غير المجنونء وأمّا المجنون فيجوز تزويجه بشرط المصلحة وليس مطلقًا! قال: وبناته 
الب - جمع تيب - الثيّبُ إلا بإذنهم» فيشترط إذنهاء وللآيم - حديث النبي صلى الله عليه وسلّم -والأَيُم 


ا اه 
حتى تستاذن» فيجب إذن الثيب. 


.م 


هذه مسألة تحتاج إلى تركيز» انتبهوا معي» يقول: وليس لسائر الأولياء» سائر الأولياء المراد بهم غير 
الأب؛ الحَدّ؛ الابن؛ غير ذلك» تزويج صغيرء لا يروج صغير مطلقا ذَكَرَاه هذا واضحء هذا لا يوجد فيه أيّ 
اناد قال ولا صخرة قوله؟ ولا صعيرة يشل كل صبغيزة سوا كانت الصغرة يكوا أو كانت ثا 


وسواء كانت دون تسع أو أكثر من تسع» واضح؟ هذا هو ظاهر كلام المصنف؛ أن ليس لغير الأب أن يُرَوّْج 
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كل صغيرة مطلقاء وأمّا مشهور المذهب عند المتأخرين فإنهم يرون أن لكل ولي - غير الأب طبعًا من باب 
أولى - الأب يجوز له كل شيء» تزويج بنت التسع فأكثر إذا كان ذلك بإذنهاء وبعضهم يُقيد إذا كانت ثيبّاء 
ولكنْ الذي مشى عليه في "المنتهى" آنا مطلقا إن كانت بنت تسع فأكثر؛ فإنه يجوز أن تُرّوْجٍ بإذها وإن لم 


کس ن 


تك بالغةء إذا أذنت بنت التسع فأكثر فإنها ترَرّج وإن لم تكن بالغة» هذه مبنية على المذهب» عندهم قاعدة في 
المذهب وهو: أن بنت تسع وابن عشر إذنهه| معتبر» هذه مرحلة بين أعلى م من الي واض ره من البلوغ» 
تثبت فيها أحكام كثيرة تصل لعشرة أحكام» من هذه الأحكام أنه يصح تزويج بنت التسع بإذنها إذا أذنت» 
قالت: أريد فلانًا؛ فلها احق في أن تَرَوّج إذا كانت كذلك» وهذا مبنيّ طبعًا على أن زمان الأول بنت التسع 
كانت امرأة في عقلهاء الآن الرجل ابن الثانية عشر يعامل كطفل! بعض الدول الخليجية إلى عهد قريب 
النظام عندهم ينض على أن الطفولة إلى الواحد والعشرين ستَة! عَدَّلَ إلى سبعة عشر أو ثانية عشرء عندنا إلى 
خمسة عشرء أغلب العالم إلى ثمانية عشر! إلى الغانية عشر وأنت طفل! قبل ثانية عشرة يقول الشافعي: 
"وجدت جَدّة"! الأنظمة العالمية كلها ترى أا طفل! الآن الثقافة زادت فترة الطفولة» بينا عند الأوائل 
كان الشخص ابن عشر - المرأة بنت تسع - الولد ابن عشر يتزوج وربا كان مستقلاء فالثقافات اختلفت 
من زمان لزمان ومن حال لحال» هذا يعرفه من عاش في عصور متقدمة أو كي له عن مَن عاش في 
الأجيال التي قبلناء إا المذهبء أريد أن تعرف فيه استثناء من كلام المصنف وهو أن بنت تسع من الصغيرة 
موز لعن الآ أن جا إذا اکت قال ول ةا اديا هله راا وتكلينا عنياء 

وليس لسائر الأولياء تزويج صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنهاء وإذن البكر الصمات لقول رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «الأي أحق بنفسها من وَليّهَاه والبكر ستاقن في نفسهاء وإذنها صاب 

قال الشيخ: : وإذن التي ليب الكلامء المرأة المرَوّجة إذا كانت ثم ّا لا بُدٌ أن تتكلم. > تقول: رضيت بفلان» 


قبلت به» أريدّه» كلامًا صرحا في الدلالة على ذلك لا يقبل منها أيّ لفظ غير الصر-يح» قال: وإذن البكر 
(۱) صحيح مسلم )۱٤٩۱(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| مرفوعًا. 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


الصمات وهو السكوت» والبكر والثَيّب لا يعتبر إذّا إلا إذا تقدم معرفةٌ الزوج» فلو أن ت اقات لول 
زوّجني من شئتٌ فليس هذا إِذنًا لتزويجها من زيد! بل لا بد أن تعرفه» فيقول: جاءنا زيد» أو تقول: أذنتٌ 
لك بأن تزوجني من زيد» فحينئذ يكون هذا إِذنّا صر ياء فلا بُدّ من المعرفة» فالبكر لا بُدَّ من إذنها ومعرفتها 
اسم الرجل لكي تصمت بعد ذلك» فلا يوجد هناك إذن مطلق ولا بد ين المعرفة» بعض الفقهاء ألحق 
بالصمات البكاءء فقال: المرأة إذا بكت فإنه علامة إذنهاء وهذا ربا موجود في بعض الأعراف» لكنْ في بععض 
الأعراف عكس ذلك» فقد يكون البكاء علامة عدم الرضاء كان بعض نساء التي صل الله عليه وسلّم أو 
بعض النساء تَر أنها إذا ضربتٍ المرأة على خبائها فمعناه أنه إذنء ذا ليس المقصود بالصمات فقط الصمات! 
وإنما هي صورة م ووالموواات ‏ وي لاحي لاحر ار ري ااا 
النصي من الدلائل العرفيّة ية فإنه يقوم مقامه للحديث الذي أورده المصنف "الأيْم - أي اله ا 
من وليّها - فلا بد لما - أي لا بد لها من الإذن الصريح بالكلام - قال: والبكر تستأذن في نفسها وإذنها 
صماتها - أي سكوتها -". 


يقول الشيخ: وليس لولي امرأة تزويجها لغير كفئهاء المراد بالكفء الكفاءة في أمرين: في الدين وفي 
المنصبء نبداً الكفاءة بالدين» الكفاءة بالدين في أمرين: أن يكون كلاهما من دين واحدء كلاهما مسلم» أو 
أن يكون الزوج مسلتا والزوجة كتابية» ولا يجوز ويبطل العقد إن كان الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة» 
إذَا هذا ما يتعلق بالنوع الأول من كفاءة الدين» النوع الثاني من كفاءة الدين: الكفاءة بعدم الفسق» فلا روح 
الفاسق بغير الفاسقة» وليس المقصود بالفسق مطلق الذنوب! فإنه ما من امرئ إلا وقد تلبس بشي-ء من 
الذنوب» ما من امرئ - بل الكبائر لا يسلم منها إلا القليل من الناس - ولك المقصود بالذنوب كبائرُها 
العظيمة - ولذلك يقول الله جل وعلا: #الزَاني لا ينك إلا رَانية أو مُفْر-كة وَالزََةُ لا حه أ ان 


۲۱١ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذلك عَلَ اؤْمِنِينَ274) وهذه الآية ذَكَرَ بعض أهل العلم - أظنه ابن عربي في التفسير "أحكام 
القرآن" - ذَكَرَ آنا من أشكل آيات القرآن معنىّ» لأنه ما معنى ينكح هنا؟ هل هو بمعنى يطأ أو بمعنى 
يَعْقِد؟ أو بمعنى آخر غير ذلك؟ طيب» إِذَا نرجع للمسألة وهي قضية أن الفاسق لا يُرَّوْحٌ إلا بفاسقة. إِذَا 
هذا ما يتعلق بالكفاءة بالدين» ما يتعلق بالفسق» وبأصل الدين وهو الإسلام, النوع الثاني: الكفاءة في 
المنصب» وهو يشمل أمرين أيصًاء الأمر الأول: الحرية وعدمهاء فإنه لا يصح زواج القِنّ للحرّة - كا سيأتي 
كلام المصنف وسنشرحها - إن شاء الله -» طيب» إِذَا عرفنا أن الكفاءة أمران: في الدين والمنصبء وعرفنا 

وقول المصنف: بغير رضاهاء هذه تفيدنا أن اشتراط الكفاءة هو شرط للزوم وليس شرطًا للصحة؛ وإن) 
شرط الصحة منه الإسلام - إن كانت هي مسلمة -» والحرية - إن كانت هي حرة - فقطء وما عدا ذلك 

5 ا E a e ae a O e e (E (SA‏ 5 
من الآمور التي أوردتها قبل قليل مثل قضية النسّب ومثل قضية الفسق فهو شرط للزوم وليس شرطا 

E aS 5‏ 5 : 0 4 5 ۴ 
للصحة! وهذا الذي فهمّ من كلام المصنف هو الذي عليه آكثر المتأخرين كما قال في شرح "المنتهى" وأمًا 
أكثر المتقدمين فإنهم على أنه شرط للصحة هذا عبارة شارح "المنتهى" الشيخ منصوره لماذا أورد الشيخ 
منصور الخلافَ هنا؟ أورد الخلاف هنا لأن صاحب الأصل أورد الخلاف. وإيراد الخلاف في المتون له 
ا 00 :5 0 
غرض» كونه شرط للزوم ما معناه؟ يعني إذا فقدت فيه الكفاءة الثانية من الدين والثانية من المنصب؛ فإن 

3 ۶ و ع عو e‏ 

العقد يكون صحيحًا لكن يجوز للمرأة فسخ النكاح» بل ويجوز لجميع الآولياء فسخ النكاح» لان الحق 
يتعداهم» هذا المذهب. 


.»۳ النور:‎ )١( 


1۷ 


E>‏ 1 ا شَرْحٌ عُمْدَةٍ الفقه للشيْخ 
ج ی یی o‏ 09 ها عات 5 


عبد السلام بن محمد الشويعر 


قال: والعرب بعضهم لبعض أكفاء بدء يتكلم الشيخ عن كفاءة النَسَبِء وقال: إن العرب كلهم 
بعضهم لبعض أكفاء» الدليل عليه ما جاء عن التي صل الله عليه وسلّم أنه روج ابه من عثان بن أبي 
العاص - وهو من بني عبد شمس -. وكذلك رَوَح التي صلى الله عليه وسلّم أسامةً بن زيد يمن فاطمة 
بنت قيس - وهي قرشية وأسامة بن زيد يعني من العرب لكن أظنه كلبيٌ أو نسيتٌ مَن!) -. فدلٌ ذلك 
على أن العرب بعضّهم أكفاءٌ لبعض» طيب» قضية العرب بعضهم أكفاء لبعض» ذَكَرَ شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن الشخص مُحكم بأنه عريّ بأحد أمور ثلاثة: إِمًا بالنسَبء وإمّا باللسان» وإمّا بالطبع» هذه ثلاثة 
أمور» وكل مَّن وجدت فيه واحدة مِن هذه الأمور على سبيل الكمال فهو عرب - النّسَب واللسان والطبع - 
» فأمًا اللسان فلا يشك أحدٌّ أن بلالا رضي الله عنه عريّ» فهو فصيح اللسان. وإنْ جاء في بعض الأخبار 
لكنها لا تصح - وإن نقلها صاحب "المغني" - أنه كان يخطئ في بعض الحروف؛ فينطقها نطقًا غير صحيح! 
فهذا غير صحیح»› فک بقل م التي صل الله عليه وسلّم بلالا ويخطئ في بعض الحروف في الأذان")» هذا 
شبه محال - وإِنْ نقلها الموفق رحمه الله -» الأمر الثاني: الطباع» فمن أَحَدَّ الطّبّاع فإنه حينكذ يكون طبعه 
عربي؛ فيكون طبع العرب» فهو بمثابة العرب» ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "خير العجم 
أشبههم بالعرب» وسر العرب أشبههم بالعجم". الثالثة: السب النَسَبُ وحده بلا لسان ولا طبع فليس 
بعربي! وذلك هناك أناس ينتسبون لأشرف النّسَّبٍ وهو آل بيت الي صل الله عليه وسلّم بنو هاشم ولا 
يعرفون من لسان العربي ولا من طبعهم شيئًا! لا يلبسون لبِسّهم ولا يأخذون زيم فهؤلاء لا نستطيع أن 
نطلق عليهم أنهم عرب! ولذلك انفراد الدب وحده لا يسمى عربيًا! بل لا بد من اجتماعه مع الباقي. 


.)٤۷٤ /۲( الكلبيٌ - جزمًا - كما في تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
.)701 /٤( (؟) حديث "إن سينَ بال شين" لا أصل له» ينظر السيرة النبوية لابن كثير‎ 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


هذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى ب "تولي طرئّ العقد"» تولي طرفي العقد فيه كلام 
طويل جدًا في العقود - أظن أني أشرث لبعضه -» هنا قضية تولي طرفي العقد في النكاح» كيف يتولى طرفي 
العقد؟ يكون الرجل هو الموجب وهو القابل معّاء يعني موجب يقول: زوجت زيدًا؛ ويقول - نيابة عن زيد 
-: قبلت نكاحه» فيتكلم بالإيجاب والقبول» هذا يسمى تولي طرفي العقد, فلا بد ِن الكلام» هو يتكلم 
تولي طرفي عقد النكاح على المذهب أنه يجوز فيتوسعون فيه» لكنّ المصنف هنا قال: وإِنْ أراد أن ينكح امرأة 
هو وليّها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنهاء انظر معي» تولي طرفي العقد له ثلاث صورء امشوا معي يمن أجل 
أن نفهم الصورة كاملة التي ذكرها المصنف والتي لم يذكرها. 

الحالة الأولى: أن يكون الزوجان مجبرين» کان يكون سيد عنده عبد:وعتده أمَة؛ فيقول: زوجت عبدي 
من أَمَتيء خلص. إِذَا إذا كان الزوجان كلاهما مجبران والولاية لشخص فيجوز له أن يُرَوّجهماء مثل العبد 
والأمَة» هذا واضح» وغالبًا لاي يتحقق إلا هذه الصورة» وأظنٌ أنه لا خلاف فيه. 

الحالة الثانية: أن تكو الروعة عبر ةما معو شر يعني أنها صغيرة أو مجنونة أو بكرء فلا يجوز 
yT‏ ترجو هذه العهمة ف نقد اليل هو طرق لنقنه لأ منتوم ايه 
ما ها رأي! ولذلك فهو متهم في هذا العقد. وهذا هو المذهب طبعًا. 

الآمر العالك: ماهدا ذلك د يعني امرأة غير مجبرة؛ فأراد أن يتزوجها فيجوز له ذلك لأنه لما حق الإذن 
كن تكون يا أو يكون ليس خا أب وهي بكر مفاد؛ سید لاتكون برت وإنا عليها ولابة اختيار: طب 
أنا قلت قبل قليل في المجبرة البكرء لا يتصور أن الأب يتزوج ابتته! لعلكم تحذفونها هناك لأنْ ولاية 
الإجبار على البكر إنها هي خاصّة بالأب ولا يتصور أن الأب يُرَوّج بنته البكر! وضحت الصورة؟ صورة 
ذلك مثلا رجل هو ولي لابنة عمه وهو راغب من الزواج بابنة عمّه؛ فيستأذن ابنة عمّه فيقول: أرغب بك» 
تقول: رضيت» فيقول: رَوْجِتٌ نفسي لفلانة» خلاص» تولى طرفي العقد حينئذ» أين أخذنا هذه الصور 
الثلاث» أخذناها من كلام المصنف: من أراد أن ينكح امرأة هو وليّها ؛ فله أن يتزروجها من نفسه - يتولى 
طرفي العقد - بإذنهاء معناها أنها ليس عليها ولاية إجبار» فأخذنا الصورة الثانية» لأن ولاية الإجبار ليس 
بإذنها! الصورة الأولى داخلة كذلك في هذه المسألة من باب الأولوية. 


۲۱۹ 
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وَإِنْ قال: لأَمَه أعتقثك وجعلتٌ عتقك صَدَاقَّك بحضرة شاهدين؛ ثبت العتق والنكاح» لأنّ رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم أعتق صفية وجعل عتقّها صَدَاقَها(!) 

هذه الجملة أوردها المؤلف لأا متعلقة بالصيغة أولاء والأمر الثاني لأنها من مفردات المذهب» 
وفقهاؤنا رحمة الله عليهم لهم عناية با مفردات» ولذلك كان يِحُتُون طالب العلم أن يحفظ المفردات» ومنها 
المفردات التي نظمها مَّن؟ مَن نظم المفردات؟ العمَري صاحب "نظم المفردات" وكثير من أهل العلم كان 
يحفظهاء بل بعض المشايخ توفي قريبًا - أكثر من شيخ أعرفه - كان يحفظ "نظم المغردات"» طبعًا الاستشكال 
في "نظم المفردات" أن المتأخرين خالفوا صاحب النظم في مسائل قليلة لا تتجاوزء عدد قليل جدًا اعتمدوا 
خلاف ما ذكره فيه وتحتاج إلى تعليق» طيب» المفردات هذه مهمة جدًا عند فقهاء الحنابلة» لأنهم يقولون: 
هذه المسألة قلنا بها ولم يقل بها أحدٌ غيرنا من المذاهب الثلاثة الباقية» وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان 
ومالك بن أنس والإمام الشافعي رحمة الله على الآئمة جميعّاء هؤلاء الآئمة الثلاثة لم يقولوا بهذه المفردات 
ولذلك كانوا يُعنون بهاء لأن طالب العلم إذا عرف الفقه وعرف المسائل المجمع عليها والمتفق عليها كما في 
كتاب "الإفصاح" لابن هبيرة ثم عرف "المفردات" يبقى عنده ما عدا ذلك من المفردات المسائل التي فيها 
خلاف» الذي يحتاج إلى معرفة الخلاف بين أهل العلم. 

قال: وإذا قال لأَمّته أعتقتك وجعلتٌ عتقّك صداقّك» وكان ذلك بحضرة شاهدين ثبت العتقٌ والتكاحُ 


)١(‏ صحيح البخاري (0087) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا. 
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تُستأذن هي ويكون هو وليّهاء لأنه هو معتقهاء فتستأذن» هل ترغبين بالزواج من فلان؟ فان قالت: نعم؛ 
روج نفسّه» وإن لم تقل: نعم؛ فإنه يرجع عليها بقيمتهاء لأنه إن| أعتقها ليترّوّجهاء ثم يعني لم تقبل الزواج 
به؛ فتصبح قيمتها في ذمته» واضحة الفكرة؟ قال: لأنَ التي صلى الله عليه وسلّم أعتق صفية وجعل عتقّها 
صداقّها(" ولم يُعلم أن النبيّ صل الله عليه وسلّم جعلها تتلفظ أو ينشأ عقد نكاح بعده جديد! بل 
الصحابة كوا رضوان الله عليهم في صفية هل هي سريّة أم هي زوجة؟ حتى ثاني يوم؛ فلمًا حجبها التي 
صلى الله عليه وسلّم عرفوا أنها زوجةء لأنّ التي تُحَجّب إن هي خُرّة؛ وأنّ السرية والأمَّة فلا تُحَجَّبء فل 
حَجَّب التب صل الله عليه وسلّم صفية علموا أا زوجة"» وهذا يفيد أن النَيَّ صل الله عليه وسلّم 1 
ينشئ عقدًا آخر بعد عقد نكاحها الذي اشترط فيه زواجّه منها. 


بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام تزويج العبيد والإماء» هذا الباب يعني كا مَّرٌّ معنا في 
الشرح في الدرس الماضي أننا نقرأه بسرعة ليس إلغاءً له وإنم| لأن مسائله كانت في عهد المصنف مُحتاج إليها 
وأمّا في وقتنا فقليل» وأظن - إن لم أكن واهمًا ولعلكم تتأكدون من هذه المسألة - أن الشيخ له ابن اسمه 
عيسى - مشهور هذا عيسى ولي القضاء - أظنه ابن أم ولد أظنه» الشيخ الموفق كانت له سرية وأمَة هي 
التي أنجبت له ابنه عيسى» أظن ليس له من أبنائه مشهور أو ليس له من أبنائه إلا هذا عيسى» لكن معنى 
كلام الشيخ: للزوج أن تزويج إمائه كلّهنٌ» يعني من غير استثناء - صغيرة أو كبيرة - وعبيده الصغار بدون 
إذث. 


وله تزويج أمّة مَوْلِيِّهِ بإذن سيدتها 


)١(‏ سبق تخرجه. 


(۲) صحيح مسلم (1755) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا. 
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عنده 2 أعتقها؛ وهذه الاَمَةَ ال أعتقها عندها 


| 


مَة؛ فيجوز له أن يروج أمَّة المعتقة بشر_ط أن تأذن 


وو و اله * ا 
e E‏ قي لتي تسمى مول 


فهو عاهر أي زانِ» يترتب عليه أنه يُّقام عليه حَدٌ الزنى» وهو أن يجلد خمسين جلدة» ولا نفي عليه لأن 
العبد نفيه إضرارٌ بسيده» ولا يرجم العبد - وإن كان متزوجًا - لأنْ العبدَ رجه إتلافٌ للمال على سيد 
الأمر الثاني: أن الولد الذي ينتج من هذا يكون حكمّه حكم ابن الزنى كا يشير له المصنف بعد قليل. 


قال: فإن دخل بهاء أي دخل بهذه المرأة التي تزوجهاء فمهرهاء أي فمهر المرأة في رقبة العبد» فيباع العبد 
ويُسَدّد مهرّهاء لنفرض أن مهرها عشرة آلاف والعبد قيمته عشرون ألف» يباع العبد فتعطى المرأة عشرة 
آلاف قيمة مهر مثلهاء والعشر الباقية تعطى للسيد» ولو كانت قيمة العبد عشرة فقط فيباع العبد بعشرة 
ويُعطى كامل المبلغ هذه المرأة التي وطئهاء وإِنْ كان قيمته أقل بأن كان قيمة العبد ثانية مثلًا والمهر عشر-ة؛ 
فيباع وتعطى الثانية وليس لما أكثر من ذلكء ويجوز للسيد أن يدفع هذه الجناية التي جناها العبد أو ماني 


Y۲ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


حكم الجناية كالمهر هنا فيدفع العشرة آلاف ويبقي العبد عنده» له الخيار في ذلك» سواء كانت قيمته أقل أو 
أكثر» قال: فمهرها في رقبته» هذا معنى إذا قلنا: في رقبة العبد. وستمرٌ معنا في الجنايات. 

إلا أن يفديه السيد بأقل يمن قيمته أو المهر» ومّن نكح أمّة على أنها خُرّة ثم علم؛ فله فسخ النكاح» ولا 
مهرٌّ عليه إن فسخ قبل الدخول 

قال: وإن نكح أَمّة على أنها حرة - غَرّته - ثم علم أنها ليست بحُرّة وإن) هي أَمَة! فله فسخ النكاح» لأنَ 


هذا من باب فقد الكفاءة» ولا مهرٌ عليه إِنْ فسح قبل الدخولء لا يدفع لها مهرٌ لأنه مغرور, غرٌ والغارٌ 


فإن أصابهاء يعني دخل بهاء فلها مهرها لأنَّ هذا بم| استحل من فرجها - عبارة الفقهاء -. لأنّ هذا نوع 
إتلاف» عندهم أن الوطء يُوجب اللمهرّ مطلقاء ويرجع هو على مَن عَرّه» فيكون المهرٌ الذي أعطاها إياه يرجع 
على من عَرّه وغشه؛ فيرجع عليه ويأخذ منه المهرء إِما أن يكون سيدها أو الخاطب أو غير ذلك. 


فال تون ار لفغاهر قاد ك - لس ف غد بوه لان الي او ا فالتا 
فالأصل أن الولد يكون تابعًا لأمه» هذا الأصلء إلا إذا كان الزواج زواجًا شرعيًا مأذونًا به أو بناءً على ظنه» 
لأننا نتعامل أحيانًا بالظن» الزواج تكلمنا عنه هنا في باب العتق» وهنا بناءً على ظنه؛ أنه يظن أنها خحرّة لكنها 


بانت أنها أَمَةَ قال: يفديه بقيمته» يجب عليه أن يفديه بقيمته لأنه فيه شبهة المملوك. 


YY 
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4. 


ويرجع ب غَرّم على مَن عَرٌّه ويفرّق بينه| 

قال: ويرجع بها غرم من المهر لها وقيمة الولد إذا أولد على من غَرّه - سواء كان سيدها أو غيره -» قال: 
ويُفَرّق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء» يعني الذي يجوز له نكاح الإماء مَن هو؟ ما رأيكم؟ الذي 
م جد الطولء وأمّا الذي يستطيع الطول إذا كان عنده قدرة مالية فيَحْرّم عليه نكاح الإماء. 


قال: وإِنْ كان ممن يجوز له ذلك فرضي بهاء أي فرضي بهذه المرأة فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق» هذا 
واضس جا لان الولد يضم اكه حر ور روجع ابات ويم غيرها ديكا" الخيرية ق الدين بب غلبها 
الحكم بالإسلام أو عدم الإسلام؛ فلو أن رجلا مسلا تزوج ذميّة وأسقطت سقطًا دون البلوغ أو مات دون 
سن البلوغ» فهذا السقط هل نحكم بإسلامه أو نحكم بكفره؟ نقول: إنه مسلم فيدفن» طيب» لو كان 
العكس بأن تزوج كافرٌ مسلمة - ولم تكن المسلمة عالمةٌ بالحكم أو هي عالمة - فيكون الولد حكمّه حكم غير 
الصحيح» ثم مات ولدها دون البلوغ» فهل ندفنه في مقابر المسلمين أم غيرها؟ ندفنه في مقابر المسلمين» 
وهذا وجد» رئيس أحد أمريكا الجنوبية زوجته مسلمة؛ فلا مات ولده وهو ابن اثني عشر عامًا قالت: أريدٌ 
أن أدفنه في مقابر المسلمين فدفن بعد ذلك؛ والقاعدة صحيحة: لأنّ الولد يتبع خير والديه ديئاء واه مسلمة 


فنحكم بإسلامه وإِنْ كان دون سن البلوغ. 


€ 


' عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


:)١(ةلئسأ‎ 

- المذهب لا يتولاهم» يوكل» هذا المشهور عند المتأخرين. 

- ألم نقل: إن للولي أن يَرَوّجَ الصغيرة دون سن التسع بإذنها؟ ألم نذكر على الصحيح في المذهب أن 
المجنون يجوز تزويجه للمصلحة ولو كان من غير الأب؟ لكنْ الصغيرة طلعهاء صحيح» لكنْ المجنونة؟ أراد 
رجلا أن يتزوج امرأة مجنونة وهي تحت ولايته؟ مجبرة» المجنونة تجبر» ليس ها رضا! نحن نتكلم عن المجبرة» 
صورة إذا كانت الزوجة مجبرة والزوج الذي يَرَّوّجها نقول هناك حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون الول وكيا للأب» فوكيل الأب لا يَرَوْجها لنفسه» هذا واحد» واضح؟ 

الصورة الثانية: إذا كانت محنوثة. 


3 
3 


- ما المراد بالأَيّم؟ هي الثَيّبء التي ل يُدخل بها في نكاح صحيح» وبناءً على ذلك فلو كانت المرأة قد 
دُخل بها ولو من غير وطئ فتسمى َيه يعني امرأة تزوجت رجلا لكنه لم يقربهاء لكنه دخل بهاء نحن عندنا 
الدخول ما معناه؟ هو الخلوة» إذا خلا بها زوجُها ثبت المهر وحكمنا بأنما تَيّبِء قد يكن زوجها عِنْينًا! 
جلست معه سَتَة» هي في الحقيقة لم يقرا زوجهاء لكنها حك تناه وبناءً على كونها تيا لا تزوج إلا بإذنهاء 
ذا الثيوبة هنا يختلف حكمهاء فليس معنى الب الوطء وعدمه! وإنها هي أن تتزوج رجلا ويدخل بهاء 
والمراد بالدخول الخلوة التي يثبت بها المهر والعدّة» والعكس» قد تكون امرأة يعني قد زالت بكارتها بشبهة» 
وطء شبهة مثلاء لا أريد أن أقول زنى! لكنْ وطء شبهة» فنقول: تسمى بكرّاء في هذا الباب» ولذلك بعض 
الفقهاء بين أن البكارة تختلف من باب لباب» مطلق مصطلح البكارة. 

- قضى به الخلفاء الأربعة» حتى بدون وطء. مادام في مكان واحد ليس معهم أحدء ومادام لم يُنظر 
إليهم؛ فإنه يسمى خلوة. يُنظر إليهم كان يكونوا ني باب مفتوح يَمُرٌّ الناس يمشونء أو كانوا في سيارة» 


السيارة لا خلوة فيهاء ليست خلوة» إذا لم تكن مغلقة بستائر أو مظللة» هذه لا تسمى خلوة» مشلا السائق 
(1) هنا الأسئلة ليست واضحة» ولكن وضعنا الجواب الواضح الذي قد يُفهم منه سؤالّه. 


Yo 
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ترَوّج امرأة وهي تركب معه في السيارة وخلا بها فترة قليلة؛ نقول: لا تسمى هذه خلوة» الخلوة لا بُدَ أن 
يكون مكانًا غير منظور إليه؛ ومكانًا مغلقًا لا يوجد مشارك فيه» لا يجب المهر إلا إذا كان النكاح صحيحًاء 
لا يجب المهر إلا إذا كان النكاح صحيحَاء لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنْ الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول 
ااافا عا طق لاله عاق 1 و ول قفا روف اقرز ذاكناة بعد الندخول 
وجب لا المهر كاملاء ووجبت عليها العدّة كاملة» وضحت؟ لاء المقصود إنم| هو فيمن دخلت. 

- قضية عدم الإنجاب ليس حقا للزوج وحده ولا حقا للزوجة وحدها! بل هو حق مشترك بينهماء 
ولذلك جاء في الحديث المروي - لأن في إسناده مقال - لكنٌ الفقهاء يقولون: معناه صحيح» وهو تچ به 
وواقن اعون الله الاييشيسات لذن س الول إذا الولد عو من آثار النقه ومقتضبياثةوهيو 
حق للزوجين معّاء ليس حقا للزوج وحده! ولا للزوجة وحدها! وبنوا على ذلك عشرات الأحكام» منها في 
قضية الإسقاط» فلا يجوز الإسقاط عند مَن أجازه إلا بدواء مباح بإذن الزوج إلى غير ذلك من المسائلء 
الدَّيّة يَن؟ لو جَنَتِ المرأة على نفسها وَجبّتِ الدَّيّة للزوج» ولو جنى الزوج عليها وجبت الدَّيّة للمرأة: 
وهكذاء إذا اتفقا جاز لما الاتفاق على ذلك» ولكل واحد منهما وقتما شاء أن يلغي هذا الاتفاق» لأن هذا 
الشرط الذي كان موجودًا في أول العقد أو بعده هو شرط يخالف مقتضى- العقد؛ فليس بلازم» لا يصح» 
لكنّ العقد صحيح» فاتفاقهم هذا الشرط وجوده وعدمه سواء» لكنه لا يبطل العقدء سيأتي - إن شاء الله - 
معنا في شروط النكاح» أظن الشيخ ما ذَكَرَ شروط النكاح! اتفاق"» إسقاط القتل أو إسقاط النفقة أو 
الامتناع من الولدء ِن حق الزوجينء إذا اتفقا على ذلك فلهما ذلك» لكن لا يكون على سبيل التأبيد» لأن 
هذا إسقاط» والإسقاط لا يكون إلا بعد الثبوت والاستحقاق» والاستحقاق إن| هو متجدد كل يوم بيومه. 
ا ا د ي ا ا ل تقول: 


.٤۹ الأحزاب:‎ )١( 
.)۲۰۰۷( ضعيف. ابن ماجه (۱۹۲۸) من حديث عمر رضى الله عنه مرفوعًا. الإرواء‎ )۲( 


(۳) جملة غير واضحة. 
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- الشرط باطل والعقد صحيح» وهذا الاتفاق غير ملزم نقول» لا نقول: إن الاتفاق حرام! غير ملز 
بعض الناس عنده مرض؛ عنده سبق. 

- إذالم يوجد الأب فتنتقل مباشرة إلى الوَصِيٌ» ثم بعد الوَصِيّ تنتقل للجَدَ ثم الابن - على المذهب -. 
الْجَدَ مُقَدّم على الابن على المذهب. تنتقل مباشرة» إذا كان الفقد بالأول فقدًا حقيقياء بمعنى أنه مات» أو لا 
يوجدء ليس ها أخ» بهذه طريقة» وأمّا إذا كان الفقد فقدًا حكميًا لكونه غاتبًا أو لكونه عاضلًا؛ فالمذهب 
كذلك أنها تنتقل مباشرة من غير حكم حاكم» والذي عليه الأمر القضائي أن الفقد الحكم للول لا بد فيه 
من حكم حاكم» قد يُرَرّج ابن عمه ومسافر! نقول: لاء لا بدَ أن ترفع للمحكمة وتقول: والدي مسافر 
مسافة فيها مشقة برجوعه! وأريد أن أتزوج كفئي» لأن تأخير الزواج قد يفوت فيرّوّجها الولي الثاني» هذا ما 
تقصده؟ هي ليس ها الإذن! المرأة فقط إذا استوواء عندها خمسة أبناء عم كلهم في درجة واحدة - ما شاء الله 
عندها عشرين عم - كل واحد من هؤلاء العشرين عم له عشرة أبناءً» فأصبح لما متتا ولي» فهنا تختار ما 
شاءت» أبغاك يا زيد أو يا عمرو» بشرط أن يكونوا في درجة وقوة واحدة. 

- يقول: إذا روج الأخ من الأب أخته مع وجود الشقيق» ما حكم هذا الزواج؟ 

تكلمنا عنه قبل قليل وأنّ ما ذكره المصنف والمذهب أنه لا يصح هذا النكاح» لا يصح لا بد أن 
يُوجب» يرجع مرة ثانية وبُرَوّج» الحل كيف الإجازة؟ يأتي بالولي القريب» لا يحتاج إلى الذهاب إلى حكمة» 
أحضر الولي القريب الذي الآن هو مستحق الولاية فنقول: رَوَجِهاء يقول: زوجتك ابنتي فلانة» قبلت» يا لله 
مع السلامة» حتى لا يحتاج» يعني الأمر سهل جدًا. 

- بعض أهل العلم - وهو رواية قوية في المذهب - أن الإخوة في درجة واحدة» لا ننظر إلى القوة! ننظر 
للجهة» هذا القول قوي جدًا في المذهبء ليس بالضعيف! لذلك قلت لكم: نمشي على المشهور إِلّا ما 
خالفه المصنف - أشياء قليلة تذكر -» لاء القول قوي جدًاء ليس بالسهل. 


- هل يجوز أن أرفع صوتي في قراءة القرآن وأنا أتوضأ في دورات المياه؟ 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 
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طبعًا قراءة القرآن منهي عنها في الحشوش ومنهي عنها عند قضاء الحاجة» فإذا كان الشخص في خش - 
يعني دورات المياه - ويقضي حاجته؛ فالنهي عنها لسببين» حينئذ يمنع منهاء فلا يُقرأ القرآن في دورات المياه 
لأنّ هذا ليس مكانًا لقراءة القرآن بلا شك! 

- هل يجوز النظر للمرأة التي أريد خطبتها من دون إذنها؟ 

نعم» يجوز» سواء بواسطة أو بدون واسطة» بواسطة الآن أصبحوا يرسلون الصور - بعض الناس -. 
فهذه'٠»‏ ولا تدم النظر؛ فإنه يكرهء بل يَحْرّم إدامة النظر وهكذا. 

- لو قَدّمَ على الإيجاب والقبول قول الخاطب للولي: زوّجني ابنتك أو موكلتك فلانة. 

هذا ما فيه شيء» هذه خطبة» فيقول: زوّجني ابنتك» فيقول: زوّجتك ابنتي» لكنّ المهم أن يقول بعدها 
قبلث» بخلاف البيع» البيع لو قال: بعني بيتك» فقال: بعتك» مع أن الأمر ليس صيغة إيجاب لكن قد يكون 
دلالة حالية عليه» لكن لا بد من التكرارء لا بد أن يقول: قبلت» ولذلك مأذون النكاح لماذا يُوّكّد على 
المأذون لكي يأتي بالصفة» لازم أن يقول: زوّجتكء ويقول الثاني: قبلت» لا بذ من اللفظ الصر-يح في 
التزويج» وني المرأة يقول: زوّجتك ابنتي فلانة - زينب أو رقية أو حصة - أو هكذاء فلا ُد من الاسم 
الصريح أو الإشارة إذا كانت حاضرة هذه غالبًا لا تحضر النساء» فيقول: زوّجتك ابنتي فلانة» فلا بد أن 
يأني بالاسم صريحاء وإِن لم تكن ابنته فيقول: : زوّجتك ابنة عمي فلانة بنت فلان. لا بد من التعيين» عقد 
النكاح هذا ليس بلعب! هذا صريح. 

- هل يجوز للقاضي أن يُرَرّج بكرا لرجل بدون إذن والدها؟ 

نعم إذا زوّجها القاضي حينئذ يجوز, لأن أباها يكون قد عَضَلء هذا طبعًا عند البلدان الإسلامية التي 
تشرط الولي» هناك بلدان التي لا تشترط الوليء إِمّا لكونه زواجًا مدنيًا أو لكونه أحوال شخصية شرعًاء 
يعني يكون نظامًا شرعيًا إسلامي لكنه أَحَدَّ بقول الحنفية وبعض العلماء» فإ كان الزواج مدنيًا - بععض 
الدول زواجهم مدني - ولا يوجد ذلك إلا في دولتين عربيتين» وما عدا ذلك الزواج المدني إنما هو ني دول 


غير عربية» فتزويج القاضي لا عبرة بهء لا يقوم مقام الوليّ مطلقاء ولا نقول: إن حكم الحاكم يرفع الخلاف 
)١(‏ جملة غير واضحة. 
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في هذه المسألة» انتبه الزواج المدني لا نقول: إِنْ حكم الحاكم يرفع هذا الخلاف» لكن لو زوّجها في محكمة 
معينة فنقول: يصح النكاح بشرطين» انظر معي» بعض الناس يقول: لو تزوجت في البلد الفلاني لم يُرَوجوني 
إلا بوي فأذهب أنا وهذه المرأة في البلد الفلاني فنتزوج بدون ولي» هل يصح الزواج الثاني أم لا؟ قضى- به 
أبو حنيفة» نقول: الزواج الثاني يصح بقيدين» القيد الأول: لا بد أن يحكم به حاكم» ما معنى أن يحكم به 
حاكم؟ يعني أن يكون العقد مُسَجلا في حكمة شرعية» كمحاكم الدول الشرقية» المحاكم المدنية هذه غير 
معتبرة» المحاكم المدنية لا توجد إلا في دواتين - لبنان أظن» وذكروا دولة أخرى - فيها زواج مدني وفيها 
زواج شرعيء المحاكم لا نعتبره حكم حاكم! لأن الزواج فيه العقد ابتداء ليس شرعيًا ليس مبنيًّا على 
اختلاف فقهي» وبناءً على ذلك - ما زلت في الشر-ط الأول - لو أن رجلا ترّوج امرأة نكاحًا عرفيًا- 
تعرفون الفرق بين المدني والعرفي» عرفي يعني من غير حكم حاكم - نكاحًا عرفيًا بلا ولي؛ فالتكاح باطل؛ 
باطل؛ باطلء وإِن أفتاه من أفتاه» لو أفتاه أبو حنيفة رحمه الله تعالى بنفسه فالنكاح باطلء لأنه لم يحكم به 
حاكم» القيد الثاني: أننا نقول: إن هذا النكاح لا بد أن يكون الناسخ غير عالم بالحكم, لأنَّ عام الحكم 
والمتدين مخالفته لتدينه يُبطل الحكم في حقه» واضح؟ بعض الناس يرى تديتا في بعض المعاملات شيئًا معينًا 
لا يجوز له أن يخالف هذا التدين - وإ حكم الحاكم بخلافه -» مثلم| ذكروا أنه لو كان الحاكم حنفيًا فلا 
يرى شركة الأبدان» فقد حُكي الاتفاق أن الحاكم لو كان حنفيًا فمنع من شركة الأبدان؛ فاكتسب المرء مالا 
من شركة الأبدان جاز له ذلك ومثله العكس» لو كان الحاكم حنفيًا فأجاز بيع الوفاء - والجمهور يمنعون 
من بيع الوفاء - يرون أنه ربا صريح» فلا يجوز للمسلم إذا كان يتدين ببيع يع الوفاء آن يتعامل به إِذَا لا بد من 
التدين» يأتيني واحد يقول: أنا أرى أنه لا يجوز الزواج بغير ولّ؛ ولكن أريد أن أذهب إلى البلد الفلاني 
لأنهم يَرَوّجون بغير الولي لكي أتزوج فلانة» نقول: نكاحك باطل» طيب ما معنى أنه يتدين به؟ إِمّا كان 
مجتهدًا وترجح عنده هذا الدليل» أو كان مُقَلَّدَا والذين يستفتيهم في بلده والسائد في الفتوى في بلده أنه لا بدَ 
من الولي؛ فلا يجوز له أن يتزوج بدونه» واضحة المسألة؟ هذا التفصيل مهم لان كثيرًا من عقود الأنكحة كَرٌ 
ويُطلب منها الإثبات والإرث مع أنها من غير ولي! فا الذي نصححه وما الذي لا نصححه؟ وللشيخ عبد 


۲۲۹ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كلام في هذه المسألة جميلء رَدّه للكلام أو التفصيل 
الذي قلته لكم قبل قليل» وصلى الله وسلّم على نبيّنا حمد. 

باب الُحَرّمات في النكاح: وه الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعرّات 
والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب والمدخول بأمهاتمنٌ 

حينم أنبى المصنف رحمه الله الحديتٌ عن عقد النكاح وأركانه وما يلزم فيه بدأ يتكلم عن المرأة ا منكوحة 
أو المرَوَّجة» فبدأ يتكلم عن المحَرَّمَات في النكاح» وأورد المصنف المْحَرّمَات في التكاح لأنْ الأصل أن المرءَ 
جوز له ا لك فااوزاة 5 14ل الال للمرء أل زوج ها هات ولك إا ررد 
الممنوع وهو الأقل» ويبقى ماعداه على الأصل وهو الإباحة» قال: وهن أي الْحَرّمَات» وبدأ أولًا 
بِامحَرّمَات على التأبيدء إذ المُحَرّمَات نوعان: إِمّا رمات على التأبيد وما رمات على الََِيْت يعني لفترة 
مؤقتة» والحَرّمَات على التَأقِيْت قَصَّدَ لنّ الفصل التاليء واُحَرّمَات عل التأبيد في الحقيقة أنواع؛ أورد 
المصنف منهنّ أولا الْحَرّمَات على التأبيد لأجل النَّسَبء ثم أورد بعدهنّ الْمْحَرّمَات على التأبيد لأجل 
الرضاع» ثم أورد بعد ذلك الْمْحَرّمَات بسبب الوقت ليس بسبب النَّسَبء وإنما بسبب الوقت الوطء» وهناك 
فزق بين الوطء وبين النَّسَب سأشير له بعد قليل» وبقي من المحَرّمَات النوع الرابع الْمُحَرّمَات بسبب 
المصاهرة يجب أنْ نوردهاء وذكرها المصنفء النوع الرابع المحَرّمَات بسبب المصاهرة والنوع الخامس الذي 
لم يُورده المصنف الْمْحَرّمَات على التأبيد لأجل السبب وهو اللعان» فإ مَن لاعن امرأة حَرّمَت عليه على 
سبيل التأبيد ولو أكذب نفسه هو أو أكذبت نفسها هي» فإنه يبقى التحريم بينهما على سبيل التأبيد. 

بدأ المصنف ف الْحَرّمَات على التأبيد لأجل النّسَبٍ فقط قال: وهر الأمهات» أي وإِنّْ علون» سواء ك 
اتا ات يلكور ورات کرو ا جضان نابا کر ا دل وات 


أيضًا بناته المباشرات أو بنات ضلبة أو بات البطرةة تك تك الكو هاه ت طن لت يحت 
)١(‏ النساء: .۲٤‏ 


۳۰ 
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صلب» والجميع فيها مُحَرّم قال: والأخوات سواء كنّ الأخوات شقائق أو لأب أو لأم؛ فإن المصنف أطلق 
وهو كذلك في كتاب الله عر وجل» وبنات الإخوة: يشمل الإخوة الذكور من الشقيق ولأب ولأم» وبنات 
الأخوات كذلك. قال: والعّات - سواء كن مباشرات أو عات للآباء و الأمهات - فكلهنٌ يُسمين عّات» 
قال: والخالات» أي له أو لأصوله» للمرء أو لأصوله؛ فخالات أصوله لأبيه وأمه؛ فإمبن خالات له» قال: 
وأمهات النساءء المراد بالنساء هنا أي الزوجات» فمَن تَرَّوْجِ امرأة فإنه رُم عليه أمهاتهاء أمها وجدّتها وغير 
ذلك ممن يُسمى أمّا هذه المرأة التي تزوجهاء قال: وحلائل الأبناء» أي زوجات الأبناء» قال: وحلائل الآباء 
والأبناءء أي زوجات الآباء وزوجات الأبناء فإنمنٌ محَرّمَاتء قال: والربائب المدخول بأمهاتبنٌ» شرط 
الدخول بالآمهات خاصٌ بالربيبة» وهي بنت الزوجة:؛ أولا سميت ربيبة يمن باب الوصف الأغلب 

اكم اللاي في حجُوركُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاي دَحَلْثُمْ ن فن لتَكُونُوا دَحَشْتُمِْنَفَلَا جاح 
عَلَيكمُ 224 فدلٌ ذلك على أن الربيبة ة سيت بذلك من بات الوضف الأغلب» لآنه غالبا البدث هذه تكون 
قد ريت في بيت زوج أمها ولو بعض الوقت» واشتّرط فيها الدخول قالوا: لأجل المعنى؛ فلربا عَقَدَ الرجل 
على امرأة ثم أراد أن يتزوج ابنتهاء فقالوا: قد يُنصور ذلك فإنه بمجرد العقد لا يحرم البنت إلا أن يدخل 
بالأمٌ ومَرٌ معنا قبل أن المراد بالدخول هو الخلوة» والخلوة لما شرطان: وهو عدم المشارك» وعدم الناظرء إذا 
وَحِدَ هذان الشرطان فقد حَرْمَّت بنتٌ الزوجة المدخول بباء ولا يلزم الوطء؛ فيكفي مجرد الدخول يكون 
كافيًا لذلك» هنا مسألة دات بشار للها وهي قضية الربائب من باب التنبيه وهي واضحة أظن لأغلب 
الإخوان» وهو أن المراد بالربيبة ليست التي ولدت قبل الزوج! فقد تكون الربيبة يمن زوج بعده فلو أن 
رجلا تزوج امرأة ثم طَلّقها ثم تزوجت امرأته المطلقة زوجًا آخر فأنجبت منه بننّا فنقول: إن هذه البنت من 
الزوج الثاني بعده تكون ربيبة للزوج الأولء إِذَا قول: الربيبة إنها هو وصف للإشارة إلى الحكمة في سبب 
تحريم هذه البنت» وليس وصمًا طرديًا ينعكس فتثبت به الأحكام؛ يعني ليس وصقا طرديًا منعكسّاء وإنم) 
وصف طرديّ لا يُناط به الحكم» ليس وصمًا يطرد وينعكس» وإنما هو وصف طردي محض لا تتعلق به 
الأحكام. 


.۲٣ النساء:‎ )١( 
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قول المصنف: و يحرم مِن الرضاع ما رُم من النَسَبء سيأتي ال المصنف سيفرد تحريم الرضاع في باب 
كامل - بعد قليل إن أمكن إن شاء الله أو غدًا -» لكنْ يمنا هنا أن إيراد المصنف لمذه المسألة لين أن كل 
السابقات من النساء من الرضاع يَحْرّمْنَ» فقوله: من السب ليس المقصود من النسب دون المصاهرة! وإنم) 
قضده أن يقول: إن الا السابقة راي وها 2 يخْرّم به الرضاع» وسنشير لهذه المسألة le‏ 
في باب الرضاع بعد قليل - إن شاء الله -. 


هنا أتى المصنف بضابط - فقط من باب ضبط المسائل - قال: كل حَرَّمَة من السابقات حرم بنتها إلا 

بنات العّات والخالات. فإن العّات والخالات ترم وأمًا بنتها فإنها لا تَحْرّم فيجوز زواجهاء قال: وأمهات 
النساء؛ فإنهن لا حرم فالأم حرم وبنتها تحل» هو متزوج البنت الآن فلا حَرّمَت الأم بالعقد» البنت أصلا 
حلال» ليست كل مُحَرّمة ابتتها تكون حلالا! أيضًا بنتها الثانية يعني التي هي أخت زوجته لو طلق الأولى 
جاز له أن يتزوج أختهاء فأمهات النساء إن يِخْرّمْنَ وحدهنٌ دون بناتبنٌ» قال: وحلائل الأبناء والآباءء يعني 
لو أن أبَا تزوج امرأة جاز للابن أن يتزوج بنتها من غيره» والعكسء فيجوز للابن أن يأخذ امرأة ويأخذ أبوه 
ابنتها؛ فتكون المرأة زوجة له وابتتها ربيبته وزوجة ابنه أو زوجة أبيه على حسب المثال الذي ذكرنا لكم قبل 
قليل» فتكون حَرّمَت عليه من جهتين» لكونها ربيبة له» ولكونها مِن حلائل أبيه أو من حلائل ابنه - حليلة 
يعني زوجة -. 


وأمهاتهن رمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء 


TY 
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قال: وأمهات السابقات كلهنٌ مُحَرّمَات إلا البنات» فإن المرء يجوز له أن يتزوج أم ابتته» فلو أن رجلا 
طلق زوجة وأنجبت له بنتا فأراد أن يتزوج أم بنته جاز له ابتداءً واستدامة» والأصل عند الفقهاء قاعدة - 
طبعًا ذكرتها في غير هذا الدرس - أن القاعدة عندهم "أن الابتداء والاستدامة حكمهم| سواء - هذا 
الأصلء» الابتداء كالاستدامة إلا في مسائل خصوصة تكون الاستدامة أخحص من الابتداء هذه القاعدة 
وهذه المسائل منصوصة لما مناط آخرء إِذ إلا البنات» قال: والربائب» وهذا واضح جدًا؛ فإ الربيبة أمها 
حلال» قال: وحلائل الأبناء والآباء» وهذه عكس السابقة التي قال: وبناتهن مُحَرَمَات إلا حلائل الآباء 
والأيناء. 

ومن وَطِئ امرأة حلالَا أو حرامًا حَرّمَت على أبيه وابنه وحَرّمَت عليه أمهاتها وبناتها 

قال: ومّن وطئ امرأة حلالا أو حرامًاء نبدأ بالحلال ثم ننتقل للحرام لأنه هو محل إيراد المصنف. إذا 
وطئ امرأة حلالاء كيف يطؤها حلالًا؟ إِما أن يطأها بعقد نكاح صحيح بأنْ تكون زوجة له أو أنْ يطأها 
سب عفد ملك وهو أن تكون 1 کا ما كان جر والآن لاجسود لوح فصن وط امرأة 
حلالًا حرمت على أبيه وابنه» حَرّمَت على أبيه لماذا؟ لأنها تكون حليلة ابنه زوجة ابنه» وحَرّمَت على ابنه 
لأنها تكون زوجة لأبيه» قال: وحَرّمَت عليه أمهاتهاء لأنها من أمهات نساتكم. فْتَحْرّم عليه أمهاتهاء وبناتهاء 
لأَنْ بناتها يكنّ ماذا؟ ربائب» هذا واضح لا إشكال فيه» أراد المصنف بقوله مَن وطئ امرأة حلالا ليشمل 
عقد النكاح ويشمل عقد الملكء فلو أن رجلا مَلَكَ أَمَة وأمّها فوطئ الأم حَرّمَت عليه لبنت ولو أن رجلا 
مَك أّمَة ومَلَّكَ ابنتها فوطئ البنت فهنا تَحْرُمُ عليه أمّهاء أو رجل مَلَكَ أَمّة ووطئها ثم باعها واشتراها أبوه 
يحرم على أبيه أن يطأها لأنه قد وطئها ابنه في الحلال» طيب انظر معي» ركز معي في قضية أو حراماء مَن 
وطئ امرأة حرامًا فالمشهور في المذهب أن الخُرْمَة تنتشر لأصولما وفروعهاء وبناءً على ذلك فمّن زنى بامرأة 


يرم على أبيه وابنه أن يتزوجوا هذه المرأة» كذلك مَن زنى بامرأة فإنه بحرم عليه أن يتزوج أمّها أو ابتتهاء 


TY 


ر ف اة الفقد 6 
اد ا ل ارت شرح عمد فقه للشيخ 2 
Gy:‏ ر o 2 o2‏ بير 7ر 5 


عبد السلام بن محمد الشويعر 


قالوا: لأنْ النكاح يطلق في الشرع أحيانًا على العقد وأحيانًا يطلق على الوطء» فهو حقيقة في الوطء وحقيقة 
في العقد معّاء وإِنْ كان بعضهم قال: إنه مجاز في أحدهما! فهو الحقيقة في الاثنين» وهنا في باب التحريم عندنا 
قاعدة وهي قاعدة التغليب» هذه قاعدة التغليب من القواعد المهمة جدّاء والتغليب نوعان: إِمّا أن يكون 
تغليبًا للأوصاف أو تغليبًا للعدل» فهنا من باب تغليب الأوصاف. فإذا اجتمع عندنا وصفان حرم ومحَلّل 
غلبنا الوصف الْمْحَرّ وهذه منهاء فعندنا هنا وّجِدَّ أحد ما يطلق عليه النكاح وهو الوطء؛ فحينكذ يكون 
رما وضحت كيف طريقة يقة استدلال الفقهاء ء؟ وهم أدلة أخرى لكني أدلة بالدليل الذي هو من حيث 
المعنى» إذَا هذا من وَطِئ امرأة» كيف يكون وطؤه للمرأة بطريق حُحَرّم» قالوا: أن يطأها بزواج باطل» كأن 
يتزوج امرأة نكاح متعة؛ فحيئئذ تَحْرّم عليه أمهاتها وبناتها وكذلك حَرّمَت علي أبيه وعلى ابنه» أو أن يطأها 
بزنى» فهذا وطء حرم لا يجوز له ذلك» أو ينكحها نكاحًا باطلًا - لم أقل فاسد - وإنم| أقول: باطل» يعني 
مجمع على تحريمه» وهو المحللء فإِنَ المحلل وهو مَن وَطِئْ امرأة تحليلًا فكان كالتيس المستعار حرمت عليه 
أمهائها وبنائهاء مع أن هذا النكاح حكمه حكم الزنى والولد منه ولد زنى لأنه باطل! ومع ذلك نقول: 
حرمت مت عليه لأنه نكاح مُحَرّم. طيب» هل ممكن أن يطأ الرجل امرأة من غير عقد صحيح ولا يكون رمَا في 
نفس الوقت؟ نقول: نعم» وهو وطء الشبهة» رجل ظن أن هذا العقد هذه المرأة صحيح فجلس معها فترة 
طويلة ثم بعد فترة تبيّن أنّ هذه المرأة أخّه من الرضاع» فالوطء صحيح» حينئذ يكون وطأ صحيحًاء أو ظنها 
الح اك ومح بحري اي ا واي يي 
elles‏ يْرّم الأصل والفرع» طبعًا هم توسعوا أيضًا حتى إنه على مشهور المذهب - 
وإِنْ هذا طبعًا يُعتبر شذودًا - لكنه شذوذ في الأفعال ليس شذودًا عن الفقهاء؛ يقول: إن مَن لاط رجلا 
حَرّمَ عليه أصوله وفروعه من النساءء قالوا: لأنه في المعنى فنظرنا لمطلق دلالة النكاح وهو أحد لفظيه وهو 


الوطء فيكون محَرّمّاه وهذا هو المذكور عندهم. 


عرف 
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بدأ في هذا الفصل بذكر الحَرّمَات على سبيل التأقيت 

وكرم الجمع بين الأختين 

قال: ويِحْرّم الجمع بين الأختين» فلا يجوز له أن يتزوج أختين - سواء كانتا أختين من أب أو من أم أو 
ا 5 0 5 ل س 7 ع2 ر عع هد € 
شقيقتين - فلا يجوز الجممٌ بينهها لقول اله عر وجل لوَأَنْ تِمَعُوا بن ان74 فلا يجوز الجمع بينهما 
في عقد ولا في عقود شتى 


وبين المرأة وعمتها - سواء كانت العمّة أخنًا للأب أو أختا للجَدٌ أو ما أعلا من ذلك - فإنه لا يجوز 
لقول رسول الله صل الله عليه وسلّم: «لا تجمع بين المرأة وعمّتها ولا بينها وبين خالتها"<". ولا يجوز 
کت E‏ 1 0 2 
للحرٌ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة 
٠. Sf“ « 31 3 0 5‏ لمن يانه 8 س 5 
نعم» لا يجوز للخرٌ - لكي يخرج القن لأنه لا يجوز له إلا اثنتين فقط -. لا يجوز للحرٌ أن يجمع بين أكثر 
من أربع نسوة» قوله: أن يجمعء لأنه قد يكون تزوج وطلق؛ فلم يجمعهن في وقت واحدء قال: بين أكثر من 
أربع نسوة» لحديث غيلان وغيره أن النّ صل الله عليه وسلّم بَيّن أنه لا يجوز للمرء أن يتزوج أكثر من 


.737 النساء:‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري )21١9(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. 
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أربع' ولا يجوز الزواج بأكثر من أربع إلا للتّيّ صلى الله عليه وسلّم وحده ثم نسخ» نسخ إنشاء العقود في 
حقه عليه الصّلاة والسّلام؛ الرسول له حصائص في باب النكاح ليست لأحد ين مي منها: أنه يجوز له أن 
يتزوج بأكثر من أربع» ومنها أنه يجوز أن يُوهب له وَامْرَأََ مُؤْمَِة ِن وَهَبَتْ تفُم ها لِم إِن أَرَادَ الب أن 
يَسْتَدكِحَهَا حَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمِينَ74 خالصةء يعني فيها حكم خاص بكء فدلّ على أنه يُوهب له 
فيجوز له أن يتروج بدون ول ويجوز له عليه الصلاة واسلام أن يتزوج بدون مهر» وهذا من خصائصه 
صلى الله عليه وسلّم» ثم بعد ذلك تسخ هذا كله؛ فنهي لبي صل الله عليه وسلّم عن أن يتزوج امرأة 
بعدهنّ مطلقاء أن يتبدل بهؤلاء النسوة اللائي معه امرأة أخرى» فكان من خصائصه لحكمة أرادها الله عر 
وجل ذلك ثم نسخ هذا كله» أن يتبدل يعني أن يتزوج التي صل الله عليه وسلّم شيًاء طيبء قال: ولا 
للعبد أن يجمع إلا اثنتين لأن العبد على النصف من حال الرٌ. 


يقول: لو جمع بين اثنتين أختين في عقد واحد» كيف؟ في مجلس واحد قال لأب الأختين: زوّجني 
افك فال ؟ جك اقا فقال: قلت الاو اا تقول كله لفن اط وو هعد مفة 
بنتي زو و : واج اء نقو ين ب و بني 
قاعدة تسمى قاعدة "الاشتباه"؛ أن الاشتباه عندنا إذا استويا ولم نستطع أن نرجح أحدَ الأمرين فإننا نأخذ 


باليقين وهو إبطال الجميع» فنبطل العقد في حق الجميع» فنقول: إن جميع العقد باطل. 


.٠١ الأحزاب:‎ )۲( 


۳٢ 
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قال: وإن كان في عقدين» تزوج الأخت اليوم والأخت الثانية تزوجها بعد شهر؛ فزواج الثانية باطل 
والأول صحيح» لأن الأول في وقت انعقاده انعقد صحيحًا؛ٍ والثاني هو الطارئ عليه؛ فنفسد الثاني دون 
الأول. 


ت 
3 


ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهم| واحدة, وإِنْ كانتا أا وبننًا ولم يدخل بالأم قَسَدَ نكاحها وحدها 

قال: وإن أسلم الكافر وتحته أختان اختار منهما واحدة» كا جاء في قصة غيلان فا أسلمَ وتحنه عشرة 
تبره الي صل الله عليه وسلّم بين أربع وأنْ يفارق الباقي» ليس طلاقًا! وإنما فِرَافَاه يعني مجرد إلغاء 
للوجود لان العقد لم يصح فيهنٌ» قال: وإِنْ كانتا أمّا وبننًا ولم يدخل بالأم - لم يدخل بها بَعْدٌ - فسد نكاخُها 
وحدهاء أي يفسد نكاح الآم وحدها. 


قال: وإ كان لم يدخل بالأم فسد نكاحٌ الأم وحدهاء لأنَ الربيبة إنا رُم إذا كانت الأم مدخولا بهاء 
وأمًا إذا م يك مدخولًا بها فليست بِمُحَرَّمَة» وأمّا الأم فإنها رُم ولو قبل الدخول» فحينئذ نّا تزوج هاتين 
الاثنتين وهي الأم والبنت معًا فالحقيقة أن التي حرم نكاحُها إن) هي الأم وحدها ولذلك قال: فسد نكاخُها 
وحدهاء ولكن لو كان قد دخل بها؛ فحينئذ نقول: فسدتا جميعًا لأنه يَخْرّم الجمع بينهماء قال: وحَرّمَتا على 
التأبيد» 4؟ لأنه وطئ ابنة بطريق مباح أو ححَرّم فتَحْرّم عليه أمهاء ووطئ أمّا حرم عليه ابنتتها - سواء كان 
وطؤه حلالًا أو حرامًا - هذا هو كلامه» واضح كيف تعليل المصنفء المصنف سيكثر من هذه الأمثلة كثير 


TV 
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وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة مسك منهنّ أربعًا وفارق سائرهنٌ 

هذا مثل قصة غيلان» أن من أسلم وتحته أكثر من أربع؛ أمسك منهنّ أربعًا وفارق سائرهنٌ» يعني لا 
يجوز له أن يُمسك الباقيات وإنما يفارقهنٌ» وليس طلاقًا وإنما هو فراق» وبناءً على ذلك فإن النسوة يستبرئن 
استبراء رحم» فقط استبراء رحم» واستبراء رحم على المشهور أنه حيضة واحدة» واختار بعض آهل العلم 
أنه إن أمكن ال حزم ببراءة الرحم بدون حيضة؛ فإنه يكون استبراء» مغل التحاليل المخبرية وغيره» حينشذ 
يكون استبراء للرحم. 


هذا لا فرق من الأولى التي عقد عليها ومّن التي لم يعقد عليهاء لأن ما كان قبل الإسلام حكمه واحد 
مستوء العقد الأول والأخيرء كل ما كان قبل الإسلام فهو مستو؛ فلا ننظر للأول منهما من الآخر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


Y۸ 
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أراد المصنف من هذه الجملة أن يي أن ا لجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها قد يكون في 
حالتين: 

الحالة الأولى: أن تكون المرأة زوجة لم تطلق» وهذا واضح» فهي إِذَا لا يجوز أن يتزوج أختها ولا عمتها 
وللاعالتها. 

الحالة الثانية: ان تكون المرأة قد طّلقت ولكنها لم تخرج من العِدّة؛ فحينئذ نقول: إنه لا يجوز للزوج أن 
يتزوج بأختها ولا عمتها ولا خالتها مادامت في العِدّة - سواء كان الطلاق رجعيًا أو كان الطلاق بائتا بينونة 
كبرى أو كان طلاقًا باينا - الصور الثلاث التي أوردتها لك لا فرق بينهاء ولذلك قال: ومن طَلّق امرأة 
فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها ل يصح سواء كان الطلاق رجعيًا بأنْ طلقت الطلقة الأولى 
والثانية لأنها في حكم الزوجات فترث ويجوز له وطؤها ونحو ذلك؛ أو باينا بأن كانت الطلقة الثالشة» أو 
كانت الطلقة الأولى ولكنه طلاق بائن كما سيّمُرٌ معنا - إن شاء الله - غدًا في باب الخلع عندما نتكلم عن ما 
معنى الطلاق البائن؟ معنى الطلاق البائن أا تطلق ولكنٌ هذا الطلاق لا يجوز له أن يراجعها في الْعِدَّة ولا 
بعدها إلا بإذنها وعقد جديد بخلاف الطلاق الرجعي؛ فإنه يجوز له أن يراجعها في العدّة وأمّا بعد العِدّة فلا 
يجوز أن يراجعها إلا بعقد جديد» هذه مسائل مهمة لا بد أن يتنبه هاء طيب أنا أضرب لكم عددًا من 
الأمثلة» رجل عنده أربع نسوة فطلق امرأتّه قبل أن تلد وأراد أن يتزوج بدها واحدة - والمرأة المطلقة كانت 
حاملًا - فمتى يجوز له أن يتزوج الرابعة بدلا منها؟ إذا وضع قد تضع بعد يوم وقد تضع بعد تسعة 
أشهرء واضح؟ لو أنه لم يطلقها إلا بعد الولادة فمتى يتزوج أختها إن أراد أن يتزوج بأختها أو عمتها؟ بعد 
انقضاء عدتاء هذا هو الصحيح» بعد انقضاء غد غا طبه إذا كانت المرأة عدا بالأقراء - الشي هي 
الجيّض - طبعًا سنتكلم عليها في باب الحيض ولكنْ نأخذها مناسبة هذا البابء إذا كانت المرأة عدَّمْها 
اف هو عن عدا ا ته قن بو ا ليس يعد الغالكة! إذا اظف لف ون ال القالقة 
الكاملة - يجب أن نقول: كاملة - لأنّ الكاملة لا حكم فيا لو طلقها في الحيض -. إذا اغتسلت من الحيضة» 
طيب» انظروا معي» رجل طلق امرأته بعد ولادتهاء بعض النساء - في العامية -تسترضع» ما معنى 
تسترضع؟ يعني أنها إذا أرضعت ولدها لا يأتيها حيض» سنتين كاملتين! فهذه المرأة بعد طلاق زوجهالها 


T۹ 
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طلاقا بائنًا أو رجعيّاء استرضعت سنتين كاملتين؛ هل يجوز له أن يتزوج؟ نقول: لاء يجلس زوجها ستتين 
كاملتين حتى تحيض» ثم إذا حاضت ينتظر ثلاثة قروء ثم ينتظر حتى تغتسل» يعني - تلك المرأة - نكاية 
بزوجها قد تسترضع! واضح» الصور كافية» قد يكون رجل تزوج امرأة وكان له نظر في أختهاء موجود هذا 
الثيء» تزوج الكبرى وهو لا يريد الكبرى! هو يريد الصغرى أو العكسء فلا دخل بها قال: آنا ما أريدها! 
أريد الثانيةء أمّا الم لا يجوز. 

ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهماء فمتى وطئها حَرّمَت أختها حتى ترم الموطوءة بتزويج أو 
إخراج عن ملكه؛ ويعلم آنا غير حامل 

هذا الفصل مثل الأبواب السابقة متعلقة بالرقٌ ونمرٌ عليها بسرعة» يقول: إن الملك يجوز ولكن الوطء 
لا يجوز له أن يطأ اثنتين وهما تحت ملكه» قال: حتى مُحَرَّم الموطوءة بتزويج» يعني بحرم عليه وطؤها إذا 
زوّجهاء لأنَ السيد إذا زوّج امه رُم عليه وطؤها كا في حديث عمرو بن شعيب» قال: أو إخراج عن ملكه 
بأن يبيع الموطوءة؛ فحينئذ يجوز له وطء أختها. 


من باب الطرف أنهم قديًا كانوا يذكرون في كتب الأخبار والسير والأدب - ليست كتب الأخبار 
الشبرعية - أن الرجل إذاملك ا فأرادت زوج أن ا مها عليه ماذا تفع ؟ قالت للد أي ها 


- 
0 


الآمة؛ فإذا أتى الولدٌ هذه الام حَرّمَّت على والده للقاعدة التي ذكرها الشيخ» هذه يذكرونها دائً في الأدب 
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چ 2 0 یور يران 5 0 0 5 
يذكرون عليها قصصًا كثيرة» هذه من حيل النساء كي محَرُمَ الآمّة على زوجهاء تحرم على أبيه لأنه وطئها 
بحرام الولد, إذا وظع لاع بحرام حرمت على أبيه. 

وليس للمسلم - وإِنْ كان عبدًا - نكاح أَمّة كتابية كافرة؛ ولا خُر نكاح 
ولا ثمن أمّة ويخاف العنت» وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين 


مَة مسلمة؛ إلا ألا يد طول حرة 


َه 
ءَ 


هذا يتكلم في نكاح الأمّة» قال: إنه لا يجوز للحُرٌ نكاح أَمَة مسلمة - طبعًا غير المسلمة لا جوز كا 
ذكرث ل الخملة الآول = واه الآظة الا فكو ر ب شروط: الشرط الأول أن تون مملمة الأمر 
الثاني: أن لا جد طول خرّة ولا ثمن أمَةء والشرط الثالث: أن يكون قد خاف العنت» أي الخوف على نفسه 
من الوقوع في الحرام؛ فحينئذ يجوز له ذلك» قال: وله نكاح أربع» أي أربع إماءء إذا كان الشر_طان فيه 
اف ا نو ناكل فوط ا سا وها ا عاو الآناء» والفريطاق الكعران: أن ل د 
وأن يخاف العنت, لأنه قد لا َد الطول لكنه لا يخاف العنت» ليس له رغبة في النساء؛ فحيشذ يَخْرّمٌ عليه 
نكاح الإماء طبعًا إذا اختلّ هذان الشرطان - كا تعلمون - فن ولده من هذه الآمّة يكون رقيقًاء الأمر 
ليس سهلاء لذلك لا يجوز إِذْ يترتب عليه أثر» فإِنَ الابن يكون رقيقا. 


قد بدأ المصنف رحه الله تعالى يتكلم عن حكم الرضاع» فقال: إِنّه حكم التسّب» وقصده بحكم السب 
أي في التحريم والَْحْرّمِيّة في التحريم أي في ما محَرّمُهِ من الزواج وفي ما محرّمُه من الجمع بين الأختين» وهو 
كذلك في ما يبيحه في التحريم وني ضد التحريم» وهو ما يبيحه في ما يرفع التحريم» في ما يجوز النظر إليه» 
فان الرجل يجوز له أن ينظر إلى أخته وأمه من الرضاع كا لو كان من النَّسَبِء إِذَا فقول المصنف: في التحريم 
أي فيما خُرّم وفيما رفع عنه التحريم كالنظر ونحوه. قال: والمَحْرّمِيّة أي أن الرضاع يُثبت الَحْرَمِيّة» فالأخ 
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من الرضاع كالأخ من التسب» يجوز أن يسافر وأَنْ يخلو بأخته من الرضاعةء فهو يأخذ حكم اكَحْرَمِيّة 
طيب» عندنا هنا مسألة فيا يتعلق بقول المصنف: حكمٌ الرضاع حكمٌ اللسب» حكم النَّسَبِ هنا قال: في 
التحريم والَحْرَمِيّة فيشمل ما حَرّم ابتداءً بالنَسَبء كأن تكون أمّا له من الرضاع أو بنّا له من الرضاع أو 
اختًا من الرضاع أو أنْ يكون ذلك مِن باب المصاهرة لأن المصاهرة ملحقة بالنََسَبِء فعلى سبيل المثال: آم 
زوجته من الرضاع - يعني زوجته ها ام م من الرضاعة - آم زوجته من الرضاعة تكون حَحْرَمّا له كذلك لأنّها 
من أمهات النساء» وهذا يسمى التحريم بالمصاهرة» الدليل عليه أن التي صل الله عليه وسلّم قال: ايَخْرّم 
من الرضاعة ما يِحْرّم من النّسَب270 وهذه الأنساب كأمٌ الزوجة مثا ونحوه هي في الحقيقة مصاهرةٌ راجعة 
للنسب؛ فحينئظٍ نقول: إِنه ينشر الخُرّمَة في الجميع» وهذا قول أكثر أهل العلم. 


ابنهما من السب 

بدأ المصنف في ذكر أحكام الرضاعة» فقال: فمتى أرضعت المرأة طفلًا صار ابنًا هاء قول المصنف رحمه 
الله تعالى: إذا أرضعت المرأة طفلاء نعم سيأتي في كلام المصنف صفة اللبن» قال: صار ابت هاء أي ابنًا لها من 
الرضاعة» وقول المصنف: طفلاء سيأتي أنه لا بْدَ أن يكون في الحولين يمن كلام المصنف - إن شاء الله -» 
قال: وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه» انتبهواء هذا هو محل إيراد المصنف في هذه الجملة» هذه المسألة 
يسميها الفقهاء بلبن الفحل» الفحل ليس له لبن! الفحل هو الرجل» الرجل ليس له لبن؛ وإِنّما نقول: لبن 
الفحل هذا هو معناه» بمعنى أن الرجل تكون له زوجة وهذه الزوجة ترضع ولدًا أو طفلا فيكون هذا 
الطفل أبوه مَّن ثاب اللبن بسببه» فإذا قلنا: هل لبن الفحل مُجَرّم؟ هذه هي المسألة» الفحل ليس له لبن 
أساسًا! لا يخرج منه لبن ولا حليب» ولكنْ يسميه الفقهاء بلبن الفحلء أي اللبن الذي ثاب أي خرج بسبب 
الفحل» واضحة معنا هذه المسألة؟ انظروا معيء القاعدة أن لبن الفحل بحرم بشرطء انتبهوا لهذا الشرطء أننا 


)١(‏ صحيح البخاري )٥۲۳۹(‏ وصحيح مسلم )١51545(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. 
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نقول: لا بُدّ أن يكون هذا اللبن ثاب بسبب حمل لاحت بالواطئ» لاحق - بالقاف - بالواطئ الذي وطئ 
المرأة» أعيدهاء انتبهوا هذا القيد» لا بد أن يكون اللبن قد ثاب بسبب حمل لاحت بالواطى» هذه الجملة 
سأشرحها وانتبهوا لها هي مهمة؛ خذوها جملة جملة» الأولى: أن يكون بسبب حمل» لم نقل: بسبب الولادة! 
لاذا؟ لأن المرأة قد يثوب لبنها قبل الولادة» هذا معروف أن بعض النساء من الشهر السادس وهي تدر فلو 
أرضعت وهي حامل في الشهر السادس أو السابع فحيئئظٍ ينشر الخُرْمَة إذَا لا بُدَ أن يكون بسبب الحملء إِذَا 
هذا منطوقه يشمل ما قبل الولادة وما بعدهاء طيب» إذا ثاب اللبن من غير حمل؛ هل تتصور أن اللبن يخرج 
من غير حمل؟ سؤال؟ تصور كثيره الآن أيّ امرأة تذهب للصيدلية يعطيها صاحب الصيدلية هرمونات - 
حبوب - تأخذها ثَدِرٌ اللبن حتى لولم تكن متزوجة! لو ثاب اللبن من غير حمل هل ينشر الخُرْمَة أم لا؟ 
مشهور المذهب - أقول: المشهورء وأنا أقول مشهور لماذا؟ لأن هناك قول آخر يفتي به بعض كبار مشايخنا - 
مشهور المذهب المعتمد آنه لا حرم لأنّه لا بْدَ أن يكون من حملء لأن المرأة قد يخرج منها شيء تظنه لبن وهو 
ليس بلبن! تظن آنه حرج منها شيء ول يخرج شيء أساسًا! لذلك لا بد أن نقول: إِنّه لبن قد ثاب بسبب 
ا لحملء قد يكون خرج منها إفرازات؛ قد يكون خرج منها أي شيء آخر؛ لكنه ليس لبنّاء لا بُدَ أن يكون لتا 
النَنُُ صل الله عليه وسلّم قال: «إِنَّا الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم)» ولا يكون ذلك إلا في اللبن 
المغذيء وهذه الأشياء التي تخرج لا تكون مغذية وإنما هي لأنه هرمونات دَرّت ولا تكون مغذية لجسد 
الطفل! والحقيقة قول المذهب قوي جدَاء إذَا عرفنا الآن المسألة الأولى وهي مسألة ثاب بسبب حمل» طيب 
وهذا ينشر الحرم بالرجل والمرأة» أمّا الرجل فهو زوجها فلا بد أن يكون قد ثاب بسبب حمل لاحقٍ 
بالواطئ» حملٍ لاحت بالواطئ» انظروا معي» سأذكر أشياء فقولوالي هل تَضُدُّقُ عليه أم لا؟ امر طقف 
وهي حامل متى تنقضي عدتها؟ إذا ولدت» إِذَا متى يجوز لها أن تتزوج؟ بعد الولادة وهي في النفاس يجوز ها 

أن تتزوج» طيب» يعني ما تركت وقنَاء تزوجت زوجًا آخر وهي في النفاس فأرضعت بننّاء هذه البنت من 
أبوها ين الرضاعة؟ الأول أم لثاني؟ ما القاعدة التي قله لكم؟ لير ثاب ين حمل لاحت بالواطى: احمل 


)١(‏ صحيح موقوقاء ولفظه" لا رضاع إلا ما شَّدَ العظمَ وأنبتَ اللحم" رواه أبو داود (۱۷۹۸) عن ابن حديث ابن 


مسعود رضي الله عنه» ولا يصح الرفع. انظر صحيح أبي داود - الأم (7/ )0 
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هذا لاحق بالأول أم الثاني؟ بالأول» إِذَا أبوها من الرضاعة هو الزوج الأول وليس الثاني إِذَا سؤال 
وأجبني أنت يا شيخ؟ هل يجوز للزوج الثاني أن يتزوجها؟ ليس أبوها! يجوز له؟ لاء الله هديك لأنها 
ربيبته» حَرّمَت عليه لكونها ربيبته ولیس لكونه أبّا ها وهي ابنته! وضح الفرق» #مِنْ نِسَائِكُمُ اللاي لتم 
ين فان 1 تَكُونُوا دَحَذْتمْ بن فلا جاح عَلَيْكَمْ 274 لازم أن يكون قد دخل بأمهاء وضحت المسألة؟ إِذَا 
عرفنا الآن تُلحق بالواطئ» طيب» مثالُ آخر» هذه القيود الفقهية التي تظن أمّها سهلة أنا أضرب لك مثالين 
ثلاثة عليها قد تصل عشرة أمثلة تتخرج على هذا الضابط» لو حملت من الثاني؟ خلاص إذا حملت من الثاني 
الذي ترضعه بسبب ال حمل من بعد الحمل خلاص. لأن المرأة تعلمون أن المرأة إذا حملت انقطع رضاعهاء 
ولذلك النَِنُ صلى الله عليه وسلّم كاد أن ينهى عن الغيلة - التي هي الوطء في الرضاع” - قال: «ولكني 
رأيتٌ الرُوم يفعلون فلا يضر أبنائهم"» فسمح به. لأن المرأة إذا حمملث في أثناء الرضاع انقطع لبثهاء 
ولذلك لو حملت من الزوج الثاني معناه أنّه انقطع لبن الأول - وإِنْ ثاب لبن في أثناء مدة الحمل فهو 
منسوب للثاني لا للأول -» طيب» خذوا المسألة هذه» رجلٌ تزوج امرأةً فإذا بهذه المرأة قد ولدت بعد شهرء 
طبعًا الفقهاء يقولون: إن المرأة إذا تزوجت رجلا وولدت لأقل من ستة أشهر فلا يُلحق الولد به في قول 
جماهير أهل العلم ولو استلحقه الزوج - ليس هو أبًا له -» واضحة هذه المسألة؟ إلا رواية عند الإمام أحمد 
اختارها أبو الخطاب الكلوذاني ورواية عن الإمام أي حنيفة - نسيت من نقلها عن الموفق! فلان بن اد - 
آنه يصح استلحاقهاء وهذا ها وجه» لكنْ على قول المذهب آنه لا يصح الاستلحاق» دعنا نمثي على 
لمذهب» لو ولدت لأقل من ستة أشهر فثاب منها لبن هل اللبن يكون ملحقا؟ هل يكون أبوه ِن الرضاع 
أم لا؟ لا يكون أب له من الرضاع» طيب أسهل من هذه المسألة: رجلٌ لاعن امرأةً لنفي الولد - سوف يَمُرٌ 
معنا السّنّة القادمة وستتكلم عن اللّعان -» رجلٌ لاعن امرأةً - لعل له غرضان - درء الحدٌ ونفي الولد. 
لاعن امرأةً لنفي الولد فانتفى الولد منه؛ فأرضعت من هذا اللبن الذي تفي بننَا أخرى هل تكون البنت ابنة 


.77“ النساء:‎ )١( 
هنا قال الشيخ - حفظه الله -: "النكاح" والظاهر أنه سبق لسان» وصوابه "الرضاع" وهو ظاهر للمتأمل في السياق.‎ )۲( 


(۲) صحيح مسلم )١557(‏ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. 
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هذا الرجل؟ لاء وبناءً على ذلك فإِن اخوانه يجوز أن يتزوجوا هذه البنت لأنها ليست بنت أخيهم» هذا فقط 


وإن أرضعتٍ طفلة صارت بنتا هما حرم على كل من تَحَرّم عليه ابنتهما من النْسَب لقول رسول الله صلى 
لله عليه وسلّم: « بحرم من الرضاع ما رُم من النَّسَبِ)7) 
قال: وإن أرضعت المرأة طفلة صارت بنا هماء أي ها ولزوجها الذي ثاب اللبن بسبب وطئ لاحق به 
فقال: تَْرُمُ على كل من حرم عليه ابتتهما من السب - سواء كان بسبب المصاهرة أو بغيره - لقول الي 
صل الله عليه وسلّم: يرم من الرضاع ما رُم من التّسَب)0) هذا واضح» هذا حديث عائشة. 
2 و ع 3 4و 
والمحرَّمُ من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواءٌ دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط حصا 
كان أو مشوبًا إذا لم يستهلك 
قال: والرضاع المحَرّم ما دخل الحلق إلى آخر كلامه» بدأ يتكلم المصنف ابتداءً عن اللبن الذي يكون 
رما كيف يكون دخوله» انظر معي» أول مسألة عندنا قال: ما دخل الحلق» ما دخل الحلق» طبعًا هذه عبارة 
المصنف. وني "الإقناع" قال: ما وصل إلى الجوف من الحلق» وهذه الفرق بينهما دقيق جدًا لقضية وصل 
ھچ 5 5 4 +53 4 5 Rls‏ أ ا 2 باع 75 
الحلق ثم خر ج» وهل الحلق ملحق بالجوف آم ملحق بالظاهر؟ الخلاف فيها دقيق جدا وليس ذا أهمية كبيرة» 
قول المصنف: ما دخل إلى الحلق هذه تفيدنا مسألة مهمة جدًاء وهو ليس كل مدخل للجوف يكون ناشرًا 
ُرْمَة! أنتم تعرفون أن فقهاءنا يُقرقون بين الجوف والْجَوّفء هناك عندهم جوف وعندهم جرف 
الجوف كل ما كان مغطى بالجسم» الرأس جوفء العروق جوف» عروق الدم في الجسم كلها حتى الرجلين 


)١(‏ صحيح البخاري )۲٠٤٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| مرفوعًا. 


(۲) سبق تخريجه. 
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جوف» المعدة جوف» كل جسد يسمى جوفاء والمنافذ للجوف كثيرة جدًا مذكورة في كتاب الصيام» منها: 
كل غرز داخل الجلد؛ فلو أن شخصًا جرح بجرح ثم جعِلَ تحت الجرح دواء فدخل إلى داخل جلده هذا 
يسمى دخل إلى الجوف» لذلك يفسرون به» كتاب الصوم ذكرته هناك في باب الرضاع قالوا: لاء لا بُدَ أن 
يكون الدخول من طريق الحلقء قالوا: ولا يكون من طريق الحلق إلا أمران» من طريق فمه أو أنفه فقطء 
وبناءً عليه فإنّه لو قُطّر في عينيه أو في أذنيه أو قر في إحليله أو احتقَنَ به» انظر هذه الأمور أربعة» أو جعِلَ 
في وريده» احتقن ما معنى حقن؟ ليس الإبرة! ما المراد بالحقنة؟ قيل: فلان احتقن؟ الاحتقان هو إدخال 
شيء عن طريق الدَبُرء ولذلك كره علي رضي الله عنه الاحتقانَ» يكره الاحتقان» لأنه يرى أنها ليست مناسبة 
لأمور عللها رضي الله عنه» الاحتقان عندما يُذكر في كتب الفقهاء مَن احتقن والاحتقان يفطر؛ فالمراد ليس 
بالحقن الإبرة! وإنما المراد بالحقنة إدخال شيء عن طريق الدبرء إذَا الاحتقان أو غر شيء في الجسد كله يفطر 
لأنه إدخال في الجوف لكنه لا ينشر الخُرْمَة في الرضاع إلا ما كان عن طريق الفم والأنفء إِذَا لا بْدَ أن يكون 
دخول اللبن إلى الجوف من طريق الفم والأنف» ولذلك عَبّر "ما دخل الحلق" ولا يصل الحلق شيء إِلّا من 
طريق الفم والأنف خاصّة» هذا واحد» طيب» هذا الدخول للحلق قلنا: إنه يدخل من طريق الفم والآأنف». 
كيف يكون الدخول؟ أحيانًا يكون عن طريق المصّ - الذي هو الارتضاع الذي ذكره المصنف -., وأحيانًا 
قد يكون عن طريق السعوط - كم ذَكَرَ المصنف هنا - أو الوجورء السعوط أو الؤجورء الؤجور ذَكَرَ بعض 
العلماء أن الصواب فيها بالضمٌ - لأن بعضهم يقول: الوّجور - لكنّ الأصوب فيها الوّجور» فالسعوط هو 
أن يُدخل من طريق الأنف كأن يُنقط ني الأنف على هيئة السعوط حتى يدخل» والوجور هو أن ينقط في 
الفم حتى يصل تنقيطًا إلى الفم» هذا يسمى وجورًاء كل هذا نحَرّم» طيب» الطفل لا يشرب! قد يشرب لكنْ 
نادر» ولكنْ إذا كبر في آخر السنتين» وهو من باب أولى» طيب» إِذَا التقطير في الإحليل کا ذكرت لكم غير 
هذين المدخلين لا بحرم مطلقّاء طيب» إِذَا قال: والرضاع الْحَرّم ما دخل ال حلق من اللبن» أي ما دخل الحلق 
ووصل إلى الجوف - كما عبّر صاحب "الإقناع" وهو الأدق في التعبير -» سواءٌ دخل بارتضاع من الشدي - 
وهو المص - أو وجور أو سعوط - عن طريق الأنف - محضًا كان - أي اللبن - أو مشوبًاء مشوبًا بمعنى أنه 


لط به ره اد عله ما سس مقو أو زادغليه ل فعاف هاا مرجرة عقن الاس قد يويند عل 
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عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


اللبن الطبيعي لبتا صناعيًا وهكذاء قال: إذا لم يُستهلك» يعني يتغير حقيقته - كامل الحقيقة - فيصبح شيئًا 
آخحر» حيتئل يجوزء لماذا يُستهلك؟ لأن الخلط نا عبر حقيقته فحيتئز لا ينشر الُرمة. 


باقي خمس دقائق قبل الأذان بن يريد أن يخرج قبل الأذان - موافقةً للسْنّة - لحديث أبي هريرة "أن مَن 


خرج بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم"20. 


.)1960( صحيح مسلم‎ )١( 


€V 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


أسئلة(): 

- أحضر لي مصطلحًا غير الاحتقان» الاحتقان عند الفقهاء هو من طريق الذبرء لماذا نقول هذا الشي-ء؟ 
لأني مررثٌ على بعض الباحثين المعاصرين مَن يقول: إن الإبرة لا تفطر إلا فلان وفلان من العلماء! لأنهم 
قالوا: إن الاحتقان لا يُفطر! ومنهم مَن يقول: إن الإبرة تُفطّر لأن الاحتقان يُفطّر! هذا شيء وهذا شيء» 
أريدك فقط أن تعرف المصطلحات. معرفة المصطلحات الفقهية مهم جدَاء يعني لو قلت لكم سؤالا - 
وهذه الجائزة مني ليست من الجامع؛ إلا الإخوان الذين حضروا معي في بعض الدروس - ما الفرقٌ بين 
اا راا أحفي ها غة ادق باجا ف الاير ل عل رر الاه انا ل اعا 
الرواية الثانية وهي التي بتي بها مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين أءّا لا تُفطّرء وهذه محلها باب الصيام 
ولن أذكر القاعدة هنا وإنما يذكر في باب الصيام» فلا أريد أن أخرج عن بابنا الأصلي ! 

- هذا أخونا يقول: هل يجوز للرجل أن يطأ امرأته وهي حامل؟ نعم» يجوز بإجماع أهل العلم لا 
خلاف فيه» وإنَّا المرضع هى النَبِنّ صل الله عليه وسلّم عن وطنها ابتداءً لأنه قال: (ممث)"» ولكن م 
يفعل ذلك» وعند الأصوليين أن النَّييّ صل الله عليه وسلّم إذا قال: "هممثٌ" ول يفعل؛ فإنّه لا يدل على 
ا لحرْمةء واختلفوا هل يدل على الكراهة أم لا يدل؟ فهمٌ بالفعل ثم تركهاء والمعتمد في المذهب أنه لا يُكره؛ 
أن الهم لا يثبت فيه كراهة ولا حرمة يمن باب أولى» إِذَا المقصود المرضع التي تُرضع وليدهاء نبدأ ببؤلاء 
لآنهم أولى. 

- يقول: إذا طلق الرجل امرأته فهل تَحْرُمُ عليه ربيبته ويكون مكرما لها؟ 

هذه الصياغة الصحيحة» وأنا أنصحك - وأنت الآن - احرص دائمًا على أن تكون كتابتّك الفقهية 
وأسئلتك مصاغة بصياغة دقيقة» قد تكون هذه صياغة سهلة مفهومة نقول: لاء احرص على هذه الأمورء 
لأنّه إن احتجت لا فيا بعد تكون سهلة على لسانك» فاحرص دائًا أن تكون عباراتك - قَدْر المستطاع - 


(1) هنا الأسئلة ليست واضحة» ولكن وضعنا الجواب الواضح الذي قد يُفهم منه سؤالّه. 


(۲) سبق تخريجه. 


€۸ 
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حتى إذا رفعتها لغيرك فصححها فهذه نعمة» ففرصة أن يكون غيرك يصحح لك العبارات» نقول: نعم» 
لأئّها ربيبة» والربيبة تكون عَحْرمًا له ولا يجوز له أن يتزوجها وإِنْ طلق أمّهاء بل وإن وُلدت بعد طلاق أمها 
كذلك. 

- يقول: ما الأولى تَعَلّم علوم القراءات أم العلوم الأخرى الشرعية؟ 

هذه المسألة لا يصح أن نطلق فيها حكمً) كليا لأ علم القراءات من فروض الكفايات - كا تعلمون -. 
وإن كان بعض أهل العلم يقول: حتى ليس من فروض الكفايات لأئها حُفظت في الكتب» بعض أهل العلم 
أشار لهذا المعنى» ولذلك تنازعوا هل علم القراءات من فروض الكفايات؟ أمّا العلوم الأخرى فشر ف 
بحسب الحاجة إليهاء ولا شك أن أكثر الناس حاجة للضروري من الفقه» لأنّهِ ينبني عليه معرفة الصلاة 
والطهارة والصوم والحج والزكاة والبيع والشراء وسائر العقود المتعلقة بالشرع» فالإنسان إِنَّ) يجب عليه ما 
باشره واحتاج إليه» هذا هو الآكد في هذا الباب» ولا نستطيع أن نقول: إن علم القراءات أشرف أو علم 
الفقه أشرف! هذا فيه مبالغة» ولا شك أنه ما من امرئ صنّف في قَنّ إلا قال: هذا الفنّ أشرفٌ العلوم» الذين 
صَنَّهُوا في الأصول قالوا: هذا أشرف العلوم» والذين صَنَّهُوا في المنطق - وهم أبعد ما يكون - قالوا: هذا 
أشرف العلوم! والذين صَنَّهُوا في الفقه قالوا: كذلك» والذين صَتَّمُوا في كل علم من علوم القرآن قالوا: إِنّه 
أشرف العلوم» سواءٌ كان في علم الرواية - وهو القراءات -» أو علم الأداء - وهو التجويد -» أو في علوم 
متعلقة بالقرآن قالوا: إِنّه أشرف العلوم لتَعَلّقه بأشرف الكلام» كعلم عَدٌ الآي» وعلم'» وغير ذلك من 
العلوم المبنية في علوم القرآن» إِذَا فالعبرة باختلاف الأحوال» والإنسان ينظر ما هو الأنفع له والمناسب. 

- أقوم بتحويل ريالات إلى دولارات؛ فأعطي الشركة مثلًا ألف ريال فتحوهًا هي دولارات ويستلمها 
أهلي دولارات؛ فهل يلزمني أن أحوها أنا دولارات وأقبضها ثم أحوها؟ 

انظروا معي» هذه مسألة حوالة نقف عندهاء هذه متعلقة بمسألتنا التي قبل قليل وهي معرفة 
المصطلحات. الحوالات المصرفية هذه ليست من باب الحوالة التي يوردها الفقهاء أبدًا! الحوالات المصر-فية 
هو وكالةٌ» سلمتك المال لتسلمّه لفلان» هي وكالة» وقد تجمع عقد صرف» واضح المسالة؟ إِذَا هي وكالة 


)١(‏ كلمة غير واضحة. لعلها "التحريك". 
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الأصل فيها أئّا وكالة» هذا التحويل المصر_في يجب أن تقول: التحويل المصرفي» وهذه مشكلة اشتراك 
الألفاظ سببت مشاكل حتى القرض» القرض عندنا عقد تبرع» م عند المعاصرين قرض بفائدة» فأصبحنا تُغير 
ا ا 100 
الحوالة لما حالاات: 

ا أن رل تقس اال ل الات ا للك عاك ريا لاسو هذه مزه ورا حدما ها 
من الأجرة, خسة با مئة» عشرة بالمئة» هي تجوز لأنّما حوالة» وكالة وأخذ أجرة عليها فأصبحت إجارة 
حوالة بإجارة» هذه صورةٌ واضحة. 

الصورة الثانية: أن تحوها إلى هناك بريالات» ثم عند صاحب المحل هو يقول الذي هناك مثلا بريطانياء 
مثا حوّلت للأخ طارق في بريطانياء فهناك في بريطانيا جاء البنك فقال: حول لك من الرياض ألف ريال؛ 
فيقول: أريد قيمتها - الآن هو الذي يستلمها من البنك - وضحت الفكرة؟ 

الصورة الثالثة: أن تأتي هنا أنت فتقول: أريد أن أحوّها إلى بريطانيا بالجنيه الاسترليني» هنا مِن الآن 
اال عاك فا ارما وان رفت الصورة الا الضورة الال وة 

الإشكال كله في الصورة الثانية والثالثة» عندنا قرار صدر - أنا أتكلم ليس بالمذهب؛ لأن المذهب لم 
ينص على هذه. لأنّ المسألة دات المذهب نقديء وأمّا التخريج هذه مسالة أخرى -» صدر قرار أن هناك 
عندنا مسألتين» المسألة الأولى: ما يُسمى بالقبض الحكمي» صدر قرار ِن مجمع الفقه أن استلام السندات 
يسمى قبضًا حكميًاء هذا واحدء اثنان: أن عندنا مسألة في النقد الإلكتروني هذا الذي هو التحويل في 
الحسابات يُعتبر قبضًا وإن لم يكن باليد قد استلمه» بناءً على ذلك في الصورة الثالشة عندما ذهبت لشر_كة 
تحويل الأموال قلت له: حوّل هذه الألف لطارق هناك قال: هذه تساوي ألماء وكتب لي شيك بأمهها تساوي 
ألف الآن - كتبّ لي فيها شيك أو سند بأنا تساوي ألف - أعطاني هذا الشيك كأنني استلمت آلف جنيو ثم 
حوّلهء إا هذا السند يسمى قبضًا حُكمياء صدر فيه قرار المجمع الفقهي - ليس مني! -» إِذَا هذا يدل على 
ا لجواز» الصورة الثانية: إذا حول في حسابك - مجرد أن يُقال: هذا لك في حسابك الشخصي- - إِذَا هذا 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 


عَبْدِ السام بن مُحَمّد الشويعر 


قبض؛ فلك حقٌ أن تحوّله للسعر الثاني إِذَا تجوز الصور الثلاث جيعًاء والتشدد في أنّه لا بد مِن الاستلام 
باليد أو غير ذلك القواعد والمعاني الشرعية العامّة تدل على جوازه» فلا لزوم لذلك. 
وصل الله وسلم على نبيّنا محمد 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


بسم الله الرحمين الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نينا محمد وعلى آله وصحبه 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحين الرحيم 

المد لله رت العا ناقهد أن لأ إله لذ اله رحدو لأ قر وك له ءاهد أن غاا غبة الله ورسوله 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين» أَمّا بعد 
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شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط الرّضَاع الْحَرْم؛ إِذْ ليس كل رضاع يكون محَرّمَا!ا وقد مَرّت 
معنا الشروط المتعلقة باللبن الذي يُرْئَضَع به؛ فلا بُدَ أن يكون اللبن قد ثاب عن تَمْل» وبدأ المصنف يتكلم 
عن بعض الأمور الأخرى المتعلقة مهذه الشروط. 


بدأ الشيخ بالشرط الأولء فقال: لا بد أن يكون لبن امرأة» ومفهوم ذلك - كما أشار إليه المصنف - فلو 
أن طفلين قد اشتركا في الارتضاع من ميمة؛ أو أنه قد ثاب لبن من رجل؛ فإنْ بعض الرجال - وقد مَرَّ علي 
هذا الشيء - يكون عنده مشاكل في ال هرمونات فيخرج من ثديه مثل اللبن! لكنه ليس لبنَاء فإن هذا لا بحرم 
ولذلك قال: لا يُدَ أن يكون لبن امرأة» المصنف ل يّشِرْ للقيد الثاني الهم وهو أنه لا بُدَ أن يكون هذا اللبن قد 
ثاب من عَمْلء وتكلمنا عنه في الدرس الماضي» قال: بكرًا كانت أو ثيبّاء نحن ذكرنا قبل قليل أنه لا بُدَ أن 
يكون اللبن ثاب من كَمّل؛ فكيف يمكن أن تكون المرأة بكرًا؟ نقول: نعم» قد تحمل المرأة وهي بكر وذلك 
فيا لو تَحَمّلت الماءء المرأة قد تتحمل الماء تحملاء مثله في زماننا هذا ما يُسمى بالتلقيح الصناعي» وقد دَكَرٌَ 
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ابن أبي عمر أن المرأة إذا لم تكن فراشًا وتَحَمَّدّت ماء رجل؛ فإِن حَمْلّها يكون له حكمٌ مقطوع النسب» أي أنه 
يكون كابن الزنى لا ينسب لأحدء لا نقول: هو ابن زنى! ولكنه يكون مقطوع النسب» فحكّمه حکم ابن 
الزنى لا ينسب لرجل ولو ادّعاه رجل! لأنه لا بُدَ أن يكون الولد للفراش» إِذَا البكر يُتصور أن تكون حاملا 
وَإِنلم تكن ذات زوج وذكرثٌ لكم صورتها قبل قليل» قال: أو ثيبّاء هذا واضح» في حياتها أو بعد موتهاء 
فقد يوجد من النساء مَن يبقى لبنها يَدَرٌ بعد وفاتها فيرتضع الطفل» وهذا وَحِدَء ذكروا أمثلة ويذكرها كبار 
القن الآن أن بعضى الساء قلس برقا ويومية»زهدا س قان القخص إذاهنات تقى يحض عاديا 
جسده ها حياة نباتية» فلذلك يكون له إخراج من موضع الإخراجء وقد يَندى منه بعض العرق» وقد تطول 
بعض أظافره ويطول بع شعره وهو ميت! وكذلك قد يَدّرٌ اللبن أحيانًا من المينة» وهذه الحياة يسميها 
الفقهاء بالحياة النباتية» أي أنها ليست حياة حقيقية وإنما هي كحياة النبات يطول دچ بعض الناتج» 
ولذلك قال المصنف: فأمًا لبن البهيمة وتقدم معناء أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا بحرم شيًاء سأقف مع 
الخنثى المشكل قليآد الفقهاء يقولون: إن الخنتى المشكل يُعرف أنه ر جل بعلامات» ودر المصنف منها 
علامة سابقة وهي ماذا؟ وهو المبال» أليس كذلك؟ تتذكرون أم نسينا؟ نعم» المبال» وكنتٌ قد أشرت هناك: 
هل الحمل علامة يُكشف فيها الإشكال في الخنثى أم لا؟ تتذكرون ماذا قلت؟ قلت لكم: الفقهاء يقولون: 
نه ليس علامة» فلو أن خنثى مَل فثاب منه لبن فنقول: إن هذا اللبن ليس علامة لكونه أنشى؛ فقديكون 
رجلًا! هذا بناءً على كلام الفقهاء المتقدمين» وأمّا في زماننا هذا فقلت لكم: إن الحمل يُعتبر علامة مقطوع بها 
لكون هذا الا اف ا ينن أن عسل الرجل رج ل قبل ذلك مو حبت نکر نكرت 
الكروموسومات تختلف. لا يمكن أن يتحقق ذلكء كذا ذَكُرٌ أهل الاختصاص ولست منهم. 

الثاني: أن يكون في الحولين» لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «لا بحرم من الرّضَاع إلا ما فتق 
الأمعاء وكان قبل الفطام»(. 


.)۲٠١١( من حديث آم سلمة رضي الله عنها مرفوعا. الإرواء‎ )١٠١١( صحيح. الترمذي‎ )١( 
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هذا الشرط الثاني» وهو شرط مهم؛ أنه لا يكون الرَّضَاع حر حرم إلا إذا كان الرَّضَاع في الحولين» فنبدأ في 
تقرير المذهب ثم عندي تعليق بعدها قصيرء المذهب يقول: لا بد أن يكون الطفل في الحولين» والمراد 
بال حولين أي حولين قمريين» ليست العبرة بالحساب الشمسي» وإنما با لحساب القمري» هذا الأمر الأول» 
الأمر الثاني: ابتداءً هذين الحولين يبتدئ من حين الولادة وينتهي عند تام السنتين من نفس الساعة» يعني 
ولد في الساعة الخامسة ينتهي الحولان عند الساعة الخامسة بعد سنتين قمريتين» هذا واضح» طيب» يقول 
فقهاؤنا: ولو ارتضع الطفل بعد تمام الحولين بلحظة واحدة؛ لم يَْشّر الْحُرْمّة! إِذَا يُقيد بالحولين ولو كان ما 
قاربه شيء يسير» لأن المقدرات في الشرع نوعان» بعضها على سبيل التحديد وبعضها على سبيل التقريب» 
وهذه هي من سبيل التحديد» فالزيادة عليها بشيء قليل يخالف الحكم» المسألة الأخيرة وما يتفرع على 
المشهور عند قول المصنف "في الحولين": أن هذا الطفل إذا ارتضع أربع رضعات في الحولين ثم ارتضع 
الخامسة بدأها قبل انتهاء الحولين وانتهت بعد انتهاء ا حولين ألم نقل: ولو بلحظة؟ فهل تكون الخامسة ححَرّمَة 
أم ليست بِمُحَرّمَة؟ المشهور أا لا تكون حَرْمَةء لأنه العبرة بالرضعة الكاملة أي بانتهائهاء هذا هو مشهور 
المذهب؛ أنه لا بد أن تكمل الخمس في الحولين» لا بد من الخمس كاملة في الحولين؛ ليس العبرة بالامتداد» 
بل لا بد أن تكون حمسا كاملة في الحولين» طيب» عندما نقول في الحولين؛ فلو ارتضع الصبي وهو أكثر من 
lS SS‏ 
السنتين يُسمى برضاع الكبير» ورضاعٌ الكبير لا ب : يَنْشّوُ الْحُرْمَة» وعندي هنا مسألة» فقد تُب للشيخ - 
وأعني بالشيخ الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى - أنه يرى أن رضاع الكبير ُحَرّمً! وهذا غير صحيح» بل 
الذي يُقَرّرُه الشيخ وينصره ل ا E‏ 
ستة أشهر فارتضع وهو في الشهر السابع فإنه لا تنتشر الخُرْمَةء إِذَا الشيخ أشدٌ في التحريم؛ فلم يقل 
بالسنتين! وإنم| قال بالفطام وهو أقل من السنتين! انتبه هذه المسألة» الذي يقرره الشيخ ون الذي 
حرم إنها هو في الفطام» هذا هو الأصلء لكنّ الشيخ ما الذي قاله هناك؟ الشيخ عنده قاعمدة في أ قضية "هل 
يوجد شيء على خلاف القياس أم لا؟ وهل هناك استثناء أم لا؟" الشيخ يُقَرّرُ أن فقهاء أهل الحديث 
يُعْمِلُونَ كل الأحاديث ولا يرون حديئًا - بقدر المستطاع - خاضًا بأحد من الصحابة دون أحد بل إنهم 


Yo 


ر 5 اة الفقد 6 
اد ا ابر شرح عمل ففقه للشيخ 2 
oy:‏ ر o 2 o2‏ بير 7ر 5 


عبد السلام بن محمد الشويعر 


يُعْوَلُونَ كلّ حديث إذا وُحِدّثْ شروطه» فكان الشيخ يقول: إِنَّ حديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما 
هذا مازال محكً بدليل إفتاء عائشة به؛ فإذا وج مَن كان مثلّه وكانت المرأة مثلها - أي مثل مرضعته - فإنه 
قد يُقتى له به» إِذَا الحكم الأصلي أنه لا يجوز ولا يَنْشّرُ ر الُرْمَةَ» هذا هو الآصلء ولكنّْ عند الفتوى قد توجد 
مسألة بعينها ها ظروفها وملابساتها؛ فيفتى بهذا القول» وهذا الكلام مقبولٌ عند كثير من أهل العلم من 
حيث التنظيرء لأن الفقهاء كا تعلمون وهذا يجب أن نركز عليها وننتبه ها؛ وما أخطأ كثير من الناس إلا في 
عدم فهمه هذا الأصل: أن هناك فرقًا بين الفتوى وبين الحكم العام الحكم العام هذا الشى.ء لا يجوزء لكن 
انك لان اجه تقول هرز لك كر ات و فون اجه تقول له عر وتلق کرک اشر هل شرل :د 
أبا حنيفة مالكًا والشافعي أجازوا شرب الخمر وأكل الميتة لأنهم a‏ 
فإذا وجدت شروط الاضطرار والحاجة أبيح ذلك إِذَا أريدك أن تتتبه أن الذي يُقَرّرُه الشيخ وينتصر-له 

وبقوة هو ذلك» لكنْ يقول: يجوز للمفتي أن يحقق المناطء ولذلك الشيخ لا يوجد في فتاويه - وهو يمن أكثر 
من تقلت فتاويه وحُفظت - أنه أفتى مرة بهذا الشيء بن وُجدت له ظروف قد يظن بعض الناس أنها 
كذلك. إِذَا الخطأ ما هو؟ أن بعض الناس قد يظن أن مسائل الفتوى تكون في التعليم؛ فيحكم في هذا القول 
أنه قول "وقيل: إن رضاعً الكبير حُحَرّمٌ وقال به فلان و فلان وفلان"!! أبدًا مَن نسب هذا القول للشيخ فقد 
أخطأ عليه» الشيخ يرى أن الذي بحرم ما كان في الفطام» بعض الأطفال يُفطم وهو ابن شهرء تعرفون هذا 
الشيء» شهر يكون خلاصء ما يشرب من أمه رضعة واحدة! الشهر الثاني لو أرضعته أي امرأة في الدنيا 
نقول: لاء أو أعطيته وُجورًا أو سعوطًا فإنه لا حرم عندناء إِذَا هو أشد» ولكنْ يقول لك: عند الفتاوى إذا 
وجد الموجب يجوزء ولذلك قلت لكم هذا الكتاب - وهو جيد» لأحد علم)ء المالكية في المغرب واسمه 
القادري» تلميذ عبد القادر الفاسي؛ هذا الفاسي معروف عنده شرح "ميارة" من كتب المالكية المشهورة - له 
كتاب أجاد فيه سرّاه "رفع العتب والملام عمّن قال: إن الإفتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام!" هذا 
كله اسم كتاب» إِذَا عند الضرورة وعند الحاجة قد يُصار لقول ضعيف قال به آحاد العلماء لأجل الضر-ورة 
إِمّا العامة أو الخاصة» وهذا يجب أن ننتبه له ولذلك داتًا حكاية الأقوال لا تقبل إلا من يعرف كيف يحكي 
هذه الأقوال» وهذه المسائل التي تكون على سبيل الاستثناء يجب ألا تكون عامة عند مَّن لا يفهمها! كا قال 
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عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


ع 


علي رضي الله عنه: "ما أنت بِمُحَدَّث أقوامًا حديئًا - لا تدركه عقوهُم - إلا أصبحوا به مكذبين!"» 
ولذلك هتدالضرورة ذا وعدت اجا وم جها وكا فط اروت أن أبن هذه المسالة لان يعض 
الناس قد ينسب للشيخ الإمام شيخ الإسلام الإمام أحمد بن تيمية عليه رحمة الله كلامًا م يقله على سبيل 
الإطلاق! بل أنا أجزم أن الشيخ لو كان حيًا لنفى كثيرًا مما يُنسب إليه في هذا الزمان من الآراء الفقهية - 
سواء كانت في شدة الغلوٌ أو في شدة الخطأ في الفهم - ونحو ذلك. 

الات أل برت س رات القرل عا الول ق القراق ادر رمات ا اخ بن 
ذلك خمس؛ فصار إلى "حمس رضعات معلومات نحَرْمْنَ"» فتوفي رسول الله صلل الله عليه وسلم والأمر 
على ذلك 

قال: الشرط الثالث: أن يرتضع حمس رضعات» عندنا هنا مسألتان: أن يكون خمسّاء والمسألة الثانية: أن 
يكون رضعات» نبدأ بالرضعات ثم نأتي بالخمس لأن دليلها أورده المصنفء المراد بالرضعة هي الَصَّةَ فكل 
ما يمُضّه الصبي؛ فإنه تسمى رضعة» لذلك جاء في بعض الألفاظ «لا حرم اكّصَّة ولا المصتان؛ ولا الإملاجة 
ولا الإملاجتان»(" فدلّ على انَّ امّضّة والرضعة والإملاجة واحدة» وضابطًها قالوا: أن يأخذ الصبي 
الثدي ثم يَمْصّ اللبن - لا بد أن يخرج اللبن - إِذَا يلتقم الثدي ويمصّ اللبن ثم يتركه» وهذا الترك - سواء 
كان بسي ثليه أويدون شيورينه - ا ی أو رخص ومصراة ركه نيه را عل ترك 
فالجميع كله يسمى رضعة» يعني لو أن امرأة ترضع ولدًا ثم رفعث ثديّها عنه قصدًا لكي تلقمه الرضعة 
الثانية نقول: تُعتبر رضعة ثانية» إِذَا ليس لا بد أن يكون الترك بنفسه! بل قد يكون منه وقد يكون مجبرًا عليه 


)١(‏ روى البخاري (۱۲۷) عن عل رضى الله عنه موقوقًا ا الغا ا بر رة أن ات ا 
وأمّا "ما أنت محدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقوهُم إلا كان لبعضهم فتنةً!" فهذا موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه 


(۲) صحيح مسلم .)١5017(‏ 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


بأنْ قْطِمَ عليه وقد يكون شبع فيها وقد يكون لم يشبع» إا هذا ما يتعلق بالرضعةء الأمر الثاني في قوله: أن 
يرتضع خمس رضعات» قوله: مس رضعات» هذا العدد الأصل فيه النص» لقول عائشة - الذي ذكره 


المصنف - : أنزل في القرآن "عشرٌ رضعات مُحَرّمْنَ" فتسخ من ذلك خمس وصار الأمر إلى "حمس رضعات 


ع 
معلومات محَرّمْنَ" أريد أن نعرف أن قولها رضي الله عنها فسخ من ذلك خمس أن الناسخ له قرآن آخرء 
لأن من أصولنا - أصول أحمد وأصول الشافعي كليه) - أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله. إِذَا ما الذي 
حدث في هذه؟ هناك نسخان في هذه الآية» أنزل في القرآن "عشر رضعات خُحَرّمَات" ثم جاء نسخ بآية 
أخرى فنسخ حكمّها وتلاوتها بأنه إنما حرم مس» ثم بعد ذلك تُسخت تلاوة الآية الثانية» إِذَا الآية الأولى 
تسخ حكمُها وتلاوتها؛ والثانية نُسخ تلاوثها فقط دون حكمهاء لأن من أصلنا أن القرآن لا ينسخه إلا 
قرآن» وأطال الشافعي في تقرير هذا الأصل في كتابه "الرسالة" السُّنَهُ لا تنسخ القرآن البَنّة لك القرآن 
ينسخ القرآن وينسخ السَنةَ كذلك» لقول الله عر وجل: ما تنسح من آي أو نةا تَأتِ بِخَرْر مِّْهَاأَوْ 
مثلها 4(. 
سیت أن امسن رمات راء غاس واحد أو غالس ف لا فرق الخيرة بالرفيحة أو اة 


بدأ يتكلم المصنف هنا عن عدد من المسائلء هذه المسائل في الحقيقة فيها تنشيط الذهن» ولذلك ستمر 
عليها مع السؤال عن عللهاء قال: ولبن الفحل حرم تكلمنا عنها قبل وعرفنا دليلها وأنه لم ينقل خلاف إلا 
عن بعض السلف كالزبير وغيره» وما عدا ذلك فإن الجميع على إثباته» والدليل على إثبات أن لبن الفحل 
حرم أن التب صلى الله عليه وسلّم قال: «إنا هو عمّك من الرّضّاعة» قاله لعائشة» والعمٌ من الرّضَاعة 


.٠١١ البقرة:‎ )١( 
وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند.‎ .)۲٤١۸٠( صحيح. أحمد‎ )۲( 
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يدل على أن لبن الفحل حرم فلو لم يكن محرا ها كان عنًا هاء قال: فإذا كان لرجل امرأتان انتبهوالهذا 
المثال» هنا أمثلة تقريبًا مس أو سبع أمثلة تحتاج إلى تركيز» هي أمثلة فقط» ولعل الشيخ - أنا أقول: لعل! 
لأني لا أدري ما هو مقصده! - لعل الشيخ أراد من هذه الأمثلة أن يشحذ ذهن طالب العلم بذكر المسائل 
التي إلى تركيز وانتباه» والأمر الثاني: أنّ المصنف عندما الف هذا المختصر يبدو أنه لم يكن غرضّه أن يكون 
لصغار طلبة العلم المبتدثين؛ وإنها يكون لطلاب العلم عمومًاء لأ طالب العلم يحتاج أن يراجع 
المختصرات بين فينة وفينةء ولذلك هنا أورد مسائل لا يمكن أن ينتبه لدقائقها إلا من عرف المسائل 
وأصوها لأنه لم يذكر الأصول التي سنعلل بها بعد قليل في هذا المختصرب يقول الشيخ: إذا كان لرجل 
امرآتان» زوجة» الأولى والثانية» الأولى ما اسمها شيخ؟ نمثي على حصة. الأولى: حصة. والثانية أعطونا 
اسا سهلاء ماذا؟ سارة» عنده زوجتان حصة وسارة» أيهما الكبرى؟ حصة هي الكبرى» وسارة هي 
الصغرىء انتبهوا معي» سنمثل بهاتين المرأتين» داعا من الآن سنمثل بحصة وسارة فانتبهوا معناء عنده 
امراكان شعاءت حضة هنا قال تأرضعت إحداهنا اط جات الأول فارضفت و لذ وجات 
الثانية فأرضعت بنتاء هذه البنت والولد يعتبران أخوين من الرّضَاع مع أن أمهما ليست واحدة! فان كل 
واحد من هذين الطفلين أرضعته امرأة أخرى لكنههم| أخوان من الرّضَاع باعتبار لبن الفحل» لأن أباهما في 
الرّضّاعة واحدء وضحت المسألة؟ وهذه سهلة ليس فيها إشكالء انظر التي بعدهاء قال: لأنّ اللّقاح واحد» 
طبعًا تعبير المصنف: لأن اللقاح واحد أتى به موافقة للأثر» فقد جاء في الموطأ وغيره أن ابن عباس رضي الله 
عنه وغيره سبل عن هذه المسألة فقال: "هما أخوان لأنَّ اللقاح واحد" أو"اللّقاح واحد"» يصح 
الوجهان» فيصح إنها تقوها بالفتح - اللّقاح - وكذا ضبطها في "الُغْرب"» وقال: إِنَّ ضبطها باللّقاح مبنيٌ 
على أن سبب العُلُوق هو اللّقاح» إِذَا فأشار للسبب» كذا دَكَرَ في "المُمْربِ" وأمًا غيره كالأزهري وغيره فإنه 
ضبطها بالكسر فقال: الّلقاح» فكأنَ الزوج واحد - اللّقاح أي الزوج - فيكون اسًا وْضِعٌ موضعٌ الإلقاح» 


يعني كأنه يقول: فكأنّ الْلْقِحَ واحد. أو اللقاح بالكسر بمعنى أن محل الحمل - اللّقاح الذي هو الحمل - 


.)١١59( صحيح. الموطأ (۲۲۳۷). وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي‎ )١( 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


فإنَ محل الحمل واحد؛ فيكون الُْلّقِح واحدء كذا ذكر الأزهري في "الزاهر"» قال: لأنّ اللقاح واحدء عرفنا 


يقول: لو أن رجلا له زوجتان - حصة وسارة - فجاء طفل ابن الجيران مثلا فأرضعت حصة هذه 
البنت أو الولد ثلاث رضعاتء ثم بعد أسبوع جاءت الزوجة الثانية له فأرضعتها رضعتين» الزوجة الأولى 
والزوجة الثانية لَسْنَ أمهات هذه البنت الطفلة» لكنّ الفحل الذي ثاب اللبن بسببه - وهو الزوج - يكون 
با هذه الطفلةء إِذَا هذه الطفلة الرجل أبوها والمرضعات الثنتان ليستا أمهات لماء لأنه ليست كل واحدة 
منهن - على سبيل الانفراد أرضعت حمسًا! فلا يكون رما في حَقهاء وإنا مجموع الرضعات الخمس حرم 
بحق الزوج فقطء وبناء على ذلك فهذه البنت التي أرضعتها الأولى ثلاث والثانية ثنتين حرم عليها أخو أبيها 
من الرَّضَاعء لأنه يكون عمِّها من الرّضّاعة» وأمّا أخو المرضعة الأولى أو الثانية يجوز أن يتزوجهاء واضحة 
المسألة. 


نكاحه| 

يقول: لو أن هذا الرجل تزوج حصة - وهي الكبيرة - ثم تزوج سارة ثم تزوج بننّا صغيرة دون 
السنتين» فاتفقت الأولى والثانية على أن يفسخوا نكاح الثالثة؛ فما فعلوا؟ جاءت الأولى قال: كي لا تكون 
بننا لي فأَحْرُمُ أنا - كا سأذكر في المثال الذي بعده - فأرضعتها ثلاث رضعات؛ والثانية أرضعتها رضعتين؛ 
أصبحت الطفلة بنتا لّن؟ بننًا في الرّضَاع للزوج فقط ولس أمهات هاء وبناء على ذلك فإنها حرم على الزوج 
لأنها أصبحت بنته من الرَّضَاءء فحَرّمَت عليه وحدهاء هن لم يخْرّمْنَ فحَرّمَت عليه البنت فقطء ولذلك 


10۹ 
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قال: فانفسخ نكاحهاء انفسخ لكونها أصبحت بنا له من الرَّصَاعةء وكرم على الرجل أن يتزوج بنته من 
الصلب فكذا من الرَصاعةء قال: ولزمه نصفٌ صَدَاقها م لزم نصف الصَّدَاق؟ لأنَ الفرقة قبل الدخول» 
لأنّ البنت الصغيرة لا يُدخل بها لأنها صغيرة دون السنتين! ليس فيه دخول أصلًا ولا يتصور ولا يقع ولا 
يكون هناك تمكين! ويجب أن يعطيها نصف الصَدَاق» لأن الفرقة ليست من طرفهاء لو كانت من طرفها هي 
لقلنا: سقط بالكلية» فهي لم تفسد نكاحها وإنما جاء السبب من غيرهاء فيلزم الرجل» طيب» قال: ويرجع 
به» أي بنصف الصَّدَاق عليهماء أي على الزوجتين أخماساء كل واحدة بحسب الرضعات التي أرضعت» لو 
كان نصف مهرها خمسون ألقا؛ التي أرضعت ثلاثًا تعطي زوجها ثلاثين ألماء والتي أرضعت رضعتين 
تعطي زوجها عشرين» وهذه الخمسين كان الزوج قد أعطاها قَبّْلَ ذلك للبنت التي انفسخ نكاحهاء قال: ولم 
ينفسخ نكاحُهم| - أي الزوجة الأولى والثانية - لأا ليستا أمهات! فلا ينفسخ نكاحُهماء طيب» انظروا 
المسائل التي بعدها أصعب» والشيخ اتی بالتدريج لكي تنتبه. 

ولو رضت اعاس راه الطفلة س رشعات <0 ن ليه ورعن عن ليه غير - سارت أا فا 
وحرمتا عليه وحَرّمَت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد 

كل كلام الشيخ على المشهور هذه المسألة عكسهاء امرأة كانت متزوجة برجل وطّلقتء وفيها لبن» 
فأرضعت بنتا ثم تزوجت رجلا آخر» يعني قبل الزواج الأول أو بعد زواجها تزوجت فأرضعت بنتا ثلاث 
رضعات فقط ثم ذهبت ثم حملت المرأة من زوجها الثاني قد يكن الرّضَاع قبل عقدها الثاني من الزوج الثاني 
وقد يكون بعده لكنّ اللبن ثاب بسبب الزوج الأول ثم حملت من الزوج الثاني» ولنقل: وولدت بعد تسعة 
أشهر» أرضعتها وهي بنت شهرين ثلاث رضعات ثم بعد سَئّة - أي قبل انتهاء الحولين - أرضعتها 
رضن أحريين هدام كلام الم ول ر أرهست حدق امرايه الطقلة خية رمات ا امن 
لبنه هو واثنتين من لبن غيره - إِمّا قبله أو بعده» وعرفتم كيف يكون من لبن غيره من المشال» قال: صارت 


أمّا لماء هي أمَّ هاء وهل الزوجان - الأول والثاني - هم ليسوا آباء» لا يكونون آباء» قال: صارت أمّاهها 


1۰ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


وحرمتا عليه» مَن التي حرمتا عليه؟ البنت والمرضعة: لماذا؟ أولا الطفلة هذه التي أرضعتها كان قد تزوجهاء 
الطفلة هذه كان قد تزوجها؛ فجاءت هذه المرأة فأرضعت الطفلة» حرمتا عليه حرمت عليه الزوجة الطفلة 
التي تزوجها؛ وأمها التي تحت ذمته وقد أرضعتها ثلاث رضعات» لاذا؟ نبدأ بالأم لأنْ الأم أم زوجته؛ أمها 
من الرّضّاعة» والتحريم بحرم من الرّضَاع ما خحَرّمُ من النسب» والبنت لم خُرّمَت؟ لأنها بنت زوجته» ليس 
لكونها بنتا له! وإنما لكونها بنت زوجته» واضح؟ قال: وحَرّمَت الطفلة على الرجل الآخرء الذي لم يتزوجها 
لأنها ربيبة بنت زوجته على التأبيد» لأن ابنة زوجته ربيبة. 


يعني إن لم تكن الطفلة هذه التي أرضعتها ثلانّا ومن غيره ثنتين لا يفسخ نكاح المرضعة؛ وهذا واضح 
لكونها ليست أمّا لزوجته - وهي الطفلة التي أرضعتها -. 

ولو تزوجت امرأة طفلًا فأرضعته مس رضعات حَرْمَّت عليه وانفسخ نكاحُها وحَرّمَت على صاحب 
اللبن تحريًا مؤبدًا لأنها صارت من حلائل أبنائه 

لنشرح المسألة ومتى تستخدمها المرأة» لو أن امرأة مرضعة تزوجت طفلاء وقلتُ بالأمس: قد يُتصور 
أنه قد تُرَوَّحٌ طفلًا ويكون وليه مجيرًا له في التكاح لمصلحة يراها؛ بأنْ تحفظ أمره أو لتقوم بشأنه لعدم وجود 
الخادم وعدم وجود الحاضن وهكذاء فقال: لو تزوجت المرأةٌ طفلًا؛ فأرضعته خمس رضعات» وهو زوجها 
لأنه طفل في الحولين» فأرضعته خمس رضعات. قال حرمت عليه لها أصبحت أمّه من الرّضَاعةء هذا 
واضح» وانفسخ نكاحهاء هذا واضح لأنه لا يجوز زواج الأم من الرّضَّاعة» وحُرّمَت على صاحب اللبن» 
أي: زوجها إذا كانت في ذمته أو كان مطلقة» تحريًا مؤبدَاء لماذا؟ لأنها زوجة لابنه من الرَّضَاعَء لذلك قال: 
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هذه المسائل كلها أتى بها الشيخ لتنشيط الذهن. 


نكاح الصغيرة 
بدأ يتكلم المصنف عن بعض المسائل القريبة للسابقة» قال: إذا تزوج رجل امرأةً كبيرة ول يدخل بها 
وهي حصة مثلاء وصغيرة وهي قلنا: سارة» فأرضعتٍ الصغيرةً الكبيرة يجب أن تكون المرضعة هي 
الكبيرة» الصغيرة ليس من الممكن أن ترضع الكبيرة لأنه لا ينشر الخُرْمّة» والمراد بالصغيرة مَن كان عمرّها 
أقلّ من حولين» قال: فأرضعتٍ الصغيرة الكبيرةٌ يجب هذا الضبطء ولا أدري لماذا في الحقيقة قَّدَّمَ المفعول 
على الفاعل! مع أن الأفصح أن يُقَدّم الفاعل على المفعول» عندكم مُمَذَّم؟ إا عندكم أصح وهو الأفصح في 
اللغة» لأن تقديم المفعول لا بُدَ أن يكون له معنى وهذا غير موجود هناء طيبء قال: حَرّمَتِ الكبيرة وثبت 
نكاح الصغيرة» نبدأ في الأولى في قوله: وحَرّمَتِ الكبيرة» تأملوا معي» لماذا الكبيرة وهي حصة حَرّمَت على 
زوجها نا أرضعت زوجته الصغيرة؟ لأنها صارت أمَّ زوجته فتَحْرّم عليه. طيب» لماذا الصغيرة لم تَحَرّم؟ 
اگم اللاي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَبَكُمُ اللّاتي دَحَلْتْ َ4 لا بُدَ أن يكون قد دَحَلّ بہاء لذلك قال 
المصنف: ولو تزوج كبيرة ولم يدخل بباء إذَا حَرّمَت عليه الكبيرةً دون الصغيرة. 


.737 النساء:‎ )١( 
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وإن كانتا صغيرتين فأرضعته| الكبرى حَرّمَتِ الكبرى وانفسخ نكا الصغيرتين وله نكاح من شاء من 


صورة هذه المسألة: رجل عنده ثلاث زوجات» ثنتان دون سنتين وامرأة كبيرة مرضع» جاءت الكبرى 
فأرضعت الصغيرتين معًا - وكل واحدة من هاتين الصغيرتين حمسا -» فجاءت إليها أم المرأة والمرأة 
والزوجتان الصغيرتان ماذا نفعل؟ ستقول حينئذ: قد حَرّمَتِ الكبرى» هذه الزوجة حرمت على زوجها - 
لأنّ ىا عَلِمْنا قبل - صارت أم زوجاته الثنتين فتَحْوُم عليه» نحن قلنا هناك: الصغيرة قبل الدخول ثبت 
نكاخهاء هنا قلنا: وانفسخ نكاح الصغيرتين» ولم نقل: إنه ثبت! الفرق لأنه هنا اثتتان وهناك واحدة؛ ولا 
يجوز شرعًا الجمع بين الأختين؛ فانفسخ نكاحه لآب أختان في عقد واحد فلا يصح, قال: وله نكاح من 
شاء من الصغيرتين بعد ذلك» ثم بعد ذلك يختار من شاء من الصغيرتين فيتزوجهاء هذه المسائل قد تقول 
إنها مسائل فرضية ومثله كثير من المسائل المتعلقة بالرّق لكنها في الحقيقة تنشط ذهنَّ طالب العلم» لأنَ الفقه 
بالذات هو الفهم» ولذلك - كما قلت لكم - عن قتادة قال: الفرائض كله مسائل فرضيةء تطلب الموت 
وتعدٌ جيرانك في الحي كلهم تموتهم“! وكذلك مثل هذه» ضبط المسائل» كثرة المسائل التي مناطها موجود 
وأنْ تأتي فقط بالاحتمالات لضبطها واستظهارها وحضورها في الذهن. 


2 
س ع ا 


وإنْ كنّ ثلانًا فأرضعتهن متفرقات حَرّمَتِ الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولّاء وثبت نكاح الثالثة 

صورة ذلك قال: إذا كنّ ثلاث نساء» يعنى ثلاث نساء صغيرات» فأرضعتهن الكبرى منفردات» يعنى 
كل واحدة على سبيل الانفراد قال: حَرّمَتِ الكبرى لأنها هي المرضعة لآنها أم نسائه» وانفسخ المرضعتين 
أولاء وثبت نكاح الثالثة التي تأخر رضاعَهاء لأنَ رضاع الثالشة إنها ارتضعت منها بعد انفساخ نكاح 
السابقتين اللتين هما أختان ها من الرّضّاعة فانفسخ نكاحه) ابتداء ثم بعد ذلك رضعت الثالثة. 


(١)الذي‏ عند الدارمى (۲۸۹۷) عن علقمة: «أُمثْ جِيرَانَكَ» وصحح إسناده الشيخ حسين أسد الداراني حفظه الله. 
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صورة هذه المسألة» قال: رجل عنده امرأة كبرى وثلاث زوجات صغيرات دون الحولين» فجاءت 
الكبرى فأرضعت إحداهن أي إحدى هذه الثلاثة الصغيرات منفردة أرضعتها هس رضعات كاملات» ثم 
أرضعت اثنتين بعدها معّاء كيف أرضعت الثنتين معًا؟ كل واحدة ترضعها رضعة» رضعة فرضعة. الثانية 
فالثانية» الثالثة فالثالثة» الرابعة فالرابعة» يعنى أرضعته| هذه الصورة» بحيث يكون تحريمههما في وقت 
واحدء قال: انفسخ نكاح الثلاث» لأنْ الثلاث أصبحنّ أخوات في وقت واحدء قال: وله نكاح مَن شاء 
منهن منفردة» بخلاف السار بقَةء فن الثالثة إن ارتضعت بعد انفساخ نكاح الأولى والثانية. 

وإِنْ كان دخل بالكبرى حَرّمٌ الكل عليه على الأبد 

حَرّمَ الكل عليه على الأبدء لماذا؟ لأنبن صِرْنَ ربائب للكبرى فيَحْرٌمْنَ عليه مطلقا. 


لماذا؟ عندنا قاعدة: أن كل فرقة تكون بسبب الزوج فإن المهر عليه» وكل فرقة تكون بسبب الزوجة فإنها 
ترد المهر للزوج» وكل فرقة لا تكون بسبب الزوجة فالمهر على الزوج ويرجع على من عَرَّه أو أفسد النكاح» 
إذَا فيها ثلاث قواعد» إذا كان إفساد النكاح وفسخه وإبطاله والطلاق من جهة الزوج فالمهر عليه وجهًا 
واحدّاء وإن كان من جهتها فعليها المهر» وإن كان مؤجلًا فلا شيء لماء وأمًا إن كان من أجنبي - يعني من 
طرف ثالث - فا مهرٌ على الزوج ويرجع الزوج على من غَرَّهه إِذَا أصبحت عندنا ثلاث قواعد» انظروا تطبيق 
هذه القواعد» قال: ولا مهر للكبرى إِنْ كان لم يدخل بهاء لماذا؟ لأا هي التي أفسدت نكاح نفسها؛ فلا مهرّ 
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هاء قال: وإِنْ كان دخل بها فلها المهرٌء لان المهر بها استباح من فرجهاء هذه قاعدة: بعد الدخول فلها المهر با 
استحل من فرجهاء قال: وعليه نصف مهر الأصاغرء يدفع منّ النصف لأنّ فرقته للأصاغر ليس بسببهن 
هَنّ! وإنم| بسبب أجنبي» فالزوج هو الذي يدفعه ويرجع على الأجنبي» ولذلك قال: وعليه نصف مهر 
الأصاغر - يعني النسوة الأصاغر - يرجع به على الكبرى لأنْ الكبرى هي المفسدةء لا نقول: إن المهر على 
المفسدة! على الزوج» ويرجع الزوج به على الطرف الثالث. 

ولودبّت الصغرى على الكبرى وهي نائمة؛ فارتضعت منها حمس رضعات حَرّمَتها على الزوج» وها 
نصف مهرها يرجع به على الصغرى إِنْ كان قبل الدخول» وإِن كان بعده فلها مهرّها كله لا يرجع به على 
أحد» ولا مهر للصغرى 

يقول: ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة» يعني لم تتعمد الكبرى الإرضاع وإنما كانت نائمة؛ 
فجاءت الصغرى وهي طفلة فارتضعت من الكبرى» قال: فارتضعت منها مس رضعات حَرَّمَتها على 
الزوج» أي حَرَّمَتِ الصغرى الكبرى على الزوج» وها - أي الكبرى - نصف مهرها عليه» أي على الزوج» 
يرجع به على الصغرى» طبعًا الصغرى هنا صغير» والصغير عليه الجناية إلا فيه تحمله العاقلة وهو الدَيَّة 
والديّة لا تحمل ما كان دون الغلث» وهنا هذا ليس من الديات» حينئذ يكون غلى الصغرى من مالها ولو 
كانت طفلة دون السنتين» قال: يرجع به على الصغرى - كأنها أتلفت مالا ونحو ذلك -» قال: إن كان قبل 
الدخول» أي قبل الدخول بزوجته الكبرى» وإن كان بعده - أي بعد دخوله بالزوجة الكبرى - فلها المهر 
كله لا يرجع به على أحدء يعني يعطيها المهر كاملاء وقد حَرّمَت عليه» لا يرجع به على أحد, لأنه استقر 
بالدخولء قال: ولا مهر للصغرى مطلقاء طبعًا لأنه لم يدخل لأا أفسدت نكاحهًا بنفسها ولو كانت من 


ولو نكح امرأة ثم قال: هي أختي من الرّضَاع! انفسخ نكاحها 
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انتهى الشيخ من ذكر المسائل السابقة فبدأ يتكلم عن أحكام أخرى» فقال: لو أن رجلا بعد زواجه قال 
لامرأته: هي أختي م من الرّضَاع! قال الشيخ: انفسخ نکاحه» لأنه أقرّ على نفسه بأن التكاح باطل؛ لأنه نكاح 
أخت من الرَصاع» وبناء على ذلك فقهاؤنا يقولون -كا في "المتتهى" وغيره - أن الزوج إذا ادّعى بعد ذلك 
أنه كان مخطنًا لم يُقبل منه في الظاهرء لا يقبل منه» فلو أن امرأة رفعث دعوى على زوجها وأشهدت اثنين أنه 
قال: : إن زوجته أخته من الرّضَّاعة! فإن القاضي يفسخ النكاح مطلقاء قال: لو آنا مخحطى! حتى لو كنت 
مخطنًا! هذا إقرار على نفسك ولا يقبل الرجوعٌ فيه في الظاهر» وعندما قلنا: في الظاهر يفيدنا ذلك لو أن 
الرجل قال هذا الكلام وهو في الباطن م مُقِرٌ بخطئه أو بكذبه وصدقته زوجته ولم تدع أمام القاضي؛ فإنه 
يدينه إذا صدّقته زوجته» قالت: نعم لن أرفعَ إلى القاضيء يُدَيّنَه فحينئذ يُدَبّن» لكن لا يُفسخ إلا بحكم 
القاضي» وهذه مسألة تتعلق بِالتَدينء تَدَيّن غير الحكم» إذا قلنا: يُدَيّن أي فيم بينه وبين امرأة مالم يصل 
للقاضي» القاضي لا يدبن وإنما يحكم بالظاهرء انتبه هذه المسألةء يدبن يعني واحد قال لامرأته: أنت طالق» 
فادّعى أنه قصده بطالق كذا - كلمة بعيدة جدًا لا يقبل منه TE‏ أن 1 تَصَدّقه أنه قصد بطالق أي 
أنت طالق م من الوثاق» مع أننا لا نقوها في هجتنا لكن ربا قصد ذلك» فإن صَدَّقَنْه فيدَيّنَء يعني بينك وبين 
الله عر وجلٌ» المفتي هو الذي يكين القاضي لا يدَيّنء يقول: بينك وبين الله عر وجل» آنا لا أفتيك لا أجل 
ولا عام هذا ماق قك لأنك إنا أخطأت. قال: نعم» إِذَا لست أخنًا لك من الرَّضَاعء لا يفسد النكاح» 
لو رّفع للقضاء القضاء لا يُدَيّن فيه يحكم بالظاهرء إذا ثبت عند القاضي. 

قال: وها المهر إن كان دخل بهاء لأنه قد استقرء ونصفه إن لم يكن قد دخل بهاء واضح لان الفرقة 
جاءت من جهته هوء الفرقة منه هوء فهو الذي أقرٌ على نفسه ذلك» طيب» عندنا هنا مسألة المصنف هنا قال: 
هي أختي ول يقل: هي ابنتي! لأنَ الفقهاء يقولون: إن الرجل إذا قال لزوجته: يا ابنتي من الرّضَاع لا يُقبل 
مطلقاء وإنا يُقبل بعد النظر لسن فن نُظر للسّنٌّ إن كان السّنّ حينئذ بء فالمصنف أراد أن يأتي بالصورة 
الواضحة وهو أن يقول الرجل لزوجته: هي أختي من الرَّصاع» فلو أن رجلا ليس بينه وبين زوجه إِلَا 
تان أو أربع أو حمس ثم قال عنها: إنها ابنته من الرّضَاع أساسًا لا يُقبل ذلك! لأن العادة والعقل تُحيلانه. 
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فالمصنف أتى با مثال الواضح وهو قوله: هي أخته من الرّضَاع ولم يأت بالمثال الذي يحتاج إلى تفصيل 


د 
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e 


هذه عكس السابقة في احكم وعكسها في الصورة» عكسها في الصورة من جهة أا هي التي قالت: 
أنت أخي من الرّضَاعةء هو أخي من الرّضَاعة» فجاء الزوج إن صدقها لا شك أنه يفسد النكاح مباشرة» 
ع ا 
لا يفسخ النكاح» قال: فهي امرأته في الحكم» فالقاضي يحكم ظاهرًا بصحة العقد, وأمًا في الباطن فتَدَيّن 
المرأة» ما معنى تُدَيّنَ؟ نقول: ها تعال؛ إن كنتٍ متيقنة أنه أخ لك من الرَّضَاع فِيَحْرُمُ عليك التمكين أو 
ويجب عليك فسخ النكاح ولو بمقابل عوض وهو الخلع» وجوبًاء يجب عليها أن تفسخ النكاح» إمّا بطلب 
منها بلا عوض أو بعوضء إن رفض زوجها إلا بعوض؛ فيجب عليها وجوبًا أن تختلع» وجوبًاء لما ديانة 
ترى أنه ُحَرّمة على زوجهاء وهذه ها نظائر» من نظائرها التي تأتي كثيرًا عند كثير من المشايخ أن بعص 
الرجال - لقلة دينه وعدم خوفه الله عر وجل - ربا يُطلق زوجّه أكثرّ من ثلاث مراتء ولا يبت ذلك 
قضاءً فإذا أرادت الزوجة أن ترفع ذلك للقاضي ونحوه قال الزوج: أبدًا! ما تكلمتُ! يكذبء ثم إذا ركب 
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عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


السيارة قال: أبدّاء أنا أكذب» إِذَا هي ديانة تعلم أن زوجها كاذبٌ أو أن الرجل ينسى كثيرًا فقال: نسيت» 
وهي متيقنة» ليست واهمة ولا شاكة ولاظانّة» لكنّ زوجها نسي الطلقة الأولى والثانية وطلقها الثالثة» 
يقول: نسيت» وهي متيقنة أنه طلقها طلقة أو طلقتين» هنا القاضي بم يحكم؟ بالظاهرء آنا إن هي طلقة 
واحدة أو النفي الكلي» فالحكم الذي يصدر - هذا معنى الحكم الظاهر - أنها زوجته. لكن يجب على 
الزوجة - ديانة - أمران: أن تمتنع من التمكين وهو الوطء؛ ويلزمها كذلك أن تسعى بالفكاك» تقول له: 
طلقني» فإن طلقها بطيب خاطر فحسن وإِلا لزمها أن تفتدي بالخلع وسيأتي. 


بدأ يتكلم المصنف عن نكاح الكفار» وناسب ذكرّه عادة بعد شروط النكاح لأنه يتعلق بقضية الكفاءة 
ولكنّ المصنف قَدَّمٌ الرَّضَاعء وعادة المتأخرين - ومنهم المصنف في "المقنع" - أنهم يؤخرون الرَّضَاع بعد 
الطلاق» ولكنّ المصنف هنا قَدَّمّه لمعنى يعني يحتاج إلى تأمل. 

بدأ المصنف يتكلم عن نكاح الكفار» أي أنكحة الكفار قبل الإسلام. 


بدأ يتكلم عن ابتداء عقد النكاح» يعني عندنا ابتداء وعندنا استدامة» قال: فأمّا الابتداء فلا يحل لمسلمة 
نكاحٌ كافر بحال» على سبيل الابتداء» يقع باطلا ابتداءً. 
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ولا يجوز لمسلم أن يبتدأ عقد النكاح لكافرة إلا أن يتزوج حَرّة كتابية - وهي اليهودية أو النصرانية فق ط 
- هي التي يجوز نكاحها من نساء الكوافرء انتهى الآن من قضية نكاح الكفار على سبيل الابتداء» وأمّا 
أنكحتهم فیا بينهم - ي يعني كافر مع كافرة - فإنه صحيحء ودليله في كتاب الله ع وجل» فان الله عر وجل 
ذَكَرَ عن أبي لهب قال: انرا الط 4( وأبو هب وزوجه أم جميلة إنم| كان نكاحه) في الجاهلية. 
وهو نكاح كوافر» فحينئذ صححه الله عر وجل في كتابه» فدلٌ على أن نكاح الكافر مع الكافرة ابتداءً 
صحيح» أما استدامة بعد الإسلام سيأتي بعد قليل» والأدلة على ذلك كثيرة» والرسول صلى الله عليه وسلّم 
TT 2 5: 9 e‏ ع ۶ 1 00 0207 
خال: رت ين قاع لين ا ا كان زواج ابية ين اماي الكثر صل الله غليه:وسلم فدل 
على أنه نكاح لا سفاح. 


بدأ يتكلم المصنف عن قضية استدامة عقد التكاح للكفاره فقال: إذا أسلم الزوجان معا فهما على 
نكاحهماء طبعًا أول شيء قال: إذا أسلمَ زوج الكتابية» يعني امرأة كتابية وزوجها كتابي - بهودية مع مودي 
- فأسلم الزوج وحده؛ فإ التكاح صحيح» لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية» أو أسلم الزوجان معًا وقد 
أرجى بعد قليل بكيف يكون إسلامهما معّاء قال: فهما على نكاحهماء آي نكاخهم| صحيح من باب الاستقرار 
ولا يلزمها تجديد النكاح» ولو كان النكاح الأول بدون مهرء ولو كان النكاح الأول بدون ول ولو كان 
بدون شهود» مادام كان نكاحًا مقرًّا عند أهل الكفر فإنه يسمى نكاحًاء وقد أة َرَاليٌُ صل الله عليه وسلم 
أنكحة مَّن أسلم معه ولم يأمر أحدًا بتجديد عقده. طيب» قوله: أو أسلم الزوجان معّاء عندهم أسلم 
الزوجان معًا لها صورء منها - ذكروا أربعة صورء لكن منها بحسب ما يسمح به الذهن - قال: أن يتكلم 
الاثنان بالشهادتين معَّاء فيقول الزوج والزوجة ممًا: لا إله إلا الله. أو أشهد أن لا إله إلا الله هذه الصورة» 


O 
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عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


وتعلمون أيضًا أن من صور الإسلام العبادات التي لا تفعل إلا من المسلم كالآذان والصلاة؛ فإنه إذا صلى 
المرء كم بإسلامه» وكذلك إذا أن - على المشهور -» وبناء على ذلك لو أَذّن الزوج والزوجة معًا أو صليا 
في وقت واحد حُكِمَ بإسلامهم| معّاء إِذَا ص نكاهماء الأمر الثاني: قالوا: أن يتلفظ الثاني منهما بالشهادة 
قبل انتهاء الأول» فلو كان الأول قبل أن يقول: لا إله إلا الله؛ قال الثاني: أشهد آن لا إله إلا اللهء إِذَا هماقد 
أسلم| معّاء بعض آهل العلم قال: إذا أسلا في مجلس واحد كذلك أدخلها في كونه) سلا معّاء هذه أربع 
صور وهناك غيرها من الصورء قال: فهما على نكاحهم فيقرٌ. 


الحال 

بدأ يتكلم عن قضية قال: إذا أسلم أحد الزوجين - غير المستثنى السابق وهو زوج الكتابية - أو ارتد 
أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسحَ النكاحٌ في الحال؛ لماذا؟ لأن المرأة قبل الدخول لا عِدَّة لحاء 
والحكم إن هو متعلق بالعدة؛ فحينئذ ينفسخ في الحال. 


ببق اا يها 

يقول: إن الكافران إذا سلا - يعني أسلم أحدهما: الزوج أو الزوجة - فإننا نحكم بانفساخ عقد 
النكاح من حين إسلام أحدهماء نحكم بذلك» ولكنْ نقول: يكون موقوقاء يقول: انفسخ» وإن كان وإِنْ كان 
ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عِدّمها - أي في عِدّة الزوجة - فهما على نكاحههاء وإلا فبيّنا أن 
النكاح انفسخ منذ اختلاف دينهماء يعني إذا أسلم أحد الزوجين نقول: انفسخ لكنه موقوف» يكون عقدًا 


ع 


موقوفًا إلى حين انتهاء عِدَّةِ الزوجة» وهي ثلاث حيضء أو ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيضء أو إذا كانت مما 
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عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


ارتفع حيضّها فلها حكمها الخاص. إِذَا هو عقد موقوف» خلال هذه العدة إذا أسلم الزوج الآخر - الزوجة 
أو الزوج» يعني الذي لم يسلم منهما - نقول: نبقيكم) على نتكاحكى! الأول ولا تجددون النكاح» وأمّا إذا لم 
يسلم الزوج الآخر فنقول: قد انفسخ عقد النكاح من حين الإسلام» وبناءً عليه فالمرأة جوز ها حينئذ إذا 
كانت قد أسلمت من حين انقضاء حيضتها الثالثة واغتسالها منه مباشرة نقول: جاز لك أن تتزوجي» مع أننا 
أوقفنا حكم الفسخ لحين انقضاء العدة» وضحت المسألة؟ ذا هذا فسخ ولا يعتبر طلاقَاء لكنها تمكث فيه 
العدّة مدة ثلاث حيض. ما الدليل عليه؟ أنه جاء أن صفوان بن أمية كان بينه وبين إسلام زوجه شهر» طبعًا 
لذلك أبقى التي صلى الله عليه وسلّم عقدَ نكاحههما على حاله ول يأمرهما بتجديده(2"2» قال: ولم تجد مناطًا 
أو حَدَّا نستطيع أن نضبط به ذلك إلا العدة؛ فإنها التي يضبط بهاء ونحن نعلم أن الأحكام الشر-عية مناطّها 
متشابه» "واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك". 


ما سُمى لاء أي من المهر» وهما كافران فقبضته في كفرهما؛ فلا شىء ها غيره» سواء كان مباحًا أو محرمًا 


يقول: وإِنْ كان المهر المسمى ليس بجائز شرعًا وهو حرام كأنْ يكون خمرًا أو خدرات أو نحو ذلك من 
الأمور الْمُحَرّمة وم تقبضهء فلا يجوز ها أن تقبض الْحَرّم» وإنما تنتقل لمهر المشل» وسيأتي معنا أنه إذا بطل 
المسمى -إن شاء الله باب الصَّدَاق بعد قليل - دات تنتقل إلى مهر المثل. 


.)١9١19( ضعيف. الموطأ (۲/ 55 0). الإرواء‎ )١( 
عن عمر رضي الله عنه موقوفا.‎ )541/١( سنن الدارقطني‎ )۲( 
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فصل: وإن أسلم الخُرٌ وتحته إماء فأسلمنَ معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام تمن لا يحل له نكاح 
الإماء انفسخ نکاحهن» وإِنْ كان تمن يحل له نكا حهن أمسك منهنٌ ما تمه وفارق سائرهن 

هذه متعلقة بمسألة الُرٌ أنه لا يجوز له أن ينكح الإماء إلا أن يكون لا يملك طَؤْلًا وخشيّ على نفسه 
العنت» هذا معنى قوله: إِنْ كان تمن يحل له نكاحهن» هذه مسألة واضحة ولا تحتاج إلى شرح. 


بدأ يتكلم المصنف عن الشروط في النكاح» والفقهاء دائ - رحمة الله عليهم - يتوسعون في قضية 
الشروط في النكاح» لأن أهم الشروط كم بَيْن التي صلى الله عليه وسلّم الشروط التي استبيحت بها الفروج 
- وهو الشروط في النكاح -» وغالبًا ما تكون الشروط في النكاح من جهة الزوجة» وقد تكون - قد إذا 
دخلت على الفعل المضارع فلها أغراض خمس: منها أنها تفيد التقليل - وقد تكون الشروط من جهة الزوج» 
لكنْ في الغالب أا من جهة الزوجةء ولذلك تجدون أن أغلب الأمثلة التي يوردها الفقهاء في الشر_وط في 
النكاح إن هي الشروط التي تشة تشترطها الزوجة» وإلا فقد يشترط الزوج شرطاء فإنه إذا وُجد هذا الشر_ط 
وأخلّت المرأة به؛ فتكون حينئذ كمّن جاء فسخ النكاح من طرفها لا من طرفه هو. 


إذا اه شترطت المرأة دارّها أو بلدّها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها 


يقول: ولل اة أن تشترط هذه الشروطء. وهو إذا اشترطت دارّهاء بمعنى أنه لا يخرجها من دارهاء 
لماذا هذا الشرط؟ لأنْ الأصل أن المرأة يجب عليها أن تنتقل إلى بيت زوجهاء وسيأتي معنا إن شاء الله في باب 
العشرة بعد قليل أن الواجب على المرأة العشرة أمران» الحقوق الزوجية أمران» وهو الاحتباس والتمكين» 
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والاحتباس هو أن تحتبس في بيته» بيت الزوج ستتكلم عنه في محله» فلو أن المرأة قالت: لا أريد داري وأن 
تأتيني في بيتي! جاز ها ذلك» وسيأتي كيف يكون الرجل يخالف, طبعًا اشتراط المرأة أو بقاء الرجل في بيت 
زوجته هذه ها أحكام كثيرة تَحضَّهاء على سبيل المثال» نعطيكم مثال هكذا فقط» نحن نقول: إن المرأة 7 

ناشرًا إذا تركت الاحتباس» يعني خرجت من بيت الزوجية بدون: إذَا إذا كان البيت بيتها فكيف تكون 
ناشرًا بخروجها؟ سؤال» أجيبوني» أو ما يتحقق النشوز هنا مطلقًا؟ يقولون: النشوز هنا ليس باحتباسها؛ 
وإنا النشوز بمنعها زوجًّها الدخولء إذا طردت المرأة زوجّها - وكان بيت الزوجية بيتها - فمنعت زوجَّها 
ف اللتعول اغات الات قله دعل سم ناف ١‏ ها تسم اضرا الو كان الت ف رقا 
خرو جُها من البيت» إِذَا حين| يكون بيت الزوجية ملكا للزوجة تترتب عليه أحكام تتعلق بالشروط وتتعلق 
بالنشوزء هناك أحكام أخرى في قضية الأجرة وغيرهاء طيب» قال: أو بلدهاء ما معنى بلدها؟ قالت: لا 
تريد أن تسافر بي خارج البلد» ها الحق أن لا يخرج» ولا يلزمها أن تحرج معه إلى أي بلد شاءت,. أو أن لا 
يتزوج عليهاء هناك كثير من النساء يشترطن في عقد النكاح ألا يتزوج زوجُها عليهاء فهذا الشر-ط صحيح» 
قال: أو أن لا يتسرى» يعني أنْ لا يأخذ أَمَة سرية فيطؤهاء التسري هو أخذ الآمّة ووطؤها فيجعلها سرية له 
هذه الشروط شروط صحيحة» وسيذكر المصنف بعد قليل أن الغرض من هذه الشر_وط أن الزوج إذا 
حالف فلم يَف ببذه الشروط يصبح للزوجة الح في فسخ النكاح» فإذا اذ ال ا ا 
يتزوج عليها فتزوج عليها - بعلمها أو بدون علمها - ولو تزوج ثم طلق؛ فعلمت الزوجة فإنه يجوز ها بعد 
ذلك أن تفسخ النكاح» لا نقول: مباشرة» بل بطلبهاء فترفع للمحكمة وتثبت» لكنْ لو تزوج عليها أو 
أخرجها من دارها أو بيتها أو هكذا فيصبح لما الخيار» ورضيت قال: أنا راضية» بقائي مع هذا الزوج أصلح 
ا لال ا ان 
هذا مباح له» الإثم فيم| يتعلق بالمرأة» يخبرهاء حينئذ يصبح من حقها ذلك» فمباشرة تأتي بالإثبات وتذهب 
للقاضي فتقول: هذا عقد زواجه» فيقول القاضي: ما الذي تريدين؟ فقط مِن باب الإقرار» تقول: أريد فسخ 
النكاح» حكمت بفسخ النكاح لفوات الشرط وعدم رضاها بخلافه؛ اذهبي مباشرة» ولا تحسب طلقة» 
طيب» هنا فائدة: المصنف لم يذكر مسألة إذا اشترطت طلاق ضرتهاء مع أن المذهب أن المرأة يصح ها أن 


VY 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


تشترط طلاق ضرتها فتقول: أتزوجك على أن تطلق الزوجة الأولى» المذهب أنه يصح هذا الشرط» وعندهم 
- على المشهور - أن الزوج إذا لم يُطلق ضرّمها - وهي الزوجة الأولى - فللزوجة الثانية أن تطلب فسح 
النكاح» لأنَ لها مصلحة مشروعة في ذلك» بعض النساء ما تريد ضرّات» ولكن نقول: عدم ذكر المصنف 
هذه المسألة تحتمل أمرين: إِمّا تركًا ها من باب الاختصار؛ فيكون رأيه واختياره الموافق لمشهور المذهب» 
وإمّا أن المصنف يرى أن هذا الشرط باطل والعقد صحيح» لان هذا الشرط منهيٌ عنه» فقط صح عن النْبِيٌّ 
صل الله عليه وسلّم أنه قال: «لا يحل لامرأة أن تطلب طلاقٌ صَرَّتها مى ما في إنائها!»217» هذا بي عن 
الفعل» فما مهي عنه ابتداء تي عنه على سبيل الشرطيةء إذَا فلا كان منهيًا عنه فقد حرم وهذا هو القول الثاني 
ين مذهب الإمام أده وعليه ايار الشبخ تفي الديخ» قعل كل الشيخ الموفق أب و عمد غعصل» لا أدري! 
تركه 4! فإنه لا ينسب لساكت قول! 

وإِنْ لي به؛ فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إِنّ أحق الشروط أن تُوفوا به ما 


استحللتم به الفروج70", 


بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثاني من الشروطء لأن الشروط في النكاح ثلاثة أنواع؛ ولم نفصلها هناء 
لكني سأذكر لكم التقسيم ثم نأتي بالأمثلة التي أوردها المصنف. الشروط في النكاح ثلاثة أنواع: 


)١(‏ صحيح البخاري )5١50(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بنحوه. 
(؟) صحيح البخاري (۲۷۲۱) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا. 
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شروط صحيحة: وهي التي للزوجة فيها غرض صحيح» وهو الذي ضرب المؤلف بعضًا مِن أمثلتهاء 
ومن أمثلة الشروط الصحيحة لو اشترطت بيتًا معيئّا قالت: لا أسكن في بيت مشترك مع أهلك! وإنما أريد 
ينا منفصلاء أو اشترطت بقاءها في عملهاء أو اشترطت نوعًا من الشروط المتعلقة بالمهر» المتعلقة بالجهازء 
المتعلقة بالسيارة» متعلقة بالذهب. المتعلقة بالوليمة» كل هذه الشروط شروط صحيحة لأنه ها غرض بها. 

النوع الثاني من الشروط - لم يوردها المصنف -: وهي الشروط الفاسدة التي تفسد وحدَها ولا تبطل 
العقد» وهي الشروط التي تخالف مقتضى العقدء ولا تخالف حقيقته» الشروط التي تخالف مقتضى- العقد - 
يعني ثمرة العقد -» وما هي ثمرة العقد؟ لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن لا وَلَدَ بينهما؛ فنقول: إن هذا 
الشرط باطل والعقد صحيح» وإنما هو تراض بين الزوجين» الشرط غير مُلزم» فلو اشترط هو عليها أن لا 
اتا سي اي ل م 

سيا سيأتي تفصيلّه -» فلو أن رجلا تزوج امرأة واشترطه هو عليها أن لا مبيت لها ولا قم قال: لبش لك ليلة» 
ما معناها؟ يعني آنيك وقتما أشاء» وكتبوا ذلك في العقد - مع أنه نظامًا يعني شرعًاء بناءَ على أحكام الشر-ع 
لا يجوز لمأذون الأنكحة أن يكتب هذا الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد - وكتب ذلك في العقد» ثم بعد 
شهر أو شهرين جاءت الزوجة للقاضي قالت: أريد قسرًاء أريد فلانًا يقسم لي ليلة» فيأتي القاضي للزوج 
يقول: له اقسم» قال: أنا اشترطت عليها! نقول: : الشر-ط باطلء إِما أن تقسم لما ليلة أو يفسخ النكاح 
للإضرار بهاء لعدم المبيت عندهاء إِذَا هذا الشرط باطل ولكنّ العقد صحيح» هذا الثاني» ِن الشر_وط التي 
تخالف مقتضى العقد النفقة» فلو أن زوجًا اشترط على زوجته "ليس لك نفقة"! نقول: يبطل الشرط والعقد 
صحيح. إِذَا كل شرط يخالف مقتضى العقد» ومنه الشروط التي يسميها بعض الناس بالزواج من غير ليلة 
يسمونه المسيار» المسيار هذا إذا اجتمع معه سِرٌ؛ فإنه حينئذ يكون أشدٌ خُرْمَةَ ولكنْ إذا كان معلا بلا ليلة؛ 
فهذا الشرط فيه غير ملزم» ولكنْ لا بُدَ أن نتكلم في مسألة سريعة جدًا في دقيقة واحدة» هذه الأنكحة لا 
يمكن إصدار حكم كلي عليها بالجواز! ولا حكم كلي عليها با حرمَة ة! لأن كل امرئ منهم قد يفهم هذا العقد 
فهًا خالا للآخرء ولذلك قد يصدر بعض العلماء حكًا على مسألة - بناء على فهم أهل بلده هذه - بل وقد 
يتغير بتغير أعراف الناس» ولذلك فإن الشيخ العلامة - الشيخ ابن باز عليه رحمة الله - في آخر المجلد 
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التاسع والعشرين من فتاويه المطبوعة - ولا أنقل عن مسموع؛ وإن| أنقل عن مكتوب! يرجع له مَن شاء - 
نّا سل عن زواج المسيار وسيل عن الزواج بنية الطلاق قال: وأمّا هذا الذي هو زواج المسيار ونية الطلاق 
فهو نكاح حَرْم» وحكمّه حكمٌ الزنى» يجب على مَن فعله إِنْ كان غير متأول - طبعًا هذه الزيادة من عندي - 
أن يقامَ عليه حَدَ الزنى» لكنْ هو قال: هو زنىء لان الذي يفعله أغلب الناس الآن ليس في نكاح الشررع في 
شيء البتة» الذي تكلم عنه العلماء أن يكون إسقاطًا غير ملزم برضا الطرفين مع الإعلان والإشهارء هنا 
معلن النكاح ومشهر وبِيّن وواضح» الرسول يقول للصحابة: «على رسلكا إنبا صفية!70١2»‏ وبعض الناس 
يتخفى في زواجه؛ لا يعلم بزواجه أحد! أين هذا من الشرع؟ من أعظم مقاصد الشرع الإعلان في النكاح» 
الإعلان» "فزق ما بين النكاح والسفاح الإعلان""» ولذلك فإِن هذه الأنكحة - والذي لا أشك فيه ولا 
أرتاب؛ بل هو عندي كالمحجة البيضاء - أن الذي يُسافر ليتزوج نكاحًا مِن هذه الأنكحة المحَرّمة أن فعلّه 
هذا صورةٌ من صور الزنى» ولولا أن المشهور من المذهب أنه يُعذر بالجهل في إقامة حَدٌ الزنى لقيل بإقامة 
حَدَ الزنى عليه بهذه الصورة كذلكء آنا لا أشك في ذلك» أجزم» وليس هذا من كيسي_! نقلت لكم عن 
الشيخ عليه رحمة الله في هذه المسألةء إِذَا هذا النوع الثاني من الشروط. 
النوع الثالث من الشروط: وهو الشروط الباطلة التي تبطل وتبطل العقدّء وهي الشر_وط التي تخالف 
حقيقة العقد فتنقله من صورة إلى صورةء هذه تبطل الشروط وتبطل العقد, ما هي هذه الشروط؟ هذه التي 
أوردها المصنف بعد قليل» قال: ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن المتعة" - وهو أن يتزوجها إلى 
انظروا معى» المتعة ها صورء احفظوا هذه الصور أو اكتبوهاء ما شئ: شئتم» أول هذه الصور بالإجماع أنها 
نكاح باطل: إذا نُصّ في العقد أن التكاح متعةء فإذا قال الرجل في نكاحه لزوجته: تزوجتك متعة؛ فالتكاح 
باطل - سميت المدة أم لم تسم - النكاح باطل» هذه الصورة الأولى. 
(؟) قال الشيخ الألباني رحمه الله في الرَّدَ اللفحم (ص: 47): "هو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النَِيّ صلى الله 
غلية وسم 


(۳) صحيح البخاري )57١7(‏ من حديث عل رضي الله عنه مرفوعًا. 
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الصورة الثانية: أن يُوَقَتَ العقدَء فيقول: تزوجتك شهرّاء فهذه عامة أهل العلم أن التكاح باطل -! 
زُفَرَ قال: الشرط باطل والنكاح صحيح - ورد عليه الحنفية وأبطلوا قولّه» فيكون إجماعًا بعد زَُفَرء فيكون 
هو والمتعة سواء» وهذا يسمى النكاح المؤقت» تزوجتك شهرًا 

الصورة الثالثة: أن يُشترط الطلاقٌ في عقد النكاح» فيقول: تزوجتك على - أا يشترط - أن أطلقك - 
أو على أن تطلقني إِنْ كان الاشتراط من الزوجة - بعد شهرء إِذَا اشبٌّرط في عقد النكاح الطلاقٌ؛ فالعقد 
باطل ابتداءً أصلًا لا زواج ولا يجوز له أن يدخل بها إذا وُجِدَ الطلاق فيه. 

الصورة الرابعة: إذا وَج تعليقٌ للطلاق في مجلس التعاقد» يعني بعدما تزوجوا زواجًا عاديا ليس فيه 
أي كلام؛ لم يكن بيننا أيّ تأقيت ولا شيء؛ وإنا“ قَبْلَ أن يخرج من مجلس التعاقد قال: هي طالق بعد شهر! 
فالنكاح باطل» مع أنه ليس موجودا في التعاقد لكنه موجود في مجلس التعاقد؛ فالتكاح باطل» وضحت 
الصور هذه؟ 

هذه تكاد تكون مجمعًا عليهاء انظروا الصور الأخرىء الصورة التي بعدها - خالف فيها ابن حزم 
وألحقها بالمتعة - وهو النكاح المعلق» نترك خلاف ابن حزم» والجمهور يصححه -» طيب» انظروا معي» لو 
أن رجلا وامرأة ووليها تزوجوا زواجًا لا متعة فيه - يعني النص على المتعة ول ينص على التأقبت ولم يُشترط 
الطلاق ولم يذكر الطلاق في مجلس التعاقد - لكنهم ات تفقوا فبه| بينهم على أن يكون الطلاق بعد أسبوع» ما 
رأيكم أهو متعة أم لا؟ ما الفرق؟ سؤال» ما الفرق؟ لا فرق» وهذا الذي يسميه بعص الناس ماذا؟ يسمونه 
الآن الزواج بنية الطلاق» أو بعض صور الزواج بنية الطلاق» لذلك الموجود الآن نّا تكلم الشيخ قال: 
والموجود - الزواج بنية الطلاق - أنه ملحق بالمتعة» واضح» الرجل والمرأة وأبوها والجيران وكلهم» كل 
الناس يعرفون» والشهود يعلمون أن هذا النكاح لن يستمر إلا أسبوعًاء نلعب على بعض! فقط "» احذف 
هذه اللفظة يكون حلالا!! هل مقاصد الشرع تدل على ذلك أم لا؟ ليس كذلكء الأمر الثاني: إذا كانت النية 


غير عزم» الرجل تزوج امرآته لكنه غير عازم» يمكن أطلق» عندي بنات وأولاد في البيت وتزوجت هذه 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة. 
(۲) جملة غير واضحة. 
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المرأة إن صلحت مع بناتي وعيالي» تعرف الرجل الذي عنده أبناء ينظر لأبنائه» إِنْ صلحت أبقيتها؛ وإن 1 
تصلح طلقتهاء هل هذه نية؟ نقول: ليست نية» هذا عزمٌ والعزمٌ لا عبرة به» ىا أن العزم في إبطال الصلاة لا 
يبطلها! هذه ليست نية جازمة» ولذلك نحن ليس عندنا زواج بلا طلاق» وهذا النوع الثاني - الذي هو 
العزم - هو الذي حكي الإجماع على جوازه» انظر الفرق» عندنا إجماعان حكياء بعض آهل العلم يقول: لا 
خلاف أن الزواج بنية الطلاق حرام» وبعضهم يقول: لا خلاف أن الزواج بنية الطلاق يجوزء في الحقيقة أنها 
صورتان مختلفتان» وضحت الصورتان؟ هذا عزم وهذا يقين منه ومنها ومن الجميع أنه موقت إِذَا فرق بين 
الثنتين» وقد يكون بين ذلك درجات من حيث الضعف والقوة» وأغلب أهل العلم - كا نقل الموفق وغيره 
- على المنع ومثله الأوزاعيء لأنه إذا قَوِيَ الشبة بالْحَرّم كان مُحَرّمَاه وإِنْ ححَففَ فإنه يكون كذلك» وأنت 
تعلم أنه سيأتي معنا بعد قليل في التحليل أن العبرةً بنية الزوج» وخاصّة أنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله 
عنه أنه قال: "إنم| النكاح الرغبة"' أي الرغبة بالنكاح لا الرغبة بالوطء فقط! وهو الذي يسمى المتعةء 
ولذلك هذا الباب باب خطير جدًاء وقد يكون لبعض الناس هوى في إباحته فيتساهل فيه» فليتق الله المسلم 
في هذا الباب» وليعلم أن هذا الأمرّ أمرٌ خطيرٌ جدًاء وقد حُكي الإجماع على هذا الأمر والخطأ إنم| هو في 
قضية أن هذا من باب اشتراك الألفاظ» فالزواج بنية الطلاق - كما قلت لكم - يشمل صورًا كثيرة» فقد 
يكون عزمًا يسمى نية» وقد يكون نية كبرى وهو المقطوع بهاء وتلك يكاد يكون إجماعًا على المنع منه» والثانية 
يكاد يكون إجماعًا على الجواز» بل هو إجماع على الجواز» ولكن بقوة النية وضعفها يكون الشبة بِالْمحَرّم؛ وأنا 
اخقضرث لأجل الوقت. 


.)189/( الإرواء‎ .)58٠١5( صحيح. المستدرك‎ )١( 
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و امير عه > 7 د 
وغہی عن الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخرٌ ابنته ولا صَدَاق بينها! 


قال: وبي عن الشغار» ومشهور المذهب أن الشّغَار يبطل النكاح» لأنْ كل شيء نمي عنه فإنه يكون 
مبطلاء وقد تبي عن ذات النكاح» تبي عن نكاح الشّغَار لو كان النهيٌ عن اشتراط الشّغَار كا كان مبطلاء 
لكن هي عن نكاح الشّغَاره فالنهي متجه لذات العين» وسّمي الشّغَار شغارًا كالكلب» فإِنٌ الكلب إذا أراد 
أن يبول رفع رجلّه فسمي شَّغَره فكذلك نكاح الشعّار شمي شغارًا لوه من المهر» ولا يسمى النكاح نكاح 
شعَار إلا بوجود قيدين - ذكرهما المصنف -, القيد الأول: هو أن يزوج الرجل ابنّه على أن يزوجه الآخرٌ 
ب ا بز كل رادها مر فر فل وا و ال عل الان هاا ا الارن 
الشرط الثاني: قال: ولا صَدَاق بينهماء أي وينفى الصَّدَاق بينه)اء وني معنى ذلك لو كان الصَّدَاق بينهما 
حيلة! شيء كذا صوري» فنقول: حكمّه حكمٌ ما لا صَدَاق بينهماء فإن وُجد الصَّدَاق بينهماء وج الشر_ط 
الأول: أُزوّجك موليتي على أن تزوجني موليتك» يقول على مشهور المذهب: يصح النكاح» لوجود مهر 
مثلها - طبعًا وبرضا المرأة» لا بُ من رضاها -» طيب» فإِنْ وج المهر من أحدهما دون الثاني؟ نقول: صح 
نكاح مَّن بذْلّ الصَّدَاق دون نكاح مَن لم يبذله» لأن مَن بذلّ الصَّدَاق لم يتحقق فيه الشرطان لإبطال النكاح» 
وأمًا الثاني فوج فيه الشرطانء فا مذهب أن نكاح الشّغَار باطل» ومعنى ذلك أنه يجب تجديده» يعني تجدد 
من جديد. 


وق ر سوق 1ق صل لغيه و اف ار قدلا وهو فو الطلف افو تايبا 


ل 


الت صلى الله عليه وسلّم لَعَنَ ا لمحلل والمحَلّل له» فدلّ على أنّ هذا الفعل من كبائر الذنوب» ولا يجوز 
ذلك قال: وصفة التحريم أن يتزوج المطلقة ثلانًا - أي المبانة بينونة كبرى - ليّحِلّها لمطلّقهاء انظر قول 


.)01١١( من حديث عل رضي الله عنه مرفوعًا. صحيح الجامع‎ )١١١19( صحيح. الترمذي‎ )١( 


۲۷۹ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


المصنف: ليُحِلّها لمطلّقها يدلنا على أن العبرة بنية الزوج المطلّق» وبناء على ذلك فلو تزوج رجل امرأة - 
والمرأة تريد أن يكون هذا الزواج تحليلًا - فالنكاح صحيح» رجل تزوج امرأة وهي ما قبلت بهذا الزوج إلا 
ليُحِلّها للزوج الأول؛ فتزوجت وقد كتمت ما في خاطرها ثم بعد الدخول والوطء - لا بد من الوطء هنا - 
بعد الدخول والوطء طلبتٍ الطلاق فطلّقها - إِمّا بعوض أو بدون عوض -؛ فحيتئذ نقول: حَلّت لزوجها 
الأول لأنّ المرأة لا عبرة بنيتهاء العبرة بنية الزوج» طيب» إن نوى ولي المرأة والمرأةٌ والزوج الأول والشهودٌ 
التحليلٌ ولم ينوه الزوج؟ النكاح صحيح» لأن العبرة بنية الزوج فنا الطلاق كن أَغَيدَ بالسلق176) العيرة بف 


هو الذي يطلق؛ وهو الذي إن شاء أمسك» هذا على المشهور من المذهب. 


بدأ يتكلم المصنف عن العيوب التي يُفسخ بها في النكاح» والفقهاء عدوا العيوب ثلاثة أنواع: عيوب 
مشتركة بين الرجل والمرأة» وعيوب خاصة بالمرأة» وعيوب موجودة في الرجل وحده» والمصنف لم يعد هذه 
العيوب وإنما ذكر أمثلة اء وأغلب التطبيق الذي أورده المصنف إنما أورده في العيوب المتعلقة بالرجل 
كا لحب والعنة» وأمًا العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة فإنها ثلاثة على المشهور» وهو الجنون والْجّدَام 
والبرص. فالجنون هو ذهاب العقل - إِمّا بالكلية أو على سبيل التقطيع -» وأمًا ا لخدام فهو المرض الذي 
يكون مُعْدِياء وأا البرص فلأن النفوس قد لا تقبل مَن به برص» فإذا وجد في أحد الزوجين أحد هذه 
الأمور الثلاثة ولو جزءً! - يعني في بعض جسده - ولم يعلم به الزوجٌ الآخر إلا بعد عقدٍ التكاح جاز له أن 
يفسخ النكاح - أي الذي وَجَدَ العيبَ في زوجه -» وسيتكلم المصنف في| يتعلق بالمهر بعد قليل. 


.)3١51١( حسن. ابن ماجه (۲۰۸۱) من حديث ابن عباس رضى الله عنهها مرفوعًا. الإرواء‎ )١( 


۸۰ 


2 3 ای چ د شرح عُمْدَةٍ الفقه للشيْخ 


عَبْدِ السام بن م محمد الشويعر 


قال: وجده مملوكاء أي كان يظنه حرا فبان مملوكّاء وهذا عادة الفقهاء لا يذكرونه في باب العيوب وإنم| 


البررص تعر فونه وهو تَعَيرُ لون الجلد» وكثير من الناس قد يستقبح هذا الشيء» قد يستقبح البرص» فقد 
يكون البرص مخفيًا في داخل الجسد» ولكنّْ لا شك أن هذا أمر من ابتلاء الله عر وجل للعبد ولا يَعيبٍ العبدَّ 
في دينه ولا في لق ولا يكون في ذلك منقصة» لكنه نظرًا إلى أن الزوجين يكون بينهم من الاجتماع والعشرة 
ما لا يكون بين غيرهم فقد يُكره اللون» هذا واضح» يكره اللون» فالبرص قد يكون فيه كراهة» ربما في كشير 
من الناس» وقد ذكروا عن بعض الناس - مثل المأمون - أنه كان یکره أن تجالس من به برص» ذكروا عنه 
قصصًا في كتب العدد ليس هذا محل ذكرهاء اذام هو المرض الذي يكون فيه عدوى» وأنواع الجذام كثيرة 
جداء ليس مرضًا واحدًا! كا دري وغيره من الأمراض الكثيرة» السّل يُعَدَ جدَامًا لأن الل يصاب المرء 


بالعدوى والشفاء منه قد يكون قليلًا في الزمان الأول وربها الآن - وإن شفىَ من المرض - لكنه قد يبقى 


۲۸۱ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


قوله: وجدها رتقاء» هذه الصفة من عيوب المرأة» وعيوب المرأة التى تخصٌّ ہا خحمسة, كالرتق والفّسّق 
ونحو ذلك فذَكر المصنف منها الرتق» وهي من العيوب المذكورة بتفصيلها في كتب الفقه 


كونه مجبوبًا: أي مقطوع المذاكير» قطعٌ المذاكير يسمى جباه وقطع الخصى-يسمى خصّاءً» الذي يكون 
عيبًا إن| هو الب - وهو قطع المذاكير -. 


فله - وما كذلك - فسخ النكاح إذا وجدته مجبوبًاء فله هنا إِذَا يشمل هنا ليس للزوج وحده وإن) لأحد 
الزوجين فسخ النكاح» فيكون فسخًا ولا يكون طلاقًاء فلا تسب يمن الطلاقات الثلاثة» تَعْتَدٌ المرأة فيه 
بحيضة واحدة فقطء قال: إن لم يكن قد عَلِمَ ذلك قَبْلَ العقد أمّا أن كان قد عَلِمّهِ قبل العقَدٍ أو عَلِمَه بعد 
التق حون ارين ك ا ر اوري ا رظي يود انه حيطا ا 
وط حه إذا رفن يدا اجات همات الرئى: كلم غنيا إذ| تكلم عنها الفيناكت: 


الفسوخات الفقهاء يقولون: قسمان» فسوخات يشترط لها حكم الحاكم وهي التي تحناج إلى تقديرء 
مثاله: مثل عندهم العيوب» العيوب قد ينفي أحدّهم وقد يثبت - كما سيأتي في العِنَّ بعد قليل ويطيل فيها 
المصنف -» ومثلها فيا يتعلق في قضية فوات الشرط وتحقق الشرط إذا أنكر وهكذاء فيشترط فيها حكم 


YAY 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


الحاكم» وآمّا ما لا يوجد فيها اختلاف بين الزوجين فلا يُشترط فيه حكمٌ الحاكم مثل الخلع» فالخلع - في 
قول عامة أهل العلم إلا قول الحسن البصري - لا يشترط له حكم الحاكم. 

وإن اعت المرأةٌ أن زوجها نين لا صل إليها فاعترف أنه لم يُصِبها؛ أجل سَنَةَ منذ ثُرَافِعُهء فإنْ ل يُصِبْها 
يرت في المقام معه أو فراقه 

بدأ يتكلم المصنف عن قضية العنة» والعنة تخالف ال جب العنة: هو عدم القدرة على الوطء» وهذه معنى 
العِنَّ إذا اعت المرأة أن زوجها عِنيتًا لا يصل إليهاء الفقهاء يقولون: العبرة بالعِنّة ليس على سبيل 
الإطلاق» وإنا باعتبار المرأة» وبناءً على ذلك فإن الزوجٌ إذا قال: أنا لست عِنْيئَ! وإنما عندي زوجة أخرى - 
وأَقَرّت له الزوجة الأخرى بالوطء - فإنه لا ينفي ذلك عنه العِنّة! لأن العنّة قد تكون باعتبار امرأة بعينها 
دون امرأة أحرى» ولذلك نقول: أول مسألة عندنا في مسألة با تثبت العنّة؟ بم يثبثٌ أن الزوج عِنْين؟ تثبت 
العنة بأحد أمور ثلاثة:» 


الأمر الأول: أن يكون بإقراره» بُقَرٌ الزوج أمام القاضى أنه لم يُصبهاء فإقراره بعدم الإصابة هذا يكون 


الأمر الثاني: أن تشهد البيّنةَ على إقراره تأتي الزوجة أو وليّها أمام القاضي بشاهدين يشهدان أن الزوج 
قال في مكان ما - لا يلزم دخول مكان - قال في مكان ما أنه لم يصب امرأته أو أنه عِنْنَء إِذَا هذا الأمر الثاني 
الذي يثبت به ذلك. 

الأمر الثالث الذي تثبت به العِنّة: نكولّه عن اليمين» انتبه معي» نكوله عن اليمين» قيل للزوج: احلف» 
قال: لا أحلف. إِذَا نكولّه عن اليمين يُعتبر حينئذ عِنَّهَ طيب» هل نقول: إن القاضي يبت العلم بالفحص 
الطبي أم لا؟ نقول: لا عبرة بالفحص الطبي في النفي ويقبل في الإثبات» انظر معي» الفحص الطبي لا يقبل 
في النفي وإنما يقبل في الإثبات» لماذا قلنا: لا يُقبل في النفي؟ لأننا ذكرنا أن الفقهاء يقولون: إن الرجل إذا 
وَطِى زوجة له أخرى ول يطءٍ الثانية؛ فان ذلك لا ينفي عنه العِنّة» لأنْ العِنّة تختلف باختلاف النساء» يعني 


YAY 


إن 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


نقول: لكل واحدة ها حكمها المنفصل» فإذا نفى الطبيبُ عنه العِنّةَ لا نقبله قضاءً» لا بد أن يُثبت العنّةء لا بُدَ 
أن يكون له إثبات آخر ما سيذكره المصنف بعد قليل» وأما إن أن NE TET ATE‏ 
إليها القاضي في بعض الصور, إِذَا قال: فاعترف» عرفنا أن قوله: فاعترف يكون إِمّا بإقراره أو بالشهادة على 
إقراره أو بنكوله؛ أنه لم يُصِبّْهاء بعد الإقرار بالعنة يُوّجَل سَنَةَه منذ ترافعه» يعني منذ رافعتّه - ضبطها هكذا 
ولف أى ون سين les‏ سَنَة منذ ترَافعه المرأةء ليس من حين الزواج! وإِمّا من 
عند المرافعة» فإِنْ لم يُصِبْها: يعني لم يصبها الزوج خلال هذه الس خيرَتْ في الام معه أو فراقه» هي َير 
ها ا لخيارء تريدين أن تبقين مع هذا الزوج فابق» تريدين الفراق فإنه لك ويكون فسحًا. 


ت 


فإنٍ اختارث فراقه فرق الحاكم بينهما 


بحكم الحاكم. 


ل: فرق ق الحاكم بينهماء طبعًا لماذا الشرع جعل ضربها سَنَةَ لفائدتين» قد يكون في هذه السّنَة يستطيع 


ع2 


0 فيهاء هذا من جهة» ومن جهة أخرى رب) الزوجة ترضى بالبقاء مع الزوج من غير 
وطءء ربا بعض النساء يكون لها رغبة بالبقاء مع الزوج لمصلحة الإنفاق؛ لمصلحة معينةء قد يأتيها ولد من 
غير وطءٍ عن طريق التلقيح الصناعي» أسباب كثيرة جدًا تُذكر في هذا الباب» فقد ترضى بعض النساء إذا 
طالت العشرة وجلست معه سَنَّة كاملة وهو وهي يعلمان أن الخيار ها بعد سَنَة سَنَة؛ فقد يجعل الله عر وجل بينهما 
من السَّكّنِ والمودّة والرحمة» ولذلك النكاح ليس المقصود منه هو الوطء! وإنم| هو أثر من آثار الوطء, وإنم| 
المقصود منه الرغبة في السّكن - كا سيمرٌ معنا إن شاء الله - في باب العشرة. 


YA 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


قال: إلا أن تكون قد عَلِمَتُ عَدْنَه أو عِنته قبل نكاحها؛ فإنه حينكئذ تكون دخلت على علم؛ في قط 


حقهاء أو قالت: رضيت به عِنيتاء هذا هو التصريح بالرضاء إذا صرحت بالرضاء فإن لم تصرح بالرضا 


قال: وَإِنْ عَلِمَت بعد العقد فسكتت عن المطالبة سَنّة أو سنتين أو عشرًا - مالم تصرح بالرضا - يبقى 
E‏ لأنيا اوبكر سكيع سين كنا رمك اتسين ذلك أن نهو نفس لا يفط 
جنها الأ ولخد انرون الحلو قل للد أ السرم بالرضا كيه ا (لسدةالفنت نانة] سقط E‏ 
هل لوليّها أن يطالبَ بفسخ النكاح أم لا؟ الأمر يَخُصّهاءٍ فليس لأبيها ولا لأخيها ولا لأهلها أن يطالبوا 
بفسخ النكاح» الأمر يَحضّهاء الحق ها محضٌء بخلاف الكفاءةء المذهب يقول: لأوليائها الفسخ. 


قال: وإِنْ قال: يعني خالفته؛ فقال: قد عَلِمَتْ عِنتي ورضيث بي بعد عِلّْمِها فأتكرت هي فالقول قوهاء 
لماذا؟ لأنَ هذا العلم - عِلْمُها هي - إنم) هو مِن طرفها هي» فلا يمكن الجزم به إلا من طرفها فالأصل أن 
كرون القرل قرنا. 


ولو في العمر مرة واحدة لم يكن عِنَيتاء لو أن امرأة جاءت للقاضي فقالت: لم يصبني منذ تزوجنا منذ 


عشر سنين إلا مرة واحدة! مباشرة القاضى يصرف النظر في القضية ويقول: ليس عِنَيتّاء لكنْ لما حق التفريق 


ا 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


بسبب آخر وهو ترك الوطء؛ فإنه يجوزء العِنّة شيء وترك الوطء له حكم آخر وله مدةٌ أطول» مذكورة في 
غير هذا المحل. 


قوله مع يمينه 

يقول المصنف: إذا ادعى أنه وطتها فأنكرت هذا الوطء؛ يقول: فلها حالتان: ما أن تكون عذراءء 
بمعنى أنها لم تقض بكارتها؛ و يعبر بالبكر لأئْها قد تزوجت» فبعد زواجها وقبل وطئها هي تَيب لكنها 
عذراء ل تُعَضُ بكارثهاء قال: فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورُجع إلى قوهن» لأنّ هذه بِينّة وهي 
النظر» وإِنْ كانت با أو ليست عذراء - هي ثيب في الحقيقة الآن - لكنْ لو قال: ليست بعذراء كان أدق» 
وإِنْ كانت غير عذراء أو نحو ذلك من العبارات التي يُعبّر عنها؛ قال: فالقول قوله هو مع يمينه» المصنف 
في الحقيقة قال: القول قول الزوج» ولكنّ المشهور من المذهب أن القولٌّ قول الزوجة» وهذا هو المعتمد في 
المذهب - وعليه القضاء - أن القولٌ قول الزوجة - وهو الأظهر - ك| ذكره غير واحد من فقهاء المذهب. 


مثل ما جاء في قصة بريرة رضى الله عنهاء فقد كان في بريرة ثلاث سنن» منها هذه» ومنها ما سبق في 
س ا 3 سم 7 000 5 
قضية «اشتريها واعتقيهاء فإِنَّ الولاء لن أعتق» والثالثة في قضية لا أهديت لها لحم فرآه ال صلى الله عليه 
وسلّم فى برمّة فقال: «هو عليها صدقة ولنا هدية)(. 
وها فراقه من غير حكم حاكم 


)١(‏ صحيح البخاري (0091) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. 


۲۸٦ 


شی ست o‏ 8 ھيو ر 5 1 2 


عبد السلام بن محمد الشويعر 


لايحتاج حكمٌ حاكم لأنه واضح لأنها أعتقت» الكل يعلم؛ وأ هذا الف مازال رفغا اااي فها 
خصومة ولا خلافء فلا تحتاج إلى حكم حاكم 


لأن هذا التبعيض يأخذ البعض حكم الكل.(٠‏ 

الحنابلة يجعلون الُلّمَ ملحقا بأبواب النكاح» سأذكر لماذا. 

الفقهاء يقولون - وهذا المذهب - أنه إذا اختلف أهل المسجد على الإمام أو على المؤذن فأيهم يُقَدَّم؟ 
ذكروام من القيود يُنظر لأكثرهم» فالأخذ بقول الأكثر يُعتبر في الشر.ع في نظائره» فرأيكم الآن نأخذ بقول 
أكث ركم: 

عندنا مثل يقول: "عين اثر مقياس" وأنا أظن آن أخانا هذا عينه مقياس. 


أنا سأشرح بتمهل لأنه ليس معكم كتاب فأسشرح بتمهل. 
(1) هنا حوار الشيخ - حفظه الله - مع الطلاب حول القراءة دون كتاب معهم» ووضعت المفيدَ من ذلك الحوار. 


YAY 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الصَّدَاقء والصَّدَاق بعض أهل العلم يرى أنه ركن» وبعض يعني 
حكم مقصود في النكاح» وبعضهم يرى أنه أحدٌ واجبات النكاح» والفرق بين عَدَّهِ ركنًا وبين عَذَّه واجبا من 
واجبات النكاح أن نفيّ الصَّدَاق - انظر العبارة - أن نف الصَّدَاق؛ إذا تزوج رجل امرأة مع نفي صَدَاقها 
قال: لا صَدَاق بيننا! فإنه يكون نفيًا للركن فإنه ببطل النكاح» هذا مَن يَعْدٌ أنه ركن وهو طريقة القول الثاني 
في المذهب» وآمًا مشهور المذهب فإنه من واجبات النكاح ومقتضياته» مقتضيات النكاح وواجباته» وبناءً 
عليه فان نفيّه في عقد النكاح لا يُبطل العقدَ؛ وإنما يطل الشرطا وحده؛ فيكون للمرأة مهرٌ الل ولذلك أيها 
الإخوة عندما نتكلم عن بعض الأفعال أو بعض الأشياء فنقول: هل هذه الأشياء أركان أم أنها واجبات؟ 
هل هي شروط أو واجبات؟ يترتب عليها آثار كثيرة جدّاء مثل ما ذكرت لكم قبل قليل: بعض الإخوان تًا 
سمعني أقول: هل الصَّدَّاق ركن أو واجب؟ يقول: ما الثمرة؟ نقول: لا! هناك ثمرة» وذكرت لكم قبل 
قليل» مثال آخر - ولا أريد أن أذكر أمثلة كثيرة - عندما نقول: التسمية» هل التسمية شرط أم واجب في 
الذكاة؟ وهل هي شرط أم واجب في الصيد؟ على المشهور من المذهب أن التسميةً في الذكاة واجبة؛ 
والتسمية في الصيد شرطٌ» وبناء على ذلك فإنهم يقولون: من نمي التسمية في الذكاة أبيحت ذكائّه لذييحته: 
ومن نسي التسمية عند إرساله الآلة أو الجارحة في الصيد لم ببح صيده» لماذا عدّوها شرطًا؟ للنص» لحديث 
أي ثعلبة في الصحيح» وتكلمت في هذا المحل كيف نعرف الركن أو الشرط من النص - قواعد ذكرها 
ابن النجار وغيره -» أريدك أن تعرف هنا مسألة أن الصَّدّاق - على المشهور - هو واجب ومقتضى- من 
مقتضيات النكاح؛ فنفيه يلتغي ويّبطل الشرط وحده دون العقد. 


.)6565( صحيح البخاري‎ )١( 
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عبد السلام بن محمد الشويعر 


بدأ يتكلم لمصنف عا يصمّ أنْ يكون مهرّاء فقال: كل ما جاز أنْ يكون ثمنًا جاز أَنْ يكون صَدَاقَاء وما 
لا يجوز أن يكون ثمنًا لا يصح أن يكون صَدَافَا ما الذي لا يجوز أن يكون ثمنًا؟ ذكرناها في كتاب البيوع. 
من ذلك: 

أوها: أنّ كل ما كان رمَا لا يصح بيه إِذَا لا يصح أن يكون صَّدَاقَاء من ذلك أن كل ما كان من باب 
الاختصاص - وليس من باب المنافع والأعيان -؛ فإنه لا يصح بِيعُه؛ فلا يصح أن يكون صَدَافَاء وما كان 
من باب الاختصاص قد يكون لهانته كالكلب» الكلب يجوز الانتفاع به في الصيد والحرث ولكن لا يجوز 
بِيعُهء وبناء على ذلك فلا يجوز أن يصدق رجلٌ امرأةً كلبًا؟ فيجعل مهرّها كلبًا! لا يجوزء وقد يكون هذا 
الاختصاص لعظمه - وهو المصحف - فعلى مشهور المذهب بل أحمد حكاه إجماعًا لا يجوز بيع المصحف. 
قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة: فعلى ا مذهب لا يجوز أن يتزوج رجل امرأةً ويجعل صَدَاقَها 
مضصحفًا! لا رز ذلك لآن المصحف لا جوز بيكهء لك تجوز شراؤة عند الحاجة لم2 كان عتاجًا للف 
يجوز له أن يشتريه» وأا بيه فعلى المذهب لا يجوز وحكاه أحمد إجماعًا متقدمّاء إِذَا أريد أن نعرف مسألة 
مهمة وهو أن ما لا يجوز بيعٌه لكونه اختتصاصًا أو لكون عَرَّمَا أو لكونه لا منفعة فيه كالحشرات قدي 
وذكرث لكم في الدرس - إن كنتم تتذكرون معنا قبل - أن الحشرات لم يستشن منها الفقهاء قدي إلا دودة 
القَرْه وني زمانا أصبح كثير من الحشرات ها منافع» كا تعلمون في التجارب وفي غيرها - التجارب الطبية 
والتجارب الحيوية كذلك - فأصبحت ها منافع» فهذه تختلف باختلاف الزمان» والفقهاء ذكروا المناط» وأمًا 
الأمثلة فتختلف باختلاف الزمان» وهكذا بعض فقهاء المذهب - وهو الخرّقي - زاد قيا فقال: ماله ثمن 
ويتنصف» لاه قالوا: الحبة الواحدة من الشعير لا تتنضّف! فلا بّدَ أن يكون متنصّمًا 4؟ لأن الرجل إذا طَلَّقق 
امرأته قبل الطلاق فإنه يثبت يثبت لها نصفٌ المهر دون بعضه» والحقيقة أن هذه عند التأمل تحصيل حاصل لا يلزم 
لكي أن ما لا شف عا موقيو قل ااا قىرا أشياء نادرة جدًا التي لا تتنصف» قال: كل ما 
جازتما جاز أن يكون دافا - قلبل كان أو کا عوقول الل فللا كان أو كنيةاء تذلتاغل أن لا 
حَدَ لأقل الصَّدَاق وَلاحَدٌ لأكثر لوَاَبْنَْ إِخْدَاهُنّ قِنْطَارًا فلا تَأَحَذُوا من سا)٠‏ والقنطار هو الحمل 


.۲١ النساء:‎ )0 


۲۸۹ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


الثقيل» ولكنّ فقهاءنا يستحبون أن لا يأخذ المرء مهرًاالموليته أكثر من خسمئة درهم» ولذلك يقولون: 
ويستحب أنْ يكون المهر بين أربعمئة إلى خمسمئة درهم» هذا هو المستحبء وإذا أردت أن تحسب الخمسمئة 
درهم» الدرهم بثلاث غرامات؛ فيكون ألما وخسمئة غرامًا من الفضة» وغرام الفضة في هذه الأيام تقريبًا 
بعشر ريالات» فالأفضل أن يكون المهر كم؟ خمسة عشر ألف ريال» ليس هذا استنقاص من الأب! الأب قد 
ينفق على ابنته أكثر ويعطيها ما زاد عن هذا المبلغ لكن الكرامة» ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "من 
ظنٌ أن ابنته أكرمٌ من بنات النْبِيّ صل الله عليه وسلّم ونسائه فغالى في حقهن - ظنٌ أنه أكرم - فقد أساء". 
وقد قالت عائشة: "ما أُضْدِقٌ في بنات الى صل الله عليه وسلّم وزوجاته أكثر من خمسمئة درهو"277: هذا 
استحبه فقهاؤناء هذا المستحب» لكنْ تجوز الزيادة إلى ما شئت» يدل على ذلك قول الي صل الله عليه 
وسلّم «خيركن أيسركنٌ مؤنة)("2» كلما قلّت مؤنة المرأة كانت علامةً خيريّة فيهاء ليس لام زيد ولاعمرو! 
بل هو كلام مَن هو لا ينطق عن الحوى؛ إن هو إلا وحي يوحى - صل الله عليه وسلّم -» ثم ذَكَرَ الحديث في 
الدلالة على أنه لا حَدَ لأقله قال: «التمس ولو خاتمًا من حديد»"» و "لو" هنا للتقليل» إِذْ خاتم الحديد 
قيمته قليلة جدَاء والمراد بالخاتم هنا الحلقة» والحلقة رخيصة» ليس المقصود الخاتم الذي يتجمل به ويكون 
على هيئة جميلة! وإنما كل حلقة - وهي من أرخص ما يكون - ولذلك لا تستهويها همم أواسط الناس. 


اه ين كنم 


فإن رَوّج الرجل ابنته بأيّ صَدَاق كان جازء ولا يُنقِصها غيدُ الأب من مهر مثلها إلا برضاها 


)١(‏ صحيح مسلم )١57551(‏ بنحوه. 

(۲) حديث «خيرهنٌ أيسرُّهنَ صَدَاقَا؛ ضعيف. صحيح ابن حبان (07”4 4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا. 
الضعيفة .)١١٥۸٤(‏ 

قلتٌ: لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله تحت حديثِ - بنحوه -: "ويغني عن هذا الحديثِ حديث عائشة الآخرٌ بلفظ: «إِنْ 
من يمن المرأة تيسيرٌ خطبتهاء وتيسيرٌ صَدَاقِهاء وتيسيرٌ رحمها". أخرجه ابن حبان والحاكم وغيرهما بسند حسن کا بينته 
في الإرواء .")١985(‏ ينظر: السلسلة الضعيفة (۳/ 555؟). 

(۳) صحيح البخاري (0171) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعًا. 


۹۰ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


الرجل يجوز له أن يزوج ابنته بأيّ صداق كانء لكن لا يُنْقِصها عن مهر مثلها إلا برضاهاء أمّا الأب 
فيجوز له أن يُنقِصها عن مهر مثلهاء لأنّ الأب له من الشفقة والرحمة والإحسان والبذل لابتته الأكثر» بل 
وز لأت أن يأخد صدا ها لأنه أن ومالك لأ ياف رز للات أن يأخذ ما شاء من مال أبنافه- 


دوا 


هنا مل المصنفُ قال: فن أَصدَقَها عبدًا بعينه فوجدته مَعيبًاء طبعًا ذكرتٌ لكم قَبْلُ أن الفقهاء يُمَثّلون 
دائًا بالعبيد لأا واضحة وصفاتها معلومة لكل الناس لكل الأزمنةء لأنه يتكلم عن آدميٌء لكن هذا المشال 
الذى أوود الصتك لجل ا تاعا فقول: "إذا أدتبا باع اميا" هاخا لسن كا وم لبس 
موصوقاء ومَعيبًا ليس فيه عيب؛ فان المرأة َير بين أمرين: إِمّا بين الأرش» والأرش هو فرق ما بين 
الصحيح والمعيب؛ فتْقّدَّر قيمةً هذا المحيّن العيب المباح صحيحًا ونُقَدّره مَعيبًا وننظر الفرقٌ بينها؛ فتأخذ 
المَحِيبَ مع الفرق وهو الأرشء أو رذ ترجع هذا المعين المعيب للزوج وتأخذ قيمته إذا كان صحيحًا. 


بدأ يتكلم المصنف عن مسألة وهي مسألة: إذا كان المال مستحَقًاء المصنف قال هنا : إذا كان المال 
غاا می لكر كان أن هذا الین مختصوفه ملك للف فال الل كك هله السبارة#وثالف 
إعجابباء السيارة سيارة فخمة» نا جاءت تستلمها جاء صاحب السيارة "الكورولا" قال: لا! هذه سيارتي! 
فأصبح مغصوبًاء ليس له» مستحقًا لغيره» المصنف يقول: فلها قيمته - قيمة هذا المعين -» هذا كلام 


لصنق واا مهو اذهب :فإ قن ضاق امرأة مال فشكنا فإ اسمس م الملل ساشرف ولدلك 


(۱) صحيح. ابن ماجه (۲۲۹۱) من حديث جابر رضي الله عنهما مرفوعًا. صحيح الجامع .)١585(‏ 


۲۹۱ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


قاعدة المذهب أنها لا تستحق القيمة إلا في المباح امعيب» وأما إذا بطل المسمى؛ وبطلان المسمى لأحد أربعة 
ساب إلالكون الس رگن الى مكنا #التصرت» ألكون الس عير اط ناك 
ما في هذه الحقيبة» لا تعلم! قد يكون مالا كثيرًا وقد يكون مالا قليلًا فيصح النكاح لكنْ تنتقل لمهر الل أو 
عدم الإذن من المستحق بالتسمية» إذا لم يأذن المستحق بالتسمية فلم يأذن به؛ فحينئذ في الحالات الأربع فإنه 
ينتقل إلى مهر المثل» المصنف هنا مشى إلى أن لها القيمة والمذهب مخالف. 


هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل؛ وهو المستحكق أو الإذن من المستجق التسمية لأنه لم يصدر منه ذلك. 

قف إل هنا 

نكون ذلك أنبينا - بحمد الله عر وجل - كتابّ النكاح» ولعلنا نرجع مرة أخرى في كتاب الصَّدَاقَ مرة 
كاي 

أسأل الله عر وجل للجميع التوفيق والسَّدادَ وأسأله سبحانه أن يرزقنا العلمّ النافم والعملّ الصالح؛ 
وأن يتولانا ببداه؛ وأنْ يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات» وأسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعَنا في هذه 
اکن ا چا ق وأن مطل 117 ها وود قل فا مرا عن عار الا واا وغل أن قر 
لناولوالديقا وللمسلفين و اللات وآن پر ھا ای اا و أن پرزقا التاعده وان برا الباطل اطا وان 


يرزقنا اجتنابه» واسأله جل وعلا أن يُوَفْق ولاة الأمور المسلمين في كل مكان لكل خير؛ وأن يجمع كلمتهم 


14۲ 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


على ا هدى والتقى» وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح هم البطانة؛ وأن يدهم على الخير والهدى» وأسأل الله 
ع وجل للجميع التوفيق والسدادء وصلى الله وسلّم على نبيّنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

أسعلة(1): 

ج ھا سال عن تقرف الا 

قلت: فتوى الشيخ ابن باز موجودة في الجزء التاسع والعشر-ين فليراجعهاء والفتاوى الموجودة في 
الجزأين من مجموع فتاوى الشيخ هي من آخر ما أفتى به - عليه رحمة الله -» فهي من آخر ما أفتى به» وإذا 
وجدتٌ شيئًا مخالمًا في الأجزاء الأولى فالمعتمدٌ من قوليه - في الغالب من غير استقراء - ما في الأجزاء 
الأخرى. 

- لماذا لا يكون الإخصاء عيبًا؟ 

الفقهاء في عامة قوم لا يرون المخصاء عيبّاء لأ الولد ليس لازمّاء فالعقم ليس عيباء فلو تزوج رجلل 
امرأة ثم ثبت أن الزوجٌ عقيمٌ فليس للمرأة أن تفسخ بالعيب» وإنا ها حق الفسخ بالخلع» تقول: آنا أريدٌ أن 
أتركك. أريد ولدَاء فتَرّدٌ له المهرء لأنه ليس عيبًا! لكنْ لو كان عيبًا فإنها تفسخه من غير رضاه ومن غير 
عوض بمجرد الإثبات» والعقم هذا من أمر الله عزّ وجل وليس عيبًا! ولذلك لم يثبت عن الَِيٍّ صل الله 
عليه وسلّم أنه فسخ به عقدًا! وذكروا تعليلات كثيرة في هذه المسألة. 

- إذا لم تطلب المرأة مهرًا أو قالت: للزوج الخيار فيا يعطيها مهرًا؛ فما هو الحكم؟ 

عندنا مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا لم َس المرأةٌ مهرّاء هذه تسمى المفوّضة أو المفرّضة» هذا سيأتي حكمّه بعد قليل؛ وأن 
لمفوّضة لها مهر المثل» تزوج رجلٌ امرأةٌ وم يحكى مهرٌ! قال الأب: زوّجتك ابنتي وسكت! ولم يذكروا مهرًا 
ولم يسموا شيئّاء فدخل الزوج بالزوجة ولم يعطها مهرًا! فلها مهرٌ الئل ولو بعد عشرين سَتَة أو بعد ثلاثين 
سََة» يجب لها مهرٌ المثل» حتى لو مات الزوج فيكون مهرٌ الل في تركته» فيُخرج مهرٌ المثْلٍ وتُعطى الزوجة 


ويقسم الباقي بين ورثته ومنهم الزوجة. 
(1) هنا الأسئلة ليست واضحة؛ ولكن وضعنا الجواب الواضح الذي قد يُفهم منه سؤالّه. 


AY 


عَبْدِ السام بن مُحَمَّد الشويعر 


الحالة الثانية: إذا تفي المهر! بمعنى أنه قيل: لا مهر بينناء فمشهور المذهب وقول الجمهور أن النكاح 
صحيحٌ وحكمُها حكم المفوّضة:؛ بمعنى أنه يكون لها مهرٌ المثل» واختار الشيخ تقي الدين - وهو القول 
الثاني عن أحمد - أن النكاح باطلٌ إلحاقًا بالشَّعَار لأنَّ الشّكَار نفوا المهرً! قالوا: لا مهرٌ بينناء فيكون الحكم 
بينهما واحدًا. 

- هل السّنّ الراتبة قبل الظهر تصلى أربعًا بدون جلوس؟ إلا بالتشهد الأخير تصح أم لا؟ 

نقول: لاء لا يصح» لماذا لا تصلح؟ انتبهوا معي» انظروا المأخذ ورد عن النَِيّ صل الله عليه وسلَّم في 
الس قل الظهر شكان مفصلتان» السا الأول : اسسحباب ربكا قبل الظهر» والس الدائية: اسعحبات 
ركعتين قبل الظهرء من صلى أربعًا دخلتٍ الركعتان في الأربع» أليس كذلك؟ طيبء السُّنٌَ الراتبةٌ إنما هي 
ركعتان فقط - على المشهور من المذهب - كا تعلمون هو الأصح دليلاء السّنّة الراتبة ركعتان إِذَا الستة 
الراتبة تكون ركعتين منفصاتين؛ فمّن صل ثنتين ثم ثنتين فيكون قد صل السّنَةَ الراتبة ودخل في حديث 
«مَن صل أربعًا قبل الظهر»(» لكنْ من صلى أربعًا نسقا واحدًا فيكون قد صلى أربعًا قبل الظهر وم يصل 
ثنتين منفصلتين! فلا تدخل هذه في تلك إِذَا قبل الظهر يعني صليتٌ أربعًا جاز لكن صل بعدها ركعتين 
تكون هاتان الركعتان هي الراتبة» لأنه السنن الرواتب عشر ركعات فقط» وسبق ذكرّها والاستدلال عليها 
في غير هذا المحل. 

- هل صحيح أن المشهورٌ من المذهب أنه يكره التعددٌ ابتداء؟ 

لاء لا يكره التعدد» وإنها يُستحب أن لا يتزوج إلا واحدة» عبارة الفقهاء هذه يستحب أن يتزوج 
واحدة ثم ذكروا أوصافًا أخرى في المرأة» وترك الاستحباب نوعان: قد يكون ترك الاستحباب مكروهًاء 
وقد کون تر كد لذت الأول واا ون باب عاف الأول | لالاج قان وجنت ااا كله شبك أن 


عند وجود الحاجة يكون الاستحباب للزواج» والحاجة لها صور متعددة: إِذَا المذهب الأفضل عدم الزواج 


)١(‏ صحيح. النسائي )18١1(‏ من حديث أم حبيبة رضي الله عنها مرفوعاء وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح 
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ولیس یکره الزواج! انتبه» كُنْ فقيهًاء فرق بين یکره وبين لا يستحبء یکره النفيء لا يلزم من استحباب 
الفعل كراهية نفيه» هذه قاعدة أشرنا إليها في غير هذا المحل. 

- هل بحق للمرأة أن تنكر أا أرضعت فلانًا بعد أن أَقَرَت مدة عشرين سََة أنها أرضعت ثم نسيتٌ أو 
أنكرتَ؟ 

الإلكار للا عونا أذ تكر لذن مدا سق عب أن تقد لك لو سيت يعقن الشباء ]ذا كارت سي 
هذه مسألة أخرى» تقول: نسيت» وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون: لا يثبت الرضاع إلا بالبيّنة» فلو أن 
رجلا أراد أن يتزوجَ امرأةً ولا يوجد هناك مَن يُثبت؛ أو تزوج امرأة ثم ادّعى الناس أنها أختّه من الرضاعة 
فقل: تعال» من الذي أرضعتك؟ التي أرضعتك ماتت» لكنّ الناس يقولون! لا بُدَ أن يأتي شاهدان يشهدان 
على أن تلك المرأة قالت: أرضعتٌ فلانًا أو رأيا تلك المرأة وهي ترضع فلانة مع هذا الولدء إِذَا لا بُدَ أن يبت 
الرضاع بيقين؛ فإن لم يثبت بيقين فلا يثبت التحريم. 

- هذا أحد الإخوان أجاب سوال الأمس 

على العموم في كتب الفقه ك "المنتهى" وغيره نا تلكموا عن القَسَّامة وهي الأيمان التي يحلفها أولياء 
المقتول ليستحقوا الذي أو القصاصء هذا يسمى قَسَامة - بالفتح -» وأمّا القسامة فهو ا لجل الذي يأخذه 
القاسمُ الجُعْلٌء تكلمنا عن أحكام الل الذي يقسم قسمة الإجبار أو قسمة الاختيار ما الذي يأخذه؟ 
يسمى قسَامة هذه هي المسألة» فأخونا - جزاه الله خيرًا - أتى بأكثر من نصف الجواب. 

- هل يجوز قراءة القرآن في دورات المياه آم لا؟ 

قراءة القرآن لا يجوزء استماع القرآن يجوزء فرق بين الاستماع وبين القراءة» يجوز الاستماع؛ فلو شََغّْلتَ 
جهارًا في الخارج وأنت بداخل غرفة المياه يجوز ذلك» وقد جاء أن إبراهيم النخعي كان إذا دخل لقضاء 
حاجته أَمَرَ قارمًا أن يقرأ عليه يقرأ عليه من كتب العلم أو يقرأ عليه شيئًا من القرآن فيستمع» فالاستماع 
يجوز ما أن تقرأ في دورات المياه فلاء فإنه ممنوع» ويحتدٌ المنمُ إذا كانت القراءة في حال قضاء الحاجة. 


- أراد رجل أن يَعْقَدَ على امرأة داخل تملكة وهو في لبنان كيف الطريقة الصحيحة لهذا العقد؟ 
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الطريقة الصحيحة: لا بد من اتحاد المجلسء إِما أن يي ها أو تذهب إليه» طبعًا ليس يأتي لما هي! يأتي 
المجلسٌ الذي فيه وليّها أو يذهب وليّها إليه» فن لم يمكن اجتماعٌ الويّ - هي لا يلزم أنْ تكون حاضرة - 
العبرةٌ بالويّ» فن لم يكن الول حاضرًا؛ فإنَ الول يول من يحضر» فيذهب الول فيوكل شخصًا في تلك 
البلد» فلو كانت الزوجة هنا فيجب على ول المرأة الذي يكون هناك - في أي بلد كان - يوكل شخصّاء 
وتكون الوكالة طبعًا رسمية لأن الزواج يوثق رسميًا - إِمّا عن طريق كتابة العدل أو الشهر العقاري في لبنان 
أو عن طريق السفارة - ثم يأتي فتكون الوكالةٌ حينئذ رسمية؛ وحيثئذ يروج به» لا بد من التوكيلء دا لابُدٌ 
أن الذي يُوجب - وهو الوكيل عن الولي - لا بد أن يكون حاضرًا في المجلسء وأمّا با هاتف فلا يصح. 

- هل يجوز له أن يتحدث مع مخطوبته في الحاتف؟ 

نعم يجوزء المرأة صوتها ليس بعورة إلا في حالتين» وهاتان الحالتان ذكرهما الله عر وجل بقوله لقلا 
َخْضَعْنَ بالْقَولٍ مََطْمَعَ الَذِي في قله مَرَص € والخضوعٌ بالقول أمران: إِمّا في النبرة أو في المعنى» فالنبرة 
أن يُرَقَقَ صوتّباء حتى قال بعض الحنفية: إن الذي يُقّرِحٌ القرآنَّ للنساء لا تتغنى عنده المرأة» لا نجرد صوتهاء 
تقرأ هكذا بدون ترقيق وتجميل - ليس من غير تجويد! -» لأن هذا التجميل للصوت فيه ترقيقء إِذَا بحرم 
صوت المرأة إذا كان فيه ترقيق» ال حالة الثانية: إذا كان فيه خضوع بالقول في الألفاظ بأنْ يكون فيه غزل 
ونحو ذلك فهذا لا يجوزء وما عدا ذلك فصوت المرأة ليس حَرْمّاء فالرجل إذا كلم هذه المرأة - وهو في بلد 
وهي في بلد - ولم يكن فيه كلام في العشق ولا ني ا لحب ولا في الغرام ونحوها؛ حينئذ يجوزء يتكلمون عن 
البيت؛ يتكلمون عن أشياء آخوى» يجوز. 

- هل يجوز تشغيل القرآن أثناء النوم؟ 

هذه المسألة تكلموا عنها من قريب مئتي سَنَّةَ فقط حينم وجدت هذه الأجهزة» وكان بعض أهل العلم 
قد أفتى في مصر-وفي تركيا لأا وجدت قبل أن توجد في جزيرة العرب أن تشغيل هذه الأجهزة 
والاسطوانات في الأسواق لا تجوز وني البيوت» أفتوا أا لا تجوز قالوا: لان تشغيلها يكون لعدم استاع 
ها! ولا شك أن المرء إن يُؤجر على الاستماع؛ وأمّا جرد الصوت بلا استماع؛ فإنه لا يؤجر عليه» لكنّ بعص 


.737 الأحزاب:‎ )١( 
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الناس بطبعه لا ينام إلا على صوت» بعض الناس لا ينام إلا على لمبةء بعض الناس لا ينام إلا على ظلام 
الناس يختلفون» فبعض الناس يقول: لازم صوت! فإن لم أستمع قرآنًا ربا لم أنم إلا على صوت آخر كتلفاز 
أو غناء أو نحوه! حينئذ هذا الرجل له ظروفه قد يتجوز فيه» لكنّ القرآن يجب أن َعَم قَدْر المستطاع 

- القواعد العامة تدلٌ على أن القرآن الذي ينفع إن هو المقروء. 

- رجل تزوج بامرأة وصار عندهم أطفال وهي بعد ذلك تُثبت كيك ا اة م الرشاعة» کف کون 
حال الأولاد إذا تم التفريق بينهم؟ ومّن يقوم بشؤونهم والإنفاق عليهم؟ 

إذا كانت أخته من الرّضَاع فيجب التفريق بينهما ولو بدون حكم حاكم أصلاء متى نصل لحكم الحاكم؟ 
إذا وجد الخلاف» أهي أخته أم ليست بأخته؟ فترفع للحاكم في قضية الإثبات أو النفي» لكي يثبت القاضي 
أهو صحيح أو لاء لكنْ إِنْ فرق بينهها فهؤلاء الأبناء: هذا أبوهم وهذه أمهم, فهو أبوهم نسبًا وهذه أمهم 
حقيقة» يرثون من هذا ويرثون من هذه» والنفقة تجب على الآب» والأب يكشف عل الأم لأا أخته من 
الرضاع لكنها لا تكون زوجة لهء فقط هذا هو الفرق» ما فيه أي مشكلة. 

- بعضهم علم أنها أخته من الرضاع وما زالا مرتبطين؟ 

لا يجوزء هذه أختك من الرضاع» لا يجوز لكنْ قد يكون بعض الناس يظن أا أخته من الرضاع 
وليست كذلك لكونها مثا ارتضعت أقلّ من حمس أو في غير الحولين أو أن الرّضاعة لم تثبت! بعض النساء 
العجائز ا تصل لفوق السبعين - لا أدري أهو وسواس أم شك أم ضعف عقل أم خوف» ما أظنه خوف 
من الله - تبدأ تعطي أخبارّاء معروف هذا في القضاء كثير جدًا في المحكمة. ما تأي إلا بعد السبعين» تقول: 
أنا أرضعت فلانًا مع فلانة» طيب أنت خمسين سََّة الآن تكلمت؟؟ فمثل هذه في الغالب تَر ادا وا 
تُقبل» لأنَّ القاضي يستنطقها ببعض الأسئلة ويعرف أنها لا تقبل» فحينكذ لا نحكم نقول: يبقي القاضي 
الزوجيةء أنا أقول: مثل هذه الأمور قد تكون مشكوكًا فيها وغير مجزوم فتّرفع للقضاء فينظرها القاضي 
لضن 

- بعض النساء تشترط على زوجها أن لا يطلقهاء فهل يصح هذا الشرط ؟ 
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هذ الشرط غير صحيح» أو هو لا فائدة منه» لأن الشرط الغرض منه أنه إذا تحقق المشروط أصبح للمرأة 
الخيار» فهو هنا إذا طَلّقها فقد خالف الشرط وقد طُلقت بطلاقه قبل فوات الشر-ط» فوجود الشر_ط هذا 
وعدمه سواء. 

- هل العِنّة تعني أن عند الزوج مرضٌ أم أنه لا يستطيع مثل الخوف مثلا؟ 

لاء العنّة لا تشترط المرضء العِنّة هو أن لا يطأ زوجته فلانة» فقد يطأ زوجته الثانية» واكك أرق هذه 
ممنوع عنهاء إِمّا خوف» إِمّا مرضء إِمّا سبب» أو مربوط -مثل ما يقول بعض العوام-. إمّا جانب نفسي 
الناس قد يكرهون شيئّاء فالعِنّة تختلف باعتبار النساء لا بالمطلق! لا شك أن الذي عاجز بالكلية هذا عنّين 
عن الكل. 

- هل الحدايا كالذهب ونحوه - سواء سيت في العقد أو لم تسم - هل يلزم الزوج ردّها حال الفسخ 
إذا كان العيب من قبلها أم لا؟ 

عتدنا مسالتان: 

المسألة الأولى: إذا خالعت المرأة - المذهب - أئّها لا تخالع بالمهرء وإِنّا تخالع بأيّ ما اتفقاء عليه سواء كان 
مهرًا أو أكثر,. 

المسألة الثانية: بالنسبة للهدايا - مشهور المذهب - وهذه من المسائل المشكلة حقيقة» من المسائل 
المشكلة الهدايا التي تكون بين الزوجين وخاصة في زمانناء سأذكر لكم المذهب وأذكر لكم بعض الأعمال 
القضائية» أن آخرَ حكم صدر - صدر في الكويت - وهو جيد جدًا هذا الحكم حقيقة» المذهب أن كل 
هدية بعد عقد النكاح لا يدخل في المهر» وأمّا ما يُكتب في العقد فإِنّه مه هذا واحد الآن يقولون: إن 
الحدايا التي بعد الزواج قد تكون لأجل استمرار الزوجية» وصدر حكمٌ قضائي له حظ من النظر قوي جدًا 
في الكويت» ولكنْ يحتاج إلى دراسة رسالة كاملة عليه» حُكم في الكويت السَّنّة هذه - كا نّشِرَ - أن القاضي 
حكم لرجل طلبت امرأته طلاقه أن ترد له البيت الذي كتبه باسمهاء مع أن كتابته البيبت بعد الزواج فهي 
هدية! والوجه في ذلك أن هذه المدية أعطاها إِيّاها لإبقاء الزوجية؛ فتكون ملحقة بالمهر» وهذا الحكم له 


وجاهة من حيث النظر وإن الحكم عندنا في المملكة لا يحكمون به مطلقاء فكل ما كان بعد العقد لا عبرة به» 
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وَإِنَّما الخلاف عندنا بين القضاة في ما كان قبل العقد, مثل الحدايا أ يام الخطوبة» هذه فيها خلاف بين القضاة» 
أمّا ما بعد العقد فعندهم وجه واحد» لكنْ حُكِمّ في بعض المحاكم الشرعية في الكويت بالرَّدٌ وهو له حظّ 
من النظر ويحتاج إلى دراسة» ولو تُوْمّل لوجد فيه قيودًا مناسبة. 

- بعض المشايخ يقول: إن المقصود "حكم الحاكم يرفع الخلاف" المقصود به حكم القاضي لا ول الأمر 
والسلطان. هل هذا صحيح؟ 

هذه المسألة "حكم الحاكم يرفع الخلاف" من المسائل الطويلة جدَاء وهي من المسائل المهمة» المراد 
بالحاكم ولي الأمر أو نائبه» والقاضي إن وَل القضاء بعقد إطلاقء ما هو عقد الإطلاق؟ يعني مثل الوكالة» 
الوكالة عقد إطلاق» الوصاية عقد إطلاق» لم يستفدٍ العقدَ بنفسه؛ وإِنّما بوكالة الإمام وولايته عليه إِذَا 
القاضي هو ني الحقيقة كمه نيابة عن الإمام الأعظم. 

ما هي الأشياء التي "حكم الحاكم يرفع فيها الخلاف" منها على سبيل المثال: 

أولا: كل ما صدر فيه حكم قضائي» لا يأتي الواحد بعد الحكم القضائي يقول: أنا أرى في هذه المسألة 
في الطلاق القول الفلاني! في الخلع مثلًا: خالع رجلٌ امرأةٌ وألزم فيه» ومن مفردات مذهب الحنابلة أنه يجوز 
للقاضي الإلزام بالخلع» جاء الزوج وقال: أبدًا أنا على طريقة المتقدمين! وأنا على طريقة الجمهور! ولا أرى 
أن القاضي يُلزمه الخلع فحينئذ فالخلع باطل! نقول: "حكم الحاكم يرفع الخلاف"» إِذَا إذا حكم به القاضي. 

انيًا: حكم واختيار السلطان في المسائل الولائية» ما هي المسائل الولائية؟ المسائل الولائية عدها 
الماوردي وبعده القاضي أبو يعلى إحدى عشر ولاية» منها القاضي ذكرناه قبل قليل؛ ذكرنا القاضي لأَنْ أخانا 
نص عليهاء من المسائل الولائية الحجٌ» فهناك أحكام تتعلق بولي الآمر في الحج» اختياره فيها يرفع الخلاف. 
مثل خروجه من عرفة» مثل بعض المسائل» إدخال شهر رمضان» الحج يوم يحج الناس العبرة بولي الأمرء 
فلو كان امرؤ رأى الحلال لكنْ ردت شهادثه لا يجوز له أن يقف في اليوم الثامن بخلاف دخول شهر رمضان 
لأن في ذلك تعبد وهذه مسألة أخرىء لكنْ في الحج مسألة ولائية يجب أن يقف مع الناس» إا الحج 
والقضاء والمظالم والحسبة وعدّوا إحدى عشر ولاية» والجهاد كذلك» لذلك الجهاد متعلق بولي الأمر ابتداءً 


واسكدامة وصلحًا وأ؛ را بعد ذلك من حيث الأراضي وا مغنهات وغيرهاء هذه الأشياء فيها ولّ الأمر يختار ما 
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شاء من الأحكام بشرط أن لا يخالف نصوص شرعية» ما عدا التصر-فات الولائية الإحدى عشرة حكمٌ 
الحاكم لا يرفع الخلاف» مثالا ما ذكرت لكم في الدرس الماضي في قضية البيع والشراء» لو أن ولي الأمر قال: 
تمنوع شركة الأبدان - لأنه حنفي -» العقود ليس لول الأمر فيها مصلحة» يعني هي للناس يبيعون 
ويشترون - التعاقد شخصي -» فنقول حينئذ: لو تعاقد اثنان شركة أبدان صحت وملك المال» شركة 
الأبدان أبسط مثال فيها العمال النجارون وغيرهم يجتمعون في مكان واحد ويقولون: اليوم نشتغل وكل ما 
نحصله نجمعه فيا بيننا ثم بعد ذلك نقتسم بيننا بالسوية» کا فعل مَن؟ عبد الله ابن مسعود وصاحبه في 
أحدء فإغبم قد تشاركوا في الصّلّب7©: فالجمهور على أن شركة الأبدان تجوز إلا الحنفية» فنقول: هناحكه 
الحاكم لا يرفع الخلاف» ومثلت لكم أيضًا بمثال آخر عند الحنفي» لو أجاز بيع الوفاء» وهذا موجود في 
بعض البلدان يجيزون بيع الوفاءء بيع الوفاء جماهير أهل العلم أنه ربا لا جوز رباء رباء بيع الوفاء عين الرباء 
بل هو حيلة الرباء بيع الوفاء باختصار: آنا أريد قرضًاء الشيخ ماجد أريد قرضًا أريد مئة ألف. فأذهب 
للشيخ ماجد أقول للشيخ ماجد: خذ هذا الذهب مني - الذهب هذا كم قيمته؟ مئة ألف - خذه واشتر 
مني بألف» فيأخذه يقول: طيب» يأخذه ويضعه في كيس أو في صندوق يضعه ويقفل عليه ويقول: خد مئة 
ألف. انظر سآتيك بعد سَنَّة وأشتريه منك بمئة وخمسين ألف» اتفقاء بعد سَئَة آتيه أقول: أعطني الذهب 
الذي عندك الذي اشتريته مني العام» فيعطيني ذهبي وأعطيه مئة وخمسين ألفاء اتفقنا على البيع وعلى الشراء 
وعلى الأجل متى؟ من البداية» هذا يسمونه بيع الوفاء» أجازه بعض الحنفية» والمحققون من الحنفية على المنع 
منه» هذا لا يجوز حتى وإن أجازه ولي الأمرء لا يجوز لك أن تتعامل به لأنّه ليس من التصرفات الولائية. إذَا 
التصرفات الولائية أمور أخرى» يعني تفصيلها محاضرة كاملة لكن نختصر في ذلك. 

- نصيحة لطالب العلم 

طويلة جدّاء العلم كله نصيحة» وأعظم النصيحة بكتاب الله ع وجل. 

- رجل وامرأة تزوجا بدون إِذْن وليها ثم بعد ذلك حملت المرأة ومضت خسة أشهر فا الحكم في ذلك؟ 
نقول: حالتان: 


.)١51/5( ضعيف. أبو داود (۳۳۸۸) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. الإرواء‎ )١( 


عَبْدِ السام بن مُحَمّد الشويعر 


إذا كان الرجل والمرأة في بلد يحكم الحاكم فيه بالزواج بدون ولي - بلد إسلامي - وكانا لا يعلمان - 


وأمّا إِنٍ اختل أحد هذين الشرطين فا حل فيه يجب على هذا الرجل أن يمتنع من زوجته الآن ويذهب إلى 
وليّها فيز وجه وليّهاء فإن كان عامًا بالحكم فحكمه حكم الزاني فيستر على نفسه وعليها ويتزوجان الآن» 
وأمّا إن كان جاهلًا بالحكم فيستغفر الله عر وجل والله غفور رحيم» وأمّا بالنسبة للولد قتكلمتٌ عن المسألة 
أمس باختصارء وقلت: إِتهها إذا جددا العقد قبل الولادة فالجمهور أنه لا ينسب لما إلا رواية عن أحمد انتصر 
ها أبو الخطاب وقول عن أبي حنيفة النعمان - الإمام أبو حنيفة - وهذا القول أرجح دليلاء لأنَّ الشر-ع 
مسف لإلحاق النسب» ومال له أيضًا ابن قدامة إشارةًء والدليل عليه عموم حديث التَبِيّ صل الله عليه 
وسلّم «الولد للفراش»"» لأنّه ولد على الفراش» لكنْ أهم شيء يصحح العقد -- وليس يجدد ما في عقد- 
يصحح العقد ويتزوجها قبل الولادة» لو ولد قبل تجديد العقد فالولد ولد زنى لا ينسب - قيل: بإجماع له» 


إلا على قول اسحاق بن راهويه. 


)١(‏ جملة غير واضحة لعلها ما أثبتناه. 
(۲) صحيح البخاري (۲۲۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. 


